١ 


المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 
عمادة البحث العلمي . 
سلسلة الرسانل الجامعية 
ت 46 ےک 


2 «ه . 
و 
عبون الادله 
شي مسائل الخلاف بين ففهاء الأمصار 
كناب التتهارة 
تاليف 


يو الحمن علوبن عم ين أخمد البغداد و المالكو المعروف بابن القصسال 
المتوفوهنة ( 2191 ) - رحمه‌الله- 


درسه وحققه 


د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي ‏ رحمه الله 


شش لم 


المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
عمادة البحتٌ العلمي 


مولس 


عبيون الأدلة 


في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار 
كناب الطهارة 
تأليف 


أي الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار 
المتوى سنة (۳۹۷ هى حرحمه الله- 


درسه وحققه 


د. عبدالحميد بن سعد بن ناصر السعودي - رجه الله 


الجرء الأول 
5 ھے- ٦‏ ۰م 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 475 1اهمل 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

السعودي, عبدالحميد بن سعد بن ناصر 

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار لابن القصار كتاب الطهارة 
عبدالحميد بن سعد بن ناصر السعودي. - الرياض؛, 476 ١ه‏ . 

"امج - ( سلسلة الرسائل الجامعية ؟ 5٠‏ ). 


۹ ص؛ ٤×۱۷‏ اسم. 

ردمك: 5- 5174- ۹۹٦١ - ٠٤‏ (مجموعة) 
5-ه"؟- :.- 141۰ )چ1( 

-١‏ الفقه الإسلامي- مذهب "- الفقه المالكي ۳- الطهارة رفقه إسلامي) 
أ. العنوان ب- السلسلة 

ديوي ۲١۸‏ كه"// 1€ 

رقم الإيداع: 5ه"/ا/ ٠٤١١‏ 

ردمك: 5- 5174- ٠٤‏ = 145.8 (مجموعة) 
4-ه"5- € 41۰ )چ( 


حقوق الطباعة والنشر محفوظة للجامعة 


الطبعة الأولى 


٦ھ‏ -كددكام 


تقديم لعميد البحث العلمي 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خير المرسلين أما بعد : 

فإن الجامعة تسعى لنشر الحادٌ والرصين من الأعمال العلمية الي نال 
نج انبح نوا تعره لاست el DE‏ 
أن تخضعه لتقويم علمي دقيق . 

ان و الرسالة الى تقدم بها د. عبدالحميد بن 
سعد بن ناصر السعودي - رجه الله تعالى - لنيل درجة الدكتوراه من 
قسم الفقه بكلية الشريعة » وكانت بعنوان : عيون الأدلة في مسائل 
الخلاف بين فقهاء الأمصار , للإمام أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد 
البغدادي المالكي المعروف بابن القصار , والمتوفى سنة 917اه - رجه 
الله تعالى -: (كتاب الطهارة ) دراسة وتحقيقاً. 

ولهذه الرسالة صصوصيّة أحرى » وهي أن صاحبها د. عبدالحميد 
الأستاذ المساعد في قسم الفقه بكلية الشريعة انتقل إلى رحمة الله سبحانه 
وتعالى بحادث أليم - فوجّه معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور / محمد بن 
سعد السالم بطبع هذه الرسالة بعد تحكيمها وعرضها على المجالس المختصة» 
وأن تعطى أولية في النشر عند اجتيازها التقويم العلمي؛ وقد تم ذلك 
فقومت الرسالة » وأسندت إلى أحد الزملاء في قسم الفقه للقيام بإحراء 
التعديلات الي رآها الفاحصان » وقد قام بهذه المهمة خير قيام فجزاه الله 
عر اران ا 


والكتاب كما قال الحقق من أقدم ما وصل إلينا من الكتب الفقهية 
المؤلفة في مسائل الخلاف » وال أولت الاستدلال بالأدلة النقلية والعقلية 
عناية فائقة. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


تركي بن سهو العتيبي 


و لس سر ش 
مفقدمه4 الكتاب 


المقدمة 

a E E ف ل‎ a a 
اا و ا ا مل ومن تال ا‎ 
هادي له وأشهد أن لا إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمدًا‎ 
عبده ورسوله ية وعلى آله وأصحابه؛ والتابعين ومن تبعهم بإحسان‎ 
إلى يوم الدين.‎ 

أمّا بعد: فإن أولى ما يتنافس فيه المتنافسون. وأحرى ما يتسابق 
في حلبة سباقه المتسابقون؛ ما كان بسعادة العبد في معاشه ومعاده 
كفيلاً. وعلى طريق هذه السعادة دليلاً. وذلك هو العلم النافع والعمل 
الصالح. اللذان لا سعادة للعبد إلا بهماء ولا نجاة له إلا بالتعلق 
بسببهماء فمن رزقهما فقد فاز وغَنم» ومن حرمهما فالخير كله 


١ و‎ 
000 


وإن الفقه في الدين من أعظم النعم التي يمن الله بها على 
عباده» وإنّ العمل على تحصيله من أعظم القّريات: وأجل الطاعات؛ 
ولا شو ل ارون وتان هة العلضاء التعد موق 5اا خرو 
فكتبوا فيه عجبًاء ودودّوا فيه كُتبّاء فاسترشد الناس بعلمهم» وأفادوا 
من دفيق فهمهم» وعجيب استتباطهم. 

وبعد أن مَنْ الله عزوجل علي بالحصول على درجة (الماجستير) 
من هذه الكلية المباركةء بدأت فى التفكير والبحث عن موضوع لأتقدم 


.هر/١ ينظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم‎ )١( 
کت‎ 


به تنيل درجة [الدكتوراة): 

وقد توجه اهتمامي إلى اختيار كتاب علميّ لأحققه؛ حيث إنني 
قد تقدمت بالكتابة في موضوع رة (الاحسكير) وذلك لأجمع بين 
الحسنيين, وأكتسب الخبرة في مجالي التحقيق والبحث. وذلك حسن 
ومفيد لطالب العلم. 

وفي أثناء قراءتي في تاريخ التراث العربي لسزكين. عثرت 
بتوفيق من الله عزوجل؛ على كتاب عيون الأدلّة للقاضي أبي الحسن 
علي ا أحمد البغدادي المالكي, الفووف تابن القضان وقد 
ذكر سَزكينٌ أن الشيرازي عده أفضل كتاب مالكي في الخلافيات, 
وذكر أنه موجود في خزانة القرويينَ بفاس ورقمه .'()٤٩۷(‏ 

وبعد السؤال والبحث عن الكتاب» يسر لي الله عزوجل الحصول 
على صورة من السفر الأول عن طريق الأخ الفاضل الشيخ/ حارث بن 
ناصر الراشد - جزاه الله خيرًا - وبعد الحصول عليهء قرات مواضع 
متعددةٌ ومتفرقةً منه فوجدت الكتاب جم الفوائد» اعتنى فيه المؤلف - 
رحمه الله - بتحرير المسائل؛ والاستدلال عليها بالمنقول والمعقول. 
فازدادت رغبتي في تحقيقه وإخراجه» وأدركث أن ثناء مشايخي عليه 
كان في محله» بل وجدت الكتاب فوق ذلك فتقدمت بطلبي إلى قسم 
الفقه لتحقيق كتاب الطهارة من أوله إلى آخر الكلام على مسائل المياه؛ 
راغبًا في أن يكون ذلك موضوعًا لرسالة الدكتوراه» فأوصى القسم 


)١(‏ فؤاد سزكين «تاريخ التراث العربي» ,)1/5//١(‏ مطايع جامعة الإمام محمد بن 


 طءا‎ 


متشكورا الوا فة على تق مك أن يكين التصقتيق لكات الها 
كاماذ م أوله الى احشرم 


ويمكن اعمال ستاب الختيارق انه التحقيق عموماء واعمياري 


لكتاب ع الأدلة على وحه الخصوص» فيما يآأتي: 


-١ 


(۱) 


الإسهام في إخراج التراث الإسلاميء ونشره بين الباحثين؛ 
للاستفادة منه. ولتوفير الجهد عليهم؛ لما يتطلبه الرجوعٌ إلى 
المخطوطات من جهد ووقت. 


. المكانة العلمية التي يتبوؤها المؤلف بين العلماءء إذ إنه يعد واحدًا 


من كبار فقهاء المالكيةء كما سيأتي في ترجمته © 

ل N‏ 
الفقهية المؤلفة في مسائل الخلاف. مع أنه من الكُتب التي أولت 
الاستدلال بالأدلة النقلية والعقلية عناية فائقة. ففى تحقيقه 
وإخراجه إضافةٌ جديدة ومتميزة للمكتبة الفقهية. 

اف اة الج من قراءة هذا الكتاب مرات عديدة؛ ومراجعة 
أنواع مختلفة من العلوم والمعارف: : في اا والحديث؛ وكتب 
الأصول والقواعد, وكتب الرجال والتراجم والتاريخ, كنت اللّفة 
اا 

اا ا وق و ا 
(الماجستير) موضوعا دراسيّاء والجمع بين الدراسة والتحقيق 
مفيد لطالب العلم. 


ينظر: ص ۲۷ من هذا البحث. 
NY‏ 


خطة الرسالة 
هذا وقد انتظمت الخطة التي سرت عليها في هذه الرسالة 
قسمين» جاءا على النحو الآتي: 
القسم الأول: القسم الدراسي. 
وفيه فصلان: 
الفضل الأول :حياة أبن القساز الشتخصية والعلسة: 
وتضمن أربعة مباحث: 
ااك الول اسم وة وا 
المبحث الثاني: شيوخه وتلاميذه. 
لمتحت الال مكارت وغلمة: 
المبحث الرابع: مصنفاته. 
الفصل الثاني: التعريفٌ بالكتاب. 
وتضمن ستة مباحث: 
اللبحث الأول: اسم الكتاب ونسبتّه إلى مؤلفه. 
المبحث الثاني: منهج المؤلف. 
لخت الكالىفصادر الكتاين: 
المبحث الرابع: أهمية الكتاب. 
المبحث الخامس: تقويم الكتاب. 


ات 


المبحث السادس: وض مخطوطة الكتاب. 
القسم الثاني: الق يتكلم الأمرين الآتين: 

الأمر الأول: المنهج الذي سلكته في التحقيق. 

الأمر الثاني: النص المحققء والذي يبدأ من أول كتاب الطهارة 

إلى آخره. 

ولا يفوتني وأنا أسطّر هذه الكلمات: أن أتوجّه إلى الله عزوجل 
بالشكر على ثخمة الظاهرة والبناطنة: وقتها إكمال هده الرسالة علن 
هذا الوجه. 

ثم أتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة شيخيى الشيخ/ أ. د. مساعد 
ابن قاسم الفالح» الذي جاد علي الجود الواضح في خروج البحث على 
هذا الوجه. فأسأل الله عزوجل أن يثيبه على ذلك أفضل الثواب. 

كما أتوحه والشكر الجنزيل رالا الغاطن :والدعاء الضادق ككل 
مَنْ أسدى إلي نصيحة, أو دلني على فائدة. أو قدم لي تسهيلاًء مما 
كان له أثر في خروج هذا البحث على هذا الوجها". 

كما أتوجه بالشكر إلى المسؤولين في كلية الشريعة في الرياض؛ 
وعلى رأسهم أصحاب الفضيلة عميدٌ الكلية ووكيلاهاء ورؤساء قسم 
الجزاء. 


(1) وم فة الركتوى يها لرن بن مسال الأطرم: وقضيلة الكو ارين بن 
عبدالله الشعلان. 
5 


هذا وأسأل الله - جل وعلا - أن يغمّر لي ما حصل مني في 
هذه الرسالة من التقصير والزّلل؛ وأن يتقبلها بفضله وكرمه؛ إنه تفي 


محبب. 
® 


والخووهوانا إن العف ل رت العامة وى اللةوسلم وناك 


على عيده ورسوله محمد وعلى آله وصحية أجمعين. 


£ 


القتسم الأول 


و 4و 
القسم الدراسي 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول ١‏ حياة ابن القصارالشخصية والعلمية. 


الفصل الثاني : التعريف بالكتاب. 


- اه 


۶ 
الفصلالاول 
حياة ابن القصار الشخصية والعلمية 


وفيه أريعة مباحث: 


5 و 1 و ا 
المبحث الاول:. اسمه ونسبه ونشاته. 
المبحث الثاني: شيوخه وتلاميذه. 
المبحث الثالث: مكانته وعلمه. 


المبحث الرابع: مصنفاته. 


5 0 


الحا اوه 
المبحث الأول 
و 2 7 598 2 
اسمه ونسبه» ونشاته 

هو القاضي أبو الحسن» علي بن عمر بن أحمد البغدادي 
المالكي؛ المعروف بابن القصار. 

وکنیته واسمّه ولقبه ووصفه بكونه بغداديًا مالكيًا أمرٌ متفق عليه 
بين من ترجم لها . 

اقا شه ل حو ف هي فس ادات 
وتبييِضها ودفها نقظعة من الخشب تعد لهذا الفرطن: 

قال اين تالقان و افص لوو ا لأثه ةه 
الق الفن هك «القتطعة فن الكت وتحخرقتة القتضارة جه 

ولعل شهرتّه بابن القصار ترجع إلى أن والدّه أو أحدَّ أجداده كان 
يمتهن القصارةء ويعمل بها. 


وأما مولده ونشأته فلم تذكر عنهما كتب التراجم شيئًا. 


)١(‏ ينظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ٤١١٤١ /١٠١‏ طبقات الفقهاء للشيرازي ص 
.)١114(‏ ترتيب المدارك للقاضي عياض 5/ .1١07‏ سير أعلام النبلاء للذهبي ١١‏ / 
0٠4‏ ت تاریخ الإسلام للذهبی» حوادث ووفيات (۲۸۱ - ۰ ص ( ٥١٤٣ء‏ 
71) العبر فى خبر من غير للذهبى ٠٠٤ /٣‏ الديباج المذهب لابن فرحون 5/ .٠٠١‏ 
شذرات الذهب لابن العماد؟/ ٥۸ء‏ هدية العارفين لإسماعيل باشا /١‏ 2.2184 شجرة 
النور الزكية لمحمد مخلوف ص (1۲)» معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ۷/ ١١٠٠ء‏ أبو 
ص )٥١ - ٩(‏ القسم الدراسي لكتاب عيون الأدلة فى مسائل الخلاف بين فقهاء 

(۲) ينظر: لسان العرب ه/ر 5 .٠١‏ 

5 00 


لكن يغلب على الظن أنَّه ولد في الريع الأول من القرن الرابع 
الهجري؛ وذلك بالنظر إلى سن شيخه الأبهري المولود سنة (585) ه 
والمتوفى سنة (۳۷۵) ه. > ومقارنة بأهل طبقته: وأقرانه الذين طليوا 
العلم معه؛ كابن الجلآب المتوفى سنة (۳۷۸) ه. والباقلآني المولود سنة 
(۳۳۸) ه.. والمتوفضى سنة )٠ ”١(‏ ه. وتلاميذه. كالقاضي عبدالوهاب 
المولود سنة )۳١۲(‏ ه.. والمتوفى سنة (؟475) ه.. وأبي ذز المروي 
المولود سنة (00؟) ه.. الى 20 ف 

والذي يظهر أنه نشا في أسرة عادية؛ لم تشتهر بعلم أو جاه؛ 
ولذا لم يذكر المترجمون شيئًا عن حياته الأسرية. 

وقد نشأ ابن القصار - رحمه الله - ببغدادء وتلقّى العلم بها . 
ثم بعد استكماله لطلب العلم تولّى التدريس والقضاءً بيغداد حتى 
توفى بها يوم السبت السابع من ذي القعدة سنة (۳۹۷) ه. كما عليه 
أكثر من ترجّم له وقيل سنة (۳۹۸) ه(") 


)١(‏ ينظر: تاريخ بغداد ؟١/ ٤١‏ سير أعلام النبلاء /١۷‏ ۸١ء‏ النجوم الزاهرة لابن 
تغري بردي /٤‏ ١٩٤۱ء‏ شذرات الذهب ۲/ .١55‏ 


)۲( ينظر: الديباج المذهب ”/ر .٠٠١‏ شجرة النور الزكية ص (1۲)ء تاريخ التراث العربي 
وار جك/ 7 .١‏ 


اه# ب 


المبحث الثاني 
شيوخه وتلامیده 

أولاً شيوخه: 

أخذ ابن القصار - رحمه الله - العلمّ على شيخه أبي بكر 
الأبهريء وسمع من الشيخ أبي الحسن علي بن الفضل ا وروى 
عنه. ولم أجد من نص على أخذه عن غيرهماء ولعل شهرةً الأبهريء 
وإمامته. وطول الفترة التي جلسها للتدريس في جامع المنصورء من 
الأسباب التي جعلت ابن القصار يلازمهء ويُكثر من التلقّي عنه. حتى 
صار من خَواص تلاميذه - كما سيأتي في ترجمة الأبهري -. وهذا قد 
يفسر قلة شيوخ ابن القصارء والله أعلم. 


وهذا بيان بشيخيه: 


أولا: شيخه أبو بكر الأبهري: 

هو الإمام العلآمة. والقدوة الفهامة: أبو بكر. محمد بن عبدالله 
ابن محمد بن صالح التميميء الأبهري المالكي. ولد قبل سنة )١5١0(‏ 
ه. سكن بغداد» وحدث بهاء وجلس في جامع المنصور ببغداد ستين 
سنة يدرس ويفتيء وانتهت إليه الرئاسة في المذهب المالكي ببغداد. 
ومع بلوغه الركاسة في الفقه. فقد كان له باع كبير في الحديث. حدث 
عنه الدارقطنيء وأثنى عليه. وكان مما قاله فيه: «هو إمام المالكية, 
إليه الرحلة من أقطار الدنياء رأيت جماعةً من الأندنّس والمغرب على 


۳١ - 


بابهء ورأيته يذاكر بالأحاديث الفقهيّات. ويذاكر بحديث مالك. ثقةٌ 
مأمون. زاهد ورع!". 

كان معظمًا عند العلماء لا يشهد محضرًا إلا كان هو المقّدم فيه. 
تفقه به عددٌ من طلاب العلم» وكانت له عنايةٌ بطلابه. فيواسيهم 
ويبذل لهم بسخاء. صنف كتبًا كثيرة. من أشهرها: شرح المختصر 
الكبير والصغير لابن عبدالحكم» والرد على المزني؛ وإجماعٌ أهل 
المدينة. وغيرها. توفي - رحمه الله - سنة (170؟) ه. وصلي عليه 
بجامع المنصور". 

وقد تفقه ابن القصار على أبي بكر الأبهري» ولازمه مدة طويلة. 
قال الشيرازي: «تفقه بأبي بكر الأبهري!". وقال الذهبي: «وكان من 
كبار تلاميذة القاضي أبي بكر الأبهري» يذكر مع أبي القاسم ابن 
انحا 

وقد صرح ابن القصار بذكر شيخه في مواضع من كتابه عيون 
الأدلة. ومن هذه المواضع: 


777 /17 ينظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 

)"( ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص »)١١7(‏ تاريخ بغداد ه/ 577» ترتيب المدارك 
٤۷٣۳ - ٤/٤‏ سير أعلام النبلاء 2557/17 تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات 
(۲۵۱ - ۳۸۰)» ص (580 - 08895)., النجوم الزاهرة ۱٤١ /٤‏ شذرات الذهب "'/ 
816, شجرة النور الزكية .1١ /١‏ وينظر بعض النسخ شرح المختصر لسزكين 
۱/ كر ۷١٤ھ‏ «تاريخ التراث». 

(؟) ينظر: طبقات الفقهاء ص .)١178(‏ 


.٠١8 /١۷ ينظر: سير أعلام النبلاء‎ )٤( 
¥ 


-١‏ ما جاء في مسألة عدد أحجار الاستجمارء حيث فال: «وكان 
الشيخ أبو بكر - رحمه الله - يقول: إنه لا يعرف عن مالك - 


إذا أنقى5 1أ. ه (). 


؟ - ما جاء في مسألة انتفاض الوضوء بمس الذكرء حيث قال: «قال 
القاضي أبو الحسن: قال لي الشيخ أبو بكر - رحمه الله -: على 
هذا كان يعمل شيوخنا كلهم!". 

- وفي مسألة طهورية الماء المستعمل؛ ذكر تفسيرًا للشيخ أبي بكر‎ - ٣ 
رحمه الله - لما جاء عن علماء المالكية المتقدمين. حيث فال:‎ 
«وقال ابن القاسم في موضع: إنه لا يستعملء وإِنْ لم يكن غيره‎ 
تيمم. فكان الشيخ أبو بكر - رحمه الله - يقول: معناه يتوضا بهء‎ 
ويتيمم ويصلي» ا. ه(".‎ 

كانيا: شيبخة الستوري: 
هو أبو الحسنء علي بن الفضل الستوري السامري. سكن بغدادء 

وحدّث بها عن الحسن بن عَرفة أحاديث يسيرة. قال العتقي: ثقة؛ ما 

سمعت شيوخنا يذكرونه إلا بجميل. توفي - رحمه الله - سنة )۴۶١(‏ 


ه. عن سن قارب الماكةل"). 


)١‏ ينظر: ص )۳۸١(‏ من النص المحقق. 

؟) ينظر: )٤٤١(‏ من النص المحقق. 

0 “ينظو كن( فن الخصن المحدق: 

.٤٤١ /٠٠ الأنساب للسمعاني ۷/ لالاء سير أعلام النبلاء‎ » 48/١7 ينظر: تاريخ بغداد‎ )٤ 
۳ - 


وقد سمع ابن القصار من الستوري. وروى عنك كما دكر ذلك: 


الخطيب البغداديء» والذهبي!") 


ثانيا: تلاميدة: 


كشن علن يدي اين المهناوك رة ]لله تاه تجا 


وطلاب نبلاء. من أشهرهم: 


۲ 


(۱) 


حسين التَفّلبيء العراقي البغداديء الفقيه المالكي. ولد سنة (575) 
ه. ونشأ في بغداد. وتفقّه بكبار المالكيين البغداديين: كابن 
الأخلايونوابى العضنات والباقلآني . وصفه الخطيب البغداديء 
فقال عنه: «كان ثقةء لم نلق من المالكيين أحدًا أفقه منه!". 
صنف کتبا منها: الإشراف في مسائل الخلاف. والمعونة والتلقين 
ومختصر عيون الأدلة وغيرها . خرج من بغداد لضائقة ثقة الت بهء 
توح إلى مرا ويها ثوقيت رمه الله حرشقة 48060 ير 0 


- ومن تلاميذ ابن القصار: الإمام الحافظ أبو ذر. عبدالله بن 


أحمد بن محمد بن عبدالله بن غفير الهروي المالكي, المعروف 


ينظر: تاريخ يغداد ۱۲/ :45251١‏ تاريخ الإسلام حوادث ووفيات (41”" - 2)5..٠‏ 

ص (2550). 

ينظر: تاريخ يقداد ۱۱/ .5١‏ 

ينظر: تاريخ بغداد .5١ /١١‏ طبقات الفقهاء للشيرازي ص )١110١18(‏ ترتيب 

المدارك 15١ /٤‏ - 190, وفيات الأعيان لابن خلكان "/ 6 سير أعلام التيلاء 

٤۳۲ - ٤۲۹ ۷‏ الديباج المذهب ۲٣/۲‏ - 55, شذرات الذهب /ر 25579 358 

وانظر ما يأتي في الكلام عن «مختصر عيون الأدلة» ص٥٤‏ من هذا البحث. 
عد 


3 


بابن السَمّاك. ولد سنة (00؟) ه. واشتغل بالحديث: فبرع فيه 
وتقدم في إمامته» وغلب عليه سمع من أبي الحسن الدارقطني, 
والخطابي» والحاكم وغيرهم. تمذهب بمذهب مالك ولقي 5 
من أعلامه وأخذ عنهم: كالأبهري. وابن ااا و 
عنه خلقّ كثير. من أشهرهم: ابن عبدالبرء والخطيب البغدادي. 
كان غقه الخ کا کا ادا فا حزلة !اث قات 
ما كنات اة والصفات» ودلائل النبوة توفي - رحمه الله - 
سنة (450) ه. 

ومن تلاميذ ابن القصار: أبو الفضل» محمد بن عبيدالله بن 
عمروس البغدادي المالكي. ولد سنة (77؟) ه. درس على ابن 
القصارء وعبدالوهاب» وسمع أبا حفص بن شاهين وأبا القاسم 
ابن حبابة. وروى عنه الخطيب البغداديء وقال: «كتبت عنه. وكان 
ديئًا ثقة مستوراء وإليه انتهت الفتوى في الفقه على مذهب مالك 
ببغداد»!". وقال الشيرازي: «كان فقيها أصوليًا صالحا»“. وقال 
الذهبي: «كان من كبار المقرئين. من مؤْلفّاته: كتابٌ كبير في 


ينظر: تاريخ بغداد .۱٤١ /١١‏ 


ينظر: تاريخ بغداد ٠٤١١ /١١‏ ترتيب المدارك /٤‏ 1953 - 198. سير أعلام النبلاء 
۷ ٤ه‏ - 515 الديباج المذهب 5/ ۲٢‏ - ۰۲۹ شذرات الذهب ۲/ 564. 


ينظر: تاريخ بغداد 5/ ۳۳۹. 
ينظر: طبقات الفقهاء ص .)١19(‏ 
ينظر: سير أعلام التيلاء /١۸‏ ¥ 
° 


ساكل ا و ا 


٤‏ - ومن تلاميذ ابن القصار: الإمام المحدث أبو الحسين» محمد بن 


علي بن محمد بن عبيد الله بن عبد الصمد بن محمد بن المهتدي 
بالله. الهاشمي العباسي البغدادي» المعروف بابن الغريق. ولد سنة 
)۳۷١(‏ ه. سمع الدارقطني وأبا حفص بن شاهين وابن حبابة 
ومن لقا كال نة الخطين: كت عنس وكان فاضا تياد 
ثقةَ صدوقًا'. ولي القضاء. وجمع مع ذلك العبادة والصلاح. 
توفي - رحمه الله - سنة (410) ه(". 


ابن عتاس. 
كان من فقهاء بغداد المالكيين, ودرس على الأبهريء ثم درس على 
ا القصارو روي كدق سيو سن خی تن عا 0 


ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص (11١).؛‏ تاريخ بغداد ۲/ ۲۲۹ ٤٤١‏ ترتيب 
المدارك ۰۷٦۲ /٤‏ ۷1۲۳ء سير اعلام النبلاء ۱۸/ ۷۳ - ۷١‏ الديياج المذهب ۲/ ۲۳۸. 


ينظر: تاریخ بغداد 3١١4/5‏ ۱۰۹. 
ينظر: تاريخ بغداد ۲/ ۱۰۹۰۱۰۸» سير أعلام النبلاء ۱۸/ >4١‏ - ١٤٤۲ء‏ شذرات 
الذهب ۳/ 4؟5. 
ينظر: ترتيب المدارك /٤‏ 1.۲. 
- ۲ - 


المبحث الثالث 
مكانته وعلمه 


انتشرت المدرسةٌ المالكية في العراق» عن طريق: أسرة آل حُماد 
ابن زيد. وهي أسرة غنية مشهورة: بينها وبين الخلفاء العباسيين 
علاقةً جيدة, بدأت من عصر المأمون» وتولى عددٌ منهم منصب 
القضاء والإفتاء؛ مما مكن لمذهب الإمام مالك في العراق. ومن أبرز 
علمائها: القاضي إسماعيل بن إسحاق, الإمام العلامة الحافظ. فهو 
أول من بسط قول الإمام مالك واحتج له. وأظهره في العراق» وعنه 
انتشر الفقه المالكي في العراق. ثم جاء بعده جماعة رسخوا هذا 
المذهب. ومن أشهرهم: أبو بكر الأبهري, وتلاميذه كابن القصار وابن 
الجلاب والباقلانيء وتلاميذ تلاميذه القاضي عبدالوهاب. وبعد موت 
آخرهم - وهو القاضي عبدالوهاب - انحسر المذهب المالكي في 
العراق» لما خرج القضاء عنهم إلى غيرهم من الحنفية والشافعية. هذه 
لمحةٌ سريعةء عن مذهب الإمام مالك في العراق(". 

أمّا عن مكانة ابن القصار ومنزلته العلمية: فان ابن القصار يعد 
من الأعلام الذين حفظ بهم مذهب مالك وممن لهم جهودٌ في تثبيت 
المذهب المالكي في العراق. 

يدل لذلك قولهم المشهور: لولا الشيخان والمحمدان والقاضيان 
لذهب المذهب المالكي. 


إل ينظر: ترتيب المدارك "/ر ,١18-1‏ الديباج المذهب /١‏ 587:585, شجرة النور 


الزكية ص (50). 
ت ¥۷ - 


والمحمداةة: محمد بن سحنون» ومحمد بن المواز. والقاضيان: ابن 
القصار وعبدالوهاب!". 

وقد شهد له بالعلو في الفقه تلميذه أبو ذر الهرويء فإنه قال: 
«هو أفقه من رنت من المالكيينت0"), مع أن أيا در الهروي قفد لقي 
الكبارء كالباقلآني وابن الجلاب وعبدالوهاب وغيرهم. 

وقا. وصفه القاضي عياضء فقال:«وكان أصوليًا نظارًا!". 

ومع علو شأن ابن القصار في الفقه وأصول الفقه. فقد كان قليل 
الخد هن خت الزواية تالسنت: 

يقول عنه ليدم أبو ذر الحافظ: «كان ع فليل الحديث»!). 

فلم يكن ابن القصار مشتغلاً بالحديث ورجالهء كاشتغاله بالفقه 
وأصول الفقه. لكن له اطلاحٌ حسن على الحديث وعلومه 
ورجاله.كاشتغاله بالفقه وأصول الفقه. لكن له اطلاع حسن على 
الات وظلوقة وتهالة دهد ف اة رن الأدلة .وما فاع فة 
هن أحاديت واتار كفك لدت الأاحاديث والآثان فى كات الطهارة فقظل 
أكثر من )27١(‏ حديئّاء و(0١1)‏ أثرًا. 

بل قد يذكر الحكم على بعض الأحاديث. صحة وحسنًا 
وضعقً(©. 


.)٠۲( الشجرة الزكية ص‎ ء٠۰۷١‎ /١١/ ينظر: سير أعلام النبلاء‎ )١ 
.٠٠١ /۲ الديباج المذهب‎ ,1١” /٤ ينظر: ترتيب المدارك‎ 

ينظر: ترتيب المدارك .5٠0 5 /٤‏ 

.٠١4 /١۷ سير أعلام النيلاء‎ ء٦1٠۲‎ /٤ ينظر: المدارك‎ )٤ 

.۱٤٤۹ ء1٤۲۹‎ ۸۷۱ 1۱۷ 0۸۷ 0۲۹۰۳۰1 1١80 ه) ينظر: ص‎ 
- YA - 


وقد ينقل الحكّم على الحديث عن غيره من أهل العله!". 

وفي مواضعٌ عديدةء يذكر ما قيل في بعض الرواة جَرحًا أو 
تعدیلا". 

وقد كان له اطلاعٌ على كتب الحديث: كموطأ الإمام مالك وسنن 
أبي داود ey,‏ 
ومعانيها. وابن القصار إمامٌ مبررٌ في الفقه وأصوله؛ فكان له اطلاع 
واسع على أقاويل أهل اللغة العرييةء وكانت له درايةٌ جيدة بمفردات 
اللقة الفوقية ومعامنها: 

ومن الأمثلة على ذلك: 
١‏ - الرد على من قال إن الباء للتبعيض/"). 
۲ - الرد على من قال إن الواو تفيد الترتيب!". 


٣‏ - الكلام على دخول ما بعد «إلى» فيما قبلها". 


ينظر: ص ۰٤1٤٤‏ ۵۳۳ ۵۳۰ ۰۷۹۱۰۵۹1۷ ٩۸1۹ء‏ ۸۷۰. 

A.A cA-.VY 1۱¥ <67 <o \A<oTYT «for TEY مما كول‎ 21١55 دنظر: ص‎ 
. ۱۷۵ ۱۹۷ ۱۱۹ ینظر: ص‎ 

ارى /1011 وا a‏ 


(۱) 
() 
۱٤۵۱١ ۸07٦ 1۸۸ 1٥۲۳ ٥۸٤ ۱٤۹ ›۸۲ ينظر: ص‎ )۳( 
(٤( 
(٥) 

(1) ينظر: ص 505. 


- ۹ - 


؛ - النقل عن أئمة اللغة؛ كسيبويه والفراء وابن الأعرابي وأبي عبيد 
القاسم بن سلآم والمبرد وثعلب وغيرهم!') 
هذا بالإضافة إلى استشهاداته بالآبيات الشعرية في المسائل 
اللغوية التي يترتب عليها اختلافٌ في المسائل الفقهية. 


1( ينظر: ص ۸٥۱۰ء‏ ۲۱۷ » Tov YY.‏ < املا 1 


“STAY بنظر: ص 551 لخ‎ (Y) 
»ل‎ 


المبحث الرابع 
و 
تفاته 

بغ أن اكل ابن القضازح رخالل طب لحه ددا 
رة ن النايى تدز نتا وقضباء وتالا : 

لكن تولي مهام القضاء يأخذ من الوقت الشيء الكثيرء لا سيما 
إذا كان القضاء في دة رة كناد 

ومع ذلك كله: قان جلوس ابن القضان - رحمه الله < للتدروش 
في جامع المنصورء وفي بيته أيضًا قد هيأ الفرصة أمام ابن القصار 
لإملاء هذا الكتاب الفن «عيون الأدلة». ويسأتى الحديث عنه مقا 
١ 93 9‏ 
في موضعها ا 

ورجح الباحث الأستاذ. مصطفى بن كرامة الله مخدوم: أنّ لابن 
القضاز ت رخمة الله كايا خو اسعمة+ المكدمة فى أصنول الفقه وهو 
كات فل هن حه ماف عن المعدمة الى ا ها 
القصار كتابه عيون الأدلة. 

واستتد الباحث في ترجيحه على عدة أمور: 


منها: ما نقله السيوطي في كتابه «الرد على من أَخْلّد إلى 
الإرض» وفيه: «قال القاضي أبو الحسن» علي بن عمر اليغدادي» 
الو ات القصار ف كتابه المسمى بالمقدمة في أصول الفقه: 
الباب التاسع عشر: في الاجتهادء وفيه تسعة فصول...» ونقل كلامهء 
ثم قال في آخره: «هذا کلام ابن القصار بحروفه» ۱. ه ". 
)١(‏ ينظر: ص 40. 


(؟) ينظر: الرد على من أخلد إلى الأرض ص (40). 
ام 


قال الأستاذ مصطفى معلقًا على كلام السيوطي المتقدم: «وهذا 
النصّ الذي نقله بحروفة غيرٌ موجود في هذه المقدمة التي هي جزءٌ 
من كتاب «عيون الأدلة»» فدل على أنهما متغايرتان: وأن ابن القصار له 
كتاب مستقل في أصول الفقه يَسمَّى بالمقدمة»١.‏ ه(". 

وذكر أيضًا دلالة أخرى» من كلام القرافي في شرح تنقيح 
اكول 

قال الشيخ/ د. عبدالرحمن الأطرم بعد ما نقل ما رجحه الأستادٌ 
مصطفى: «قلت: وهو استنباط نفيس. والله أعلم!"). 

قال مقيده - عفا الله عنه - قد يعكر على ما تقدم ما ذكره 
الشوشاوي في رفع النقاب عن تنقيح الشهاب» مفسرًا قول ابن 
الحاجب: (وكلام ابن القصار في الأصول) قال: «أي: وأضفت إليه 
أيضًا كلام القاضي أبي الحسن بن القصار في الأصولء. وإنما قال 
المؤلف: كلام ابن القصار في الأصولء ولم يقل كتاب ابن القصارء لأنه 
ليس له كتابٌ في الأصولء وإنما ذكر علمّ الأصول في مقدمة كتابه 
المسمى بعيون الأدلة» .١‏ ه ء والله أعلم. 


)١(‏ ينظر: أبو الحسن بن القصار وجهوده في أصول الفقه للأستاذ مصطفى بن كرامة 
الله ص .)٤۸(‏ 
(۲) ينظر: القسم الدراسي لكتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار 
للشيخ/ د. عبدالرحمن بن صالح الأطرم ص (350). 
(۳) ينظر: رفع النقاب .۷١ /١‏ 
- ۳ 


الفصل الثاني 
التعريف بالكتاب 
ويتضمن ستة مباحث: 


المبحث الأول ؛ اسم الكتاب» ونسبته إلى مؤلفه. 
المبحث الثاني ؛ منهجالمؤلف. 

ا مبحث الثالث : مصادرالكتاب. 

ا مبحث الرابع : أهميةٌالكتاب. 

المبحث الخامس : تقويم الكتاب. 

المبحث السادس: وصف مخطوطة الكتاب. 


ل 


2 ء 
المبحث الأول 
و و 
اسم الكتاب» ونسبته إلى مؤلفه 
انيم لكاب مون الأو فى مسال الخ ادف وين ف ها 
الأمصار. 
وأما نسبته إلى ابن القصار فهي ثابتة من وجوه: 

-١‏ ما آثبته ناسخ الكتاب من نسبته لابن القصار - رحمه الله - وقد 
أثيت ذلك على صفحة الغلاف. ونصه :م السفر الأول من عيون . 
الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار. تأليف القاضي 
أبي الحسن علي بن عمر المالكيء المعروف بابن القصار كتإتة» 
وهو المثبت على بقية المجلدات الموجودة. 

؟- ما جاء في كلام أهل العلم عن ابن القصار - رحمه الله - أو عن 
كتابه, كما عند ابن خلدون في تاريخه: «ولابن القصار من شيوخ 
المالكية: عيون الأدلة» أ. ه(". 

ومثل فول الونشريسي - رحمه الله - : «وقول عبدالوهاب 
معارض بقول ابن القصار في عيون الأدلة» أ. ه. 

ومثل قول الأدفويء عن ابن دقيق العيد: «وكان له قدرة على 
الطالعة توت :رادت عبيون الأدلة فن السار فى تجو دنن مجلدة. 


(۱) ينظر: تاريخ ابن خلدون ؟/ر ۸۲۰. 


(۲) ينظر: المعيار المعرب ١/ر‏ 5 ١؟.‏ 


د هخ" 


وعليها علامات له» أ. ه ('. 


ومثل قول الشوشاوي: «وإنما ذكر علم الأصول في مقدمة كتابه 

انى بعيون الأدلة» أ 5 i‏ 

الخلاف)"ء أو (كتاب فى الحجة لمذهب مالك)“ء أو (كتاب عيون 

مسائل الخلاف)'. 

* - التصريح باسم المؤلف - رحمه الله - في أول الكتاب» 
ونصه«بسم الله الرحمن الرحيم» عونك يا الله صلَّى الله على 
ابن أحمد المالكي البغدادي - رحمه الله -: سألتموني -أرشدكم 
الله- أن أجمع لكم ما وقع إلى من مسائل... إلخ» 

؛ - النص في آخر المجلد الأول على أن هذا الكتاب من إملاء ابن 
لقف اذ حا رع نه الله لسك عام قن #خترف و كيل الستفر الأول 


.574 /1 ذكره المقريزي في المقفى الكبير‎ )١( 
.)5( وانظر: رسالة (أبى الحسن القصار وجهوده) ص‎ 
.7١ /١ ينظر: رفع النقاب‎ )9( 


۲ء شذرات الذهب / .۱٤۹‏ 


.1٠۲ /٤ ينظر: ترتيب المدارك‎ )٤( 


)( ينظر: المفيد للحكام فيما يعرض لهم من نوازل الأحكام .AAY /Y‏ 


مد 


من عيون الأدلة على مذهب مالك بن أنس. إملاء الشيخ الفقيه 
أبي الحسن علي بن أحمد البغدادي المالكي - رحمه الله -» 

ه - ما نقله أهلّ العلم من أقوال معزوة لابن القصار - رحمه الله - 
وهي موجودة في هذا الكتاب. وممن نقل عنه: الباجى" 
شاس”'". والقرطبي"ء والخطًاب - رحمهم الله. 


وابن 


ToT NN. 0\۰ ء1۸٥٥‎ ٤۲۰ ٤١ /۱ ينظر:المنتقى‎ ١ 
.51١ 5٠004205721١4 /١ ينظر: عقد الجواهر الثمينة‎ 
.٠٠٠ ينظر: الجامع لأحكام القرآن ه/‎ 


ينظر: مواهب الجليل 4 oV‏ كك YY. 111 <Y AV‏ ا الفضرة 
<Foo «Toft YY‏ .لكل 


۲ 
۳ 
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(0 
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و 
ر 2 
منهج المؤلف 
لكل مؤلف منهج يسير عليه في كتابه. وقد يصرح بهء وقد لا 
ومعرفة المنهج تعطي تصورا واضحًا عن الكتاب وتعين على 
فهمه. وتحقيق الفائدة المرجوة منه. 
وقد بين المؤلفٌ - رحمه الله - الباعث له على جمع مادة هذا 
الكتاب. فقال في أول الكتاب: «سألتموني - أرشدكم الله - أن أجمع 
وبين من خالفه من فقهاء الأمصار - رحمة الله عليهم ع وأن أبين ما 
علمته من الحجج في ذلك. وأتا أذكر جملة من ذلك...». 
ومن خلال تحقيقي لهذا القسم من كتاب عيون الأدلةء تبين أن 
المؤلف - رحمه الله - اختار منهجا يلائم الغفرض الذي من أجله ألف 
هذا الكتاب. 
ويمكن تلخيص منهجه قيما يأتي: 
او وق الولف ر ا كنار ك العرمة ا ود 
عن وات القفة دا تافل الا د كل ممانة شر 
مسألةء ثم يذكرها من غير عنوان غالبًاء وبعض المسائل عنون لها!", 
وإذا فرع عليها فرعا سماه: فصلاً. 
ثانيًا: لما كان الكتابٌ مؤْلفًا فى مسائل الخلافء فإِن المؤلف - 


.)۷١( ومسالة‎ .)٤( ينظر مثلاً: مسالة‎ )١( 
~A -— 


رحمه الله - يبدأ أولاً بسياق المسألة على مذهب الإمام مالك - رحمه 
آله < و5 كان شاك يكتلاف دال مذ هي الالكية فإنه يتكرف وم 
كانت هناك حاجةً إلى توضيح أقوالهم فإنه يوضحها ويبينها!". 

ثم يذكر أقوال غيره من الأئمةء مع العناية بمذهبي أبي حنيفة 
والشافعي - رحمهما الله - في كل مسألة إلا ما ندرا"). 

أما مذهب الإمام أحمد: فلم يلتزم ذكره في جميع المسائل؛ بل 
يذكره في سبع وعشرين مسألة. من أصل ست وثمانين مسألة. 

كما أنه في بعض المسائل يذكر الخلاف في المذهب الواحد. 
مبينًا الموافق لمذهب مالك والمخالف لهء وقد يذكر الراجمّ عندهه!". 

كما أنه يسوق في كثير من المسائل أقوال عدد من أئمة التابعين 
وتابعيهم: كالحسن البصريء وأبي ثورء وإسحاق. والثوري, والأوزاعيء 
وابن المسيب» وداود وغيرهم. 

ثالثًا: بعد أن ينهي المؤلف - رحمه الله - ذكرّ الخلاف في 
المسألة. يشرع في الاستدلال لمذهب مالك أولاً. بقوله: «والدليل لصحة 
قولنا» أو «والدليل لقولنا». أو «ولصحة قول مالك أدلة». ونحو ذلك 


)٦٤ ١٦۰۰۵۷ ٥٦٥۲ ,54( ينظر مثلاً: المسائل‎ )١( 
(؟) فقي مسائل محدودة جدا لم يتعرض لذكر المذاهب الأخرى غير المالكية. كما في‎ 
.)43( مسالة (٤۸)ء ومسالة‎ 
وأيضا ففي بعض المسائل أغفل ذكر مذهب الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - كما في‎ 
.) ومسالة (لاه‎ :)٠١( مسالة‎ 
.)40( (؟) ينظر مثلاً: مسالة (4؟): ومسالة‎ 
5 ل‎ - 


وقد يبدأ بالاستدلال لقول المخالف'. 

رابعا: يحرص المؤلفٌ - في الغالب - على بيان وجه الاستدلال 
من الأدلة التى يستدل بهاء من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. 

خا ا درفي يكبن كل دلبل ها ترد عله شن مدا تهات 
واعتراضات» ثم يجيب عنهاء وفى بعض الأحيان يؤخر مناقشة الأدلة 
إلى أن يذكرها جميعا أو يذكر بعضها. 

سادسا: بعد ذكر الأدلة لمذهب مالك ومناقشة ما يرد عليها يذكر 
الولف ت رة الله أذنة الشالفقىويوردها- هى الغالت على 
سبيل الاعتراض بقوله: «فإن قيل»» أو «فإن قالوا» أو «فإن استدلوا 
بكذا». 

۲ 4 6 5 

وقد يورد أدلتهم على غير سبيل الاعتراض". 

اا ركد الله كش اک يمف کل دل وة 
اللخالفية الات عله وقد نرد عكر كنات هى السوات: فد كرا 
ويجيب عليها. 

كامكا: هما ولاحظ'عتاية المؤلق - رة الله - يذكر الأدلة عن 
الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والقياس.ء والغالب أنه يرتبها: مبتدنًا 
تاسعا: مما يلفت النظر أن المؤلف - رحمه الله - لم يلتزم طريقة 
واحدة فى إيراده للحديث» فتارة يورده من غير ذكر راوية: وتارة يذكر 


.)80/:57 75 »۱۷( ينظرمثلاً: المسائل‎ )١( 
.)107( ينظر مثلاً: مسالة‎ )5( 
¢ 


راوي الحديث. وفي بعض الأحيان يتوسع في ذكر طُرقه وألفاظه؛ وهي 
بعض المواضع يتكلم على الحديث تصحيحا وتضعيقًا!'). 

عار يعدو الف 2 وحم ة اللة ثفن من الأذلة باقر من 
عبارةء مبتغيًا توضيحها وتقريبها للفهه!". 

خاد فشر كن يذكر المؤلف = رة الله دلجلا مالك أو تجوابا 
عن دليل المخالف ولا يرتضيه؛ لأنه لا يتوافق مع أصول المالكية أو مع 
أصول المخالف» فيذكر وجه مخالفتهء ثم يذكر كيفيةً إلزام المخالف من 
وجه آحرا". 
ثاني عشر: إذا كان الخلاف في المسألة مبنيًا على أصل فيذكره أولاً 

وقد ينقل البحث إلى الأصلء ثم يتبعه بالكلام على تلك المسألة. 


.)۳۷( ينظر مثلاً: مسالة (۲۲) ومسالة‎ )١( 
.)١۸- ٦٠ - ينظر مثلاً: المسائل (9ه‎ )۲( 
ص‎ )٤( ينظر مثلاً: مسالة‎ )۳( 

- £ - 


المبحث الثالث 
مصادرالكتاب 

لم يشر المؤلف - رحمه الله - إلى مصادره التي اعتمد عليها في 
إملاء هذا الكتاب. لكن من خلال تحقيقي لكتاب الطهارة ظهر لي أن 
المؤلف اعتمد في إملاء هذا الكتاب على أمرين: ٠‏ 

الأمرالأول: ما سمعه من أهل العلم في وقته. وخاصة ما سمعه 
من شيخه أبي بكر الأبهري - رحمه الله. 

وقد ذكرت بعض المواضع التي ذكر فيها المؤلف - رحمه الله - 
سماعه من شيخه الأبهري - رحمه الله - أو نقله لاختيار'. 

وكا ا سوسس م هالاو الد اهت الأشوى عيبن اة 
وما حصل بينه وبين هم من محاورات: كالمحاورة التي دارت بينه 
وبين القاضي أبي حامد المروزي - رحمه الله - حول مسألة 
الترتيب في الطهارة؛ فإنه لما ذكر دليلاً لمن قال بوجوب الترتيب. 
اهكان اة ف امت مان نيدن اورت ا خاد 
ولم يجمعوا على أن من ترك الترتيب أجزأهء فعلم أن المراد بآية 
الوضوء الترتيب» قال:« قال القاضي أبو الحسن »و أول ما 
سمعت هذا الفصل من القاضي أبي حامد - رحمه الله - 
بالبصرة, وكلمته عليه بما أذكره فقلت له: هذا ينقلب عليك مثله في 


.٤٤ ينظر: ما تقدم ص‎ )١( 


f 


الموالاة وترك التفرقة:؛ وفي مسح بعض الرأس...'. 
وكالمحاورة التي دارت بينه وبين أبي الحسين بن المرزبان - رحمه 
الله - حول مسألة انتقاض الوضوء بما خرج من السبيلين نادرًا غير 
معتاد» في المستحاضة إذا كان دمها متتابعًا أو غير متتابع متى يلزمها 
أن تتوضأ؟. 
قال: «وجرى الكلام بيني وبين أبي الحسن بن الُرزبان - رحمه 
الله - في هذه المسألة على هذا الفصل: فقال لي: إذا كان الدم 
متتابعًا لايمكن أن ينفصل يجعلها داخله في الصلاة بعد.... . 
الأمرالثاني: الكتب التي ورد ذكرها في القسم المحققء وأنا 
أذكرها ههنا حسب ورودها في هذا القسم: 
-١‏ شرحمختصرالطحاوي. لأبي بكر الرازيء المعروف 
بالجصاص]". 
۲ - الحاويء لأبي الفرج عمر بن محمد الليثي/"). 


۳ - كتاب ابن جريح في الحديث!". 


) ينظر: مسالة (9). ص ۲۲۲. 

) ينظر: مسالة )"١(‏ ص 658. 

.۸۲۳ وفي ص‎ ,"1١ وقد نقل المؤلف - رحمه الله - منه في موضعين. في ص‎ (r 
.585 وقد نقل المؤلف - رحمه الله - منه في موضع واحد ص‎ ) 

( 


وقد نقل المؤلف - رحمه الله - منه فى موضع واحد ص 0550. 
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؛ - شرح مختصر المزني» لأبي إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي'. 
وقد نقل المؤلف - رحمه الله - عن ابن أبي زيد من أحد كتبهء 
ولم يذكر اسم الكتاب"'. 
وقد ذكر المؤلف - رحمه الله - أثرًا عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما -» وقال: «روى هذا الحديث ابن الجهم في كتابه» ولم يبين أي 
کان 


(6) “ينظ صن ۹ 
(9) ينظر: ص 770. 


ETE 


المبحث الرابع 
أهمية الكتاب ومزاياه 
من خلال تحقيق الحزء الإول من كتاب «عيون الأدلة», وما فيل 
عله كبن لن :أن الككات يعد شق هن الكت النعيية الومة كى 
موضوعه - وهو البحث في المسائل الخلافية بين الأئمة - وقد تميز 

بميزات عديدة» من أبرزها ما يأتى: 

١‏ - قيمة الكتاب العلمية؛ فقد جمع فيه المؤلف - رحمه الله - جملة 
كبيرة من المسائل الخلافيةء حيث بلغت مسائلّه ألفًا وأربعمائة 
وأربعين مسألة )٠٤٤١(‏ وقد جاء ذكرٌ هذا العدد في كتاب عيون 
المجالس' - الذي هو اختصارٌ لكتاب عيون الأدلة - لتلميذ 
المؤلف القاضى. عبدالوهاب بن على بن نصر البغدادي. 
فف و لخر مهات جين الخال البسافت 

لاختصاره»ومنهجه فيه وعدد مسائله فقال: « هذه OES‏ في 

كتاب عيون المجالس» وقد جردتها في هذا الجزء؛ ليقرب حفظهاء 
ويسهل لطلبها لمن التمس مسألة منه بعينهاء ولمن أراد حفظ المذهب 


)١(‏ كتاب عيون المجالس» مخطوطء ويوجد له ثلاث نسخ: 
الأولى: موجود في مكتبة الأسكوريال بأسبانياء ورقمها »)٠١41/(‏ وهي نسخة كاملةء 
تقع في (917) ورقة من الحجم الكبيرء في كل صفحة )٠١(‏ سطرا. كان الفراغ من 
نسكيا كاله غر من رمضان المنارك سنة (489 )ف وتاسهها: اح الؤئن. 
الثانية: موجودة في خزانة القرويين بفاس» ورقمها )١١47(‏ فيها نقص في آخرهاء 
تقع في (11) ورقة؛ في كل صفحة (۲۲) سطرا . 
الثالثة: موجودة في خزانة القرويين بفاس» ورقمها ».)١1١11(‏ فيها نقص في أولهاء 
تقع في )٠١(‏ ورقة؛ في كل صفحة (۱۸) سطرًاء تاريخ نسخها عام (115) ه. 

- £ - 


فقط. فإن طلب الحجة على مسألة ما رجع إلى الأصلء وقد نقلت 
لفظ القاضي - رحمه الله - حرفًا حرفًا إلا فى بعض مسائل 


غير إخلال بالمعنى. وهو قليل؛ وقد تركت فصولا لم نعدها مسائل 
لدخولها في المسائل. وسميت فصولا مسائل؛ لوقوع الاختلاف فيهاء 
وعددها أف مسألة وأربعمائة وأربعون مسألة. والله أعلم'. 


ص 


(۱) 


غزارة الأدلة والتوسع في إيرادهاء والحرص علي استيفائها؛ 
فقد عني المؤلف - رحمه الله - بذكر الأدلة: من الكتاب والسنة 
وأقوال الصحابة ودلائل القياس وغيرهاء سواء كانت لمذهب 
الفا رجه اه ومن و اة او ف القن له حت 
صار هذا الكتابٌ من الكتب التي حفظت حجج المذاهب الفقهية. 
طول نفس المؤلف - رحمه الله - في ذكر المناقشات والردٌ على 
الاعتراضات؛ فهو يكثر من ذكر الاعتراضات على الأدلة. ويجيب 
عليها. وقد يتكرر هذا مرات في الدليل الواحد . وهذا يدل على 
عمق الفهم ودقته. وحسن الاستعياب وجودته. حتى صار هذا 
الكتاب بحق موسوعة فقهية في هذا اللون من العلوم. ومصدرا 
مهما في الاستدلال وطرائقه. 

اعتقهال الككاب عل حملة من القؤاعي الأ رةو هد اعسين 
المؤلف - رحمه الله - عندما بدأ الكتاب بمقدمة في أصول 
الفقه. وقد علل ذلك بقوله في افتتاح الكتاب: «وقد رأيت أنْ 
أقدم لكم بين يدي المسائل جملةًٌ من الأصول التي وقفت عليها 


ينظر: الورقة ٩۷‏ ب من كتاب عيون المجالس. 
5 


من مذهبه. وما يبين به. وأذكر لكل أصل نكتته؛ يجتمع لكم 
الأمران جميعاء أعني علم أصوله. ومسائل الخلاف من فروعه - 
أن شاک 

۵ - سهولة العبارة ووضوحهاء والبعد عن العبارات الغريبة 
والأساليب المتكلفة. مع قوة الأسلوب وسلاسته. 

5 - قم الكتاب؛ فهو من الكتب المتقدمة في فقه الخلاف. حيث إنه 
لك قن القرن الرابع الهجري. 

- ثناء العلماء على هذا الكتاب؛ فقد قال الشيرازي في ترجمة 
المؤلف: «وله كتاب في مسائل الخلاف كبير, لا أعرف لهم كتابًا 
فی الخلاف اخسن منة»1.ه(). 


لاع - 


المبحثالخامس 


تقويمالكتاب 
جرت عادة الباحثين عند دراسة كتاب ما أن يقَدّم الباحث تقويمًا 
للكتاب» بعد بيان أهمية الكتاب. وقيمته العلميةء وبيان ما يشتمل عليه 
من مزاياء فيذكر الباحث: ما يراه من الجوانب التي فيها شيءٌ من 
القصور؛ فإن عمل البشر عرضة للنقص والخطأ والقصور* 
وقد تقدّم الكلام على أهمية الكتاب ومزاياه في المبحث السابق. 
وهذه بعض الأوجه التي ظهر لي أن فيها شيئًا من القصور: 
اوا ادل الولف كت وة الله هحصن الأحادية الت هة 
جد والمنكرة, ولم يبه عليهاء ومن الأمثلة على ذلك: 
١‏ س خيديت أن رة ا :ل صلاة لجار المسجد إلا فى 
المسجد'. 
کت خد اب قهرت رهی الله عت هدا وو لأ ل ا 
الصلاة إلا به . 
75 دت ايعان رهي الله ها ان اى و دوك 
فغسل وجهه وذراعية؛ ثم رجلیهء ثم مسح برأسه". 
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کن عمار وة :« إنما يغسل الثوب من المني والدم 0 

ه - حديث البراء بن عازب كز فة :«لا بأس ببول ما أكل لحمهx"‏ 

٦‏ - حديث سلمان مه : «كل طعام وشراب وقعت فيه دابةٌ ليس لها د 
فماتت فيه فهو الحلال أكله رنه ووضنو وة 2 

۷- حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أمطه عنك بإذخرةء فإنما 
هوا کنا کا 
ثانيًا: حصل للمؤلف وهم في بعض المواضع: منها : 

١‏ - ما ذكره المؤلف - رحمه الله - فيمن اعتدت بالشهور ثم رأت 
الدم فإنها تنتقل إلى الأقّراء. قال: « ولكن ما مضى لها من 
الشهور لا تبطل ويحسب لها به قروءًا». وهذا مخالف لما عليه 
عامة أهل العلم(“. 

كات نهنا ا ت وه ا ين اهاد ی ا 
اقا ا فم علن كشن وحن له قله اجر وا 
المسألة فيها خلافٌ حتى عند المالكية. 


۳ ما حكاه المؤلف - رحمه الله - عن الحنفية: أنه لا يلزم - عندهم 


(۱) ينظر: ص 4750. 
(50) يفطن عن 597 
(15- ينظن کن 51/7 
)٤(‏ ينظر: ص ۱۰۲۸. 
(0) ينظر: ص 1174-11 
(5) “ينظ ص +8 
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ول آل ت م اا ووا ا ل 
٤‏ - ما ذكره المؤلف - رحمه الله عن الإمام الشافعي - رحمه الله - 
في الحاضر الذي تعذدّر عليه الماء وخاف فوات الوقت: فيلزمه أن 
يتيمم ويصلي؛ وإذا وجد الماء أعاد الصلاة. مع أن هذا وجه عند 
الشافعية؛ بل هو شاذ وليس بشيء!"). 
6 - وسكا للق دخ ال د هن يعدن الرواق سولق 
أ - قال في أبي رافعء نفيع الصائغ: مجهول. وهو ثقة. من كبار 
التابعين(". 

ب -قال عن حنش الصتعانى: إنه صعيف . وهو ثقة و أبو 
٤ 48 5 3 7‏ 
زرعة والعجليء وأخرج له مسل . 

ج -قال عن قيس بن الحجّاج إنه مجهول مع أنه قد روى عنه 
الليث وابن لهيعة". 

کان وا ف جر كمه الله كرا من الأحاديف المتسيسة 

بصيغة التمريض. وهذا خلاف ماهو متعارف عليه بين أهل العلم. 
اا جا ج ا و لون الات 

وكان الأولى ذكرها في موضع واحد. 


.45١ ينظر: ص‎ )١( 
.١172١١ ينظر: ص‎ )۲( 
.۸۰۷ ينظر: ص‎ )۲( 
نظن هن 1د‎ -)5( 


)0( ينظر: ص ۸۰۸. 


~0 


فقد ذكر مسألة خروج المني غير مقارن للذة ص (015). ثم ذكر 
مسألتين أخريين لهما علاقة بهذه المسألة ص (847,: ۷۸۸). 

وذكر مسألة الماء الذي ولغ فيه الكلب ص ( ٠0۸)ء‏ ثم ذكر 
مسألتين أخريين لهما علاقة بهذه المسألة ص (۷1۷ء» ۷۸۸). 

كما حصل إدخالٌ مسألة من مسائل التيمم في مسائل المسح على 
الخفين'. 


المجالس كما تقدم فى المبحث الرابع. 


o = 


الممحثالسادس 
و 
وصف مخطوطة الكتاب 

لم أعثر لهذا الكتاب إلا على نُسخة وااحدة فقط - بعد طول 
البتحث والسؤال ولم اجن التحيع إلا أريعنة أسقار مله هع أن كتاب 
عون الأدلة عن الي ال وة جا لشن يلمت ملد أنه فجن ةة 
وثلاثين مجلدًاء وقد نقلت ما قاله الأدفوي في ترجمة ابن دقيق العيد: 
«وكان له قدرة على المطالعة يومئن. رأيت عيون الأدلة لابن القصّار في 
نحو ثلاثين مجلدة, وعليها علامات له أ. ھ'. 

وهذا يدل على أن هذا الكتاب فى هذا الحجم من المجلدات. 

والأسفار التي تم العثور عليها هي: الأولء والسابع عشرء والثامن 
عشر - في مجلد واحد -. والثامن والعشرون. ومجلد بعده لم يتبين 
رقمه. 

والسفر الأول من هذا الكتاب: موجودٌ في أسبانياء في مكتبة دير 
الأسكوريال القريبة من مدريد - تبعد عن مدريد ستين ميلاً تقريبًا -. 
ورقمه .)٠١84(‏ ويشمل: المقدمة الأصوليةء وكتاب الطهارة ومسائل 
من كتاب الصلاة. 


(۱( ذكره المقريزي في المقفى الكبير ۷٤ /١‏ وينظر ص (350). 
وانظر: رسالة (أبى الحسن القصار وجهوده) ص (6Y‏ 
الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة بعنوان «أبو الحسن بن القصار وجهوده في 
أصول الفقه مع تحقيق مقدمته الصغرى». 
o۳ -‏ - 


آم دات الستلؤكة الاخ مجو ف رة ا رود 
ت ١‏ 
بقاس'. 
وهذا ويف للمجلد الأول من هذا الكتاب؛ لأنه هو الذي يعنينا 
هنا: 


يقع هذا السُفر في (۱۸۷) لوحة من الّحَجم الكبير, كل لوحة 
وجهان» في كل وجه ثلاثون سطرًا وفي کل سطر ما بين (15 - ۲۰) 
عليه كرد ا فيه و شوح صقرن كام | 111 و 
مغربي» جيد ممروء. 

كتب على ورقة الفلاف ما نصه: السفر الأوّل من عيون الأدلة في 
مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار. تأليف الفقيه القاضي أبي 
الحسن علي بن عمر المالكيء المعروف بابن القصار كز . 

وتحته مباشرة تملك نصه: ملك يحيى بن موسى الجزوليء 
بالشراء الصحيح من مدينة سّلا - حرسها الله تعالى - وصلى الله 
على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما . 


.٤٤١ ٤٤٤١/١ ينظر في توصيفها: فهرس مخطوطات خزانة القرويين للفاسي‎ )١( 
والموضوعات التي يحتوي عليها الجزء السابع عشر والجزء الثامن عشر هي: الأيمان‎ 
التو :لهاد والجزية وعدم الصيفات:والكام:‎ 
والموضوعات التي يحتوي عليها الجزء الثامن والعشرون هي: الحجرء والصلح»‎ 
والحوالةء والضمان» والكفالة والشركةء والوكالةء والإقرار.‎ 
والموضوعات التي يحتوي عليها المجلد الذي بعده هي: المكاتب» وأم الولدء والولاء‎ 
والقرائض‎ 


عه سا 


صدر الكتاب في مسائل من أصول الفمقه. وكتاب الطهارةء وفيه 


الكلام على المياه. وطهارة..... والتيمم. والمسح على الخفين» وغسل 
الجمعة., والحيض. والأذان. كتاب الصلاة. ومنه مواقيت الصلاة 
والتكبير للصلاة ea‏ 


ثم تحته تملك آخر لهذا السفر والذي بعده» في أريعة أسطرء 
وفيه ذكر الكتاب» وأنه عيون الأدلة لابن القصار. 


ثم بعده تملك لهذا السفر: ملك أحمد بن محمد بن عمرو بن 


وقي الصفحة الأولى - بعد صفحة الغلاف - بدأ المؤلف بقوله: 
«بسم الله الرحمن الرحيم» عونك يا الله صلى الله على محمد وعلى 
آله وسلم» قال القاضي أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي - 
رحمه الله -: سألتموني - أرشدكم الله - أن أجمع لكم ما وقع إلي من 
مسائل الخلاف بين مالك بن أنس - رحمه الله - وبين من خالفه....» 

وبعد الافتتاحية بدأ الكتاب بمقدمة أصولية - كما تقدم بيان 
ذلك في مبحث أهمية الكتاب ومزاياه"). وقد جاءت هذه المقدمة 


)١‏ كلمات غير مقروءة. 


) 
) 
(؟) كلمات غير مقروءة. 
)٤(‏ كلمات غير مقروءة. 
) 
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الأصولية في تسع ورقات» من أول الكتاب إلى ورقة (۹أ) السطر 
الرابع, وفي آخرها ما نصه: 

و كلظ ادمات سن الأضئول معمزالله و تة وض الله غا 
محمد وآله وأزواجه وذرياته». 

وبعد المقدمة الأصولية شرع في المقصود من الكتاب» فبدأ بكتاب 
الطهارة. من الورقة i)‏ السطر الخامس. فقال: «بسم الله الرحمن 
الرحيم, صلى الله على محمد وآله, كتاب الطهارة....». 

وانتهى كتابٌ الطهارة بالورقة (١١١ب)‏ السطر التاسع» وضي 
آخره: كو كان الطهارة, وهي 59 وتسعون مسألة. والحمد لله 
كثيرًا . 

ويعده بدأ يمسألة ھی الأذان, ثم بمسائل الصلاة. وانتهى هذا 
المجلد يمسألة «ما أدركه المأموم هل هو آخر صلاته أو أولها». وبنهاية 
هذه المسألة ينتهى هذا السفر. 

وبعد ذلك قال الناسخ مبينًا نهاية هذا المجلدء واسم المؤلف. 
واسم الناسخ وتاريخ النسخ: «كمل السفر الأول من عيون الأدلة على 
مذهب مالك بن أنسء إملاء الشيخ الفقيه أبي الحسن علي بن أحمد 
البغدادي المالكي - رحمه الله -. ويتلوه فى أول الثاني: مسألة عند 
مالك - رحمه الله - والشافعي أن سجود القرآن سنةء والحمد لله رب 
العالمين» على يدي الفقير لريهء المستغفر من ذنيه محمد بن عبدالله بن 
فرحم الله كاتيه. وكاسبه» وقارثهء ومؤلفه., ومن دعا لهم بالرحمة 


هم 


والمغفرة. آمين آمبن» وف الك عت ميدن يه و ا و 
وذرياته, وة شلا 

والمخطوطة بحالة دة وة فن الحلقت والظوسن» إل في 
القيضحة الك تلق وة التلاف فس اذهب الف ا سل الو فة 
بمقدار سطر تقريبًاء كما أصاب التلف السطر الخامس من اليسار في ' 
حدود كلمة تقريبًاء وكذلك أصاب التلف منطقة السطر التاسع من 
الأسفل من اليسارء لكنه لم يصب شيئًا من الكلام؛ لوقوعه في منطقة 
لا كتابة فيها. 


د 0¥ 


ويتضمن الأ 
يتضمن الأمرين الآتيين: 
الأمرال سلكته 
مرالأول: المنهج الذ . 
ي ve‏ ر Ar‏ 
لتحفيق. 


١‏ مر 
بيه گنا 55 
لنص 

- لحفق 
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الأمرالأول 
7 7 
المنهج الذي سلكته في التحقيق 
التزمت في تحقيق هذا الكتاب المنهج العلمي المتّبع وهذا المنهج 

يمكن إجماله فيما يأتي: 

١‏ - نسخت الكتاب عن نسخته الوحيدة؛ ورسمته بالرسم المشرقي 
المعاصرء مراعيًا علامات التنصيص والأقواس والاستفهام 
والفواصل» ومهتما بمراعاة البدء من أول السطر في المعاني 
اة 

؟ - قابلت ما كتبته على النسخة الورقية المصورة. وقي المواضع 
النامحنة کات دلت ع۲ ة۲ دة الا اة ا وة فى 
مكتبة أسكوريال بأسبانيا. 

٣‏ - حينما يشكل علي لفظ أرسمه على صورته» وأعلّق عليه في 
الهامش. أما إذا كان الخطأ ظاهرًا فأصححه في الأصل وأشير 
إلى ذلك في الهامش. 

٤‏ - إذا اختل الكلام بسبب احتمال سقّط فإنني أبقيه على حالهء 
وأنبّه إلى ذلك في الهامش. والغانّب أنني أشير إلى مايمكن أن 
يتم به المعنى بقولي: ولعل صواب العبارة كذاء ونحو ذلك. 

ه - أشرت إلى نهاية كل ورقة من المخطوطةء بوضع علامة متميزة 
عن ترقيم الحواشي» (هكذا) مع ذكر رقم الورقة في الهامش. 

1 - رقمت مسائل الكتاب, ووضعت الرقم بين معقوفين في أول كل 
اة 
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- استكملت الإشارة إلى بقية المذاهب الأريعة بذكر مذهب الإمام 
أحمد - رحمه الله - في الهامشء في كل مسألة أغفل المؤلف 
ذكر مذهبه فيها. وكذلك ذكرت مذهب أبي حنيفة والشافعي في 
الهامش. في المسائل التي لم يذكر المؤْلّفٌ فيها ذلك. 

۸ - قمت بتوثيق أقوال أهل العلم التي ساقها المؤلف» من مصادرها 
الأصيلة وقد حرصت على توثيق كل جزئية عند ورودها؛ لأن ذلك 
أدقُ في التوثيق. وأكثر تحديدا لموضع الإحالة في المرجع. 
وقد راعيت في التوثيق الرجوعً إلى الكتب المتقدمة في كل 
دهن مقل: كات الأضل وكات الحهنة على أهل اة 
ومختصر الطحاويء وشرح معاني الآثار» والمبسوط. والموطاًء 
والمدونة الكبرىء» ورسالة ابن أبي زيدء والتّفريع. والإشراف. 
والتمهيد. والاستذكارء والكافي في فقة أهل المدينةء والأم 
ومختصر المزني» والحاوي الكبيرة وا مهدّب: ومسائل الإمام الحمد 
والانتصارء والهداية» وغيرهاء وأضفت إلى ذلك مراجعٌ من كتب 
المتأخرين. 

4 - عزوت الآيات القرآنية الواردة في الكتاب إلى المصحف الشريف؛ 
مبينًا اسم السورة ورقم الآية. 

“شرحت الأحاديث الواردة في الكتاب؛ فَإِنٌ كان الحديث في 
الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بذلكء وإن لم يكن في 
الخدهينا عو سصعادرة الشوكية الككيورة: کا مالك 
ومسند الشافعي» ومسند الطيالسيء وكتاب الطهور لأبي عبيد, 


ومسند أحمدء 00 الدارمي. وكتب الستن الأربعة والمنتقى لابن 


ل 


الجارود. وصحيح ابن خزيمةء والأوسط لابن المنذر. وشرح معاني 
الآثارء وصحيح ابن حبانء وسنن الدارقطنيء والُستدرك للحاكم 
والسنن الكبرى للبيهقي» ومعرفة السنن والآثار للبيهقي» وشرح 
السنة للبغوي» وغيرها. 
كوانيكت نرعة اا و و ولك نك وفيا 
بما ذكره أئمةٌ هذا الفن. وقد رجعت إلى الكتب المتخصصة في ذلك: 
كنصب الرايةء والبدر المنير. والتلخيص الحبيرء وتنقيح التحقيقء 
وتعليقات الشيخ أحمد شاكر على مسند الإمام أحمدء وتعليقاته على 
جامع الترمذي» وكتب الألباني وتعليقاتهء وغير ذلك. 
ذا كا لايع هنا ةوقو عرد الفا تماق و وھد 
فإنني أذكر تلك المتابعات والشواهد. ثم أبيّن الحكم عليه. 
وقد بذلت جهدًا كبيرًاء ووقشًا طويلاً في تخريج أحاديث هذا 
الكتاب. ومع ذلك بقيت أحاديث لم أقف عليهاء فعلّقت بقولي: لم أقف 
عليه - بعد طول البحث عنه -. ومرادي البحث عنه في الكتب 
السنايقة: 
-١‏ عزوت الآثار الواردة في الكتاب. وبينث ما وقفت عليه من 
درجتهاء وحاولت الحكم على ما أمكن منها. 
١‏ - علقت على بعض العبارات» بإيضاح أو إضافة ونحو ذلك وبينت 
معاني الكلمات التي تحتاج إلى بيان. 
۳- ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في. الكتاب» بتراجم مختصرة ما 
عدا المشهورين. كأمهات المؤمنين والخلفاء الأربعة رضي الله 


ا 


عنهم» والأئمة الأربعة - رحمهم الله - وذلك لأن شهرتهم تغني 
عن التعريف بهم. 
و الأشهار إلى اا وذكرت مو اكا ك ماد رها الها 
ر ۰ 
6- عرفت بالأماكن والمواضع» التي ورد ذكرها في الكتاب. 
7- عرفت بالفرق والطوائف التي ورد ذكرها في الكتاب. 
۷- ألحقت بالكتاب فهارس حسب المتبع» وهي: 
فهرس الآيات الكريمة. وفهرس الأحاديث الشريفةء وفهرس 
الآثارء وفهرس الأعلام الترجم لهم. وفهرس المسائل الفقهية؛ وفهرس 
المسائل الأصولية؛ وفهرس الألفاظ المشروحة؛ وفهرس المراجع 
والمصادر. ثم ختمتها بفهرس الموضوعات. 


- £ 


34 2 3 
ثانيا: النص المحقق 


ويبتدئ من اول كتاب الطهارة إلى آخره. وهذا أوان الشروع فيه. 
أسال الله هزوتجل أن يجعل العمل حالصا لرجهة الكزية: إنه جواد 
كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابهء 


والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


د ات 


ااج مصوّمة من المخطوطة 
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٠:‏ ینایداق نلم راجارة نض وا الیل ]انع مذ E‏ إن 
1 هرا زبيبه قىنا 4± ا E‏ بوه لاد 30 ا 
O REET u‏ 
OE SA 5‏ باز اورت 


پشم الك ازاجم ااال ترز ماداد 1 
کک ل ج الل التو ارش !لد ان ع 

| 7 قاو لزت[ انلاب مز ازا رجت اتد تن رخاافامز يمتها رتاف متي ذا‎ ٠ 
هلتك مزل يدور وأتاآ اتن رعشي الل عون لتعلنواارةلكارج, الن از يتما مزنبع ب‎ 
ازال فإ خم عفر تیرو لیب اع وَجزْدة الالغتإروالذا وسنؤعائام لبها ٠مزاي لر‎ 
£ وزات ارون پلک بین + امین زا موه 0 عت لا ترايىز ان‎ 
بغر منک راچا۱ عب ولم أطول ر تمالا اتلاب رە ازجا الد و‎ 
اللائل ارلا ارا تزع 50 و‎ KE 3: واف الكل‎ 

يتان بت وز ز ترز لمل جم لمن ا اماتا ونالتا خيتائري الرزا یلا والز زا الع د راض [| 
٠‏ والزی ]ع زل ارت زارمرااز لجرت کات اااي اسة ل رن التتازع وارد الول ال 
اهتيار نمكيو نك تبلا ڌÛ S#‏ د مي ل یاز 0 7 
جلا زو ارز چم اوازكا ا 0 ازن اا2 نمه شف 
عل بب لكا !كا وفزةا !اله سافان انه معو توانر رركي سل مايا قا ناراف 2 
ازرد ناكرا اؤثوا ]ليابوم اتح رہ الل انالد 2 | ادرب امه !از زیم قّ 
Ory‏ ا مٿ لدا وخ با دالواو :ا 
| لم :! جربا 3 روزد ورل مارا 3 


RNS 20 ETS سح ات‎ 


فنفمه ]بز یازا ہما رمالا لوا ارتیم وا کیا زعاضة الرىز مزتلم فافلا ابوا ا ان ا 
تفر شرا كتوم برا و ثم تدز راا ب3]| حم . جنم وناز علمزمار نمز البطل 0 5 


بصب الک ماران لبروزالها) العام ا 


بم وما i aI‏ لم1 LOME‏ کال لای يمنا 


الورقة الأولى من الكتاب 


بح عله E‏ : 


:يا لحرو بالممّليفالوا رش ل :+ الزئأ نه ارد زأئان ب هل المررا نامر لالت المي 
مفام الفتل:ة اهاب الجمزا ا زد موم فر رر ادفو مإ ذإرااراة e‏ بياب لكقارة اءارىت : 
دمثم رقما زخايعة وذا هرا ۷ لے شم زفاز لیر عور لجاب رمزاك لء تفلاخ لمم الله | 
التو زماللمريره . ملت المعزمات مزاماه رل هرال وذهتم ومإلم ع زعررالءراروات اة ` 
رال الهاي | 

يسم الد ارح من ارم ملا 6ل كتإحالفهاك | 
ميش له عتربلزيت الل ع راھ رز واتار ترو ليه رایر یراب سرلا بع : 


حربة والاوزا ف و الشايعه شزاكاز رن مز جم الل لوال ارازا+ حك مانم وموعزام جارف ى 1 
كذ i:‏ ر ز۹ق و ن 


الده ات ازاز مز يدم اتیل رز ارز ھدنب نی مزاخ[ الگا مرا اک واجت را دزن کا i‏ 


العام باللا بإعملمال دسا نا |r iI elli‏ بلجو هلما 


راا قزل لبامة ونا واوا لرليلك [جة هو مزلناهرا! اوی یتاج الشوع بلا چن نإ ابرا 2 
واا اراك تما( ااا راتو توااع امع الإدقلاة فامملو وا وخوم هکی واد را ية مامتا بقم[الاريهة : 
عن | ونع ر انريغ شلا تر( ع ارۇ رازب اناخ شع لازن بلا تو فزماغخالابرنيلع 8 
وأا نرزالض مإالته علیہ و للا مرلبيه تر طا كعااتر الله ويز ل DS‏ 
وسؤاموض شولع ملوطاز هتل انز نع اررا چا ليذه ل د وا رة مرب انر هبه ر 59 Eê‏ 
لات و ا َل بقم دته َب و راوه وین س زرِخلد رلا زمزاالشرر 


کر وازماه وناك زيه' انا فل إليثء ملا لذ ھ نمع اما اجر ماترؤ مرجم[ 1 غە| ارج 
ش ووه الطهارة قل ماثؤاه دۇأياءازاشن ۷رر رچرڭا + مد اذإ ارت :ئز سب لمث 
١‏ مارا ١‏ الؤغروثلا اليإ رالفاة لامر SITY‏ لا يحب نلا لبر هنرو + وه ا مرل راع , 
: سه تنا مزل الثم ار القابة 4 وا ةجع دلا ركايرب يمرا لر ولامشاء الطوارة رازلم يمل : 
۰ عاضا مانا ريح نومزا رارزا داز مارو ينمل اليربازلم مخز عر ااا, تعرلرا ار كسمارتمكا ' 


تچ الإنزار ويار زيي می بوڈ | عب داريا جاح لاز كا از معت زاب به بذلا ترت لاغ امع قاناتفو : 


باه کروی جار موا واا ز یئز أزمثاي! أۋبزرا زارا قفا ھان لوحت مناريع؟ اوعامؤام عب قشل | 


١‏ ارزع هيملا ناء اللنا رة يغ يذررا تر الزجزد باز حت التي الد مره نوناقد 


ی 


: عر ااال و ين ما خوألارماب مزي اولؤرار مغ 2 1 وسزاا ملا EUT‏ ا ا 
ش 1 لطم ثم مع شزا لير عا ما بظيارة لان لوا لهي همقل رمب ام یرم ازا لابه لاتزۍ ابعبرواتهور 
اللعارة ب ما )ارو يز بم الفسر ج رنه وبموزادظهازة برأ ول الس إدعاريه نيه باز ب[ابربلع لى | 
: ودی ارتوا ماك علب ی اه/استيفه ارك تاقرو يداه حؤيت غاچ مقا تزا 1 
ْ ` يۇر چ ایز تا ساير/ 0 ويه ەز انار جۇينمل) لاغ مار ازج ايزيا ت یرکو راا نرا الد 
صمول قحل ل امع اادقلرة بام لرا و ری رازن وول رعلا دو بال 2ف( ا ندرث ير[ ع إل اموا 


موت نزتبة و فرش فکتب إنظعارة بيه اعانل جال|أز رقتو وازه نتو انرا (+٣11‏ ام يديه Hb‏ 1 
ا 
ا 


ا 


أول مسائل الكتاب الفقهية » الورقة (9 أ) 


x 


مزاخرارنزابااز یعرز ملا دوب عزطم از تل صلات رارت حنيقا راز لم طز ضلاد 
اال ا زنب کلخ مار تاز یز مىد نه غ ملء لم تا مما رته ورا مزمز سبعكم متنا م۵ 
بارلا لدا ریرج ا نفا درضويه الهلاة اکن وزم ما لامر لا ارم اغاق نه 
مرا لن ڪرو الممياة ط زا رفز( رها فلن هرا التي ما هزيمزا ا بذوية"! رما ازا تفار نرنامفن . 
علخ ادرا جرا ا تاماه ورام الى ولمزان] زر لا عل از الاو مر جبمباينةالزطراصاير 
الاعضاية احکل تایا اهربا بلاج وتكملة الميمرواعمانة وا لغت(وابماالق وام ع 
ند ارو معنا ايفائة الما فيا زيه موضعه وننااز ا مرلدرۍ خرتٌ الفبعة وجرافك اصن ٠‏ 
ورانا فورو بنا مزلا جار ما بوارض جوك وزاء هلین ثم استتعلاة ۵ا اب الاساعتاب وال إمريريب 
هه وجو الو ماو یئا متلاهو] لامر مانو 2 باز لهات نمه يو ملا ة هرم مانم وط وهه ` 
5 ليله اعا ية ولدرث فل عتاه وچوا هرت برل [انء لوفميقه واخٹ نه کم لاة كاز زا ارو 
ومامصته'النارث[ لحب وی ما توصو بال ومو مزب ای بكو وعمان 
د شیارا برع یلوم ابزم یدد والدقّها با مع ره الله هني و سب جباعة بزل لعابة زوجب 
ار مو: با خكله و مب ال دعا حا زعام واوا عم | شوو أ دنز و اب وموم ول اشع 2 وزی زیر بنت. 
وا بعرت 9 وا لرل ل هن انط ر نع لکلا لممارة بمززهمان) تشم باک زع ارمع لن | لرلياج وايذا 
مارو؛ ان ولي الخلل ذال)اوطو' الامزجمزت اؤبخ ودرا ملا می زع نشم موتا ازقؤئه| وانفامزاء 
مان الجَلل مزمموة كي ملمترة| برلیله ازمز هم ية ملاوطوهلئه وعرا) بر غ حه رایغا مارو ید 
م زازتبا ی ره لاد عت ا زه نال رایت رسز لاه ماله ملي اك زف اذخ ملو رفا وكزلر 
دد وات الج ازمصو زاك لاله مان اكلا جما رل راه وعزلز مارا زلانه علي الملل _ 
اکل ما مةل يتوضا و رهزل تزع باسرا زالشه عل السَلا ترم بنات لء نوز نماو توثفت الذزر 
باد لت نیتق| ها كلتم بيع يرن غ ملم لم تر فاد وعزجابرة لامكل سو انه د ااه هلي لما مهام 
بترا وھزجاے الت مع لاغ صلا علب يل وا کر مر همان خخ اطعا +ملوای) بیو ضرا ور راگزر . 
مزجا ب رفا( ا خا مرت ز هزر وللا مل اله عايا ی زل |الوصو' ما مستا ارو مزا ادرت وال 
یه مل المادلات جك ان اخ الام رن مزممل نخ کل امین تر انر مرب ررق رمان و ۹رر وگن : 
بزع ]ريثك ما ااز یعاد زو امز از راجا ارقا درک علئالسَلَل اخانر ھ وابذ|دلا نعل خلا ' 
ازل لر میب ریز ا 11 مض زی مر ات انناروا فضا یں نمل) قار هلان لوا (حشيس] . 
: اا مزل باطخ | خب هلله الزطروالمعؤبي ان اك لله حلا زهكز مزاجلا حلا ا مإأوضواعلب 
. مارغ عرزو و عرمية ازلام+ علن الشلع فال تر مزا عا عښرت اتار2 وره وهزام سات مالت ب1 بۇ چازغا 
ازل امھ مللاہ هله اک( کتم| مزهم وم دنز طا ثم اتو یت مزان كاك لم توضا فلت برسولاليم | نل مإ 
ال رة ۷1ر لهم ټی طا امست ادا رف لزا عنر نا ع[ حر جره اما از یکو زمه ندا برل ماري عزج ثمرئز 
مسللة ارخا ۷رز یزی هلل زد عليه ان الكل نا رمل لم يترا وهرا بزع تار وجا بر لخر ر زین 
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1 64 : ال کنا يك ئا ممعت بزا؟ : ا غزورة نت يق کار اماز 
نو چ رهی موّاع تزاف موناد زک نای چت مزز لوز راترالة عزرة 
Ata HAAR‏ واتار رباد ا خا رزوت چ رز را 
0 با مع خلج ریا خخ تعلازع زار 1 نعل ترك درخ انما ينار نكل الترانرانجيع زرم 
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د Gnd DEO E‏ نام هادا لزت الي ل 
1 ا الاخ ونی زط مقرم ندلوه وهاراه وښدا موحل لزنأ 
0 0 ا 
EEA 00‏ وهلي ابام رتدب لوم خب انش رچ اجان 
.0 ناكا م ليق امرئرم یه وينتشرمرهييم اليسم ممزنا ماين لرن برا ` 
اإشترزية ر ززق ادرا درکن :داریا رادار TS‏ 
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الورقة الأخيرة من السفر 00 


لب ازز ا يم 
صلى الله على محمد وآله 
كتاب الطهار 5 


[1] مسألة: 
الف برسية الله كيل ادن فل الط زه كوت 
إليه وليس بواجبا) وهو قول أبي حنيفة والأوزاعي“. 


2 
والشافعيء سواء كان حدثه من نوم الليل أو النهارء أو أي 
حدث كان. 


(0) 


(0 


4 


(٤( 


الطهارة فى اللغة: النزاهة من الأقذار وفى الاصطلاح : قيل صفة حكمية توجب 
لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أوفيه آوله. 
ينظر شرح حدود ابن عرفة لابن الرصاع ١//الا.‏ 


ينظر: التفريع لابن الجلاب /١‏ ٩٨ء‏ الكافى لابن عبدالبر ,17١ /١‏ بداية المجتهد 
لابن رشد ١لراء‏ مواهب الجليل للحطاب ار YEY‏ الشرح الصغير للدردير ايا . 


ينظر: بدائع الصنائع للكاساني /١‏ ١۲ء‏ الهداية للمرغيناني ١١/١‏ المختار لابن 
مودود الموصلي ,8/١‏ البحر الرائق لابن نجيم /١‏ 15. الدر المختار شرح تنوير 
الأبصار للحطكفى .١١١ /١‏ 


هو أبى عمرىء عبدالرحمن بن عمرو بن يُحمد الأوزاعيء عالم أهل الشام وفقيههم» كان 
خيرًا فاضلاً مأمونًا استعفى فأعفي. كان له مذهب مستقل مشهور» عمل به فقهاء 
الشام مدة وفقهاء الأندلس» ثم فني ويقيت اجتهاداته في كتب الفقه والحديث ولد - 
رحمه الله- سنة (۸۸) ه وتوفى سنة (ا6١)‏ ه. 
ينظر: وفيات الأعيان لابن خلكان ۱۲۸.۱۲۷/۲ء سير أعلام النبلاء للذهبي ۱۰۷/۷- 178. 
ينظر: الأم للشافعي /١‏ 5؟, اهثب للشيرازي ٠١ /١‏ فتح العزيز للرافعي /١‏ 595 
روضة الطالبين للنووي /١‏ 54: مة مغني المحتاج للشربيني ا/رلاه. 

هلا - 


و 5 
وحكي عن أحمد بن حنيل - رحمه الله - أنه إن كان من نوم 


١ 5‏ 
الليل دون النهار وجبا'"). 


وذهب قوم من أهل الظاهر إلى أنه واجب من أي نوم كان؛ تعبدا 


لا لنجاسة!). 


(0) 


(0 
0 


0) 


فإن أدخلهما الإناء قبل غسلهما يفسد الماء°. 
وَفال الخ البصري”: إن أدخلهما الإناء قبل غسلهما نجس 


هذه الرواية هي المذهب عند الحنابلة. عن الإمام أحمد رواية أخرى باستحباب غسل 
اليدين قبل الطهارة. 
ينظر: كتاب الروايتين والوجهين للقاضى أبى يعلى /١‏ 1۹ء المغنى لابن قدامة /١‏ 
٤٠‏ المبدع لابن مفلح /١‏ ۸١ء‏ الإنصاف للمرداوي /١‏ ١١٠٠ء‏ كشاف القناع 
للبهوتي ۷ 
ينظو المحلى لابن حزم +8 -. ١٠٠٠ء‏ يذاية المحتهد ١ر1‏ 
لعل مراد المؤلف - رحمه الله - بعدم فساد الماء ههنا هو عدم نجاستهء كما يفهم من 
ااذه القول حتجاسخة جسن ذلك عن الحقيق النصوس: > رة الله 
وقد قال عامة أهل العلم: بعدم تجامثة الماءإذا أدخل المنتتيقظ يديه :فى الإناء قبل 
غسلهما - إذا لم يكن عليهما نجاسة-. ١‏ 
ينظر: البحر الرائق ۱۹/١‏ مواهب الجليل ۲٤٤/١‏ المجموع ۹۹/١‏ المبدع .4”//١‏ 
هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري» سمع عمران بن حصين وا مغيرة 
ابن شعبة وابن عباس وجابر بن عبدالله وأنَسًا رضي الله عنهما وغيرهم. كان من 
أغلم اناس بالصلال والحرام: ومن أجل علماء التابعين. قال الأعمقن:ما:زال الحسن 
يعي الحكمة حتى نطق بها. وقد جمع مع العلم العبادة والزهد والورع. ولد لسنتين 
بقيتا من خلافة عمر فة وتوفي - رحمه الله - بالبصرة سنة )١١١(‏ ه. وله نحو 
(۸۸) سنة. 
ينظر: وفيات الأعيان 1۹/۲ - ؟الا, سير أعلام النبلاء /٤‏ 5577 - 0۸۸. 

~۷ - 


الماءء تحقّق النجاسة على يده أو '9('). 


والدليل على صحة قولنا هذ : أن الوجوب يحتاج إلى شرع فلا 


تُوجب شيئًا إلا بدلالة. 


وايضاٍ فإن الله - تعالى - قال يا ايها الّذين آمنوا إذَا قمتم إلى 


الصّلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم 4 الآية. فأمرنا بغسل الأربعة 
الأعضاءء ولم يأمر بغسل اليد قبل ذلك فلو كان يجب علينا حكم غير 
ذلك لذكرهء فلا تُوجب غير ما ذكر إلا بدليل. 


وأيضا فول النبي ار للأعرابي: ا كما أمرك الله" و 


ينظر: الأوسط /١‏ ۳۷۲ المجموع ۱/ 599. 
سورة المائدة آية (1). 
هذه رواية من روايات حديث رفاعة بن رافع البدري كه َوه وقد رواها أبو داود 
الطيالسي في مسنده ص (191). ح (۱۳۷۲)» وأبو داود في سننه ٥۳۸ /١‏ كتاب 
الصلاةء باب صلاة من لا يقيم صليه في الركوع والسجود» والترمذي في سننه "/ 
٠‏ أبواب الصلاة باب ماجاء فى وصف الصلاة: وقال: «حديث حسن» واين 
خزيمة في صحيحه .۲۷١ /١‏ كتاب الصلاةء باب إجازة الصلاة بالتسبيح والتكبير 
والتحميد والتهليل لمن لا يحسن القرآنء والطبراني في المعجم الكبير ه/ »٠١‏ ح 
(1071) والبيهقي في السنن الكبرى ؟/ ۲۸٠‏ كتاب الصلاة باب وجوب التحلل من 
الصلاة بالتسليم. كلهم عن رفاعة كيه قال: كان رسول الله هة جالسا في المسجد, 
قال رفاعة: ونحن عنده - أذ جاءه رجل كاليدوى فدخل المسجد فصلى فأخف صلاتهء 
ثم أتى النبي يه فسلم عليه فقال رسول الله يا :«وعليك أعد صلاتك فإنك لم تصل» 
فَكَبّر ذلك على الناس أنه من أخف صلاته لم يصل» ففعل ذلك مرتين أو ثلاتًاء كل ذلك 
يقول له مثل ذلك. فقال: يارسول الله» أرني وعلمني فإني بشر أصيب وأخطئ فقال 
رسول الله مَك «إذا قمت إلى الصلاة فتوضا كما أمرك الله ثم كبر»... الحديث: 
وهذا لفظ الطيالسى. 
وليس في شيء من هذه الروايات: ما يشير إلى أن النبي ية بن له ما أمره الله به 
من خسل:الأعضاء الازيية. ١‏ 

۷¥ - 


له الذي أمره الله - تعالى - غسل الأربعة الأعضاء. وهذا موضع 
تعليم» فلو كان غسلّ اليدين قبل ذلك واجبًا لبينه له. 

وأيضًا الحديث الذي قيل فيه: «لن تجزئ عبَّدًا صلاته حتى 
يسبغ الوضوء كما أمره الله - تعالى - فيغسل وجهه ويديه ويمسح 
برأسه ويغسل رجليه!". فدل [على] أن هذا القدر يجزته. وأن ما دونه 
لا يجزئه. 


ونا قول النبي َكَل : 2 انما لا مرئ مانوی»". ومن غسل هده 


(۱( هذه رواية من روايات حديث رفاعة بن رافع کو وة وقد رواها الدرامي في سننه /١‏ 
671 كتاب الصلاة باب في الذي لا يتم الركوع والسجود» وأبو داود في سننه 
,/١‏ كتاب الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه فى الركوع والسجود وابن 
الجارود في المنتقى ص )۷٠١۷١(‏ صفة صلاة رسول الله ية والدارقطني في سننه 
/١‏ 60 كتاب الطهارة» باب وجوب غسل القدمين والعقبينء والبيهقي في السنن 
الكبرى ۲/ ٠٤٠١‏ كتاب الصلاةء باب من سها فترك ركتًا عاد إلى ماترك حتى يأتي 
بالصلاة على الترتيب. كلهم من حديث رفاعه فة مرفوعا:«إنها لا تتم صلاة أحدكم 
حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ا ويديه إلى المرفقين» ويمسح 
برأسه ورجليه إلى الكعبين».. الحديث. 
ورواه بنحوه ابن ماجه في سننه ٠١١ /١‏ كتاب الطهارة وسننها باب ماجاء في 
الوضوء على ما أمر الله - تعالى > والتسائي في سنته ۲/ ۲ كتاب الافتتاح باب 
الرخصة في ترك الذكر في السجود» والطبراني في المعجم الكبير ه/58: ح 
(4020) والحاكم في المستدرك ۲٤١ /١‏ كتاب الصلاة: وقال: «هذا حديث صحيح 
على شرظ الشيفين...: ولم يخرجاهيهذه السيافة»: 
وقد نقل المنذري عن ابن عبدالبرء أنه قال عن هذا الحديث: «هذا حديث ثابت» 
ينظر: الترغيب والترعيب ١/اغ5.‏ 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ”/ 5 :٠١‏ «رواه الطبراني في الكبيرء ورجاله رجال 
الصحيح» أ. ه. 


0 جزء من الحديث الصحيح الذي رواه عمر فة قال: سمعت رسول الله ٤ا‏ سا 
“VA —‏ 


الأعضاء الأربعة ونوى به الطهارة. فله ما نواه. 

وأيضا فإن النوم لا يخلو أن يكون حَدَنًا في نفسه أو سبيًا 
للحدث. بل هو سبب للحدث كمس الذكرء وملامسة النساء والقبلة 
تة وع الأجوال كايا فلا يحب غسل الت عش وجو الخدت 
ولا عند سيبه؛ كما ذكرنا من اللّمس أو الغائط والبول. وجميع ذلك لا 
يوجب تنجيس اليد ولا فساد الطهارة وإن لم يفسل. 

وأيضاء فإننا نقول لهم: لا تَخْلُون من أحد أمرين: إما أن 
تأمروه بغسل اليد فإن لم يفعل نجس الماء. أو تقولوا: إن طهارته 
لا تصح إلا بذلك. وفي الأمرين جميعًا: لا يجب ذلك بإجماع'؛ لأن 
ما كان متعبدًا به لأجل الحدث لا لأجل نجاسة فإنه لا يتغير بأي 
حدث كان. سواء كان بنوم أو غائط أو بول أو لمس. فلمًا اتفقنا على أنه 
لو خرجت منه ريح أو غائط لم يجب غسل اليدين» ولا تنجيس الماءء 
ولا فساد الطهارة('- مع يقبن الحدث الموجود به - كان في حدث 
النوم - الذي هو غير متيقن» وهو أخفض مرتبةء وقد سقطت الطهارة 


= يقول: «إنما الأعمال بالنيةء وإنما لامرئ مانوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرئه إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها 
فهجرته إلى ماهاجر إليه». وقد أخرجه البخاري في صحيحه في عدة مواضع بألفاظ 
متقاربة» وأخرجه مسلم في صحيحه ٠١٠١/۲‏ کاب الإمارة باب قوله و «إنما 
الأعمال بالةة. 

- قول الحسن البصري‎ )۷١( قد ذكر المؤلف - رحمه الله - في أول المسالة ص‎ )١( 
رحمه الله - بنجاسة الماء إذا أدخل المستيقظ من النوم يديه فى الإناء قبل غسلهما.‎ 


(Y)‏ أي: فساد طهارة الماء. 


۷۹ - 


فيه إذا نام جالس!'- أولى أن لا يجب. 

وأيضاء فلو كان يفسد الماء لأجل نجاسة في يده: فإنّ الماء - 

- إذا لم يتفير بأحد الأوصاف من ريح أو لون أو طعم لم 

ينجس. وهذا أصل لناء فإن اخترتم نقل الكلام إليه فذاك إليكم. 

ثم مع هذا فاليد على أصل الطهارة؛ لأنه لو أدخلها في طعام أو 
شراب لم ينجس» مع أن الماتعات لا تدفع النجس ولا تجوز الطهارة 
نهنا +خاكاء الذي يدفم النجسن عن سه وتجو الظهارة به أولى ألا 
ينجس بإدخال يده فيه. 


فإن قيل: الدليل علج وجتوب دف قوله عار : «إذا استيقظ 
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امكح ST CG‏ صبة أو 
صيثين؛ ؛ فإنه لا يدري أين باتت يده" '. وفي بعض الأخبار: : «حتى 


)١(‏ مسالة نقض الطهارة بالنوم جالسًا مسالة خلافية؛ وهي من المسائل التي أفردها 
المؤلف - رحمه الله - بالبحثء ويسأتي الكلام عليها ص (058). 

(٩)‏ مسالة تنجس الماء بحلول النجاسة فيه إذا لم يتغير أحد أوصافه مسالة خلافية» وهي 
من المسائل التي أفردها المؤلف - رحمه الله - بالبحثء وسيأتي الكلام ص .)۸٤۹(‏ 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود الطيالسي في مسنده ص (۳۱۷)» ح »)۲٤۱۸(‏ من حديث 
أبي هريرة مره . 
ورواه أحمد فى المسند ۲/ ١١٠٠ء‏ بلفظ: «حتى يغسلها مرة أى مرتين» 
قال أحمد شاكر فى تعليقه على المسند :١ 7/8/٠‏ إسناده صحيح. وبين - رحمه الله 
- أنه تتبعٌ طرق هذا الحديث فلم يجد رواية فيها الفسل مرة أو مرتين إلا في رواية 
الطيالسي التي ذكرها المؤلف. 
ودر وواءة ]شري لفط وماس يقرع غا ا ا 
سننه /١‏ ۷۷ء كتاب الطهارة» باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلهاء = 


A> —- 


يفسلها ثلانًا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده»'» وهذا أمر ظاهره. 
الوجوب» كقوله - تعالى - (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم)!"'. وذلك على الوجوب له. 

قيل له: الحديث يدل على آنه استحباب*؛ لأن النبي كَل عل 
ونّبهء بقوله: «فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده» فعلمنا أنه على طريق 
الاحتياطء وأعلمنا بهذا أيضًا: أنه ليس لأجل الحدث بالنوم؛ لأنه لو 
كان لذلك لم يحتج للاعتلال. 

والذي يدل أيضًا على أنه على طريق الاحتياط: أن قائلاً لو قال: 
اسلك هذا الطريق واترك الطريق الآخر؛ فإنك لا تدري ما فيه., 
وكذلك لو قال: اغسل ثوبك؛ فإنك لا تدري أي شيء فيه؛ وهل أصابه 
نجس أو لا؟ لعلم أن ذلك على طريق الاحتياط وإن كان لو تجرد قولّه: 
اغسل ثوبك. لدل على الوجوب. غير أن الذي اقتران به دل على أنه 
عن الاحتياط. 


= وابن ماجه في سننه ۱/ ۰۱۳۸ ۱۳۲۹ء كتاب الطهارة وسننها باب الرجل يستيقظ من 
منامه هل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ والترمذي في سننه ۳/۱ أبواب 
الطهارةء باب ما جاء رذا استقيظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى 
يغسلهاء وقال الترمذى: «هذا حديث حسن صحيح». 

)۱( رواه مسلم في صحيحه ۱1/ e۳‏ کتاب الطهارة, باب كراهة غمس المتوضى وغيره 
يده المشكوك فى نجاستها فى الإناء قبل غسلها ثلاتًا . 

.)١( سورة المائدة آية‎ )١( 


# نهاية الورقة ٩‏ أ. 


- إلم- 


( 


وفى حديث فى السنن لأبى داود( : «فإن أحدكم لا يدري أين 


طافت د وهذا يدل على أنه استحباب؛ لأن الإنسان لا يأمن أن 
تطوف يده في المواضع التي إذا لاقتها يده استقذر أن يدخلها فى 
وضوئه» وتعافته نفسه.كإيطه ومغابنه الغامضة. 


فإن قيل: إن هذا التعليم لا يمنع من وجوب ذلك؛ كما قال - 


تعالى -: إن الصّلاة تنهئ عن الْفَحْشَاء والمنكر 4 وكقوله: لما الْحَمرْ 


(0) 


هو أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني» أحد حفاظ الإسلام لحديث 
رسول الله يو وعلمه وعلله وسنده» وكان مع إمامته في الحديث وفنونه يعد من كبار 
الفقهاء.وشد لازم الإمام أحمد مدة, جمع مع العم العقاف والصلاح والوزع والعيادة. 
له كتاب السنن - أحد الكتب الستة المشهورة - ولد - رحمه الله - سنة )۲١۲(‏ ه. 
وتوفي سنة (70”؟) ه. ينظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي /٩‏ هه - 05: طبقات 
الحنابلة لابن أبي يعلى ۱/ ,١775 - ١١59‏ سير أعلام النبلاء ۱۲/ ۲۰۲۳ - ۲۲۱. 


قد روى أبو داود هذا الحديث فى سننه /١‏ ۷۸ء كتاب الطهارةء باب فى الرجل يدخل 
يده في الإناء قبل أن يغسلها. ٠ ٠‏ 
ورواه الدارقطني في سننه :0١ /١‏ كتاب الطهارة. باب غسل اليدين لمن استيقظ من 
نومه. والبيهقي في السنن الكبرى ,51/١‏ كتاب الطهارة» باب التكرار في غسل 
اليدين. كلهم من حديث أبي هريرة فة ولفظه: «فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده, 
أو ین كانت تطوف بده». 
وقال الدارقطني عن إسناده: هذا إسناد حسن. 
وله شاهد من حديث ابن عمر - رضى الله عنهما - أخرجه الدارقطنى فى سننه /١‏ 
5 كاب الطهارة: باب عسل البدين ن استيقظ من قومة: والبعهقي في السين 
الكبرى / ١٤ء‏ كتاب الطهارة باب التكرار في غسل اليدينء ولفظه: «فإنه لا يدري أين 
نات يده شه أو این ظافك يه ١‏ 
وقال الدارقطني عن إسناده: «إسناد حسن». 
هكذا رسمت في المخطوطة: «وتعافته»» ولعل صوابها: «وتعافه». 
سورة العنكبوت آية (0غ). 

-AY - 


والبسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه 4 ”'أوكقوله: 
«إثمار يريد الشيْطّان أن يوقع بسكم العداوة اوالبغضاء في الخمر والميسر 
ويصدكم عن ذكر الله وعن الصّلاة فهل أنتم منتهون 06 مونم يول ا 
أن الصلاة ليست بواجبةء وأن اجتتاب الخمر ليس بواجب. 

قيل له: ليس هذا مما نحن فيه بسبيل؛ لأن الله - تعالى - 
أوجب علينا الصلاة؛ ثم وصفها بأنها تفعل ذلك» فكان هذا مؤكدًا 
لإيجابهاء وكذلك ما ذكره مما تفعله الخمر مؤكد لإيجاب اجتنابهاء 
وليس كذلك ههنا؛ لأنه بين أن الغسل لأجل الشك. 
وذلك أننا قد اتفقنا على أنه لوأحدث بغير النوم و يده في الماء 
لم ينجس» وأجزأته الطهارة: والمعنى في ذلك: : أنه لا يت يتيقن نجاسة في 
يده فكان النوم مثله, ل E‏ 

ويجوز أن نلزم من يوجبه من نوم الليل دون نوم النهار القياس 
على نوم النهار؛ لعلة أنه قائم من النوم لا يعلم في يده نجاسة» أو بعلة 
يده قبل إدخالها فيهء وكذلك نوم الليل. 

فإن قيل: فإنه - عليه الصلاة والسلام - غسل يدولا 


)٠٠( سورة المائدة آية‎ )١( 


.)81( سورة المائدة آية‎ )١( 


(۳) قد ثبت عن النبى َة أنه كان يغسل يديه قبل إدخالهما في الإناء في عدة أحاديث, 


-مم- 


وأفعاله على الوجوب'. 


قيل: لو تجرد عما قارنه من الاعتلال في الخبر فدل على أنه 


ويجوزأيضا أن ننقله من الوجوب إلى الاستحباب بدلالة القياس 


الذي ذكرناه. أو نحرر علة أخرى فنقول: هذا عضو فد تعيدنا بغسله 
في جملة الأعضاء الأربعةء فلم يجب غسله مرتين قياسًا على الوجه 
والرجلين. 


الوضوء. ومسلم في صحيد ٠٠١ /١‏ كتاب الطهارة» باب صفه الوضوء وكماله» عن 
حمران - مولى عثمان بن عفان - أنه رأي عثمان دعا بوضوء فأفزغ على يديه من 
إنائه فغسلهما ثلاث مرات» ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق 
واستنثرء ثم غسل وجهه ثلائًاء ويديه إلى المرفقين ثلانًا ثم مسح برأسه, ثم غسل كل 
راخل ثلاث ثم قال رايت النيى عله ترقا نكو وشوش هذا الحديث وهذا لفط 
لخا ١ ١‏ 


قال القرافي - رحمه الله - في شرح تنقيح الفصول ص (588): 

«الفصل الأول: فى دلالة فعله - عليه الصلاة والسلام-. 

إن كان بيانًا لمجمل فحكمه حكم ذلك المجمل في الوجوب أو الندب أو الإباحة. 

وإن لم يكن بيانًا وفيه قربة فهو عند مالك والأبهري وابن القصار والباجي وبعض 
الشافعية للوجوبء وعند الشافعية للندب» وعند القاضى أبى بكر على الوقف. 

وأما ما لا قربة فيه كالأكل والشرب فهو عند الباجي للإباحة؛ وعند بعض أصحابنا 
للندب» أ. ه. ١‏ 

وللتوسع في هذه المسألة ينظر: 

أصول السرخسي ۸/۲ اىء كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري ”م 2099 ١١۲ء‏ 


'مختصر ابن الحاجب ۲/ ۲۲. 7” , شرح تنقيح الفصول ص (۲۸۸) المحصول في علم 


الأصول للرازي ج١/رق7/ه:؟,‏ الإحكام للآمدى ٠۷١ ,175 /١‏ التمهيد لأبى الخطاب 
)١٠٠٠٠(‏ . وقد بحث الدكتور محمد بن سليمان الأشقر هذه المسالة فى أطروحته 
للدكتوراه المعنونة ب «أفعال الرسول عة ودلالتها على الأحكام الشرعية». 

-Af - 


فإن قيل: إن النبى ل قال: «العينان وكاء اله" فإذا نامت 


العينان استطلق الوكاء فأخرجه مخرج الاعتدالء وقد يستطلق 


(۱) 


(¥) 


الوكاء: بكسر الواو - الخيط الذى تشد به الصرة والكيس ونحوهما. 

ال ك اين خلقة ا 

ومعنى الحديث: إن الإنسان إذا كان مستيقظًا كانت اسه كالمشدودة الموكي عليهاء 
فإذا نام انحل وكاؤها. كنى بهذا اللفظ عن الحدث وخروج الريح» وهو من أحسن 
الكنايات وألطفها. 

ينظر:النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ”/ ٤٠١ ٤٩۹‏ لسان العرب لابن 
منظور ۱۲/ 0۳ 

رواه أحمد فى المسند /٤‏ ۹۷ء وابن عدى فى الكامل فى ضعفاء الرجال ۲/ ١١۷٤ء‏ 
والاارقطتي ف نک ۹ء كاف الطهارة نان فيا روي فن نام اعا ا 
ومضطجعا وما يلزم من الطهارة في ذلك والبيهقي في الستن الكبرى /١‏ ۱۸ء كتاب 
الطهارةء باب الوضوء من النوم. كلهم من حديث أبي بكر بن أبي مريم عن عطية بن 
قيس الكلابي أن معاوية نة قال: قال رسول الله َو فذكر الحديث. 

وفي إسناد هذا الحديث أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف» ضعفه أحمد والنسائي 
وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني. وقال عنه ابن حبان: كان رديء الحفظ, 
يحدث بالشيء فيهم, فكثر ذلك منه حتى است ستحق الترك. 

ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال ۲/ 519 - ٤١١‏ ومن طريقه البيهقي في السنن 
الكبرى 31:0 315 كتانب الطهازة. بات الأ من النوم: 1 
والجملة الأولى في حديث معاوية َة لها شاهد من حديث علي تة مرفوعا: «العين 
وكاء السه» فمن نام فليتوضا». 

أخرجه أبو داود في سننه ٠٤١ /١‏ كتاب الطهارة» باب في الوضوء من النوم» وابن 
ماجه في سننه ١١١ /١‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء من النوم» وابن عدي 
في الكامل فى ضعفاء الرجال ۷/ ۱١۵٥ء‏ والدارقطنی فى سننه ۱١۱ /١‏ كتاب 
الما قاد کا و قاع ا ومح جما ونا ا 
ذلك والبيهقي في الستن الكبرى ۱۸/١‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء من النوم . 
كلهم من طريق بقية بن الوليد عن الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن = 


هل/- 


الوكاء. وقد لإ يستطلق ومع هذا فان الوضوء واجب» وكدلك قوله: 
«فليغسل يده قيل إدخالها فى وضوئه؛ فإنه لا يدري أين باتت يده» 
ا 4 6 و ۴ 

فينبغي أن يكون غسل يده واجبا. 


= عبدالرحمن بن عائذ الأزدي عن علي سره به. 
وحاصل ما يعل به هذا الحديث ثلاثة أمور: 
الأمرالأول: أن فيه بقية بن الوليد. وهو معروف بتدليس التسوية - وهو شر أنواع 
التدليس - قال ابن حبان: «سمع من شعبة ومالك وغيرهما أحاديث يسيرة مستقيمة 
ثم سمع من أقوام كذابين. ضعفاء متروكين» عن شعبة ومالك» فروي عن أولتك الثقات 
بالتدليس ما سمع عن هؤلاء الضعفاء فلا يحل أن يحكم به إذا انفرد بشيء» أ. ه 
ينظر: كتاب المجروحين ۱/ ۲۰۱۰۲۰۰» تهذيب ۱/ 594, ۲۰۰ 
ويمكن أن يجاب عن هذا بأنه قد صرح بالتحديثء كما عند أحمد فى المسند /١‏ 
, بلفظ: «إن السه وكاء العين فمن نام فليتوضا». ' 
قال أحمد شاكر في تعليقه على المسند ۲/ :١77‏ «إسناده صحيع...... وأظن أن هذا 
على القلب» وهو جائز في اللسانء كثير في الكلام» أ. ه. 
وينظر: إرواء الغليل ١/ر .٠٤۹١۱٤۸‏ 
الامر الثاني مما يعل به هذا الحديث: أن فيه الوضين بن عطاء. قال عنه 
الجوزجاني: واهي الحديث. وقال عنه ابن سعد وابن قانع: ضعيف. 
وأجيب: بأن الوضين ثقة» وثقه أحمد بن حنبل وابن معين ودحيم وغيرهم. 
ينظر: ميزان الاعتدال ۲۲٣۰۲۲۲/٤‏ تهذيب التهذيب 4/56 9لا. 
الأمرالثالث مما يعل به هذا الحديث: الانقطاع بين عبد الرحمن بن عائذ وبين علي 
کو وله قال آبو زرعة: لم يسمع عبد الرحمن بن عائذ من علي وة . 
الاق ابن عر التخليص الحبير ١١8/١‏ عن هذا فقال: « وفى هذا النفى نظر؛ 
لات يروي عن حفن كما درم حة:النكادى و ناراف 1 ١‏ 
وحديث علي موه يقت صححه أحمد شاكر كما تقدم» وحسنه المنذري وابن الصلاح 
والنووي وحسنة الألباني أيضاً > وقال الإمام أحمد : حديث علي 5 وليه أثيت من حديث 
معاوية فة في هذا الباب. 
قال أبو حاتم عن هذين الحديثين : ليسا بقويين. 
ينظر: التخليص الحبير :١١4//١‏ إرواء الغليل ١//ر/5١:845١.‏ 
-5لمم- 


قيل له: إذا نام فالغالب من أمره خروج الحدث منه؛ وليس 
الغالب منه ملاقاة يده النجاسة. 

وأيضا فإن الطرف الواحد لا يستحق تطهيره مرتين في طهر 
واحد» والدليل على هذا غسل الرجلين. 

وأما من ذهب إلى التفرقة بين نوم الليل والنهارء فلا 
معنى لقوله؛ لأن النبي َه قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا 
يفمس يده» ولم يفرق بين نوم الليل ونوم النهارء فدل على أنهما 
مشتركان من طريق المعنى. 

فإن قيل: الخبر ورد في نوم الليل؛ لأنه قال: «فإن أحدكم لا 


يدرى أين باتت يد 


قيل له : فيجمع بينهما بعلة أنه قائم من النوم, لا يتيقن على يده 
نجاسة» وقد روي فى بعض الأخبار: «فإنه له يدري أين طافت دد 
واليد تطوف في نوم النهار كما تطوف في نوم الليل. 

وقد روى أنس بن السري(" عن النبي كَكِيةِ: (أنه توضأ فاستوكف 
ثلائًا). 


)١(‏ سبق تخريج هذا الحديث ص ( ۸١‏ ) والمبيت لا يكون إلا في الليل خاصة. 
ينظر: المغني .٠١١ /١‏ 


(۲) سيق تخريج هذا الحديث بهذا اللفظ ص ( "8 ). 
(؟) لم أقف على ترجمته. 


AY - 


. قال الراوي: معنى استوكف ثلانًا: أي غسل كفه لاتا ولم يبين 


أي وضوء هو من الليل أو النهار. 


ويجوز * أن نقول : هي طهارة من حدث فوجب أن لا تتكرر بعض 


ورواه ابو داود الطيالسي في مسنده ص :.)١0١(‏ ح )١١١١(‏ وأحمد في المسند 
روالد ارم فن سئنه ۷ 6١‏ كات الصلاة والظهارة باب فيمن دحل 
كنة في اناه قبل إن اء الما ف نة ٤/۱‏ كتاب الطھارة كم 
تغسلان؟ - يعنى الكفين -» وابن المنذر فى الأوسط /١‏ ١٤۴۷ء‏ كتاب صفة الوضوء 
ذكر غسل اليدين ثلانًا والطبراني في المعجم الكبير /١‏ ١٠ء‏ ح )1١5(‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى 5١1/١‏ » كتاب الطهارةء باب التكرار في غسل اليدين. كلهم من حديث 
أوس ابن أبي أوس نة قال: رأيت رسول الله يك توضاً فاستو كف ثلانًا أي: غسل 


وقد توسع الشيخ محمد المختاربن محمد بن أحمد الشنقيطي في الكلام على 
هذا الحديث. 


ينظر: شرحه لسنن النسائي المسمى: شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية يكشف أسرار 
السنن الصغرى النسائية »ركم -.5. 


نهاية الورقة ٩‏ ب. 


— AA -— 


["]مسألة 
عند مالك وكافة الفقهاء - رحمهم الله - أن التسمية عند الوضوء 
ليست بواجبة!"". إلا عند داود"ء وقوم من أهل الظاهرء فإنهم قالوا: 


)١(‏ ينظر للمالكية: الذخيرة للقرافي /١‏ ۲۸۲ القوانين الفقهية لابن جزي ص )۲١(‏ تنوير 
المقالة فى حل ألفاظ الرسالة للتتائى /١‏ ۷۸١٤ء‏ التاج والإكليل للمواق /١‏ 577, 
افرع الس ا ومن وى تعن مالك وه اله اك ع 
الؤضوة وتقل عة الك رل عا كوهد فو اي عة 
وينظر للحنفية: بدائع الصنائع ٠١ /١‏ الهداية /١‏ ١٠ء‏ المختار ۸/١‏ تبيين الحقائق 
أ 5:6 البحن الرائق 126 
وينظر: للشافعية: الأم ٤۷/١‏ مختصر المزني ۸/ ٤٠ء‏ الحاوي الكبير للماوردي /١‏ 
٠‏ فتح العزيز /١‏ 77/5, مغنى المحتاج /١‏ 07 . 
أما الحنابلة فلهم قولان في هده السا هما روايتان عن الإمام أحمد - رحمه الله : 
الق الال انها واخ - هذا هى اانه 
القول الثاني: أنها سنة. 
وعلى المذهب هل هي فرض لا تسقط مطلقًا أو أنها تسقط في حال السهو؟ 
فا مضع كااف عندهؤ:والمتجيع كن لهت أنها قف 
بتار اقل ااا ا روا ابن عا ا عقا الام الحم راه اكد 
عبدالله ١/ر ۸٩‏ - ۱٩ء‏ كتاب الروايتين والوجهين /١‏ ۷۰1۹ء المغنى ۱/ ,1551١58‏ 
الإنصاف ١ .179 178/١‏ 


18 اهو الو سافان دا ن طن بذ عل الاتسيهاي 7 الفتييو دان اذا هزع وف 
الأ حدما ذكر كلام اهل العلم :فيه فال رقي الحظلة قدا ين ظن يصون بالفقة: 
عالم بالقزان: حاقط لا راس فى مشترقة الخلاف: مق أوغية العلى له كاه حارق: 
وفيه دين متين» صنف كتبًا كثيرة, لكنها ذهبت مبكرا ولم يبق منها شيء ولد سنه. 
(۲۰۰) ه » وتوفى - رحمه الله - سنة (0ا؟) ه. ١‏ 
بكار الفهرست لابق ال لصن ( 9 526-77 مسن اعا اق ارين ا 
البداية والنهاية لابن كثير /١١‏ ١ه.‏ 

ت 8- 


إنها واجبه لا يجزئ الوضوء إلا بهاء سواء تركها ناسيًا أو 
عام 

وقال إسحاق بن راهويها): إن نسيها أجزأته طهارثه!". 

والدليل لقولنا والجماعة: قول النبي يِه «وإنما لامرئ 
مانوی»» ومن توضاً ونوى ولم يسم فقد حصل له ما نواه من 
الطهارة. 

وأيضا قول الله - تعالى -: 9 إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم 4 الآية. فأوجب علينا عند القيام إلى انلا سل 
الأربعة الأعضاء. ولم يذكر التسميةء فلا نوجب غير ما أوجبه إلا 
بدلالة. 


وأيضا قول النبي لار للأعرابى: «توضاً كما أمرك الله“ وهذا 


٠۹١ /١ المجموع‎ ء١١‎ /١ حلية العلماء للقفال‎ ٠٠١ /١ ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
ولم أجده في المحلّى.‎ .177 /١ نيل الأوطار للشوكاني‎ ,7 

)١(‏ هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي بن راهويه المروزيء ويقال: أبو 
محمد. شيخ المشرق وسيد الحفاظ. كان إماما فى التفسير رأسًا فى الفقه» من أئمة 
الاجتهاد. قال عن نفسه: ماسمعت شيئًا إلا وحفظته؛ ولا حفظت شيئًا قط فنسيته. 
وتوفي - رحمه الله - سنة (۲۳۸) ه 
ينظر: تاريخ بغداد ۲٤٥/۲‏ - ۵٠٥۲ء‏ سير اعلام النبلاء ١١/ر‏ 104 - 747. 

(۳) ينظر: سنن الترمذي ,4//١‏ معالم الستن للخطابي ۸۸/١‏ المغنى .١57 ١٠٤٥/١‏ 

(ه) سورة المائدة آية (1). 

(1) سيق تخريج هذا الحديث ص (۷۷). 

ساهة- 


موضع تعليم» فقال له: «اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل 
رجليك'!'. فلو كانت التسمية واجبة لعلّمه ذلك. 

وأيضا الحديث الآخر الذي قيل فيه: «لن تجزئ عبدًا صلاته حتى 
يسبغ الوضوء فيغسل وجهه ويديه" فأعلمنا ما تجزئ به الصلاة ولم 
يذكر التسمية؛ فظاهره أنها تجزئ بغيرها. 

وأيضا ما روى أنه يَكِِةِ قال: «من توضاً وذكر اسم الله عليه كان 
طهورًا لجميع بدنه. ومن توضاً ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا 
لأعضافه:!". فطلا بهذا آن فرك التسمية لا يقسي الوكنوة وآنه تظهر 
الأغتضباء الامو يغشلها: قير آنه اتقمن طلا منه إذا سمي وكذلك 
نقول إنها أفضل. 


(') أخرجه الدارقطنى فى سننه /١‏ 25.14 كتاب الطهارةء باب التسمية على الوضوء, 
اله في الت الكری ٤٤ ١‏ كتاب الطهارةء باب التسمية على الوضوء كلاهما 
من الحديث عبدالله بن حكيم عن عاصم بن محمد عن نافع عن ابن عمر - رضي الله 
عنهما - به. 
وعبدالله بن حكيم أبو بكر الداهري» متهم بالكذب» منسوب إلى الوضع» قال عنه 
الجوزجاني: كذاب وقال ابن حبان: يضع الحديث على الثقات. وقال ابن حجر: متروك 
الحديث. 
ينظر: أحوال الرجال للجوزجاني ص (١؟1١)‏ كتاب المجروحين لابن حبان ۲/ ١١ء‏ 
نتائج الأفكار لابن حجر /١‏ 30 
ولحديث ابن عمر - رضى الله عنهما - عدة شواهد» ذكرها ابن حجر فى التلخيص 
الحبير ادو اننبا من شمف : 

- ۹۱ - 


وأيضا قوله يَلِ: «لا صلاة إلا بطهور' وهو نكرة؛ فإذا صلى بما 
يسمى هرا أجزأه أي طهور كان. إلا أن تقوم دلالة في إلحاق شيء 


الخو 

ومن طريق القياس: اتفقنا في الصيام أنه لا يجب في أوله نطق 
فلم يجب في آخره. فكل عباده على البدن لا يجب النطق في آخرها 
لم يجب في أولهاء ونجد الحج كذلك لما كان يخرج منه بغير نطق لم 
يجب في أوله نطقء وإنما التلبية سنة في أوله7". ثم نعكس العلة 


)١(‏ رواه مسلم بنحوه في صحيحه ۲١٤ /١‏ كتاب الطهارة باب وجوب الطهارة للصلاة 
عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: إني سمعت رسول الله وَكِْةِ يقول: «لا تقبل 
صلاة بغير طهور». ٠‏ 

(؟) قول المولف - رحمه الله -: إن التلبية سنةء هو قول الشافعية والحنايلة. 
ينظر: المجموع ٠٠٠١ ۲٤۹/۷‏ نهاية المحتاج للرملي ۲۷۳/١‏ أسنى المطالب /١‏ 25717 
المغني ۵/ ٠۰۰‏ القروع لابن مفلح ۱/ 5٠.551١‏ ؟, كشاف القناع ۲/ 519. 
أما المالكية: فيرون أن التلبية واجبة» وأنه يجب وصلها بالإحرام» فمن تركها في حجه 
كله فعليه دم» وكذا من فصل بينها وبين الإحرام بفصل طويل. 
جاء في المدونة الكبرى /١‏ 151: «قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن توجه 
اشا اة مو قناء ال أيكون في توجهه محرما؟ قال ابن القاسم: أراه محرمًا 
بنیته» فإن ذكر من قريب لبى ولا شيء عليه» وإن تطاول ذلك منه» أو تركه حتى فرغ 
من حجه رأيت أن يهريق دما» أ. ه. 
وينظر أيضًا: المنتقى للباجي ۲٠۷/۲‏ بداية المجتهد ۲٤١/۱‏ الشرح الصغير .٠٠۹/۱‏ 
أما الحنفية: فقد دك نض انا شرطء كما نص على ذلك ابن مودود الموصلي في 
الاختيار ٠٤٤ /١‏ وقد نقل الحصكفى فى الدر المختار ۲٠١ /١‏ أنها شرط مرة 
واحدة» وأن الزيادة عليها سنة ويكون مسيئًا بتركها. 
وذكر أحمد الشلبي في حاشيته على تبيين الحقائق ”/ ٩‏ أنها واجبة؛ وهو ما يفهم 
من كلام السرخسي في المبسوط /٤‏ ۱۸۸. = 


- Q۲ - 


فنجدها مستمرةء وذلك أن الصلاة لما كان في آخرها نطق واجب - 
هو السلام - وجب النطق في أولها. 

ونقيس عليه لو سمى وتوضا؛ بعلة أنه مكلف غسل الأربعة 
أعضاء بالماء المطلق؛ ووجود النية مع الموالاة. 

وأيضاً فقد حكي عنهم أنه لا يجب عند غسل الجنابة والحيض'. 
فإن كان هذا صحيحاً. قسنا عليه؛ لعلة طهارة عن حدث أو تنتقض 
بالحدث فلم تجب التسمية فيها. 


والقياس على غسل النجاسة؛ بعلة أنها طهارة للصلاة. فكل طهارة 
للصلاة. وجبت لأجل الصلاة أو تستباح بها الصلاة فلا تجب التسمية 


= أما ابن نجيم فقد ذكر فى البحر الرائق ”؟/ 547/ أن التلبية سنة؛ وأن الشرط هو 
کی الله تحال ززكل | هذا هو المشهور عن أصحابهم فخصوص التلبية سنة 
فإذا تركها أصلاً ارتكب كراهة تنزيهية» وبين أن من ذكر أن التلبية شرط فمراده 
الإتيان بذكر يقصد به التعظيم لا خصوص التلبية. ويين ابن عايدين أن ما ذهب إليه 
ابن نجيم هو الحق. 
ينظر: حاشية ابن عابدين "/ر .٤۸٤‏ 

)١(‏ لم أقف - بعد طول البحث - على حكم التسمية في غسل الجنابة والحيض - عند 
أهل الظاهر -. 
وقد ذكر ابن قدامة ان حكم التسمية في الغسل حكم التسمية في الوضوء. بل هي 
أخف. قال - رحمه الله -: « فأما التسمية فحكمها حكم التسمية فى الوضوء على ها 
مضىء بل حكمها في الجنابه أخف؛ لأن حديث التسمية إنما تناول بصريحه الوضوء 
لا غير »ا.ف. ١‏ 
ينظر: المغني ۲۹۲/۱. 

5 ۳ - 


فإن قيل: فقد قال النبي َة ٠:‏ لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله 


عليه 0 


(۱) 


قد روى هذا الحديث عن رسول الله هو جماعة من الصحبةء منهم: أبو سعيد 
الخدري» وسعيد بن زيد» وأبو هريرة كوه . 

أما حديث أبي سعيد رة فقد رواه ابن أبي شيبةفي مصنفه ١/۲ء۲»‏ كتاب 
الطهارات» فى التسمية فى الوضوء وأحمد ق لسن وای اة قى س 
اثرة 14:1 كقاب الظهارة وستنهاء بات ماعا الشتة قن الرى ودار 
قلح هن ف كتاب ا ار ان ا رن ا والصاكد في 
المستدرك ٤۷/١‏ كتاب الطهارة, والبيهقي في السنن الكبرى 45/١‏ ؛ كتاب الطهارة, 
باب التسمية على الوضوء. 

وفيه كثير بن زيد الأسلمي» ضعفة النسائيء وقال فيه أبو زرعة: صدوق فيه لينء وقال 
عنه ابن المديني: صالح ولیس بالقوي. وقال عنه ابن حجر: صدوق يخطى. 

ينظر: ميزان الاعتدال للذهبى ۰٤٤/٣‏ تقريب التهذيب لابن حجر ص (159). 

وفيه أيضا ربَيّح بن غ لرن ين ابي سعيد الخدريء قال أحمد: ليس بمعروف. 
قال الترمدف: .قال التخارى: فك الكديت: وقال ايخ عي ارو انه لاحامن به وقال 
أبو زرعة: شيخ. والشيخ يكتب حديثه وينظر فيه. 

ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 71/5, //01؛ الكامل في ضعفاء الرجال ۲/ 
٠١١٠4‏ ميزان الاعتدال ۳۸/۲. 

وأما حديث سعد بن زيد مته فقد رواه ابو داود الطيالسي في مسنده ص (۳۳)ءح 
»)۲٤١(‏ وابن ابي شيبة في مصنفه 25/١‏ كتاب الطهارات» في التسمية في الوضوء 
وأحمد فى المسند 585/1 وابن ماجة فى ستنه ١/١‏ 4١:ء‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب 
ما جاء ف التسمية فى الوضوء والترمذئ فى سننه ۰۳۲۸۰۳۷/۱ أبواب الطهارة» باب 
ما جاءفي الل عد ارت والداز قطني في كه ١‏ كتاب الطهارة: 
باب التسمية على الوضوءء والحاكم في المستدرك 0/4 : كتاب معرفة الصحابة» 
والبيهقي في السنن الكبرى ١/١٤ء‏ كتاب الطهارة, باب التسمية على الوضوء. 

وفيه أبو ثفال ثمامة بن وائل بن حصين الْرّي» مشهور يكنيته؛ وقد ينسب لجده. 

قال البخاري: في حديثه نظرء وقال أبو حاتم وأبو زرعة: أبى ثفال مجهولء وقال ‏ = 
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٠‏ وهووءدة و وم وو وجو ووه وو هوهو و وو وو وو و وو وو وو وو مو وو و ون و ووو وو ولورو و ولو و و وو و وو وي ينثو وو 2و 


= البيهقي: أبو ثفال ليس بالمعروف جداًء وقال الذهبي: ما هو بقويء ولا إسناده يمضي. 
ينظر: علل الحديث للرازي :05/١‏ السنن الكبرى للبيهقي ٠٤٤/١‏ ميزان الاعتدال 4 / 
۰۸ تقريب التهذيب ص .)۱۳٤(‏ 
وفيه أيضاً رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب القرشي العامريء قال 
عنه أبى حاتم وأبو زرعة: مجهول. 
ينظر: علل الحديث للرازي ١/"ه.‏ 
ولم يتكلم علية البخارى يقنم فى التازنخ اكير ۲۳ وكذلك ابن حجر فی 
تمت التهذت 7 قال الأثرم: « قلت لأبى عبداللّه: السب في 
الوضوء؟.قال: أحسن ذلك حديث أبى سعيد الخدري. ف فما روى عبدالرحمن بن 
حرملة - يعني عن ابي ثفال عن رباح بن عبدالرحمن -؟. قال: لا يثبت »٠.ه.‏ 
ينظر: ميزان الاعتدال 0.4/6. 
وقال البخاري: « أحسن شيء في هذا الباب حديث رياح بن عبدالرحمن ٠»‏ .ه. 
ينظر: سنن الترمذي رو 00 
وأما حديث أبي هريرة سره فقد رواه أحمد فى المسند "ر84١4:»‏ وأبو داود فى سننه 
١ء‏ كتاب الطهارة؛ باب في التسميةعلى ال وابن ماجه في سنته ,١15١/١‏ 
كاب الطيارة وها ياوا اواك اة فى الو والصاكد في انررق 
١‏ كتاب الطهارة. والبيهقي في السنن الكبرى ٤١/١‏ كتاب الطهارةء باب 
التسمية على الوضوء. كلهم من حديث يعقوب بن سلمة عن أبيه عن هريرة َه به 
قال البخاري: « لا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة؛ ولا ليعقوب من أبيه »ا.ه. 
ويعقوب بن سلمة الليثي شيخ قليل الحديث» وليس بعمدة» وأبو سلمة مجهول. ' 
ينظر: التاريخ الكبير للبخاري 4//؛ ميزان الاعتدال ٤‏ /١٥٠ء‏ التلخيص الحبير .۷۲/١‏ 
وقد أطال ابن حجر - رحه الله - فى ذكر طرق الحديث وشواهده ثم قال بعد ذلك: 
« والظاهر أن مجموع الأحاديث اتنثا قوة تدل على أن له أصلاً »ا.ه. 
ينظر: التلخيص الحبير ١/ره7.‏ 
وقد قوى هذا الحديث المنذري» كما الترغيب والترهيب ١/٤١٠ء‏ وابن الصلاح» كما 
نقله عنه الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار ,7717/1١‏ وحسنه ابن القيم, كما في المنار 
فی )۰ وای كتيوه كنا ,في تفسين الان اليم :واج شاكر 
في تعليقه على سنن الترمذي ۲۸/١‏ والألباني في إرواء الغليل ٠١۲/١‏ . = 


- ه4ة-ه 


قيل: قد سكل آحمد ين حتيل که عن هذا . فقال : لا أعلم حديثاً 
اناده ى . 


ونقول أيضا: قد ذكرنا ما هو أخص من خبرهم» وهو قوله - عليه 
الصلاة والسلام -:« من توضأ وذكر اسم الله كان طهوراً لجميع 
أعضائه »"ء فعلمنا بهذا أن طهارة أعضائه قد حصلت. وأن الذي 
ذكره من التسمية للكمال» فكأنه قال: لا وضوءَ كاملاً. كما قال: , لا 
صلاة لجار المسجد إلا في المسجد × و « لا إمان لمن لا أمانة له . 


= وقد أفرد له أحد المعاصرين» وهو أبى إسحاق الجوينى الأثری» كتاباً سماه: كشف 
المخيوء يثيوت حديث التسمية عند الوضوء فأجاد وأفاد. 


)١(‏ يتظر: سنن الترمذي ۱ء مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ »۳/١‏ مسائل الإمام 
أحمد رواية ابنه عبدالله ١/ر4ة‏ .5 

(۲) سبق تخريج هذا الحديث ص (51). 

(9) رواه الدارقطنى فى سننه »420:5١9/١‏ كتاب الصلاةء باب الحث لجار المسجد على 
الصلاة فيه إلا من عذرء والحاكم في المستدرك ١//را5؟:‏ كتاب الصلاةء والييهقي في 
السنن الكبرى "/لاه: كتاب الصلاةء باب ما جاء من التشديد فى ترك الجماعة من 
غير عذر. كلهم من حديث أبي هريرة كزلتة. 
ورواه الداقطنى من حديث جابر رة أيضاً. 
قال ابن حجر في التلخيص الحبير ۳۷۲: « فائدة: حديث « لا صلاة لجار المسجد 
إلا فى المسجد » مشهور بين الناس» وهو ضعيف» ليس له إسناد ثايت ).هف 
وينظر: العلل المتناهية لابن الجوزي ١‏ م المقاصد الحسنة للسخاوي ص 
(858:811)., كشف الخقا ء للعجلوني "رة. ٠‏ الفوائد المجموعة للشوكاني ص 
(۲۲۰۲۱)؛ إروا ء الغليل ؟/راه؟-ه0؟, ٠‏ 

)٤(‏ أخرجهاين أبى شيبة فى مصنفه ١١/١١ء‏ كتاب الإيمان والرؤياء ما قالوا صفة 
الايمان» وأحمد في المسند ۲٠١٠٠١٠٥/۳‏ واين خزيمة في صحيحه ٤‏ ., كتاب 
الزكاة, باب في التغليظ في الاعتداء في الصدقة» واد بن حبان في صحيحه. كما في = = 


۹ 


وأيضا فإنه عموم فبأي ذكر ذكر اسم الله - 9 - أجزآه. فإذا 
ذكره بقلبه أجزأه؛ لأن الذكر بالقلب يقع كما يقع باللسانء بل لو قلنا 
إن الحقيقة هو الذكر بالقلب لجاز ذلك؛ لأنه يقال: ذاكرٌ وناس؛ وقي 
القول: ناطق وساكت. 

والدليل على أن يكون بالقلب: ما روي عنه يَلِِةٍ أنه قال: « يقول 
الله عزوجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» ومن ذكرني في 
ملأ ذكرته في ملأ خير منهم × 
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ففسر ربيعة ذلك وقال: هو فيمن يتوضأ أو يغتسل ولا ينوي" 


د اتان 904/1 هقان الان :يان فرش الإمان: والبيهقي في الشتق القيري: 
١‏ كتاب الوديعةء باب ما جاء في الترغيب في أداء الأمانات» والبغوي في شرح 
السنه ١/ره/؛‏ كتاب الإيمانء باب علامات النفاق. كلهم من حديث أنس كزفة. 
ورواه الطبراني في المعجم الكبير ۲۲۹/۸١١۲۳ء‏ ح (۷۷۹۸) من حديث أبي أمامة 
وف » > وفي ۲۸۰/۱۰ ح (565١٠)ء:‏ من حديث ابن مسعود ب 
والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان كما تقدم» وقال البغوي بعد روايته له: « 
هذ1 لخد ن وكال الالباض فى فة هل مشكاء المصامتع 0 وهو اة 
جيدء أحد إسناديه حسن, وله شؤاهن )عه 


عدب لاه . 


و الله نفسه N: i‏ . عن أبي هريرة كنافقة قال: ا 
اة : « يقول اللّه - تعالى -: أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا ذكرنى فى نفسه 
() هو أبى عثمان بن ربيعة بن أبي عبدالرحمن فروخ التيميء مولاهم المدني. كان فقيهاً 
غالا من أثمة الاجتهاة اشتهن يككرة استعماله للراى» وإحادته ومهارته فيه حض 
اطلق عليه ربيعة الرأي. وكان يقول: رأيت الرأي أهون علي من تبعة الحديث. ومع - 


 ةا/‎ - 


فإن قيل: لو أراد الذكر بالقلب لقال: لا وضوء لمن لا يذكر الله 
فلما قال: اسم الله علمنا أنه أراد باللسان. 

قيل: لا فرق بين ذلك *. فما صح أن يذكره بلسانه. صح ذكره 
بقلبه. وقد قال - تعالى -: 8 وذكر اسم ربّه فصلّئ 4("). 

وعلى هذا حمل قوله: فإ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ". 
قيل في أحد التأويلات: الذكر بالقلب!). 

وأيضاً فإن النبي كَلِةٍ نفاه مع عدم التسمية. وأثبته مع وجودهاء 
فمن سمى بقلبه وقع عليه اسم ذاكرء فعمومه يقتضي جواز الوضوء 
فمن طلب تسمية على صفة دون صفة فعليه الدليل. 

فإن قيل: نحن نقول إنه متعلق بالنطق فمتى وجد النطق صح. 

قيل: لا نخالف في هذاء بل نقول متى وجد ذكر بالقلب صح» وإن 
وجد ذكر باللسان صح. 


فإن قيل : فإن النبي َو وضع يدهفي الإناء. وقال: 


= ذلك فقد كان مشاركاً فى الحديث؛ وثقه أحمد وأبو حاتم وغيرهما. توفي - رحمه الله 
- سنة (177) ه. وقيل غير ذلك. 
ينظر: تاريخ بغداد 470/8-/571: سير أعلام النبلاء 5/ر435/-57. 


(؟) ينظر: سنن أبي داود 1/١‏ . 
# نهايةالورقة ٠١‏ 1. 
(۲) سورة الأعلىء آية .)١١(‏ 
(9) سورة الأنعام آية (١؟١).‏ 


.۷۷⁄۷ ينظر: أحكام القرآن لابن العربي ۲/١٠۷ء الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )٤( 


- QA - 


» توضًووا باسم الله ۸ 


قيل: هذا دليل لنا؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - وضع يده في 
الإناء فيل وضوئه. 

وأيضاً فلم يقل: توضؤوا وسمواء وإنما سمى هو کا فلو كانت 
واجبة لقال لهم: قولوا: بسم الله. ولو ثبت لهم الظاهر لكان 
مخصوصاً بالقياس الذي تقدم. 

فإن قاسوا ذلك على الصلاةء فقد تقدم ذكرٌ الصلاةء وأنه لما وجب 
النطق في أخرها وجب في أولها. 


ولنا فضل الترجيح باطراد العلة واستمرارها في العكس'. 


)١(‏ جزء من حديث أنس فة وتمامه عن أنس قال: نظر بعض أصحاب رسول الله كَل 
وضوء فلم يجدواء قال: فقال النبي َك « ههنا ماء » قال: فرأيت النبي وَل وضع 
يده في الإناء الذي فيه الماءء ثم قال: « توضؤوا باسم اللّه » فرأيت الماء يفور - يعني 
بين أصابعه - والقوم يتوضؤون حتى توضؤوا عن أخرهم. 
رواة الإمام أحمد في المسند ١/١٠٠ء‏ والنسائي في سسننه :15,11/١‏ كتاب الظهارة, 
باب التسمية عند الوضوه وابن خريمة في صحيحه ۷/۱ كتاب الوضوء» باب ذكر 
تة ا لله عزوجل عند الرهنوء. و لذا رق فى م ١را‏ كما الظهارة جات 
الت على الوضيوى: والسيقي: فى فة كات الط يا رة ريات ال على 
الورت وال هذا أمتد ما قى التسنيرة هه 
تقال التو في المجموع 551/8« إستاده جد 


(v)‏ المراد باطراد العلة: هو وجود الحكم يوجود الوصف. 
والمراد باستمرارها في العكس: هو انتقاء الحكم عند انتقاء الوصف. 
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ولأنها تثبت عكسياً. وهو إسقاط حكم الطهارة التى عليه إذا أراد 
الصلاة. 

ولنا أن نقيس ذلك عليه إذا دسی التسميةء بعلة أنها عبادة 
موضوعة على الفعل دون القول. 

ولنا أن نقيس ذلك على الاعتكاف؛ بعلة أنها عيادة لا يخرج منها 
بالكلام فلم يجب الدخول فيها بكلامء ولأنها عبادة يفسدها الجماع. 
ولا يجب في آخرها نطق فكذلك في الطهارة. دليله الحج. 

وأيضاً فالعبادات على ضريين: 

وضرب يجب في مختتمه نطق فكذلك في مفتتحه كالصلاة. 

فلما كان الوضوء بالاتفاق لا يجب في انتهائه نطق فكذلك لا 
يجب في ابتدائه اعتباراً بالأصولء وهذا أقوى من كل قياس 
)0 


يوردونه 


= ويعض أهل العلم يعبر عن « اطراد العلة واستمرارها في العكس » بالدوران 
وقد اختلف الأصوليون في كون الدوران مسلكاً من مسالك إثبات العلة على أقوال 
ثلاثة: 
القول الأول: أنه يفيد العلية ظناًء ويهذا قال أكثر الأصوليين. 
القول الثاني: أنه يفيد العلية قطعاً. 
القول الثالث: أنه لا يفيد العلية لا قطعاً. 
بنظر: أصول السرخسي 7۲ء كشف الأسرار ۲٦٠/۲‏ مختصر اين الحاجب 
۲ شرح تنقيح الفصول ص (551). الإحكام للآمدي ۲۹۹۷/۲ المحصول 
ج /ق۲۸.۲۸/۲» روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة ص (۳۰۸)» شرح 
مختصر الروضة للطوفي 417/7: إرشاد الفحول ص .)57١(‏ 


.)55 -۹۲( تقدم هذا الدليل بُسلوب آخر ص‎ )١( 
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ولك أيضا أن تقول: تعري الطهارة عن التسمية لا يبطلهاء الدليل 
على ذلك: أنه لو نسي أو جهل أو تأول تركها؛ لأن الواجب إذا ترك لم 
يسقط بالنسيان ولا بما ذكرناه. وهذا كلام على إسحاق بن راهويه. 


قال القاضي: ولي طريقة أنا أعتمد عليها في قولة عََِلهِ: « لا 
وضوء لمن لم يذكر اسم الله كي وهى: أن قوله « لا وضوء » معقول 
أنه لم يرد وجود الوضصوعءء لأننا نجده بلا نية ولا تسمية» وإنما أراد 
ال كم فقصد الظاهر مصروفاً عن حقيقته إلى المجاز: إذا الحكم 
لا يصلح الاستدلال بظاهره. 

فإن قيل: هذا معلوم من فحوى الخطابا أنه أراد الحكم؛ لأن 

قيل: فالمراد الحكم. وليس هومذكوراً في اللفظ. والحكم يحتمل 


.)14( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 

)0( فحوى الخطاب: معناه ولحنه» يقال: عرفت ذلك في فحوى كلامه أي فيما تنسمت من 
مراده بما تكلم به» هذا معناه فى اللغة. 1 
أما معناه في الاصطلاح فهو موافقة المسكوت عنه للمنطوق في الحكم. 
وهو ما يعرف عند الأصوليين بمفهوم الموافقة أو دلالة النص. 
ولعل المؤلف - رحمه الله - أراد بفحوى الخطاب ههنا المعنى اللغوي لا المعنى 
الاصطلاحيء واللّه أعلم. 
ينظر: كشف الأسرار ٠٠١/۲‏ شرح تنقيح الفصول ص (04,205)., الإحكام للآمدي 
۳ المختصر في أصول الفقه لابن اللصام ص »)٠١١(‏ الصحاح للجوهري 
18 ساس اا ا رى تسن (255) الفاموين الط اقرز انادف 
١ E‏ 1 
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أن يكون هو الإجزاءء ويحتمل أن يكون الكمال. ولا يجوز أن يدعى فيه 
العموم من وحهين: 

أحدهما: أن العموم يكون في الألفاظ لا في المضمرات'. 

والثاني: أنه يتناف وجود الكمال مع دفي الإجزاء؛ لأنه أذا انتقى 
الإجزاء انتقى الكمال لا محالة: وإذا انتقى الكمال لم ينتف الإجزاء. 
وإذا كان هذا هكذا لم يكن لكم صرف المضمر المطلوب وهو الحكم إلى 
ويسقطان» ويحتاجون إلى شيء آخر, وبالله التوفيق. 


0( كون العموم في الألفاظ لافي المظمرات هو قول أكثر الأصوليين. 

ويعبر بعضهم عن هذه المسالة بقولهم: المقتضى لا عموم له. 

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن العموم كما يكون في الألفاظ يكون في المضمرات. 
فهم يقولون: إن دلالة الاقتضاء والإضمار عامة. ١‏ ۰ 
ينظر: أصول السرخسى »۲٤۸/١‏ كشف الأسرار ؟/7717”. مختصر ابن الحاجب 
۲ شرح تشیم القضول ض: (4001), المستصفى من علم الأصول للغزالي 
۲١‏ الإحكام للآمدي ۲٤⁄۲‏ العدة للقاضي أبي يعلى ,0١5/"‏ شرح الكوكب 
المنير .٠۱۹۸۰۱۹۷/۲۳‏ 
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["]مسألة 
قال مالك - رحمه الله -: لا تحزئىئّ طهارة من غسل ولا وضوء ولا 


e E 5‏ ا a‏ : 
تيمم إلا بنيةء فمتى عري شيء من ذلك من النية لم يجزئ'ء وكذلك 
قال الشافعي!". وأحمد(". وإسحاق(". وأبو ثور" . 


الطهارة بالماءل). 


)١(‏ ينظر: المدونة الكبرى 51/١‏ التفريع .٠۹١١٠۹۲/١‏ الكافي ٠١/١‏ بداية المجتهد 
١ر”.‏ 4:77 » القوانين الفقهية ص (۲۲۰۱۹» ١؟).‏ 

(5) ينظر: الأم .14,85245/١‏ مختصر المزني ۹٤⁄۸‏ المهذب ٠٤/١‏ الاصطلام 
اسع ات SS e‏ ارا ا الا 

© ساكل الأنام و ا سائل الإساح احم را أن 
داود ص (1)» الهداية لأبى الخطاب ۴/۱ المغنى 0/1 المحرر 1/1 « is‏ ۲ 


ء٠١١/١ المفنى‎ ,559 /١ ينظر: اختلاف العلماء للمسروزى ص (55)؛ الأوسط‎ )٤( 
1 ١ 571 /۱ المجموع‎ 

() هو أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي البغداديء أحد أئمة الدنيا فقهًا وعلمًا وورعًا 
وفضلاً. صنف الكتبء وفرع على السننء وذبٌ عنها. قال الخطيب:«كان أبو ثور يتفقه 
أولاً بالرأي» ويذهب إلى قول العراقيين» حتى قدم الشافعي فاختلف إليه؛ ورجع عن 
الرأي إلى الحديث» ولد سنة )٠۷١(‏ ه. وتوفى - رحمه الله - سنة )55٠(‏ ه. 
ينظر: تاريخ بغداد ٠٥/1‏ - 19 سير أعلام النبلاء ۱۲/ ۷۲ -71. 
وينظر لتوثيق قوله: الأوسط ١/9ا5,‏ بداية المجتهد ۲۲٢ /١‏ المجموع /١‏ ؟51. 


(1) ينظر: اختلاف العلماء للمروزي ص (55).: الأوسط ١/.5؟,‏ المجموع 51١١ /١‏ فتح 
الباري لابن حجر ٠١ /١‏ . 
وقد ذكر ابن المنذر - رحمه الله - قولاً آخر للأوزاعيء وهو أن التيمم يفتقر للنية دون 
الطهارة بالماء. ١‏ 
ينظر: الأوسط /١‏ ۳۷۰. 
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وذهب أبو حنيفة!' والثوري(" إلى أن الطهارة بالماء لا تفتقر إلى 
نيةء والتيمم لا بد من نيةء ويقولون: لو قصد بالماء التبرد أو التنظف أو 
الستاحة فة خاضات الماء تلك الأعضاء اجا 

ولصحة قول مالك - رحمه الله - في هذه المسألة أدلة منها: 

أننا اتفقنا على أنه * مَحَدث, ثم اختلفنا هل ارتفع حدثه أم لا5؟. 

فإن قيل: فنحن نقول: ما نعلق على ذمته طهارة إلا على هذه 
الصشفة: 

قيل: قد فرضنا المسألة في رفع الحدثء فلا خلاف بيننا أنه إذا 
قدر على استعمال الماء فإن عليه أن يرفع الحدث؛ فمن ادعى أنه قد 
ارتفع فعليه الدليل. 


25١ ١9/١ بدائع الصنائع‎ 75/١ المبسوط‎ .)١( ينظر: مختصر الطحاوي ص‎ )١( 
.۲١ ٩/۱ ۲ء الهداية ۲۱۱۳/۱ الاختيار‎ 

(۲) هو أبو عبدالله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» إمام الحافظء وسيد العلماء 
العاملين في زمانهء ولد سنة (۹۷ه). وطلب العلم وهو حدثء ولا زال حتى أصبح 
راسا فى امف رأسًا في معرفة الآثارء رأسًا في الفقه. وجمع مع ذلك الزهد والتاله 
والخوف: كان بتكن على اللو ولا ياف في الله لومة لاثم, توفي - رة اللهك نة 
(ككثام). 1 
ينظر: تاريخ بغداد ۱۵۱/۹ = ۰۱۷٤‏ سير اعلام النبلاء ۲۲۹/۷ - ۲۷۹. 
ينظر لوثيق قوله: اختلاف العلمماء للمروزي ص (0"). الأوسط ٠۷١/١‏ بداية المجتد 
في ۳۲۰٦/١‏ المغني ٠١١/١‏ . 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع .1۹/١‏ 


3# ااي 
1١+٠8‏ - 


وأيضا قوله - تعالى -: « إذا فمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم 4( 
فتقديره عند أهل اللغة: فاغسلوا للصلاة!". فمتى غسل لتنظيف أو 
تبرد ولم يغسل للصلاة لم يفعل المأمور بهء ومثال هذا : قوله - تعالى : 
ط الزانية والزاني فاجلدوا 7 ل« والسّارق وَالسَارقةُ فاقطعوا أَيديهِمَا 4. 
فكل هذا جزاء؛ لأنه جواب الشرط بالفاءء وإنما يقطع لأنه سرق. 
ويجلد لأنه زنىء وكذلك قوله: ل وإن كنتم جنبا فَاطْهّرُوا )) وإنما 
وجبت الطهارة لأنه جنب. لا للنظافة والتبرد . 

فإن قيل: فنحن نقول: إذا غسل بعد القيام للصلاة. فما الدليل 
على أنه يحتاج إلى النية5. ألا ترى أنه إذا قال لعبده: إذا دخل زيدٌ 
الدار فأعطه درهمًا. فأعطاه عند دخوله» فليس يحتاج الفلام أن 
ينوي» فكذلك هذا. 

قيل: لم تحصلوا!'' علينا ما قررناه؛ لأنه إذا ثبت أن عليه أن يغسل 
وجهه للصلاة. فمتى غسل للتبرد أو التنظيف فلم يغسل للصلاة. ووزان 
هذا من مسألتنا: أن العبد المأمور لو أعطاه درهما من متاجرة, أو بنية 
عن نفسه لم يكن قد فعل المأمور به؛ لأن إعطاءه إياه لم يوجبه دخول 
الدار. 


.)1( سورة المائدة. آية‎ )١ 
.١8/؟ فتح القدير للشوكاني‎ ٠۳/۲ ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )۲ 
:)5( سورة النورء آية‎ ٣ 
سورة المائدة. آية (4؟).‎ )4 
.)1( ه) سورة المائدة. آية‎ 
( 


هكذا رسمت في المخطوطة: «لم تحصلوا»» ولعل صوايها: «لم تيطلوا ». 
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فإن قيل: فإن هذه الآية مخالفة لقوله - تعالى -: فإ الزانية 
والزاني 4 ومفارقة لقوله طِيكا: «إذا زنى وهو محصن فارجموه 1 
غ ار و الطهازة ا 
للصلاة. 


قيل: إن قولنا: جزاء وجواب للشرط نريد به أن هذا الشيء إنما 
وجب لأجل كذا وكذاء فنقول: إن الطهارة وجب أن تفعل لأجل الصلاةء 
وهذا عمدة من الأدلة. 

وأيضًا قوله - تعالى -: ظ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لَه 
الدذين 4 والوضوء من الدينء فيجب أن نخلصه. والإخلاص هو 
القصد. 


قيل: هذا غلط؛ لأن الإخلاص هو أن يكون العامل ذاكرًا للمخلّقص 


)١(‏ سورة النورء آية (؟). 

(؟) روى مسلم في صحيحه ۳۱۷/۳١ء‏ في كتاب الحدود» باب رجم الثيب في الزناء عن 
عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال عمر بن الخطاب فة - وهى جالس 
على منبر رسول الله َة -: إن الله قد بعث محمدا يل بالحق» وأنزل عليه الكتاب, 
فكان مما أنزل عليه آية الرجم» قرأناها ووعيناها وعقلناهاء فرجم رسول الله وَل 
ورجمنا بعده» فأخشى إن طال بالناس زمان» أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب 
الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا 
أحصنء من الرجال والنساء. إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. 
وروی البخاري نحوه في صحيحه ١54/١5‏ كتاب الحدود» باب رجم الحبلى من الزنا 
إذا أحصنت. 

)"( سورة البينةء أية (0). 

E 


لاا ومو ل معط لةه وهو مو اللي نالاء قاد يقال إنه 
ا 

فإن قيل: فإنه أراد بالإخلاص نفس الإيمان؛ وهذا (هو)! لأن 

قال شيخ منهم'": ويلزم (هذا!" على هذا أن يقولوا: إن من لم 

ينو فهو مشركء وقال: على أنه قال - تعالى -: ظ حنفاء ويقيموا الصلاة 

ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة 4 والوضوء ليس بمفروض في نفسه؛ 

فلا نقول إنه من الديه"). 
فالجواب . أن قوله: إنه أراد الإيمان. فإن الله - تعالى - قال: 

ف مخلصين له الدين 4 فكأنه قال: أخلصوا لله الدينء والوضوء من 

الدين. 

)١(‏ هكذا في المخطوطة؛ ولعل ما بين المعقوفين زائد» والله أعلم. 

(۲) لعل المؤلف - رحمه الله - يريد بالشيخ أبا بكر أحمد بن علي الرازيء المعروف 
بالجصاص الحنقيء الإمام العلامة, المفتي المجتهد, عالم العراق. تفقه بأبي المسن 
الكرخي. صنف وجمع وتخرج به الأصحاب ببغداد, وإليه المنتهى في معرفه المذهب. 
كان مع براعته في العلم ذا زهد وتعبد» عرض عليه القضاء فامتنع عنه. من أشهر 
وأدب القضاءء وغيرها. توفي - رحمه الله - سنة (١۳۷ه).‏ وله (10)عامًا. 
ينظر: الجواهر المضية للقرشي 770/١‏ - ١۲٠۲ء‏ الطبقات السنية للغزي .5١6 - ٤١١/١‏ 

(؟) هكذا في المخطوطة, ولعل ما بين المعقوفين زائدء والله أعلم. 

(4) سورة البينةء آية (ه). 


(ه) ينظر: أحكام القرآن للحصاص ۲۳۹/۲. 


- 1¥ 


وقولهم: إن لم ينو فهو مشركء فنحن نقول: إنه من لم يخلص 
هذا العمل لله - تعالى -فما اتبع ما أمره الله به من الإخلاصء ولا 
نقول: إنه مشرك. ولكنه لم يعمل شينًا . 


على أننا لو قلنا: إنه قد أشرك فى العمل غير الله - تعالى - 
لكان كذلك» ولا يكون كافرًا بل يكون له حكم من أحكام المشركين: كما 
قال يخ : «من ترك الصلاة فقد کفر'. 


وقد روي أن النبي َيه قال: « يقول الله - تعالى -: من عمل عملا 
الشرك!". وقد يصلى الإنسان لله.- تعاتى -: ولأن يراه التاس فيكون 


,)1854( كتاب الإيمان والرؤياء باب‎ 54/١١ أخرجه ابن أبي شيبة فى مصنفه‎ )١( 
كتاب إقامة الصلاة والسنة‎ »۳٤١/١ وأحمد فن ال ه/ة وابن ماجه فى سننه‎ 
فيها/ :تاب ما جا« فيم ترك اللا والحرمةي فى سنئتة::6 زلا كات الإيمان ,بات‎ 
ما جاء في ترك الصلاةء وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب»» والنسائي في سننه‎ 
كتاب الصلاة؛ باب الحكم في تارك الصلاةء وابن حبان في صحيحه» كما‎ 3/١ 
في الإحسان ۸/۲ كتاب الصلاةء باب الوعيد على ترك الصلاة: والحاكم في‎ 
المستدرك ١/۷ء كتاب الإيمان» وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد لا تعرف له علة‎ 
بوجه من الوجوه» ولفظه عن بريدة تة قال: سمعت رسول الله َة يقول: «العهد‎ 
الذي بيتنا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر».‎ 
والحديث صححه الترمذي وابن حبان والحاكم كما تقدم» وصححه أيضًا النسائي‎ 
وصححه من‎ ۳۷۲/١ والعراقي. كما نقله الشوكانى عنهما فى نيل الأوطار‎ 
.١81/١ المعاصرين الألباني كما في تعليقه على مشكاة المصابيح‎ 


(۲) رواه مسلم في صحيحه 17841/4, كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله 
غير الله. 
ولفظه عن أبي هريرة رة قال: قال رسول الله يَثَيِ. «قال الله - تبارك وتعالى -: = 


١٠د‎ 


فيه ضربٌ من الرياء» ولا يكون كافرًا(". 


وأما قوله: لا نسمى الطهارة من الدين» ولا خلاف') بين المسلمين 


بأن الوضوء واجب. وهو من دين المسلمينء وهذا قبح من قائله جدا . 


دليل: وهو قوله - تعالى -: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن 


يتاله التقَوى منكم 4 فأعلمنا - تعالى - أن الأعمال التي أمر بها لا 


م 


ولا تضره» ولا يحصل من ذلك إلا حسن الإخلاص. 


دئيل: وهو ماروى عن النبي ا أنه قال:«الوضوء شطر 


الإيمان»!'؛ ثم اتفقنا على أن الإيمان لا يصح إلا بنية وقصدء وكذلك 


أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه». 
وأخرجه ابن ماجه فى سننه ۲/⁄٥٠١٤٠ء‏ كتاب الزهدء باب الرياء والسمعة»ء بلفظ: «أنا 
أغنى الشركاء عن الشرك» فمن عمل لي عملاً أشرك فيه غيري» فأنا بريء منه. وهو 


»)٠١ -‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبدالله» ص ( 1ه 
5١ -‏ ). 


هكذا رسمت في المخطوطة: «ولا خلاف» ولو جعل مكان الواو فاء لكان أقوم, 
والله أعلم. 
سورة الحج» آية (17؟). 
رواه الترمذي في سننه ه/ره57, كتاب الدعوات» باب (۸)» من حديث أبي مالك 
الأشعري زفي » وقال الترمذي: «هذا حديث صحيح». 
ورواه مسلم في صحيحه a74‏ كتاب الطهارة, باب فضل الوضوء بلفظ: «الطهور 
شطر الإيمان». 
الوضوء شطر الإيمان». 

١ 3 ۹٩ ت‎ 


شطره؛ لأن الشيء إذا كان شرطًا في شيء فكل جزء منه له قسط من 

دليل: ما روي عن النبي َو أنه قال: دلا وضوء لمن لم يذكر اسم 
الله عليه!". ثم قد ثبت - عندنا وعندهم - أن الوضوء يجزئ * وإن 
لم يذكر اسم الله باللسان/"). فصح أنه أراد ذكر القلب وهو النية. 
موضع الخلافء وإنما الخلاف في النية. 

قيل: الخلاف في القصد. والقصد في الوضوء للصلاة هو ذكر 
الله - تعالى - ولولا هذا لبطلت فائدة الحديث. 

دليل: قول النبى يَكليَدِ: «الأعمال بالنياتء وإنما لامرئ ما نوى»!", 
وفي هذا الحديث دليلان: 

أحدهما: قوله: «الأعمال بالنيات» فيحتمل أحد أمرين: إما وجود 
الأعمال بالنيات» ولا توجد بغير نيةء وهذا غير مراد؛ لأنها توجد في 
المشاهدات بغير نية. 


)۱( سيق تخريج هذا الحديث ص (18). 
# نهاية الورقة ١١١‏ . 


(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (۷۸). 


1ك 


أو يكون أراد الأعمال المقرب بها من المجزئة بالنية!". 

فهذا هو المرادء وظاهر قوله: «الأعمال بالنيات» أي: عمادها 
بذلك, كما يقال: الطير بجناحيه. والأمير بجيشة: أي: عماد ذلك 
بهذا . 

والدلالة الثانية: قوله: «وإنما لامرئّ ما نوى» فدل على أن ما لم 
دوه لأايكون لة. 

فإن قيل: فليس في هذا الخبر دلالة؛ لأنه خرج على سبب وهو 
قصد المهاجرة. ألا تراه قال: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة 
يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه'ء فوجب أن نقصره على الهجرة. 

قيل: النبي َه أخرج هذا خرج العموم» ثم ذكر بعض ما شمله 
العموم» ولو أراد الهجرقوحدها لقال: إنما الهجرة التي هي عمل واحدء 
فلما عدل عن ذلك وقال: «الأعمال بالنيات» لم يجز أن نصرفه إلى 


عمل واحد. 
وعلى أنه عل نبه على المعنى وهو المقاصدء ولا فرق بين الهجرة 
وغيرها. 


دليل: وهو قوله - تعالى -: 9 ون نيس للإنسان إلا ما سعئ 74", 
فمن سعى في اللعب بالماء لم تحصل له عبادة. 


)١(‏ هكذا في المخطوطة. ولعل المراد: أن الأعمال المتقرب بها مجزئة بالنية. 
(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص (۷۸). 


(؟) سورة النجم آية (۳۹). 


-١١١- 


دلائل القياس 

اتفقنا أن التيمم لا يصح بغير نية'ء والمعنى فيه أنهال" طهارة 
فكذلك الوضوء. 

فإن قيل: أن التيمم مفارق للوضوء بالماء من وجوه: 

أحدها: أن الله - تعالى - قال في الماء: لإ فَاعْسلوا وجوهكم ° 
ولم يذكر نية؛ وقال في التيمم: ™ فتيمموا 4 والتيمم: القصدء قال 
الله - تعالى -: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ج . 

وأيضا فإن الوضوء يرفع الحدث وليس التيمم كذلك“. 

وأيضًا فإن التيمم لا يصلى به إلا صلاة واحدة - عندكم - 


)1( تقدم أن الأوزاعي - رحمه الله - يرى أن التيمم يصح بغير نية. ينظر ص .)١٠١7(‏ 

)2( هكذا رسمت في المخطوطة: «أنها » ولو قيل: «أنه» لكان أقرب لسياق الكلام. 

(۳) سورة المائدة آية .)١(‏ 

.( سورة المائدة, آية‎ (١ 

.)۷( سورة البقرة اية‎ (٥) 

)3( مسألة عدم ارتفاع الحدث بالتيمم مسألة خلافيةء وهي من المسائل التي أفردها المؤلف 
المسائل التي أفردها المؤلف - رحمه الله - باليحث, وسيأتي الكلام عليها ص 
(۲۷). 
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وأيضا فلا يجوز التيمم قبل الوقت؛ وليس الوضوء كذلك0". 

وأيضا فإن النية تدخل لتميز الأفعال المتفقة. فلما كان الوضوء 
من جميع الأحداث على صفة واحدة لا يختلف لم يحتج إلى نيةء 
فشابه النجاساتء وليس التيمم كذلك؛ لأنه يقع عن حدث الجنابة تارة 
وله حکم» وعن الغائط وله حکم» وعن البول الذي له حكم آخرء 
فاحتيج إلى النية فيه. 

وأيضًا فإن الماء طهور في نفسه» يقوي حكمه فلم يحتج إلى 
النيةء ولا كان التراب بدلاً عنه للضرورة؛ وليس بطهور في نفسه 
احتيج فيه إلى النية. 

فجواب ذلك: أما قولهم: إن الله - تعالى - فرق بين التيمم 
أن الله - تعالى - نص على النية في التيمم» وأمسك عنها في 
الوضوءء لجاز تنا القياس: فنقيس المسكوت عنه على المنصوص عليه. 

وأيضا فإن الأمر بخلاف ما ظننتم» ليس في الآية أكثر من 
القصد إلى التراب» ثم إذا قصدناه هل ننوي المسح منه أولا؟. ليس في 
الآية. وقد نقصد إلى الصعيد ثم يصح أن ننوي به تعليم إنسان فلا 
تكون النية له. 


فإن قيل: فقد أجمعوا على أن المضى إلى التراب لا يحتاج إلى 


المؤلف - رحمه الله - بالبحث, وسياتي الكلام عليها ص .)١١517(‏ 
(؟) المقصود: أن كون الماء طهورًا في نفسه يقوي حكمه فيصير استعماله طهارة ولو بغير 


ننه. 


- ۳ - 


نيةء فعلم أنه أراد أن ينوي عند المسح. 

قيل: ليس هذا في الظاهرء وقد قلنا: إنه يجوز أن ينوي به تعليم 
إنسان. 

فإن قيل: فقد فرق الله - تعالى - بينهما في اللفظ. فقال في 
الوضوء: و فاغسلوا #. ولم يقل: فاقصدوا الماء واغسلواء وقال في 
التيمم: اقصدوا التراب وامسحوا. 

قيل: لا يتأتي الغسل إلا بقصد الماءء ولا يتأتي التيمم إلا بقصد 
التراب» ولكن لما كان الغسل هو المشهور لم يذكر فيه القصد› فإذا عدم 
الماء قيل: فاعدلوا إلى الصعيد الذي تستعملونه. وجملة الأمر أنا قد 
قسناه عليه. ولا يلزم الفرق بالظواهر. 

والجواب عما ذكروه * من رفع الحدث في الوضوء وأن التيمم لا 
يرفعهء فهذا تأكيد لما ذكرناه؛ لأن الماء لما كان يرفع الحدث ويعمل ما لا 
فلم يحتج فيه إلى نيةء فلما دخلته النية مع ضعفه كان في الماء أولى 
أن تدخله النية. 

والجواب عما ذكروه من أن التيمم لا يصلى به إلا صلاة واحدة 
فإنه ينقلب عليهم؛ لأنهم يصلون به صلوات كثيرة. 

على أن هذا يدل على صحة قولنا؛ لأن الوضوء لما كان يعمل 
أعمالاً كثيرة احتيج فيه من النية إلى أكثر مما يحتاج إليه في التيمم. 

وعلى أن افتراقهما من هذه الوجوه لا يمنع من اجتماعهما في 


-1-[نهاية الورقة ١١‏ ب . 
-١١8‏ 


الموضع الذي جمعتهما العلة فيه. 

والجواب عن قولهم: إن التيمم لا يجوز - عندنا - قبل الوقت, 
فكذلك هو على أصولناء ولكنه يؤكد أمر الوضوء؛ لأنه لما جاز أن يفعل 
قبل وجوبه كان إلى النية أحوج من التيمم الذي لا يجوز عمله إلا عند 
وجوبه. 

والجواب عن قولهم: إن النية تدخل لتميز بين الأعمال المتفقةء 
فهذا سؤال ذكره أبو بكر الرازي'ء وهو عمدة لنا؛ لأن الوضوء لما كان 
يقع لتبرد وتنظف وتجديد طهارةء ويقع لرفع حدث احتاج إلى النية؛ 
لأن الصورة واحدة في جميع ذلك والأحكام مختلفةء ولا كان التيمم 
يدخل لاستباحة الصلاة صار كالشيء الواحد المستحق فلم يحتج إلى 

ثم دعواه إن التيمم يختلف لأجل الجنابة فليس كذلك؛ لأن صفته 
للجنابة كصفته للحدث, وإنما يختلف ذلك في الماءء فيكون الوضوء من 
الحدث. والغسل من الجنابة. وإن أراد أن الذي يوجب هذا غير ما 
يوجب هذا فقد يوجب الحيض عند انقطاعه الغسل وتوجبه الجنابةء 
وليس هذا هذاء وصفة الغسل فيهما واحدة؛ لأن الحيض له أحكام 
ليست للجنابةء فينبغي ألا يجزئ إلا بنية تميز بين الغسل الذي أوجبه 
الحيض والغسل الذي أوجبته الجنابة. 

والجواب عن قولهم: إن الماء طهور والتراب ليس بطهور في نفسه 
- وهذا أيضا ذكر الرازي/" - فنقول: كلاهما طهور في نفسه؛ قال 


.۲۳۸/۲ ينظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
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الله - تعالى - في الماء: (١‏ طهورا 4. 


وقال الرسول َكَل : «جعلت لي الأرض مهدا وطهوراك": 
على أن هذا يوجب العكس؛ لأن الماء لما كان طهورا يستعمل في 


العين!''. وشابه الوديعة التي ضعف أمرها في باب النية. 


بنية! 


دليل من القياس: اتفقنا في الرقبة في الكفارة أنها لا تصح إلا 


ل والمعنى في ذلك: أنها عبادة لا يصح بدلها عند عدمها إلا بنية 


سورة الفرقانء آية .)٤۸(‏ 

رواه البخاري في صحيحه ١/۱۹ء.‏ واللفظ له. كتاب التيمم, باب »)١(‏ ومسلم في 
صحيحه 5370/١‏ 711, كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 

يرى الحنفية أن الصوم الواجب المتعلق بزمان بعينه كصوم رمضان يتأدى بمطلق 
النيةء وينية النفل» وينية واجب آخر. 

ويرى جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة أن الصوم الواجب لا يصح 
إلا بتعيين النية» فلا يتأدى بمطلق النية» ففي صوم رمضان لابد أن ينوي أنه صاذم 
من رمضان. 

ينظر: بدائع الصنائع ۸١/۲‏ 85, بداية المجتهد .5١4 7١/١‏ روضة الطالبين 
۲ المغنى 6 //8؟5؟, ۳۳۹. 

ومعنى کلام الؤلك رخ الك ا ال ينتقل إليه عند عدم الماء فحاله حال 
واحدة فأشيه من صام رمضان بنية الصيام من غير تعيين عند الحنفيةء فإنه لا يقع 
إلا عن رمضان. 

هكذا في المخطوطة. 


ينظر: بدائع الصنائع ه/43: الهداية للمرغيناني 275/7 ٠۲۳‏ الكافي لابن عبدالبر = 


21552 


فلم يصح مبدلها إلا بنيةء وهذا المعنى موجود في الطهارة؛ لأن التيمم 
بدل منها ولا يصح إلا بنية. فكذلك مبدله وهو الوضوء. 

فإن قيل: هذا ينتقض بالنكاح» قد جعل النبي َو بدله الصيام: 
فقال: «ومن لم يستطع فليصم» فإن الصوم له وجاءء ثم الصوم لا 
يصح إلا بنيةء ولم يدل على أن النكاح يحتاج إلى نية. 

قيل: إن الصوم ليس ببدل من النكاح؛ لأن النكاح لمعنى» والصوم 
لمعنى. 

وعلى أننا قيدنا الاعتلال فقلنا: كل بدل لعدم» والصوم يعمل مع 
عدم النكاح ومع وجوده» ومع هذا فلا يصح - عندنا - النكاح إلا 
بقصد. ولو كان يصح بغفير قصد لصح من المجنون والصبي 
والمبرسمء ولو علمنا أنه وقت العقد كان ساهيًا لم يصح عقده. 

قياس آخر: اتفقنا على أن الصلاة لا تصح بغير نية» والمعنى في 


= 6.4/9 1.5, مواهب الجليل ,١17 ١7١/5‏ التنبيه ص :.)١188(‏ روضة الطالبين 
9 الكافى لابن قدامة .۲۷٤/۳‏ المحرر ۹۳/۲. 

)١(‏ الوجاء: هو رض الخصيتين, والمرادهنا: أن الصوم يقطع الشهوةء ويقطع شر المني 
كما يقعله الوجاء. 

)۲( رواة البخارى فى صحيحه ١‏ , كتاب النكاح, باب من لم يستطع الباءة فليصم, 
نفسه إليه ووجد موّنه. واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم» عن ابن مسعود زف 
قال: قال لنا رسول الله يل «يا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ 
فإنه أغض للبصر وأحصن للقرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم, فإنه له وجاء» 

(؟) المبرسم: من أصابة البرسام» والبرسام: علة يهذى فيها. 
ينظر: لسان العرب »51/١7‏ القاموس المحيط ص .)١15790(‏ 

-١١ا/-‎ 


ذلك: أنها عبادة على البدن يفسد أولها بفساد آخرهاء وكذلك 
الطهارة. 

وإن شئت قلت: إنها عيادة يسقط شطرها للعذرء وهو يوجد في 
الطهارة؛ لأن شطرها يسقط هَى التيمم عند عدم الماء. كما أن الصلاة 
يسقط شطرها فى السفر. 

قياس آخر: وهو أننا قد اتفقنا في الصيام أنه لا يجوز بغير نية؛ 
لأنه عبادة على البدن يفسد أوله بفساد آخره. 

استدلال: وجدنا إزالة الأنجاس تزول بشيئين: أحدهما: الما 
والآخر: الأحجازء: ثم قد استوى حكم الأمرين في سقوط النية. وهي 
طهارةء فوجب أن تكون الطهارة الأخرى يستوي حكم الأمرين فيهماء 
فلما اتفقنا على أن الطهارة بالتراب من شرطها النية. وجب * أن تكون 
الطهارة بالماء كذلك يستوي الأمران فيهاء وهذا وإن كان قياس الضد“ 


# نهاية الورقة ؟١1.‏ 

(؟) لم أقف - يعد طول البحث - على المراد بقياس الضد على وجه التحديد. 
وقد ذكر المؤلف - رحمه الله - هذا القياس في ثلاثة مواضع من كتاب الطهارة. 
أولها: ما ذكره ههناء وحاصله: أن إزالة الأنجاس تزول بأمرين, الماء والأحجار, وقد 
استوى حكمهما في سقوط النيةء فلم تشترط فيهما جميعًاء - وهي طهارة إزالة 
الخبث - فتقاس عليه طهارة رفع الحدث - وهي الوضوء والتيمم - في استواء 
حكمهماء وقد افق في التيمم على اشتراط النية فكذلك الوضوء. 
ويلاحظ ههنا أن طهارة إزالة الخبث لم تشترط فيها النيةء بينما اشترطت النية في 
طهارة رفع الحدث. 
وقد استدل المؤلف - رحمه الله - بقياس الضد في هذا الموضع. 
الموضع الثاني: ذكره في ص »)٥۹۹(‏ وحاصله: أن الخارج من البدن من = 
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فريما استدل به شيوخناء ورجحوا به القياس» وهم أيضا يقولون به. 


دليل: وهو أنهم يقولون: إن الرجل إذا تطهر بغير نية حصل 


طاهرًا ولم يصر الماء E‏ وإذا تر وتوف حل ظاهرا وحصل 
الماء مستعملة('"), فدل هذا من مذهبهم على أنه إذا لم يكن ينوي فإن 


غير السبيلين ينقض الطهر كما أن الواصل إلى الجوف ينقض الصوم. 

ويلاحظ ههنا قياس الخارج على الداخلء والخارج ضد الداخل. 

والمؤلف - رحمه الله - لم يرتض قياس الضد في هذا الموضع. 

والموضع الثالث: ذكره في ص (؟١15١)2‏ ا أن خلع خف واحدة لما كان له أثر 
في نقض الوضوء فكذلك لبس خف واحدة ينبغي أن يكون له أثر في ثبوت حكم 
المسنم: 

ويلاحظ ههنا قياس اللبس على الخلع» واللبس ضد الخلع. 

والمؤلف - رحمه الله - لم يرتض قياس الضد فى هذا الموضع. 

وقد عرضت هذه المواضع الثلاثة على عدد من المشايخ الفضلاء. والأساتذة النبلاء 
(وهم: د. يعقوب عبدالوهاب الباحسن,ء و د. فهد السدحان» و د. محمد الدويش) فرأوا 
مجتمعين: أن مماثلة حكم الفرع لحكم الأصل منتفية ههناء فتخلف شرط من شروط 
القياس؛ إن لابد من مساواة حكم الفرع لحكم الأصل كما نص عليه الأصوليون. 
ينظر: تيسير التحرير ٠٠٠/۳‏ نفائس الأصول ٤4/۲‏ الإحكام للآمدي /8:", 
شرح الكوكب المنیر .٠١۸/٤‏ 

ولا يمكن أن يقال: إن المراد بقياس الضد ههنا هو قياس العكس.ء لأن العكس هو: 
انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف - كما تقدم بيانه ص (19) -, وهذا لا ينطبق على 
الأمثلة التي ذكرها المؤلف - رحمه الله - ههنا لقياس الضد., والله أعلم. 


ا کا اف د ركف اللهك ر رل حه ن لخن < رح الكت فين الحنفة: 
أ الاتام أبن حتيفة والعاخى ا و > عا للدت یران ان الاء :تنا 
فسن مستعملة راح اشر ار الت الست أل إقابة الق 

ولتوضيح هذه المسألة ننقل ما ذكره الكاساني - رحمه الله - في بدائع الصنائع 
۱ حيث قال: «وأما بيان سبب صيرورة الا 5 حنفية وأبى 
يوسيقاللاء اا صر ممتملا اك اهريخ أا نا الصنت: اوبناقامة افر ه 
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الطهارة لم تحصل له. إذ لو حصلت لصار الماء مستعملاً. 


فإن استدلوا بالظاهر من قوله - تعالى- : إذا قمتم إلى الصلاة 


فاغسلوا وجوهكم 4 لولم يذكر اة قن هنا ذلك ليلذ نه 
ل و 


وجواب آخر: وهو أننا نقول: إن ظاهر الآية يوجب غسل الأربعة 


الأعضاء ولا نختلف في إيجابهاء وإنما كلامنا في أمر آخر وهو النية. 


جواب ثالث: لو سلمنا أن في الآية تعلمًا لهم لخصصناها بما 


تصدم ذكره. 


(0 
(۳) 


فإن قيل: فإن الزيادة - عندنا - نس ) ولا يجوز بأخبار الآحادء 


وعند محمد لا يصير مستعملاً إلا بإقامة القربةء وعند زفر والشافعي لا يصير 

مستعملاً إلا بإزالة الحدث...., إذا عرفنا هذا فنقول: إذا توضاً بنية إقامة القربة نحو 

الصلاة المعهودة, وصلاة الجنازةء ودخول المسجد» ومس المصحفء وقراءة القرآن» 

ونحوهاء فإن كان محدئًا صار الماء مستعملاً بلا خلاف؛ لوجود السببينء وهو إزالة 

الحدث وإقامةالقربة جميعاء وإن لم يكن محدئًا يصير مستعملاً عند أصحابنا الثلاثة 

لوجود إقامة القربة؛ لكون الوضوء على الوضوء نور على نورء وعند زفر والشافعي لا 

يصير مستعملاً؛ لانعدام إزالة الحدث. 

ولو توضاً أو اغتسل للتبرد فإن كان محدئًا صار الماء مستعملاً عند أبي حنيفة وأبي 

يوسف وزفر والشافعي؛ لوجود إزالة الحدث؛ وعند محمد لا يصير الماء مستعملاً؛ 

لعدم إقامة القريةء وإن لم يكن محدئًا لا يصير مستعملاً بالاتفاق على اختلاف 

الأصول»ا. ه. 

سورة المائدة» آية (1). 

أي: لم يفعل المأمور به» وقد تقدم هذا الدليل ص .)٠١١(‏ 

أكثر الحنفية يرون أن الزيادة على النص نسخ. 

وذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الزيادة على النص لا 

تكون تخا = 
ت ١”‏ 


ولا بالقياس والاستدلال؛ فلا نزيد حكم النية فى الآية بهذه الدلالة. 


وغلن أن الا قزق على الس على ها اا اهر ات 


ههنا زيادة. 


وأيضا فإن الزيادة لو كانت نسحًا لكان ذلك متى استقر الحكم: 


فأما ونحن نقول: إن إيجاب النية ورد مقترنًا مع القول أو مقرونًا 
بوقت الحاجة فلا يكون نسحًا . 


وأيِضنا فليمن هذا -عتدنا - ؤيادة: وإنما هو بیان آلآ ترى أنه 


قال - تعالى -: ل[ فمن شهد منكم الشهر فليصمه 4ء ولم يذكر نيةء ثم 
بين النبي َة أن من شرطه النية ولم يكن ذلك نسحا . 


١ر ٥‏ العدة ۸۱٤/۲‏ التمهيد لأبى الخطاب ۳۹۸/۲. 

سورة اليقرة, آبة .)۱4٥(‏ 

رواه أحمد في المستد 1" وأبو داود في ستنه 4 كتاب الصوم» باب النية 

وابوكرينة ف ديه 405/6 كات القباء..ناب إنماب الإجماع علي المدن 

الستن الكبرى 5/4 ١؟.‏ كتاب الصيام» باب الدخول في الصوم بالنية. 

وذكر ابن حجر - رحمه الله - فى التلخيص الحبير ۱۸۸/۲ أن العلماء اختلفوا فى 

رفعه ووقفه» وذكر أقوالهم في ذلك. 

وقد تقل ابن القن - رحمه الله - في تحفة المحتاج ؟/١8,‏ تصحيح هذا الحديث 

عن الذار قطكن والخطاين والبيهقي: 3 
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فإن قيل: فإن عليا وعثمان وغيرهما حكوا وضوء رسول الله 


DR‏ . + اچ 
ياء ولم يذكروا نية. 


۰ 
وقد صححه أيضا ابن حزم في المحلى ١/۲١١ء‏ والألباني في إرواء الغليل .٠٠/ ٤‏ 
حكاية عثمان به لوضوء رسول الله ية قد رواها البخاري في صحيحه ۳۱۱/۱ 
۲ كتاب الوضوء. باب الوضوء ثلانًا ثلاناء ومسلم فى صحيحه ,7١6 ۰۲۰٤/۱‏ 
كتاب الطهارة. باب صفة الوضوء وكماله. ولفظ مسلم: أن عثمان بن عفان موه 
دعا بوضوء فتوطاًء فغسل كفيه ثلاث مرات» ثم مضمض واستنثرء ثم غسل وجهه 
ثلاث مرات» ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات» ثم غسل يده اليسرى مثل 
ذلك» ثم مسح رأسه» ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات» ثم غسل اليسرى 
مثل ذلك» ثم قال: رأيت رسول الله ليه توضاً نحو وضوئي هذاء ثم قال رسول الله 
كَل «من توضا نحو وضوئي هذاء ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له 
ما تقدم من ذنيه». 

أما حكاية علي كوه لوضوء النبي َا فقد رواها أحمد في المسند ١ك/ره؟١ء‏ وأبو 
داود في سننه 241/١‏ 285 كتاب الطهارة» باب صفة وذ ضوء النبي ا والترمذي في 
سنه :,19.34//١‏ أبواب الطهارة» باب ما جاء فى وضوء النبى له كيف كان؟. وقال: 
«هذا حديث حسن صحيح». والنسائي في سنته :,14/١‏ كتاب الطهارة: باب غسل 
الوخةدوايق لازو كن ال عن :[ 0 0 صبقة رشو سول الله يله ونما 
أمر بهء واين المنذو فى الوط ۱ 737, ۳۹۷» كتاب صفة الوضوءء ذكر صفة 
غسل اليدين في ابتداء الوضوء» وذكر عدد مسح الرأسء وابن حبان في صحيحهء 
كناف الأحسان "ىره ٠‏ 707, كتاب الطهارة, اع لوقي وال از قلتي ل 
ت 4۹ تان الطهازة: بات فة وضوء زسول الله ا والسديقى فى 
الشتن الكيرى 4۹62/١‏ كماب الطهارة: بان كيفية المشفضة والاستتتشاق: 
والبغوي في شرح السنة ١ء ٤١٤‏ كتاب الطهارة. باب صفة وضوء النبي ا 
قال «هذا حديك خش كلهم هن طزق عن عبدخون'قال: أثانا علي ت وقد 
صلىء فدعا بطهور» فقلنا: ما يصنع بالطهور وقد صلى؟. ما يريد إلا ليعلمنا. فأتي 
بإناء فيه ماء وطست, فأفرغ من الإناء على يمينه فغسل يديه ثلانًا. ثم تمضمض 
واستنثر ثلاناء فمضمض ونثر من الكف الذي يأخذ فيه. ثم غسل وجهه ثلائًاء ثم = 
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قيل: هؤلاء حكوا ما ظهر من الفعل؛ وهو الذي قصد النبي لاي 
أن يريهم إياهء فأما النية فلم يقصد تعريفها إياهم في ذلك الوقت. 

وجواب آخر: وهو أن مذهينا ضم الأخبار بعضها إلى بعض 
فنقول: كأن رسول الله عله قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به 
إذا كانت معه نيةء كما لم نمنع نحن وأنتم في قوله: «لا يحل دم امرئٌ 
مسلم إلا بإحدى ثلاث»'ء أن يضاف إليها رابع وأكثر بدلالة. 

وجواب آخر: وهو أنه أشار إلى الوضوء وهو في الحقيقة الغسل» 
ولم يتعد من النية؛ لأنها ليست وضيوءا: ومنزلة هذا منزلة قوله: هذه 
القراءة التي لا يقبل الله الصلاة إلا بهاء ثم لا يدل على أن الصلاة 
كلها هي القراءة. 

وجواب آخر: وهو أن قوله: «هذا وضوء». ولا يحصل عندنا 


= غسل يده اليمنى ثلائًاء وغسل يده الشمال ثلانّاء ثم جعل يده فى الإناء فمسح برأسه 
مزة واحرة ثم عسل زه اليمتى اذا ورجله الشبال كلذك ثم قالك من ره أن 
يعلم وضوء رسول الله َة فهو هذاء وهذا لفظ أبي داود. 
والحديث صححه الترمذي وابن حبان» وحسنه البغوي كما تقدم» ولهذا الحديث طرق 
متعددة ذكرها ابن الملقن في البدر المنير ۲۸۹/۲- ٠٠٠١‏ ويَيّن كلام أهل العلم 
حولها. 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه 7١/9١؟,‏ كتاب الدیات» باب قوله الله - تعالى -: ١‏ اَن 
التّفس بالتفس 4 [ المائدة : ] ومسلم في صحيحه 17735/7, 17-37, كتاب القسامة, 
باب ما يباح به دم المسلم. 


)5( هكذا رسمت في المخطوطة: «لم يتعد من النية», ولعل صوابها: «لم يتعرض للنية». 


ات 


وجواب آخر: وهو أن ظاهر فوله: «هذا وضوء لا يقبل الله 


الصلاة إلا به»'ء هو ذلك الوضوء الذي وقع منه هو بعينه دون غيره 


فإن قيل: فقد قال الله - تعالى من السماء مأء 


طهورا 4" لإ ويتزل عليكم من السماء ماء لَيطْه ركم به 4" ا 
أنه مطهرء. فاقتضى أن يكون مطهرا مع عدم النيةء ولو لم نجعله 
مطهرا إلا بانضمام النية إليه. كنا قد سلبنا الحكم الذي قد جعله الله 


له ووصفه به. 


4 


(0 
5 


رواه ابن ماجه في ستنه ٠٤٤١۰٠٤٥/١‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في 
الوضدوء بترن ولا واد ارقي في شتت 4۷ كتاب الطارة ياب 
وضوء رسول الله و والبيهقي في السنن الكبرى ۸٠/١‏ كتاب الطهارةء باب فضل 
التكرار في الوضوء. 

ورواه أحمد بلفظ قريب من هذا فى المسند "//14. 

قال اعد ابل ن ر الله - في الاختيارات الققهية ص :)١١١1١١(‏ 
«وحديث ابن ماجه: «وضوء الأنبياء قبلي» ضعيف عند أهل العلم» لا يجوز الاحتجاج 


بمثله» .١‏ ه. 
وقد تتبع ابن الملقن - رحمه الله - طرق هذا الحديث» وتكلم على أسانيدها في البدر 
المنير ۳۱۷۲ - ۳۲۹ وقال: «وهو حديث ضعيف بمرة؛ لا يصح من جميع هذه 
الطرق» ١‏ ه. 


وقال ابن حجر في فتح الباری ۲۱۸/١‏ عن هذا الحديث: «لكنه حديث ضعيف» أخرجه 
ابن ماجه» وله طرق أخرى كلها ضعيفة» .١‏ ه. 
وضعفه أحمد شاكر فى تعليقه على المسند 81/8, وضعفه أيضًا الألبانى فى إرواء 
الغليل T/1‏ 
وينظر أيضًا: نصب الراية ۱/ ۲۷ - ۲۹ التلخيص الحبير ۸۲/۱ ۸۳. 
سورة الفرقانء آية .)٤۸(‏ 
سورة الأنفالء آية .)١١(‏ 
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على أي صفة تستعمل» وهل يفعل هوالطهارة بنفسه أو باستعمالنا له5. 
مأخوذ من دلالة أخرى. 

وجواب آخر: وهو أن الآية من هده الجهة مجملة؛ لأنه لما قال: 
یور 4: وله دكن مهنا ا فود فاو أن ت الا شيل نالك 
وقد علمنا أن المراد شيء آخر فنقول: إنه طهور إذا استعملتاه ونوينا. 

وجواب آخر: وهو أن الظاهر لو كان معهم لم يمتنع أن نضيف 
إلى ذلك الحكم النية بالدلالة التى تقدمت. 

وجواب آخر: وهو أن النبي ية قال: «جعلت لي الأرض مسجدًا 
ووطهورا!". ثم لم يدل هذا - عندكم - على سقوط النية في التيمم 
كذلك قوله: #طهورًا» لا يدل على سقوط النية من الوضوءء وهكذا ما 
روي من قوله طِِكَهِ: «التراب طهور المسلمء ولم يدل على سقوط 


6 ديق كدوين هذا ل 

له لم أجده بهذا اللفظ. 
لكن ووى ابن أب شينة فى مضففة 6۷.16۹ ككان الطهازات: الزجل يجتب 
وشن يقد على اكات واخ قفن ال 6ك وا نار قلت فى مه 
كعاب الطهازة: يان فن وان الج لن لم ب اثاء سنن رة كلهم مق حدية 
أيوب السختياني عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر عن أبي ذر مرفوعًا: «الصعيد 
الطبن كرو ال ب لاء ولو إلى اعشن سن ۰ 
ورواه أحمد في المسند ٥‏ ؛؛, »۱٤۷‏ من حديث أيوب السختياني عن أبي قلابة عن 
رجل من بني قشير عن أبي ذر فة بنحو من اللفظ السابق. 
ورواه الدارقطني في سننه ۱۸۷/١‏ كتاب الطهارة, باب في جواز التيمم لمن لم يجد 


من اللفظ السايق. = 
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ووو هوه و وو وهو ووو و م وو نج هو وو وو وو و ووب ووسي و وو وو ووو و وليء و معو و وو ويو وه و ووو و وارايو و وينوي عي وه 


= ورواه الترمذي في سننه 25١١/١‏ ؟١5؛‏ أبواب الطهارة» باب ما جاء في التيمم للجنب 
إذا لوج الا عن خا لهذا + عن ابي قلا عن غمرى بن هداق عن أبى ذن ت 
مرفومًا: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين» وقال 
الترمذي: «وهذا حديث حسن صحيح». 
وروا عبد الرزاق فى مف ۳27 کان الطهارة: باب الرخل معزو عن الماء: 
وأحمد فى المسند و فى سننه ١/ره77757,‏ كتاب الطهارةء باب 
الجن تقب والترمذى فى نة ۱۱ أيوان الهازة باب ما جناء في 
التيمم للجنب إذا لم يجد الماء» وابن المنذر فى الأوسط ١/57؟.‏ كتاب المياه. ذكر 
الوهبوه ا کد ری سان ف مسح کا ا کا 
الطهارة: باب التيممء والدارقطني في سننه ١۸ء‏ كتاب الطهارة: باب في جواز 
التب ان ل جف الماء سكن كشيرة: والحاكم قن اترك 315/5 ۱۷۷ كنات 
الطهارة والبيهقي في السنن الكبرى ۲٠١/١‏ كتاب الطهارة, باب التيمم بالصعيد 
الطيب. كلهم عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرى بن بجدان عن أبي ذر كتفتة 
مرفوعًا:«الصعيد الطيب وضو المسلم وإ ن لع يجذ اماه عشر سنين فإذا وجدت المأء 
فأمسسه جلدك فإن ذلك خير» وفى لفظ: «فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك هو 
ي 
ورواه النسائي في سننه 1/١‏ كتاب الطهارة» باب الصلوات بتيمم واحد عن أيوب 
السختياني عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر كيل بنحو من اللفظ 
السايق. ١ ٠‏ ّ 
وحاصل ما اعترض به على هذا الحديث أمران: 
الأمرالأول: أن فيه عمرى بن بجدان. قال ابن القطان: عمرو بن بجدان لا يعرف له 
حال. 
نظو خضت الراية 6۹ 
وقال ابن حجر في تقريب التهذيب ص :)5١9(‏ «عمرو بن بجدان العامري بصري. 
ترد هته أو فة مخ اة لا معوف حال اف 
وقد أجيب عن هذا بأن عمرًا قد وثقه ابن حبان والعجلي» وصحح حديثه هذا 
الترمذي والحاكم؛ ولا فرق بين أن يقال: هو ثقة أو يصحح حديثه. 
أما كونه لم يرو عنه إلا أبو قلابة فلا يوجب جهالة الحال بعد وجود ما يقتضي تعديلهء 
وهو توثيقه وتصحيح حديثه. ج 
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ل لاي يا 


النيه. وكذا قوله - تعالى -: « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 
بها 4ء لم يدل على أن الزكاة لا تحتاج إلى نية. 


فإن قيل: فإن النبي َة * قال في الطهر من الجنابة: «أما أنا 


فأحثي على رأسي ثلاث حثيات من ماءء فإذا أنا قد طهرت»ء ولم 


ينظر: نصب الراية ١/رة4١.‏ 

الأمرالثاني مما اعترض به على هذا الحديث: الاختلاف فيه على أبي قلابةء فقد 
روي عن أبي قلابة عن عمرى بن بجدانء وروي عن أبي قلابة عن رجل من بني عامرء 
وروي عن أبي قلابة عن رجل من بني قشيرء وروي عن أبي قلابة عن عمه أبي المهلب, 
كما تقدم. 

ينظر: نصب الراية ١/149١.ء‏ التلخيص الحبير .٠١٤/١‏ 

ويمكن أن يجاب عن هذا بأن يقال بأن الاختلاف فيه على أيوب السختياني» وقد 
رواه خالد الحذاء عن أبي قلاية عن عمرو بن بجدان من غير اختلاف فيه عليه. 
ويقال أيضا: إن الرجل الذي أبهم» فقيل: رجل من بني عامرء وتارة يقال: رجل من 
بني قشيرء هما واحد؛ لأن بني قشير من بني عامرء وهو عمرى بن بجدان نفسه. 
وأما من قال: عن عمه أبي المهلب» فإن كانت كنية لعمرى بن بجدان فلا اختلافء وإلا 
فهى رواية واحدة مخالفة احتمالاً لا يقينًا. 

ينظر: نصب الراية :١59/١‏ تعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي ۲۱۲/۱ - 510. 
وقد صحح هذا الحديث الترمذي كما تقدم» والحاكم في المستدرك ٠۷۷/١‏ والألباني 
في إرواء الغليل .٠۸١/١‏ 


نورة التوية: آئة 1:5 
نهاية الورقة ؟١‏ ب. 


رواه الإمام أحمد في المسند »۸/٤‏ من حديث جبير بن مطعم فة ولفظه: «أما أنا 
فاهلا ملء كفن كلاكا فتضي على راشي كم أفيضه بعد على سائن حسدي: ورواة 
أيضا بلقظين قريبين من هذا اللفظ 5ر88 : 86. 

وقد رواه البخاري مختصرًا في صحيحه ,471/١‏ كتاب الغسلء باب من أفاض على 
رأسه ثلاكًا. ولفظه: «أما أنا فأفيض على راسي خلاثاء: وأشار بيديه كلتيهما. ١‏ - 
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يذكر النيةء وهكذا قال لأم سلمة: «إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 
تلاث حثيات من ماي فإذا أنت قد طهرت» ' وکما فال لأبى در : «إذا 
وجدت الماء فأمسسه جلدك ), ولم يضف إلى ذلك دية. 


قيل: هذه الظواهر كلها لو تجردت من ذكر النية لم يمتنع أن 


يلحق بها حكم النية بالأدلة التي تقدمت. 


اة فل مكهزة فى مه 0 ا كفات الحين: ابا تات إقاهنة 
الماء على الرأس وغيره ثلامً . 

قال ابن حجر - رحمه الله - فى التلخيص الحبير :55/١‏ «حديث أنه َو قال: «أما 
أنا فاحقى على .راسي كلت حتيات: كم أفيخن :فإذا أنا قد طهرت»». رواه أحمد من 
خی کر ين نط دون قوله: واا ا ف رکه وهو كن التاق عليه خر 
عن هذا. 

وقوله: «فإذا أنا قد طهرت» لا أصل له من حديث صحيح ولا ضعيف. نعم وقع هذا في 
حديث أم سلمة في سؤالها للنبي يل عن نفض الرأس لغسل الجنابة فقال لها: «إنما 
كفيك أن تعثى على راسك ثلاث حثيات: كم تفيضين علاك الماءافإذا انت قد.ظهرت»: 
وأصله في صحيح مسلم» .١‏ ه. 

رواةمسلغ قي صحيحه ۲٠۰۰۲۵۹/5‏ كتاب الحيضء باب حكم ضقائر المغتسلة, 
لاا كتا ان حضفي على ريتك دوك حادق فق م همي ليك الما 
هو أبو ذر جندب بن جنادة الغفاري. أحد السابقين الأولين» قدم على النبي َه بمكة 
فأمره بالرجوع إلى بلاد قومه فرجع» فلما هاجر النبي ١‏ هاجر إليه أبو ذر كزةء 
ولازمه وجاهد معه. كان أول من حيًا النبى ية بتحية الإسلام» كان رأسًا في الزهد 
والصدق: والعلم والعمل. قوالاً بالحق. لا تأخذه في الله لومة لائم. توفي كلك سنة 
(ككهم). 
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فإن قيل: فقد علّم النبي َيه الأعرابي كيف يتوضا!". ولم يذكر 
له النية. وهذا موضع تعليم لا يجوز أن يغفل فيه شيء من الواجب 
عليه. 

قيل: إنما علمه النبي ييو الظاهر. ألا ترى أنه لم يذكر له الماء, 
ولا الماء المستعمل - عندكم. 

وأيضا فقوله: «توضاً كما أمرك الله فيه دلالة على النية؛ 
لأنها مما أمر الله - تعالى - بها فى الآية. على ما بيناه. 

وجواب آخر: وهو أن هذا قضية في عينء فيجوز أن يكون علم 
منه أنه يعلم النية فلم يشتغل بهاء وليس يجب أن يعلمه كل شيء في 
حالة واحدة. 

وعلى أنه قد علمه الصلاةء ولم يذكر له نيةء ولم يدل ذلك على 
سقوط النية فى الصلاة. 

وإن قاسوا ذلك على غسل النجاسة؛ بعلة أنها طهارة فلم تحتج 
إلى نية. 

قيل: هذا صل» وقد رددنا نحن ذلك إلى أصل آخرء وهو التيمم 
بالعلة التي ذكرناهاء فليس برد( ذلك إلى أحد الأصلين بأولى من رده 
إلى الآخرء فإذا تعارضا كان رد الطهارة التى هى محض العبادة إلى 
الطهارة التي هي محض التعبد أولى. 


(1/- سيق مشر هذا الح سن 0 
)"( هكذا رسمت في المخطوطة: «برد»» ولعل صوايها «رد». 
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وأيضا فرد طهارة تتعلق بأعضاء مخصوصة حسب إلى طهارة 
تتعلق بأعضاء مخصوصة أولى. 

وأيضا فرد ما وجب لأجل الحدث إلى ما وجب لأجل الحدث 
و 

وترجيح آخر: وهو أن رد طهارة وجبت لأمر يكون منه في نفسه 
إلى مثلها أولى من ردها إلى طهارة وجبت لأمر يكون من غيره. مثل 
البهائم وغيرهاء لأنه قد يقع عليه دم من بهيمة أو من إنسان غيره. 

وأيضا فإنا رددنا ما التفرقة فيه تفسده - عندنا - إلى مثلوا", 
وأنتم رددتم ما التفرقة فيه تفسده إلى ما لا تفسده التفرقة فيه؛ لأن 
النجاسة لو غسل بعضها صلاة الغداةء وأخر الباقي إلى زوال الشمس 
لجاز. وليس كذلك الطهارة والتيمم. 

وأيضا فرد ما لا يصح أن يقع من المجنون إلى مثله أولى من رده 
إلى ما يصح أن يقع من المجنون؛ لأن المجنون لو غسل النجاسة لصح. 
وليس كذلك الوضوء والتيمم. 

وأيضا فإن النجاسة تزال عن النائم قيصح. ولو وض أو يمم 
وهو نائم لم يصح» فرد الوضوء إلى التيمم أولى. 

وأيضا فإن شواهد الأصول تدل على ما ذكرناه؛ وذلك أن الصلاة 
والزكاة والصيام والحج عبادات على البدن تخصه. وكلها مفتقرة إلى 
النيةء فكان ردنا الطهارة إلى هذه الأصول أولى. 


)١(‏ مسالة اشتراط الموالاةء وعدم صحة الوضوء مفرقًا مسالة خلافيةء وهي من المسائل 
التي أفردها المؤلف - رحمه الله - بالبحث. وسياتي الكلام عليها ص (۲۸۲). 
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وقياسنا أيضا يؤدي إلى الاحتياط فهو أولى. 

ثم نفرق بين الوضوء وبين النجاسات فنقول: الفرق بينهما هو أن 
النجاسة قد انخفض أمرها؛ لأنه قد عفي عن الشيء اليسير منها 
يكون على الثوب والبدن. مثل الدم وسمح بموفع الاستتنجاءءوليس 
كذلك الطهارة؛ لأنه لم يسمح فيها بترك شيء من الأعضاء المأخوذ 
غسلها أو مسحها مع القدرة على ذلك. 

قال القاضي: وضي نفسي من هذا شيء. 

وأيضا فقد فرقوا - على أصولهم - فجوزوا أن تزال الأنجاس 
بالمائعات!". ولم يجوزوا ذلك في الطهارة. 

وفرق آخر:وهو أنهم زعموا أنه فد استوى حكم إزالة النحاسة 
بالمائع أو بالجامد في أنه لا يحتاج إلى نيةء وقالوا: الطهارة بخلاف 
ذلك؛ لأنها في موضع تحتاج إلى نيةء وهو التيمم. 

وفرق آخر: وهو أنهم زعموا أن غسل النجاسة استوى حكم الماء 
المغسول بهء نوى أو لم ينوء ثم كان في الطهارة إن نوى الطهارة حصل 
الماء ا وإن لم ینو حصل مواطظاهرًا ولم يصر الماء EY‏ 

وفرق آخر: وهو أن الطهارة تجب عن أي حدث كان في موضع 
واحد. وهو الأربعة الأعضاء. فسواء كان الحدث بولاً أو غائطًاء أو غير 


(1) عا حرا إزّالة التحاسات الائات غير ازا اة تخلدفية: وهي وتال القن 


(۲) ينظر ما تقدم ص (۱۱۹- ۱۲۰). 
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ذلك وليس كذلك النجاسة؛ لأنه لو أصاب فخذه نجاسة لم يجب 
غسل يده ورجله»ء ولو أصابت يده لم يجب غسل رجله. 

وأيضا فإن إزالة النجاسة طريقها الترك. والطهارة طريقها 
الفعل؛ لأنه قيل له: صل وأنت تارك للنجاسة:؛ وصل وأنت متطهر. 
والأفعال تفتقر إلى النية. والترك لا يفتقر إليها؛ لأن الكلام * في 
الصلاة مأمور بتركةء فلم يفتقر إلى نيةء والركوع والسجود مأمور 
بفعلهما فاحتاجا إلى نية تعم جميع أفعال الصلاة. 

فإن قيل: لو توضاً لنافلة لجاز أن يصلي به فريضة, فلو كانت 
النية واجبة لم تجزته ذلك. ألا ترى أنه لما كانت النية واجبة في 
الصلاة فلو نوى أن يصلي نافلة لم يجزئ ذلك عن الفرض؛ وهكذا لو 
نوى بالتيمم صلاة نافلة لم يجز أن يصلي به الفرضء فبطل أن تكون 
النية واجبة في الطهارة. 

قيل: مرادنا بالطهارة رفع الحدثء فلما كانت النافلة لا تصح إلا 
برفع الحدث لم يكن فرق بين أن ينوي برفعه نافلة أو فريضة. 

ثم هذا غير منكر في الأصول. ألا ترى أنه لو طاف ينوي تطوعا 
وعليه فرض من الطواف فإنه ينوب عنهء ولم يدل على أن الطواف في 
الحج لا يحتاج إلى نيةء والتيمم إنما لم يصح أن ينوي به صلاة نافلة 
ويصلي به فريضة؛ لأنه لا يرفع الحدث ولا يصلي به إلا صلاة واحدة 
فريضة:؛ وليس كذلك الوضوء. 


HK‏ نهاية الورقة ١١‏ ا 
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وفرق آخر: وهو أنه لو توضأثم رأى الماء لم ينتقض وصووه. ولو 
ويغسله غيره» كذلك لا يلزمه أن يقصد بقليه كما لم يقصده بنفسه. 

قيل: هذه دعوى» وأيضًا فإن النية إذا حصلت من جهته وطابقت 
عمل غيره فيه فكأنه هو الذي عملء وليس كذلك النية؛لآن النية لا تقع 
فيها نيابة إلا في مواضع مخصوصة وهى إذا منع الزكاة فأخذها 
الإمام أو خرجت عن الصغير أو المجنون. 

فإن قاسوا ذلك عليه إذا توضاً ونوى؛ بعله أنه غسل الأعضاء 
بماء طاهر. 

قيل: هذا ينتقض إذا كان مجنونًا . على أن العلة فى ذلك أنه نوى 
مع الغسل. 

علق اقا قد ذكترنا م ل حون قينا عا و گرا م 
الترجيحات ما ينبغي أن يرجح به قياسناء وبالله التوفيق. 

وقد روي أن علي بن أبي طالب رة سئل عن رجل اغتسل 
لجنابة ولم ينو. فقال: يعيد الغفسلء ولا يعرف له مخالف فصار 


- هذه المسائل المتعلقة التيمم مسائل خلافيةء وهي من المسائل التي أفردها المؤلف‎ )١( 
.)٠١۱١۱۰۱۱۱۳( رحمه الله - وسياتي الكلام عليها ص‎ 
. لم أعثر عليه - بعد طول البحث عنه‎ )۲( 
ا‎ 


شفإن قاسوا ذلك على ستر العورة. 

قيل: ستر العورة ليس مما تختص به الصلاة؛ لأنه مأخوذ عليه 
في غيرهاء كالإيمان. وليس عليه أن ينوي الإيمان مع دخوله في 
الصلاة كستر العورة, والله أعلم. 


E 


]٤[‏ مسالة في المضمضة والاستنشاق 


معند مالك رحمه الله - أنهما سئتان فى الوضوء والجنابة 
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۳ ۲ ع‎ ١ 
جميعا'. وهو قول الحسن بن أبي الحسن البصريء والزهريا",‎ 
وربيعةء والليث بن سعد والأوزاعيا'. والشافعي(".‎ 


ينظر: المدونة الكبرى ٠٥/١‏ التفريع ,.191/١‏ التمهيد 54/5 المنتقى 1.٠٠/١‏ 
بداية المجتهد ١/رلاء .٠۲‏ 


ينظر: الأوسط ۲۷/١‏ المغني ١٦۷/١‏ المجموع .٤.۹/۱‏ 
ینظر: الأوسط ۳۷۸۷/۱ التمهيد 5 لغ ". المجموع .4١5//١‏ 
ينظر: المدونة الكيرى ٠٠١/١‏ الأوسط ١‏ المغني ١1۷/١‏ المجموع ١/۹ء٤.‏ 


هو أبى الحارث الليث بن سعد بن عبدالرحمن القهمي مولاهم, المصري. الإمام 
الحافظء شيخ الإسلامء وعالم الديار المصرية في انه ران سنة (44ه). بقرقشندة 
- قرية من أسفل أعمال مصر -. قال عنه الذهبي: «كان الليث - رحمه الله - فقيه 
مصر ومحدثها ومحتشمها ورئيسهاء ومن يفَْخْرٌ بوجوده الإقليم» بحيث إن متولي 
مصر وقاضيها وناظرها من تحت أوامره» ويرجعون إلى رأيه ومشورته». اشتهر 
بالجود والكرم والسخاء ويذل المال. توفى - رحمه الله - سنة (ه١٠ه).‏ 

ينظر: طبقات اين سعد »٥۱۷/۷‏ سير أعلام النبلاء ۱۳۹/۸ - .١١۳‏ 

وينظر لتوثيق قوله: المدونة الكبرى .٠١/١‏ الأوسط ۳۷۸/١‏ المغني ١/۷٠ء‏ المجموع 
ارة.غ. 


ينظر: الأوسط ۳۷/١‏ التمهيد 4 /؟, المغني ١/ر177,‏ المجموع ١/رة.5.‏ 
ينظر: الأم ٠۷۳۷١‏ مختصر المزني ۹٤⁄۸‏ 1۷ المهذب ١۷٠١ء‏ الاصطلام /١‏ 


1 روضة الطالبين 0۸/۱ ۸۸۰. 
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وذهب إسحاق". وابن أبي ليلى!" إلى أنهما واجبان في 


الملهارثين تجميعا ةالو وء وغل الحنانة: 


وذهب أحمد بن ن وأبو ئو إلى أن الاستنشاق واجب 


(۱) 


)ل( 


(۳) 


(٤( 


ينظر: اختلاف العلماء للمروزي ص »)۲٤(‏ الأوسط ۲۷۸/١‏ التمهيد ٠١/٤‏ المجموع 
۷ 


هو أبو عبدالرحمن محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي.اشتهر 
بإمامته في الفقه» وبحسن قضائه في الخصومات» حتى عد نظيرًا للإمام أبي حنيفة 
فى ذلك قال القاظي أبن يىف دماولى القشناء أحد أفقة فى دين الله ولا اقرا 
لكتاب اللهء ولا أقول حقًا باللهء ولا أعف عن أموال من ابن أبي ليلى». لكنه في الحديث 
كان ضعيف الحفظء يقول عنه الإمام أحمد: «كان سيء الحفظء مضطرب الحديث, 
وكان فقهه أحب إلينا من حديته». ولد - رحمه الله - سنة نيف وسبعين» وتوفي سنة 
(۸٤۱ھ). ١‏ 
ينظر: طبقات ابن سعد »۲٥۸/۱‏ وفيات الأعيان ۱۷۹/٤‏ - ١1۱۸ء‏ سير أعلام النبلاء 
۳۱-1 

وينظر لتوثيق قوله: الأوسط ۳۷۸/١‏ التمهيد ٠٠٤/١‏ بداية المجتهد ۷/١‏ المغني 
ا . 


هذه إحدى الروايات الواردة عن الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسالة. 

وجاء عن الإمام أحمد رواية أخرى وهي: أن المضمضة والاستنشاق واجبان في 
الطهارةن يحميعا > ةة اروا هي الذهت عند الحتائلة بت 

ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أي الفضل :١77/١‏ مسائل الإمام أحمد رواية ابن 
هانئ ١717/١‏ , مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص (۷)ء المغني ١/١١٠ء‏ 
الإنصاف ١/:*ه١., .٠١١‏ 


ينظر: اختلاف العلماء للمروزي ص »)۲١(‏ الأوسط ١/75؟,‏ التمهيد ٠٠٠/٤‏ المغني 
۱ 


a 


وذهب سفيان الثوري'". وأبو حنيفة وأصحابة إلى أنهما 
واجبان في غسل الجنابة. وغير واجبين في الوضوء من الحدث. 

فهذه أريعة مذاهب: 

والدليل لقولنا إنهما سنتان في الوضوء والجنابة: استصحاب 
الحال؛ وأن الوجوب يحتاج إلى شرع. 

وأيضا قوله - تعالى -: ف إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم 4" 
الآية» وحقيقة الوجه ما واجه الناظرء وداخل الفم والأنف لا يواجه به. 

فإن قيل: يقع عليه اسم وجه؛ بدلالة أنه لو حصل الماء في فمه لما 
أفطر بهء ولو كان فيه نجاسة لوجب غسله كالوجه. 

قيل: كلامنا في اسم وقد سلم. 

على أن هذا لو كان صحيحا لوجب غسل داخل العينين؛ لأنه لو 
حصل فيهما نجاسة لوجب غسلهماء ولا يفطر بحصول ما يقع فيهما 
فا 

فإن قيل: فإنا لا نوجب غسل العينين من النجاسة؛ لأنهما جسم 
صقيل لا يقبل النجاسة. وعلى أن من اعتبر قدر الدرهم من أصحاب 


»۳۷۹/۱ اختلاف العلماء للمروزي ص (۲۳)» الأوسط‎ ٤۱/١ ينظر: سنن الترمذي‎ )١( 
. ٣٤/٤ التمهيد‎ 


(۲) ينظر: الأصل لمحمد بن الحسن ٤١/١‏ المبسوط 1۲/١‏ بدائع الصنائع ٠٤١١٠۲۱/١‏ 
الهداية ١/١‏ ١٠ء‏ تبيين الحقائق ٠١١٤/١‏ . 


(؟) سورة المائدةء آية .)١(‏ 
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أبي حنيفة لا يلزمه هذا لأن العين تكون مقدار الدرهم وأقل. 

قيل: أما قولكم: إنها لا تقبل النجاسةء فهذا خلاف المشاهدة, 
فلو جاز أن يقال: إنها جسم صقيل لا ينجس. جاز أن يقال: إن الزجاج 
السيف" ؛ لأنه صقيل. 

فإن قيل: فإن الدموع تغسله. 

قيل: لا تصح إزالة ذلك إلا بالماء المطلق. على أننا نقول أليس قد 
نجست وغسلتها الدموع ولم يدل على أنها تغسل مع الوجه. وهذا 
أيضا يوجب سقوط سؤالهم؛ لآن الفم يجري فيه الريق أكشر من 
الدموع. 

وما يقوله أصحاب أبى حنيفة من أن العين مقدار الدرهم 
فقد يكون من العيون ما هو أكبر من الدرهم. وعلى أنه لو أصاب 
خده شيءٌ من النجاسة واتصل بعينه حتى يصير بنجاسة عينه أكثر من 
الدرهم لوجب غسله. وجعلنا لنجاسة الفير حكماء ومع ذلك فلم يدل 


)١(‏ هذه المسالة من المسائل التي أفردها المؤلف - رحمه الله - بالبحث؛ وسيأتي الكلام 
عليها ص (5ه”؟ -518). 
(؟) الصفر: النجاس الأصفرء تعمل منه الأوانى وغيرها. 
ينظر: الصحاح »۷۱٤/۲‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس /ره79. 
(؟) العاج: أنياب الفيل. حتى قيل: إنه لا يسمى غير الناب عاجًا. وقيل: هو عظم الفيل. 
ويطلق العاج على ظهر السلحفاة البحرية. 
والمراد ههنا: الأواني المتخذة من ناب الفيل أو عظمه. 
ينظر: الصحاح ٠۲۲۲/١‏ المصباح المنير ص (١١١)ء‏ القاموس المحيط ص (251). 
1-1-8[ نهاية الورقة ١‏ ب. 
- ۱۳۸ - 


دليل: قول النبي يَللةِ: «وإنما لامرئ ما نوي!"2. وهذا الذي توضأ 
ولم يتمضمض ويستنشق قد نوى الطهارة فله ما نواه. 

دليل: قوله ا للأعرابي: «توضاً كما أمرك الله فاغسل وجهك 
ودنك : ولم يذكر له مضمضة وهو موصع تعليم؛ وكذلك في 
الحديث الآخرء وهو قوله: «لن تجزئٌ عبدًا صلاته حتى يسبغ الوضوء 
فيغسل وجهه ويديه!". 

فإن قيل: فنحن نقول: إن الذي أمره الله - عز وجل - به 
بمضمضة واستتنشاقء وفوله: «واغسل وجهك» قد دخلت فيه 
الضمضة. 

قیل: قد مضى الكلام فى الوجه إذا أطلقء وقوله: «كما أمرك 
الله» فالإشارة وفعت إلى الآية. وفيها غسل الأربعة الأعضاء. 

دليل: قوله ل لأ ذر: «التراب كافيكء فإذا وجدت الماء 
قأمسسه جلدك)“. 

فإن قيل: هذا لنا؛ لأن داخل الفم جلد. 

قيل: هدا غلط؛ لأن الجلد اسم لما ظهرء فأما داخل الفم فيسمى 


.)۷۸( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١ 
.)۷۷( ؟) سبق تخريج هذا الحديث ص‎ 
.)۷۸( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )٣ 
.)١١50( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )4 

- 1۳۹4 - 


أدقة "ا ولقة".زولهاة "ا والعين شخمة. 

دليل: القياس على العين؛ لأنها لا يجب غسلهاء العلة أنه عضو 
مستتر استتارًا دائمًا من نفس الخلقة المعتادة فلم يجب غسله في 
الو 

دليل: رأينا العين بادية ظاهرةء وقل ما يطبقها الإنسان؛ فهي 
أدخل فيما يواجه بهء والفم والأنف ليسا كذلك في غالب أحوالهماء 
فإذا لم يجب غسل العين فداخل الفم والأنف أولى. 

فإن قيل: إن العين لها علة أخرى» وهي المشقة؛ لأنها عضو 
لطيف لو أدمن إدخال الماء فيها أتلفهاء وليس كذلك الفم؛ لأن سلوك 
الماء فيه معتاد . 

قيل له: فداخل الأنف ليس كذلك» فينيغي أن لا توجب 
الاسنسشاق. 

على أن هذا المقدار في وقت الطهارة لا يخشى منه على العينء 
ولعل كثيرًا من الناس يلتذون بدخول الماء فيها ويستشفون به. 


)١(‏ الأدمة: باطن الجلد الذي يلي اللحم. 
ينظر: الصحاح ١/۸٥۱۸ء‏ مجمل اللغة لابن فارس ١/١۷٠ء‏ القاموس المحيط 
ص (۱۳۸۹). 

(۲) اللثة بالتخفيف: ما حول الأسنان من اللحم. وأصلها: لى فحذفت اللام وعوض عنها 
الهاءء والجمع لنّات؛ ولثى. 
ينظر: الصحاح ۲٤۸٠/١‏ المصباح المنير ص .)5١5(‏ 


(؟) اللهاة: اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى الفم. 
ينظر: مجمل اللغة ٠٠/٤‏ المصباح المنير ص :.)2١5(‏ القاموس المحيط ص 
(۱۷۱۸). 


£ = 


دليل: وهو ما روي عن النبي َة أنه قال: «عشر من الفطرة, 


الرأس!". وجعلهما سنة؛ لأن الفطرة هي السنة. ولا سيما وقد جمع 
بينهما وبين السئن. 


دليل: اتفقنا أنهما غير واجيتين فى المرة الثائية والثالثة؛ بعلة 


أنهما مضمضة من غير نجاسة. 


(۱) 


لم أقف عليه مرفوعًا بهذا اللفظ - بعد طول البحث عنه -. 
لكن روى مسلم في صحيحه كتاب الطهارة» باب خصال الفطرةء من حديث 
مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبدالله بن الزبير عن عائشة - رضي الله 
عنها - قالت: قال رسول الله َه «عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية 
والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة 
وانتقاص الماء». 
قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. 
والبراجم: جمع برجمة, وهي عقد الأصابع ومفاصلها كلها. 
انتقاص الماء: يعني الاستتجاء. 
ينظر: شرح النووي على مسلم 10/۲. 
ووجدت قريبامن اللفظ الذي ذكره المؤلف - رحمه الله - عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما - موقوقًا عليه في تفسير قوله - تعالى -: « وإذ ابتلئ إبراهيم ربه بِكَلمّات 4 
[البقرة: ؛١1]‏ قال: ابتلاه الله بالطهارة: خمس في الرأس وخمس في الجسد. في 
الرأس: قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس» وفي الجسد: 
تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء. 
أخرجه ابن جرير في تفسيره جامع البيان :055/١/١‏ والحاكم في المستدرك 
6 كتان التفسيرة وقال: هذا حديت ضهيع ى شرط الشيكن ولم يخرجام: 
والبيهقي في السنن الكبرى ١/۹١٤٠ء‏ كتاب الطهارةء باب السنة في الأخذ من الأظفار 
والشارب وما ذكر معهماء وألا وضوء فى شىء من ذلك. 
وقال أحمد شاكرغن هذا الاش مان إسناده سخ 
ينظر: تعليقه على تفسير ابن جرير ؟/35. 

-١8١ 


فإن قيل: فإن النبي َو تمضمض واستنشق Es‏ '). وأفعاله على 
الوجوب إلا أن تموم دلالة. 

قيل: فد عارضه قوله : «وإنما لامرئ ما نوی" ويه 
إلى الاستحياب بهذه الدلالة. 

فإن قيل: فإنه تله توضاً مرة واحدةء وقال: «هذا وضوء لا يقيل 
الله الصلاة إلا به 

قيل: هدا حديث رواه ابن عمر - رحمه الله -. ولم يذكر فيه 
مضمضة ولا اسسشتشافا: وإنما قال: توضاً مرة مرة. 

وعلى أن إطلاق مرة مرة يتوجه على ما يقولون إلى غسل اليدين 
ا هذا الخبر في المسألة التي قبل هذءا". 

ويحتمل أن يكون ذلك منسوبًا بالدلائل التي تقدمت» وأن النبي 
ية علّم الأعرابي الوجوب) وقال في الآخر:«لن تجرئ 
عبدا قاانه تح مسي ا 


)۱( ثبت هذا عنه - عليه الصلاة والسلام - في أحاديث كثيرة. منها : حديث عثمان د es‏ 
وقد سيق تخريجه ص (۱۲۲).» فليراجع. 


۲) سيق تخريج هذا الحديث ص (۷۹). 

.)٠١٤( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )٣ 

) ينظر ما تقدم ص .)۱۲٤(‏ 

ه) سبق تخريج هذا الحديث ص (۷۸»۷۷). 
( 


سبق تخريج هذا الحديث ص (۷۸). 
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وعلى أننا نقول: قن به الأخبار عن العدد . ألا ترى أنه توضاً 
بعد ذلك مرتين وثلانًا. كان يفعل هذا ويذكر عند فراغه منه حكم 
العدد. 

وعلى الخبرا' الذي قيل فيه: «لن تجزئ عبدًا صلاته» أولى؛لأنه 
بين فيه حكم الإجزاء. 

فإن قيل: فإن عثمان وعليًا أريا الناس وضوء رسول الله بلا 
وفيه المخيفطية والاستتشاة0), 

قيل: إنما أرياهم الوضوء الكامل. ألا ترى أنهما ذكرا ثلانًا ثلانًا 
وحكم الوجوب 5 والإجزاء قد أخذناه من قصة الأعرابي وغيره. 

فإن قيل: فقد قال كه: «تحت كل شعرة جنابةء فبلوا الشعر 
وأنقوا ال 


)1( هكذا رسمت في المخطوطة: «وعلى الخبر»» ولعل الصواب: » وعلى أن الخير»» 
والله أعلم. 

(5) “شوق تخ هذا ال 1 

# نهاية الورقة ١4‏ أ. 

)م( رواه ابو داود فى سننه AAA]‏ كتاب الطهارة باب فى الغسل من الجنايةء 
والترمذى فى سننه الاق أيواب الطهارة باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة, 
والنبيق فى الس الكتري ١‏ ١۷6١ء‏ ككان الطهازة نات كلتل أضعول العامة 
وإنضاله إلى البشترة. كلهم من حديك العارة بن وجه عن مالك بن تان عن مخض 


ع اززی د = 


ابن سيرين عن أبي هريرة رة به. 2 
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قيل: إنما قصد بذلك ظاهرة البشرة التي يباشر بهاء وليس 
داخل الأنف والفم بشرة. 

قال القاضي: وأنا أتقصى الكلام مع أبي حنيفة. 

فإن قاسوا ذلك على الخد؛ لعلة أنه عضو من جملة الوضوء لا 
يشق إيصال الماء إليهء قالوا: ولا ينتتقض هذا بداخل العين. ولا بما 
تحت اللحية الكثيفة؛ لأن ذلك يشق. 

قيل: ليس ذلك مما يشق فهو منتقض. 

على أننا قد ذكرنا قياسًا آخرء فتقابلا - أعني قياسنا على 
العين. 

ثم نرجح قياسنا فنقول: إذا كانت العينان أظهر من الفم كان بأن 
يسقط عن الفم أولىء ولا وجدنا ما يجب غسله له حالتان: حالة ظهور 
وحالة انستار. وسقط غسله في حال الانستار كان الفم والأنف 
اللذان حالهما حالة واحدة في الانستار أولى بسقوط هذا الفرض 
منهما. 


= قال آبو داود: «الحارث حديثه منكر؛ وهو ضعيف». 
وقال الترمذي بعد ما روى هذا الحديث: «حديث الحارث بن وجيه حديث غريب» لا 
نعرفه إلا من حديثه, وهو الحديث ليس بثابت». 
قال البيهقي: «أنكره أهل العلم بالحديث» البخاري وأبو داود وغيرهما». 
ينظر: سان ا داود »۱۷۲/١‏ سنن الترمذى ١/ر74١؛‏ الكامل فى ضعفاء الرجال 
۲۳ ميزان الاعتدال ١/ره؛؛:‏ التلخيض الحبير ٠ ١45/١‏ 


)١(‏ يعني كالرّجل إذا كان عليها الخفء فيجوز المسح على الخف ويسقط الغسل. 
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فإن قيل: فقد قال َل للَقيط بن صبرة!') فى الاستنشاق: «بلغ إلا 


أن تكون اا وهنا أمر ظاهره الوجوب. 


3 


هو لقيط بن صبرة بن عبدالله بن المنتفق بن عامر بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر 
ابن صعصعة العامري. 
قيل: هو لقيط بن عامر بن صبرة. وقيل: بل هما اثنان لقيط بن صبرة: ولقيط بن عامر 
ايبن صيرة. 
تحرو E‏ رار فيرف العيقين AE‏ 
أخرجه الشافعي في المسند ص :)١١(‏ باب ما خرج من كتاب الوضوء» وأبو داود 
الطیالسی فی مسنده ص .)١151(‏ ح .)١1741(‏ وعبدالرزاق فى مصنفه ۲۷/۱ ۲۷. 
كتاب الطوان». عن عل لرا روا موصيو في كتان الشهى عن ب )ياي 
کر و يكن و ا رادت أبن شين فى کی کات 
الطهارات» في تخليل الأصابع في الوضوء. والح ف المسند ٤‏ وأبو داود في 
سنتنه 1ر١١‏ كان الطهازة »بان فى انار واين ماه فى ستنه ۱٤۹‏ كتانب 
الطهارة وستنهاء والمبالغة فى الاستنشاق والاستنثار» والترمذى فى سننه ؟/151, 
كتاب الصو باي اما جاء في كرافية مبالع الاستعشاق للصائم وقال> هذا حديت 
حسن صحيح». والنسائي في سننه ,73/١‏ كتاب الطهارة, المبالغة في الاستنشاق, 
وابن الجارود فى المنتقى ص (57, 77), صفة وضوء رسول الله يَليِِهِ وصفة ما أمر 
به وابن خزيمة في صحيصة ١//الا.1/4:‏ كتان الوضسوء باب الأمر بالمبنالفنة في 
E AAI‏ عن VELLA SSA‏ 
كتاب صفة الوضوء. ذكر المبالغة في الاستنشاق إلا في حال الصوم» وابن حبان في 
فة كما :فى اجان #رمة ةل كاي الطوازة تاب هركن الوضبوء, 
والطبراني في المعجم الكبير 715/14 117, ح .)٤۷۹(‏ والحاكم فى المستدرك 
>7١‏ كتاب الطهارة؛ وقال: «هذا حديث صحيح ولم يخرجاه» والبيهقي في 
الي الكرق زه :8 كان الظهارة ناب اكد الةو هان 
والحديث صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم كما تقدم. وصححه أيضا 
البغوي وابن القطان وابن السكن وابن حجر» وصححه من المعاصرين الألباني. 
ينظ تيه المحتاج 145/١‏ اللحيشن الحبين" 1171 الأضناية ١‏ ضحت سن 
اين ماجه ا/ر١.لا.‏ 

١ ه:‎ _- 


قيل: هذا دليل لنا؛ لأنه لما أمره بالترك عند الصوم علمنا أنه 

وعلى أن الظاهر لو كان معهم لجاز أن نخصه بيعض ما ذكرناه. 

على أنه قد أمره بالمبالغة. واتفقنا أنها ليست يواجية. 

وعلى أنه قد روي: «من توضا فليستنثر. من فعل فقد أحسن 
ومن لا فلا حرج . 

فأما أصحاب أبي حنيفة فالدليل لنا عليهم: استصحاب 
الحالء وذلك أننا لا نوجب شيئًا إلا بدلالة. 

ا 5 اله كل ةا 3 5 8 

وأيضا قوله - تعالى -: وإ وإن كنتم جنبا فاطهروا 4 '. فما وقع 
عليه اسم طهارة فإنه يجزته. 

فإن قيل: هذه إشارة إلى الجملة. 

قبل ءالو عسل هن فة فضا أا ساون كن طون 


وأيضا قوله يلا « وإنما لامرئّ ما نوى »* وهذا قد نوى 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ - بعد طول البحث عنه. 
أما الجملة الأولى منه» وهی قوله: «من توضاً فليستنثر»» فهى فى الصحيحين من 
حديث أبي هريرة سوه . 
ينظر: صحح البخاري RAZA‏ كتاب الوضوء باب الاستنثار فى الوضوء. صحيح 
مسلم ,5١0/١‏ كتاب الطهارةء باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار. 

(۲) أي في عدم وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل. 
وقد تقدم ذكر الأدلة الدالة على عدم وجويهما فى الوضوء ص (4؟١).‏ 

(؟) سورة المائدة. آية .)١(‏ 
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غسل الجنابة قله ما نواه. 


وأيضا قوله 2 «لا صلاة إلا نوو فظاهره يقتضي أنه 


متى حصل منه طهور ما فقد تطهر. 


2 ل ا ١‏ 58 
وأيضا ما رواه جبير بن مطعه''! أنهم تذاكروا عند رسول الله َا 


الفسل من الجنابةء فقال يَيَهِ: «أما أنا فأفي فيض على رأسي ثلانًا» 
وأشار بيديه كلتيهما(". فدل على أن هذا القدر يجزئ. 


فإن قيل: فقد روي المضمضة والاستنشاق في حديث آخر. 
قيل: نقول بهماء فيجوز هذا هذا. 
وأيضًا فوله لار لأبى ذر: «التراب كافيك. فإذا وجدت الماء 


فأامسسه جلدك»'. وداخل القم لو يسهمفىن, جلداء بل يسمىن لثشات 


وأدمة. 


(0) 
(0 


سبق تخريج هذا الحديث ص .)٠۲(‏ 

هو أبى محمد جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبدمناف بن قصيء ويقال: أبو 
عدي» ابن عم النبي يكِِ. من الطلقاء الذين حسن إسلامهم, وكان موصوفًا بالحلم 
ونبل الرأي كأبيه» وهو شيخ قريش في زمانه» وكان يؤخذ عنه النسب. توفي كته 
سنة (١١١ه).‏ وقيل سنة (۸٥ه).‏ 

ينظر: سير أعلام النبلاء ٩٥/۲‏ - 45, الإصابة ١/ره؟5:‏ 757. 


لعله - رحمه الله - يشير إلى حديثى عائشة وميمونة - رضى الله عنهما - فى صفة 
غسل النبي َل وهما حديثان صحيحان متفق عليهماء وسياتي تخريجهما 
ص .)١6١(‏ 


سبق تخريج هذا الحديث ص .)١179(‏ 


-١8519/- 


وأيضا قوله - تعالى -: ولا نبا إلاً عابري سبيل حت تغتسلوا 4 
فمن غسل يديه ولم يمضمضء قالت العرب: قد اغتسل. 

وأيضا القياس على داخل العينين؛ بعلة أنه عضو في الوجه دونه 
عضو ساتر من نفس الخلقة المعتادة. 

فإن قيل: ينتقض بما 58 الآباط. 

شيل :اليش خن إ9 ركلف على اننا :هد شينام باتوجة: 

وأيضا قد اتفقنا أنهما غير واجبين في الوضوء؛ بعلة أنه طهور 
وجب لأجل الحدث. أو لأنها طهارة تنتقض بالحدث. 

وأيضا وجدنا العينين أشد ظهورًا من داخل الفم. ثم اتفقنا أنه لا 
يجب غسلهماء فداخل الفم أولى. 

فإن قيل: ههنا المشقة الغليظة في العين. 

قيل: الجنابة لا تتكرر كثيرًا فلا تشق في الزمان الطويل. 

وأيضا اتفقنا في المرة الثانية والثالثة أنها لا تجب؛ بعلة أنها 
مضمضة مسنونة في الوضوء فلم تجب في الجنابة. 

فإن استدلوا باستصحاب الحالء وأنه على جملة الجنابة إلا أن 
تقوم دلالة على إسقاط حكمها عنه. 

قيل: نحن نختلف فيما وجب عليه. فاستصحاب الحال لنا. 

فإن قيل: فقد قال كله: «تحت كل شعرة جنابةء فبلوا الشعر 


() وة النشاء اة( 


(۲) هكذا رسمت في المخطوطة: «يديه»» ولعل صوابها: «بدنه». 
-١5-‏ 


ونوا اليشير": 


م a‏ و CES BESA‏ 
2 ببسب رو رت یں و حد عن بن دصار 
)4( 


عن محمد بن سيرين ' عن أبي هريرة عن النبي َو 


وقد طعن أبو داود على الحارث بن وي وتكلم أصحاب 


الحديث فيه . 


(٤( 


وجواب آخر: وهو أنه ينقلب عليهم في شعر العين؛ لأنه قد ينبت 


سبق تخريج هذا الحديث والكلام عليه ص .)٠٤١(‏ 


هو الحارث بن وجيه الراسبي. سمع مالك بن دينار» وروى عنه ريد بن الحباب. في 
ينظر: الكامل قى ضعفاء الرجال :,1١7 :711١/"‏ ميزان الاعتدال ١/ره44.‏ 
ويراجع ما تكلم عن الكلام على حديث: «تحت كل شعرة جنابة» ص .)١177(‏ 


هو أبو يحيى مالك بن دينار السامي الناجي مولاهم البصري. كان أبوه من سبي 
سجستانء وقيل: من كابل. ولد في أيام ابن عباس - رضي الله عنهما -» وسمع من 
أنس بن مالك ر وحدث عنه. وثقه النسائي وغيره» واستكتين به البخاري» وحديثه 
فى رة لخن كان ركس الا 6 وة ت اه قرفي 2 رحمه الله د 
نسنة ( ١١۷‏ أف):وقيل غير ذلك: ٠‏ 
ينظر: سیر اعلام النبلاء ٣٦٤ - ۲٦۲/۰‏ تهزيب ٣٥۷ ۲٥٦/۵‏ . 
هو أبو بكر محمد بن سيرين» مولى أنس بن مالك ثة. كان فقيها عاًا ورعا أديبًاء 
كثير الحديث» أدرك ثلاثين من الصحابة - رضى الله عنهم -. اشتهر بتعبير الرؤى» 
وكان له في ذلك عجائب, وله في ذلك تأييد إلهي. توفي - رحمه الله - سنة (١١١ه).‏ 
وله ثمان وسبعون سنةء وقيل: نيف وثمانون سنة. 
ينظر: طبقات ابن سعد ۰۱۹۳/۷ تاريخ بغداد ۳۳۱/۰ سير أعلام النبلاء 1-٦/٤‏ - 779. 
قال ابو داود: «الحارث بن وجيه حديثه منكرء وهو ضعيف» .١‏ ه. 
ينظر: سنن أبي داود ااا 
ينظ هنا قم ن الفلا هلى الحازت بن ويه كن '(17 )1 
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فيهاء ثم لا يجب إيصال الماء إليه. 

فإن قيل: النبي يَلِيِ تكلم على الغالب. 

قيل: قد رضينا بهذاء فالغالب من الشعر غير شعر الأنف *. 

وجواب آخر: وهو أن النبي َيه تكلم على الشعر الذي على 
البشرة. ألا تراه قال: «وأنقوا البشرة». فتقديره: اليشرة التى تحت 
الشعرء وما تحت شعر الأنف لا يقال له بشرة. وهذا إذا قلنا على 
رواية ابن وهبا!: إنه يجب تخليل اللحية!". 

وإن قلنا: لا يجب. قلنا: أراد الشعر المتفرق الذي على ظاهر 
الفدن متصرفا: 

وجواب آخر: وهو أن الظاهر لو أعطاهم ما يريدون لكان ا 
يجوز أن يخص بالقياس الذي تقدم. 

فإن استدلوا بحديث عائشة - رحمها الله - وأن النبي يه كان 


# نهاية الورقة ١4‏ ب. 


(؟) هو ابو محمد عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي الفهري مولاهم» المصري. ولد سنة 
(١٠ه).»‏ وطلب العلم وله سبع عشرة سنةء لقي بعض صغار التابعين» وكان من 
أوعية العلم وكنوز العمل. سمع من مالك والليث ويحيى بن أيوب وعمرو بن الحارث. 
كتب إليه الإمام مالك - رحمه الله -: إلى عبدالله ين وهب مفتي أهل مصرء ولم يكن 
يفعل هذا مع غيره. جمع وصنف» ومن أشهر مصنفاته: كتاب الجامع» موطاً ابن 
وهبء كتاب المغازي» كتاب تفسير غريب الموطاً. توفى - رحمه الله - سنة (/91١ه).‏ 
ينظ ترب :المذارك =١‏ +37 القيباع المذهب 210/0 41/2 

(۳) مسالة تخليل اللحية في الطهارتين من المسائل التي أفردها المؤلف - رحمه الله - 
بالبحث. وسيأتي الكلام عليها ص ١ .)۲٤١(‏ 


—- )0* - 


١ 5 10 5‏ ع. 5 5 5 0 5 ع ۲ 
ينوصا وضوءه للصلاڈ ١‏ وانه كان يتمضمض في وضوئها , 


قيل: قد ثبت - عندنا وعندكم - أن الوضوء ليست المضمضة 
الوضوء فى الجنابة سقطت توابعه. 

وإن استدلوا بحديث ميمونة قالت: EY‏ للنبي لا سل 
فإما أن نقول: أفعاله على الوجوب. أو نقول: خرج مخرج البيان. وهذا 
ذكره أبو داود. 

قيل: يحتمل أن يكون أراد عه الكمال؛ بدليل ما ذكرناه من قوله 
«أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات من ماء فإذا أنا قد طهرت“. 

خاو قل فين بذک کور اراد 


قيل: إذا كان ذلك في خبر واحد» فأما إذا كان في خبرين وأمكن 


(© راه التسناتى فى فة 1566 كتان الظهارة :ياب إغادة الجئن فسل يذيه بعد 
وعندهما أنه تمضمض ثلائًا . 
وقد ذكر ابن حجر - رحمه الله - فى فتح الباري A4‏ أن هذه الرواية صحيحه. 
(1)6 سبق كرت ها الحنيت كن( 0 
10١ -‏ - 


الاستعمال فهو أولى. فنجيز المضمضة ونستحيها بهذا الخبرء ونجيز 


سے 27س عمسم 


تركها بالخبر الآخرء ولأنه قد تبين في خبرنا ما يجزئ من فَعلّه بقوله: 
تو تدقف عدا صلاته حتى يسبغ الوضوء» فيغسل وجهه ويديه1!". 


ولوكان الظاهر معهم لقابلناه يخيرناء أو خصصناه بالقياس 


وان استدئوا بما روى زاذان عن علي مته أن رسول الله ين 


قال: «من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها قعل به كذا وكذا من 


النان7”) 


)۱( 
)ل( 


سبق تخريج هذا الحديث ص (۷۸). 


هو أبو عمر زاذان الكندي» مولاهم الكوفي. ولد في حياة النبي يَلِِ. كان حسن 
الصوت» وحصل إسلامه على يد ابن مسعود فة . وثقة غير واحد من أهل العلم, 
وقال النسائي: ليس به يأسء وقال ابن عدي: أحاديثه لا باس بها. توفي - رحمه الله 
- سنة (۸۲ه). 

ينظر: سير أعلام النبلاء 054/6 ۲۸۱ تهذيب التهذيب ؟/79١.‏ 


أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ص (550). ح (170): وأحمد في المسند /١‏ 
٤‏ والدارمي في سننه 10/۱ كتاب الصلاة والطهارة, باب من ترك موضع شعرة 
من الجنابة. وأبو داود في سننه ٠۷۲/١‏ كتاب الطهارة, باب في الغسل من الجنابة, 
وابن ماجه في سننه ذا کات الظهازة وسا بان تحت كل فتبرة جنابة. 
والبيهقي في السنن الكيرى ٠/١‏ كتاب الطهارة» باب تخليل أصول الشعر با ماء 
وإيصاله إلى البشرة. كلهم من حديث حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زاذان 
عن علي کل به 

قال المنذري: «فى إسناده عطاء بن السائب - وكان عطاء قد تغير فى آخر عمره - 
قال الإمام ال من سمع منه قديمًا یو ف وق ا لم يكن 
بشيء. ووافقه على هذه التفرقة غير واحد» ا. ه. مختصرا . = 


ه86 


عاديت رأسي» وكان يجز شعره»› وهوكما قال: «ويل للأعقاب من 
النار'. وهذا أيضا ذكره أبو داود. 


قيل: هذا يقتضي أن يكون الغاسل يترك مما يجب غسله موضع 


شعرة: ولا مفسلها قاضدا: وهكذا نقول: هذا متوغد: وهذا يدل على 
الشعرالذي على ظاهر البدن. آلا ترى أن عليا فيه قال: عاديت 
رأسي» ولم يقل: داخل أنفي: فكأنه أشار الشعر المعهود. 


وجواب آخر: وهو أن هذا عموم. ألا ترى أن شعر العين لم يتناوله 


هذاء فنخص العموم بما ذكرناه من القياس أو نقابلة بعموم مثله. 


ينظر: مختصر سنن أبي داود ١ك/رهكا.‏ 

والراوي عن عطاء ههنا هو حماد بن سلمة» وجمهور المحدثين يرون سلامة رواية 
حماد عن عطاء. وأنها قبل الاختلاط. 

وقيل: إنه سمع منه مرتين» قبل الاختلاط ويعده. 

ينظ توتين ا الكو قن الشبراة کن :1ت 

وقد صحح هذا الحديث القرطبيء كما نقله عنه ابن الملقن فى تحفه المحتاج ١/ره١؟.‏ 
وقال :اين حمر فى لكين الطور 0 مادو سبحي فإنه من روا عا 
ايخ السائي: وق 5 منه حماد بن سلمة قبل الاختلاط. أخرجه أبو داود وابن ماجه 
من حديث حماد. لكن قيل: إن الصواب وقفه على على» |. ه. 

وقد صححه أيضا الح اکر فى تائف .على الد ۰۰۲ ۰ وفى تعليقه على سنن 
الترمذي ۱۷۹/۱. ١ ١‏ 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تضعيف هذا الحديث, فقد ضعفه النووي» كما 
نقله عنه الشوكانيى فى نيل الأوطار ١۷١۳ء‏ وضعفه أيضا الألباني فى إرواء الغليل 
17177١‏ , وفي تعليقه على مشكاة المصابيح .٠۳۹/۱‏ 000 


رواه البخاري فى صحيحه b4‏ كتاب الوضوء باب غسل الرجلين ولا یمسح 
القدمين, ومسلم في صحيحه اراي کتاب الطهارةء باب وجوب غسل الرجلين 
بكمالهما. 


—- of - 


وإن استدلوا بقوله - تعالى -: ۾ وإن كنتم جنبا فاطُهروا 4 
والطهارة تقتضي جميع اليدن. 

قيل: قد جعلنا هذا دليلاً لنا؛ لأنه إذا غسل ظاهر البدن. قيل: 
كن طهر وا عمل كلو كان عفر ها له اة مسن نا دكا 

فإن قيل: الآية مجملة بينها النبي ب بفعله. فمضمض واستنشق 
واغتسا ل 

قيل: ليست مجملة؛ لأن أهل اللغة يفهمون الظاهر منها. 

ثم نقول: قد رضينا بهذا . أليس قد بين بقوله: «أما أنا فأحثي 
على رأسى ثلاث حثيات من ماء فإذا أنا قد طهرت»'. فقد بين 
الواجب في خبرنا هذاء أو المسنون في خبركم. 

وعلى أن هذا يلزم في الوضوء؛ لأنه ب بينه. وتمضمض فيه 
واستتشق, ولم يدل على فرضهما في الوضوء. 

فإن قيل: الوضوء كان بيناء ولم تكن المضمضة بيانًا . 

قيل: هذا غلط؛ لأنه لو كان بينا لما اختلف الناس فى 


هه 


الوضوءء هل المضمضة واجبة أو لا5. فإذا لم يكن بيانًا في 


.)1( سورة المائدة, آية‎ )١( 
سبق تخريج حديثي عائشة وميمونة - رضي الله عنهما - في صفة غسله وَل‎ )۲( 
.)١16١( ص‎ 
.)١7/( (؟) سبق تخريج هذا الحديث ص‎ 
هكذا رسمت في المخطوطة: «أو المسنون». ولو جعل مكان «أو» واوا لكان أنسب‎ (٤( 
لسياق الكلام» والله أعلم.‎ 
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الوضوء لم يكن بيانًا في غسل الجنابة. 


وإن استدلوا بحديث بركة بن محمد الل" عن يوسف بن 


أسباط عن سفيان الثوري عن خالد الحذاء(" عن ابن سيرين عن 
أبي هريرة أن النبي يلد جعل المضمضة والاستنشاق ثلاثا للجنب 
فريضة. وأسمعهم قد زادوا فيه: المضمضة والاستنشاق فريضتان في 
الجنابة سنتان في الوضوء. 


0 


هو أبو سعيد بركة بن محمد الحلبي. قال عبدان الأهوازي: رأيت بركة بحلب» وتركثه 
غلى عسوو اكت ع كان کت وال .ابن عدى: میات لهاديية درک مشا كير 
باطل كلهاء لا يرويها غيره. وقال عنه ابن حبان: كان يسرق الحديثء وريما قلبه. وقال 
الدارقطني: بركة هذا يضع الحديث. وقال عنه الذهبي: متهم بالكذب. 

ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال :48١ ٤۷۹/۲‏ ميزان الاعتدال .۳١۳/۱‏ 

هو يوسف بن أسباط بن واصل الشيباني الكوفي. كان عابدًا صالحًا زاهدا واعظًا. 
وثقه يحيى بن معين. وقال البخاري: يوسف بن أسباط دفن كتبه؛ فكان لا يجيء 
حديثه بعد كما ينبغي. وقال ابن عدي: من أجله الزهاد بالشام» وهو عتدي من هل 
الصدقء إلا أنه لما عدم كتبه كان يحمل على حفظه فيغلظء ويشتبه عليه؛ ولا يعتمد 
الكذب. 

ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال ۲۱۱٤/۷‏ - ١٠١۲ء‏ ميزان الاعتدال 475/4. 


هو أبو المُنازل خالد بن مهران البصريء المشهور بالحذاء. الإمام الثقة الحافظ أحد 
الأعلام؛ رأى أنس بن مالك َء ووثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وآخرون. 
وحديثه مخرج في الصحاح. ولم يكن خالد حذاء» بل كان يجلس فى سوق الحذائين 
اا عرف ردلا ةوقل هن كلك تون حا وحم الل ك ربينة ف وق 
(۲٤ھ).‏ 1 

ينظر: سير أعلام النبلاء ۱۹۰/٦‏ - 197: تهذيب التهذيب "'/4 70.1 . 

أخرجه من هذه الطريق ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 429/١‏ والدارقطني 
فلت با /ر6اا: کد باھار انها ووى فى ال لااو فى عسل 
الجتاية: فون قول وأسمعهن قد راتوا قف الع" اك 

5-5 هه ١‏ ب 


قيل: هذا حديث ضعيفء تفرد بروايته بركة بن محمد الحلبي. 
وقيل عنه: إنه يزيد ألفاظ ولا يضبط نقسه. 

وجواب آخر *: لو سلمتاه لكان ظاهره من لفظ أبي هريرة؛ لأنه 
قال: جعل رسول الله يو ولم يحك لنا لفظ النبي كَل وقد يجوز أن 
يكون خاطب رجلاً سأله كيف أغتسل من الجنابة في الاختيار؟. فقال 
له: تمضمض ثلانًا . فقال أبو هريرة: جعل النبي كَل المضمضة للجنب 
ثلا 


5 


وهذا قد ألزمهم الناس إياه. ولكن عندي فيه شيء؛ لأن مذهينا 
أن الراوي إذا قال: جعل النبي ييه كذاء ونهى عن كذاء فكأنه قال: 
جعلت ونهيتا"؛ ولكن نقول: حقيقة الفريضة التقدير(", فكأن النبي 


= وقال الدارقطني عقبه: هذا باطلء ولم يحدث به إلا بركه» ويركة هذا يضع الحديث, 
والصواب حديث وكيع الذي كتبناه قبل هذا مرسلاً عن ابن سيرين أن النبي هَل سن 
الاستنشاق في الجنابة ثلانًا. وتابع وكيعا عبد الله بن موسى وغيره. 
ثم ساق متايعة عبيد الله بن موسىء أخبرنا سفيان عن خالد الحذاء عن اين سيرين 
قال: أمر رسول الله َو بالاستنشاق من الجنابة ثلائًا . 

# نهاية الورقة ٠١‏ أ. 

(۲) جمهور أهل العلم يرون أن الراوى إذا قال: أمر النبى يَلِِةِ كذا بكذاء أو نهى عن كذاء 
أو جعل كذاء فكأن النبي َو قال: أمرت ونهيت وجعلت. 
المنهاج للسبكي "/5"8, التمهيد لأبى الخطاب ۱۷۷/۳ء روضة الناظر ص (51), 
إرشاد الفحول ص .)٠١(‏ 

- 0“ - 


فإن قيل: فأي شيء الفائدة في هذاء وقد علمنا أن الوضوء 
والجنابة في الثلاث بمنزلة. 

ظ قيل: قد كان يجوز أن يقع في أوهامنا أن الجنابة مزية على 
الوضوء في باب العدد؛ لأنه قد غسل فيها ما كان مسح فيه وما لم 
يكن يغسل ولا يمسح, فقدر يك للجنب ثلانًا . 

وجواب آخر: وهو أنه يجوز أن يكون که أراد تآكيدا من 
الجنابة!'"» وأن المضمضة فيها آكد منها في الوضوءء وقد يعبر عن 
السنن المؤكدات بالفرض والواجب. ألا ترى أنه لا قال «غسل 
الجمعة واجب(". فدل على أنه أراد التأكيد. ألا ترى أنهم رووا أنه 
قال: «هما سنتان في الوضوء». ولم يذكر العدد. 

وجواب آخر: وهو أنه ذكر في الخبر العدد الثلاث. واتفقنا أن 
الثلاث لا تجب» وليست بفريضة:, فإذا جاز لهم أن يعدلوا عن ظاهر 
الوجوب في الثلاث بدلالةء جاز لنا أن نعدل عن اشر الزجوب بدلالةء 
فنقول: قد عارضه قوله عِِكَهِ: «أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات 
من ماء فإذا أنا قد طهرت!". أو نخصه بالقياس الذي تقدم. 


6 هكذا رسمت فى المخطوطة: «من الجنابة»» ولعل صوابها: «فى الجنابة» والله أعلم. 
الرجالء وبيان ما أمروا به. من حديث أبي سعيد الخدري مزه أن رسول الله َا 
قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم». 


(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص .)١77(‏ 
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وإن ستدلوا بقوله لأبى ذر:«إذا وجدت الماء قأمسسه جلدك!(), 


۶ 


وأن داخل الفم جلد وأن ثعلبًا" حكى ذلك. 


قيل: فد حكينا عن غيره أنه يسمى لثات وأدمةء وأنهم سموا 


البشرة لا اشر به 


ولو كان الظاهر معهم لقابلناه ببعض ما تقدم من الأخيارء أو 


نخصه بالقياس. 


فإن قيل:لما تقل مسح الرأس في الوضوء إلى الفسل من 


الا وحن أن صقل امضتفدية هن فة الن خرن 


قيل: هذه دعوى لم وجب ذلك5. على أن هذا منتقض؛ لأنا نجد 


التثليث مسنونًا في الوضوءء وكذلك الترتيب. وغسل اليدين قبل 


وعلى أن مسح الرأس عضو وجيت فيه عبادة في الوضوء. 


فإن قيل: اتفعنا على أن الجنب ممنوع من قراءة القرآن بلسانه 


سبق تخريج هذا الحديث ص (۱۲۸). 

هو أبو العباس أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني» مولاهم البغدادي» المعروف بثعلب. 
ولد سنة (١٠ه).‏ كان مع إمامته فى النحو واللغة راويةً للشعرء محدثًا مشهورا 
بالحفظ؛ دينا صالحًا. ألف عدة كتب» من أشهرها: الفصيح والتصانيف, وقواعد 


(اقكم). 
ينظر: الفهرست ص )١ 2١٠١٠١(‏ إنباه الرواة للقفطي ١1‏ - ۱ء سير أعلام 
النيلاء /١٤‏ هھ -¥. 


هكذا رسمت في المخطوطة: «من الجنابة»» ولو قيل: «في الجناية» لكان أنسب لسياق 
الكلامء والله أعلم. 
oA -—‏ 2 


مادم جنبًا قوجب أن يمنع من القراءة حتى يغسل لسانه. 

قيل: لم وجب ذلك5. وهذا حديث النفس والتمني. 

ومع هذا فيجوز - عندنا - أن يقرأ الآيات اليسيرة'ء ويقراً 
القرآن كلّه إذا تيمم عند عدم الماء. 

با ا ا ا ا 
أن لا يصلي حتى يَغُسل جميع بدنه. 

وأيضا فإن مخارج الحروف تختلف فبعضها حلقيةء وبعضها 
لهويةء وبنعضها شفويةء فلما لم يجب غسل أقصى الحلق الذي هو 
مخرج الحلق لم يجب غسل الباقي. 

فإن قيل: الأعضاء التي تستعمل في الصلاة قد غسلت. 

قيل: الركبتان تستعملان في الصلاة ولا تغسلان. 

وجواب آخر: وهو أننا منعناه من القرآءة؛ لأنه جنب» فإذا اغتسل 
زالت جنابته» فجاز له أن يقرأ . 

فإن قلتم: لا نسميه مغتسلاً رفع الجنابة. 

قيل: قد صار الكلام في جنبة أخرى. 

وجواب آخر: وهو أن هذا لو كان صحيحا إذا غسل فمه ولسانه 
جاز له أن يقرأ وإن لم يفسل سائر جسده» فلما لم يجز ذلك بطل 
السيوال: 


- مسالة قراءة الجنب للقرآن مسالة خلافية» وهي من المسائل التي أفردها المؤلف‎ )١( 
.)2١7( رحمه الله - بالبحث» وسيأتي عليها ص‎ 
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ثم إنه يفسد أيضًا بالتيمم على ما ذكرناه. 

وأيضا فإن القراءة لا تقع ببعض اللسان دون بعض. وقد اتفقنا 
غل آثة لا يجن غل أصيل لسانه: وكذلكيافية: 
من النجاسة فيجب غسله من الجنابة من غير مشقةء وهكذا القياس 
على الأصوات!"). 

قل هذا منتقفن داخ العين: 

وعلى أننا قد ذكرنا قياسًا آخر على الوضوء بعلة أنها طهارة 
وجبت عن حدث أو تنقض * بالحدث؛ء والقياس على العين. 

فإن قيل: قياسنا أولى؛ لأنه يوجب شرعا ويحتاط به. 

قيل: وقياسنا يوجب شرعا وينقل؛ وهو أنه إذا اغتسل ولم 
يتمضمض وصلى فقد سقط المفرض عن ذمته. وهذا شرع وزيادة 
حكم. 

والاحتياط الذي ذكروه فلا ينيغى أن يثيت بالمحتمل» والأصل 
براءة الذمة. 

ويجوزأن نقول: إن كل عضو لا يجب إيصال الماء إليه في غسل 
الميت لم يجب غسله فى الجنابة كالعين. 


)١(‏ هكذا رسمت في المخطوطة. 


# نهاية الورقة ١١‏ ب. 


+ 


وأيضا فقد روي عن أم سلمة أنها قالت: قلت يا رسول الله: إني 
وإنما يكفيك أن تحثى على رأسك ثلاث حثيات من ماء وتفيضى الماء 
عليك فإذا أنت قد طهرت'ء وفيه دليلان: 
واستنشاق. فمن قال: لا تقع الكفاية والإجزاء بذلك فقد خالف 
الظاهر. 

والثاني: قوله: «فإذا أنت قد طهرت» أي فعلت الطهارة التى أمر 
الله بها الجنب في قوله: فإ وإن كنتم جنا فَاطَهّروا 4. 


.)٠۲۹( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 


(۲) سورة المائدة آية (1). 


NA 


الوضوء 


[ه] مسألة 


عند مالك - رحمه الله - أن مسح جميع الرأس واجب في 
)00 


وقال محمد بن مسلما): إن اقتصر على الثلثين وترك الثلث 


أجزاا"). 


قال القاضى: ووجدت لأشهب7) أنه إن اقتصر على ثلث الرأس 


أجزأه. وهو أن يمسح مقدمها . والصحيح قول مالك - رحمه الله 5 


(0) 


(0 


4 
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(٥) 


ينظر: المدونة الكبرى ٠⁄١‏ التفريع .۱۹٠/١‏ الكافى .179/١‏ المنتقى ۳١‏ بداية 
المجتهد .۸/١‏ 

هو عبدالله بن محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام بن إسماعيل بن الوليد بن المغيرة 
أخذت عنه» وهو ثقة مأمون حجة. جمع مع العلم والفقه والورع والتقى. توفي - رحمه 
ينظر: ترتيب المدارك ٠٠١۸/١‏ الديباج المذهب .٠١۷/١‏ 

"//”ه؛ شرح التنوخى على الرسالة .١١ 5/١‏ 

ولد سنة )٠٤١(‏ ه. توفى - رحمه الله - سنة )۲١٤(‏ ه. 

ينظر: ترتيب المدارك "/رلاغغ8605-5: الديباج المذهب .۲١۰۸۰۳۰۷/۱‏ 

المشهور عن أشهب - رحمه الله - أن من مسح ناصيته - مقدم راسه - أجزأه. 
ونقل عنه: أن من لم يعمم رأسه أجزأه. = 


- ۲ - 


وعن أبي حنيفة روايتان : 


إحداهما: أنه إذا مسح ناصيته أجزأه. وهي مانن الترغ ةي 2 


وذلك أفل من ربع الرأس. 


والرواية الأخرى - وهى المشهورة - ومذهب تن ET‏ أنه 


ريع الرأس لم يجزتهء وإن مسح بأصبعين ربع الرأسء أو الرأس كله لم 
يجزئه. فحد المسموح والمسموح 4 


0 


(۲) 


ينظر: المنتقى ۳۸/١‏ الذخيرة ٠٠٠١/١‏ شرح التنوخى على الرسالة ,١١5/١‏ مواهب 
الجليل .۲١۲/١‏ 
لكن ذكر علماء المالكية - رحمه الله - أن القول بإجزاء الاقتصار على ثلث الرأس هو 
قول أبي الفرج عمر بن محمد الليثي البغدادي المالكي. 
ينظر: الكافى ٧/١‏ المنتقى البإناء شر التو تلن الرسالة ١//غ‏ :» مواهب 
الجليل ١ .۲١۲/١‏ 


النزعتان: تثنيه نزعة » بفتح الزاي» وهما موضع انحسار الشعر من جانبي الجبهة. 
ينظر: المصياح المثير ص (۲۲۹)» القاموس المحيط ص (.15). 

هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي. ولد سنة 
(11>7) ه. صاحب الإمام أبا حنيفة؛ وتتلمذ عليه. وهو أول من نشر مذهبه. كان فقيهاً 
عالملاً حافظاًء ذا باع في التفسير والمفازي وأيام العرب. ولي القضاء ببغداد أيام 
المهدي والهادي والرشيد» وكان الرشيد يكرمه ويجله. صنف عدة كتب» من أشهرها: 
كتاب الخراجء والنوادرء واختلاف الأمصارء وأدب القاضى. توفى - رحمه الله - سنة 
(۱۸۲).ھ. 

ينظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص (۱۰۲-۹۰)» تاريخ بغداد -۲٤۲/١٤‏ 
۲ الجواهر المضية ٠ 1۳-٦1۷"‏ 


ينظر: كتاب الأصل ٤٤٤١/١‏ المبسوط ,14,75/١‏ بدائع الصنائع ٤/١‏ الهداية 
۱ تبيين الحقائق .5/١‏ 


ع ابه 


بدونها. فحد المسموح دون ما يمسح به 


وقال زفر": الفرض منه الريع. سواء مسحه بثلاث أصابع أو 
0 


وقال الشافعي: يجزئه ما يقع عليه الاسم وسواء مسح بيده أو 


بخشبة أو وقف تحت ميزاب حتى قطر على رأسه الماء. ويه قال 
٤ €‏ 500 . د 


(۱) 


(٤( 
(0) 


هى أبى الهذيل زفر بن قيس بن سلم العنبري. ولد سنة )١١١(‏ ه. كان من بحور العلم 
والعمل» وكان يدري الحديث ويتقنه؛ وثقه يحيى بن معين. توفي - رحمه الله - سنج 
)١64(‏ ه. 

ينظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص :)٠١8-١١7(‏ سير أعلام النيلاء رغ 
الجواهر المضية ۲.۹-۲۰۷/۲. 

ينظو افرط 17 دائ الصبتاتم ١‏ 

يفطن الأء: 2ر4 ياكرا ا 1107 و ق 
المحتاع اناه . 

نظن جاعم الان للظبرى + /راتزره 1 الأرسط انف ا 

هو أبى عمران إبراهيم بن يزيد قيس النخعي اليماني ثم الكوفي. كان إماماً حافظاً 
قليل التكلف. توفى - رحمه الله - سنة (51) ه. وله نيف وخمسون سنةء وقيل: غير 
ذلك. 

ينظر: طيقات ابن سعد ۲۸۲-۲۷۰/۲ وفيات الأعيان ٠٠٠٠/١‏ سير أعلام النبلاء 
.0-o-/‏ 

وينظر لتوثيق قوله: جامع البيان <\Yo/ VE‏ الأوسط EA)‏ المغنى ۷“ 
لطر حافع الان 6 رة الف رولا الخمو م ار 4 

لم يذكر المؤلف - رحمه الله - قول الإمام أحمد - رحمه الله - في قدر مايجب 


NES 


والدليل لقولنا: قوله - تعالى : 9 إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا 
وجوهكم 4 إلى قوله: ‏ وامسحوا برءوسكم 14 ایانس 
بالرأس. فوجب استيفاء المسح فيه؛ لأنه ليس بعضه أولى بالمسح من 
بعضء وهذا كالعموم الذي ينبغي أن يستوفى عمومه إلا أن تقوم دلالة. 

والدلالة على أنه يصلح للعموم: حسن دخول الاستثناء فيه مع 
دخول الباء؛ لأنه لو قال - تعالى -: وامسحوا برؤوسكم إلا موضع كذا 
منه قلا تمسحوه لم يمتنع ذلك. وهذا يسقط قول من يقول: إن دخول 
الباء ههنا للتبعيض؛ لآنها لو كانت كذلك لم يحسن دخول الاستثناء 
فيه» ولأنه كان يكون تقديره: وامسحوا ببعضه إلا بعضه. فيكون 
الممسوح مجهولاً. والاستثناء منه مجهولاً. 

فإن فيل: فقد قيل: إن الباء تدخل للتبعيضء فلو قال: امسحوا 
ببعض رؤوسكم إلا اليسير من ذلك البعض لصح. 

قيل: أما قولكم: إن الباء ههنا للتبعيض فخطأ؛ لأنه لم يقل أحد 


= وقد نقل عن الإمام أحمد أريع روايات فى هذه المسالة: 
الرواية الأولى: وجوب اسيعاب جم الزن بالمسح» - وهذه الروايه هي المذهب- 
وعليها جماهير الأصحاب متقدمهم ومتأخرهم. 
الرواية الثانية: وجوب مسح أكثر الرأسء ولا يجب استيعابه, وحد الكثير بالقثين. 
الرواية الثالثة: يجزئ مسح الرأس 
الرواية الرابعة: يجزئ مسح الرأس للمرأة دون الرجل. 
ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي القضل ,١717/١‏ مسائل الإمام أحمد رواية 
ابن هانيء ٠١/١‏ كتاب الروايتين والوجهين ,77:15/١‏ المغنى ١/ره17,‏ الإنصاف 
١ ۱‏ 


.)1( سورة المائدة آية‎ )١( 


- 1% - 


من أهل النحو إن موضوعها للتبعيض'' وإنما قال بعضهم: هي 
للالصاق والتعدية. كقولهم: كتبت بالقلم. فألصقت الكتاب بالقلم 
وعدتها إليه. 


وقال: بعضهم: هي للآمتزاج والاختلاط. والامتزاج فولهم: 
مزجت الماء باللبنء والاختلاط كقولهم: خلطت الدراهم بالدنانير. 

وأما أن يكون موضوعها للتبعيض فليس كذلك. وإن دخلت لذلك 
ف مونم ندل 0 
هي موصع : . 

ثم لوقال: بعض رؤوسكم إلا اليسير منه لكان إطلاق البعض 
عسوما فة لأنة :ذو زاء ولسن'نخضة اول من مك مكلك ا 
أضاف المسح إلى الرأس - وهو ذو أبعاض وأجزاء - لم يكن بعضه 
أولى بالمسح من بعضء ثم لو قال: إلا الهامة(". أو النقّرظ). أو جمعها 
في الاستثناء لصح فدل ذلك على أنه ينبغي أن يستوفى حكم العموم 
فيه» كما لو نص على البعض لوجبت هذه البعضية فيه. 


)1( قال ابن جنى فى سر صناعة الإعراب١/9؟1١:‏ «فأما ما يحكيه أصحاب الشافعى - 
شت» ا.ه. 
ينظر: الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي ص (١١٠١۷١٠)ء‏ مغني اللبيب لابن 
هشام ١كره١٠.‏ 
ينظر: لسان العرب ١١‏ /174, المصباح المنير ص (/87؟). 
)٤(‏ الثقرة: الحفر الصغيرة المستديرة في الأرضء ونقرة القفا: حفرة في آخر الدماغ. 
ا 


فإن قيل: فإن دخول الحرف الزائد فيه لابد له من فائدة: وإلا 
كان دخوله وخروجه * بمنزلة واحدة. ونحن إذا جعلنا الباء للتبعيض 
جعلنا لها فائدةء وأنتم تجعلون دخولها لسقوطها . 

قيل له: لعمري إن استعمالها على فائدة أولى» وإن كانت تدخل 
في مواضع زوائد كقولهم: دخلت البيت. وإلى البيت» وشكرتك وشكرت 
لك» ونصحتك ونصحت لكء غير أننا نجعل لها فائدة صحيحةء وهي 
التأكيد. ومعنى التأكيد: أنه قد كان يجوز أن يظن ظان أن المسح لما 
كان أخف من الغسل أنه يجوز الاقتصار في مسحه على البعضء. 
فقيل: وإن كان المسح أخف من الغسل فلا بد من استيفاء المسح في 
جمعيه. كما قال - تعالى -: ل وشجرة تخرج من طور سيناء ‏ تنبت 
بالدهن 4ء وهذه فائدة صحيحة, ولا ينبغي أن تقترح علينا كل فائدة. 

فإن قيل: فإن الله - تعالى - لما قال: وامسحوا) كان هذا 
عموماً في المسح. فأي مسح أوقعة جازء قليلاً كان أو كثيراً. 

قيل: لو تجرد ذكر المسح من غير أن يلصق بشيء لكان كما 
تقولون» فأما إذا ألصقه ® وجب أن يستوفي المسح في ذلك الشيء 
إلا أن تقوم دلالة. كما قال: اشتر حاجة بدرهم» أو اخدمني بدرهم؛ 
لوجب أن يستوفي الدرهم» وإن كان لو تجرد قوله: اخدمني» لوقعت 
الخدمة على القليل والكتير. فإذا قال: بدرهمء وجب أن يستوفي 
الخدمة بدرهم لا ببعضه. 


# نهاية الورقة .1١6‏ 


(؟) سورة المؤمنونء أية (١؟).‏ 
وينظر: جامع البيان 15:١ 4/١4/٠١‏ ., الجامع لأحكام القرآن ۱۲ .٠١١١١١١/‏ 


د ا اي 


ويريدون بعصه. 
حقيقة لاستيفاء الجنس؛ لأنه قد يطلق في موضع ويراد به البعضء 
كقولهم: غسلت ثيابي. وانحدر التجار إلى دار الخلفيةء فيعلم أن تجار 
الصين وخراسان خارجون من ذلك, وأنه لم يرد غسل كل ثيابه حتى لا 
ما نحن فيه. 
دليل: وهو أن عليه بيقين. فمن زعم أنه إذا مسح ببعض رأسه 
من غير عذر وصلى فقد سقط عنه حكم الصلاة فعليه الدليل. 
فإن قيل: نعارض بمثل هذا فنقول: الأصل براءة الذمة من 
الطهارة. وقد اتفقنا على أن الصلاة واجبة بيقبن» ولا تجوز بغير 
القدر يسقط عنه حكم الصلاة التى هى عليه بيقين فعليه الدليل. 
دليل: وهو أن النبي كد توضاً ومسح بجميع ا وأفعاله 
وأيضا فقد قال: « هذا وضوء لايقبل الله الصلاة إلا به »ء 
فظاهره أن الصلاة لا تقبل على غير هذه الصفة إلا أن تقوم دلالة. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه :557/١‏ كتاب الوضوءء باب مسح الرأس كله ومسلم في 
صحيحه .5١١5١١/١‏ كتاب الطهارة» باب في وضوء النبي وء من حديث عبدالله 
ابن زيد ية وفيه: ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبرء بدأ بمقدم رأسه حتى 


(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (4؟1١).‏ 
بت 


ضد ذلكء وهو أنه مسح بناصيتها' » وفي بعض الأخبار ببعض رأسه 


(0) 


وى 


فإن قيل: اوانحانك إن امطالة يعدي الرجعوي ققد فعل كاه 
he‏ 


رك دك كن هوه 15975 0 ا اک واا 
عن المغيرة ين شعية كه أنه - عليه الصلاة والسلام - مسح بناصيته وعلى العمامة 


روى أبى داود في سننه ١/۲٠٠١٠١٠ء‏ كتاب الطهارة» باب المسح على العمامةء وابن 
ماجه في سننه »۸۷/١‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في المسح على العمامة, 
والحاكم فى المستدرك ١۷٦۱ء‏ كتاب الكوارة اله ف الباق الى ۱ 
كتاب الطهارة, باب إيجاب ان كان مما كلهم عن عبداالعزية جن 
مسلم عن أبي معقل عن أنس نة قال: رأيت رسول الله ية يتوضاً وعليه عمامة 
قطرية فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة. 

وفي إسناده أبو معقل لا يعرف حاله. 

ينظر: ميزان الاعتدال ٤‏ /575, تهذيب التهذيب 457/7 . 

وقد روى عبدالرزاق في مصنفه ١/۱۸۹ء‏ كتاب الطهارة» باب المسح على الخقين 
العامة وين :ابي شلية فى متفه 0/6 كان الطمارات من کان ل يرج اسع 
على العمامة E EET‏ والبيهقى فى السنن الكبرى :,71/١‏ كتاب الطهارة» باب 
یجاب لضع بالراش وإن كان ممما هن عطاء أن رسول الله كله ترشا فصر 
العمامةء ومسح مقدم رأسه أو قال: ناصيته بالماء. وهذا لفظ البيهقي. 

قال ابن حجر في فتح الباري ١كىراه؟:«‏ وهو مرسل» لكنه اعتضد يمجيئه من 
وجه آخر موصبولا: أخرجه ابو داود من حديت أنسء وفى إسناده أبو معقل. لا 
تمتو خا ققد اامقظد كل ين الل و اقول بالاخن: وتاك ال وة من 
الصورة المجموعة... وفي الباب عن عثمان في صفة الوضوء قال: ومسح مقدم 
رأسه. أخرجه سعيد بن منصورء وفيه خالد بن يزيد بن أبي مالك مختلف فيه. وصح 
عن ابن عمر الاكتفاء بمسح بعض الرأسء قاله ابن المنذر وغيره» ولسم يصح عن 
أحد من لصحابة إنكار ذلك:.قاله ابن حزم. وهذا كله مما يَقُوَى به المرسل المتقدم 
ذکره» والله أعلم» ا.ه. 

لكن يمكن أن يجمع بين حديث المغيرة بن شعبة كوه ته المتقدم؛ وفيه: أنه علخ = 


-1١594- 


فقد حصل منه الفعلان جميعاً. فليس لكم أن تحملوا مسحه لجميع 
الرأس على الوجوب إلا ولنا أن نحمل مسحه ببعضه على الوجوب. 
وتحصل المعارضة؛ فنستعملها جميعاًء ونقول: مسحه البعض أتى 
بالوجوب» ومسحه الجميع أتى بالمستحب. 

وقوله:« هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به »!') يتناول خبرنا 
كما يتناول خبركما يتتاول خبركم. 

قيل: أما ما روي أنه مسح بناصيته. فالناصية اسم مشترك. 
يحتمل أن يراد بها البعض. ويحتمل أن يراد بها الكلء كقولهم: فلان 
ناصيته مباركة. وقال: -تعالى-: طط فَيوْحَذْ بالتواصي والأقدام 74 . قيل: 
الرؤوس والأقدام"ء فإذا كان من الأسماء المشتركة لم يجز الحجاج به 
وصار بمنزلة عين ولسان» تقع على عين الإنسان وعين الميزان وعين 
الركبةء ويقع اللسان على لسان بني آدم وعلى لسان الميزان ولسان النار. 


= مسح بناصيته وعلى خفيه» ويين حديث أنس مره المتقدم» وفيه: أنه - عليه الصلاة 
والسلام - مسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة» وما جاء في معناه - على تقدير 
الشعر كله. ولم ينف التكميل على العمامةء وقد أثبت التكميل المغيرةٌ بن شعبة كزفتة, 
فسكوت أنس دة لا يدل على نفي التكميل. 
ويهذا الجمع جمع ابن القيم - رحمه الله - كما فى زاد المعاد ١/۱۹۳١٤۱۹ء‏ وقال: 
«ولم يصح عنه فى حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه ألبتة. ولكن كان إذا 
)5( سورة الرحمنء آية 5١(‏ ). 
(؟) ينظر: زاد المسير لابن الجوزي 1142118/4, الجامع لأحكام القرآن ۷١/١۷٠ء‏ فتح 
القدير للشوكانى ه//74١.‏ 
5-5 اا عت 


وأما ما قيل: إنه مسح ببعض رأسه»ء فيحتمل أن يكون ذلك لعذر 
أو تجديد وضوءء فإذا احتمل ذلك» وهو لفظ فعل يقتضي فعل مرة 
ولا يجوز فيها ادعاء العموم ويحتمل ما تقولون: فلم يكن أحد 
الاحتمالين أولى من الآخر. فإما أن يسقطا أو نستعمله على ما نقول. 


فإن قلتم في خبرنا مثل هذا واستعملتموه. 


قلنا لكم: استعماله أولى؛ لأنه يسقط حكم الصلاة التي هي عليه 


بيقين بيقين مثله * لا بمحتمل. وهذا إذا صح حديث الناصية أو 


سلمناه تسليم نظر؛ لأن الحديث غير صحيح عند أهل النقل؛ 
الذي رواه معقل بن مسله عن أنس. 


کر ا 5 ۳ ). 30000 
وحديث المغيرة بن شعبة صحيح مرسل/؟ عن المغيرة. 


8##- فهايةالورقة 1"اب. 

0 شی ةد لول اندر 
والذي روى هذا الحديث هو عبدالعزيز بن مسلم عن أبي معقل عن أنس كوف 
تقدم أن أبا معقل مجهول لا يعرف حاله. ينظر: ص .)١61(‏ 


لأن 


»> وقد 


(9) هو أبى عيسى المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن متعبء ويقال أبو عبدالله. 
كان من دهاة الناس» ويعد من كبار الصحابة. أسلم قبل عمرة الحديبيةء وشهدها 
وييعة الرضوانء وله فيها ذكر وحديث عن النبي يي استعمله عمر وَرْقْيَهُ على 
البحرين فكرهوهء فعزله عمر ووالاه إمرة البصرة؛ فبقي عليها ثلاث سنينء ثم ولاه 
إمرة الكوفة. اعتزل الناس زمن الفتنة. توفي كز بالكوفة سنة (50) ه.» وله سبعون 


ستة. 
ينظر: سير أعلام النبلاء ۳۲-۲۷ الإصابة 1/5 ؟١177-1.‏ 
(٤(‏ هكذا رسمت في المخطوطة: «صحبيح مرسل». 
والمرسل عند جمهور المحدثين هو ما أضافه التابعى إلى النبئ كك 


- ۱۷۹ - 


وعلى أنه لو صح لكانت فيه حجة لنا؛ لأن النبي وَل لما لم 
يقتصر على مسح الناصية حتى قرن إلى ذلك مسحه على العمامة 
علق انالا خو الاقتصباز على اة و ضرا مهغ الفا 
إلى العذر. 

وأيضاً فإنه إذا كانت الصحابة بأجمعها أو أكثرها ينقلون وضوء 
رسول الله كي فملاً ورواية» وأنه مسح جميع رأسه. ثم شذت رواية 
بأنه مسح بناصيته أوببعض رأسه.وحكيت منه فعلة وقعت منه في 
بعض الاوقات» كان حملها على ما ذكرناه من العذر أو التجديد أولى؛ 
لأنه لو أراد أن يعلم الواجب لكان يبين» كما قال لما توضاً مرة مرة: 
«هذا وصيغة الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به ل ثم أعلمنا 
في المرتين و الثلاث أنهما استحباب وفضل. 

دليل من القياس: اتفقنا على أن مسح الرأس.ء والمعنى في ذلك: 
أنه عضو تعبدنا بمباشرته في نفسه بالمسح فيجب أن يستوفى. 

فإن قيل: ينتقض بسقوط اليسير من الرأس من حيث لا نقصده. 


قيل: الوجه والرأس في ذلك بمنزلة واحدة؛ لأنه معلوم أن تنيع 


= أما المرسل عند الفقهاء فقيل: هو ما سقط من إسناده راو واحد. 
وقيل: هو قول غير الصحابي: قال رسول الله اة 
ينظر: مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث ص (25)., النكت على كتاب ابن الصلاح 
لابن حجر ”"//ر.غه-0541, كشف الأسرار ۳١۲/۲‏ مختصر ابن الحاجب ۲/٤۷.اللمع‏ 
في أصول الفقه للشيرازي ص (۲۱۹۰۲۱۸)» شرح الكوكب المنير ”/ر؛ل/اه-01/5. 
وقد سبق تخريج حديث المغيرة وة ص (179). 


.)٠١٤( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
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كل شعرة في الرأس لا يمكن؛ وتتبع كل جزء من الوجه في التيمم لا 
يمكن؛ لأننا نعلم أن محاجرا' العينء والأجفان وأجزاء يسيرة تسقط. 
وخاصة التراب - عندكم - يعلم أنه لا يصيب أجفان العين ولا 
هدبهاء ولو كلفوا ذلك لشق المشقة التي لا تخفى. 

فإن قيل: مسح الوجه في التيمم بدل منه في الغسل' ''. وليس 
الرأس بدلاً لشيء. 

قيل: أليس كان الأصل غسل الوجه. ثم وقع البدل بما يخالفه من 
المسح5. فاجعلوه كالمسح على الخفين الذي كان الأصل فيه غسل 
القدمين» ثم نقل إلى المسح الذي يخالفه؛ فإذا لم يجب استيفاء مسح 
الخفين لم يجب استيفاء مسح الوجه» فلما لم تقتصروا على مسح 
بعض الوجه كما اقتصرتم على مسح بعض الخفين علمنا آن العلة لم 
تكن في مسح الوجه في التيمم أنه بدل من الغسلء بل إنما هو عزيمة 
وحكم مستأنف عند عدم الماء. 

فإن قاسوا مسح الرأس على مسح الخفين بعلة أنه مسح بال ماء لا 
کیا رار من الخ و 


9 محاجر: جمع مُحجرء وهو ما دار بالعين. 
ينظر: القاموس المحيط ص (1١٤)ء‏ المعجم الوسيط .٠١۷/١‏ 

(۲) أي عند من لا يجوز التيمم بغير التراب. كالشافعية والحنابلةء وهذه مسالة خلافية 
وهي من المسائل التي أفردها المؤلف - رحمه الله - بالبحثء وسياتي الكلام عليها 
ص .)۱۰٠۰(‏ 

)"( هكذا رسمت في المخطوطة: » بدل منه في الغسل < ولعل صوايها: «بدل من الخسل» 


والله أعلم. 
VT -‏ 


قيل: لا ينجيكم هذا من النقض؛ لأن الإنسان لو كان على يده 
سلخ أو احتراق نار لا يضره مسح الماء عليه ويضره صبه عليه لوجب 
أن يستوفي مسحه عليه بالماء فقد انتقضت العلة'. 

ثم مع هذا فالعلة في الخف أنه رخصةء ومسح الرأس عزيمة 
فكان رده إلى مسح الوجه في التيمم أولى؛ لأنه عزيمة مثله. 

دليل من القياس : اتفقنا في غسل الرجلين'!". والعلة في ذلك: 
أنه عضو تعبدنا بمباشرته بالماء. يسقط حكمه في التيمم» فكذلك في 
الرأس» فيجب استيفاؤه. 

فإن رجحوا فياسهم على الخف بأنهم ردوا كنا بالماء إلى مسح 
بالماء. 

رجحنا نحن بأنه عضو مباشر بالمسح» فرده إلى الوجه المباشر 
في التيمم بالمسح أولىء ورد عزيمة إلى عزيمة أولى. 

فإن زادوا في الكلام في الباء وأنها للتبعيض بأن يقولوا: إن الياء 
في كلام العرب تدخل لمعنيينء تارة للالصاقء وتارة للتبعيض. فالفعل 
إذا لم يتعد إلى مفعوله إلا بحرف الباء كانت الباء للالصاق. كقولهم: 
مررت بزيدء لما لم يجز أن يقال مررت زيدًا كان دخول الباء لإلصاق 


)١(‏ ما ذكر المؤلف - رحمه الله - فيه نظر؛ فإن الإنسان إذا كان على يده سلخ أو 
احتراق نار يضره صب الماء عليه فإن المسح على اليد ههنا لأجل المرضء وقد أَحَتَرِرَ 
في القياس أن المسح لا لمرضء والله أعلم. 

(؟) هكذا جاء في المخطوطةء وسياق الكلام يشعر بأن هناك سقطًاء ولعل إكماله هكذا: 
«اتفقنا فى غسل الرجلين على وجوب الاستيفاء. والعلة فى ذلك...»» والله أعلم. 
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الفعل بالمفعول. وإذا تعدى الفعل إلى المفعول من غير حرف الباء كان 
دخول الباء للتبعيض. فلما تعدى ههنا من غير دخول الباء؛ لأنه لو 
قال: وامسحوا رؤوسكم صح. علم أن الباء دخلت للتبعيض» وحمله 
على الإلصاق حمل على مالا يفيد. 

قيل: هذا الذي ذكرتموه دعوى على العرب. وقد حكينا عنهم ما 
قالوه في موضوعها'ء فلو وردت في موضع للتبعيض خرجت عن 
موضوعها بدلالةء ولو أكد بقوله - تعالى - : وامسحوا برؤوسكم كلها 
لصح ولو استثنى بقوله: إلا الهامة لصح. فإذا صح دخول الاستشاء 
والتأكيد فيه مع دخول الباءء كما حَسن مع سقوطها علم أنها لم تدخل 
للتبعيضء (وإذا حسن التأكيد والاستثناء مع دخولها كما يحسن مع 
سقوطها علم أنها لم تدخل للتبعيض)!!. وهذا مما يدل * على أن 
وجوبهال" كسقوطهاء مثل قولهم: دخلت البيت وإلى البيت. وكقوله - 
تعالى-: ل ونتزّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 04. 


1 :ينظويها تقد بن ات ا 

(؟) هكذا في المخطوطة؛ وما بين المعقوفين مكررء والله أعلم. 

# نهاية الورقة ١١‏ أ. 

(۲) هكذا رسمت في المخطوطة: «وجويها»» ولعل صوايها: «وجودها». 


.)۸۲( سورة الإسراء آية‎ )٤( 
ومن في قوله - تعالى - : (وننزل من القرآن) لابتداء الغاية» ويصح أن تكون لبيان‎ 
الجنسء كأنه قال: وننزل ما فيه شفاء من القرآن.‎ 
وقيل : للتبعيضء وأنكره بعض المفسرين لاستلزامه أن بعضه لا شفاء فيه.‎ 
= ورد بأن المبعض هو إنزاله.‎ 
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على أننا فد حعلنا لدخولها فائدة وهي التأكيد. على ما تعدم 
ذكرط". 

وقد ذكر بعض أصحابنا!" أن المراد من قوله - تعالى-: 
9 وامسحوا برءوسكم 4 أي امسحوا بأيديكم رؤوسكم., ثم حذف ذكر 
الأيدي. وأقيم الرؤوس مقامهاء فينبغي أن تكون الباء للالصاق على ما 
ذكره المخالف؛ لأن الفعل ههنا لا يتعدى إلا بها. 

على أن ما ذكره باطل بقوله - تعالي - في التيمم: ظ فامسحوا 
بوجوهكم 4ء فلم تذخل الباء للتبعيض؛ وإن صح أن نقول: فامسحوا 
وجوهكم. فسقط ما ذكروه. وبالله التوفيق. ّ 


ك اينظر الشامع لأحكاغ القزآن الق رط ر١١۴‏ إملام ما مز يه الرخمن من 
.Tor/Y‏ 


o E 141‏ 
)كس وذكر ابن العريى - رحمه الله - أن بعض أشياخه أفادوه بهذه الفائدة. 
ينظر : أحكام القرآن ؟/١0171.‏ 


١ )59[‏ :سنؤرة الماقدة :»ان (): 


0 


١[‏ ] مسالة 


عند مالك - رحمه الله - أن المسح على الرأس لا يجوز في 


يجزكه!", وكدذلك عند أبى E‏ والشافعي("). 


(۲) 


(٤( 


9 = 7 . 
وجك تين الكعوويا" واه معتل 


ينظر : الموطاً ٠٠/١‏ المدونة الكيرى ۱/١‏ التفريع ۱۹۰/۱ ١١ء‏ الكافي .٠۸٠/١‏ 
بداية المجتهد .۹/١‏ 


ينظر : كتاب الأصل ۸١/١‏ الحجة على أهل المدينة ۸/١‏ المبسوط ١/٠١٠ء‏ بدائع 
الصنائع ٠/١‏ الهداية .٠١/١‏ 


ينظر : الأم ٤١/١‏ المهذب ۱۸/١‏ فتح العزيز ١/١١٤ء‏ المجموع ٤٤۷/١‏ 2458 
مغني المحتاج .1./١‏ 
هذه إحدى الروايتين عن الإمام سفيان الثوري - رحمه الله. 
والرواية الأخرى عنه: أن الرجل لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح يرأسه ويكمل على 
العمامة. 
ينظر : سنن الترمذي ,١71١/١‏ المجموع 8/١‏ 4: فتح الباري ١/ر7”9؟.‏ 
ينظر : مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص (1.8) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه 
عبد الله ١/١١١ء‏ الهداية ١/ره١.‏ المغني ۳۷۹/١‏ المبدع .٠٤۸/١‏ 
وقد ذكر ابن قدامة في المغني ۲۸۱/۱ - ۳۲۸۳ أن من شروط جواز المسح على 
العمامة: 
١‏ - أن تكون ساترة لجميع الرأسء إلاما جرت العادة بكشفه. كمقدم الرأس 
والأذنين وشبههما من جوانب الرأس فإنه يعفي عنه. 
" - أن تكون على صفة عمائم المسلمينء بأن يكون تحت الحنك منها شيء. 
کان كرون اة فلا يور اش على العبامة ال كنا الدردو: اة 
المغصوية. 
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وغيرهما!' أنه يجوز المسح على العمامة دون الرأس لعذر وغير عذر. 

والدليل لقولنا : قوله - تعالى - ظ وامسحوا برءوسكم #. كما 
قال: [ فاغسلوا وجوهكم 4 فأمر بمسح الرأس» كما أمر بغسل 

فإن قيل: فإنه رأس وإن كانت عليه العمامة. 

قيل : هو رأس حقيقة: ولكن المسح لم يقع عليه»ء وإنما وقع على 
العمامة التي هي غير الرأس. 

فإن قيل : فقد قال - تعالى -: ٠‏ وأرجلكم 4 فجوزتم المسح على 
الخفين وليسا برجلين. 

قيل : صدقتم إذا مسحنا على الخفين فلم نمسح على الرجلينء 
كما أن المسح على العمامة ليس مسحا على الرأس. ولكننا جوزنا 
المسح على الخفين بدلالة. ولا دلالة في العمامة. 

فإن قيل : فقد روي عن النبي ب أنه مسح على عمامته!". 


قيل : هنذا حديث وواة فيجتصسهرا؟ مين 


3( فممن قال بذلك: عمر بن عبد العزيزء والحسن البصري» وقتادة, ومکحول» والأوزاعي» 
وأبى ثور. 
ينظر : الأوسط ٤1۸ » ٤1۷/١‏ المغنى ۳۷۹/۱. 

(؟) سورة المائدة, آية (3). 

(۲) قد ورد عن النبي َة المسح على العمامة في أحاديث كثيرة» منها: حديث عمرو بن 
أمية وة قال: رأيت النبى َيه بمسح على عمامته وخفيه. 
رواه البخاري في صحيحه ١/579؛‏ كتاب الوضوء. باب المسح على الخفين. 

- هكذا رسمت في المخطوطة: «قيس»,. والذي في كتب الحديث والتراجم: «أبى قيس».‎ (٤( 
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ا ع ار ين ا 


وهو عبد الرحمن بن ثروان الأودي الكوفي. روى عن الأرقم بن شرحبيلء وزادان 
الكندي» وسويد بن غفلة» وهزيل بن شرحبيل. وروى عنه: الأعمش والليث بن أبي سليم 
وشعبة والثوري وحماد بن سلمة. وثقة غير واحد من أهل العلم؛ منهم: اين معين 
والعجلي والدارقطني. وقال أحمد يخالف في حديثه. وقال أبى حاتم: ليس بالقوي, 
مال لين الحنيف. وفال الشائن؟ ليس به نان وروى عن اخم أنه قال ليحت 
به. توفي > رحمه الله س :0 


ينظر : ميزان الاعتدال "/ر005: تهذيب التهذيب ؟/رلاغ 7: .۳٤۸‏ 


هو هزيل بن شرحبيل الأودي الكوفي الأعمى. روى عن عثمان وعلي وطلحة وسعد 
وابن مسعود والمغيرة بن شعبة س . وروى عنه: أبى إسحاق السبيعيء وأبو قيس عبد 
الرحمن بن ثروان» والشعبيء وغيرهم. وثقة لري وقال العجلي: كان ثقة 
أصحاب ابن مسعود رف يلت . أخرج حديثه الستة إلا منتئلمًا : 

يتن : تهذيب الكمال :١97* ١77 ٢۰‏ تهزيب التهذيب 514716: 

أحاديث المسح في الوضوءء أحاديث متعددةء وروايات عن حوادث مختلفة. 

وقد روى المغيرة بن شعبة فة أحاديث المسح فى الوضوء. 

واللذين رووا عاتم ئ روخ السع على المحفين مقع من ري الع عل 
العمامة» ومنهم من روى المسح على الجوربينء وليس شيء منها بمخالف للآخر. 

ينظر : تعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي ١ .۱٦۸/١‏ 

وجزء السند الذي ساقه المؤلف - رحمه الله - ههنا إنما ورد في المسح على 
الجوربين والنعلينء لا فى المسح على العمامة. 

وقدزوي :انش ابن أبي شيبة في مصنفه :184//١‏ كتاب الطهارات» في المسح 
نالخدي ت ف تند اى فى شك ١‏ كتاب 
الطمارة بات اسع على ا لر هن وان اجه فر يقي 0 ركان الطيازة 
وسننهاء باب ماجاء في المسح على الجوربين والنعلين» والترمذي في سننه ,1717//١‏ 
انات الطيارفينات ها : جاء فى المسح على الجوربين والنعلينء وقال: «حديث حسن 
سبحو زابن خزينة قي مبديفه ١‏ /رقاء كتان الرضوف: بان الرشهية في الح 
على الجوربين والنعلين» والطحاوي في شرح معاني الآثار ۹۷/١‏ الطهارة» باب = 
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ان مطرقك! کا ای 5" غ ا : 
ورو عن ابن المغيرة ` عن المغد 


المسح على النعلينء وابن حبان في صحيحه»ء كما في الإحسان ۳٠٤/۲‏ كتاب 
الطهارة. باب المسح على الخفين وغيرهماء والطبراني في المعجم الكبير ٤٠١/۲١‏ ح 
(1۹7)ء والبيهقي في الستن الكبرى ۲۸۲/١‏ كتاب الطهارةء باب ما ورد في الجوربين 
والنعلين. كلهم من طريق الثوري عن أبي قيس عن هزيل عن المغيرة بن شعبة مره 
قال: توضاً النبي يِه ومسح على الجوربين والنعلين. 

والحديث صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان كما تقدم. 

وقد تكلم العلامة محمد جمال الدين القاسمي على هذا الحديث في رسالة سماها: 
المسح على الجوربينء وانظر كلام أحمد شاكر في التقديم لهاء فإنه مفيد. 

وقد صحح هذا الحديث أيضًا الألبانى فى إرواء الغليل .٠١۷/١‏ 

أما حديث المغيرة بن شعبة فة في مسح النبي يليد على عمامته فقد رواه مسلم 
في صحيحه ١‏ كتاب الطهارةء باب المسح على الناصية والعمامة. من حديث 
بكر بن عبد الله المزني» عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه أن النبي َه 
مسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. 

لم أقف على ترجمته. 

هو حمزة بن المغيرة بن شعبة الثقفي. روى عن أبيه» وروى عنه: إسماعليل بن محمد 
ابن سعد بن أبي وقاصء ويكر بن عبد الله المزني» والنعمان بن أبي خالد وغيرهم» 
قال عنه العجلى: تابعى ثقة. وذكره ابن حبان فى الثقات. أخرج حديثه مسلم وغيره. 
ينظر: تهذيب الكمال ۲۲۹/۷ 4٠‏ ؟, تهذيب التهذيب ۲۲/۲. 

لم أجده من هذه الطريق التي ذكرها المؤلف. 

لکن روى مسلم فى صحيحه ,77١/١‏ كتاب الطهارة: باب المسح على الناصية 
والعمامة من حديث بكر بن عبد الله المزني عن ابن المغيرة بن شعبة عن أليه أن النبي 
يله توضاً فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. 

وقد رواه النسائى فى سننه ۷1/١‏ كتاب الطهارة: باب المسح على العمامة مع 
الناصكة: وال فى الي الك 7 كاب اللبار ناي الح طن العقامة 
مع الواشن: 

كلاهما من حديث بكر بن عبد الله المزني عن حمزة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه 


اءلمما - 


وجو خوت مصطري! '' ضط رانا قفد اليس ميد غاية: 
وقد قيل فيه : مسح بناصيته وعلى عمامته ونوا" 


وإن صح فلفظه لفظ فعل» وهو لفعلة واحدة لا يجوز أن تقع على 
وجهين مختلفين في حال واحدة. ولا يدعى فيها العموم. 

تجو أكون الك لذن عه مين ك و نة أو ايكون مجددا 
لؤطنوكه: فإذا اجكدل هدا وا حتفل ها خولون لم يكن صرعة إلى هنا 
تذكرونه أولى من صرفه إلى ما نقوله. فتعارضا ونرجع إلى ظاهر 


والكتجديد أيضنا إنما يكون سكل المجد لا تاقصناء'عنه. الآ خرف أن 


= ففي رواية النسائي والبيهقي التصريح بأن المراد بابن المغيرة في رواية مسلم هو 
١ ٠ ENR‏ 

)١(‏ الحديث المضطرب هو ما روي على أوجه مختلفةء يتعذر الجمع بينهاء ولا يمكن ترجيح 
إحدى الروايات على غيرها. 
ينظر : مقدمة ابن الصلاح ص .)٤٤(‏ تدريب الراوي .۲٠۲/۱‏ 
قال أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي :١78/١‏ «قد روى الناس عن المغيرة 
أحاديث المسح في الوضوءء فمنهم من روى المسح على الخفينء ومنهم من روى المسح 
على العمامةء ومنهم من روى المسح على الجوربينء وليس شيء منها بمخالف للآخرء 
إذ هي أحاديث متعددة, وروايات عن حوادث مختلفةء والمغيرة صحب النبي يو نحو 
خمس سنينء فمن المعقول أن يشهد من النبي وقائع متعددة في وضوئه ويحكيهاء 
فيسمع بعض الرواة منه شيئًاء ويسمع غيره شيئًا آخر» أ.ه. 
وحديث المغيرة نة في المسح على العمامة حديث صحيح» رواه مسلم وغيره» كما 
تقدم» ولم RUD‏ لت 
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الإنسان إذا جدد ثوبه أتى بمثل ما كان له أولاً . 


قيل : أما قولكم : إنه لو كان هناك عذر لنقل فليس كل عذر لنقل 


يجوزء وورد أنها مسحت مرة واحدة حمل على ذلك. 


قل وهو ها روا وات" قال ت رول 


الله مو سرد E‏ ال a‏ 
أن يميسحوا على الخفستائت والتس 2 2 وال ا 


(۱) 


(۳) 


هو أبو عبد الله ثوبان بن جَحُدر. سبي من أرض الحجازء فاشتراه النبي إو فأعتقه 
فلزم النبي كد وصحبهء a‏ . من العلم, وطال عمره واشتهر ذكره. شهد 
ينظر : سير أعلام النبلاء را اك ۷ 


السرية : قطعة من الجيش من خمسة أنفس إلى ثلاثمائة أو أربعمائة نفس. وجمعها: 
سرايا. سموا بذلك؛ لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم. من الشيء السّري 
النفيس. وقيل: سموا بذلك؛ لأنهم ينفذون سرًا وخفية. 

ينظر : الصحاح ۲۳۷٠/١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر "/575, القاموس 
المحيط ص (17170). 

رواه الإمام أحمد في المسند »۲۷۷/١‏ وأبو داود في سننه 037١ ١/١‏ ۲٠١٠ء‏ كتاب 
الطهارة» باب المسح على العمامةء والحاكم في المستدرك ١/1۹٠ء‏ كتاب الطهارة» 
وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم». كلهم من طريق راشد بن سعد المقرائي 
عن ثويان 5 نره . 

وقد اختلف في سماع راشد بن سعد من ثويان. فقال الإمام أحمد وغيره: لم يسمع 
منه. وجزم الإمام البخاري بأنه سمع منه» وهذا هو الذي سار عليه الذهبي وابن 
حجر. 

ينظر : التاريخ الكبير 597/7: كتاب المراسيل لابن أبي حاتم ص(050).: ميزان 
الاعتدال ۲۰/۲ تهذيب التهذيب ۲/٤۱۳ء .٠١١‏ = 
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العمائم. والتساخين: الخفاف'. 


معلمنا أنه آمرهم بذلك للعدر. وهو البرد الذي وحدوه. فلو كان 


المسح لغير ذلك جائرًا لم يكن في ذلك فائدة؛ لأنه يكون قد أمرهم 


بد - 


علم أن هذا العذر هو السبب في جواز ذلك . وعلى أن عمائم العرب 
كانت صغارًا تسمى العصائب» فهى خفاف لعل المسح بالماء يصل منها 
إلى الرأس فيصير ممسوحا بالماء. 


وأما ما ذكروه من التجديد والمثل الذي ضربوه له بأن فلانًا جدد 


ثوبه إذا لبس ثوبًا جديدًا مستأنفاء فقد يجوز أن يكون مثل الأول أو 


(0 


وقد صحح هذا الحديث أحمد شاكر فقال: «إنه حديث متصل صحيح الإستاد». 
ينظر : تقديمه لرسالة المسح على الجوربين للقاسمي ص(١).‏ 

ينظر : الفائق في غريب الحديث للزمخشري ؟/511, النهاية في غريب الحديث والأثر 
YEE ۱‏ 

ما ذكره المؤلف - رحمه الله - من أن مسحه - عليه الصلاة والسلام - على العمامة 
كان لعذر فيه نطر من وجوه: 

أولها: أن حديث ثوبان فة الذي دكره المؤلف فيه أمر للسرية بأن يمسحوا على 
العصائب والتساخين لأجل البرد» وليس فيه أنه - عليه الصلاة والسلام - مسح لأجل 
البرد» فلا يكون أمره للسرية عذراً لفعله طَلِنِ. 

ثانيها : أن مسحه كو على العمامة رواه جمع من الصحابة وني منهم: عمرو بن 
أمية, والمغيرة بن شعبةء وسلمان» وأبو أمامة؛ وثوبان كيه وهذا يوحي بتعدد ذلك 
الفعل, لا أنه مسح مرة واحدة. ' 

ثالثها : أن في حديث ثوبان فة أمرًا بالمسح على التساخين التي هي الخفاف؛ 
لأجل البردء ولم يدل ذلك على أنه لا يجوز المسح عليها في غير البردء والله أعلم. 
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دونه أو فوقه؛ لأن الأول قد يكون E‏ والثاني E‏ وإن كان 
جديداء فهذا" تجديد الوضوء يكون دون الأول؛ لأنه لو لم يفعله لما 
احتاج إليهء ونحن نعلم أن الإنسان إذا توضاً فغسل وجهه مرة ثم أعاد 
الثانية أنها دون الأولى لا محالةء وأنه ريبما تساهل فيها؛ لأنه لو لم 
يفعلها لأجزأته الأولى. 

فإن قيل: فإذا كنتم تستعملون الأخبار كلها مع الإمكانء وتجعلون 
لكل خبر فائدة فقد روي أنه يله مسح بجميع ا وروي أنه 
٤‏ وروي مسح بناصيته وعمامتها". وروي مسح على 
عمامتهء فقولوا كما نقول: إن ذلك كله جائز. 


قيل : الصحيح من الأخبار 5 مسح بجميع رأسهء والياقية 


مسح 0026 


)1( الثوب الصفيق: هو جيد النسج وكثيره» والثوب الخفيف: قليل النسج. 
ينظر : لسان العرب ,5١ 5/٠١‏ القاموس المحيط ص .)١1١77 »٠٠٠٥۷(‏ 
(؟) هكذا رسمت فى المخطوطة: «فهذا» ولعل صوابها: «فهكذا». 
(؟) متفق عليه من حديث عبد الله بن زيد مه وقد تقدم تخريجه ص .)١50(‏ 
)٤(‏ لعله يشير إلى حديث أنس نة الذي رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم والبيهقي, 
)3 رواه البخاري وقد تقدم تخريجه ص (۱۷۸). 
* نهاية الورقة ١١۷‏ ب. 
الورقة ۸١ء‏ وحتى نهاية الورقة ٠١‏ ب. 
ومن بداية الورقة ..١‏ يتصل الكلام بمسالة المسح على العمامة؛ لذا أخرت الكلام 0 
-١85-‏ 


تافو إنمنا تنما إذا اوت فى الححة: 


على أننا قد استعملناء وقلنا: إذا جاءت هذه الأخبار بفعل وقع 


شاذا في بعض الأوقات حملناها على ما تقدم ذكره من العذر أو 
التجديدء ولولاها لأوجبنا على من فعل ذلك مع العذر الإعادة؛ فهذا 
ضرب من الاستعمالء وقد كان يجوز أن يكلف مع العذر الإعادة 
فاستفدنا بها الجواز وسقوط القضاء. ألا ترى أن الناس قد اختلفوا 
في المسح على الجبائر فجوزناه عند العذر؛ للخبر الذي ورد فيها"). 


المتعلق بمسائل التيمم إلى موضعه مسترشدا بسياق الكلام؛ ويترتيب المسائل في 
كتاب عيون المجالس للقاضى عبد الوهابء والذى هو اختصار لكتابنا هذاء وقد سبق 


المسح على الجبائر مسالة خلافية» وهي من المسائل التي أفردها المؤلف - رحمه الله 
- بالبحث» وسياتي الكلام عليها ص (181). 
أما الخبر الذي أشار إليه المؤلف - رحمه الله - فهو حديث علي كني قال: انكسرت 
إحدى زندي فسالت النبي َة فأمرني أن أمسح على الجبائر. ۰ 
أخرجه عيد الرزاق كن مضيتقة ١/رالاء‏ كتاب الطهارة, باب المسح على العصائب 
والجروح» وابن ماجه في سننه ٠٠٠/١‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب المسح على 
الجبائرء والدارقطني في سننه ۲۲/١‏ كتاب الطهارة» باب جواز المسح على الجبائر, 
والبيهقي في الست الكبرئ ۲۲۸/١‏ كتاب الطهارة: ياب المسح على العصائب 
والجبائر. كلهم من طريق عمرو بن خالد الواسطي عن زيد بن علي عن أبيه عن جده 
عن علي وة به. 
وعمرو بن خالد الواسطي معروف بوضع الحديث, كذبه أحمد وابن معين وغيرهما. 
وقال أبى حاتم: هذا حديث باطل لا أصل له. وقال النووي: اتفق الحفاظ على ضعف 
هذا الحديث. 
ينظر : علل الحديث لابن أبي حاتم :41/١‏ السنن الكبرى للبيهقي ۲۲۸/١‏ المجموع 
؟/رلاه؟؛ سيل السلام ۱۸۸/۱. 
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دليل آخر : وهو استصحاب الحال» وذلك أن الصلاة عليه بيقين. 
وكذلك الطهارة؛ فمن زعم أنه إذا مسح على العمامة وصلى فقد سقط 
عنه حكم الطهارة والصلاة فعليه الدليل. 

فإن قيل : نحن نقول : إنه ما تعلق جكم الطهارة إلا على جواز 
المسح عليها. 

قيل : قد ذكرنا أن الحكم تعلق عليه بالآية. فإذا تنازعنا ذلك لم 
يسقط اليقين بهذا المحتمل. 

دليل من القياس : اتفقنا على أن البرقع والقفازين لا يجور 
المسح عليهما من غير علة؛ والمعنى في ذلك: أنه ماسح على حائل دون 
العضو المأمور بغسله؛ والممسوح ليس بخف. 

فإن قاسوا مسح العمامة على الخفين؛ لعلة أنه عضو يسقط في 
التيمم» فكل عضو يسقط في التيمم جاز أن يمسح الحائل دونه؛ وهذا 
المعنى موجود في الرأس. 

قيل : هذا ينتقض في الجنابة؛ لأن الرجل والرأس يسقطان في 
التيمم عنهاء ولا يجوز غسل!'! الحائل دونهما. 

وعلى أننا نقول: ليس المعنى ما ذكرتم» ولكن المعنى أنه عضو 
يلحق في نزع الخف عنه مشقة غالبة؛ لأنه يتكلف نزعه. ولعله ينقطع 
عن شغله وسفره ورفقته. وليس عليه مشقة غالبة في إدخال يده تحت 


)۱( هكزا رسمت في المخطوطة: «غسل» » ولعل صوايها: «مسح». 
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عمامته. وقد كان للنبي يله عمامة قطرية!", فأدخل يده ومسح ما 
نها الآ ترئ آن القفازين شد ضروزة من العمافة؛ لأنة قد يشتد 
البرد على قوم ويكون غسلهم في الشوكا" ثم لا يجوز أن يمسح 
عليهما فيطل ما ذكروه. 

وعلى أننا قد ذكرنا قياسًا آخر على البرقع والقفازين: وليس الرد 
إلى أحدهما بأولى من رده إلى الآخر. 

فأما سقوطهما في التيمم؛ فلأن طرح التراب على الرأس ومسحه 
بعد مس الأرض - التي لا تخلو في غالب الحال من شيء يكون عليها 
- فريما تطيّرة) به الناس. وتجافته نفوسهم. ولعلهم لو كلفوه لم 
يفعلوه. والرجل فمن عادتها في الغالب ملاقاة التراب فنهوا عن 


)١(‏ قطرية : بكسر القاف نسبة إلى برود كانت تجتلب من قطرء والبرود الفطرية: برود 
ينظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ۰/٤‏ لسان العرب .٠١٦ ۰۱۰٥/0‏ 

)"( هكذا فى المخطوطة. ولعل الصواب: الشتاء. 

)٤(‏ التطير : هو الاعتماد على الطيرء والاعتقاد بأن له تأثيرًا في جلب نفع أو دفع ضرء 
وقد كان أهل الجاهلية يعتمدون على الطيرء فإذا خوج أخدهم لامي وراي الطب هان 
تمتة دمن نة واستمر: وإن رآه طار يسرة تشاعم به ورجع» وربما كان أحدهم يُهِيْج 
الطير ليطير فيعتمدها. وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم, . قثفاه الشرع وأبطله ونهى 
عنه» وأخبر أنه ليس له تأثير فى جحلب نفع أو دفع ضر. 
ولذلك كانت الطيرة منافية للتوحيد أو لكماله؛ لأنها من إلقاء الشيطان وتخويقه 
ووسيوسيتهة. 
ينظر : فتح الباري ٠١‏ /"؟؟: تيسير العزيز الحميد ص ( 5١ 252١‏ ). 
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مسحها في التيمم لذلك. فكان الجمع بين القفازين وبين العمامة في 
اعتبار حكم المشقة أولى. 

وجواب آخر : وهو أن الرأس قد لحقته رخصة: وهي كونه 
ممسوحا لا مفسولاً. فلم ينقل من رخصة إلى بدلء وليس كذلك 
الرجلء لأنها مغسولة فجاز أن تنقل إلى رخصة: هي المسح على 
الخف» والله أعلم. 
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[۷]مسالة 


المستحب والمسنون عند مالك - رحمه الله - فى الرأس مسحة 


واحدظ"). 


وهي عندي أن يرد يديه من مؤخر رأسه إلى مقدمه؛ لأن مسح 
جميع الرأس واجب» وهو إن بدأ من مقدمه إلى مؤخره فرد يده بعد 
ذلك إلى مق موز ولو يدا المت مو موتك رة إلى وة 
لكان المسنون أن يرد يديه من المقدم إلى المؤخرا". وهذا مذهب ابن 
عمرا". والحسن البصري“ وأحمد بن حنبل!". 


)١(‏ ينظر : الكافى ١ر177‏ 177., بداية المجتهد ,3/١‏ الذخيرة ۲٥۸/١‏ القوانين الفقهية 
عن )قوير الفا ا/راكه. 

(۲) هذا اختياره - رحمه الله - في صفة مسح الرأس. 
ولعلماء المالكية صفات أخرى في كيفية المسح» مع اتفاقهم على استحباب الإقبال 
والإدبار باليدين؛ لأنه طريق استيفاء المسح. ومن أسهر ذلك: ما جاء موافقًا لما رواه 
عبد الله بن زيد سه أن النبي كز بدأ بمقدم رأسه فمر بيديه إلي قفاه ثم 
ردهما إلى حيث بدأ. 
ينظر : الرسالة ص (19). الكافي 0177/١‏ ۷٠ء‏ بداية المجتهد ۹/١‏ شرح الأبي 
على مسلم ."١ , ١5/5‏ 

(؟) ينظر : مصنف عبد الرزاق ١/”./اء‏ مصنف ابن أبي شيبة ١/ه١ء‏ الأوسط ١/ره59.‏ 

.597ر/١ الأوسط‎ ,١ 7/١ ينظر : مصنف ابن أبي شيبة‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر : مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص (1)» مسائل الإمام أحمد رواية ابن 
هانيء ١/ره١ء‏ مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله :30/١‏ المغني ١74/١‏ 
الإنصاف .١77/١‏ 
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وقال أبو حنيفة: المسنون مرة واحدة على الصفة التي ذكرتها من 
مذهبنا'. ولكنه يقول: الفرض مسح الرأسء وتمامه رد اليدين إلى 
المقدم. وهو المسنون. وسمعت بعض أصحابه يقول: ثلاث مسحات بماء 
ا 

وقال الشافعي : المسنون ثلاث مسحات» في كل واحدة يبدأ 
بمقدم رأسه إلى قفاه ثم يردها إلى حيث بدأء فهذه مسحة واحدة 
وكذلك الثانية والثالثة". 

والدليل لقولنا : استصحاب الحالء وأن المسنون والمستحب 
يحتاجان إلى شرع كما يحتاج الوجوب إلى دلالة من الشرع. 

فإن قيل : قد قامت الدلالة. وهب أن النبي وَل توضأ مرة مرةء 
وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به». والوضوء عبارة عن 
غسل جميع أعضائه. ثم توضا مرتين مرتين؛ وثلانًا ثلاثًاء وبين 
الفضل في ذلك/"). 


)١(‏ ينظر : الأصل ,"/١‏ المبسوط ١/لاء‏ بدائع الصنائع ٤/١‏ الهداية ١/؟١ء‏ تبيين 
الحقائق ١ك/ره١1.‏ 


(۲) ينظر : المبسوط ۰۷/۱ فتح القدير .77//١‏ 74. 


(5) ينظر : الأم ٤٠.٤١.٤١١‏ مختصر المزني 44/4: الاصطلام ١/۷۹ء‏ فتح العزيز 
١ء ٤١١‏ المسائل الفقهية التي انفرد بها الإمام الشافعي لابن كثير صر(18). 


.)٠١٤( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )٤( 
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قيل : الوضوء مأخوذ من الوضاءة *؛ وهذا يتوجه إلى ما يغسل 


حنى يضيء . 


فإن قيل : فقد بين ما أردناه في الخبر الآخرء وهو أنه ك مسح 


برأسه ثلائا. كما غسل وجهه ثلانًا . 


نهاية الورقة ۲١‏ أ. 
رواه الإمام أحمد فى المسند .1١/١‏ والدارقطنى فى ستنه ١/؟5,‏ كتاب الطهارة, 
دليل تثليث المسح» والبيهقى فى السنن الكيرى .17/١‏ كتاب الطهارةء باب التكرار فى 


مسيم الراين. 

كلهم من طريق ابن دارة عن عثمان َة أنه - عليه الصلاة والسلام - مسح برأسه 
وابن دارة أدخله ابن حبان فى ثقاته ۲٤۷/٤‏ وقال عنه ابن حجر فى التلخيص الحبير 
۱ مجهول الحال. ١‏ 1 


وقد صحح إسناد هذا الحديث أحمد شاكر فى تعليقه على المسند .۳٤۷/١‏ 

ورواه أبى داود فى سننه ,4١ - ۷٩۹/۱‏ ثاب الطهارة: باب صفة وضوء النبى كا 

والدارقطني في سننه ,41/١‏ كتاب الطهارة. دليل تثليث المسح: والبيهقي في السنن 

الكبرى 15/١‏ »كتاب الطهارة: باب التكرار في مسح الرأس. كلهم من طريق عبد 

الرحمن بن وردان قال: حدثني أبى سلمة بن عبد الرحمن حدثني حمران قال: رأيت 

عثمان بن عفان توضاً. وفيه: ومسح رأسه كلاثًاء ثم قال: رأيت رسول الله َل توضاً 

هكذا. 

وعبد الرحمن بن وردان» قال عنه الدارقطني: ليس بالقوي. وقال ابن معين: صالح. 

وقال أبو حاتم: ما بحديثه يأس. وذكره ابن حبان في الثقات. 

ينظر : ميزان الاعتدال "597/1 تهذيب التهذيب 7/ر55737 . 

وقد روي حديث عثمان في تكرار مسح الرأس من طرق أخرى كلها لا تسلم من 

مقال. 

قال أبى داود في سننه :4٠/١‏ «أحاديث عثمان َة الصحاح كلها تدل على مسح 

الرأس أنه مرةء فإنهم ذكروا الوضوء ثلانًا وقالوا فيها: ومسح رأسه» ولم يذكروا عددًا 

كما ذكروا في غيره» أ.ه. = 
- ۱۹۱ - 


قيل : لعمري إنه قد روي هكذاء ولكن الذي داوم على فعله 


3 ع0‎ 2 . EN 
هو االأافضل» وهي عظم الاخيار عن عتما ا وعليا"ا وابن‎ 
فة وعن غيرهم أيضاً مل عدا ن د‎ E 


(۱) 


وقال البيهقي في السنن الكبرى :1۲/١‏ «وقد روي من أوجه غريبة عن عثمان وة 
ذكر التكرار في مسح الرأس.ء إلا أنها مع خلاف الحفاظ الثقات ليست بحجة عند أهل 
المعرفةء وإن كان يعض أصحابنا يحتج بها» أ.ه. 

وقال ابن القيم في زاد المعاد :147/١‏ «والصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه» بل كان 
إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس» هكذا جاء عنه صريحًاء ولم يصح عنه كلا 
خلافه ألبتة. بل ما عدا هذاء إما صحيح غير صريح» كقول الصحابي : توضا ثلانًا 
ثلاناء ... وإما صريح غير صحيح» أ.ه. ١‏ 

وقد تتبع الحافظان الزيلعي وابن حجر - رحمهما الله - أحاديث تثليث مسح الرأس 
عن عثمان وعلي - رضي الله عنهما - وذكرا ما في كل طريق من الضعف مما وقفا 
عليه. 

ينظر : نصب الراية ۲۱/۱ - 55, التلخيص الحبير »۸٤/١‏ 80. 


رواه أبى داود في سننه ١/ر١8,‏ كتاب الطهارة» باب صفة وضوء النبي لا والدارقطني 
في سننه ,97/١‏ كتاب الطهارة. دليل تثليث المسع. والبيهقي في الستن الكبرى 
١ء‏ كتاب الطهارة» باب مسح الأذنين. 

قال أبن الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي في التعليق المغني على سنن 
الدارقطني :35/١‏ «هذا إسناد صالح» وليس فيه مجروح» أ.ه. 

سبق تخريج حديث علي تة ص .)1١2(‏ 

رواه أبى داود في سننه ۹۳,۹۲/١‏ كتاب الطهارة» باب صقة وضوء النبي اا 
والنسائي في سننه ۷۳/١‏ كتاب الطهارة» مسح الأذنين» وأبو عبيد في الطهور 
ص (۱۷۰) ط مشهور. 

رواه البخاري في صحيحه ٠٠١۲/١‏ كتاب الوضوءء باب غسل الرجلين إلى الكعبينء 
ومسلم. في صحيحه ,5١١/١‏ كتاب الطهارة» باب في وضوء النبي كَل وانظر في 
الترجمة ص59 . 


- 14۲ - 


والرييه'ء وأكثر الصحابة أنهم كانوا يحكون وضوءه» ويعلمونه الناس 
ففرق بين الغسل والمسح. وقد تقدم العلم بالفرق بينهما من طريق 
الصورة والهيئةء فلم يكن الفرق بينهما ههنا إلا فى العددء فإذا تبين أن 
الفضل في غسل اليدين ثلانًا تبين أن الفضل في مسح الرأس مرة 
واحدة» إذ المداومة لا تكون إلا في الأفضلء ويكون مسحه إياه في 
بعض الأحوال ثلانًا ليعلم أنه جائز لتلا يظن ظان أنه لا يجوز. 


ويحتمل أن يكون الماء الذي مسح به رأسه جف في يده - 


)0( هي الربَيّع بنت مُعَوذ بن عفراء بن الحارث بن رفاعة الأنصارية؛ من بني النجار 
صحابية بنت صحابي. ذكر أنها كانت من المبايعات بيعة الشجرة؛ وكانت تخرج مع 
رسول الله َيه في غزواته, فتداوي الجرحى وتسقي الماء. زارها النبي َو صبيحة 
عرسها؛ صلةٌ لرحمها. عمرت دهراء وتوفيت - رضي الله عنها - في خلافة عبد الملك, 
سنة بضع وسبعين للهجرة. 
ينظر : سير أعلام النبلاء ۱۹۸/۲ - ۲٠١‏ الإصابة ۷۹/۸. ۸۰. 
أما حديثها في صفة وضوء رسول الله َء وأنه مسح برأسه مرة واحدةء فقد رواه 
أبو داود في سننه ,»41١/١‏ كتاب الطهارة؛ باب صفة وضوء النبي ياء والترمذي في 
سنه ٤۹/١‏ أيواب الطهارة: باب ما جاء أن مسح الرأس فر وقال هوي سكن 
صحيح. 
ومدار هذا الحديث على عبد الله بن محمد بن عقيلء وقد اختلف أهل العلم في 
الاحتجاج به. فمنهم من لم يحتج بهء كابن عيينة وابن معين وابن خزيمة وأبى حاتم 
وأبى زرعة وابن المديني وغيرهم. ومنهم من احتج به كأحمد وإسحاق وغيرهماء وقال 
الذهبي: حديثه في مرتبة الحسنء وقال ابن حجر: صدوقء في حديثه لينء ويقال: تغير 
بأخرة. 
ينظ ؛ ميزان الأعتدال ۶۸6.4۸٤7۲‏ تهذيب التتهذين ۴6۹/۴ ٠١١‏ تقرين 
التهذيب ص .)55١(‏ 
وقد حسن هذا الحديث الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح ارا 

دعوت 
ملاعيون الأدلة ج١‏ 


وعندنا - يجب مسح جميعه فاحتاج أن يجدد الماء حتى يتممه يثلاث 
مسحات؛ أن اوسن الحجاز حارة والريح بها يجفف. والمياه قليلة 
يشفق الإنسان في استعمالهاء فإذا كان هذا محتملاً مع كون لفظ 
مسح لفظ فعل لا يمع إلا على فعلة واحدة لم يترك بهذا المحتمل 
ظواهر الأحاديث. ومداومته كله على الفرق بين الغسل والمسح مثل 
هذا. 

دليل من القياس : اتفقنا فى التيمم على المرة الواحدة» والمعنى 
تيجا تما أو حف فا فان ال ي هة رةو اة 

فإن قيل : لأصحابنا في الخف والجبائر وجهان. 

قلت : الصحيح منهما ما قلناءا". 

فإن قيل : نحن نقيس ذلك على غسل الوجه؛ بعلة أنه عضو 
تعيدنا يمياشرته با ناء قإذا كان المستحب فيه غلاكًا كان الرآاسن منثلة: 
وهو أن قياسنا يسند إلى مداومة فعل النبي َيه في مسحه الرأس 
واحدة. وإلى فعل الصحابة نان الأكثر في أكثر أفعالههم!"). 


.١4هر/١ ينظر : الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي عليه‎ )١( 


(۲) قد ورد ذلك عن علي وابن عمر مه . 
ينظر : مصنف عبد الرزاق 1/١‏ ./ء كتاب الطهارة باب المسح على الرأس ٠‏ مصئف 
ابن أبي شيبة ١/ره١,‏ > كتاب الطهارات» في مسح الرأس كم هو مرة؟. 


-1١94- 


فإن قيل : فلنا الترجيح برد الماء إلى الماء. 

قيل : ونحن رددنا مسحا إلى مسح. ومسحا بالماء أيضًا إلى مسح 
بالماء على ما بيناه في أظهر الوجهين في الجبائر والخف. 

ولنا ترجيح آخر: وهو أن مسح الرأس أخف من الغسل. فلما 
خفف بأن جعل فيه المسح خفف في العددء ولا كان الغسل في الوجه 
أتفل من المسح أكد بالعدد . ألا ترى أن الخلاف قد حصل في مسح 
جميع الرأس ولم يحصل في جميع الوجه. 

وأيضا فلو كررنا المسح في الرأس لصار أشق من الغسل أو حصل 
في معناه. وكل أحد يعلم أن الوجه في غالب الأحوال مكشوف يلاقي 
البرد والرياح ويصبر من ذلك على مالا يصبر عليه ما يتستر من 
الإنسانء وكذلك اليد يعمل بها ويباشر بها وبالرجل مالا يحصل في 
الرأس مثلهء ولهذا يتوقى الإنسان من كشف رأسه أو شيء منه 
وخاصة في الأوقات التي تتخوف فيها النزلات والزكام» فكان المسح 
فيه على كل حال أخف. وكذلك خفف في العددء والله أعلم. 

فإن قيل : فإن الطهارة تشتمل على مغسول وممسوح. فلما ساوى 
الممسوح المغسول في الوجوب وجب أن يساويه في المسنون. ألا ترى أن 


= ولا روى الترمذي حديث الريَيّع - رضي الله عنها - في مسحه - عليه الصلاة 
والجلام راسا مرة واحدة فال الل على هذ عند أككن آهل ال من مان 
النبي ب ومن بعدهم» ويه يقول جعفر بن محمد وسفيان الثوري» وابن المبارك 
والشافعي واحس وإسحاق رأوا ممنع الراس رة واخذة» آنه 
ينظر : سان الترمذي ١/رة؛‏ . .5. 
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الصلاة تشتمل على أفعال وأذكارء ثم لما ساوت الأذكار الأفعال في 
الوجوب ساوتها في المسنونء فالذكر الواجب فاتحة الكتاب» والمسنون 
الشيوزة: 

قيل: عن هذا جوابان: 

أحدهما : أن أركان الطهارة قد اختلفت في الممسوح والمغسول في 
الوجوب - عندكم -. فقيل جميع الوجه واجب. وليس مسح جميع 
الرأس واجبًاء فلما افترقا في الوجوب من هذا الوجه وجب أن يفترقا 
في المسنون من المسح. 

والجواب الآخر : هو أن المسح الواجب في الأصول قد فارق 
موضع الوجوب في الغسل. ألا ترى أن المسح في التيمم لم يسن فيه 
التكرار وإن كان قد سن في غسله بالماء. 
وأما الذكر في الصلاة فقد اختلف المسنون منه والمفروض *, فقراءة 
فاتحة الكتاب في كل ركعة منهاء وقراءة السورة في ركعتين من الظهر 
والعصر والمغرب وعشاء الآخرة, فإن أردتم أن يكون في الطهارة شيء 
مسنون في المسح فالسنة في مسح الرأس مرة واحدة لخفة المسح من 
الغسلء وبالله التوفيق. 


# نهاية الورقة ۲۱ ب . 
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يمسحان معه و أن ر لهما هاء ديد 


,١./١ الكافي‎ ۳١/٤ التمهيد‎ ۱۹٠/١ التفريع‎ ,.١7/١ ينظر : المدونة الكبرى‎ )١( 
.ه٠٤/١ تنوير المقالة‎ 

(؟) يعني في كون الأذنين من الرأس في الطهارة. حيث ذكر المؤلف - رحمه الله - فيمن 
وافقهم الحنفية وهم لا يقولون باستحباب أخذ ماء جديد للأذنين. 
ولم أعثر - بعد طول البحث - على استحياب أخذ ماء جديد للأذنين لمن ذكرهم من 
الصحابة زه والتابعين» والله أعلم. 

(۲) ينظر : مصنف ابن أبي شيبة ,١7/١‏ الأوسط ٠/١‏ .5: المجموع ١/ره"غ.‏ 

)٤(‏ هو أبى موسى عبد الله بن قيس بن سلّيم الأشعري التميمي» أسلم قديماء ورجع إلى 
بلاد قونه: وقيل: إنه هاجر إلى الحيشة: ثم قي المدينة بعد فتع كيين اشتعمله النبى 
يو على بعض أعمال اليمن» واستعمله عمر رة على ا ن 
فة على الكوفة. كان حسن الصوت بالقرآنء وفي الحديث: «لقد أوتي مزمارًا من 
N‏ ة وأقرأهم. وكان من قضاة الصحاية المشهورين. 
توفى نة سنة (47)ه. وقيل: غير ذلك. ينظر: سير أعلام النبلاء ۳۸۰/۲ - 28.75 
الإصابة 6/ر9١١‏ , ١١١‏ 
وينظر لتوثيق قوله: مصنف ابن أبي شيبة ,١7/١‏ الأوسط ١/ر..؛:‏ المجموع .٤٥١/١‏ 

)0( هو أبى محمد غطاء بن أبي زباح أسلم - مولى بني فهر -» ويقال: مولى جمح: كان 
من أجل فقها ء التابعين ولد في أثنا ء خلافة عثمان وله » ولقي جمعًا من الصحابة 
وه وأخذ عنهم العلم» وانتهت إليه الفتوى فى مكة. توفى - رحمه الله - سنة 
(114) دوقيل + غير ذلك: 1 : حِ 


- 14۷ - 


ينظر : الطيقات الكبرى ٤٤۷/٥‏ - ۰١۷٤ء‏ وفيات الأعيان ۲٣۱/۳۲‏ -777. 

وينظر لتوثيق قوله : مصنف عبد الرزاق :١5/١‏ الأوسط »:5.١/١‏ المجموع .٤٥١/١‏ 
ينظر : مصنف ابن أبي شيبة ٠۷/١‏ الأوسط ٤0٠/١‏ المجموع ١/ر507.‏ 

ينظر : أحكام القرآن للجصاص .٠٠۰/۲‏ 

ينظر : الأصل ١//؛‏ ؛: المبسوط 1٤/١‏ .١٠ء‏ بدائع الصنائع ۲١/١‏ الهداية ١/ر”اء,‏ 
تبيين الحقائق ١/ره.‏ 

وقد نص الحنفية على أن السنة مسح الأذنين بماء الرأسء ولا يسن أخذ ماء جديد لهما. 
ينظر : مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص(8)؛ مسائل الإمام أحمد رواية ابن 
هانىء ١/٤٠.٠٠ء‏ مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ,97/١‏ كتاب الروايتين 
والوجهين ١لر”/ء‏ المغنى ١/ر487١.‏ 

قال ابن قدامة في المفني :185/١‏ «الأذنان من الرأس» فقياس المذهب وجوب 
مسحهما مع مسحه» وقال الخلال: كلهم حكوا عن أبي عبد الله فيمن ترك مسحهما 
عامدًا أو ناسيًا أنه يجزئه» أ.ه. 

لکن جاء فی مسائل أبى داود ص(۸): «قلت: إذا تركه متعمدًا؟. قال: هذا أخشى أن 
يتبغي له أن يعيد» أ.ه . 

وذكر القاضي أبو يعلى في كتاب الروايتين والوجهين ١/۷۳ء‏ أن حرب بن إسماعيل 
ابن خلف تقل عن الإمام أحمد وجوب مسح الأذنينء وقال: يعيد الصلاة إذا تركها. 
أما أخن ماء جديد للأذنين فعن الإمام أحمد روايتان في ذلك: , 

الرواية الأولى: يستحب أن يأخذ لأذنيه ماء جديدا - وهذه الرواية هي الصحيح من 
المذهب-. 

الرواية الثانية: يمسحهما مع الرأس ولا يفرد لهما ماء جديدا . 

ينظر : مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانىء :١5/١‏ مسائل الإمام أحمد 
رواية ابنه عبد الله ۹١/١‏ كتاب الروايتين والوجهين ١ر"7ء‏ المغنى 2١6١/١‏ 
قاف 6 1 


ARE 


وقال الزهري: هما من الوجه يغسل ظاهرهما وباطنهما ني" 
وقال الشعبي'ء والحسن بن صالح!". وإسحاق“: ما أقبل منهما 


ولا خلاف بين الأمة أنه إن اقتصر على مسح الأذنين لم يجزئهل"". 


وقال الشافعي: هما سنة على حیالهماء يمسحان بماء جديد بعد 


الفراغ من مسح الرأمر”") 


(0) 
(0 


ينظر : الأوسط ١٤ء‏ التمهيد ٤‏ المغنى ا/ر.ه١.‏ 

هو ابو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار, - وذو كبار ملك من ملوك اليمن-. 
الهمداد ني الشعبي» > كوفي تابعي جليل القدرء وافر العلم . رأى عليًا كزافتة وای ا 
مجلم و كدر ء الصحابة وة . قال ابن سيرين: قد رأنتة نو ت 

وأصحاب رسول الله مي متوافرون - . توفى - رحمه الله - فجأة سنة (5١٠)ه‏ . 


وقيل: غير ذلك. 
رو رنياة الامان ۳ ١۱ء‏ سير اعلام النبلاء ۲۹٤/٤‏ - 519. 
وينظر لتوثيق قوله: مصنف عبد الرزاق ٠٤/١‏ مصنف ابن أبى شيبة 17/١‏ الأوسط 


./۱ E 

e‏ الله الحسن بن صالح بن حيء واسم حي: حيّان بن شفى بن هنی بن 
فع الهمداني الثوري الكوفي. ولد سنة مائة للهجرة. وكان إمامًا فقيهًا عابدًا زاهدا 

SS‏ ولكن ما قاتل أيدًا > وكان 

ينظر : طبقات ابن سعد ۲۷۵/۱ سير أعلام النبلاء ۳٣۱/۷‏ - ۴۷۱. 

وينظر لتوثيق قوله : التمهيد 51/5 الذخيرة :511/١‏ المجموع ١/ر457.‏ 


ينظر : ستن الترمذي ١/رههء‏ التمهيد .۳۷/٤‏ 
ينظر : الأصل ١ك/ره؛:‏ الذخيرة ص ,)51١(‏ المجموع ١/رهه؛»‏ المغني ۱۸١/١‏ . 


ينظر : الأم ,4”/١‏ مختصر المزني 8//ه4: المهذب ۸/١‏ فتح العزيز :5717/١‏ 
المجموع ١/7هغ.‏ 
-1994- 


والدليل لقولنا : قوله - تعالى-: : يا يها لين آمنوا إذا فُمتم إلى 
الصّلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إِلَى الْمرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم 
إلى الْكَعَيّن 4 وقد اتفقنا على أن كل عضو في الوجه هو منه. 
وليمدج الآذنان منة هثبت أنهما من الراس؛ لأنتا قد تسدنا فيهها 
بحكم من الطهارة بلا خلاف» وقد خرج حكمهما في التعبد من الوجه 
فوجب أن يكون حكمهما في الرأس؛ إذ لم يذكر الله - تعالى- مما 
يقارنهما من الأعضاء غيرهما. فإما أن يكونا في العبادة من الوجه أو 
من الرأس» فمن أثبت لشيء آخر بين الوجه والرأس حكمًا يخالفهما 
فعليه الدلالة. ۰ 

فإن قيل على هذا : أليس الفم والأنف من الوجه وقد سن لهما 
سنة غير ما في الوجه. وهى المضمضة والاستنشاق. فكذلك إن كانت 
الأذنان من ااا ليها بيد ف المسح غير ما في الرأس؟. 

قيل : إن الفم والأنف لما بطن داخلهما سنت لهما سنةٌ المضمضة 
والاستنشاق. ألا ترى أن ظاهرهما مغسول مع الوجه. ولما كان باطن 
الأذنين ظاهرًا لم تسن له سنة تخالف مسح الرأس؛ لأن المسح يأتي 
على الظاهر والباطن منهما مع الرأس. 
والدئيل أيضا على أنهما من الرأس: ما رواه ابن عباس وأبو أمامة") 


.)1( سورة المائدة » آية‎ )١( 
هو أبو أمامة صّدي بن عجلان بن وهب بن عريب بن وهب بن رياح الباهلي» مشهور‎ )۲( 
بكنيته. صحب النبي ياء وروي أنه ممن بايع تحت الشجرة. سكن مصر ثم انتقل‎ 
منها فسكن حمص. كان من المكثرين في الرواية. توفي زه بالشام سنة (45)ه.‎ 
وقيل : غير ذلك.‎ 
.551 ۰۲٤/۳ ينظر : أسد الغابة ا/ر”١.ء الإصابة‎ 
0 


عن النبى يَلِةِ قال: «الأذنان من الرأس!". وإذا قيل: هذا الشيء من 


(0) 


أما حديث ابن عباس - رضى الله عنهما - فرواه الطبرانى فى المعجم الكبير 

41/1 ج(174): قال تمركت عبد الاين اخم ين حن ثنا آي كنا وكيم 

عن ابن أبي ذئب عن قارظ بن شيبة عن أبي غطفان عن ابن عباس أن النبي َو قال: 
تنشقوا مرتينء والأذنان من الرأس». 

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة :1/١‏ «وهذا سند صحيح؛ ورجاله 

كلهم ثقات, ولا أعلم له علة » ومن الغرائب أن هذه الطريق مع صحتها أغفلها كل من 

خرج الحديث من المتأخرينء كالزيلعي وابن حجرء وغيرهما ممن ليس مختصا في 

التخريج» بل أغفله أيضًا الحافظ الهيثمي فلم يورده في مجمع الزوائد مع أنه على 

شرطه!» أ.ه. 

وقد أخرجه الدارقطني فى سننه ۹٩ 294/١‏ كتاب الطهارة» باب ما روي من قول 

النبي كَل «الأذنان 0ط عن أبي كامل الجحدريء عن غندر محمد بن جعفر 

عن عطاء عن ابن عباس: أن النبى يَِ قال: «الأذنان من الرأس». 

قال ابن القطان: صحيم؛ لاتصاله وثقة رواته. 

ينظر “تسن الراية ۹5 

وقال الدارقطني في سننه :39/١‏ «تفرد به أبى كامل عن غندرء ووهم عليه فيهء تابعه 

الربيع بن بدرء وهو متروك» عن ابن جريجء والصواب عن اين جريح عن سليمان بن 

موسيء عن النبي ية مرسلاً» أ.ه. 

قال ابن الجوزي في التحقيق في اختلاف الحديث .34/١‏ 10: «أبو كامل لا نعلم 

أحدًا طعن فيه. والرفع زيادةء والزيادة من الثقة مقبولة. كيف وقد وافقه غيره؟. فإن 

لم يعتد برواية الموافق اعتبر بهاء ومن عادة المحدثين أنهم إذا رأوا من وقف الحديث 

ومن رفعه, وقفوا مع الواقف احتياطاء وليس هذا مذهب الفقهاء. ومن الممكن أن يكون 

ابن جريج سمعه من عطاء مرفوعاً. وقد رواه له سليمان عن رسول الله َي غير 

مسند» أ.ه. 

وقد صحح هذه الرواية أيضًا الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة ١/راه.‏ 

أما حديث أبي أمامة فة فرواه الإمام أحمد في المسند ۲۱۸/١‏ وأبى داود في 

سننه ١/ر35,‏ ٤۹ء‏ كتاب الطهارةء باب صفة وضوء النبى يللي وابن ماجه في سننه 

1 كتاب الطهارة وسننهاء باب الأذنان من الرأس» والترمذي في سننه ,05/١‏ - 


رأ 
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و و عجوو ووه ووووءو و و ووو ووويو و ووو وي ون ووو و و و ووو ووس و ووه و وي وو ووو وو عم نيمويو و ووه ولرو وو نيد هو 


= أبواب الطهارة» باب ما جاء من أن الأذنين من الرأس» وقال: هذا حديث حسن ليس 
إسناده بذاك القائم» والدارقطني في سننه 41/١‏ كتاب الطهارةء باب ما روي من 
قول النبي عَلِلِ: «الأذنان من الرأس» والبيهقى فى السنن الكبرى ١/11ء‏ كتاب 
الطهارةء باب مسح الأذنين بماء جديد. كلهم عن حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة 
عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة فة مرفوعًا: «الأذنان من الرأس». 
وخاصل ما تيملل به هذا اديت أمران: 
الأمر الأول : الكلام في سنان بن ربيعةء وشهر بن حوشب. 
أما سنان بن رييعة الباهلي البصريء فقد قال عنه ابن معين: ليس بالقوي, وقال أبو 
كات سي مرن الد وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن عدي: له 
أحاديث قليلةء وأرجو أنه لا بأس بهء روى له البخاري مقرونا بغيره في الصحيح. وقال 
الذهبي: صويلح. وقال ابن حجر في التقريب: صدوق فيه لبن. 
ينظر : الجرح والتعديل 01/4؟, 107 الكامل فى ضعفاء الرجال :١775/‏ ميزان 
الاعتوال ۳6١‏ كهتين الكهزين ١‏ +4 ريي التهذين ن (). 
أما شهر بن حوشب الأشعري الشامي فقد ضعفه بعضهمء وقال عنه ابن عدي: شهر 
ممن لا يحتج به ولا يتدين بحديثه. ووثقه جماعة آخرون منهم الإمام أحمد والفسوي 
والعجلي وابن معين. وقال البخاري: شهر حسن الحديثء وقوى أمره. 
نر : الكامل فى شنعقاء الرجال ۱۳۰٤/٤‏ - ۱۳۰۸ ميزان الاعتدال ۲۸۳/۲ - 
٥‏ تهذيب الت 0/۲ - 04. 
الأمر الثاني مما يعلل به هذا الحديث : الشك في رفعه. فجاء في سنن أبي داود 
والترمذي عن حماد بن زيد - أحد رواة الحديث - أنه قال: لا أدري هذا من قول 
النبي ييو أو من قول أبى أمامة - يعنى قوله : «الأذنان من الرأس». 
قال الزيلعي في نصب الراية :19/١‏ «قد اختلف فيه على حماد» فوقفه ابن حرب عنه 
وق اى الرسي واخقلق اشا على مسدد عن حمادء فروى عنه الرفع وروی عنه 
الوقف. وإذا رفع ثقة حديئًا ووقفه آخرء أو فعلهما شخص واحد في وقتين» ترجح 
الرافع؛ لأنه أتى بزيادة» ويجوز أن يسمع الرجل حديئًا فيفتي به في وقت» ويرفعه في 
وقت آخرء وهذا أولى من تغليط الراوي» والله أعلم» أ.ه. 
وقد تكلم الألباني على هذا الحديث, وبين أن له طرقًا كثيرة عن جماعة من الصحابة 


0 عه + 6 3 ا‎ . ¬ aS 
= منهم: أبى هريرةء وابن عمرء وعائشة وأبو موسى وأنس وسمرة بن جندب وعبد الله‎ 
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هذا الشيء فهو بعضه لا محالة. 

فإن قيل: فإنه كه أراد أنهما تمسحان كما يمسح الرأسء ردا 
على من فال: إنهما من الوجه. 

قيل : إنه إذا قيل لنا: هذا الشيء من هذا الشيء فهو بعضه. 
فمسحه داخل في مسح الرأس كدخول بعض من الرآس في باقيه. 

ولو أراد ما قلتم لقال: الأذنان تمسحان كمسح الرأسء ولم 

فإن قيل : فقد علمنا أنهما ليسا كالرأس صورة وهيئةء وأن لهما 
أحكاما كثيرة تتفرد عن الرأس. 

قيل : لا يمنع أن يكونا منه في باب المسح. ألا ترى أن ظاهر 
الأنف والشفتين تغسل مع الوجه؛ ولهما حكم في الجنايات يخالف 
باقي الوجهء فكذلك الأذنان. 


= ابن زيد كفي ثم ذكر أن الحديث صحيح. 
ينظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة ٤۷/١‏ - 00. 
وقال أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي ١/٤ه:‏ «والراجع - عندي - 
أن الحديث صحيح» فقد روي من غير وجه بأسانيد بعضها جيدء ويؤيد بعضها 
بعضا» أ .ه. 

٠ 0(‏ اة ابن ساقي سنه ١١١١‏ :كحاب الطهارة ونشها: بان ما جاده مشخ 
الأنفين: والترمدي فى تنه ۴١‏ ابات الظهارة؛ بان ها هاه فى سم الاذنين 
ظاهرهما وباطنهماء وقال: حديث حسن صحيح» والنسائي في شفه E‏ كتاب 
الطهازة: ياب مسح الاتدين هع الراس: والفاكم في المتيتتدرك 180/5 كان ات 


e — 


غسل مرفقها") مع ذراعيه وكعبيه مع رجليها"). 


وأيضا ما روى الصتابحي!" أن النبي وَل قال: «إذا توضا العبد 


المؤمن فغسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج 


حتى تخرج من تحت أذنيه)ء فعلمنا بهذ أنهما 


(٤( 


الطهارةء وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم». 

وقد صحح الألبانى هذا الحديث فى إرواء الغليل ١/9؟١.‏ 

هكذا رسمت فى المخطوطة: «مرفقه» ولعل الصواب: «مرفقيه» بالتثنية لموافقة ما 
بعدها. 


رواه مسلم في صحيحه »۴١١/١‏ كتاب الطهارة» باب استحباب الغرة والتحجيل في 
الوضوء عن نعيم بن عبد الله المجمر قال: رأيت أبا هريرة يتوضاًء فغسل وجهه 
فأسبغ الوضوء. ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد, ثم يده اليسرى حتى 
أشرع في العضد» ثم مسح رأسه. ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق؛ ثم 
غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساقء ثم قال: هكذا رأيت رسول الله وَل 


قد اختلف في اسمه هل هو عبد الله الصتّابحي أو أبو عبد الله عبد الرحمن بن 
عسيلة؟. والأخير لم يلق النبي يك والأول مختلف في صحبته؛ وكلاهما قد روى عن 
أبي بكر وعبادة بن الصامت - رضي الله عنهما-. 

ينظر : تهذيب الكمال eo - 717/١7‏ تهذيب التهذيب ۰۳۰۷/۲ ۳۰۸. 


رواه الإمام مالك في الموطا ١/١؟,‏ كتاب الطهارة: باب جامع الوضوءء وابن ماجه في 
تة 1-9 كعاب الطهارة وسكتها: بان قران الطهور: والماكم في المستدرك 
١ , ,١‏ كتاب الطهارة» وقال : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» وليس له علة». 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار :2٠ ١/١‏ رجاله رجال الصحيح. 

وقال الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح :34/١‏ إسناده صحيح. 
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من الرأس. كما علمنا أن العينين من الوجه. 

فإن قيل: ليستا من الرأس؛ لأنهما لا تنبتان الشعر. 
على ما تقولون؛ لأن الجِلّحَة1' لا يكون عليها شعر وهي من الرأس؛ 
أن في الوجه مواضع يقل الشعر فيها ولا ينبت أيضاء ولا يدل على 
أنها ليست من الوجه. 

فإن قيل : الخط الدائر وراء الأذنين لما لم يكن من الرأس وهو 

قيل: الخط الدائر - عندنا - من الرأس فسقط ما قلت. 

فإن قيل: عندكم أنهما لو سقطتا في الطهارة على طريق النسيان 
لم يكن عليه إعادة الصلاة. ولو سقط موضع من الرأس بيقين لأعاد 
الصلاة *. 


= قال الترمذي: «سالت محمد بن إسماعيل عنه؛ فقال: وهم مالك في هذاء فقال: عبد 
الله الصنابحيء وهو أبو عبد الله الصنابحي» واسمه عبد الرحمن بن عسيلة: ولم 
يسمع من النبي َء وهذا الحديث مرسل». 
ينظر : تهذيب الكمال 5/١7‏ 74. 

)١(‏ الجلّحة : موضع انحسار الشعر عن جانبي الرأس. 
القاموس المحطيط ص »)۲۷١(‏ المصباح المنير ص .)5١(‏ 


# نهاية الورقة ٠۲‏ ]. 
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قيل : اليسير من الرأس الذي لا يعرف بعينه قد تركه( ناسيًا 
فعليه الإعادة على ظاهر قول مالكا"ء وكذلك يجب في الأذنين بحق 
القياس!" إلا أننا نفرق بينهما بفرق؛ وهو: أن الأذنين قد وقع الخلاف 
فيهماهل هما من الرأس أو لا5. ولم يقع الخلاف في بعض من 
أبعاض الرأس هل هو منه أو لا؟. فيجوز إذا نسي مسح أذنيه أن لا 
يعيد الصلاة؛ للخلاف فيهما هل هما من الرأس أو لا؟. 

وإن قلنا أيضا : إنه إن نسي شيئًا يسيرًا من موضع بعينه من 
رأسه لم يعد الصلاة جاز؛ لوقوع الخلاف في مسح جميعه. وإلى هذا 
ذهب محمد بن مسلمة ومن تابعه في ترك الثلثء ولكن لا يجوز أن 


يتعمد ذلك. 
فإن قيل: لو كانتا من الرأس لأجزأ المحرمَ حلقّهما أو 
تقض شيا 


قيل : لو ترك مالا يختلف فيه أنه من الرأس لم يجزئه؛ لأن عليه 
استيفاء الحلق أو القصر في جميعه. فكيف يجزىء الاقتصار على 
الأذنين؟. وإنما يلزم هذا أصحاب أبي حنيفة ؛ لأنه لا يتممون بهما 
ربع الرأس. 


)١(‏ هكذا رسمت في المخطوطةء والمعنى واضح» أي إذا تركه ناسياء والله أعلم. 

)١(‏ تقدم ص )١١١(‏ قول الإمام مالك - رحمه الله - في مسح الرأسء وأنه يجب على 
المتوضىء أن يمسح جميع رأسه. 

(؟) ينظر : التفريع :150/١‏ تنوير المقالة ١/ر4١ه.‏ 

)١77( ينظر ما تقدم ص‎ )٤( 


(6 لظو :بدا الات ١‏ 
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فإن قيل : فإنه لا يجب على المحرم في تغطيتهما الفدية. 
قيل : تجب عليه. 
فإن قيل: الدليل على أنهما ليسا من الرأس ما روي أن النبي لار 


ع 5 £“ ١‏ 5 3 : 
مسح برأسه ثم بأذنيه! ل وتم للتراخي. 


قيل: هذا لا يدل على ما قلت؛ لأنه يحتمل أن يكون بدأ من مقدم 


رأسهء فلما فرغ من حميعه مسح أذنيه, فأعلمنا أن البداءة وقعت بغير 
الأذنين؛ لأنه لو قال: غسل كفيه ثم ذراعيه لكان كذلك. 


وأيضا فإنه إذا ثبت أنهما من الرأس بما ذكرناه فقوله: مسح 


جديدًا على وجه الاستحباب بعد أن مسحهما مع الرأس لأنهما منه. 


(0) 


(0 


أخرجه أبى عبيد في كتاب الطهور ص (۲۳۳)ء باب ذكر مسح الرأس والسنة فيه. 
ولفظه من حديث الربيع بنت معوذ - رضي الله عنها - في صفة وضوء رسول الله 
يك وفيه: فمسح بيديه مقدم رأسه. ومؤخره وصدغيه؛ ثم مسح أذنيه. 
رواه الحاكم في المستدرك ١/راداء‏ ١١0٠ء‏ كتاب الطهارة» من حديث عبد الله بن زيد 
فة قال: رأيت رسول الله يو يتوضاًء فأخذ ماد الأذنيه خلاف الماء الذي مسح به 
رأسه» وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح». ورواه البيهقى فى السنن الكبرى ١/ره",‏ 
كتانب الطهارة اتات ميخ الأذنن ها جديدة كم قال ودا سناد يسم 
وقد حسنه النووي في المجموع .٤٠١/١‏ 
وقال ابن حجر في بلوغ المرام :۸۷/١‏ «أخرجه البيهقيء وهو عند مسلم من هذا 
الوجه بلفظ: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه. وهو المحفوظ» أ.ه. 
ومعنى ذلك: أن اللفظ الأول شاذ. 
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ٤٤٤/١‏ ح (190): «وقد صرح بشذوذه 
الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام» ولا شك في ذلك عندي» أ.ه. 
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فإن قيل : فما الفائدة في تجديد الماء لأذنيه وقد دخلتا في مسح 
الرأس5: ولم اختص الأذنين بذلك؟ 

قيل :لما كانت الأذنان منفصلتين منه فى الانتشار استحب ذلك 
فيهما؛ لجواز أن لا يستوعب المسح في المرة الواحدة ظاهرهما 
وباطنهما. 
الرأس» ويجب - عندنا - استيفاء الجميع. 

فإن قيل: فقد قال عََه: «عشر من الفطرة. خمس منها في 
الرأس». فذكر من جملتها مسح الأذنين(", والفطرة هي السنةء وقد 
أضافٌ إلى اتسن نضا الصوضة والانتجشافق: 

قيل : معنى ذلك أنهما من فطرة الإسلام ويكون في فطرة 
الإسلام الفرض والسنة. ألا ترى أنه قد دذكر فيها الختان وهو - 
عندكم - فرضا".: فكأنه أراد أن مسح الأذنين - لأنهما من الرأس - 


.)١4١( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 

(؟) اختلف العلماء في حكم الختان على أقوال ثلاثة: 
الأول: أنه واجب على الرجال والنساءء وهو مذهب الشافعية:؛ وهو المذهب عند 
الحتابلة. 
الثانى : أنه واجب على الرجال دون النساءء وهو قول للحنفية والمالكية والحنابلة. 
الثالث : أنه سنة في حق الرجالء مكرمة في حق النساء» وهو مذهب الحنفية والمالكية, 
وهو قول للحنابلة. 
ينظر : فتح القدير 1۳/١‏ الدر المختار ۷۲۸/1» مواهب الجليل »۲٥۹۰۰۲٥۸/۲‏ 
الشرح الكبير للدردير »١15“7/“‏ التنبيه ص (٤٠)ء‏ المجموع ١ك/راه؟,‏ المغني 
١ره 2,3١١‏ الإنصاف .٠١٤ ,١ 77/١‏ 

دء” - 


فرض لقالا نظن هلان كما فلتت واه لو تر گیا غاا الأجراه كما لو 
ترك بعض رأسه. 


. £ 35 ء 5 ا{ . 35 ۲ ف ريا لم 27 
وينبغي أن يحمل قول ابن أبي زيد في كتابه! ': وسن ل مسح 


الأذنين» على تجديد الماء لهما. 


قان فتيق !"فاق فل و ينا "تضول» وذلك اناو ا 


أعضاء الطهارة كل واحد منها قد استلحق موضعا مسنونًاء ثم وجدنا 
تلك الأعضاء المسنونة اللاحقة بالمواضع المفروضة على ضربين: 


ضرب من جنس الموضع المفروض وجودا وحكما واجتزىء في 


أداء السنة بالماء المأخوذ للمقروض» وهما ما وراء المرققين والكعيين. 


وضرب من غير جنس الموضع المفروض وجودا وحكما فأخذ له 


ماء جديد سوى ماء المفروضء وهو المضمضة والاستنشاق» ووجدنا 


(۱) 


هو ابو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي القيرواني. الفقيه الحافظء إمام 
المالكية في وقته. جمع مع سعة العلم وكثرة الرواية الصلاح والزهد والورع والعفة. 
وكان ذا بر وإيثارء وإنفاق على الطلبة وإحسان. ساهم في نشر مذهب الإمام مالك. 
والذب عنه. له مؤلفات كثيرة منها: كتاب النوادر ادات على المدونةء مختصر 
المدونة - وعلى هذين الكتابين المعول بالمغرب في التفقه - وكتاب الرسالة. توفي - 
رحمه الله - سنة (١۳۸)ه.‏ وقيل: غير ذلك. 

ينظر : ترتيب المدارك 535/5 - 457: الديباج المذهب ١/لااغ‏ ن .٤١١‏ 


لم يذكر المؤلف - رحمه الله - اسم كتاب ابن أبي زيد الذي نقل منه؛ وقد رجعت إلى 
كتاب متن الرسالةء وكتاب الجامع المطبوعين فلم أجد هذا النقل فيهماء ورجعت أيضًا 
إلى كتاب النوادر والزيادات - وهو مخطوط - فلم أعثر على هذا النقل فيه. 
جرت عادة المؤلف - رحمه الله - عند ذكر أدلة المخالفين للمالكية أن يصدر ذلك 
بقوله: فإن قيل. غير أن هذا الدليل والنتيجة المترتبة عليه يوافقان مذهب المالكية. 
والجواب على هذا الدليل يواقق مذهب المخالف» فتأمل. 
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الأذنين من غير جنس الموضع المفروض وجودًا وحكمًاء فوجب أن يؤخذ 
لهما ماء جديد. 

قيل : هذا غلط؛ لأن ما وراء المرفقين واجب غسله. وكذلك ما 
وراء الكعبين؛ لأنه لما كان مقارنًا لما دونه حتى لا ينفك منه؛ ولا يمكن 
الاقتصار في الغسل على ما دونه جعل في حكمه؛ وليسا بمسنودين. 
فلما صارا!') واجبين كوجوب ما دونهما وجب غسلهما بماء واحد. 

على أننا نعلم أن ما وراء الكعبين ليس من جنس الكعبين وما 
دونهما لا وجودًا ولا حكمًا؛ لأنه في الوجود على هيئة وصورة 
N N E EE‏ الله انى دايا 
أوجب قطع رجل المحارب وجب القطع من الملفصلء. وهو أسفل 
الكعبين» ولا تدخل الكعبان في القطعء فقد علمنا أيضا أنهما ليسا من 
جنس الرجل في الحكم *. 

ثم مع هذا فقد غسل ما وراء الكعبين بماء الرجل وهي 
المفروضة على ما قلتمء وكذلك يكون للأذنين حكم وصورة تخالفان 
الرأس ويكون مسحهما بماء الرأس على حسب ما قلتموه فيما وراء 
الكعبين والمرفقين. 

وكذلك أيضًا ما وراء المرفقين يخالف جنس ما قبلهما في الهيئة 
والصورةء والملمصل منه دون المرفقينء. ومع هذا فقد غسل بماء 


الذراعين. 


)1( فى المخطوطة : «فلما صار واجيين».: وما أثيته هو الصواب. 


# نهاية الورقة ۲۲ ب. 


ا هإ" ‏ 


فإن أردتم أن اسم اليد والرجل يتناول الجميع منعناكم منه؛ 
وقلنا: حقيقة اليد إلى الكوعين. كما قال الله - تعالى - « والسّارق 
والسارقة فاقطعوا يديهم 4ا م والقطع من الكوع؛ وكذلك الرجل فيما 
دون الكعبين. كما قيل في المحاربين: 9# أو تقطّع أيديهم وأرجلهم من 
خلافٍ 4 ثم لو انطلق الاسم على الجميع مع خلاقه في الصورة 
لكان منطلقًا في اسم الرأس عليه وعلى الأذنينء وإن كانتا مخالفتين له 
في ا والحكم على ما بينه النبي ييو بقوله: «الأذنان من 
الرأس" '. فينبغي أن تمسح بماء الرأس. كما قلتم فيما وراء الكعبين 
إلى المرفقينء والمسنون في اليدين التبدئة من أطراف الأصابع إلى 
المرفقينء وفي الرجلين كذلك؛ لأن ما وراء المرفقين والكعبين“ من 
المسنون بل واجب على ما بيناه. 

ويجوزأن نقول : إنه أصل ممسوح بالماء في الطهارة فوجب أن 
يمسح مع الرأس أصله أبعاض الرأسء ولا يلزم عليه الخف؛ لأنه ليس 
بأصلء وإنما هو بدل. 

فإن قيل : إن فعل الوضوء نوعان: غسل ومسح. ثم الغسل منه 


(1) سورة المائدة آية (؟). 

(5) سورة المائدة آية (8). 

)"( سيق تحريج هذا الحديث ص .)3١١(‏ 

(٤(‏ هكذا رسمت في المخطوطة:؛ ولعل الأقرب وضع واو بدل إلى» فتكون العبارة: «فيما 
وراء الكعبين والمرفقين» والله أعلم. 

(ه) سياق الكلام يدل على أن هناك كلمة ساقطة؛ ولعل الأقرب أن تكون العبارة هكذا: 
«لأن ما وراء المرفقين والكعيين ليس من المسنون بل واجب»» والله أعلم. 
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واجب ومنه سنة منفردة هي المضمضة والاستنشاق» فكذلك المسح لما 
كان منه واجب وجب أن يكون منه مسنون منفرد. ولیس - عندكم - 
مسنون منفرد في المسح. 

قيل : إنما سنت المضمضة والاستنشاق؛ لأن داخل الأنف والفم 
باطن؛ والأذنان ظاهرتانء ولم تسن للرأس سنة منفردة في المسح. ألا 
ترى أن اليدين والرجلين فرضهما الغسل» ولم تسن لهما سنة منفردة؛ 
لظهورهما ولا باطن فيهماء وبالله التوفيق. 

واستدل الزهري بقوله عه في سجوده: «سجد وجهي للدي 
خلقه وصوره وشق سمعه وبصره!". فأضاف السمع إلى الوجه. 
والمعنى -عندنا- سجد ذاتيء وقوله: «الأذنان من الرأس»(") أخص من 
هذا وكذلك قوله في حديث ا ا «إذا توضا فغسل وجهه 
خرجت الخطايا منه حتى تخرج من تحت أذنيه»!"؛ فعلمنا بهذا أنهما 
من الرأسء كما علمنا أن العين من الوجه. 

واحتج من قال باطنهما من الوجه وظاهرهما من الرأس بقوله - 
تعالى-: لإ فاغسلوا وجوهكم 4 وباطن الأذنين يواجه به مع الوجه. 

وما ذكرناه يقضي عليه. مع أنهما تغطيهما العمامة وغيرهاء 
والمواجهة لا تقع بهماء والله أعلم. 


(۲) سبق تخريج هذا الحديث ص (۲۰۱). 
(؟") سبق تخريج هذا الحديث ص .)3١5(‏ 


(4) سورة المائدة. آية .)١(‏ 
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وقد روى ابن عباس أن رسول الله يليج مسح رأسه وأذنيه بماء 


واحدة"). 


وكدذلك روي أنه كھ أتى بوضوء فتوضاً فغسل وجهه وكفيه 


ثلاناء ثم غسل ذراعيه ثلانًا ثم تمضمض واستنشق ثلائًاء ثم مسح 
برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما(". وهذا يفيد مسحا واحداء فلو كان 
أخذ لهما ماء جديدًا لقال: مسحين: أو كان يفرد أحدهما عن الآخر 
كإفراده سائر الأعضاء. 


(۱) 
(۲) 


(¥) 


للق 


وروی عمرو بن شعيبا ' عن أبيه عن جده أن رسول الله کل 


لم أقف عليه - بعد طول البحث عنه. 

رواه الإمام أحمد في المسند 5/؟؟١,‏ وأبو داود في سننه ۰۸۸/۱ كتاب الطهارة؛ باب 
صفة وضوء النبى يَلِ. وفى نسخ السنن اختلاف فى موضع المضمضة والاستنشاق. 
يفاو يذل ال 

قال الشوكاني فى نيل الأوطار :۱۷۸/١‏ إسناده صالح. 

وقد صحح إسناده الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة١/354؛‏ . 

وذه اهنا حن عون المعيون إلى كنتوة مت هذا اليك لعالفته سائراللخارية ف 
تقديم المضمضة والاستنشاق. ١‏ 
ينظر : عون المعيود ١//7؟١؟.‏ 


هو أبى إبراهيم عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرضي 
السهميء ويقال: أبى عبد الله» روى عن أبيه - وجل روايته عنه - » وعمته زينب بنت 
محمدء والربيع بنت معوذ - رضي الله عنها-» وطاووس وسليمان بن يسارء ومحاهد 
وعطاء والزهري وابن المسيب وجماعة. وروي عنه خلق كثير منهم: عطاء وعمرى بن 
دينارء والزهري وقتادة ومكحول وحمد الطويل وغيرهم. كان أحد علماء زمانهء تردد 
أهل العلم في شأنه. وقد لخص ابن حجر الكلام فيه فقال: «عمرى بن شعيب ضعفه 
ناس مطلقاء ووثقه الجمهور» وضعف بعضهم روايته عن أبيه عن جده حسب» 3 
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سأله رجل فقال: كيف الطهور؟. فدعا بماء فغسل كفيه وغسل وجهه 
ثلانًا. ثم غسل ذراعيه ثلاثًاء ثم مسح برأسه. فأدخل أصبعيه 
السبابتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. ثم غسل رجليه ثلاثًاء 
ثم قال: «هذا الوضوءء فمن زاد أو نقص فقد أساء وظلم»'ء وهذا 


(0) 


ومن ضعفه مطلقًا فمحمول على روايته عن أبيه عن جده» فأما روايته عن أبيه عن 
جده حسب» ومن ضعفه مطلقًا فمحمول على روايته عن أبيه عن جده» فأما روايته عن 
أبيه فريما دلس ما في الصحيفة بلفظ عن فإذا قال: حدثني أبيء فلا ريب في 
هار وآما ووا أيهمن جد فإنها يعني نها لمن الأطن عبد اله عير لا 
مدن عد :الع وقد اصرح شیب سبماعة من عبد اللةافي اماک وسح مستا غه 
مدة)». 

وقال الذهبي: «لسنا نقول: إن حديثه من أعلى أقسام الصحيح» بل هو من قبيل 
النسن» توفي = رحمة الله > بالطائق سنة :1143 )ف 

ینظر : ميزان الاعتدال ۲۱۳/۲ - ۲۱۸ تهذيب التهذيب ۲٤۷/٤‏ - 501. 

رواه أبى داود فى سننه :44/١‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء ثلاكًا ثلانًا . 

واد = تلقل خر مق هذا - ابو عبيد فى كتاب الطهور ص (٤۷,٥۷)ء‏ باب 
الو غنوه اا والنينة فيه لوكا و د وتحس :فى الست ی داهن اسه 
رافك كان الطيانة ونتتتياء بان ما خافن القمتد فى الزهموم. وكراهية افع 
فيه والنسائي في سننه ,88/١‏ كتاب الطهارة, الاعتداء في الوضوء؛ وابن الجارود 
فى المنتقى ص (31.70), صفة وضوء رسول الله هو وصفة ما أمر به» وابن خريمة 
فا ۱ء كتاب الوضوء» باب التغليظ فى غسل أعضاء الوضوء أكثرء وترك 
التعدي فيهء والبيهقي في الستن الكبرى ۷۹/١‏ كتاب الطهارة باب كراهية الزيادة 
على الثلاث. 0 

قال النووي في المجموع ۱ «هذا حديث صحيح. رواه أبو داود وغيره بأسانيد 
صحيحة» أ.ه. 

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير :۸۳/١‏ «رواه أبى داود والنسائي وابن خريمة 
وابن مناه من طرق مح عن مر ن تعن يمن آنه عن جدددة غطولاً 


. #7 0 
ومختصرا» آ.ه. = 
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خارج على وجه التعليم والبيان لصفة الطهارة وأحكامهاء وبالله 
التوقيق والتسديد. 


= وحسن إسناده الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح .٠١١/١‏ 
تنبيه: استشكل قوله كَل «فمن زاد أو نقص فقد أساء وظلم» حيث حكم بالإساءة 
والظلم على من نقص عن الثلاثء مع أنه قد صح عن رسول الله َيه أنه توضاً مرة 
مرة» ومرتين مرتين. 
واجيب عن هذا الإشكال بجوابين: 
-١‏ أنه أمر نسيء أي أساء من نقص عن الثلاث بالنسبة لمن فعلها لا حقيقة 


الإساءة. 
۲ - أن الرواة لم يتفقوا على ذكر النقص فيه» بل أكثرهم يقتصر على قوله: «فمن 
زاد» فقط. 


ولذا ذهب جماعة من العلماء المحققين إلى تضعيف هذا اللفظ وهو قوله: «أو نقص». 
ينظر : شرح السيوطى على سنن النسائى ١//ر84:‏ عون المعيود ۲۲۹/۱» ۰١٠۲ء‏ تعليق 
الألباني على مشكاة المصابيح .٠١١/١‏ 


"١8ه‎ 


الترتيب في الطهارة ليس بواجب عند مالك'ء وأبي حنيفة!", 


٤ ۲ .‏ 5 500 . 
وهو مدهب علي : وابن فت 7 والزهري, والأوزاعي. وسفيان 
الثوريل"). 


وقال الشافعي : الترتيب مستحقا"). 


ينظر : المدونة الكبرى ٠٤/١‏ التفريع ١/۱۹۲ء‏ الكافي 177/١‏ بداية المجتهد 
۱,. مواهب الجليل .۲٠۰ »۲٤۹/۱‏ 


ينظر : الأصل ١/١٤ء‏ المبسوط ٠٠١/١‏ .1٠ء‏ بدائع الصنائع .۲۲١۲٠/١‏ الهداية 
۱ء الاختيار ١/رة.‏ 


ينظر : مصنف اين أبى شيية 34 الأوسط ۷ 
ينظر : المصدران السايقان. 


نقل ابن المنذر - رحمه الله - في الأوسط ٤١١ 555/١‏ عن الزهري والأوزاعي 
والثوري وغيرهم فيمن نسي مسح رأسه. فوجد في لحيته بللاء قالوا: يمسح رأسه 
ويستقبل الصلاة, ولم يأمروه بإعادة غسل الرجلين. 

وينظر أيضًا: المغني .٠۹۰/١‏ 


ينظر : الأم ١/ره؛.‏ مختصر المزني 4/ه1: الاصطلام ,7"/١‏ المهذب ١/۱۹ء‏ فتح 
العزيز .۳٠١/١‏ 

لم يذكر المؤلف - رحمه الله - قول الإمام أحمد - رحمه الله - في حكم الترتيب. 
والترتيب واجب عند الإمام أحمد» وقد روي عنه مسائل كثيرة مفادها وجوب الترتيب 
فى غسل أعضاء الوضوء. 

رقف حك انو الطاب ي اة لخر عق انان أحمد أنه غير واجب. 

ينظر : مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانيء ١/رهاء‏ مسائل الإمام أحمد رواية ابنه 
عبدالله ١/رهة‏ - 5 ,.٠١‏ الهداية 6/١‏ ١ء‏ المغني ۱۸۹/١‏ ١۹۰٠ء‏ الإنصاف .٠۳۸/١‏ 


- ۲ - 


والدليل لقولنا : قوله - تعالى: ‏ إِذا قمتم إِلَى الصّلاة فاغسلوا 


وجوهكم وأيديكم ال المرافق 4 , مفجمع بين الأعضاء بالواو, التي 
موضوعها للاشتراك والجمع. كقولهم: جاءني زيد وعمرو وليس 
عندهم فيه دلالة على أن أحدهم * جاء قبل صاحبه. 


5 ۶(۲ 5 وك مذ ۲ 
وقد ذكر سيبويه!") أن موضوع الواو للجمع لا للترتيب/". 


وقد نبه الشرع أيضا على ذلك. فروي أن النبي ية سمع رجلاً 


يقول: ما شاء الله وشئت. فقال له: «أمثلان؟: قل ما شاء الله ثم 


Sk 
دای‎ 


(0 
(٤( 


'!. فنهاه أن يجمع بين مشيئة الله - تعالى - وبين مشيئته»ء فلو 


سورة المائدة » أية (1). 

نهاية الورقة ۲٣‏ ]. 

هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب بسيبويهء الفارسي ثم البصريء ولد في 
إحدى قرى شيرانء ثم لما قدم البصرة طلب الفقه والحديث مدة» ثم أقبل على العربية 
فبرع وساد أهل العصرء وهو أول من بسط علم النحو. صدّف كتابه المسمى - كتاب 
سيبويه - فى التحوء لم يصنع قبله ولا بعده مثله. قيل : كان فيه مع فرط ذكائه حبسة 
في عبارته» وانطلاقة في قلمه. توفي - رحمه الله - سنة (0٠4١)ه.‏ وقيل : غير ذلك 
وكان عمره نيقًا وثلاثين سنة. 

ينظر : الفهرست ص (۷۷,۷1)ء إنباه الرواة ٠٠١ - ۲٤١/۲‏ إشارة التعيين فى 
تراجم النحاة واللفويين لعبد الباقی اليماني ص(؟؟؟ - 250). 

.7١7/5 »٤۳۸ ٤۳۷/۱ ينظر : كتاب سيبويه‎ 

لم أقف عليه بهذا اللفظ. 

لکن روى ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رجلا قال للنبي وَل ما شاء الله 
وشئّت» فقال له النبى ملا «جعلتنى لله عدلا ؟ بل ما شاء الله وحدة». 

رواه أحمد فى المسند ۲۱٤/١‏ والطبراني فى المعجم الكبير »۲٤٤/۱۲‏ ح »)۱١١١١(‏ = 


- ۱۷ - 


كانت الواو للترتيب لم يمنعه من ذلك؛ لأنها تكون بمنزلة الفاء وثم. 
فإن قيل : فإن الآية حجة لنا؛ لأن الله - تعالى - قال: 8 إذا قمتم 
إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 14". فأمر بغسل الوجه عقيب القيام إلى 
الصلاة؛ لأن الفاء في لغة العرب للتعقيب بلا خلاف")ء فإذا ثبت أن 
غسل الوجه عقيب القيام إلى الصلاة واجب ثبت قولنا؛ لأن من قال: 


= وأبى نعيم فى حلية الأولياء 4۹/٤‏ والبيهقى فى السنن الكبرى ۲١۷/١‏ كتاب الجمعةء 
ا يكره من الكلام فى الخطبة. 000 
a a,‏ شاك فى EE‏ 
وراه انل اة فى مته ١‏ كاي انكف راك بات النهى أن قال ما ها الله 
وشئت, ولفظه: «إذا حلف أحدكم فلا يقل: ما شاء الله وشئت» ولكن ليقل: ما شاء الله 
وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ۳٠۲/١‏ وانظر أيضًا: سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ۲۱۲/۱ - ۲۱۷ ح (253 -159). 
وروى حذيفة مره عن النبى كَل أنه قال: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان: ولكن 
قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان». 
أخرجه أحمد في المسند ۰۲۸٤/٥‏ وأبو داود قي سننه ه/ةه؟؛ كتاب الأدب» باب لا 
يقال: خبثت نفسيء والنسائي في عمل اليوم والليلة ص (555)؛ ح (485: والطحاوي 
في شرح مشكل الآثار ,518/١‏ ۲۱۹ح (١۲۳)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى 25١7/5‏ 
كتاب الجمعةء ياب ما يكره من الكلام في الخطبة 

(© أسورة الماقدة: آنه (5): 

(۲) ينظر : كتاب سيبويه 4548/١‏ » 517”, كتاب حروف المعاني للزجاجي ص (25), 
البسيط في شرح جمل الزجاجي للسبتي ۳۳٠/١‏ الجني الداني فريك رف المعاني 
Ea‏ 
وقد ذكر المرادي قولاً لبعض أهل اللغة أن الفاء تأتي لمطلق الجمع كالواو. ونقل عن 
الفراء أن ما بعد الفاء قد يكون سابقًا إذا كان فى الكلام ما يدل عليه ثم قال: «وقد 
اشع يما كر تة من هده الأقوال أن ها نله تشه من الإستفاع على أن القاء 
للتعقيب غير صحيح» أ .ه. 

-5؟١8-‎ 


الترتيب لا يجب في الوضوء قال: لا يلزمه غسل الوجه عند القيام, 
وإن غسل رجليه عند القيام إلى الصلاة فقد امتثل الأمر. 

قيل له : هذه الدلالة لا تصح من وجهين: 

أحدهما: أن الفاء ههنا ليست للتعقيبء وإنما دخلت لتعلق الكلام 
بالكلام» والجملة بالجملة. وجوابًا للشرط بقوله: ف إذَا قمتم إِلَى الصّلاة 
فَاعْسنُوا ©. والفاء التي للتعقيب تكون في الخبرء كقولك: جاء زيد 
فعمروء أو في الأمر. كقولك: أعط زيدًا فعمراء فأما إذا كانت للجزاء 
وجواب الشرط فلم تكن للتعقيب. 

والفرق بين الفاء التي للتعقيب والفاء التي هي جواب الشرط 
هو: أن الفاء إذا كانت جوابًا للشرط والجزاء لم يصح قطع الكلام 
عنهاء مثل قولك: إذا جاء زيد فأكرمه؛ لو وقفت على قولك: إذا جاء 
زيد لم يتم الكلام والفاء التي للتتعقيب يصح قطع الكلام عنهاء 
كقولك: جاءني زيد فعمروء ولو وقفت على فولك: جاءني زيد» صح» 
وكذلك أعط رند ا رهما قمر لو اقضرة فلن قولف اعمط هزيناء 
كان الكلام مفيدًا. 

والوجه الآخر: هو أننا لو سلمنا أنها للتعقيب لم نسلم ههنا؛ 
لأنها قرنت بعدها بالواو التي هي للجمع: فلما دخلت الواو في باقي 
الأعضاء (بالواو)'ء ثبت أن الفاء ليست للتعقيب؛ لأنه لا أحد يمنع من 
تقديم اليدين على الوجه إذا ثبت جواز تقديم مسح الرأس على اليدين 
بالواو. 


)١(‏ هكذا في المخطوطة: وما بين المعقوفين زائدء والله أعلم. 
ذل ولاك 


ثم لو ثبت أنه للتعقيب لكان المراد أن تقع جملة الطهارة عقيب 


القينام إلى الهلا ن الطوتازة لا تم ال :يعمل الأمكتاء كلها ومنت 
الرأس فيهاء ولكن لا يصح الابتداء في اللفظ بعد إذا إلا بالفاء. فلو 
قال:]13اقمتم إلى الصلاة فامستحوا برؤوسكم: لم يكن إلا كقوله: 
لإ فَاعْسلوا وجوهكم 4. فإذا كان كل واحد من الأعضاء لا تتم الطهارة 
إلا به لم يكن بعضه بالتقدمة أولى من بعض. 


على أننا نقلب هذا عليهم فنقول: إن كان المراد غسل الوجه 


عقيب القيام من أجل الفاء التي للعقب» فنحن نقول: إذا قدم غسل 
الأعضاء وأخر الوجه إلى آخرها وقع غسله عقيب القيام إلى الصلاة, 
فينبغي أن نكون نحن أسعد بهذا منكم ؛ لأنه إذا تم لنا هذا في الوجه 
قليين اكد دقرف ت ون ساكو الا غا 


(0) 


فإن قيل : إن الواو - عندنا - للترتيب لغة وشرعا . 


فأما اللغة فإن الفراء قال: الواو للترتيب لا للجمءا"!. وكذلك 


هو ابو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله ين منظور الأسديء مولاهم الكوفي النحوي. 
إمام المؤمنين في النحو. ولد بالكوفة, وانتقل إلى بغدادء وعهد إليه المأمون بتربية ابنيه. 
كان مع تقدمه فى اللغة فقيهًا متكلمًا عانًا بأيام العرب وأخبارهاء عارفًا بالنجوم 
والتثنية في القرآن» وغيرها. توفي - رحمه الله - سنة (01؟)ه. في طريق الحج» وله 
ثلاث وستون سنة. 

ينظر : الفهرست ص (۹۸ - ١٠٠)ء‏ تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين 
وغيرهم للمعرى ص (۱۸۷ - ۱۸۹)» إنباه الرواة ۷/٤‏ - ۷ -717. 


الذي يفهم من كلام الفراء في كتابه معاني القرآن أن الواو لا تقتضي الترتيب. قال - 


- * 


قال أبنو حه الاه ین :انه ذهب إلى أن التر تة 
بو عد سم بن م ٍ فى 


الوضوء واجبا' 


(۱) 


(¥) 


'. واستدل بالآية وأن الواو فيها تقتضي الترتيب. 


- رحمه الله - :۳۹1/١‏ «فأماالواو فإنك إن شئت جعلت الآخر هو الأولء والأول هو 
الآخرء فإذا قلت: زرت عبد الله وزيدًاء فأيهما شئت كان هو المبتدا بالزيارة» وإذا قلت: 
زرت عبد الله ثم زيدًا؛ أو زرت عبد الله فزيدًا كان الأول قبل الآخر إلا أن تريد بالآخر 
أن.كوؤن مزدودا على خير المقير فتحغله أولا» هك 

لكن نقل ابن هشام عن الفراء أن الواو تفيد الترتيب. 

ينظو مقت اللنيب ٤/۴‏ 

ونقل اد في الجني الداني ص (۱۸۹) عن ابن الخباز قوله: «وذهب الشافعي 
زه إلى أنها للترتيب» ويقال: نقله عن الفراء» أ.ه. 

وذكر المرادي أن الفراء يرى أن الواو تفيد الترتيب حيث يستحيل الجمع» ثم قال بعد 
ذلك: «وقد علم بذلك أن ما ذكره السيرافي والفارسي والسهيلي من إجماع النحاة 
بصريهم وكوفيهم على أن الواو لا تُرتب غير صحيح» أ.ه. 

ينظر : الجنى الداني ص (۱۸۹). 

وكمل هراد" ارات على اانه لزاني فة >< انه هه 'العركيت رة وا ها 
أوله به المؤلف - رحمه الله - أثناء الرد على المخالفين ص (١؟1١).‏ 


هو أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله. ولد سنة (۷١٠)ه.‏ وقراً القرآن على أبي 
الحسن الكسائي وغيرهء وأخذ اللغة عن أبي عبيدة وغيره. قال عنه عبد الله بن جعفر 
ابن درستويه: كان من علماء بغداد المحدثينء ومن النحويين على مذهب الكوفيين, 
ورواة اللغة والغريب عن البصريين» ومن العلماء بالقراءات» وممن جمع صنوفًا من 
العلم. وكان مع ذلك ذا فضل ودين وسترء ومذهب حسن وورع» ولي قضاء طَرّسُوس 
لاني عكيرة سا ورل إلن عمس رفا داف الثاسق کن كتيج له اقات كدر 
من أشهرها: كتاب الأموال» كتاب غريب الحديث» كتاب الناسخ والمنسوخ» كتاب 
الطهور. توفي - رحمه الله - بمكة سنة (٤۲۲)ه.‏ 

ينظر : تاريخ بغداد ٤۱١ - ٤۰۳/۱۲‏ إنباه الرواة ۱۲/۲ - ۲۳ء سير أعلام النبلاء 
۰ - 0-4 


ينظر : الأوسط ٤۲۳/١‏ التمهيد ۸۱/۲» .۸١‏ 
= 


وأما الشرع فإنه روي أن النبي ية سمع رجلاً يقول: من أطاع 
الله ورسوله فقد رشد. ومن يعصهما فقد غوى. فقال له النبي عكّله: 
«بئس الخطيب أنت» قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى!". فلما لم 
يرتب الرجل ذكر النبي يلي على ذكر الله - تعالى - نهاه عنه؛ وأمره 
أن يرتب ذكر النبي اه على ذكر الله - تعالى - فقال: «قل: ومن 
يعص الله ورسوله فقد غوى». فدل على أن الواو للترتيب؛ إذ لو لم 
تكن للترتيب لكان معنى الجمع الذي نهاه عنه موجودًا في قوله: «ومن 
يعص الله ورسوله». 

وقد روي أنه قيل لابن عباس: إنك تقدم العمرة على الحج. والله 
- تعالى - قدم الحج على العمرة فقال: «( وأتموا احج والعمرة لله 4 
فقال: كما قدمتم الدَّيّن على الوصية؛ والله - تعالى - قدم الوصية 
على الدين!". فسلم ابن عباس للقوم أن تقديم ذكر الحج على العمرة 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه ؟/094: كتاب الجمعةء باب تخفيف الصلاة والخطبة. 

() سورة البقرةء آية (193). 

(؟) أخرجه الشافعي في الأم ٤١٠١٠ء‏ كتاب الوصاياء باب استحداث الوصاياء قال: 
أخبرنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس أنه قيل له: كيف تأمرنا 
بالعمرة قبل الحج» والله - تعالى - يقول: « وأتموا احج والْعمرة لله 4؟. فقال: كيف 
تقرؤون الدين قبل الوصية أو الوصية قبل الدين؟. فقالوا: الوصية قبل الدين. قال 
فبأيهما تبدؤون؟. قالوا: بالدين. قال: فهى ذاك. 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 578/7. كتاب الوصاياء باب تبدئة الدين على الوصية. 
وهشام بن حجير قد ضعفه بعض الحفاظ؛ قال عنه أحمد: : ليس بالقوي» وسئل عنه 
يحيى بن معين فضعفه جدا > وسمل عنه يحيى القطان فلم يرضه. 
وقواه آخرون» فقد وثقه ابن سعد والعجلي» والذهبي في الكاشف, وقال أبى حاتم: 
يكتب حديثه؛ وقال الساجى: صدوق. وقد احتج به البخاري فأخرج له في الصحيح. 
ينظر : ميزان الاعتدال ۲۹۵/٤‏ الکاشف ۲۲۱/۲ تهذيب التهذيب 1/ره؟. 

- YY - 


يقتضي تقديم فعله عليهما ؛ ولكن ذكر أنه تركه لدلالة قامت له كما * 
تركوا ذلك لدلالة في قوله - تعالى -: من بعد وصية يوصي بها أو 
دين 14 0 فدل على أن الواو عند ابن عباس تقتضي الترتيب» وكفى به 
من أهل اللغة. 

فالجواب أن نقول: 

أما قولكم : إن الفراء قال: إن الواو للترتيب. فإنه لم يقل: إن 
موضوعها لذلك. وإنما أراد أنها قد تكون للترتيب» ونحن لا نمنع من 
ذلك. 

والدليل على أنه أراد ذلك لا الموضوع: هو أنه لو كان موضوعها 
لذلك كحروف الترتيب لدخلت حروف الترتيب في كل موضع تدخل 
الواو فيه. كما يدخل كل حرف من حروف الترتيب المدخل الذي يدخله 
الآخرء فلما كان قول القائل: تشاتم زيد وعمرو لا يصح دخول الفاء 
وثم فيه علمنا أن موضوع ذلك مختلف. 

وأما أبو عبيد فيجوز أن يكون استدل بالآية لا من حيث الموضوع. 

وأما قول النبي ييه للخطيب ما قالء فلا دلالة فيه؛ لأن النبي 
ية لم يحب أن يجمع بينه وبين ربه - تعالى - في كتابة واحدة؛ وأحب 
أن يقدم ذكر الله - تعالى - على ذكره» ثم إذا قدم ذكر اسم الله - 
تعالى - عليه فبدلالة العقل يعلم الترتيب ههناء ونحن لا نمنع أن 
تدخل الواو في موضع للترتيب بدلالةء والدليل على النبي َة أراد ما 


# نهاية الورقة ۲۳ ب. 
)١(‏ سورة النساء » آية .)١١(‏ 
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قلناه لا الترتيب: هو أن الله - تعالى - قد جمع بين نفسه وبين رسوله 
كا في كتابة واحدة. فقال: 8 والله ورسوله أحق أن يرضوه 4ء وهذا 
أبلغ من قوله: أن يرضوهما؛ لأن ما يرضي الله - تعالى - فهو يرضي 
رسوله» وما يرضي رسوله فهو يرضيه - تعالى - » وكذلك العصيان 
لرسول الله َة هو عصيان الله - تعالى -: وإنما أحب رسول الله ميا 
أن يقدم ذكر الله - تعالى - في اللفظ. 

وأما حديث ابن عباس - رحمه الله - فإنه حجة لنا؛ لأنه رأي أن 
الواو للجمع في الحج والعمرة. 

وقد روى ابن عباس كاه أن النبي يو توضاً ففسل وجهه 
وذراعيه ثم رجليه ثم مسح برأسه". 

فإن قيل: إن الواو التي للجمع تسقط عند الكناية. مثل فول 
القائل: إذا دخلت الدار فألق زيدا وعمرا وخالدا وبكراء فإذا لقيتهم 
فأعطهم كذا وكذاء وهذا المعنى متعذر في هذا الموضع؛ لأنه لا يمكن 
أن تقول: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا 
برؤوسكم وأرجلكم. فإذا غسلتموها فاا هة ل يهنا الس 
الذي هو خلاف الغسل. فدل هذا على أن الواو ههنا للترتيب. 

قيل : أقل ما في هذا أنه ينقلب عليكم في الترتيب؛ لأن الواو 


.)15( سورة التوية , آية‎ )١( 
. لم أقف عليه - بعد طول البحث عنه‎ )۲( 
وقد ذكره النووي - رحمه الله - في المجموع دليلاً لمن قال بعدم وجوب الترتيب» ثم‎ 
أجاب عنه بأنه ضعيف لا يعرف.‎ 
.580 :545ر/١ ينظر : المجموع‎ 
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تسقط عند الكناية إذا قال: ألق زيدًا ثم عمرًا ثم خالدًا ثم بكرًا فإذا 
لقيتهم فافعل كذاء وفي هذه الآية لا يمكن هذا؛ لأنه لا يصح أن يقول: 
اغسل وجهك ثم يديك ثم امسح برأسك ثم اغسل رجليك فإذا غسلتها 
فصل؛ لأجل ما قد تخلل بين أعضاء الفسل من المسح. فسقط 
الال 

وإنما لم يصح في الوجهين جميعًا للمخالفة كما قلت في الصفة. 
فإن أراد الكناية ففي" اللفظ الواحد وهو إما الغسل وإما المسح لم 
يضح 

ولكن قد يجتمعان في كناية هي غير اللفظ. وهو أن تقول في 
كناية الجمع والترتيب جميعًا: فإذا فعلت ذلك بهم أو بهما فافعل كذا 
وكذاء فاستوى البابان جميعًا في هذه الكنايةء وفي الامتناع من تلك 
الكنايةء والله أعلم. 

فإن قيل: لو كانت الواو للجمع لكان يقول: اغسلوا وجوهكم مع 
أيديكمء ولكان تقدير الكلام: فاغسلوا وجوهكم إلى المرافق. وامسحوا 
برؤوسكم إلى الكعبينء وهذا مما لا سبيل إليه ولا دليل عليه. 

قيل : لو قال - تعالى -: فاغسلوا وجوهكم مع أيديكم أو إلى 
المرافق لكان يجب علينا أن نفسل وجوهنا مع أيدينا في حال واحدة, 
بماء واحد» ولكنه أراد منا أن نغسل كل واحد على حدته بماء جديد: 
غير أننا بأي أعضائنا بدأنا أجزأء ولو أراد الترتيب على ما تقولون 
لأتى بحرف من حروف الترتيب. 


)۱( هكزا رسمت في المخطوطة: «ففي» ولعل صوابها: «في» حتى يستقيم الكلامء والله 
أغلم: 
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فان" قائلاً لو قال: خير الناس أبو بكر والنبي لقبح قوله؛ فعلم 
أن الواو للترتيب. 

قيل: هذا لا يلزم؛ وذلك أنه لا يحسن أن يبدأ بذكر أحد من أمة 
النبي َي قبل ذكره إذا أريد يد الخبر عنه وعنهم . ألا ترى أن النبي ِل 
لو دخل هو وعلي کو على فاطمة - رضي الله عنها - في حال 
واحدة لما حسن أن تقول: جاءني علي والنبي فتّقدم* ذكر علي على 
ذكره اا ولو بدأت بذكر النبي ييه قبل ذكر علي فة لما دل ذلك 
على أن النبي ياه جاءها قبل علي ة؛ لأنهما قد جاءاها معاء ولا 
كان النبي عه خير البشر لم يحسن أن يقال: خير الناس أبو بكر 
والنبي؛ لأنه يكون تسوية بينهماء وهذا كله قد فرغنا منهء وقلنا إننا لا 

فإن قيل : إن الخبر الذي رويتموه من قول النبي وَكِْةِ: «قل: ما 
شاء الله ثم شئت»" لا دلالة فيه؛ لأن الواو للترتيب. ولكنه يه أراد 
من القائل أن تكون بين مشيئة الله - تعالى- وبين مشيئته مهلةء لا أن 
تكون مشيئته مقرونة تتلو مشيئة 3 مشيئة الله تعالى ولا عقيبها. ألا ترى أنه 
أتى بحرف ثم - التي هي للتراخي والمهلة - فقال له: «قل: ما شاء الله 
ثم شئت»» فهذا هو المقصود؛ لا أن" الواو للجمع. 


)١(‏ هكذا في المخطوطةء وسياق الكلام يشعر أن في الكلام سقطاء تقديره: «فإن قيل: فإن 
قائلا» والله أعلم. 

.1 ٠٤ نهايةالورقة‎ # 

(۲) سبق تخريج هذا الحديث ص .)۲١۱۷(‏ 


0( في المخطوطة : «لأن الواى للجمع» وما أثيته هو الصواب. 
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قيل :هذا غلط؛ لأن الرجل لما أتى بالواو التي هي للجمع بالغ 
النبي يي في النكير عليه بأن قال له: «قل: ثم شئت» كما إذا جلس 
الدنيء مع الرفيع في مجلس واحد أنكر عليهء وقيل له: تباعد عن 
فرية. 

فإن قيل : إن من عادة العرب في كلامهم أن لا يدخلوا فيه ما 
ليس من جنسه إلا لحاجة. ألا ترى أنهم يقولون: ضرب الأمير زيدًا 
وعمرًا وبكراء ولا يقولون: ضرب زيدًا وحبس عمرًا وضرب بكراء فإذا 
كان هذا عادتهم في كلامهم: فقد ذكر الله - تعالى - غسل الوجه 
واليدين وأدخل فيه مسح الرأس الذي هو من غير جنس الفسلء ثم 
أمر بغسل الرجلينء فعلم أنه أدخل المسح بين ذلك لحاجة الترتيب. 
وأن يكون مستحقًا؛ إذ لو لم يكن كذلك لكان أشبه أن يذكر المسح بعد 
فراغه من الغسل. 

قيل: ليس هذا مما نحن فيه بسبيل؛ لأن مسح الرأس بالماء من 
جنس الغسلء والوضوء لا يتم إلا به كما لا يتم إلا بغسل الأعضاءء فإذا 
كانت الطهارة لا تتم إلا بالغسل والمسح لم يكن بعض الأعضاء بالتقديم 
أولئن من الآخر: 

وقد يصح في الكلام أن تقول: أكرم زيدًا وأدب غلامه؛ وأكرم 
خالدًا وبكرًاء وإن تخلل بين الكرامات أدب الغلام: وما كان مسح 
الرأس لا تتم الطهارة إلا به كما لا تتم إلا بغسل الرجلينء ثم قد سقط 
حكم الرأس والرجلين في التيمم - الذي هو إحدى الطهارتين - جاز 
أن يجمع بينهما بالواو. 

فإن قيل: إن مذهب العرب الحكمة البداءة بالأقرب فالأقرب, 
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ووجدنا الوجه أقرب إلى الرأس منه إلى اليدين؛ فلما أمر الله - تعالى 
- بغسل الوجه»ء ثم بغسل اليدينء. وترك الرأس - الذي هو أقرب إلى 
الوجه - علم أنه لم يتركه إلا لأن البداءة باليدين مستحق قبل الرأس. 

قيل :لما بدأ الله - تعالى - بالوجه الذي لا يسقط في التيمم 
عطف عليه اليدين؛ لأنهما لا يسقطان في التيمم» ثم أتى بالمسح في 
الرأس» وعطف عليه غسل الرجلين؛ لأنهما يسقطان في التيمم. 

ويجوز أيضًا أن يكون - تعالى - جمع ما في أعلى البدن في 
اللفظ» ثم أخر الرجلين؛ لأنهما من أسفل البدن. 

على أن الواو إذا كانت للجمع لا للترتيب فبأي الأعضاء بدأ في 
الذكر جازء وهذا يلزمهم؛ لأنه - تعالى - لو أراد الترتيب لبدأ بالأقرب 
فالأقرب. فلما بدأ بالوجه وترك الرأس الذي هو أقرب إليه علم أنه 
لم يرد الترتيب. 

فإن قيل : إن الرجل إذا قال لامرأته التي لم يدخل بها: أنت 
طالق وطالق. وقعت الأولى ولم تقع الثانيةء فلو كانت الواو للجمع 
للزمه تطليقتان: كما لو قال: أنت طالق تطليقتين. 

قيل: تقع عليه تطليقتان - عندنا -(", وإنما يلزم هذا أصحاب 


Ra أبى‎ 


.؟58/١ ينظر الشرح الكبير ۳۸۵/۲ جواهر الإكليل‎ )١( 
ينظر : المبسوط 4/1., فتح القدير 4/هه.‎ )۲( 
والشافعية يرون أنه يقع عليه طلقة واحدة كالحنفية.‎ 
وأما الحنابلة فيرون أنه يقع عليه طلقتان كا مالكية.‎ 
الشرح‎ :5905/٠١ ينظر: المهذب "/45: ١۸ء روضة الطالبين 4/8/, ۷۹ء المغنى‎ 
. .٤٥١/٤ الكبير‎ 
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فإن قيل : فإن الله - تعالى - ذكر غسل الوجه وكرره. وذكر 
مسحه في التيمم وكرره. فبدأ به في كل المواضع قبل اليدين؛ فلولا أنه 
أراد الترتيب لأشبه أن يذكر تقديم اليدين على الوجه في بعض 
المواضع؛ ليعلمنا أنه أراد الجمع. 

قيل : هذا لا يلزم؛ لأننا قد دللنا على أن موضوع الواو للجمع. 
فلو كرر ذكر الوجه في ألف موضع لم يدل ذلك على الترتيب» ولو ثبت 
أنها * للترتيب حتى تغير في بعض المواض ع لما دل ذلك على خلاف 
الترتيب. ألا ترى أنه لما ثبت الترتيب في الصلاة. وأن الركوع مقدم 
على السجودء وقد كرر في مواضع كذلك. ثم ورد قوله - تعالى - يا 
ميم في لرك وامجدي واركمي مع الراكعينَ 4 فقدم السجود على 
الركوع لم يدل ذلك على أن المراد خلاف الترتيبء وإنما هذا على 
حسب الأدلةء فإن ثبت أن موضوع الواو للجمع لم يضر ذلك تكرير 
اللفظ ولا تغييره. وكذلك إن ثبت أنها للترتيب لم يضر ذلك. 

ثم إننا نحن أيضًا نقول: إنه - تعالى - لما كرر في هذه المواضع 
بالواو دل أنه أراد الجمع؛ إذ لو أراد الترتيب لأشبه أن يذكره في بعض 
المواضع بحرف الترتيب. مثل الفاء أو ثم» فلما لم يذكره كذلك, ولا 
غيره عن حرف الجمع علم أنه أراد الجمع» والله أعلم. 

فإن قيل : فإن الآية محتملة لما نقول ولا تقولونء ورأينا النبي َا 
توضاً ورتب» فكان هذا منه بيانًا للمراد بالاية. 


وقد يستدلون بهذا الخبر مفردا فيقولون: إن النبي َه توضاً 


# نهاية الورقة ۲٤‏ ب. 
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ورتب» وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به!'). فكان هذا منه 
بيانًا للمراد بالآيةء وأيضًا فإن أفعاله على الوجوب. 

وأنا أتكلم على الجميع؛ فالجواب أن نقول: 

إن النبي يا قد رتب تارة» وترك الترتيب تارة أخرى. 

فروى ابن عباس وق أن النبي َي توضأ فغسل وجهه وذراعيه 
وك ثم مسح ا ''. فليس لكم أن تجعلوا ترتيبه بيانًا للآية إلا 
ولنا أن نجعل تركه الترتيب بيانًا لهاء وأن المراد بالواو الجمع؛ وإذا 
تساوى ذلكء قلنا: إنما رتب استحباباء وترك الترتيب ليعلمنا الجواز. 

وقد روي عن عثمان طت أنه توضأ وعكس بملأ من أصحاب 
النبي ية وقال : 

أهكذا رأيتم رسول الله ييو توضا؟. فقالوا: نعم!". فشهدوا له 
بذلك فيجب استعمال الأخبار كلها ألايسقط بعضها . ويحصل معنا 
زيادة حکم» وهو جواز التعكيس الذي تمنعون منه. 

وقولة « هذا وضوء لايقبل الله الصلاة إلابه × في خبرنا كما 
هو في خبرهم » فعلمنا أنه قصد بالوضوء ما تحصل فيه الوضاءة. 
وهو الغسل لا الترتيب ولاتركهء هذا إن صح الحديث هكذا وإنما 


الله دعن وجرت الشاك الا عه وق سيق تخريع هذا الحدية هى 11117 
(؟) تقدم الكلام على هذا الحديث ص .)۲۲٤(‏ 
(۳) لم أقف عليه - بعد طول البحث عنه -. 
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الصحيح أنه توضأ مرة مرة وقال «هذا وضوء لايقبل الله الصلاة 
إلابه». 

وقولهم : إن أفعاله على الوجوب» فمثله نقول في أخبارناء فإذا 
تعرضنا وجب الاستعمال على ما بينا من الجواز والاستحباب. 

ويجوز أن نستدل نحن بأخبارنا ابتداء فإذا عارضونا بأخبارهم 
التي فيها الترتيب حملناها على الاستحباب وأخبارنا على الجواز › 
وهم لا يمكنهم استعمال أخبارنا . 

ولنا ماروي عن عمار (" أنه قال لعمر إلا بعثني رسول إو في 
حاجة فأجنبت ولم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة. 
ثم أتيت النبي َو فذكرت ذلك له. فقال «إنما كان يكفيك أن تصنع 
هكذاء فضرب بيده على الأرض فنفضهاء ثم ضرب بشماله على 
يمينه. ويمينه على شماله على الكفين ثم مسح وجهه» فدل هذا على 
جواز ترك الترتيبء لأنه لا أحد يفرق بين الوضوء والتيمم في وجوب 
الترتيب أو تركهء فإذا ثبت جوازه في التيمم ثبت جواره في الوضوء. 


)١(‏ هوأبو اليقظان عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي المكي» أحد السابقين الأولينء 
والأعيان البدريينء كان هو وابواه ممن عذ ب في الله؛ فكان النبي يك يمر عليهم 
فيقول: «صبرا آل ياسرء فإن موعدكم الجنة»» هاجر إلي المدينة» وشهد المشاهد كلهاء 
وشهد اليمامة ثم استعملة عمر يلب على الكوفة . قتل فة بصفين سنة (۳۷)ه. وله 
ثلاث وتسعون سنة ينظر: سي رأعلام النبلاء ١/ر458-5.7»الإصابة .۲۷٤, ۲۷۳/٤‏ 
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فإن قيل: رأينا في الآ يه تقديم بعض الآعضاء على بعضء ورأينا 
النبي مَل قدرتب. وأجمعت الأمة على أن من توضأ ورتب أجزأه: ولم 
يجمعوا على أن من ترك الترتيب أجزأه فعلمنا أن المراد من الآية 
الترتيب؛ إذ لوكان المراد غيره لما أجمعوا عليه؛ إلا أنهم لايجمعون على 
الخطأ الذي هو خلاف المراد. 

قال القاضي أبو الحسن: وأول ماسمعت هذا الفصل من القاضي 
أبي حامد - رحمه الله - بالبصرة وكلمته عليه بما أذكره فقلت له: 
هذا ينقلب عليك مثله في الموالاة وترك التفرقة؛ وفي مسح بعض 
الرأس؛ وذلك أن الله - تعالى - أمر بغسل هذه الأعضاء؛ وبمسح 
الرأس* وتوضاً النبي ييو وو آلىء ومسح بجميع رأسه» وأجمعت الآمة 
على أن من فعل خلاف ذلك أنه يجزئهء فعلمنا أن المراد بالآ ية 
ماأجمعوا عليه؛ لأنهم لايجمعون على خلاف المراد. وهذا حذر النعل 
بالنعل. 

على أن النبي كيو قد رتب تارةء وترك الترتيب تارة» على ما 
روينا" كما راك مالك أنه مسح جميع رأسه تاره ومسح ببعضه 


(1) هوأبو حامد أحمد بن بشير بن عامر القاضي العامريء الو ولي كر ايوق 
صحب أبا سحاق المروزي. كان إماماً لايشق غباره» نزل البصرهء ودرس بهاء وعنه 
أخذ فقهاء البصرة. صنف عدة كتبء منها: الجامع في المذهب >» وشرح مختصر 
المزني» وصنف في أصول الفقه ٠‏ 
ينظر: تهذيب الأسماء واللغات ق ۲/۲/١‏ طبقت الشافعية الكبيري للسبكي 
۳,۳ طبقات الشافعية لابن هداية الله ص ( 81 ) . ١‏ 


#* نهاية الورقة ٠٠‏ ا . 


(۲) ينظر ماتقدم ص (570). 
1ت 


تار ولم يكن إجماعهم على أحد الفعلين أنه يجحرئ واختلافهم في 
الفعل الآخر أنه لايجزي يسقط عندك جواز ما اختلفوافيه. 


دليل لنا: وهو أننا وجدنا الصحابة قد أجازوا ذلك ولانجد بينهم 


اختلافاً فيه. فمنهم على وعبدالله بن مسعود وابن عباس. 


أعضائنا بدأنا0). 


00 


ينما تقدنم صن :)١55(‏ 


أثر على کر توه أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه i4‏ باب في الرجل يتوضاً يبدا 
رلته قبل فت وان المنزر في الم 1 )ء كتاب الطهارة؛ باب ذكر تقديم 
الأعضداء ينها على يحشن فى الوضضدوء: والذان قطني في شه ۸8.۸۸7 كتاب 
الطهارة» باب ماروي في جواز تقديم غسل اليد اليسري على اليمنيء والبيقهي في 
السنن الكبرى ,41/١‏ كتاب الطهارةء باب الرخصة في البداءة باليسارء وابن عبد 
البرفي التمهيد .۸۹/١‏ كلهم عن عبداللة بن عمرى عن على نة قال: ما أبالي إذا 
اتممت وضوبي باي أعضائي بدأت. ١‏ 
وإسناد هذا الأثر منقطع؛ لأن الراوي عن علي فة هو عبد الله بن عمرو بن هند 
المرادي الجمليء قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب ص )٠١١(‏ :« صدوق» لم 
يفيت ماع لیا ١‏ 
وال الكبيرى للبيهقي ۱,. التمهيد ۸۲۸۲/۲ ۸۹ء التلخيص الحبير .۸۸/١‏ 
على أنه قد ورد عن علي فة من طريق آخر أنه قال: ما أبالي لو بدأت بالشمال 
قبل اليمين إذا توضات. ١‏ 
رواه بن أبي شيبة في الرجل يتوضاً يبدأ برجليه قبل يديه ؛ والدار قطني في سننه 
۱ كتاب الطهارة باب ماروي في جواز ديع تيل اليد الى على الت 
والبيقهي في السنن الكبرى ۸۷/١‏ كتاب الطهارة» باب الرخصة في البداءة باليسار. 
وذكر البيهقي بعد ماروى اللفظ الأول أنه يحتمل أن يكون اللفظ الثاني مسر للفظ 
الأول وآ ن المراد تقديم الشمال على اليمين 
وقد شی ذلك اوناع کک للد 
ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ١/رةة‏ . .٠٠١‏ 
r -‏ - 


وقال ابن عياس: إذا أسيغت وضوءك فسواء بدأت يرجليك أو 


نانك 


أما أثرابن مسعود َرْنيَهُ: فقد أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه ۲۹/۱ كتاب 

الطهارات: باب في الرجل يتوضاً يبدأ برجليه قبل يديه وابن المنذر في الأ وسط 

١‏ كتاب الطينازاك: باب ذكر تقديم الأعضاء على بعض في الوضوءء والدار 

قطني في سننه 245/١‏ » كتاب الطهارة. باب ماروي في جواز تقديم غسل اليد النشرئ 

على اليمين. كلهم عن مجاهد بن جبر قال: قال عبد الله بن مسعود كَرْفيَةُ: لابأس أن 

تبداً برجليك قبل يديك في الوذ 

وإسناد هذا الأثر منقطع ؛ لأن ا هومجاهد بن جيرء ولم 

يدرك ابن مسعود. 

ينظر: التمهيد ۸۳/۲. 

ولذا قال الدار قطني بعد مارواه: هذا مرسل ولا يثبت. 

على أنه قد ورد عن ابن مسعود سه أنه سئل عن رجل توضاً فبداً بمیاسره» فقال: 

ناس 

أخرجه الدار قطني في سننه ,49/١‏ كتاب الطهارة» باب ماروي في جواز تقديم 

غسيل اليد اليسر على اليمنى وقال: صحيح 

لم أقف على هذا الأثر - بعد طول البحث عنه -. 

والذي يظهر لي أن نسبة هذا الأثر لابن عباس - رضي الله عنهما - وهم» وإنما هو 

عن ابن مسعود ي يؤيد ذلك ما ياتي: 

أولاً: أن العلماء عندما تعرضوا للمسالة لم يذكروا عن ابن عباس - رضي الله 

عنهما- شيئاً في هذه المسالةء وإنما يذكرون ما جاء عن علي وابن مسعود - ر رضي 

الله عنهما-. 

ينظر: الأوسط ١/۲٤ء‏ المبسوط١/رهه‏ .٦٠ء‏ التمهيد ۸١/١‏ المغني ۹١/١‏ المجموع 

1 2.۱ 

ثانياً: أن ابن عبدالبر - رحمه الله - ذكر من أدلة من يري وجوب الترتيب أثراً عن 

ابن عباس - رضي اللة عنهما + #الرضنا دعت عن شي لماك لفت باينا ندمت 

على المشى إلى بيت الله أن لاأكون مشيت ت؛ لأ ني سمعت الله عزوجل يقول حين ذكر 

إبراهيم؛ وامره ای ال ا فقال :( يأتوك رجالاً )» فبداً بالرجال قبل 

5 الركيان.‎ 
E 


روى هذا الحديث ابن الجهم '''في كتابه عن مجاهد "عن ابن 


9 
انو 


قال ابن عبد البر في التمهيد ۸٤/۲‏ « فهذا ابن عباس قد صرح بأن الواو توجب 
عد ة الل واو لت ا فت 

فلو حفظ أثر ابن عباس - رضي الله عنهما - في الوضوء لذكره ؛ ليعارض به ماذكر 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - من أن الواو تفيد الترتيب. 

فالتا اق المولف- وهيف الله کک کو إن الزواى عن ا عئاس رهبي" الله ا ب 
مجاهد» وقد تبين من التخريج السابق لأثر ابن مسعود وه أن مجاهداً هو الذي 
رواه عن ابن مسعود. ومجاهدٌ - كما تقدم - لم يدرك ابن مسعود ره فلعل المؤلف 
اطلع على بعض الكتب» فوجد الأثر منسويا إلى عبدالله فقطء دون ذكر اسم فظن أنه 
ابن عباس - رضي الله عنهما لمعرفته أن مجاهدا لم يدرك ابن مسعود كيت . ولأن 
مجاهدا مشهور بالرواية عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. 

والذي أزال الإشكال لدينا هو تصريح ابن المنذر بأنه اين مسعود َة والله أعلم 
هو أبى بكر محمد بن أحمد بن الجهم, المعروف بابن الوراق المروزي. كان جده وراقاً 
للمعتضد. صحب إسماعيل القاضيء وسمع منه» وتفقه معه» ومع كبار أصحاب ابن 
بكير. وأخذ عنه: أب يكر الأيهرى وغيره. كان صاحب حديث وسماع وفقه قال 
الخطيب :له مصنفات حسان» محتشوة بالآكان: وكتب حديقاً كثيرا: تر غق قداو 
علمه؛ آلف كتباً جليلة فى مذهب مالك منها: كتاب الرد على محمد بن الحسن» 
وكات نان ال وکاب مال الخ رها کو ا0 1 
وقيل غير ذلك. 

ينظر: الديباج المذهب ۱۸٠/۲‏ .١۸ء‏ شجرة النور الزكية ص ( ۷۸ء 1/9) 

هو أبى الحجاج مجاهد بن جبر المخزومي مولاهم المكي. شيخ القراء والمفسرين. روى 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - فاكثن: وعنه أخذ القران والتعسين والفقه وروی 
عن غيره من الصحابة كَيْفْيَهُ. كان ثقة فقيهاً عالما كثير الحديث ورعا عابدا. أجمعت 
الأمة على إمامته والاحتجاج به. سكن الكوفة. توفى - رحمه الله سنة ( )٠١5‏ ه وله 
ثلاث وثمانون سنة. : 

ينظر: سير اعلام النبلاء 9/4 40-4 تهذيب التهذيب ۳۷۳/۰- 710/0 . 


ينظر ما تقدم قريباً ص .)۲۳٤(‏ 


- Yo - 


إذا كان هذا إجماع الصحابة مع روايتهم أن النبي َة ترك 
الترتيب» دل على أن ترتيبه حيث رتب على وجه استحباب» وأنه أحب 
أن يطابق لفظ الآية. وتركه للترتيب حيث ترك ليدل على الجواز. 

فإن ذكروا آيات في كتاب اللّه تدل على الترتيب» ذكرنا الآ يات 
التي يجوز فيها ترك الترتيب» مثل قوله - تعالي -: 9 إِنَّمَا الصدقات 
للفقراء وَالْمساكين 7" وأنه لو قدم المساكين على الفقراء جاز. 

على أن الواو إذا وقعت للترتيب. فإنما تصير إليه بدلالةء وإلا 
فالظاهرآن موضوعها للجميع على مابيناه. 

فإن قيل: فقد روي جعفر بن محمد ”عن أبيه(" عن جابر أن 
النبي َة طاف وخرج من المسجد وبدأ بالصفاء وقال: «ابدؤوا بما بدأ 


(0 


)70( سورة التوبة, آية‎ )١( 

)( هو أبو عبدالله جعفر بن محمد بن علي بن الحسن بن على بن أبي طالب - رضي الله 
علماء المدينة, :كان يحب من الرافضة: ويمقتهم إذا علم أنهم يتعرضون لجده أبى 
بكر الصديق وه ظاهراً وياطناً. . توفي - رحمه الله - سنة )١58(‏ ه. عن ثمان 
وستين سنة. 
ينظر: سير اعلام النبلاء 1/ره0؟- ۲۷۰ تهذيب التهذيب ١/ر5856.540؟‏ (؟) 

(؟) هوأبو جعفر محمد بن زين العابدين على بن الحسن بن على بن أبي طالب - رضي 
الله عنهما - المشهور بالباقرء ولد سنة ( 1ه ه). أدرك جمعاً من الصحابة كفك › 
وروي عن بعضهم. جمع بين العلم والعمل والسؤدد والشرف والثقفة والرزانة» واتفق 
الحفاظ على الاحتجاج به. شهر بالباقر: من بقر العلم» أي شقه فعرف أصله وخفيه. 
توفى - رحمه الله حسنة ( )١١4‏ ه. وقيل: غيرذلك . 
ينظر: سير اعلام النبلاء 6/ر١ ١5-4٠.‏ 5: تهذيب هك/ره؟55 557 . 


ا 


الله به» )0( وفوله: «ابدؤوا» لفظه المظط أمر يمتضي أن يكون كل موضع 
بدأ بذكر الوجه فالبداءة به فعل واجب بظاهر الأمر. 


قيل: الجواب عن هذا من وجهين: 

أحدهما: أن الواو لو كانت في لسانهم للترتيب لعقلوا من قوله - 
تعالى-: إن الصفا والمروة 4 أن الصفا مقدم» ولم يحتج أن يقول 
لهم طِِكَهِ: «ابدؤوا بما بدأ الله به »؛ لأن الواو في لسانهم للترتيب على 
ماتذكرون. فلما قال لهم: « ابدؤوا بما بدأ اللّهِ به » علم أن الواو 
للجمع» وإنما أريد في هذا الموضوع المعقول في لسانهم. 

والجواب آلآخر: هو أن قوله عليه السلام: «ابدؤوا بما بدأ الله 
به» مقرون بسبب» هو الصفا وإذا خرج الخبر مقروناً بسبب حمل 
عليه. ولم يحمل على عمومهء هذا مذهب مالك - رحمه الله - (). 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند ۳۹٤/٣‏ والنسائى فى سنه ه/را5؟؟, كتاب المناسك» القول بعد 
ركعتي الطوافء والدار قطنى فى سننه ۲٠٤/۲‏ كتاب الحج» باب المواقيت» والبيهقي 
في السنن الكبرى ,480/١‏ كتاب الطهارةء باب الترتيب في الوضوء وابن حزم في 
وقال النووي وابن كثير - رحمه الله - رواية النسائي: إن إسنادها صحيح. 
ينظر: شرح صحيح مسلم ۱۷۷/۸ء تفسير القرآن العظيم "ره ؟. 
وقد روي مسلم هذا الحديث في صحيحه "/484: كتاب الحج؛ باب حجة النبي َو . ولفظه: 
«آبداً بما بدا الله به». 


)١( _‏ سورة البقرة, آيه )٠١۸(‏ 


السيب؟». - 


عا 


ثم لوثبت العموم فيه لحملناه عليه إلا أن تقوم دلالة. وقد ذكرنا 
في الوضوء دلائل تجوز ترك الترتيب فيه؛ والبداءة بغير ما بدئ به في 
اللفظ. 

وأيضاً من جهة القياس قد اتفقنا على أنه لو قدم غسل اليسار 
علي اليعين في الوضوء اجراء؛ بعلة آنها طهارة تبيح الصلاة. فجاز 

تقدمة بعض الأعضاء فيها على بعض. 

وأيضا فقد اتفقنا على الطهارة من الحيض والجنابةء وأن 
الترتيب لا يجب فيها » والعلة في ذلك: أنها طهارة تنتقض بالحدث؛: 
وكذلك الوضوء. 


لأن اليدين في 8 اليك الراخةة ا الرجلان؛ بدئیل أنه لو لبس 
ميدع ار ومح طوينا > إن وان ولونزع أحد خفيه 
انت نتقص الطهر في قدميه ويصير كأنه نزع خفيه جميعاً ولايجوز أن 
يمسح عليه. كما لو تطهر في الا بتداء ولبس أحد خفيه لم يجز أن 
وليس كذلك الأعضاء في الطهارة؛ لأن حكم كل عضو منفرد عن 
آلاخر فوجب أن يرتب. 


= وقد حصل خلاف بين الأصوليين في هذه المسالة» ولهم عدة أقوال» أشهرها قو لان: 
الأول: آن العبره بعموم الفظ لابخصوص السبب. 
الثاني: أن العبرة بخصوص السبب لابعموم اللفظ. 
ينظر: أصول السرخسي ۲۷۲/١‏ فواتح الرحموت ۲۹٠/١‏ المستصفى ٦١,٦٠/۲‏ 
"774/7 التمهيد لأبى الخطاب ۲/١١١ء‏ روضة الناظر ص (2:؟؟), إرشاد 
الفحول ص (5؟١١176.1). ١‏ 
YTA -—‏ - 


وأما القياس على غسل الحيض والجنابة فلايصح؛ لأن الفسل 
لايتبعضء. فجميع البدن في الجنابة كالعضو الذي لا يتبعض» وليس 
كذلك الوضوء ؛لأنه ذو أركان يتبعضء فكل عضو فيه كالغسل من 
الجنابة» وليس في الغسل موضع ترتبيب. 

قيل: أماقولكم: إن اليدين في حكم العضو * الواحد. وكذلك 
الرجلان فغلط؛ لأن الوضوء لايصح بغسل أحد هما دون الآخرء كمالا 
يصح بغسل عضو دون العضو الآخر مع القدرة. فأما المسح على 
الخفين فإنما هو رخصة»ء جوز على صفة:؛ هي أن تكون الرجلان 
مستورتين في الخفين بعد طهارة كاملة» ولم يرخص له أن يمسح على 
واحدة ويغسل الأخرى؛ لأن الرجلين عضو واحد . ألاترى أن الرخصة 
لم تدخل في اليدين بالمسح» وقد رأينا النبي َة رتب فيهما فبداً 
باليمين على الشمالء كما بدأ بغسل الوجه عليهما(". 

وأما الغسل من الحيض والجنابة فقد رتب النبي َي فيه. فغسل 
يديه؛ ثم غسل مابه من الأذى» ثم توضأ وضوءه للصلاة» ثم خلل أصول 
شعره بالماء» ثم أفاض على جسده 7 وهذا كله ترتيب كما رتب في 
الوضوء ولوترك عضوا من جسده لم يغسله لم تتم طهارته؛ كما لوترك 
عضوا من أعضاء الوضوء لم يجزئهء فليس لكم أن تجعلوا اليدين ولا 
غسل الحيض والجنابة في حكم العضو الواحد إلا ولنا أن نجعل 


# نهايه الورقة هاب. 
)۱( جاء هذا في أحاديث كثيرةء منها: مارواه عثمان وعلى - رضي الله عنهما -» وتقدم 
تخريج هذين الحديثين ص .)٠۲۲(‏ 


)2( جاء هذا في حديثي عائشة وميمونه - رضي الله عنهما -» وتقدم تخريجهما ص (18) 
- ۳4 - 


الأعضاء كلها في حكم العضو الواحد؛ لأن الطهارة لاتتم إلا بالجميع. 

دليل لنا لو كان الترتيب فرضاً في الطهارة لكان حكمه حكم 
النية» والماء الطاهر الذي لايسقط بوجه إلا لضرورة أو نيابة شيء عنه 
فلما جاز للمحدث بالغائط والبول الغوص في الماء - الذي يسقط معه 
الكركني :وكؤون هارا < ولا سقط معه النية و اناغ اتظاهن علمتا 
بهذا أنه ليس بفرض. 

فإن قيل: على هذا الفصل إنه إذا غاص في الماء لم يحصل 
الوضنوء ذفعة وا خد هتنا > بل بترت من عون ظعل:ومعتى هذا : 
أنه إذا انفسل في الماء فقد عم الماء جميع بدنه؛ وكل جزء وقع منكسا 
لم يعتد به. وكل جزء وقع مرتبًاء فهو الذى صحح الوضوءء وهذا معنى 
لے 2 ون ج 

وعلى أن هذا يلزمكم في المصلي منفرداً عليه فرض في قراءة 
فاتحة الكتاب, كالنية وتكبير الإحرام ثم إن القراءة تسقط عنه خلف 
الإمام» ولاتسقط ‏ ولا تكبيرة الإحرام» فينبغي أن لاتكون القراءة على 
المنفرد فرضاً. وكذلك يلزمكم في الموالاة؛ لأنها لوكانت فرضا في 
الوضوء لكانت كالنية والماء الطاهر. فلا يسقط حكمها بالنسيان: كما 


)١(‏ بين ابن قدامة - رحمه الله - هذه المساله فى المغنى ١93١/١‏ فقال: ««ولو غسل 
اا ا ليسول لاقملل وکو لأنه لم يرك وان انغمس في ماء 
جار فلم يمر على أعضائه إلاجرية واحدة فكذلك وإن مر عليه أربع جريات» وقلنا: 
الغسل يجزئ عن المسح أجزأه. كما لو توضاً أربع مرات . 
وان كان الماء راكدا فقال بعض أصحابنا: إذا أخر ج وجهه ثم مسح رأسه ثم خرج 
من الماء أجرأه ؛ لأن الحدث إنما يرتفع بانفصال الماء عن العضو »» ه. 

(؟) أي لا تسقط النية. 
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لم يسقط حكم النية والماء والطاهر. 

قيل: أما قولكم في الانغفماس في الماء يقع مرتَّبا فهذا دقع 
المشاهدة؛ لأنه إذا غاص فيه لم يسبق أحد الأعضاء صاحبه في 
الفسل ولم يتقدم في الفعل بعض الأعضاء على بعضء فإن جعلتموه 
كالمرتب حكمًا فجوزوا تقدمة اليدين على الوجه؛ واجعلوه مرتبًا حكمًا 
لم يتقدم الفعل في أحد الأعضاء على صاحبه. فقد سقط الترتيب 
الذي هو الداءة بعضو على عضو فعلا . 

فأما المنفرد بالصلاة فعليه القراءةء فإذا صلى مأمومًا ناب الإمام 
شيء . 

وأما الموالاة فالنسيان لها ضرورةء كما لو قام إلى خامسة ناسيًا 
لم يفسد» ولو تعمد لأفسدء وكذلك - عندكم - لوأكل ناسيًا في صومه 
لم يفسدء ولو تعمد لأفسد" وإذا انفمس فى الماء فقد ترك الترتيب 
متعمدًا مختارًا فقد سقط السؤال. 

ونقول أيضا: إنها طهارة للصلاة فوجب أن لا يستحق الترتيب 
فيهاء أصله إزالة النجاسة. 

ونقول أيضا: إن الفرض إذا سقط دفعة واحدة لم يستحق 
الترتيب فيه أصله الزكاة؛ ودذلك أنه لو کان معه شىء من الزكاة قدقعه 


)١(‏ جمهور أهل العلم من الحنيفة والشافعية والحنابلة يرون أن من أفطر ناسيًا لم يفسد 
صومه. أما المالكية فيرون أن من أفطر ناسيًا فعليه القضاء. 
ينظر: الهداية للمرغيناني ١/۲١٠ء‏ التفريع ٠٠/١‏ المهذب ۱۸١/١‏ المغني 771/4. 
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إلى مستحق أجزأه عن فرضه. ثم الترتيب فيه غير مستحق؛ لأنه لو 
فرق ذلك القدر من الزكاة جزءاً جزأه. فقدم وأخر أجزأه. فكذلك 
فرض الطهارة في الانغماس في الماء يسقط دفعة واحدة فلايستحق 
الترتيب فيه إذا فرق. 

فإن قيل: فإنها عبادة ترجع إلى شطرها حال العذر» فوجب أن 
يكون الترتيب فيها کا كالصلاة . 

وأيضا فإنها عبادة تجمع أفعالاً متغايرة نفلاً فرظا فوجب أن 
يكون فيها ترتيب مستحقء كالحج لايجوز تقديم الطواف فيه على 
الوقوف بعرفة. 

وأيضاً فإنه فعل معلق أوله على آخره. ويفسد أوله بقساد آخره: 
فأشبه الصلاة لايجوز تعديم السجود على الركوع. 

قيل: لم يكن المعنى في * الصلاة ماذكرتموه؛ وإنما المعني فيه: 
أنها عبادة لايجوز تعمد تفرقتها على وجه؛ لاتصال نظامهاء وليس 
كذلك الوضوء؛ لأنه لو فرقه عامدًا على وجه أجزأه. 

وعلن آنا تقد ذلك عل المسحلاة فل ١5|‏ هازاق قط 
فرض الوجه في الوضوء مع بقاء الفرض على اليدين أو غيرهما لم 
يستحق فيه الترتيب. كالصلاة والزكاة. أو الصوم والزكاة لما جاز أن 
يسقط عنه فرض الصلاة عليه باق لم يستحق بينهما ترتيب. وكذلك 


#* نهاية الورقة 55 أ. 
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إذا اجتمعت صلوات كثيرة('). وقد ذكر أصحابنا أن في الصلاة موضع 
ترتيب -عندهم- وقدم لجاز؛ وذلك أن الصلاة على النبي َه في 
التشهد فرض'! وهو بعد قول: أشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا عبده 
ورسوله» فلو قدم قوله: اللهم صل على محمد.ء على ما قبله أجزأه. 

وأما قياسهم على الحج» فإن أرادوا أن يكون في الوضوء ترتيب 
مستحق» فنحن نقول فيه بتقديم النية والماء الطاهرء كمانقول إن النية 
والإحرام تتقدمان في الحج؛ وفي الحج مواضع قد رتبت ويجوز تأخير 
ماقدم فيها. ألا ترى أن السعي - عندنا وعندهم - فرضء وسنته أن 
يكون عقيب طواف القدرم» فلو أخره حتى يوقعه عقيب طواف الفرض 
جاز ولم يفسد حجها". 


)١(‏ إذا ا جتمعت على الإنسان صلوات كثيرة فللعلماء فى ذلك آراء: 
فرعلا اركف بط بين افوا و الها عب ف وا عزن شات ف 
أتفسها. 
أما الحنفية فيرون أن الترتيب يسقط إذا زادت الفوائت على خمس أوست صلوت. 
ويرى الحنابلة أن الترتيب لا يسقط بين الفوائت 
ويري الشافعية أن الترتيب مستحب وليس بواجب. 
ينظر: المبسوط ١/٤١٠ء‏ الشرح الكبير ١/ره577.57,‏ المهذب ١/٤هء‏ المغني ؟/551. 
(؟) يري الشافعية آن الصلاة على النبي َه في التشهد الأخير فرض. 
أما الحنفية والمالكية فيرون أنها ليست بفرض. 
وعند الحنابلة قولان: 
الأول: أنها واجبةء والثانى : أنها غير واجبة. 
ينظر: الهداية :02/١‏ تنوير المقالة ٠۲‏ المهذب ۷۹/١‏ المغني ۲۲۸/۲. 
(؟) السعى ركن من أركان الحج عند المالكية والشافعية وكذا الحنابلة فى إحدى الروايات 
عن أحمن هي اذهب عند الا سر ١‏ 5 
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ولقياساتنا فضل الترجيح من وجوه: 
منها: أنها تستند إلى أقوال الصحابة في جواز ترك الترتيب في 
الطهارة. 


ومنها: أن الرد إلى الجنس من الطهارة أولىء ورد ما تجوز 
التفرقة فيه على وجه إلى مثله أولى» ورد مايراد لغيره إلى مايراد 
لغيره أولى من رده إلى مايراد لنفسه. ونحن قد رددنا الوضوء إلى 
الغسل وإلى الغسل إزالة النجاسة»ء ورد ما يسقط إلى بدل إلى مثله 
أولى من رده إلى ما لا يسقط إلى بدل. ورد ما ينوب عنه فيه غيره إلى 
مثله أولى من رده إلى ما لا يجوز ذلك فيه؛ لأن الإنسان يجوز أن 
يوضكه ويغسله غيره. ويزيل عنه النجس مع القدرة. ولا يجوز ذلك في 
الصلاة والحج. وبالله التوفيق. 

فإن قيل: فإنها عبادة تجمع أشياء متغايرةء تتقدم على الصلاة 
للصلاة فوجب إذا لم يرتبها ألايعتد بهاء أصله الأذان. 

قيل: هذا منتقض؛ لأن غسل الجنابة واستقبال القبلة, 
والطهارة. جميع ذلك عبادة تجمع أشياء متغايرة تتقدم على الصلاة 


= ويرى الحنفية أنه واجب وليس بركنء وهذه الرواية الثانية عن أحمد. 
وروي عن أحمد أنه سنة لا يجب بتركه دم ١‏ 
وقد نص العلماء على جواز تقديم السعي بعد طواف القدوم» وكذا تأخيره بعد طواف 
الإفاضة. 
ينظر: الهداية للمرغینانی ١/١٤۸.۱٤٠ء‏ الاختيار ٤۸/١‏ الكافى لابن عبدالبر 
۱ /, شرح الخرشى ۳۱۷/۲. المهذب ۲۲٤/١‏ روضة الطالبين 
۳ »المغني 0 الإنصاف 5 /08. 


. هكذا رسمت في المخطوطة :« الجنابة » ولعل الصواب: «وللّه أعلم»‎ )١( 
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للصلاةء ومع هذاء [ أن ] '') لوقدم الطهارة. ثم غسل ثوبه؛ أو بدنه من 
النجاسة, ثم استقبل القبلة جازء وكذلك لوقدم استقبال القبلة: أوقدم 
عسل النخاسة 

فإن قيل: هذه عيادات لا عيادة واحدة . 


قيل: كذلك غسل الأعضاءء كل واحد منها غسله عبادةء والطهارة 
عبادات. فإن أردتم أن الطهارة لاتتم إلابجميعها , قلنالكم: الصلاة 
لاتتم إلا بإز الة الأنجاس» واستقبال القبلةء والطهارة. كمالاتتم إلا 
بغسل الأعضاء كلها . 

فإن جعلتموها عبادة واحدة [فكذلك ما ذكرتموه» وإن 
جعلتموها ] فكذلك ماذكرناه. 

على أن ردالوضوء إلى غسل الجنابة أولى منه إلى الأذان؛ لأنه لو 
أسقط الأذان مع القدرة لصحت صلاته ‏ ولو أسقط الوضوء مع 
القدرة لم تصح» وكذلك ما ذكرناه من غسل النجاسة واستقبال القيلة 
والطهارةء لو أسقط واحدًا منها مع القدرة وعدم العذر لم يصح وليس 
كذلك الأذانء والله أعلم. 


) هكذا في المخطوطةء ولعل مابين المعقوفين زائدء والله أعلم. 
(9) أي الطهارة 
(؟) هكذا المخطوطةء ولعل مابين المعقوفين زائد, والله أعلم . 
)١(‏ ينظر: المبسوط ,.177/١‏ مواهب الجليل ٤٦١/١‏ المهذب ١/رهه؛‏ المغني ۷۳,۷۲/۲. 
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[١٠]مسألة‏ 
تخليل اللحية في الطهارة من الجنابة ليس بمفروض. 


وروى ابن وهب عن مالك -رحمه الله- أنه فى الغسل من الجنابة 


واجب. غير آن إيصال الماء إلى البشرة التي تحت الشعر ليس 
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مفروض في الجنابةء مثل أن يغلغل الماء في شعره»أويبله فى الماء حتى 
يعلم أنه قد وصل إلى البشرة (). 


00 


ينظر: الإشراف :8/١‏ التمهيد »٠٥/۲۲.۱۱۹/۲۰‏ الذخيرة ١/رة١؟:‏ مواهب الجليل 
۲.١‏ حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ٠١١/١‏ 
نر ا ا 5 تي ا اليك للشوائن 27 ال 
مف نندت ۷۳ 
لم يذكر المؤلف - رحمه الله- قول أبى حنيفة وأحمد - رحمهما الله- في هذه 
ا ون حمن نة وال عل وحون اال اماد إلى أحبوق انكر اة 
التي تت الف 
ونص الحتابلة على استحباب تخليل أصول شغر اللحية. 
ينظ اللحنقية: الأعل 5/8 : بذائم الصكاكع ۲١/١‏ الهداية 0١‏ الاختياز ١7١‏ 
الزن لار شورع راو ر و 
ويظر للحداملة ۷/١‏ لتر الكدر 0١‏ شرع العسية لابن نة ا 
الفرع ٠١٤/١‏ المبدع .٠۹۷/۱‏ 
وقد حكى ابن عبدالبر- رحمه الله - عن أبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم وجوب 
مكيل للحي ف شاب 
ينظر: التمهيد ٠؟/5١١.‏ 
ولعل مراده - رحمه الله وجوب إيصال الماء إلي البشرة كما تقدم”؛ حيث قد نص 
التاق رالا على اتستحاب تيل اللحية في الفتبل من لعف دوا لله اع 
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والدليل لقولنا: قوله - تعالى -: لإ حت تغتسلوا 4 والاغتسال 
معقول» فإذا غسل ظاهر لحيته مع سائر بدنه فهو كفسله ظاهر وجههء 
زوقال ا غل رن يسنن اا الى ما قحي ر 

وقوله- تعالى -: 9 وإن كنتم جنبا فاطَهّروا 4 مثل ذلك فإذا 
لقتل قلقي اقتسل وير *: 

وأيضا قول النبي با لأبي ذر: « فإذا وجدت الماء فأمسسه 
كاك © فا إن مر کا وهنو اذى يوكنة تاي 
بالماء الذي يكون في يده. ويسمي به غاسلاً ونحن نعلم أن المماسة 
باليد بالماء لايمكن الماتحت الشعر حتى يكون به غاسلاً » وإنما تبلغ 
يده مبلولة فيكون إما ماسحاً أو ماسالا غاسلاً. والذي أخذ عليه أن 
يكون غاسلاً بقوله: ل حتَئ تغتسلوا 4. 

فإن قيل: الخبر حجة لنا؛ لأن النبي عليه السلام قال: «فأمسسه 
جلدك » فلم يعقل منه غير المس. 

قيل: يحتاج أن يكون ماسًا لكل جزء من الجلد با ماءلا بالبلل» ومع 
الغسل يحصل كل جزء. وداخل اللحية لايحصل في الغالب مماسًا 
بالماءء وداخل اللحية لايحصل في الغالب مماسًا بماءء ولكن بالبلل 
فعلم أن المراد الجلد الظاهر الذي يحصل في الفا لب على هذه 


.)47 ( سورة النساء ءآية‎ )١( 
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(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص (۱۲۸). 
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الصفة بفعل اليد فيه بالماء. 

وأيضا قوله يليه «تحت كل شعرة جنابةء فبلوا الشعرة جنابة: 
ا وو عله إن مناتحت ار لمكن عه وا 
مابين الشعر الكثيف لايباشر به وإنما يباشر بالجلد الذي يبين من 
الشعر. والإنقاء أيضامبالفة فى الغسل : وهذا لايكاد أن يتأتئ إلافى 
الظاهر من الجلد الذي يتتاوله اسم الفسل على مانقوله في الدلك 
بالماء. 

وأيضا قوله كله : « الأعمال بالنيات »!"). وهذاإذا اغتسل ونوي 

وأيضا قوله جَكّلاِ: «وإنما لامرىء ما نوی » وهذا قد نوی غسل 
الجنابة بما فعله فله مانواه. 

وأيضا قوله عِيّلاِ: «لاصلاة إلابطهور» وهذا قد فعل ما به 
متطهرا ويسمى فعله طهورا وصلاة. 

فإن قيل: إننا لانسمي هذا الغسل طهوراً حتي يصل الماء إلى 
ماتحت لحيه. 

قيل: النبي يه سماه طهوراً بقوله: «أما أنا فأحثي على رأسي 
ثلاث حثيات من ماء فإذا آنا قد طهرت“ 


.)17( سبق تخرج هذا الحديث ص‎ )٣ 
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وقيل لأم سلمة: «إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات 
من ماء. ثم تفيضي الماء على سائر جسدك فإذا أنت قد طهرت × 
وهذان الحدران تاونسل هما اكات وماك أن ارک يهنا 
لسؤال الذي تقدم. 

وأيضًا قوله كله : «لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب × وهذا إذا 
اغتسل على مانقوله. وصلى بقراءة فاتحة الكتاب ققد حصلت له 
الصلاة بحكم الظاهر. 

فإن قيل: فقد روي أنه عليه السلام كان يخلل أصول شعره بالماء 
في غسل الجنابة!". 

قيل: ليس في التخليل أكثر من أنه يبل الشعر؛ لأنه ربما لم يبتل؛ 
وخاصة الشعر الكثيف المتجعدء فإذا خلله وصل الماء فابتل الشعر 
الذي يتجمع ويخفيء وقد قال: «بلوا الشعر »ء فأما أن يكون في 
الخبر أنه غسل الجلد الذي بين أصول الشعر فليس فيه. ولوصح 
ذلك لكان مستحبًاء كما روي أنه توضأ واغتسل ”» ليس الوضوء 


في الصلاوت كلهاء ومسلم في صحيحة ١كره؟5,‏ كتاب الصلاة “باب وجوب قراءة 
الفاتحة في كل ركعة. كلاهما من حديث عبادة بن الصامت وليه أن رسول الله وَل 
قال: «لاصلاة لمن يقراً بفاتحة الكتاب ». 

(؟) ثبت هذا في حديث عائشة - رضي الله عنها - في وصفها غسل النبي مء وقد 


- 64 - 


E‏ بدليل قوله: «أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات من ماء 
فإذا أنا قد طهرت »"ويما قاله لأم سلمة(". 

فإن قيل: الطهارة عليه بيقينء ولاتسقط إلا بيقين وهذا إذا لم 
يوصل الماء إلى ماتحت اللحية فلسنا على يقبن من طهارته. 
ذلك تناوله الاسم. وحصلت له الصلاة التي لها تراد الطهارة بقول: 
«لاصلاة إلابطهور ل 

فإن قيل: الصلاة عليه بيقين فلاتسقط إلابدليل . 

قيل: قد فال النبى لكام : « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب لقا وهذا 
إذا اغتسل ولم يوصل الماء إلى ماتحت لحيته. وصلى وقراً هقد أتى 
بالصلاة التى فيها فاتحة الكتاب. 

فان قيل : فقد فال : «لاصلاة إلا بطهور ». 

قيل: هذا قد فعل مايسمى طهوراً في اللفة والشرع: على 
ماذكرناه عنه عك في فعله. وفي قوله لأم سلمة. 


وكل ظاهر يأتون به فلنا من الظواهر مايعارضة 


سبق تخريج هذا الحديث ص .)١707(‏ 
يق تخر ها الت صن 111 


+0 ب 


دلائل القياس: 

اتفقنا على أن ذلك في الوضوء غير واجب. والمعنى فيه: أنها 
طهارة تبيح الصلاةء أو تنتقض بالحدث,. أو تجب عن حدث فكذلك 
غسل الجنابة. 

وأنضا قد اقفتا عل أن ذال العيتتق لا حب عسلة؛ بغلة أن 
دونه ساتر من نفس الخلقة. أو بعلة أنه باطن بنطوناً مستداماً في 
الأغلب. 

وأيضا فانا اتفما على أن ذاخل العيتتن لا يجب * غسلة ..وندتكو 
العلة التي في العينين. 

فإن قيل: هذا منتقض بتخليل أصابع الرجلين. 

قيل: إذا كانت متلاصقة لم يجب غسل ما بينها. 

فإن قيل: يفسد بالخفين. 

قيل: قد احترزنا وفنا يطوتا مستداماء وفنا أيضاء دونة ساتر 
من نفس الخلقة. 

فإن قيل: يفسد بماتحت ثدي المرأةء وبالسلعة ‏ إذا نزلت فإنه 
يعني عمل افحت ذلك 


قيل: هذا لايلزم على اعتلالنا؛ لأن ثدي المرأه إذا كان منكسراً 


#* نهاية الورقة ۲۷ أ. 
)١(‏ السلعة: بكسر السين وسكون اللامء غليظ غير ملتزق باللحم» يتحرك عند تحريكه؛ وقد 
تكون من حمّصه إلى بطيخه . 
ينظر: الصحاح ,.١1751١7‏ المصابح المنير ص »)3١8(‏ القاموس المحيط ص )٠٤١(‏ 
- إه” ‏ 


على صدرها فليس يحصل ما تحته باطناً بطوناً مستداما؛ لأنها إذا 
نامت أومشيت أوالقوت وال عن موضفة:وليسن کدنف ماتقطيه اللحية: 
وداخل الفم والأنف والعين. 

فإن قيل: فإن شعر اللحية طارء وليس كذلك داخل الفم والعين, 
فنيق أن بكو الشف ا 2 

قيل: أليس الأمرد الذي لالحية له يجب عليه غسل ذقنه في 
الوضوء والجنابةء ثم يسقط غسله في الوضوء إذا غطاه الشعر؟ 
فينبغي أن يسقط في الجنابة إذا غطاه الشعرء وإن كان طارئا" فيهما. 

فإن كان المخالف ممن يوجب ذلك في الوضوء والجنابةء قلنا: 
القياس على داخل العين بما ذكرناً من العلة. 

فإن ذكر هذا السؤال في الشعر وأنه طار. نقضنا عليه ذلك 
بالمسح على العمامه في الوضوء؛ لأنه يجيزه» والعمامة طاركة ". 

فإن فصل بينهما بأن العمامة لاتثبت دائماً مع طريانها. 

قيل: فقد صار ثبوت الشعرودوامه مع طريانه يشبه الشعر الذي 
يخرج في العين. فإما أن توجب غسل شعر العين وما تحته من العينء 


)١(‏ اسم الإشاره يرجع إلى تخلل اللحيةء يعني إن كان المخالف ممن يوجب تخليل 
اللحية في الوضوء والجنابة. 
وقد قال بعض أهل العلم بوجوب تخليل اللحيةء منهم إسحاق وعطاء وأبى ثور 
وسعيد بن جبیر. 
EN VESTA‏ 

(۲) تقدم ذكر حكم المسح علي العمامة ص (۱۷۸)» وتقدم أيضاً من قال بجواز المسح 
عليها من أهل العلم حاشية رقم (1). 

ه35 - 


كما توجب في الشعر الظاهر الخارج» أوتسقط الشعر الظاهر كما 
أسقطت غسل شعر العين. فيجيء من هذا أن غسل الشعر في 
مستا لتنا حفط كاذ ها تة امك عسل اللحيية وهنا تعدا 
فيجب غسل الشعر من العينء وهم لايوجبون ذلك» ففسد الاعتلال 
E‏ 

فإن قيل: إن شعر العين الذي ينبت فيها - أعني في داخلها - لو 
لم ينبت لما وجب غسل ماتحتهء وليس كذلك الشعر الذي على البشرة. 

قيل: نحن قد أفسدنا الاعتلالء والفرق مع النقض والفساد لا 

على أننا نحن أيضًا نقول إن داخل الأنف لو لم ينبت فيه شعر لما 
وجب غسله. وهو قول الشافعي'!" فكذلك لايجب غسل الشعر الذي 
فيه. ويصير الشعر الظاهر متردداً بين أصلين. هما: الشعر الذي ٠‏ 
داخل الأنف والعينء وبين الأشياء التي تطرأ كا لجبائر والخف. فرد 
ماتحت الشعر إلى من رده إلى غيره» ورد مايثبت بعد طريانه إلى 
مايثبت من شعر الأنف والعين أولى. وباللّه التوفيق. 


)١(‏ يحتمل أن يكون مراد المؤلف - رحمه الله - أن داخل الأنف لايجب غسله» بمعنى أن 
الاستنشاق قي الجنابة غير واجب» وهذا صحيح» وقد تقدم الكلام على هذه المسالة 
بالتفصيل ص ( 155), 
ويحتمل أن يكون المراد من قوله: إن داخل الأنف لولم ينبت فيه شعر لما وجب غسلهء 
أي فإذا نبت فيه شعر وجب غسلهء وهذا فيه نظرء حيث قد ذكر الشربيني في مغني 
المحتاج ١‏ أنه لايجب غسل الشعر النابت في العين والأنف. 0 


 ”مها#‎ — 


ونقول أيضا: إنه شعر يستر ما تحته في العادة فوجب أن ينتقل 
الفرطق إلنه: صله الوصو هذا على الشافى 9 


والمزني" يوجب إيصال الماء في الوضوء والجنابة إلى البشرظ". 


)١(‏ أي قي عدم وجوب إيصال الماء إلى الشرة في الوضوء إذا كان الشعر كثيراً. 
ر الآ ١‏ و ا 517 - 

(۲) هو أبى إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق المزني؛ ولد سنة 
(15) ه. وحدث عن الشافعي ونعم بن حماد» وغيرهماء وروی عنه ابن خزيمة 
والطحاوي. كان عالما مجتهداً. غواصاً على المعاني الدقيقة, وقد جمع إلى ذلك الزهد 
والورع والتقلل من الدنياء صنف كتباً كثيرة» منها: المختصرء, والمنثورء والجامع 
الكبيرء والجامع الصغيرء توفي رحمه الله - سنة (15؟) ه. 
ينظر: طبقات الشافعية الكبيرى للسبكى 7/ر50-95.: طبقات الشافعية لابن هداية الله 
الحسني ص ( ١ 1 .)۲٠.۲۰‏ 

(؟) ينظر: الحاوي الکبیر۹/۱١٠ء‏ فتح العزيز .٤٠٤/١‏ 


I 


]١١[‏ مسألة 


ا ا وجميع يع الفقهاء!" أن المرفقين 


وذهب زفر بن الهذيل إلى أنه لايجب غسل المرفقين ‏ قال :لأن 


الله -تعالى - قال: ظط وأيديكم إِلَى الْمَرافق فأمر بفسلهما إلى 
المرفقينء وجعلهما حد أًء والحد لايدخل في المحدود. كقوله - تعالى 
(٠ :-‏ ثم أَتمُوا الصيّام إلى اليل 4ء فجعل الليل حداً للصوم: ثم لم 
يدخل شيء من الليل فيه. وكما يقول: دار فلان تنتهي إلى دار فلانء 
فتكون دار فلان حدا لهاء ولاتدخل فيهاء فكذلك ههنا . 


(۱) 


ينظر: الإشراف ٠١/١‏ التمهيد ١٠/١١٠ء‏ بداية المجتهد .۸/١‏ الذخيرة ص .٠١١(‏ 
مواهب الجليل ۱۹۱/۱ . 


ينظر: مختصر الطحاوي ص (۱۸). أحكام القرآن للجصاص ٠٠٤٤/١‏ المبسوطا/1. 
بدائع الصنائع »٤/١‏ الهداية .٠١/١‏ 


قد قال بذلك الإمام أحمد - رحمه الله-. ينظر: مختصر الخرقى ص »)١١(‏ المغتى 
١ره”,‏ الإقناع .۲۸/١‏ وممن قال بذلك أيضاً ؟: عطاء بن رباح» وإسحاق بن راهوية 
.ينظر: الأوسط ۳۹۰/١‏ المغنى .1757//١‏ 

ينظر: أحكام القرآن للجصاص "ر؛:؟, المبسوط ١لرا,‏ الهداية ١/١٠ء‏ الاختيار١//.‏ 
سورة المائدة» آية (1) 


سورة البقرة» آية .)١41/(‏ 


هه" 


والدليل لقولنا: قوله تعالى -: فإ فَاعْسلُوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق وامسحوا برءوسكُم وأرجلكم إلى الكعبّين 74 وأن الله - تعالى - 
لآ آزان 22 اف ال إلى هذا اله و عه انه امن تقلت 
إخراج المرفقين عنه لمقاريته: وأنه لافضل بنهما أوجب غسل المرفقين, 
كماأنه لما لم يكن بين النهار والليل فصل وجب إدخال جزء من الليل 
في حكم الصيام بقوله: ل ثم أتموا الصيام إلى اليل 4 وكذلك لما لم 
يكن بين الليل والفجر فصل وجب أن يدخل جزء من الليل في ابتداء 
الصيام في باب النية والإمساك. حتى يحصلا مقدمين على الصوم 
الذي يجب من طلوع الفجر ؛ لانه لو تكلف ابتداء الإمساك: حين يطلع 
الفجر لشق ولم يمكن: فكذلك في المرفقين مع الذارعين . 

فان قيل: فينيفى أن يكون الوجب إذخال جزء مته لاجميعه كما 
ذكرتم في الليل والنهار . 

فيل اموق تة ا تر من اللبل ن الال شيك ولي 
كتذلك اكرفق:قكات * إدخل يعض امرف دون يعض يشق ولايمكن: 
وإذا لم يمكن: استيفاء الذراع الابجزء من المرفق. ويشق تمييز ذلك 
ار اه :فى ا هار نينا فى حك الخو مق الل 


)1( سورة المائدة, آية‎ )١( 
.)١41ا/( سورة البقرةء آية‎ )۲( 
نهاية الورقة ۲۷ ب‎ # 
- 0“ - 


وقد حكي عن المبرد أنه قال: لغة العرب أن الحد إذا كان من 
جنس المحدود دخل الحد في المحدود. كقولهم: بعتك هذا الثوب من 
هذا الطرف إلى هذا الطرف الآخر. دخل الطرف الآخر في البيع وإن 
كان قد جعله حداً؛ لأنه من جنس الثوب. وإن كان الحد من غير جنس 
المحدود لم يدخل في المحدود. كقوله تعالى -: ل ثم أتموا الصيام إلى 
اليل 74 ما لم يكن الليل من جنس النهار لم يدخل فيهء كذلك أيضًا 
دخل المرفق فيه؛ لأنه من جنس المحدود“. 

قال القاضي أبو الحسن : وعندي أن إلى إذا كانت في موضعها 
حقيقة للغاية فلافصل بين الجنسين وغيره إذا لم يمكن الفصل بينهما 
عند انتهاء الغاية فأما في المواضع التي تكون إلى بمعني مع» كقوله - 
تعالى -: ف من أنصاري إلى الله )* أى: مع الله فهي في هذا الموضع 


)١(‏ هوأبى العباس محمد بن يزيد بن عبدالأكبر الأزدي البصريء المشهور بالمبرد. إمام 
العربية ببغداد في زمانهء كان فصيحاً بليغاً مفوهاً. ثقة أخباريا علامة» صاحب نوادر 
وظرافة. صنف كتبًا من أشهرها: معاني القرآنء الكاملء المقتضبء وغيرها. توفي - 
رحمه الله - سنة )۲۸١(‏ ه. وقيل :غير ذلك 
ينظر: طبقات النحويين واللغو يين للزبيدى ص(8١١-١١1١)‏ »إنباه الرواة ؟/راغ؟- 

(؟) سورة البقرةء آية .)١41/(‏ 

(۳) ذكر المرادي في الجنى الداني ص(4١٠)‏ الخلاف في دخول مابعد « إلى » في حكم 
ماقيلهاء وأن في المسألة ثلاثة أقوال» ثالثها إن كان من جنس الأول دخل وإلا قلاء 
وهذا الخلاف عند عدم القرينة» ولم ينسبا القول الثالث لأحد. 
ووجدت هذا القول منسوياً لابن سريج» كما في البحر المحيط .٠۷١۷/٤‏ 

.)٠٤( سورة الصف ءآية‎ )٤( 

— OV - 


وفي الآية أيضاً دليل آخر وهو أن اسم اليد يتناول جميعها إلى 


الإبط ‏ بدليل ما روي عن عمار بن ياسر أنه لماتيمم مسح إلى 
الآباطا") امتثالاً لما اقتضاه الاسم؛ أعني اسم اليدء وعمار من وجوه 


(۱) 


اله :“تلق على الكت وتطلق على يها من أطراف الأضادم إلى الكتف: 

نظن القاموين الط كن 0۷١‏ لضان العري عكر الماع العروين 11/71 

رواه أحمد فى المسند ۰۲۱٤, ۲۱۳/٤‏ وأبوداود فى سننه ١//ر١/ره5727.57,‏ كتاب 

الطهارة u‏ اا ١‏ كتاب الطهارة جاب التيمم قي 

ياسر كۆ E E A a‏ 
e‏ عرس رسول الله اة بذات الجيش, e RS‏ 

حص أ هاة الجن زليش اا ماب ا أبو بكر زف > وقال: حبست 

الناس, وليس معهم ماء فأنزل الله عزوجل على رسوله رخصة التطهر بالصعيد الطيب» 

فقام المسلمون مع رسول وء فضريوا بأيديهم الأرض ثم رفعوا أيديهم» ولم يقبضوا 

من التراب شيئاً فمسحوا وجوههم وأيديهم» ولم يقبضوا من التراب ب شيئاء فمسحوا 

وجوههم وأيديهم إلى المناكب» ومن بطون أيديم إلى الآباط. 

قال ابن شهاب الزهري: ولايعتبر الناس بهذا . 

N E‏ كناك الا ر ويا وات الهم بات فاجاء 

التيمم »من حديث الزهري عن عبدالله بن عبدالله بن عتبة عن أبيه عن عمار بن ياسر 

RE 

قال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق ::10/١‏ «قال إسحاق بن راهويه: حديث عمار 

في التيمم للوجه والكفين هو حديث صحيح. وحديث عمار: تيممنا مع النبي يل = 


هم — 


آهل الل فا ضوح أن العنه انعم :لها إل الآباط كم افر الله د الى 
فل السريق افق الات قا إلئ الابظين:واستقن هنا 
أوجبه الاسم ونقص منه بقوله: ‏ إلى المرافق 4ء فبقي المرفق مغسولاً 
مع الذراعين بحق الاسم؛ لأن الاستشناء لم يلحقه ولم ينته إليه. هذا 
إن سلمنا أن الحد لايدخل فى المحدود فقد صح ماقلناه. 


ثم يقوي ما ذهبنا إليه: ماروي آن النبي وله غسل يديه ثم أدار 


الماء على فر وقال فى الحديث: « هذا وضوء لايقيل الله 


إلى المناكب والآباط ليس هو بمخالف لحديث الوجه والكفين؛ لأن عمارًا لم يذكر 
أن النبي يل أمرهم بالوجه والكفين والدليل على ذلك: ما أفتى به عمار بعد النبي وَل 
في التيمم أنه قال: الوجه والكفين. ففي هذا دلالة على أنه انتهى إلى ما علمه 
النبى مل » ١.ه.‏ 

وقال ابن حجر في فتح الباري :٥۳١/١‏ « وأمارواية الآباط فقال الشافعي وغيره: إن 
كان ذلك وقع:بامز النبي 355 فكل تيمم .ضع للنبي 255 يغدة فهو ناشخ له:وإن كان 
وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به؛ ومما يقوي راية الصحيحين في الاقتصار على 
الوجه:والكفين: كون.عمان كان يفش بعد النبى 85 بذلك::وراوي الخديث عزف با مزان 
ىة وا المتكانن الاش 


رواه الدار قطني في سننه ۸۲/١‏ كتاب الطهارة» وضوء رسواللهء والبيهقي في السنن 
الكبرى١/51,‏ كتاب الطهارة» باب إدخال المرفقين في الوضوء. كلاهما من حديث 
القاسم بن محمد بن محمد بن عقيل عن جده عن جابر بن عبدالله - رصي الله 
عنهما قال: كان رسول الله كو إذا توضا أدار الماء على مرفقيه. 

والقاسم بن محمد متكلم فيه. قال فيه. قاتل فيه الإمام أحمد: ليس بشى» وقال أبو 
حاتم :متروك الحديث. وقال أبوزرعة: أحاديثة منكرة. وهو ضعيف الحديث. 

ينظر: الجرح والتعديل ۱۱۹/۷ ميزان الاعتدال ۳۷۹/۲. 

أما عبدالله بن عقيل بن أبى طالب الهاشمى. فقد أختلف العلماغى الاحتجاج به» وقد 
تقدم ذكرذلك ص (0155. ٠ ١ ٠‏ 

وقد ضعف هذا الحديث ابن الجوزي في التحقيق في اختلاف الحديث 241/١‏ = 


— 0۹ - 


الصلاة إل به» لما توضاً رة رة ود | تمكو أن تسمل لجل 
ميتداًء فإذا أورد عليه الكلام فى الحد ذكر فيه ماتقدم . 


ويدل على ذلك أيضاً: ما روي عن جابر بن عبداللّه وأنه قيل له: 


أرنا كيف كان وضوء رسول الله لار .فأراهم ذلك وفيه: أنه لما بلغ 
المرفقين أدار الماء عليهما وهو قول عدد من الصحابة وظاهره أن 
فعل النبي كله واجب إلا أن تقوم دلالة. 


ويجوز أن تجعل إلى ههنا بمعنى مع؛ بدليل ما روى عن النبى وَل 


أنه أدار الماء على مرفقيه!). ويخير جابر. 


والنووي في المجموع :558/١‏ وذكر ابن حجر أن المنذري وابن الصلاح وغيرهما قد 
ضعفوا هذا الحديث. 

ينظر: التلخيص الحبير ١//اه‏ 

والتحجيل في الوضوءء عن نعيم المجمر قال: رأيت أبا هريرة يتوضاًء فغسل وجهه؛ 
فأسبغ الوضوء. ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضدء ثم يده اليسرى حتى 
أشرع في العضد ......» ثم قال هكذا رأيت رسول الله لاإيتوضا 

سبق تخريج هذا الحديث ص (74؟1١).‏ 

لم أجده بهذا اللفظء لکن تقدم قريبًا ص(ه؟؟) من حديث جابر فة أن رسول الله 
هكذا رسمت في المخطوطة: «وهو قول من الصحابة »ولعل صوايها: «وهوقول جمع من 
الصحابة». 
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والبياض الذي بين شعر اللحية والأذن ليس من الوجه .ولايجب 


' غسله معه فی الوضوء (). 


وذكر الطحاوي "أنه من الوجها". 


وقال الرازي في شرحة ‏ إنه كان يجب قبل نبات الشعر غسله؛ 


لأنه من الوجه. فلايسقط حكمه بنبات الشعر في غيرءا". 


قال وكحدان ال فل اعقب ب خن 


ينظر: التمهيد ١۸/۲١۱١ء‏ الكافى ال/رككل الإ شراف ١/۸»ء‏ المنتقى ا/T1,0‏ 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .۸٥/١‏ 

هو أبى جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الحجرى المصري الطحاوي. 
الإمام الفقية المحدت, صاحب التصانيف الفائقة, والأقوال الرائعة, والعلوم الغزيزة 
والمناقب الكثيرةء انتهت اليه رئاسة أصحاب أبى حنيفة فى زمنه» من أشهر مصنفاته: 
(A۳۲۱)‏ . ينظر: الجواهر المضية ااا الطيقات السنية "//5-55ه. 

ينظر مختصر الطحاوي ص (17). 

القسم الثاني والثالث أما القسم الأول وهو مايتعلق بالعبادات فلم يناقش حتى تاريخ 
وا/لا/لااءةاه. 

ولد سنة )55١0(‏ ه. وسکن يغداد ودرس يها فقه أبى حنيفة. وانتهت إلية رئاسة 
أصحاب أبي حنيفة في زمنه» كان مع غزارة علمهء وكثرة رواياته عظيم العبادة, = 


عد 


البردعيا' أنبخه الوح من فاد شمو ازن إلى أصل الذقن إلى 
شحمة الأذن أوكذلك قول الشافعي!". 


كذلك. وإنما كان يجب غسل الموضع الذي نبت عليه الشعر فأما ما 
وراء ذلك فلم يجب غسله مع الوجه. 


والدليل لقولنا: قوله -تعالى - : ا فاغسلوا وجوهكم 4 


= كثير الصوم والصلاة. صبوراً على الفقروالحاجةء عفيفاً عمافي أيدي الناس. توفي - 
رحمه الله (20؟) هف 
ينظر: الجواهر المضية ٤۹١/۲‏ . ٤١۹٤ء‏ الطبقات السنية 6/ر.؟85-؟؟4. 


)١(‏ هو أبو سعيد أحمد بن الحسين البردعيء أحد الفقهاء الكبارء وأحد المتقدمين من 
مشايخ الحنفية ببغداد» تفقه على يدأبي علّي الدقاق» وتفقه عليه أبو الحسن الكرخي. 
أقام سنين عديدة يدرس ببغداد» ثم خرج إلى الحج» فقتل في وقعة القرامطة مع 
الح( 
ينظر: الجواهر المضية :157-178/١‏ الطبقات السنية ٣۶٤۲:۴٤١۱‏ 

© نطو اکا القزان لاعن 7/6 
وماذكر» الولف عن اء الح هو فول آي ق وخ ريما الدع 
فظن السا دات الصناكم ١ر4‏ الهذانة ره الاختيان ۷5 

SAA aA RAS: 15‏ نزام N EEN‏ 
لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله- في هذه المسالة. 
وقد قال الإمنام اة أن البؤاكن الان ين شعن اللضية الان من الوه :ومنت 
شه ته كن ووه 
ينظر: ا مغني +١77/١‏ شرح العمدة لابن تيمية ١/۱۸۳ء‏ الفروع :144/١‏ الإنصاف 
١رءداء‏ كشاف القناع ١/ره1ا.‏ 
قال ابن عبدالبر - رحمه الله فى التمهيد ١1١4/٠١‏ :«لاأعلم أحدأمن فقهاء الأمصار 
قال بقول مالك في هذه المسالة» |.ه. 

(6) . ور المائدة آية (), 

1 - 


والوجه عند العرب ماوقعت المواجهة بهء ولاتقع في غالب الحال بذلك 
الموضع. 

0 أن على ل المحرمة أن تكشف وجهها في 
الإحراء”'ونحن نعلم أن القنا ('؟ يغطي ذلك الموضع ولاتكون عليها فيه 
فدية, ولو غطت موضعاً 0 لكان فيه الفدية (. وكذلك الذي 
يجوز لها أن تظهر في الصلاة وجههاء وهو ما ظهر من القناعء وإذا 
كشفت هذا القدر قيل: قد كشفت وجهها حقيقة 

ومن جهة الاستدلال: أن الذي ستره الشعر لما لم يجب غسله. 
كان الذي وقاه أولى ألا يجب إما لأنه إلى الرأس أقرب أو لأن الشعر 
قد حال بينه وبين الوه 

فإن قيل: فإن المرأة إذا لبست الوقاية () تغطى رأسهاء وانكشف 
الباقيء فينبغي أن يكون من الوجه. قيل: فيلزمك أن تكون الأذنان من 
الوجهء وليس الأمر كذلك عندك وهما ينكشفان مع الوجه؛ ولو فعلت 


)١(‏ ينظر: الهداية للمرغيناني ,١179/١‏ الشرح الكبير اللدردير "؟/ئه.05: المهذب 
١‏ الغني ولغ .١6‏ 

(۲) القناع: هو ماتغطي به المرأة رأسها . 
ينظر: الصحاح 1775/5.: لسان العرب .7١ ١/4‏ 

(؟) ينظر: الهداية للمرغيناني ١/۳۹٠ء‏ الشرح الكبر اللدردير ؟“/00.55, المهذب 
١‏ المغني \of/o‏ 


)٤(‏ الوقاية : بكسر الواو مصدر وقى يقي الشى: حماه وصانة من الأذى. 
والوقاية: هي الطرحة التي تطرحها المرإة على رأسها فوق القناعء ليقيها البرد والحر. 
ينظر: تاج العروس ۳۹1/٠١‏ معجم لغة الفقهاء ص (0.7). 
(5) تقدم ص (157) الكلام على مسح الأذنين» وهل هما من الرأس أو من الوجه أوهما 
عضوان مستقلان؟ 
5 


ذلك في الصلاة لم يجزلها ذلك - عندنا- لأن رقبتها وأذنيها 
فإن قيل: فلم تقل في هذ ١‏ كماقلت في المرفقين مع الذراعين, 
وأنه لما لم يمكن الفصل بينهما لتقاربهما وجب * أن يغسل مع الوجهء 
کا 
ق ا إلى 
المناكب حقيقةء وكل موضع منه يتناوله اسم يدحقيقة ‏ وليس كذلك 
الوجه مع الرأسء بل جعل بينهما فصل ,لاهووجه حقيقة ولامن الرأس 
حقيقة. أن الله - تعالى - ذكر غسل الوجه وأفرده؛ لأنه المواجه به. ثم 
عقبه بغسل اليدين .ثم أتى بمسح الرأس بعد ذلكء فعلم بهذا أن هذا 
مفرد عن .هذا وليفن كذلك الذراع مع العطسد الأن الآسم الواحتد 
اوها احفيعة: فيان الفصل متها : 
فإن قيل: فيلزمك هذا في النهار مع الليل. 
قيل: لايلزم ؛لأن لذي جعل آخر النهار هو غيبوية الشمس وهي التي 
جعلت أول الليل فلافصل؛ فكأنه مشترك بينهماء فلم يمكن الفصل 
بينهماء وبين الوجه والرأس فصل بين فلم يلزم ماذكرتموهء والله أعلم. 


)١(‏ وهو أيضمًا مذهب الشافعية والحتابلة. 

أما الحنفية فقال أكثرهم: إذا انكشف أقل من ربع عضو من أعضائها فلا تعيد 

الصلاة. 

وقال أبو يوسف: لاتعيد الصلاة إن كان المكشوف أقل من النصف. 

ينظر: الهداية للمرغيناني .٤٤. ٤٩/١‏ الإشراف ۹۰/۱ الأم .٠١ 5/١‏ المغني 9؟/ر”57. 
# نهاية الورقة /15]. 
(۲) ينظر: ماتقدم ص (017؟), هامش )٤(‏ 
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لاي ري عضي فرض عند مالكا(") 
واف أ والشافمي ء وجميع الفقهاءء وبه قال أنس بن مالف( 
وربيعةء والأوزاعي وأهل الشام" وعبد الله بن الحسن البصري“ 
ء 5 5 0 5 0 ء 2 ء 1۲ 
وأهل البصرةء وسفيان الثوري" ‏ وأبو ثور" وأحمد ("". 


٠١/1 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ ,116/١ ينظر: الإشرف ١/١٠ء الكافي‎ )١( 
:£١ ١٠ الفَخَيرة رفا نواهت الجليل‎ 


(؟) ينظر: شرح معاني الآثار ۳۹/١‏ بدائع الصنائع ١/١٠ء‏ المختار »۷/١‏ تيبين الحقائق .7/١‏ 


(؟) ينظر: الأم ٤١/١‏ الحاوى الكبير ١77/١‏ المهذب ۱۸/١‏ روضة الطالبين ٠٤/١‏ 

مغنى المحتاج .07/١‏ 
( ينظر: مصنف ابن أبى شيبة ١‏ “را الأوسطالر؛١غ.‏ 

0) ينظر: الأوسط ١/ر؟١غ].‏ 

) ينظر المصدر السايق. 

۷) ينظر: المصدر السايق. 

۸) هو عبيد الله بن الحسن بن حصين بن أبي الحر مالك بن الخشخاش العنبري» 
البصري»ولد سنة )٠١١(‏ ه. وولى قضاء البصرة » وكان ثقة محموداً عاقلا من 
سادات أهل البصرة فقهاً وعلماً: أخر ج له مسلم وغيره. توفي - رحمه الله سنة 
(114) هھ 
وينظر: الأوسط ٤١۳/١‏ . 

4) ينظر: الأوسط ١/ر؟١غ.‏ 

)١‏ ينظر :المصدر السايق. 


.٠١٤/١ الإنصاف‎ ,1١7/١ المبدع‎ .١؟/١ررحملا‎ ۱۸٤/١ المغني‎ ۳١/١ ينظر: الكافي‎ )١١ 
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وذهب ابن جرير الطبري! إلى أن الغسل يجوز ومسح جميع 
القدمين يجوزء الإنسان مخير بين الغسل والمسح على هذه الصفة". 


)١(‏ هوأبى جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبريء من أهل طبر ستانء ولد سنة 
)۲۲١(‏ ه. وطلب العلم وأكثر الترحالء ولقى نبلاء الرجال» كان من أفراد الدهر علما 
وذكاء وكثرة تصانيف. جمع علومًا قل أن يشاركه فيها أحد من أهل عصرهء فكان 
حافظاً لكتاب الله عارفًا بالقراءات» بصيراً بالمعاني» فقيها في أحكام القرآن» عالماً 
بالسنه وطرقها» صحيحها وسقيمهاء ناسخها ومنسوخهاء عارفا بأقوال الصحابة 
والتابعين» عارفًا بأيام الناس وأخبارهم. له عدة مصنفات» من أشهرها :جامع البيان 
في التفسيرء تهذيب الآثار» اختلاف العلماء. تاريخ الأمم. توفى - رحمه الله - سنة 
)اها 
ينظر: تاريخ بغداد 715/5١-19١ء‏ سير أعلام النبلاء ۲۸۲-۲۹۷/۱۶. 


(۲) قد نسبب جماعة من أهل العلم القول بالتخيير بين الغسل والمسح لابن جرير الطبري, 
منهم: الخطابي في معالم السنن ١/ره8.‏ وابن العربي في أحكام القرآن "//الاه» وابن 
قدامة في المغني ۸٤/١‏ والنووي في المجموع ١//ا45.‏ 
وقد راجعت كلام ابن جرير في تفسيره جامع البيان مرات عديدة, فلم أظفر بهذا 
القول لامتطوقًا لاقيو ٠“‏ ّْ 
والمفهوم من كلامه - رحمه الله -فى التفسير أنه يرى الجمع بين غسل الرجلين 
ودلكماء فإنه لما ذكر القراعتين في قوله - تعالى -: « وأرجلكم 4 بالنصب والجرء 
قال: «والصواب من القول - عندنا - في ذلك أن الله أمر بعموم مسح الرجلين بالماء 
في الوضوء. كما أمر بعموم مسح الوجه بالترا ب في التيمم, وإذا فعل ذلك بهما 
الملتوضئ كان مستحقا اسم ماسح غاسل؛ لأن غسلهما: إمرار الماء عليهما أو 
إصابتهما الماء. ومسحهما: إمرار اليد أوماقام مقام اليد عليهماء فإذا فعل ذلك بهما 
فاعل فهو غاسل ماسح » ١.ه.‏ 
ينظر: جامع البيان .٠١١/۱/۶‏ 
قال ابن كثير موضحاً كلام ابن جرير: « ومن نقل عن أبي جعفر بن جرير أنه أوجب 
غسلهما لاقية. فلم يحقق مذهبه في ذلك, فإن كلامه في تفسيره إنمايدل علي أنه أراد 
أنه نت :ذلك لزل من نون ا ا عا الف لأنينا نان الأرهن واد > 
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وذهب الشيعة إلى أن الفرض هو المسح» ولايجوز الغسلء؛ وإن 
ال 


وغير ذلكء فأوجب دلكهما ليذهب ماعليهماء ولكنه عبر عن الدلك بالمسح» فاعتقد من لم 
يتأمل كلامه أنه أراد وجوب الجمع بين غسل الرجلين ومسحهماء فحكاه كذلك ؛ ولهذا 
يستشكله كثير من الفقهاء وهو معذور ؛ فإنه معنى للجمع بين المسح والغسل» سواء 
تقدمه أوتأخر عليه ؛ لاندراجه فيه» وإنما أراد الرجل ماذكرته؛ والله اعلم. 

ثم تأملت كلامه أيضًا فإذا هو يحاول الجمع بين القراعتين في قوله: «وأرجلكم خفضاً 
على المسح. وهو الدلك نصبًا على الغسل» فأوجبهما أخذا تالجم نين هذه وهذه»١‏ .ه 
ينظر: تفسير القرآن العظيم ؟/578. 

وقد أنكرابن القيم - رحمه الله- نسبة هذا القول - أعنى التخيير بين الفسل 
والمسح - لابن جريرء فقال « وأماحكايته عن ابن جرير فغلط بین» وهذه كتبه وتفسيره 
كله يكذب هذا النقل عليه» وإنما دخلت الشبهة ؛ لأن ابن جرير القائل بهذه المقولة 
رجل آخر من الشعية: يوافقه في اسمه واسم أبيه» وقد رأيت له مؤلفات في أصول 
مذهب الشعبة وفروعهم ١١ه.‏ 

ينظر: تهذيب مختصر سان أبي داود اليا . 

الشيعة: هم الذين شايعوا عليًا فة على وجه الخصوصء وقالوا بإمامته وخلافته 
نصا ووصية » إما جليا وما خفيًا « واعتقدوا آن الإمامة لا تخرج عن أولاده» وإن 
خرجت فبظلم يكون من غيره» أو بتقية من عنده « وقالوا: ليست الإمامة قضية 
مصلحية تناط باختيار العامةء وينتصب الإمام بنصبهمء بل هي قضية أصولية» وهي 
ركن الدين» لا يجوز للرسل - عليهم الصلاة والسلام- إغفاله وإهمالهء ولا تفويضه 
إلى العامة وإرساله. ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص > وثبوت عصمة 
الأنبياء والأئمة وجويًا عن الكبائر والصغائر» والقول بالتولي والتبدي قولاً وفعلاً وعقدًا 


إلا في حال التقية. 
ينظر: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري ١لره1,‏ الملل 
والنحل للشهرستاني .٠٤١/١‏ 


ينظر: النهاية في مجرد الفقه والفتاوي لمحمد بن الحسن بن علي الطوبسي ١/١٠-١٠ء‏ 
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام لجعفر بن الحسن الهذلي الحلي ۲۲/١‏ قواعد 
الأحكام في معرفة الحلال والحرام للحسن بن يوسف ين المطهر الحلي ,2 . 

~۷ - 


والدليل لقولنا: قوله - تعالى - 0 إذا متم إلى الصّلاة فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلگم إلى 
الكعبين 4 فنصب الرجلين. وحدهما إلى الكعبين .كمانصب اليدين 
وحدهما إلى المرفقين. 

فإن قيل: فقد قرئ: 9 رأَرجلكم 4 بالخفض,» فنسق على 
المسح الرأس ("فينبغي أن يكونا ممسوحين كالرأسء ويكون العطف 
على مايليه من الرأس أولى من عطفه على اليدين. 

قبل كن حك القر اتفان حمسا حفة فا :انت والستكويد 
إلى الكعبين ظاهرٌ في العطف على اليدين: ومن قرأ بالجر خفض 
بالمجاورة لأن من شأن العرب أن تتبع اللفظ اللفظ على المجاورةء 
كقولة: هذا جحر ضب خرب ومعناه خرب لأنه صفة للجحرء 
والضب لايخرب. ْ 


)1( سورة الماذدة آية »( 

(۲) قرئ قوله - تعالى -: «إ وأرجلكم 4 بنصب اللام وخفضها . 

)"( هكذا رسمت في المخطوطة: » المسح الرس «. ولوقيل :مسح الرأس »لكان أوضح» 
والله أعلم. 

(١‏ ينظر: الكتاب لسييويه 1ءء وقدقال: «الوجه الرقع؛ وهوكلام أكثر العرب وأقفصحهم, 
وهوالقياس ؛ لأن الخرب نعت للجحر والحجر رفع. ولكن بعض العرب يجرهء وليس 
موضع يقع فيه نعت الضب» ولأنه صار هو والضب بمنزله اسم واحد اه 
EE‏ القول» واستدلوا به كما عر 
الجا الكبير ٠٠٠١/١‏ ا في الجامع لأحكام القرآن اراق ا 
المغني \AA/Y‏ > والنووي فی الكو RYA)‏ 
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وكقول الشاعر 

لقد كان في حول ثواء ثويته تقضي لبانات ويسأم سائ 

فخفض الثواء على مجاورته الحول.. 

فإن قيل: نحن نعارضك بمثل هذا فنقول: من قرأ ل وأرجلكم ». 
بالنصب. إنما عطفه على موضع الرأس؛ لأن موضع المجرور منصوب 
ألاترى قول الشاعر 

معاوي إننابشر فأسجح فلسنا بالجبال ولا الحديدا" 


فنصب الحديد نسقا على موضع الجبال؛ لأن موضع المجرور 


لتقطعت قافيتهء وإنماأراد اتباع القافية. 


الغسل أولى من وجوه : 


(© البيت يمون بن قيس الأعشئ: وهو فى ديوانه ض (0۷۸). اللبانات: الجاحات: وقد 
انتتشيف ابن المتدر ر كه الاح يهنا الك يكل ما اسه ف جر ركه الله 
ينظر: الأوسط .4١5/١‏ 

)١(‏ البيت لعقيبة بن هبيرة الأسدى يخاطب معاوية بن أبى سفيان - رضي الله عنهما-. 
و اله مسبو فى الكتان ةا ال على للف على ار كا 
المبرد في المقتضب 1١5/4‏ والزجاجي في كتاب الجمل في النحو ص (50) وقال 
السيرافي في شرع انات و اف فة اه حصي الد مه غ 
موضع الباء» ومعنى قوله: أسجحء سهل علينا حتى نصيرء فلسنا بجبال ولا حديد 
قفر مات ينا . 
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أحدهما: أن في الأية صريحاً يدل على أن المراد الفسل» وهو أنه 
فيد الرجلين بالكعبين. كما قيده في اليدين إلى المرفقين. وتقييده إلى 
الكعبين يقتضي استيعاب الرجلين إلى الكعبين» وهذا يكون في 
الغسل؛لأن من يعتبر المسح يقول: إذا مسح ظاهر القدم أجزأه دون 
الناطن : 

ووجه آخر: وهو أننا نستعمل القراءتين» فنحمل المنصوبة على 
غسل الرجلين» والمخفوضة على المسح على الخفين. 

وأيضاً فجعلها على الغسل أولى؛ لأن فيه المسح وزيادة عليه. 

ووجه آخر: وهو أن معنا من الأخبار مالايحمل غير مانقولء 
وذلك أنه روي النبي ك قال للأعرابي: « توضاً كما أمرك الله 
واغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجلك »'» وهذا موضع 
تعليم؛ فذكر فيه أن الذي أمره الله به هو الغسل دون غيره. 

وأيضاً قوله كاه في الخبر الآخر: «لن تجزئ عبدًا صلاته حتى 
يسبغ الوضوءء فيغسل وجهه ويديه. ويمسح برأسه ويغسل رجليه!". 
فقوله: « لن يجزئ » نفي للإجزاء إلا بما ذكره من الغسل. وهذان 
خبران يصلح الاستدلال بهما في أصل المسالةء ويصلحان لبيان موضع 
المراد من الآية. 


ووكه ادر هرق أن الوكنة إندا مرن داه لكشره سيا ششرقة 


.)۷۸( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 


09 سبق تخريج هذا الحديث ص (۷۸). 
(V+‏ — 


الأشنياف: من * الشموس والغبار والرياح وغير ذلك. وأمرنا بفسل 
البُدوة؛ تعقرة العمل مهما و ماش رة ال كيا والراس فى أكثر احوالة 
مغطى. لايكاد أن يعمل به شيء ولايباشر بهء فأمرنا تة ا 
والرجلان فالسعي بهما وظهورهما أكثر من اليدين وإن كانتا للعمل 
فلعل عظم الناس تكون أيديهم مغطأة مخبأة, والرجلان أظهر منهماء 
فلما أمرنا بغسل اليدين كانت الرجلان أولى بأن تكونا مرادتين 
بالغسل. 

فإن قال قائل من أصحاب ابن جرير: إن ماذكرتموه من تقييد 
الرجلين بالكعبين»ء وأنه يوجب الاستيعاب فإننا نقول: إن الاستيعاب 
واجب في المسح كما هو واجب في الغسل 

فيل« التخيير إهخداث قول كالك © لأن أخذا مخ الصنتخابة 
والمتقدمين لم يحمل الآ يتين على التخيير. 

على أنا قد ذكرنا وجوها أخر تدل على الغفسل ووجويه دون 
المسح . 


فإن قيل: معنا أخبار بإزاء أخباركم. وذلك أنه روي أن أنس بن 


. نهاية الورقة ۲۸ ب‎  # 
إحداث قول ثالث‎ a جمهور الأصولين يرون أن العلماء ء إذا اختلفوا‎ (0 
المنير ؟/ر7”4.‎ EE E 
(؟) لعل المراد القراعتان» والله أعلم‎ 
ب‎ ¥1 = 


مالك سمع الحجاج يخطب» ويمول: أمر الله تعالى ‏ بغسل الرجه 
وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. فقال أنس: صدق اللهء 
وكذب الحجاج إنما أمر الله -تعالى- د بمسح الرجلين همقال: 


لياه 9ر 9 


وأرجلكم 4 كالتخ ف" 0 فدل على أ نَ القراءة بالخفض . 


(0 


(0 


وأيضا فقد روي عن ابن عباس أنه قال: غسلتان ومسحتان!". 


هو أبو محمد الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي. ولد ونش في الطائف, ثم انتقل 
إلى اام واتصل يعيد المللك بن مروان: فقلده أمر العسكر. قال عنه الذهبي: «كان 
ظلوماً جباراء سفاكًا للدماء» وكان ذا شجاعة وإقدام» ومكر ودهاءء وفصاحة ويلاغة, 
وتعظيم للقرآن»ء وله حسنات مغمورة في بحر ذنوبه» وأمره إلى اللّه». توفي سنة )٠٥(‏ ه 
ينظر: وفيات الأعيان"/19- ٤ء‏ سير أعلام النبلاء؛/ر55؟ . 


لم أجده بهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف» لكن روى نحوه ابن جرير في تفسيره جامع 
البيان؛ /8/7؟1١»‏ والبيهقيي في السنن الكبرى١/77271,‏ كتاب الطهارة» باب قراءة 
من قرا ¡ وأرجلكم 4 نصباً . 

ثم قال البيهقي: « فإنما أنكر أنس بن ماللك القراءة دون الغسلء فقد روينا عن أنس 
ابن الك عن التبى كه هادل على وجوب 'الفسلء 1نف . 

قال انق كشي عن إا امن جر اسان جج الله ن كفي اران 


. العضيم/ره؟‎ ٠ 


وقد روى ابن جرير عن أنس فة قال: نزل القرآن بالمسح» والسنة بالغسل. 
قال ابن كدير عن استاده: هذا إسناد صحيح . 

ينظر: جامع ۱۲۷٦/٤‏ تفسير القرآن العظيم؟/ه؟ . 

وفي إستاده مؤمل. وهو اين إسماعيلء ابن حجر: صدوق سيء الحفظ . 

ينظز: تقرئب التهنيت سن (ه 090+ 

أخرجه عبدالرزاق في مصنفه١/9١‏ , كتاب الطهارة» باب غسل الرجلينء وابن جرير 
في تفسير جامع البيان: /١/۱۲۸ء‏ ولفظه عند ابن جرير: الوضوء غسلتان ومسحتان. 
وإسناد عبدالرزاق صحیح» ٠‏ فإن ابن جريج قد صرح بالتحديث فلا يخشى من تدليسه, 


واللّه أعلم . 
VY -‏ 


وروي عنه أنه قال: كتاب الله المسح. ويأبى الناس إلا الغسل!", 


بحب نيم 


وروي عن ابن عباس عن على -رضوان الله عليهما- أنه وصف 


وضوء رسول الله ك فخسل وجهه ويديه > ومسح رأسه:؛ وأخذ حفنة 
فصكها على قدميه في نعليه!", وبصك الماء على القدم لا يحصل 


(۱) 


(0 


رادغ الزداق: فق که 896 كان الطهار وان عل المططية ران أبن هة 
فى ی كاب الطيا راك ناب .مك كان يقول غل کم واي ماخ فى 
نف 1 كان الظيارة وستكباء بات اجا فى عسل القدمين الفا متعازية: 
ولفظ ابن ماجه: إن الناس أب إلا الغسلء ولاأجد فى كتاب الله إلا المسح. 
وأخرجه الحميدي في المسند ١ر77١‏ », وأحمد في المستد/اه؟, والبيهقى فى السنن 
الكبرى ١/؟/.‏ كتاب الظهارة: باب قراءة .خضب , بالفاظ متقارية ٠‏ 

ولفظ أحمد: ما أجد في كتاب الله إلا مسحتين وغسلتين. 

وَهَي سنده عبد الله بن محمد ين عقيل وقد قدم ذكن كلام اهل العلم فيه س 
(005. 


وضوء النبي ا > والطحاوي في شرح معاني الآثار ٠٠,۳١/١‏ الطهارةء باب فرض 


الرجلين في وضوء الصلاةء والبيهقي في السنن الكبرى ١‏ كتاب الطهارة» باب 
قراءة من قرأ ظ وأَرَجِلَكُم 4 أيضًا. كلهم من حديث محمد بن إسحاق » حدثني 
محمد ابن طلحة بن يزيد بن ركانة عن عبيد الله الخولاني عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما- قال: دخل علي علي كفت بيتي» فدعا بوضوء » فجئنا بِعَقْب يأخذ المد أو 
قريبه » حتى وضع بين يديه وقد بال» فقال: يا ابن عباس » ألا أتوضا لك وضوء 
رسول الله طَللِِ.... إلى أن قال: ثم أخذ بكفيه من الماء فصك بهما على قدميه وفيهما 
النعلء ثم قلبها بهاء ثم على الرجل الأخرى مثل ذلك. 

وقد ضعف هذا الحديث الشافعي والبخاري » قال الترمذي: سالت محمد بن 
إستنا كول البحارى عن هذا اديت فال ادرا بهذا اله 

ينر ععالم السى ارك الق الكيرى الاق ار - 
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الغسل فعلم أنه حكي عن النبي كيو أنه مسح . 
وأيضا فقد روى حذيف!" أن النبي ية أتى سباطة قوم فبال 
قاتمًا ومسح على نعليه!". 


= وقد بسط ابن القيم الكلام على هذا الحديث في تهذيب مختصر ستن أبي داوں -18 
۱ بما لا مزيد عليه ومما قاله - رحمه الله- : « هذا من الأحاديث المشكلة جداً: 
وقد اختلفت مسالك الناس في دفع إشكاله » فطائفة ضعفته. منهم البخاري 
والشافعي. المسلك الثاني: أن هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ بأحاديث الغسل. 
المسلك الثالث: أن الرواية عن علي وابن عباس مختلفةء فروي عنهما هذا » وروي 
عنهما الغسل . المسلك الرابع: أن أحاديث الرش والمسح إنما هي وضوء تجديد 
للطاهر. لا طهارة رفع الحدث» ١‏ . ه مختصرا . 
وقد صحح إسناد هذا الحديث أحمد شاكر فى تعليقه على المسند »٤۹/۲‏ ثم قال:- 
بعدما ذكر تضعيف البخاري له - : « وما أدري أنا ما وجه تضعيف البخاري إياه؟!< 
محمد بن إسحاق ثقةء وزعم بعضهم أنه مدلس » وقد ارتفعت هذه الشيهة -إن وجدت 
- بتصريحه في هذا الإسناد بالتحديث» فلا وجه لتضعيف هذا الحديث »أ . ه. 

)١(‏ هو أبو عبدالله حذيفة بن اليمان - واسم اليمان: حسلء يقال: حسيل - ابن جابر 
العبسي اليماني. أول مشاهده أحدء فلم يشهد بدراً؛ لعهد أخذه علية كفار 
قريش» فأمره النبي ية بالوفاء بعهدهم. وكان النبي ية قد أسرإليه بأسماء 
المنافقين» وضبط عن رسول الله َة الفتن الكائنة في الأمة. وشهد فتوح العراقء وله 
بها آثار شهيرة» ولي إمرة المدائن لعمر يقي فبقي عليها إلى بعد مقتل عثمانء 
وتوفي كه سنة (51) ه. 1 

(؟) رواه ابن جرير في تفسيره جامع البيان 4/5/6 10.17: عن عبدالله بن الحجاج بن 
المنهالء قال: حدثني أبيء قال: حدثنا جرير بن حازم قال: سمعت الأعمش عن أبي 
وائل عن حذيفة قال: أتي رسول َي سباطة قوم فبال عليها قائما ثم دعا بماء فتوضاً 
ومسح على نعليه. 
ثم قال: « وأما حديث حذيفة: فإن الثقات الحفاظ من أصحاب الأعمش حدثوايه عن 
الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أن النبي ييو أتى سباطة قوم فبال» ثم توضاً ومسح 
على خفيه...» ولم ينقل هذا الحديث عن الأعمش غير جرير بن حازم ولو لم يخالفه = 
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وروي عن ابن عباس أنه وصف وضوء رسول الله بو فمسح على 
وجلية ''“فدل على :ماذكرناه . 

قيل: أما خبر أنس وقوله للحجاج ماقالء فإنما أنكر على 
الحجاج قوله: أمر الله بنفسل الرجلين فقال: لم يأمر بهء وإنما أمر 
بالمسح» أي أن الكتاب يقتضي المسح ولكن الفرض فيهما الغسل؛ لأن 
رسول الله َة بين أن الفرض الغسل. 

وأما حديث ابن عباس فقد روي عنه أنه قرأ الآية بالنصب 
فيكون لماقاله تأويلان: 

أحدهما: انه كان يذهب إليه قديماً ثم رجع عنه فقال: الفرض 
توما انقو لكان 


أويكون قاله على حسب ماقاله أنس؛ لأن الآية تقتضي المسح› 
ولكن بين رسول الله أن المراد به الغسل؛ فالفرض فيهما الغسل. 


= في ذلك مخالف لوجب التثبت فيه لشذوذهء فكيف والثفاف من أصحاب الأعمش 
يخالفونه في رواية ماروى من ذلك عن النبي َه كتن جائزاً ان يكون مسح على نعليه 
وهما ملبو ستان فوق الجوريين» ا.ه. 
والرواية التي فيه ذكر المسح على الخفين» أخرجها مسلم في صحیحه۲۲۸/۱ء كتاب 
الطهارة؛ باب المسح على الخفين. 
وقد صحح الرواية الأولى التي فيها ذكر المسح على النعلين ابن كثير في تفسيره ۲۸/۲. 
)١(‏ لم قف عليه - بعد طول البحث عنه-. 


(؟) ذكر ابن حجر أنه حكي عن ابن عباس - رضي الله عنهما- في رواية ضعيفة الاكتفاء 
بمسح الرجلينء قال: وثبت عنه الرجوع عن ذلك. ينظر: فتح الباري ۳۲۲,۲۲./۱. 


نعليهء فإننا نقول: إن هذا ليس بمسح؛ لأن هذا صب ماءء والمسح هو 
أن يبل يديه ويمسح بهما على قدميه. 


وحديث حديفة ففيه أنه مسح على نعليهء وهم لايجيزون المسح 
3 
على ال لمن (5) 


(5) ينظر: شرائع الإسلام في معرفة الحلال والحرام ۲۲/١‏ قواعد الأحكام في معرفة 
الحلال والحرام .٤١/١‏ 


0 


على خفيه؛ بدليل قراة ابن عباس بالنصب. وبالدلائل التي ذكرناها . 

على أن هذا كله حكاية أفعالء. والأفعال لاتقع إلا على وجه 
واحد» فيجوز أن يفعل الشيء في وقت لعذرء وماكان فيها من الأقوال 
فهي محتملةء وقد روينا بإزاء هذه الأخبار ماهو أقوى منهاء وذلك أنه 
روي عن عبدالله بن زياد" قال: مر بنا أبوهريره ونحن نتوضاء فقال : 
أحسنوا الوضوء . قال أبوالقاسم يَللِةِ: « ويل للأعقاب من النار ل 

وروت عائشة أن النبي لا قال: « ويل للأعقاب من النار 5 

فتواعد على ترك غسل العقب» فلو كان يجوز له تركه لم يكن 
متواع دأعليه؛ لأن الشيعة تقول: إذا مسح ظاهر القدم ولم يمسح عاى 
عقبيه جاز 0). 


وروی عاصم بن لقيط بن صبرةا'أعن أبيه قلت يارسول الله 


. لم أقف على ترجمته  بعد طول البحث عنه‎ )١( 
والذي روى هذا الحديث عن أبي هريرة تنه هو محمد بن زياد القرشي , فلعل المؤلف‎ 
. رحمه الله وهم في هذا » أو أنه خطأ من الناسخ » واللّه علم‎ 
.۱۱١۰۱۱۰/۵۰۱۲۰۱۲/٤ تهذيب التهذيب‎ ٤٥۳۹/۱۹٩ ينظر:تهذيب الكمال‎ 

09 روى البخاري في صحيحه ۱ءء كتاب الوضوء باب غسل الأعقاب» ومسلم في 
طريق محمد بن زياد قال: سمعت أباهريرة ‏ وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من 
المطهرة ‏ قال: أسيغوا الوضوء فإن أيا القاسم يل قال: « ويل للأعقاب من النار »»وهذا 
لفظ البخاري. » 

9 رواه مسلم في صحيحه ۰۲۱۲/۱ كتاب الطهاره» وجوب غسل الرجلين بكمالهما. 
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كيف" الوضوء؟. فقال: « أسبغ وضوءك وخلل بين الأصابع »» وهم 
يقولون إذامسح ظاهر القدم أجزأه. 

وهذه الأخبار لاتلزم الطبري؛ لأنه لايجوز في المسح ترك شيء 
من القدم حتى يستوفيه كالغسل. ولكن الخبرين اللذين ذكرتهما من 
قولديقِةٍ للأعرابي « توضأً كما أمرك الله» إلى أن قال: « واغسل 
رجليك 1" وقوله: « لن تجزىء عبدأصلاته حتى يسبغ الوضوء 
فيغسل وجهه » إلى أن قال: « ويفسل رجليه ٠‏ ')يلزمان الطائفتين 


۶ 


0 


ونحن وإن قلنا: إن الفعل يقع به البيان كما يقع بالقولء فإننا 
نقول: إن البيان بالقول أبلغ منه بالفعل؛ لأن الامر إنما يكون لغير الآمر 
وهو لايد خل تحت ما يأمر به وفعله يخصه: ونحن وإن حعلنا أفعاله 


)١(‏ هوعاصم بن لقيط بن صبرة. قال البخاري: هوابن أبي رزين العقيلي.وقيل: غيره. روى 
عن أبيه لقيط بن صبرهوروى عنه: أبوهاشم إسماعيل بن كثيرالمكي وثقه النسائي وابن 
حبان. 
ينظر:تهذيب الكمال ٠٤٤١٥٤۱/١۳‏ تهذيب التهذيب ؟//اغ . 


(۲) سبق تخريج هذا الحديث ص .)٠٤٤(‏ 
(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (۷۸). 
)٤(‏ سيق تخريج هذا الحديث ص (۷۸). 
() دخول الآمر تحت مايأمر به من المسائل التي اختلف فيهاالأصوليونء فمنهم من قال: 


إنه يدخلء ومنهم من قال: لايدخل, ولبعضهم تفصيل في هذه المسالة. 

ينظر:تيسير التحرير ٠٥٥۰۲٥٤/١‏ فواتح الرحموت »۲۷۷/١‏ مختصر ابن الحاجب مع 
شرح العضد عليه ١۷ء‏ شرح تنقيح الفصول ص (۷١۱)ء‏ المستصفى ۸/۲» 
الإحكام للآمدي ۲۷/۲ التمهيد لأبي الخطاب 519/١‏ .شرح الكوكب المنير »۲٤۷/۳‏ 
إرشاد الفحول ص .)١595(‏ 


— //ا؟ ~ 


يقع بها البيان فإن القول في باب البيان أبلغ منه لامحالة بلاخلاف 
بين من تكلم في أصول الفقه,!''فإذا كان هذا هكذاء فقوله كه 
للأعرابي: « توضأ كما أمرك الله » إلى أن قال: « واغسل رجليك»!") 
وقوله:« لن تجزىء عبداً صلاته حتى يسبغ الوضوء » إلى أن قال: 
«ويغسل رجليه ٠.»‏ أبلغ من فعله طِكَلهِ. هذا لوتجرد ماروي من فعله 
المسح فكيف وقد روينا عنه فعله الغسل 5. 

وعندي أن هذه الطريقة في لزوم هذين الخبرين لاتثبت تثبت لهما 
شيئاً من الأخبار. 

وايضاً فإنه إجماع الصحابةا")؛لأنه روي عن علي وابن عباس 
وابن مسعود أنهم قرأوا بالنصب»“وقال أنس: كتاب الله المسح» وبين 


(9) ب اول ا رخفي 5۷ تت التسرون e‏ 

(۲) سبق تخريج هذا الحديث ص (۷۸). 

.ه.١ قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: «أجمع أصحاب رسول الله به على غسل القدمين»‎ (٤( 
وقال ابن حجر: « ولم يثبت على أحد من الصحابة خلاف ذالك إلا عن علي واب بن عباس‎ 
4 وأنس,» وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك »ا.ه. فتح الباري‎ 

(0) أولاً : أثرعلي أخرجه ابن جرير في تفسيره جامع البيان 177/1/5؛ وابن المنذر في 
الأوسط البقم > كتاب صفة الوضوء ذكر اختلاف اهل العلم في قراة قوله: 
« وأرجلكم 4, والبيهقي في السنن الكبرى ۲۷١/١‏ كتاب الطهارة من قرا 
وآرجلگم) نصباً. 


ثانيا : أثر ابن عباس رضي | لله عنهما ‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ,"٠١/١‏ = 
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رسوله يك أنه الغسل'ء فدل أنه إجماع منهم 


5 5 ۲ ۲ 5 غ)ع. ع 50 
وقد روي عن عثمان(!" وجابرا" وغيرهما!) أنهم كانو إذا قيل 


لهم: أرونا وصوء رسول الله لار . حكوا وصوءه: وأنه غسل رجليه» 
وهذه أفعالكما رووا أنه مسح غير أننا نقول: إنه قد يفعل 
الشىء تارة يريد به البيان» وتارة يفعله لعدر, وتارة للتعليم إلا 


كتاب الطهارات» من كان يقول: اغسل قدميك» وابن جرير في تفسيره جامع البيان 
7/4 وابن المنذر في الأوسط ١‏ كتاب صفة الوضوء ذكر إختلاف أهل 
العلم في قراة قوله: « وأرجلكم » .والطحاوي في شرح معاني الآثار TY‏ 
GBI ۰‏ وجي SIPE‏ 
e‏ 0 

ار اقا 0 ٠‏ كتاب صفة الوضوء, کش امنا في ات 
0 « وأرجلكم 4 > والطحاوي في شرح معاني الأثار ۲۹/١‏ الطهاره؛ باب فرض 
الرجلين في وضوء الصلاة؛ والنحاس في الناسخ والمنسوخ في القرآن ص ,.)١5١(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى ٠۷۰/١‏ كتاب الطهارةء باب قراءة من قرأ « وأرجلكم 4 
أخرجه ابن جرير في تفسيره جامع البيان ٠۲۸/۷٤‏ بلفظ:ه نزل القرآن بالمسح 
وتقدم الكلام عليه ص (58١)»هامش .)١(‏ 


تقدم تخريج حديث عثمان ت في صفة وضوبه بيا ص (۱۲۱). 


لعله يشير إلى ما روى جابر که في صفة وضوبه َي وأنه أدار الما ء على مرفقيه؛ وقد 
سبق تخريجه ص (5؟1١).‏ 

كعبداللّه بن زيد رة .وقد تقدم تخريج حديثه ص (119). » وعلي بن أبي طالب مء 
وقد تقدم تخريج حديثه ص )١172(‏ »› وعمرو بن العاص مو وة وقد تقدم تخريج حديثه 


.)5١4( ص‎ 


اعم" 


أن البيان بالقول أبلغ على مابيناءا" . 

ونقول: هما عضوان تجب فيهما الدية. أمرنا بإيصال الماء إليهما 
في للوضوءء فوجب أن يكونا مغسولين مع القدرة كاليدين. 

أونقول: هما عضوان تَعبّدنا بتطهيرهما في الوضوء؛ مذكوران 
بحد فيهماء فهما كاليدين. 

أو نقول: الرجل عضو مفروض في أحد :طرفي الطهارة» فوجب 
أن يكون مغسولاً كالوجه . 

فإن قيل: هو عضو يسقط في التيمم فكان فرضه المسح 
كارا يو 

وأيضاً فإن الخف بدل عن الرجلين فلماكان البدل ممسوحاً 
فكذلك ميدله. 

قيل: القياس على الرأس منتقض بالجنب» قد يسقط حكم رأسه 
ورجليه في التيمم؛ ثم فرض في ذلك الغسل في الجنابة . 

وقولهم لما كان بدله ممسوحاً وكذلك مبدلهء باطل بالوجه هو 
باليمم ممسوح» وفي المبدل في الوضوء والجنابة مغسول. 

ثم لو صح القياس لرجح فياسنا من وجوه: 

أحدها: ما ذكرناه من مباشرة الرجلين بالسعي وظهورهما 


كالوجه واليدين. 
ومنها: استناده إلى تعليم النبى كلو وتفسيره لما أمر الله - 
تعالى- به. 


.)۲۷۹( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 
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ومنها: استناده لفعل الصحابة رة ومداومتهم على الغسل. 
وحكايتهم لوضوء رسول الله اة . 

ومنها: أن رد المذكور بحد إلى مثله من اليدين أولى. 

ومنها: أننا نرى أشياء من البدن يجب غسلها في الجنابة. مثل 
ارجا و يجوز المسع فيها :مع القدرزة قم قطان مع ادن الجسند 
في الجنابة عند التيمم. 

وأيضاً فقد أجمعوا على أنه إذا توضأ وغسل رجليه فقد فعل 
المراد. واختلفوا فيه إذا مسح فالتمسك بموضع الإجماع أولى'. 

فإن قيل: ماذكرتموه أن العرب تتبع اللفظ اللفظ للمجاورةء وأن 
القراة بالجر في #أرجلكم» عطف بها على الرأس للمجاورة؛ فإنما 
تعمل العرب ذلك في الموضع الذي لايلتبس. وهذا الموضع ملتبس؛ لأنه 
يجوز مسح الرجلين كما يجوز مسح الرأس. 

قيل: قد رأيناهم يفعلون ذلك» وليس علينا تفصيل المواضع. 

على أنه لما كان يلتبس فُّيّدَت الرجلان بالكعبين كاليدين؛ فإذا 
عطف بهما على الرأس للمجاورة لم يلتبسء واللّه أعلم. 


)١(‏ تقدم ص (۲۷۹) أن المؤلف ‏ رحمه آلله ‏ لم يرتض هذا الدليل- أعني التمسك بموضع 
الإجماع» وقد ناقش القاضى أبا حامد ‏ رحمها الله فى ذلكء والله أعلم . 


— TAY — 


[1] مسألة 


ولا يجوز تفرقة الوضوء وغسل الجنابة إلا اليسير منه. فأما إن 


يجزئا''. وهو قول الشافعي في القديمم" . 


- 0 506 5 - ا 4 ع 
وقال أبو حنيفه: يجوزا". وهو قول الشافعي في الجديد!). 
ونحن نوافقهم إذا كان على وجه النسيان ونخالفهم في العمدا. 
وت أصعكات مالاك ر هة الله من قال الموالاة:مسشتحنة. 


والظاهر من قول مالك أنها واجبة على الوجه الذي بيناه. 


هذا فى حال العمدء أما فى حال النسيان فإن طهارته مجزئة» كما بينه المؤلف ‏ رحمه 
الله بعد ذلك . 

ينظر: المدونة الكبرى ١7/1١7١‏ التفريغ ۱۹۲/٠۹١/١‏ الإشراف ١/١١ء‏ الكافي 
١رهد“ا/ا”!:‏ أحكام القرآن لابن العربى ٥۸١/۲‏ . 

ينظر الحاوي الكبير 7ر77 :.١‏ المهذب ١۱۷١ء‏ قتح العزيز :574//١‏ المجموع 2455/١‏ 
مغنى المحتاج 5١/١‏ . 

ينظر: الأصل 7١/١‏ مختصر الطحاوي ص (۱۸)» أحكام القرآن للجصاص 777/7, 
المبسوط ١/اه:‏ بدائع الصنائع ١/ر5؟,ه؟‏ > 

ينظر: الأم ١/راغ.‏ مختصر المزنى ٠0⁄۸‏ المهذب ۱۹/١‏ فتح العزيز 2478/١‏ 
المجموع ٤۹۲/١‏ . 


ينظر المدونة الكبرى ١/١۱١۷٠ء‏ التفريع ١/١۱۹١۱۹۲ء‏ الإشراف ١١/١‏ ء الكافي .٠٠١/١‏ 


اختلف المالكية فى حكم الموالاة على أقوال من أشهرها: 
-١‏ الوجوب مطلقاً. فإن فرق الطهارة ناسياً أو متعمداً لم تجزئه . 
۲ - الاستحباب مطلقاً. فإن فرق الطهارة ناسياً أو متعمداً لم تجزئه . - 


2 


وأحمد 


(0 
(٤( 


لو 


١ 5 3 5 0 0‏ ۶% ۲ و 
ويمثل قولنا فال الليث بن سسعن ( الى والأوزاعي و 1 
(٤(‏ 


وروي هذا عن عمر ‏ رحمه الله (. 


وقول اللخالف هوق ول سعيد بن االملسييب!), 


وهذا هو المشهور عن الإمام مالك رحمه الله . 
ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۲/١۸ه.‏ الجامع لأحكام القرآن 48/6.: الذخيرة .7717/1١‏ 
ينظر المدونة الكبرى ١//ر7١72١ء‏ الأوسط "٠١/١‏ ؛. المغنی ۲۹۱/۱ . 
نهاية الورقة ۲۹ ب . 
المنقول عن الأوزاعى ‏ رحمه الله - هو القول بوجوب الموالاة مطلقاًء في حال الذكر وقي 
حال النسيان . 
ينظر: الأوسط ١/ر٠"5,المغنى‏ ١/931١ءالمجموع‏ ١/ر؟ة؛.,‏ فتح البارى ٤٤١/١‏ . 
ينظر المدونة الكبرى ۷.١/١‏ المغنى ١/راة",‏ فتح البارى ٤٤⁄١‏ . 
هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمدء ‏ رحمه الله - أن الموالاة واجبة فى الطهارة 
الصغرى مطلقاً. فى حال الذكر وفى حال النسيان . - وهذه الرواية هي المذهب عند 
الحنايلة ‏ . 
وعن أحمد رواية أخرى أن الموالاة غير واجبة فى الطهارة الصغرى . 
فأما في الطهارة الكبرى فلاتختلف الرواية عن أحمد ‏ رحمه الله أن الموالاة غير واجبة فيها. 
ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ١/1»مسائل‏ الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله 
أخرجه عبد الرازق فى مصنفه :523/١‏ كتاب الطهارةء باب الرجل يترك بعض أعضائه, 
فينسى اللمعة من جسده أن عمر بن الخطاب فة رأى رجلا يصلي وقد ترك من 
رجليه موضع ظفرهء فامره ¢ أن يعيد الوضوء والصلاة ٠.‏ 
ينظر: المدونة الكيرى / ,.مصنف ابن أبى شيبة ٠١/١‏ الأوسط ارات 
المجموع١/؟55‏ . 
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وعطاء'". والحسن". وسفيان الشوري". 

والدليل لقولنا: قوله ‏ تعالى -: ل إذا قمتم إِلَى الصّلاة فَاعْسلوا 
وجوهكم 4ء فأمر بغسل الوجه وما معه من الأعضاء والأمر يقتضي 
المبادرة والفورا). وحقيقة الفور: أن يقع الفعل في الزمان الثاني من 
الأمرء وإذا أخر بعض الأعضاء فقد غسل بعض ما أمر به على الفور 
لا كله . 

وأيضا فإن العضو الثاني مأمور به كالأول: وتقديره: فاغسلوا 
وجوهكم وأغسلوا أيديكم» فإذا ثبت غسل الأول على الفورء فالثاني 
مثله على الفورء والدليل في هذه المسألة مبني على الأصل . 

فإن قيل: فإن الواو للترتيب. فتصير بمنزلة ثم التي هي للمهلة 
والتراخي. 


. 195/١ عومجملا,4؟١/١ الأوسط‎ ٠٠٠١٠٠٠/١ ينظر: مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) ينظر: مصنف ابن ابي شيبة ٠۷٠/١‏ الأوسط ١ءء‏ السنن الكبرى للبيهقي .۸٤/١‏ 
(؟) ينظر: الأوسط ٤۲/١‏ المجموع ٤۹۲/١‏ . 

. )1( سورة المائدة: آية‎ )٤( 

(5) اختلف الأصوليون في اقتضاء الأمر الفور . 

فأكثر الأصوليين يقولون: إن الأمر يقتضي الفور. وقيل: إن الأمر لايقتضي الفورءوقيل: 
غير ذلك . 

ينظر: أصول السرخسي ١ء‏ فواتح الرحموت »۳۸۷/١‏ مختصر ابن الحاجب 
۲١‏ , شرح تنقيح الفصول ص .)١١58(‏ التبصرة للشيرازي ص (55:075 ), الإحكام 
للآمدي ٠٠١/۲‏ التمهيد لأبي الخطاب ١/ره١”,شرح‏ الكوكب المنير ٤٩/٣‏ . 
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قيل: الواو للجمع علخ ما بيناه فی مسألة ال ثم مع هذا 
لو ثبت أنها للترتيب لكان أحسن أحوالها أن يكون بمعنى الفاء . غير 
أنها توقع الثاني عقب الأول؛ لأنها للعقب. ولو كانت للترتيب لكان 
قولكم في أول الآية: إنها للعقب في غسل الوجه يلزمكم التعقيب في 
باقى الأعضاء للنسق على الوجه. 

وأيضاً فد روي عن النبي ميا توضاً مرة مرة وقال: « هنا وصوء 
لا يقبل الله صلاة إلابه *ء ونحن نعلم أنه كله لم يفسل وجهه 
بالغداة, ويديه صحوة النهار. بل والى وتابع بين غسل الوجه واليدين: 
ثم بين أن الله -تعالى- لايقبل الصلاة إلا بذلك الوضوء. 

وقد روي آنه لار توضاء ووالى, وفال:« هذا وضوء لايقبل الله 
الصلاة إلا به × وفيه دليلان : 

والثاني: أنه أعلمنامن طريق القول أن اللّه لا يقبل الصلاة 
إلابوضوء هذه صفته. إلا أن تقوم دلالة . 

فإن قيل: الرواية أنه کح توضاً مرة مرة» وقال: « هذا وضوء لا 
يقبل الله الصلاة إلا به » عليه سؤالان: 


(۱( ينظر ما تقدم ص (۲۱۷). 
© سی ترح هذا العريف ك 5 
(؟) لم أعثر في شيء من ألفاظ هذا الحديث على تصريح بذكر الموالاة . 
لايقبل الله عز وجل الصلاة إلا به» . 
وقد سبق تخريج هذا الحديث» والكلام على سنده ص .)٠١٤١(‏ 
د 


أحدهما: أنه لم ينقل أنه والى وتابع» وإذا لم يكن في الخبر 
هذالم يصح الحجاج به؛ لأنه حكاية فعلء يجوز أن يكون وقع على 
الوجه الذي ذكرتموهء ويجوز أن يكون وقع على غير ذلك الوجه»ء فإذا 
لغ تعلم على ای وجه وفع لم يضح الجا يه 

على أنه لو صح أنه والى لم تكن فيه دلالة؛ لأن قوله: « هذا 
وضوء » إشارة إلى الأفعالء والموالاة من ضفات الفعلء وليست من 
أفعال الوضوء. فيقتضي أن لايقبل الله الصلاة إلا بتلك ألأفعالء لا 
بأفعال صفاتها تلك الصفات . 

قيل: أما قولكم: ليس في الخبر أنه والى وتابع. فعليه جوابان: 

أحدهما: أننا قد روينا في خبر أنه توضاً متوالياً . 

والجواب الآخر: هو أنه لايجوز أن يظن به كيكلا غير ذلك؛ لأن 
التفريق لغير عذر يخرج إلى طريق اللعب في الدين. وهذا مثله لا يظن 
به وإنما يُظهر لنا مايفعله لیسن فَيَتَبّع. ويقتدى به في فعله. ولا يجوز 
أن يظن به أنه غسل وجهه بالغداة. وتمم وضوءه عند الظهر؛ لأن من 
يرى فعله الثاني يظن أن هذا القدر من الأعضاء يجزئ في الوضوء . 

وقولكم: إنه أشار إلى الأفعالء والموالاة من صفة الأفعال فإننا 
نقول: إنه إذا قعل فعلاً على صفة ثم أشار إليه. وقعت الإشارة إلى 
ذلك الفعل على صفته إلا أن تقوم دلالة . 

فإن قيل: يحتمل أن يكون عي فعل ذلك في الوقت المضيق, 
الذي لو أخر الطهارة أو بعضها حتى خرج الوقت لم يجزء وهذا الوقت 
لايمكن فيه إلا الموالاة . فأما إذا كان الوقت متسعاًء أو لم يدخل جازت 
التفرقة. 
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قيل: إنما أراد يله أن يعلمنا صفة الوضوء الذي لا تصح 
علم الأعرابي ذلك 'ء وكما تقولون: إنه على الترتيب ولم يتعرض لوقت 
الصلاة تضيق أو اتسع"ء وكذلك أعلمنا أن الفرض!" مرة. والفضل 
في الثلاث؛ ولم يتعرض للأوقات, والتعليم يكوم في وقت الصلاة وقي 
غير وقتهاء ونحن أبدأ كذالك نعلم الناس كيف يتوضؤون ويصلون» وإن 
لم يحضر وقت الطهارة ولا وقت الصلاة . 

ويدل على أن النبي ييو قصد تعليمنا صفة الوضوء: قوله لنا: 
«هذا وضوء لايقيل الله الصلاة إلا به »» ولو كان يختلف لكان يقول: 
وهذا إذا تضيق الوقت» حتى نعلم الفرق بينهماء كذا ينبغي أن يكون 
يكون هناك وضوء على غير هذه الصفة يقبل الله الصلاة بهء فلما لم 
يبن لنا الفرق علم أن الأمر فيها سوا . 


(؟) الكلام ههنا مع الشافعية ومن قال بقولهم بوجوب الترتيب ولم يقبل بوجوب الموالاة» وقد 
تقدم الكلام على حكم الترتيب في الطهارة ص (7١5؟).‏ 

(؟) في المخطوطة: « الفضل ». وما أثبته هو الصواب . 

# نهاية الورقة ٠١‏ أ . 

)٤(‏ هناك حديث استدل به أهل العلم على وجوب الموالاة لم يستدل به المؤلف ‏ رحمه الله -ء 
وهو حديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي ب أن رسول الله يل رای رجلاً 
يصلي ‏ وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصيبها الماء ‏ فأمره أن بعيد الوضوء. 
رواه الإمام أحمد فى المسند ٤۲٤/٣‏ وأبى داود في سننه »١71/١‏ كتاب الطهارة» باب 

تفريق الوضوء. = 


¬ TAA -— 


فإن قيل: إن الله . تعالي . أمر بغسل هذه الأعضاء في الآية, 
فمن غسلها مجتمعة. قيل: قد غسلها وإذا غسلها متفرقة:؛ قيل قد 
غسل أعضاءه. فإذا كان يسمى غاسلاً لأعضائه سواء فرق أو جمع 
فقد امتثل المأمور يه. 

قيل: عنه جوابان: 

أحدهما: أننا قد ذكرنا أن الأمر يقتضي المبادرة والفور في جملة 
الطهارة في كل عضو منها!" . 

والجواب الآخر: هو أنه إذا غسل وجهه وصبر. لا يقال: قد غسل 
أعضاءهء ولابد أن يغسل يديه ثم يؤخر الباقي يقال: قد غسل أعضاءءه. 
حتى إذا غسل أعضاءه كلها قيل على الإطلاق : قد غسل أعضاءءه. 
وأما إذا غسل وجهه وأخر الباقي. قيل قد غسل وجهه حسبء وقد 
قلنا: إن التفريق على هذا الوجه يخرج إلى حد التوانى واللعب 
الممنوعين في دين الله عز وجل . 

فإن قيل: فإن الاتفاق قد حصل لو قدم جملة الطهارة من ضحوة 
من النهار للظهر أجزأه. وهذا قبل توجه الأمر عليهء فإذا جاز تقديم 
الكل على زمان ألأمر كان تقديم بعض الأعضاء على زمان الأمر 
وتأخير البعض إلى وقت الأمر أولى بالجوازء وتقدير ذلك: أن يغسل 


= قال الزيلعي في نصب الراية ١/ره105؟:‏ « قال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل عن هذا 
رسول الله لار ولم يسمه أيكون الحديث صحيحاً. قال: نعم » ا.هف. 
وينظر لتقوية الحديث ورد ما ورد عليه : الجوهر النقى لابن التركمانى اكالم 
تهذيب سنن أبى داود اخ اال التلخيص الحبير ۹7۱1 8 
)١(‏ ينظر ما تقدم ص (580). 
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وجهه ويديه ضحوة النهارء وإذا زالت الشمس غسل الباقي. فيكون قد 
حصل غسل وجهه ويديه قبل زمان الأمر بفسلهماء وحصل مسح 
الرأس وغسل الرجلين بعد وقت الأمر بهما . 

قيل: هذا لا يلزم؛ وذلك أن الآية خوطب بها من قام إلى الصلاة 
وهو محدث أيوقع غسل كل عضو على المبادرة» فثبتت الموالاةء وصار 
لكل عضو في المبادرة به حكم صاحبه» وهو أن يقع الثاني موالياً 
للأولء فإذا ثبت في الثاني أن يكون عقيب الأولء وثبت في الثالث أن 
يكون عقيب الثاني» فمتى قدمنا الكل لم يتغير حكم كل عضو عما ثبت 
فيه من موالاته لصاحبه. وليس كذلك إذا قدمنا اليعض وأخرنا 
البعض؛ لأنه يزول الحكم الذي كان يثبت فيه من أن يتلو كل عضو 
صاحيه . 

يبين هذا: أن الصلاة الواحدة يتناولها قوله: «صلوا'ء ولفظه 
لفظ الأمرء والأمر يتوجه إلى الركعة الثانية كتوجهه إلى الأولىء وإن 
الفور في الثانية كهو في الأولىءفلا بد من أن تقع عقيبها وموالية لهاء 
فإذ ثبت فيها هذا الحكم لم يجز أن يتغير عنه حيث وقعت . ألا ترى 
أن صلاة الظهر إذا أخر وقتها أوقعت كذلك متواليةء ولو قدمت في 
أول وقتها لكانت كذلك حتى لا يتغير وقت الموالاة فيهاولو جاز إيقاعها 
قبل الزوال لما جازت إلا كذلك من أجل ما ثبت فيها من الموالاةءفإذا 
كان هذا هكذا سقط السؤال . 


)3( الظاهر أن هذه الجملة جزء من الحديث المشهور « صلوا كما رأيتمونى أصلي» 5 
إذا كانوا جماعة والإقامة . 
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ويجوز أن يستدل في الأصل بكون الحديث حاصلاً بيقين فمن 
زعم أنه يزول بالوضوء المتفرق فعليه الدليل . 

وأيضا فإن النبى كَكِِةِ توضأ بالموالاة. فمن خالف فعله كان مردوداً 
بقوله اا « من أحدث فى أمرنا ما ليس منه فهو مردودء!", وقد علم 
أن الفغل لا يمكن رده فكت أنه آزاذ أن حكمة مردود : 

وأيضا فإن الصلاة عليه بيقين فلا تستطيع إلا بيقين . 

فإن استدلوا بقوله يِه « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب »ء وهذا 
.صلق يفاتخة الكتات : 

قيل: وقد قال: « لا صلاة إلا بطهور 7 فينيغى أن يسلم أنه قد 
تطين:: 

فإن قيل: فقد قال: « وإنما لكل امرئ ما نوی ٤»‏ وهذا قد نوی 
أن تكون له طهارة . 

قيل: قوله: « لا صلة إلا بطهور 3 أخص منه؛ لأنه يتناول اسم 
الطهارة بالذكر . 

على أن معنا القياس فنقول: هي عباده تسقط إلى شطرها في 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه ؟/85؟1: كتاب الأقضية: باب نقض الأحكام الباطلة ورد 
محدثات الأمور. من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ مرفوعاًء ولفظه: « من أحدث في 
أمرنا هذا ماليس منه فهو رد» . 

( “سيق تخريج هذا الخدت سن 060 

)"( سبق تخريج هذا الحديث ص (529). 

.)۷۸( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ (٤( 
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حال العذرء فجاز أن تبطلها التفرقة كالصلاة . 

أو نقول: هى عيادة تنتقض بالحدث فجاز أن تبطلها التفرقة 
كالصلاة . 

أو نقول: هي عبادة تجمع أشياء متغايرةء تتقدم على الصلاة 
للصلاة. فجاز أن تبطلها التفرقة كالأذان'ء لوقال: الله اكبر ثم سكت 
ثم قال: أشهد ألا إله إلا الله فذكر الشهادة الأولى قبل أن تتم * 
التكبيرة لم يجزا"). 

وقولنا: تجمع أشياء متغايرة احتراز من الكسوة: فإنه لو غطى 
عورته بالغداة. وبعضها عند القيام إلى الصلاة جاز . 

وقولنا: احتراز من الحج؛ لأنه لا يراد للصلاة . 

فإن قيل: فإنه تفريق طهارة فوجب أن لا يمنع صحة الطهارةء 
أصلة التفريق السير: 


)١(‏ جمهور أهل العلم يرون أنه لابد من الموالاة فى الأذان» وأن الفاصل الطويل يؤثر فيهء 
وأما الحنفية فقد نص الكاساني على أن الموالاة في الأذان سنةء والذي يفهم من كلام 
الحصكفى فى الدر المختار أنه واجب . 
ينظر: بدائع الصنائع .148/١‏ الدر المختار 585/١‏ التفريع »۲۲۲/١‏ منهاج الطالبين 
1۷ / المغنى ۸۳/۲ . 

# نهاية الورقة ٠۰‏ ب . 

(۲) هذا فيه نظرء فإن المؤلف ‏ رحمه الله أراد قياس عدم تفرقة الوضوء على عدم جواز 
تفرقة الأذان . 
منه على دلالته على وجوب الموالاة بين جمله» والله أعلم . 
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ولأن الحدود طهارة وكفارة. وقال النيى علب : « الحدود كقارات 


لأهلها »ء ثم يصح تفريق الحد؛ لأنه لو جلد عشرين سوطاً بالفداة 
وعشرين بالعشي جاز''!. فنقول: هو تفريق تطهير فوجب أن لا يمنع 
صحته أصله الحدود 3 


الكثيرء أصله الحج؛ وعكسه الصلاة؛ لأنه لو.وقف بعرفة وطاف يوم 
a‏ 


0) 


لم أجده بهذا اللفظ. 

لكن ثبت في الصحيحين ما يدل على معناه من حديث عبادة بن الصامت فة أن 
رسول الله وَل قال -وحوله عصابة من أصحابه- : « بايعوني على أن لا تشركوا بالله 
شيئًا ولا تسرفوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم 
وأرجلكم, ولا تعصوا في معروف » فمن وفى منكم فأجره على الله» ومن أصاب من ذلك 
شيئًا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له .... » الحديث » وهذا لفظ البخاري. 

ينظر : صحيح البخاري 4١/١‏ كتاب الإيمان » الباب الحادي عشر » صحيح مسلم 
*/ر13777١,‏ كتاب الحدود » باب الحدود كفارات لأهلها. 


اختلف أهل العلم ‏ رحمهم الله في تفريق الحد على قولين: 

القول الأول: يجوز تفريق الحدوهذا هو الصحيح من المذهب عند الحنابلة. وهو الأصح 
عند الحنفية بشرط أن يحصل مع التفريق الإيلام.وهو مذهب المالكية إذا لم يكن إقامة 
الحد عليه دفعة واحدة . 

القول الفا انى فرق الحووهو متهي الان وه قرول الشاك ا 
شيخ الإسلام ابن تيمية . 

نطو الور ممما مع كنابتسة ابن فان ع 6 ارج الكبيين رت 
ارد تروهدة ا 


0 التشريق . فإن آخره لزمه دم عند أبي حنيفة.‎ aE i SS 


E 


وكذلك لو طاف خمسة أشواط ثم طاف شوطين في وقت أخر 
أجزاه. 

قيل: أما قياسكم على التفريق اليسير فغلط؛لآن الأوصول قد 
جوزت العمل القليل في الصلاة ومنعت من الكثيرا". ثم ينتقض أيضاً 
بالصلاة. لأنه لو تعمد قتل عقرب أو خطا ليسد الصف جازء ولو 
اشتغل بإخراج غريق وهو في الصلاة بطلت الصلاةء وقد عفي عن 
يسير الدماء(". ويسير العمل في الصلاة. ويسير الغرر في البياعات“ 
بخلاف الكثيرةء وقد فلنا: إن تعمد التفرقة ضرب من اللعب» ويؤدي 
إلي التواني الذي هو ممنوع في الدين . 

وأما القياس على الحدود فإن الحدود تكون تطهيراً وكفاره 
بالتوبةء وإن لم يتب فإنها لا تطهره . 

على أننا قد رددنا ذلك إلى الصلاة فهو أولى من رده إلى 


= والمالكية يرون ان آخر طواف الإفاضة هو تمام شهر ذي الحجة فإن أخره إلى المحرم 

فعليه دم 5 

شيء عليه . 

ينظر: الهداية للمرغينانى ١/۸٤.۹٤۱ءالتفريع‏ ١/ئغ7ءالمجموع‏ 8/١7١»المغني‏ ه/7١7.‏ 
)١(‏ ينظر: المبسوط ١195/١‏ ءيداية المجتهد 87/١‏ يروضة الطالبين ١/ر9:5؟,الكاقى ٠۷١۳/١‏ . 
(؟) ينظر: المراجع السابة . 
(؟) ينظر: الهداية للمرغيناني ٠٠/١‏ ببداية المجتهد ١/59»,المجموع‏ /518ءالمغنى ٤۸١/١‏ . 

) ينظر: بدائع الصنائع ١6١ ١58/٠0‏ ,القوانين الفقهية ص (19١).شرح‏ صحيح مسلم 
للنووي ٠١۷ ٠۰‏ الشرح الكبير لابن أبي عمر "/ره7..575؟7” . 
وقد نقل النووي ‏ رحمه الله الإجماع على ذلك في شرحه لمسلم . 
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الحدود ؛ لأن الطهارة تراد للصلاة. والحدود لا تراد للصلاة ولا للحج 
ورددناه إلى الأذان المراد للصلاة. فرد ما يراد للصلاة إلى مثله أولى . 

وأما تفريق الطواف حتى يطول فإنه لا يجوز . عندنا ° . 

فإن قيل: فإن كل عبادة جاز تقطيع النية على أبعاضها جاز 
تفريق أبعاضهاء أصله الزكاة. بيان ذلك: أنه لو كان عليه خمسة دراهم 
زكاة. جاز أن يفرقها دانقا" دانقاء وينوي مع كل دانق أنه زكاة أجزآه. 
فقد فرق النية على أبعاضهاء وفرق أبعاضهاء وكذلك الطهارة لو غسل 
وجهه ونوى رفع الحدث أجزأه. وكذلك في الرجلء فلما جاز أن يفرق 
النية ويقطعها جاز تفريق أبعاضهاء وعكس ذلك الصلاة: لما لم يجز 
تقطيع النية على أبعاضها لم يجز تفريق أفعالها؛ لأنه لو كبر ونوى 
بالتكبير أنه للظهر لم يجزئهء ولو ركع ونوى به ركوعاً عن الظهر لم 
يجزئه. فلابدمن جملة النية في استفتاح الصلاة فيقول: نويت به 
صلاة الظهر أو الفرطر(" . 


. يرى المالكية والحنابلة والشافعية فى قول وجوب الموالاة بين أشواط الطواف‎ )١( 
ويرى الحنفية والشافعية في أ ظهر القولين أن الموالاة بين أشواط الطواف ليست‎ 
. ۲٤۸/۵ المغني‎ ۸٤/۲ ينظر: بدائع الصنائع: ؟/١؟١»التفريع ١/177؟, روضة الطالبين‎ 


(۲) الدائق: سدس الدرهم . 
ينظر: الصحاح .٤۷۷/٤‏ المصباح المنير ص (۷۷) . 

(؟) النية محلها القلبوالتلفظ بها لم يكن معروفاً في عهد الصحابة والتابعين.وإنما استحب 
بعض المتآخرين من أتباع المذاهب التلفظ بها سرا . 
وقد سال سحنون ابن القاسم فقال: هل كان مالك يقول: يذكر المحرم شيئاً سوى 
التلبية إذا أراد الإحرام» أم تجزئة التلبية وينوي بها ما أراد من حج أو عمسرة. = 
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قيل: إن الطهارة جعلت شرطأ تراد لأمر شرطه الموالاةء وهو 
الصلاةء فكان من شرطها الموالاة كالأذانء وليس كذالك الزكاة . 

ثم لا فرق عندنا ‏ بين الطهارة والصلاة في المنع من تقطيع 
النية؛ لأنه لو نوى بغسل وجهه رفع الحدث ما ارتفعء وإنما يرتفع 
الخدت ياف راغ من الظهارة :الآ كرى انه لو يقن عليه غبيل عجو 
يصح أن يصلي فلم يرتفع حدثه. وإنما ينوي حين يشرع في الطهارة 
أنه يرفع الحدث بطهارتة التامهء فتفرقة النية لاتجوز كما لا يجوز 
تفرقة النية في الصلاة . 

على أنه فاسد بالشهرين المتتابعينء فإن تفريق النيات في كل ليلة 
جائزء ولا يجوز تفريق الفعل الذي هو الصيامء فلو أجزنا تفريق النية 
في أعضاء الطهارة لم يلزم جواز تفريق الأعضاءء كما يجوز تفريق 
النية في ليالي صيام الشهرين ولا يجوز تفريق الصيامء وكذلك شهر 
رمضان أيضا. 


وقولنا هو قول عمر بن الخطاب ‏ رحمه الله 0 : ولا مخالف له 


= ولا يقول: اللهم إني محرم بحج أو بعمرة. قال: كان مالك يقول: تجزئة التلبية وينوي 
بها الإحرام الذي يريد.ولايقول: اللهم إني محرم بحجةءوكان ذلك أحب إليه من أن يتكلم 
بحج أو بعمرة . 
التلفظ بالنية عند الطهارة والصلاة قاس ذلك على استحباب التلفظ بالنية عند الإحرام. 
4 النية وأثرها في الأحكام الشرعية للشيخ صالح السدلان ٠٤١/١‏ . 


.)2180 »۲۸٤( سبق تخريج هذا الأثر ص‎ )١( 
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من الصحابةء فجرى مجرى الإجماءا" . 

وما يحتجون به من خبر ابن عمر أنه توضاً وخرج إلى السوق. 
فدعي إلى جنازة فمسح على خفيطا". فإنه حكاية عن فعلة وقعت, 
فيجوز أن يكون على القرب؛ لأن منزله كان بالقرب من المسجد. ويجوز 
أن يكون ناسياً لمسح الخف فذكرء ويجوز أن يكون كان بخفه أذى من 
بول أو غائط أوطين فمسحه عنه بالماء. وقد كان يتقبل في أفعاله فعل 
رسول الله بيا ولم يكن كيك يتوضأً على الوجه الذي يجيزونه؛ لأنه 
يجري مجرى * اللعب» ولم يظهر مظهر ابن عمرو في جواز التفرقةء 
وظهر مذهب عمر رة فهو حجة . 

قان فيل :قان التسيان إذا خضل فن الضلاة حت طالك التفرقة 
أعيدت الصلاة من أولهاء وليس كذلك الطهارة . 


)١(‏ ذهب أكثر الأصوليين إلى أن قول المجتهد في مسالة اجتهادية تكليفية إذا انتشر 
ومضت مدة ينظر فيها.وتجرد قوله عن قرينة رضى وسخط ولم ينكر يجري مجرى 
الإجماع . 
”/. شرح تنقيح الفصول ص 2)52١(‏ التبصرة ص ,)55١(‏ الإحكام للآمدي 

(۲) أخرجه الإمام مالك فى الموطا ۲۷,۲١/١‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء في المسح على 
الخفينء والشافعي في الأمام ١را؛؛‏ وابن المنذر في الأوسط ٤,١‏ كتاب 
صفة الوضوء ذكر تفريق الوضوء والغسل » والبيهقي في السنن الكبرى ١/رةمء‏ كتاب 
. الطهارة باب تفريق الوضوء » وقال: « هذا صحيح عن ابن عمر». 
وصححه النووي في المجموع ٤۹١/١‏ وقال : « وهذا دليل حسن ؛ فإن اين عمر فعله 
بحضرة حاضري الجنازةء ولم ينكر عليه » أ. ه . 
وصحح إسناده ابن حجر فى فتح الباری .٤٤١/١‏ 

# نهابة الورقة ٣١‏ ] . 

4۷ - 


قيل: هذا لايضر؛ لأن العمد في الصلاة قد خالف حكم النسيانء 
فلو فرق الصلاة على طريق العمد أفسد. مثل أن ينصرف من اثنتين:» 
ولو انصرف ناسياً لم يفسدء فكذلك التفريق في الطهارة على طريق 
العمد في الطول لايجوزء وفي النسيان لايفسد. فلا يمنع أن يكون 
الأمر في الطهارة أوسع منه في الصلاة . 

فإن قيل: لو كانت الموالاة شرطاً في صحة الطهارة لم يفترق 
الحكم بين العمد والنسيانء كالنية والماء الطاهر . 


قيل: هذا غير لازم؛ لأن في الأصول ما هو واجب وقد افترق 
عمده ونسيانه» ألا ترى أن الإمساك عن القيام إلى خامسة في الصلاة 
الرياعية واجبء ولو قام إليها ناسياً لم تفسدء وكذلك الإمساك عن 
الكلام فيها واجب ويفترق عمده ونسيانه"ء وكذلك الإمساك عن 
الأكل في الصوم واجب ويفترق . عندكم . حكم عمده ونسيانه!", 
وكذلك التسمية على الذبيحة(". وكذلك في مسألتنا لم يفترق حكم 


)١(‏ جمهور أهل العلم يرون أن من تكلم ناسياً بطلت صلاته.وهذا هو مذهب الحنفيةءوهو 
الأصح عند الشافعية.وهو الصحيح من المذهب عند الحنايلة . 
ويرى المالكيةء والشافعية,في قول والحنابلة في إحدى الروايتين أن من تكلم ناسياً لم 
تبطل صلاته . 
ينظر: الكتاب للقدوري ۸٥/١‏ الإشراف ۹⁄١‏ مغني المحتاج ١/50١,المغني‏ 
ل غ2 . 

(؟) تقدم بيان أقوال أهل العلم في هذه المسالة ص .)55١(‏ 


(؟) جمهور أهل العلم يرون أن التسمية على الذبيحة فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان,- 


- ۹۸ - 


النية والماء الطاهر في باب العمد والنسيان. اختلف في الموالاة في 
الظيارة + 


= وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة . 
ويرى الشافعية أن التسمية على الذبيحة مستحبة فلو تركها عمداً أو سهواً حلت 
ذبيحته. 
ينظر: الهداية للمرغينانى 17/85؛: بداية المجتهد ,778//١‏ روضة الطالبين “/ره 2,5٠١‏ 
الروض المريع ١ . ٤٠١/۷‏ 
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]١١ [‏ مسأالة 
ولا يمس المصحف ولا يحمله إلا طاهر غير محدث ولا جنب . 


هنا مدهب مالك(" والأوزاعي!", وسفيان التورى", وأبي حنيفة 


وأصحابه والشافى (° 3 


وقال خو والحكها": يجوز للمحدث والجنب 


ينظر: الإشراف ١2/١‏ : بداية المجتهد ٠٠٠١/١‏ الذخيرة ٠٠١١۲۳۲/١‏ القوانين 
الفقهية ص (5:15؟).: مواهب الجليل ١/ر5؟. 7١1/3‏ . 


ينظر: الأوسط ۱۰۲/۲ءالتمهید ۳۹۷/۱۷ . 
ينظر: سنن الترمذي ١/ره7؟,‏ التمهيد ۳۹۷/۱۷ . 


ينظر: مختصر الطحاوي ص .)١18(‏ بدائع الصنائع .57,75/١‏ الهداية ۳١/١‏ المختار 
١ر2١‏ ء تبيين الحقائق ١‏ لاه . 


ينظر: مختصر المزني ٠٥⁄۸‏ المهذب ١/ه50.7”,‏ المجموع ”/7/. روضة الطالبين 

١ء‏ مغنى المحتاج ۲٣/١‏ . ش 

لم يذكرالمؤلف قول الإمام أحمد ‏ رحمه الله - في هذه المسالة . 

وقد قال الإمام أحمد: إن المحدث واجنب لايجوز لهم مس المصحف . 

ينظر: المغنى ١/۲۰۲المحرر‏ ١۱۷۱ء‏ منتهى الإرادات ١/۲۷.الإنصاف .۲۲۳١۲۲۲/۱١‏ 

الرؤشن ازيم ¬ .۰ 

هو أبى إسماعيل حماد بن أبي سليمان مسلم الكوفي ‏ مولى الأشعريين ‏ أصله من 

أصبهان . روى عن أنس بن مالك ة» وتفقه بإبراهيم النخعيء وهو أنبل أصحابه 

وأفقههم.ء وأقيسهم وأبصرهم بالمناظرة والرأي» وتتلمذ عليه أبو حنيفة . كان أحد 

العلماء الأذكياء. والكرام الأسخياءء له ثروة وحشمة وتجمل . توفى - رحمه الله - سنة 

۰ . ه . وقيل غير ذلك‎ )٠١١( 

ينظر: سير اعلام النبلاء ۲۲۷۰۵ ۔ ١۲۳۹ء‏ تهذيب التهذيب ٠٤١١١/۲‏ . 

هو أبو محمد الحكم بن عتبة الكندي» مولاهم الكوفيء روي عن أبي جحيفة = 
ام ء مد 


4 ويه قال داور( : 


والدليل لقولنا: قوله ‏ تعالى .: « في کتاب مکنون 4 لأس 


إلا المطهرون 74". فأخبر. جل ثناؤه ‏ أن الكتاب المكنون لا يمسه إلا 
المطهرون؛ لأن القرآن لا يمسء ولكن المس وترك المس يقعان على 
الكتاب» ولأن الكتاب أيضاً أقرب مذكور إليهء فكانت الهاء في 
لط يمسّه 4 راجعة إليه . أعني إلى الكتاب الذي فيه القرآن  .‏ لأنه قال: 


انه قران کرم 4 في كتاب مکنون 04 . 


وقوله - تعالى-: 9 لا يمسه 4 يحتمل معنيين: 
أخدهماء أن يكون لفظه نهياً: كما إذا نهيت غاكباً فلت لا يمس 


فلانٌ هذا . ويحتمل أن يكون لفظه للخبرء والمراد به النهي أو الأمر؛ 


(۱) 


(۲) 
(0 
(٤( 


وعبدالله بن أبي أوفى -رضي الله عنهما- وشريح القاضي وسعيد بن جبير ومجاهد 
وعطاء وغيرهمءوروى عنه: الأعمش وقتادة والأوزاعي وغيرهم. كان ثقة ثبتا فقيها من 
)٠٠١(‏ ه . وقيل: غير ذلك . 

ينظر: سير اعلام النبلاء ۲۰۸/۰ - ؟١5,‏ تهذيب التهذيب ٥۷۹0۷۸/۱‏ . 

ينظر: شرح السنة "/4: المجموع ۷۹/۲ . 

ونقل عنهما جواز مسه بظاهر الكف دون باطنه . 

وفي الأوسط ٠١٠/۲‏ :« قال الحكم وحماد في الرجل يمس المصحف وليس 
بطاهرءقالا: إذا كانا فى علاقة فلا بأس» ا.ه. 

وينظر: التمهيد ۳۹۹۰۳۹۸/۱۷ . 

وينظر: التمهيد ,599/1١17/‏ المغنى ۲٠۲/١‏ المجموع ۷۷۲ . 

سورة الواقعة»ء الآيتان (۷۷ء۷۸) . 


.م 


لأنه لو كان خبراً حقيقية لما جاز أن يكون بخلاف مخبره. فلما وجدنا 
أنه يمسه من ليس على صفة الطهارة من جنب وغيره علمنا أن المراد 
به النهي. فصار تقديره: لاتمسوا المصحف إلا وأنتم مطهرون» ومثل 
هذا قوله - تعالى-: 9 والْمطلقات يريصن بأنفسهن ثَلاثة قُرُوء 4 
والمراد به الأمر. وصيغته صيغة الخبرء وهذا فى القرآن كثير . 

فإن قيل: المراد بالكتاب المكنون: اللوح المحفوظ. وبالمطهرين 
الملائكة؛ بدليل أنه سماه محفوظاأً مكنوناً. والملصاحف ليست 

ف خلدظ”) 
يمحجمو ٠.‏ 

قيل: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أنه قال: « تتزيل من رب الْعَالَمِينَ 4 ) ولا يعرف قرآن 
منزل إلا ما في المصحف . 

والجواب الثاني: هو أنه غير جائز أن يكون المراد غير المصحف؛ 
لأن من لا يتوهم عليه غير الطهارة لا يصح أن يتوجه عليه هذا 
الخطاب, وليس للملائكة حال غير حال الطهارةء فدل أن المراد به ما 
ذكرناه . 

فإن قيل: لو أراد ماذكرتم لقال: إلا المطهرون . 

قيل: من تطهر بالماء يكون متطهراً وفظهرا: ولأنه قد يصح أيضاً 


. سورة البقرةء آية (4؟؟)‎ )١( 

(؟) ينظر: جامع البيان ۲٠٠/۲۷/۱١‏ أحكام القرآن للجصاص ٠٠٠/١‏ أحكام القرآن 
لابن العربي ۱۷۲۷/٤‏ تفسير القرآن العظيم ۲۹۸/٤‏ . 

(؟) سررة الواقعةء آية )۸٠(‏ . 


¥ 


أن يطهره بالماء غيره فيقال: قد تطهر وهو مطهر . 

فإن قيل: إنما أراد الله تعالى ‏ بالمطهر الذي قد إرتفعت درجتهء 
كفروا 4ء أي مبعدك من هؤلاء الأنجاس» فكذلك أراد الملائكة ههنا؛ 
لأنهم مميزون ممن يلحقهم التنجيس والتطهير . 

قيل: فينبغي أن يكون هذا فضيلة للقرآن؛ لأنه قال: ل تنزيل من 
رب العائمين 4 فلا ينبغي أن يمسه منا إلا طاهر؛ لأن التنبيه على 

فإن قيل: نحن إذا جعلنا قوله: فإ لا يمسه 4 خبراً لايجوز أن يوجد 
بخلاف مخبره حملنا على الحقيقة إذا كان خبراً عن الملائكة في اللوح 

قيل: نحن جعلناه بدليل؛ لأنه لو كان خبراً لم يفد؛ لأننا قد علمنا 
غير طاهر *: فلا فائدة في قوله: ‏ لا يمسه إلا المطَهّروت ‏ إذا حمل 
على الملائكة . 

وأيضا فإن التنبيه على عظم منزلته يوجب ألا يمسه إلا من 
عظمت حرمته؛ لأنه تنزيل من رب العالمينء وقد نزل إلينا فلا ينبغي أن 
نمسه إلا على أكمل أحوالنا . 


. )٠٥( سررة آل عمرانء آية‎ )١( 
. )۸٠( (؟) سررة الواقعةء آية‎ 
ب.‎ ۲١ نهاية الورقة‎ # 


e 


كتاباً إلى اليمن» وذكر فيه:« وأن لا يمس المصحف إلا طاهر 0 


(۱) 


هو أبو الضحاك عمر بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري» شهد الخندق وما بعدهاء 
استعمله النبي يي على نجران . اختلف في وفاته, فقيل: إنه توفي في خلافة عمر مره . 
وصوب ابن الأثير وابن حجر أنه مات بعد الخمسين؛ لتكليمه معاوية في أمر بيعته لزياد 
بكلام قوي . 

ينظر: أ سد الغابة 5/ر85١6.5١5,‏ الإصاية ۲۹۳/٤‏ . 


رواه الدار قطني فى سننه .,١55/١‏ كتاب الطهارة: باب فى نهى المحدث عن مس 
القرآن, والحاكم في المستدرك ,791745/١‏ كتاب الزكاة. والبيهقي في السنن الكبرى 
8/١‏ ء كتاب الطهارة» باب تهى المحدث عن مس المصحف. كلهم من طريق الحكم بن 
موسى القنطري» ثنا يحيى بن حمزه عن سليمان بن داود.حدثني الزهري عن أبي بكر 
بن محمد بن عمربن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله ية كتب إلى أهل اليمن 
كتاباً. وذكر فيه: « لا يمسه إلا المطهرون » . 

وقد ضعف بعض أهل العلم هذا الحديث بناء على أن الحكم بن موسى وهم فيهء فقال: 
سليمان بن داود .وهو سليمان بن أرقم.وسليمان بن أرقم الأنصاري متروك الحديث . 
ينظر) نكت لزا 876 اللخيص ال ١174‏ ت الى از ةا 


إرواء الغليل ٠١۸/١‏ . 
وقد روي هذا الحيث مرسلاً عن عبدا لله ومحمد ابني أبي بكر بن حزم عن أبيهما أن 
النبى بل كتب كتاباً ...... الحديث . 


رواه الدارقطني في سننه .۲۲/١‏ كتاب الطهارة» باب فى نهى المحدث عن مس 
القرآنء والبيهقي في السنن الكبرى .488.41/١‏ كتاب الطهارة. باب نهي المحدث عن 
سن اعدف 

ورواه مالك في الموطأ ١۱۹۷ء‏ كتاب القرآن» باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن» من 
طريق غبداكله بن أض یکر وكذا عبد الرزاق فی مشه ۴.۳۷١‏ كتاب الحيضش, 
باب مس المصحف والدراهم التي فيها القرآن .. 

قال ابن عبدالبر في التمهيد ۳۳۹۰۳۳۸۷۱۷ : « لا خلاف عن مالك في إرسال هذا 
الحديث بهذا الإسناد» وقد روي من وجه صالح» وهو كتاب مشور عند أهل السير» = 
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)ء۶ 0 ااه هه 
وروی حكيم بن حزام" أن رسول الله مَل فال:« لا يمس 


المصحف إلا طاهر ! . وروى ابن عمر أن النبى كَللِةِ قال: « لا تمس 


(۱) 


(¥) 


معروف عند أهل العلم معرفة تستغنى بشهرتها عن الإسناد؛لأنه أشبه التواتر في 
مجيئه؛ لتلقي الناس له بالقبول وا معرفه ١.ه. ٠‏ 
وقال يعقوب بن سفيان: « لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتاباً أصح من كتاب عمرو 
ابن حزم هذاء فإن أصحاب رسول الله و والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهمه.ه. 
ينظر: التلخيص الحبير ۱۸/٤‏ . 

هو أبو خالد حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي ابن 
أخي خديجة ‏ رضي الله عنها ‏ . أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه. وغزا حنيناً 
والطائف. كان من أشراف قريش وعقلائها ونبلائها. توفي فته سنة (04) ه. وقيل: 
غير ذلك . / 

ينظر: الاستيعاب ١/9١7..5؟,‏ الإصابة ۲۳»۳۲/۲ . 


لم أجده بهذا اللفظء لكن روى الطبراني في المعجم الكبير ۲۳۰۰۲۲۷۲» ح (5150), 
والدارقطني في سننه ١177/١‏ كتاب الطهارة باب في نهي المحدث عن مس القرآن, 
والحاكم في امرك 25/6 كقان تعرفة الا ارال ةا هدية امع 
الإسناد ولم يخرجاه» .والبيهقي في الخلافيات ٠٠٠١١٠١/١‏ كتاب الطهارة» مسالة 
(۱۲). كلهم من طرق عن سويد أبي حاتم عن مطر الوراق عن حسان بن بلال عن 
حكيم بن حزام تيه أن النبي ب قال له: « لا تمس القرآن إلا وانت على طهر». 

وفي سنده سويد بن إبراهيم الجحدري» أبوحاتم البصري» وقد ذكر الطبراني في 
الأوسط أنه قر اة كما نقلة عن اين شح ر فى الطكيض الصدير :111/7 

سويد هذا شك الفا وان معن في اکن الروانات ف مال أن رهه ن 
بالقوي» حديثه حديث أهل الصدق وقال الدارقطني: لين يعتبر به . 

ينظر: كتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي ص .)۱۲٤(‏ ميزان الاعتدال »۲٤۷/۲‏ تهذيب 
التهذيب "/رءٌه05.5غ. 

وفيه أيضاً مطر بن طهمان الوراق؛ قال عنه النسائي: ليس بقوي. وقال أبومعين وأبو 
زرعة: صالح الحديث. وضعفه أبو حاتم وابن حجر. وقال الذهبي: مطر من رجال 
مسلمء حسن الحديث. = 
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المصحف إلا وأنت طاهسن!", وهذا خير صحيح جيد . 


فإن قيل: قوله که : « لا يمس المصحف إلا طاهر » أراد أن لا 


قيل: الجواب عن هذا من وجوه: 


أخحذهقا: أن خبر اين غمر يسقط هذا ؛ لان ابن عمر كان 
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مسلماًء وقد نهي أن يحمله!" إلا وهو طاهر . 


ينظر: كتاب الضعفاء والمتروكين للنسائى ص (/1؟؟). ميزان الاعتدال 179/:171/6, 
هدن انت 5 6غغ اللخيسن الكريو 151/7 

وق سين لاز نقد هذا الخ ومح اقا الاك هاتف ره الي 
ينظ ينظ خلاصة الأحكام 6۸۹ اللكيمن الحبين ١رف‏ : 


لم أجده بهذا اللفظء لكن روى الطبراني في المعجم الكبير »۳۱٤١٩۱٩/۱۲‏ ح 
(11710)ءوفي المعجم الصغير أيضاً “/5؟1 بوالدار قطني في سننه ,١15١/١‏ كتاب 
الطهارة» باب في نهي المحدث عن مس القرآنء والبيهقي في السنن الكبرى 288/١‏ 
كتاب الطهارة: باب نهي المحدث عن مس المصحف. عن ابن عمر- رضي الله عنهما- 
قال: قال رسول الله كله : « لا يمس القرآن إلا طاهر ». 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد 316/١‏ : « رجاله موثوقون» ا.ه. 

وقال ابن حجر فى التلخيص الحبير ١/1؟1١:‏ «إسناده لا بأس به,ذكر الأثرم أن أحمد 
احتج به »ا.ه. ١‏ 

وضعفه النووي في خلاصة الأحكام ٥۸۸/۲‏ . 

وقد ذكر الألبانى أن فی إسناده ابن جريج ‏ وهو مدلس - وقد عنعته . 

ينظر: إرواء القليل ١/ر5ه50,1١‏ . 


يظهر أن الإستدلال بحديث حكيم بن حزام كه ههنا أولى من الاستدلال بحديث ابن 
عمر -وؤية- ؛حيث وجه النبي با الكلام له بقوله: « لا تمس القرآن إلا وأنت على 
طهر». كما تقدم ذلك عند تخريج الحديثين» والله أعلم . 
هكذا في المخطوطةء والتعبير بالمس هو الموافق للفظ الحديث؛ وهو الموافق لكلام أهل 
العلم في هذه المسالة . 

۳ 


ووجه آخر: وهو أنه عام في كل مشرك ومسلم ليس على طهارة. 

وجه آخر: وهو أن المشرك ليس بنجس البدن» وإتما هو مبعد 
لدينه؛ لأن أصل النجس هو المبعد. ألا ترى أنه لو كان نجس في بدنه 
لم يطهر باعتقاد الإسلام؛ وإذا حمل للمشرك لم يكن للاستثناء 
والتخصيص معنى ولا فائدة؛ إذ ليس للمشرك حالة طهارة. ثم لو أراد 
المشرك وألا يحمله إلا مؤمن لقال: لا يمسه إلا مؤمن: فلما أتى بذكر 
طاهر. الذي صفته زائدة على كونه مؤمناًء علمنا أنه أراد المؤمن إذا 
كان متطهراً؛ لأننا نعلم أنه لا يحكم له بالطهارة إلا بعد تقديم الإيمان 
منه. كما لو قال: لا يمسه إلا مصلءفلا يكون مصلياً صلاة شرعية إلا 
بعد كونه مؤمناً . 

وأيضاً فإنه كه نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة 
أن تناله أيدي المشركين'. الذين لا يجتنبون الأنجاسء ولا تصح لهم 
طهارة. ولا يعظمون حرمته. فينبغي أن نعظم حرمته. ولا نمسه إلا 
على طهارة . 

وأيضا فلنا إجماع في المسالةء لأنه روي عن علي فة أنه سثل 
عن المحدث أيمس المصحف 5 فقال: 9("). 


أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم. وروى البخاري النهي دون التعليل» في صحيحه 
روه كاب الجهان والسينان كزاهية افر تا لصاشف إلى أرض الو 
(۲) لم أقف عليه بعد طول البحث عنه ‏ » والله أعلم . 
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وروي أن عمر شي د تسمع على أختها' وهي تقراً سورة طه 
وزوجها سعيد بن زيد(") تأ" فسألهما عمر أن 
تتمراءيماقراته. وأن اسسطناء تمدن E‏ ففالنك له E‏ 
إنك لا تتوضاً من الحدث. ولا تفتسل من الجنابة. فلا أعطيكه 
تمسه"). وهذا كان قبل إسلام عمر مزل 


وعندهم خباب بن الأر 


)١(‏ هي فاطمة بنت الخطاب بن نفيل القرشيية العدوية» أسلمت قديماً مع زوجها سعيد بن 
زيد قبل إسلام أخيها عمرء وكانت السبب في إسلامه ‏ رضي الله عنهما - 
ينظر: أسد الغابة لا/ر.*"؟»الإصابة ١١١١١١١/۸‏ . 


(۲) هو أبو الأعور سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل القرشي العدوي» أحد العشرة المشهود 
لهم بالجنهء ومن السابقين الأولين » شهد أحداً والمشاهد بعدها مع رسول الله يي » ولم 
يكن زمان بدر بالمدينة فلذلك لم يشهدهاء وشهد حصار دمشق وفتحهاء توفي فة 
سنة )٥١(‏ ه 


ينظر: سير أعلام النبلاء ٠٤١ ٠۲١/١‏ الإصابة ۹۷۹7/۳ . 


(؟) هو أبو عبدالله خباب بن الأرت ‏ بتشديد المثناة ‏ ابن جندلة. سبي في الجاهلية فبيع 
بمكةءثم حالف بني زهرةء وكان من السابقين الأولين» ومن أول من أظهر إسلامه» وعذب 
عذاباً شديداً لأجل ذلك.شهد المشاهد كلها مع رسول الله بث » نزل الكوفةء ومات يها 
تفه سنة (۳۷) ه. وقيل: غير ذلك . 
بنظر: أسد الغاية "رع ١١7,1١‏ الاصاية ٠١١/١‏ . 


)٤(‏ روى الدارقطني في سننه ١/؟؟٠١,‏ كتاب الطهارةء باب فى نهى المحدث عن مس 
القران» والندوقي فى الس الكترين؟ رار کاب الظهارة بان نين الحا غ هين 
ال ١ ٠٠‏ 
كلاهما من طريق القاسم بن عثمان البصري عن أنس بن مالك قال:خرج عمرمتقلداً 
السيقده :فقيل له إن شك واختك ف ضرا فاتاهها ع وها رجل من الها جرب 
يقال له: خباب» وكانوا يقرؤون له» فقال: اعطني الكتاب الذي عندكم أقرأه- وكان عمر 
قرا الكداب-فقالك له أخثه: إنك رجن ول يمضه إلا الطهرون فقم فاغعتستل أو 
توضاء فقام عمر فتوضاء ثم أخذ الكتاب فقرأ طه. وهذا لفظ الدارقطني. = 
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وروي أن مصعب بن سعد كان يمسك المصحف لأبيه سعد حتى 


يقرأ فيه. فحك مصعب بدنه., فقال له أبوه سعد:أراك قد حككت 
ذكرك؟. فقال: نعم. فأمره بوصع الملصحجف. وقال له: توضاً ثم 


أمسسه 


(۱) 


(0 


60 


وقي سك هذا الاش القاسم بن عثمان اليضري» قال عنه الدازقطتي في ستنه ۱۲۳/۲ 
ليس بلقو 

ونقل الذهبي في ميزان الاعتدال ۲۷٣/۲‏ عن البخاري أنه قال عنه: له أحاديث لا يتابع 
عليهاء ثم قال الذهبي: «حدث عنه إسحاق الأزرق بمتن محفوظ» وبقصة إسلام عمر, 
وهی منكرة جدا» ا.ه. 

قال ان حمر هن فلن لن ١‏ 4 ب وف اسا قال 

ولا انتهى الزيلعي من الكلام على حديث « لا يمس القرآن إلا طاهر » قال: « وفي الباب 
كرات هيدا نود كن قف ر م خط ١‏ 


ينظر: نصب الراية ۱۹۹/۱ 


هو أبى زرارة مصعب بن سعد بن أبي وقاص القرشي الزهري المدني» روى عن أبيه 
وطلحة وابن عمر به وغیرهم» وروی عنه: حفص بن غياث وسفيان بن عيينة ووكيع بن 
الجراح وغيرهم. تابعي ثقة كثير الحديث, أخرج حديثه مسلم وغيره» توفي - رحمه 
الله- (۱۰۳). 

ينظر: تهذيب الكمال ۲۸ ۲۸-۲۷ تهذيب التهذيب ه/448. 


الوا مالك ف الموطة 4١‏ كان الطفارة نات ال شون مسن القرع 
وعبدالرؤاق في مصنقه 1١۶/١‏ كقات الظهارة: ياب الؤضوة من من الذكرء وان أبي 
شيبة في مصنفه ,١17/١‏ كتاب الطهارات» من كان يرى من مس الذكر وضوء 
لای هن فرع ها الأنان 1/1 الطهاراة؛ ات معن الفر هل بحن فيه 
الوضوء؟. والبيهقي في السنن الكبرى ۸۷١‏ كتاب الطهارةء باب نهي المحدث عن مس 
المصحفء ورواه أيضاً فى الخلافيات :517/١‏ كتاب الطهارة. مسالة »)٠١(‏ وقال: 
كفا كانت E A‏ 

فقال الألباني في إزواء الظيل 151/1 +0 جت الط ». 


~۳04٩ 


وقد روي عن سلمان('' أنه قيل له . وقد تبرز. :لو توضأت 
فسألناك عن آي من القرآن. فقال: سلوني. فإني لست أمسه؛ لأنه لا 
يمسه إلا المطهرون'"!. وهذا صحابي تأول الآية على ما نقول فلم ينكر 
عليه . 


ومن الاعتبار :أنه ممنوع من الصلاة لمعنى فيه. فوجب أن لا 

وأيضا فإنه ممنوع من الصلاة لمعنى تعلق حكمه بيده فوجب أن 
غمس يده في نجاسة لا يجوز مسه بها. 

وأيضا فإن الجنابة لما منعت من دخول مكان الصلاة منع الحدث 


)١(‏ هو أبى عبدالله سلمان الفارسيء خرج من بلده لما أن سمع أن النبي ويه سيبعث, 
فأسر وبيع في ان تواول مدا هده الخندق» ثم شهد بقية المشاهد, وشهد فتوح 
العراق» وكان إلى جانب ذلك عالماً زاهداً ورعاً. توفى فة سنة (١۳)ه.‏ وقيل: غير ذلك. 
ينظر: أسد الغابة ؟//0١ 4‏ ١١٠٤ء‏ الإصابة /ر114,115. 


(8]أعووااة ابن ابت ا فی م 715577 کا الطهازك :في رجن ترا القران وه 
غير طاهرء والدار قطنى فى سننه ١/174:175ء‏ كتاب الطهارة: باب فى نهى المحدث 
عن ممن القرآن,وصنححه: والحاكم في المستدرك 9//ا29. كتاب:التفسنيز: وقال: هذا 
خدية جنم غل رط النتيقن: وام تخر ةة التق :قي النجنل انكر 
الإناتية كباب الطهارة بيات ي ٠‏ تت من ن ااك راكع القران' هد 


الحدث. 
وضوء. 


وما انتهى الزيلعى من الكلام على حديث دلا يمس القرآن إلا طاهر» قال: » وفي الباب 
أثران جيدان». وذكر منهما أثر سلمان زه . 
ينظر: نصب الراية ١ل//رذذا.‏ 


۳۰ = 


ع تفس الملا : 

وأيضا فإن مباشرة ما قد تناهت حرمته لا يجوز مع كونه محدثاًء 
كالطواف. 

وأيضا فإن الأصول تشهد لقولنا؛ وذلك أن الحدث حدثان: أعلى 
وأدنى» وللمصحف حرمتان: أعلى وأدنى» فلما منع الحدث الأعلى - 
وهو الجنابة- عن الحرمة العليا -وهي القراءة-ء فكذلك يجب أن يمنع 
الحدث الأدنى من الحرمة الدنيا -وهي حمل المصحف ومسه-. وهذا 
إذا سلم لنا أن الجنب لا يقرأء لأنه -عندهم- يقرا . 

فإن قيل: فقد كتب النبي ية إلى قيصر" كتاباً فيه: « بسم اللّه 


الرحمن الرحيم» قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم 
أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً. وكتب إليهم آيتين ٠ء‏ مع علمه 


)١(‏ مسالة قراءة الجنب للقرآن مسالة خلافية» وهى من المسائل التى أفردها المؤلف ‏ رحمه 
الله بالبحثء وسيأتي الكلام عليها ص .)5١7(‏ 


00( هو هرقل ‏ بكسر الهاء وفتح الراء وسكون القاف , ملك الروم» أما قيصر فلقبه» كما 
يلقب ملك الفرس ب : كسرى . وقد ملك الروم إحدى وثلاثين سنة» وهو أول من ضرب 
الدينار» وأحدث البيعة. 
ينظر: عمدة القاري للعيني ١⁄۷ء٠۸ء‏ فتح الباري .٤٤/١‏ 

(؟) هذا جزء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في قصة أبي سفيان مع هرقل, 
وسؤال هرقل أبا سفيان عن النبي يه ودعوته؛ ولا جيء بكتاب رسول الله يي فإذا فيه: 
« بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد عبدا لله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم» سلام 
على من اتبع الهدى, أما بعدء فإني أدعوك بدعاية الإسلامء أسلم تسلم» أسلم يؤتك الله 
أجرك مرتين» فإن توليت فإن عليك إثم الإريسيينء ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرياباً 
من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ». = 

- ۳۱ - 


بأنهم يمسونه و ويبتذلونه. وليسوا بمتطهرين؛ فدل على ما ذكرناه. 
قيل عن هذا جوابان: 
أحدهما: أنه لا يصح لداود اللا حتجاج بهداء لآنه لا يجوز 
للمشرك مسه. 
والجواب الآخر: هو أنه يجوز للجنب أن يقرأ * -عندنا- الآية 
والآيتين!''. وأن يمس ما فيه آيه أو آيتان: لأنه يسير. 
على أننا نجوز للمحدث أن يحمل المصحف إذا لم يكن قصده 
حمله وسو 
كالمتطهر. 
للورق والسوادء فنا جاز للمحدث فراءة القرآن: فلأن يجوز له مس 


صبحيح 2557# ۹ گات الان وال بات كتان: النبى. عق إلى هرقل 
يدعوه إلى الإسلام. 
# نهاية الورقة ٠١‏ ]. 
(؟) مسالة قرادة الجنب الآ ية والآيتين مسالة خلافية» وهى من المسائل التى أفردها المؤلف 
- رحمه الله بالبحث؛ وسیاتی الكلام عليها ص (۳۲۷). 
(۳) ينظر: الذخيرة ۲۳۲/۱. 
وهذا هو الأصح عند الشافعيةء كما فى روضة الطالبين ١/۸۰ء٥۸.‏ 
ينظر: تبيين الحقائق ١/لاه؛‏ المغنى .7٠ 5/١‏ 
- ۳\۲ 


وأيضا فإن النجاسة تمنع من الصلاة كالحدث. ثم لو كان على 
يديه نجاسة لم يمتنع من مس المصحف وإن كان ممنوعاً من الصلاة. 

وأيضاً فإن الصبيان فى الكتاتيب يمسون المصحف والألواج 
'ويتعلمون فيهاء وكذلك التعاوين(", وهذا كله يدل على صحة قولنا . 

والجواب: أما فياسهم على المتطهر فلا يصح؛ وذلك أن المتطهر 

نوع من الصلاةء وليس كذلك المحدث؛ لأنه ممنوع من الصلاة 

لمعنى فيه . 

ثم إنه منتقض بمن كان على جميع بدنه نجاسة؛ يجوز له أن 

وقولهم: إن حرمة المصحف لما فيه من القرآن فإننا نقول: ليس 
من حيث جاز له أن يقرأ القرآن ما يدل على أنه يجوز له حمل 
له حمل المصحف إلى دار العدو. 


)١(‏ التعاويذ شيء يعلق على الصبيان يُتقى به من العين. 
وإذا كان المعلق من القرآن أو من أسماء الله وصفاته. فقد رخص فيه بعض أهل العلم» 
وهو مروي عن بعض الصحابةء كعبدالله بن عمر بن العاص ‏ رضي الله عنهما - 
ويعضهم لم يرخص فيهء ويجعله من المنهي عنه؛ كعبدالله بن مسعود صزققة. 
وقال مالك وغيره: لا يجوز تعليق التعاويذ خوف نزول العينء ويجوز تعليقها بعد نزول 
البلاء رجاء الفرج والبرء من الله عز وجلء وهذا مروي عن عائشة -رضي الله عنها-. 
ينظر: التمهيد ١70/1١1‏ - ١١٠١ء‏ المنتقى //رهه؟. شرح السنة 2١04/١7‏ تيسير 
العزيز الحميد ص (174:1517). 


(۲) هكذا رسمت في المخطوطة: << وذلك أن المتطهر ممنوع >>» ولعل ههنا سقطاء وتقديره: 
2 وذلك أن المتطهر غير ممنوع» » والله أعلم. 
1 


وعلى أن الفرق بين القراءة ومس المصحف هو: أنه لو منع 
المحدث من قراءة القرآن لأدى إلى أن ينسى القران؛ لأن الناس في 
غالب أحولهم يكونون محدثينء فلهذا جاز لهم أن يقرؤوا وليس كذلك 
مس المصحف؛ لأنه لا يؤدي إلى هذا : لأنه يمكنه أن يقرأ فيه وإن لم 
يمسه. بأن يتصفح الورق بخشية. وبمن يمسكه له؛ ولهذا المعنى فلنا: 
لا يقرأ الجنب القرآن؛ لأن الجنابة تقلء ولا يؤدي إلى نسيان القرآنء 
والحدث بغير الجنابة يكثر ويعتاده. 

وما ذكروه من النجاسة فهو دليل لنا؛ لأن كل عضو لحقته 
النجاسة لم يجز أن يمسه بهء كذلك الحدث لما كان حكمه حالاً في 
جميع أعضائه منع من مسه. 

وما ذكروه من مس الصبيان المصاحف والألواح» فإن الصبيان لا 
عباده عليهم. فطهارتهم ناقصة., ولا فرق بين مسهم إياها على طهارة 
أوغير طهارةء وليس كذلك الكبير؛ لأن طهارته تكون تامة فمنع من 
مسه إلا على طهارة. 

وأيضاً فلو منعنا الصبيان من مسه إلا على طهارة أدى إلى أن لا 
يتعلموا القرآن؛ لأنهم إنما يتعلمونه في المصاحف والألواح» والغالب من 
أحوالهم أن يكونوا غير متطهرين. 

وعلى أن قياسنا ترجح باستناده إلى ظاهر القرآنء وسنة النبي 
يله وضعل الصحابة رة والاحتياط وإعظام حرمة المصحف والله 
أعلم. 


وقد روي أن عائشة -رضي الله عنها- - كانت تد تقرأ القرآن وهي 


- #95 


حائض. ويمسك لها المصحف. ولا تمسكه هي . فلو كانت قراءتها في 
المصحف كقراءتها في غير المصحف لما أمسك لها غيرهاء ولعرفها 
أحد الصحابة جوازه» وهذا ظاهر منهاء لا يعرف لها فيه مخالفهء 
وعائشة . رضي الله عنها ‏ مع اختصاصها برسول الله كيا 
واختصاصها بمعرفة أحكام الحيض. لا يجوز في ظاهر الحال أن 
تكون فعلت ذلك إلا وعندها من النبي َة فيه توقيف» وباللّه التوفيق. 


. لم أقف عليه بعد طول البحث عنه‎ )١( 


-#١ه-‎ 


]١١[‏ مسالة 


والجنب ممنوع عند مالك رحمه الله . من قراءة القرآن. إلا 


الآية الا 0 


(۱) 


(¥) 


ا 


(٤( 


وعند الشافعي من فليله وکثیر". 
وقال داود: يجوز له أن يقرأ القرآن كله. وكيف 00 
والدثيل لقولنا: ما رواه ابن عمر عن النبى يَللِِةِ أنه قال: « لا 


ينظر: الإشراف ٠١/١‏ القوانين الفقهية ص (5؟) » التاج والإكليل ۳۱۷/١‏ مواهب 
الجليل ۳۱۷/١‏ الشرح الكبير ١/4؟١.‏ 

يرى عامة مشايخ الحنفية أن الجنب ممنوع من قراءة القرآن» لا فرق في ذلك بين الآية 
الثامة ويعظن الآية: هذا هى ا لحي عندهم. 

اسا ما ذكرة الولف من وار قا الب هى اا فى فول الطشاوى كن الف 
ينظر: مختضر الطحاوي ص (18).: بذائع الصنائع الهداية »۲۷١‏ 
الاختيار ١/؟١ء‏ تبيين الحقائق 01/١‏ . 


ينظر: مختصر المزني ٠٠⁄۸‏ الحاوي الكبير .١51/١‏ المهذب ۲١/١‏ المجموع 
7۲ء مغني المحتاج الركلا. 


ينظر: المحلى :8٠-/1//١‏ المغنى ۹۹/١‏ المجموع .١۷۲/١‏ 

لم نكر الولف قول الاماء أحمد رهه الله فى .هذ السا 

ر لحن ورد عليه قرا اى قافا وا عو المذمك لقا 

و كران عض آي ا 

اف فاا تروف هيت 

والقاضة دالوا ` 

ننطرة معشتاكل اه ا روا نه ا ا ا ماحد زواية أبنه 
REA LARA A OY i‏ 


- ۳ - 


يقرأ الجنب شيئاً من القرآن ' وهذا نهي عام إلا فيما قامت دلالته. 


وما روي عن علي بن أبي طالب َة أنه قال: كان رسول 


الله يله لا يحجزه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة") 


عن قراءة القرآن» من طريق عبدالملك بن مسلمة قال: حدثني المغيرة بن عبد الرحمن عن 
موبسى بن عقية عن نافع عن بن عمر قال: قال رسول الله يي : « لا يقرأ الجنب شيئًا 


من القرآن 0 
وهو ثقة »ا.ه. ش 


وعبد الملك بن مسلمة ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة» وقال ابن يونس: منكر الحديث. 
وقال بن حبان: يروي المناكير الكثيرة عن أهل المدينة. 

ينظر: الجرح والتعديل ٥٥ء‏ كتاب المجروحين "5 7١؛‏ ميزان الاعتدال ؟/574. 
ولما ذكر ين حجر هذا الحديث في التلخيص الحبير ۳۸/۱ قال: « وصحح بن سيد 
الناس طريق المغيرة, وأخطأ في ذلك فإن فيها عبدالملك بن مسلمة» وهو ضعيفء فلو 
ملع مه لصح اة ة أف ` 

وضعف هذا الحديث أيضا النووي في المجموع "/ر7/4١.‏ 

وقد صحح أحمد شاكر إسناد هذا التحويف: بناء على ما فهمه من كلام الدار قطني 
المتقدم في قوله: ' وهو ثقة " وأنه راجع إلى عبدالله بن مسلمة. 

ينظر: تعليقه على سنن الترميذي ۲۳۸/۱. 

وتعقبه الألباني بأن قول الدار قطني: « وهو ثقة » راجع إلى المغيرة بن عبدالرحمن, 
ورجح أن الإسناد ضعيف لا تقوم به حجة. 

ينظر: إرواء الغليل .۲.۹-۲.۷/١‏ ' 

رواه أحمد في المسند ١/٤۸ء‏ وأبى داود في سننه ١/ره١١»كتاب‏ الطهارةء باب في 
الجنب يقراً القرآن» وابن ماجه في سننه ١/١٠٠ء‏ كتاب الطهارة» وسننهاء باب ما جاء 
في قراءة القرآن على غير طهارة. والنسائي في سننه ٠٤٤/١‏ كتاب الطهارة؛ باب 
حجب الجنب من قراءة القرآن. وابن الجارود في المنتقى ص »)٤١١٤١(‏ في الجنابة 
والتطهر لهاء وابن خزيمة في صحيحه ١/؛ :٠١‏ كتاب الوضوءء باب الرخصة في = 


۳۷ - 


وقد 


(۱) 


قال . تعالى .: 9 واتبعوه چ (". 


قراءة القرآن ‏ وهو أفضل الذكر ‏ على غير وضوءء وابن حبان في صحيحه. كما في 
الإحسان ؟/ه8. كتاب الرقائق» باب قراءة القرآنء والدار قطني في سننه 2١١9/١‏ 
كتاب الطهارة؛ باب في النهى للجنب والحائض عن قراءة القرآن» والحاكم في المستدرك 
4 كتاب ا كن السنن الكبرى »۸۹۸۸/١‏ كتاب الطهارة: باب 
نهي الجنب عن قراءة القرآن. 

ورواه بنحوه الحميدي في المسند ,5١/١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 2٠١52310 1/١‏ 
كتاب الطهارات» باب من كره أن يقرأ الجنب القرآنء والترمذي في سننه 
1 أبراب الطهارة:؛ باب ما جاء فى الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم 
يكن جنباًء والطحاوي في شرح معاني الأثار ١‏ الطهارة؛ باب ذكر الجنب 
والحائض والذي ليس على وضوء وقراعتهم للقرآن. كلهم من طرق عن عمر بن مرة عن 
عبدالله بن سلمة قال: أتيت على علي تة أنا ورجلانء فقال: فذكره. 

وقال الترمذي: « حديث علي هذا حديث حسن صحيح ». 

وقد تفرد بهذا الحديث عبدا لله بن سلمة المرادي الكوفي وهو صدوق تغير حفظهء 
ولذا قال کک عر م وهر الى روي عنه هذا الحديث ‏ _: « كان عبدالله بن سلمة 
يحدثنا فنعرف ونتكرء كان قد كبر ». 

وقد ذهب جمع من المحدثين إلى تضعيف وتوهين هذا الحديث, منهم: الشافعي 
وأحمد وابن المنذر» ومن المعاصرين الألباني. 

وصححه آخرون» منهم: الترمذي وابن خزيمةء وابن حبان كما تقدم» واين السكن 
وعبدالحق والبغوي» ومن المعاصرين أحمد شاكر. 

أما ابن حجر فيرى أنه من قبيل الحسن الذي يصلح للحجة: فإنه قال في فتح الباري 
١‏ « رواه أصحاب السننء وصححه الترمذي وابن حبان» وضعف بعضهم بعض 
رواته» والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحج » ا.ه. 

ينظر: الأوسط »٠۰۰/۲‏ شرح السنة ۰۱٤/۲‏ ١٤ء‏ ميزان الاعتدال ۸۷/۲٥۹۰۱١٠٠ء‏ تعليق 
أحمد شاکر على سنن الترمذي ۰۲۷۰۰۲۷٤/۱‏ إرواء الغلیل ۲٤۲١۲٤۱/۲‏ 
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وروي عن عمر تة أنه قال: يا رسول اللّهء إنك تأكل * وتشرب 


وأنت جتب. فال کک :» آكل وأشرب وأنا ا ولا أقراً وأنا 
جنب». فأعلمنا الفرق بين الأكل والشربء والقرآن. 


وأيضا ما روي أن عبداللّه بن وا وطئئ أمته. فقالت له 


امرأته: إنك وطئت المملوكة. فقال: ما وطئت. فقالت له: إن كنت 


3# 


نهاية الورقة ۲۲ ب . 


)١(‏ رواه الدار قطني فى سننه ۱۹/١‏ كتاب الطهارة. باب فى النهى للجنب والحائض عن 


(۲) 


قراءة القرآنء والبيهقي في السنن الكبرى ۸۹/١‏ كتاب الطهارةء باب نهي الجنب عن 
قراءة القرآن» كلذهما من طريق عبدا لله بن لهيعة عن عبدا لله بن سليمان عن شلبة ين 
أبي الكنود عن عبدالله بن مالك الغافقي قال: أكل رسول الله يوماً طعاماً. ثم قال: 
«استر علي حتى أغتسل » فقلت له: ا « نعم ». فأخبرت بذلك عمر بن 
الخطاب» فخرج إلى رسول الله ية فقال: إن هذا يزعم أنك أكلت وأنت جنبء فقال: 
«نعم» إذا توضأت أكلت وشربت» ولا أقرأ حتى أغتسل ». وهذا لفظ الدارقطني. 

وابن لهيعة هو عبدالرحمن عبدالله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي المصري الفقيه 
القاضي. 

وفي الاحتجاج بحديثه كلام طويل جداً لأهل العلم. 

وقد لخص ابن حجر رحمه الله القول فيه فقال: « صدوق» خلط بعد احتراق كتبه, 
ورواية ابن المبارك واين وهب عنه أعدل من غيرهما »١.ه.‏ 

ينظر: تهذيب الكمال ,5١5-4417/1١٠0‏ تهذيب التهذيب ۳⁄٤۲-٤٤۲ء‏ تقريب التهذيب 
ص (۳۱۹). 

وراوي هذا الحديث عن ابن لهيعة هو ابن وهب كما عند البيهقيء أما الدار قطنى 
فراوي هذا الحديث عنده عن ابن لهيعة أبى الأسود النظر بن عبد الجبارء وتابعه سعيد 
اين عفير. 

هو أبو محمد عبدالله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس الأنصاري الخزرجي. كان 
عظيم القدر في الجاهلية والإسلام. وكان شاعراً مجهوراً» وهو أحد النقباء ليلة العقبة. 
شهد بدراً وما بعدها إلى أن استشهد بمؤتة صنت سنة ثمان للهجرة. 

ينظر: أسد الغابة ۲۳۸-۲۳١/۲‏ الإصابة .1۷.1⁄/٤‏ 


- ۳۱۹ - 


صادقاً فاقرأ لي قرآنا. فلبس عليها وقال: 
شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرينا 
وأن العرش فوق الماء طاف ‏ وفوق العرش رب العالمينا 
وتجملة ثنانينة شنداة. ملائقة لاله مس وميا 
فقالت: صدق الله وكذب بصري» ثم مر عبدالله بن رواحة, 
وذكر ذلك للنبي يي فتبسم وقال:« امرأتك أفقه منك »'ء 


)١(‏ رواه الدار قطني في سننه ١/١١٠ء‏ كتاب الطهارةء باب في النهي للجنب والحائض عن 
قراءة القرآن عن زعمة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة قال: كان عبدا لله بن 
رواحة مضطجعاً إلى جنب امرأته. فقام إلى جارية له في ناحية الحجرة فوقع عليهاء 
وفزعت امرأته فلم تجده في مضجعه. فقامت وخرجت» فرأته على جاریته» فرجعت إلى 
البيت» فأخذت الشفرة, ثم خرجت» وفرغ فقام, فلقيها تحمل الشفرةء فقال: مهيم ؟.- 
أي ما حالك وما شأنكء أو أحدث لك شيء- ؟. فقالت: مهيم» لو أدركتك حيث رأيتك 
لوجات بن كتفيك يهذة الشفرة هال وان رانتنى ؟+قالت: رانك على الجازية : فقال: 
ما رأيتني. وقد نهى رسول الله و أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب. 
قالت: قاقرة: فقال: 
أتانا رسول الله يتلوككتايه كما لاح مشهود من الفجر ساطع 
أتى بالهدى بعد العما فقلوينا به موقنات أن ما قال واقع 
يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استتقلت بالمشركين المضاجع 
فقالت: آمنت بالله وكذبت البصر .ثم غدا على رسول الله ب فأخبره فضحك حتى رأيت 
وفي سنده زمعة بن صالح الجندي اليماني. ضعفه ابن معين وأحمد وأبى حاتم وقال 
أبو زرعة: لين واهي الحديث, وقال البخاري: يخالف في حديثه» تركه ابن مهدي أخيراً. 
وقال النسائي: ليس بالقوى» كثير الغلط. وقال أبن معين مرة: صويلح الحديث. وقال 
ابن عدي: ربما يهم في بعض ما يرويه أرجو أن حديثه صالح» لا بأس به. 
ينظر كتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي ص ,)١١١(‏ الكامل في ضعفاء الرجال = 


= 


ففي هذا الخبر دليل من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه كان ظاهراً مكشوفاً عند الصحابة حتى عند النساء 
أن الجنب لا يقرأ القرآن. 

والثاني: أن النبي كيج لم يقل له: ما احتجت إلى هذه الحيلة 
هلا قرآت القرآن فإنه مباح للجنب. 

والثالث: قوله حل : « امرأتك أفقه منك ». حيث اعتمدت على 
أن طالبتك بالقرآن الذي لا يقرأه الجنب. 

ومن القياس: أن القراءة ركن ثابت في الصلاة في كل ركعةء 
فوجب أن لا يجوز للجنب الإتيان بهء ودليله الركوع والسجود . 

وأيضاً فإن حرمة القرآن أعظم من حرمة الممسجدء فلما منع 
الجنب من اللبث في المسجد كان منعه من قراءة القرآن أولى. 


= ۱۰۸۷۰۱۰۸/۲ الجرح والتعديل »1۲٤/۲‏ ميزان الاعتدال "/41. 
وفي سند أيضاً سلمة بن وهرام الیمانی» قال أحمد: روى متاكير: أخشى أن يكون 
ععمها . وحبفقة اف زاوه ور قه ابن رفسي قاش رع وك ابن حبان في الثقات, 
وقال: يعتبر بحديثه من غير روابة زمعة بن صالح عنه. 
ينظر: الثقات ۳۹۹/1. الجرح والتعديل 4/ر0ه7١,‏ ميزان الاعتدال ؟//154,195: تهذيب 
التهذيب .۳۸٤/۲‏ 
وفيه أيضاً انقطاع بين عكرمة وابن رواحةء ولكن هذا الانقطاع ينجبر بمجيئه موصولاً 
عند الدارقطني من وجه آخر عن زعمة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن 
ابن عباس قال: دخل عيدا لله ين رواحة: فذك تخوه: 
وقد روى هذه القصة الذهبي فى سير أعلام النبلاء ,57/4:7117/١‏ بسنده إلى عبد 
العزيز بن أخي الاين قال فاا أنه كانت لعزا لله ين رواكة اة فدكره 


هكذا منقطعاً. 
والأبيات التي ذكرها الذهبي في القصة موافقة للأبيات التى ذكرها المؤلف. وبين 
السياقين. ' 


1ك 


فإن قيل: فقد قال تعالى .: ١‏ فَاقْرءوا ما تِيَسَّر 4 وهذا عام 
في الجنب وغيره. 

وقال النبى عه :« من قرأ: قل هو الله أحد فكأنه قرأ ثلث 
ا و ع يه بجنا ون و 

قيل: الجواب عن الاستدلال بقوله ‏ تعالى .: « فافرءرا ما يسر 4 
من وجهين: 

أحدهما: أنه أراد فصلوا ما تيسرء فعبر عن الصلاة ببعض 
آرکانھا "؛ بدليل أنه قال: يا ا مرل ی م ن إل یاج 
نصفه ... 4 الآية إلى قوله: آخرُون يقاتلون في سبيل الله فَافْرءوا ما 
تير مه 4 أي الذي أوجبت عليكم من قيام الليل قد خففت عنكم 
منه؛ لأن فيكم المريض والمسافر والمقاتل. 


)؟١( سورة المزملء آية‎ )١( 

69 00 م ا ال ا 
فضائل القرآن باك ندل اا ل هيل الخدري ا 
قال: قال النبي ييه لأصحابه: « أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة ؟ ». فشق 
ذلك عليهم » وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله ؟. فقال: « الله الواحد الصمد» ثلث 
القرآن «. 

(۳) ينظر: جامع البيان ٤/۸٩٤۲۹۰/١٤۱ء‏ الجامع لأحكام القرآن ۹١/۲٥٠٠ء›‏ تفسير 
القرآن العظيم .٤۳۹۰٤٩۸/ ٤‏ 

(4) سورة المزمل »الآيات 5-١(‏ ). 


(ه) سورة المزملء الآية (0؟) . 


#79 


وجواب آخرا": وهو أن لفظ - اقرؤوا - لفظ أمرء يقتضي قراءة 
مرة واحدة, وهذا قد قرأ فيل هذاء فلا يتكرر عليه إلا بدلیل» ثم لو 
ثبت التكرار لكان لفظ الآية يدل على اليسير الخفيف. وكذلك نقول. 
ألا ترى أن القائل يقول: اعطنى ما تيسر عليك» يريد به السهل 
اليسير. 

وجواب آخر: وهو أنه لو ثبت العموم فيه لكان خبراً أخص منهء 
لأنه فى ذكر الجنب. 

فإن قيل: الخاص والعام - عندنا - سواء. 
فإن مذهب داود فيهما كما تقولونء وعنه في الآيتين روايتانء فأما في 
الآية والسنة فلا خلاف بين أصحاب داود أن الخاص مقدم على العام» 
وقي غير هذا يتعارضان ويسقطان'". 


. صارت الأجوية ثلاثهء وقد ذكر أنها اثنان‎ )١( 

(۲) نقل عن داود ‏ رحمه الله أنه إذا تعارض خبران» أحدهما عام والآخرخاصء» فلا يقدم 
الخاص على العام. 
أما إذا تعارض نص عام من القرآن مع نص خاص من السنة المتواترة فلداود في 
تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة روايتان: 
إحدهما: یجوز» والآخرى: لا يجون. 
أما إذا تعارضت آيتان» إحداهما عامة والأخرى خاصة: فقد قال بعض أهل الظاهر: 
إلا بالسنة. 
هذا الذي وجدته لداود ولأهل الظاهر في هذه المسالة» والله أعلم . 
ينظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزرركشى ؟لره ه3513 إرشاد الفحول ص 
)10۸.10۷( 


E 


فإن قيل: فقد قال ك :« من قرأ قل هو الله أحد فكأنه قرأ 
ثلث القرآن !''. وهذا عام لم يخص جنباً من غيره. 

وأيضاً فقد روي أنه كله قال: ٠‏ لا حسد إلا في اثنتبنء رجل آتاه 
الله العتران هو ناء اللدل اغراف الور وه عنام فى 
الجنب وغيره. 

قيل: هو على أصلنا مخصوص بما ذكرناه من أن الجنب لايقراً؛ 
لأنه أخص منه. 

فإن قيل: فقد قال - تعالى -: ل وافعلوا الْخَيرَ 4(", وهذا عام. 

قيل: عنه جوابان: 

أن القراءة قول وليست فعلاً. فلم يدخل تحت الظاهر. 

والجواب الآخر: هو أن قراءة الجنب ليست من فعل الخيرء بل 
هي من فعل الشرء وإن كان القرآن في نفسه خيراً. 

فإن قيل: فقد روت عائشة أن النبي عك كان لا يمتنع من ذكر 
الله على كل حال. 


.)۳۲۲( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
551/١ الله القرآن» فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار » ومسلم في صحيحه‎ 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه.‎ 

(؟) سورة الح آية (۷۷). 
ا ؛ ولفظه؛ كا ا 11115 ت 


4م 


قيل: عنه جوابان: 

أحدهما: أننا نقول: إن الجنب غير ممنوع من ذكر اللّه ‏ تعالى .. 
وليس كل الذكر القرآن. 

والجواب الثاني: هو أنه لو كان في الخبر أنه ما كان يمتتع من 
قرآءة القرآن على كل حال لكان خبرنا أخص منه. 

فإن قيل: فإنه حدث يمنع من الصلاة فوجب أن لا يمنع من 
القراءة. كالطهارة الصغرى. 

قيل: المعنى في المحدث أنه يجوز له دخول المسجد والجلوس 
فيه. وليس كذلك الجنب: وعلى هذا التعليل لا تقرأ الحائض. 

وإن شئنا قلنا: الغالب من أمر الناس الحدث * فتلحقهم المشقة 
بالامتناع من القرآن خوف نسيانه. 

على أنهم لا يقولون بالقياس فسقط. فإن نقلناه على أصولنا 
فنقول أيضاً: إن المحدث تحل له الصلاة بالطهارة الصغرى فجاز أن 
يقرأ. 

ثم فياسنا أولى؛ لان السنة تعمضده» وفعل الصحابه يؤيده 
والاحتياط يطابقهء وإعظام حرمة الدين وإعزاز القرآن يوافقه. 


ورواه البخاري في صحيحه معلقاً بصيغة الجزم :480/١‏ كتاب الحيض» باب تقضي 
الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. 

وينظر: تغليق التعليق .۱۷۳١۱۷۲/۲‏ 

* نهاية الورقة 17 . 
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وأيضاً فان اعتبار الأصول يشهد لما قلناه؛ وذلك أن للمصحف 
حرمتين: أعلى وأدنى. كما أن للصلاة حرمتين: أعلى وأدنى» فلما 
منعت الجنابة حرمتي الصلاة. وهما دخول المسجد واللبث فيه وفعلهاء 
وجب أن تمنع حرمتي المصحف. وهما حمله وقراءة ما فيه من القرآنء 
ولما كان الجنب ممنوعاً من اللبث في الممسجد تعظيماً له. وهو مكان 
القراءة والصلاة كان بالمنع من نفس القرآن أولى. 


م 


فصل 

فأما قراءة الجنب الآية والآيتين فجائز؛ لأن الامتناع من ذلك 
يشق؛ لأن الناس في أكثر أحوالهم يذكرون الله تعالى ‏ ويتعوذون, 
فخفف عنهم وعفي لهم عن ذلك. والأصول تشهد لما قلنا؛ وذلك أن 
النبي يك نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يبتذله 
المشركون!". ثم كتب إليهم: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء 
بيننا وبينكم. إلى آخر الآيتين!". 

وكذلك عفي عن العمل اليسير في الصلاة("؛ لأن الامتناع منه 
يشق» وعفي عن دم البراغيثا'». وعفي للصائم عن غبار الدقيق 
والطريق/". وعن الغرر اليسير في البياعات؛ لأنها لا تخلو منهء ولو 
امتتعوا منه لضاق عليهم» ولحقت فيه المشقة. وقد يباح من الأشياء 
عند الضروريات ما لا يباح عند عدمها؛ ليخف عن الناس. 


من ذلك: دخول الحمام بقطعة لا يعلم الحمامي ولا الداخل كم 


) سيق تخريج هذا الحديث ص (۳۰۷). 
؟) سبق تخريج هذا الحديث ص .)2١١(‏ 
) ينظر ما تقدم ص .)۲۹٤(‏ 

,)1( متن أبي شجاع ص‎ ٠٥/١ بداية المجتهد‎ ٠٠٠/١ ينظر: الهداية للمرغيناني‎ )٤ 


المغني "لراا. قال ابن عبدالير فى التمهيد ”“”“/»*"5:« وقد أجمع العلماء على 
التجاوز والعفو عن دم البراغيث ما لم يتفاحش »١.ه.‏ 


(د) ينظر: بدائع الصنائع "/.4, التفريع ۲٠۸/١‏ روضة الطالبين ٠٠۹/۲‏ الكافي لابن 
قدامة الراه؟. 
PV -‏ 


ميلغهاء ولا مبلغ ما يستعمل من الماءء وكذلك عبور دجلة مع الملاح 
تنقطعة وة الوزن وكذلك قطفة الشاريئ! وا أشنية ذلك ونجن 
نعلم أن العمل في الصلاة وجميع ما ذكرناه ممنوع منه في الدين. ثم 
قد تجوز عنه تخفيفاًء فكذلك في ما ذكرناه. وهذا في الأصول كثير؛ 

قان اسكدك و موه ككل 4 ذلا يقرا الحنب شا مق الشراخ 1 
فهذا عام القليل والكثير. 

قيل: نخصه بما ذكرناه فتقول: إلا الآية والآيتين. 

وأيضاً فقد حصل الاتفاق على جواز قوله: بسم الله الرحمن 
الرحيم واللّه الرحمن. أو بسم الله وكذلك يجوز الآية والآيتين. لأنه 

فإن قال عراقي: إن بعض الآية ليس بمعجز . 

قيل: كذلك قوله ‏ تعالى .: « ثم نظر 4 ليس بمعجز. 

فإن قال شافعي: هو ذكر من جملة في جنسها إعجازء فوجب أن 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع ٤/١۱۸ء‏ إكمال إكمال المعلم ۱۷١/٤‏ شرح صحيح مسلم 
للنووي. ,.١5 1/٠١‏ الشرح الكبير لابن أبي عمر ”//70/2. 
قال النووي في شرح صحيح مسلم ۰ : « وأجمعوا على جواز دخول الحمام 
بالأجرة مع اختلاف الناس في استعمالهم الماء. وفي قدر مكثهم وأجمعوا على جواز 
الشرب من السقا بالعوض مع جهالة قدر المشروب واختلاف عادة الشاربين » ا.ه. 
وقد نقل الآبي عن المازربي كلاماً قريباً مما ذكره النووي. ينظر: إكمال إكمال المعلم 
رت . 


(5) سورة المدثرء آية (1١؟).‏ 
ات 


لا يجوز له أن يأتي به وهو ممن لا يجوز له فعل الصلاةء أصله الآيات 
الكثيرة. 

قيل: هو متنقض بالمحدث فإنه لا يجوز له فعل الصلاة وهو 
يقرآ. 
يقصدبه في الغالب التعوذ والذكرء وقد بينا شهادة'الأصول في الفرق 
بين القليل والكثيرء واللّه أعلم. 


- ۳4 - 


فصق 

قد اختلفت الرواية عن مالك . رحمه اللّه ‏ في قراءة الحائض 
القرآن. 

فروى عنه أكثر أصحابه جواز قراءتها ما شاءت من القرآن. 

وروي عنه منعها كالجنب!". وهذا قول أبي حنيفة"2, 
والشافعيا". 

فوجه قوله أنها تقرأ: هو أنها غير ممنوعة قبل الحيض؛ فهي 
على الجواز حتى يقوم دليل على المنع. 

وأيضاً قوله - تعالى -: فإ فاقرءوا ما تَيَسَرَ من القرآن 4 أي ما 
تسهل» وهذه يسهل عليها الكثير من القرآن: فهو عموم في الحائض 
وغيرها حتى يقوم دليل. 


1( ينظر: الإشراف ١/؟١.‏ الذخيرة ۳۷٤/١‏ القوانين الفقهية ص (١۳)ء‏ التاج والإكليل 
١لره/ا"؟.‏ مواهب الجليل ١/ه7؟.‏ 


(؟) ينظر: مختصر الطحاوي ص (۱۸)ء بدائع الصنائع 55/١‏ الهداية ٠۳/١‏ تبيين 
الحقائق ١/لاه.‏ 


(؟) ينظر: الحاوي الكبير 2157/١‏ التنبيه ص (72).؛ المهذب ,58/١‏ المجموع .١۷١/۲‏ 
مغني المحتاج ./5/١‏ 
لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد ‏ رحمه الله في هذه المساله. 
ينظر: المغني :.155/١‏ الفروع 55١/١‏ منتهى الإرادات »٤٤/١‏ دليل الطالب 
ص (۲۲)» الروض المربع ١//1؟.‏ 
)٤(‏ سورة المزملء آية (١؟).‏ 
= + _- 


وأيضاً قوله - تعالى -: ط اذكروا الله ذكرا كثيرا 4 ولم يخص. 

E as 
واعبدوا ربكم وافعلوا الخيّر 4" والعبادة عامة. وأفضلها قراءة القرآن,‎ 
والتلاوة أيضاً من فعل الخير فهو عموم في الحائض والطاهر إلا أن‎ 
تقوم دلالة.‎ 

وأيضاً قول النبي بيه :« من قرأ قل هو الله أحد فكأنه قرأ ثلث 
القرآن !". وهذا حث على قراءتهاء ولم يخص حائض؛ من غيرها؛ 
لان من لمن يعقل“. 

وأيضاً فإنها تقرأ إذا كانت طاهرةء فكذلك وهي حائض *؛ بعلة 
أنها مسلمة محدثة بغير الجنابة: أو نقول: هي مسلمة ممنوعه من 
العبلذة يكين الا ١‏ 

فإن استد لوا بما روي أنه قال ك۵ :« لا يقرأ جنب ولا حائض 
شيئأمن القرآن »ء وقيل: نخصه. 


.)٤١( سورة الأحزاب» آية‎ )١( 

(۳) سبق تخريج هذا الحديث ص (۳۲۲). 

,”05/١ ينظر: تسهيل الفوائد لابن مالك ص (١۳)ء شرح الكافية الشافية لابن مالك‎ )٤( 
.۲۸۸/۱ البسيط في شرح جمل الزجاجي للأشبيلي‎ 

# نهاية الورقة ۲۳ ب . 

(ه) رواه ابن ماجه فى سننه ١/١۱۹ء‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في قراءة القرآن 
على غير طهارة؛ والترمذي في سننه ١‏ أبواب الطهارة» باب ما جاء فى 


7 لانت 


فنقول: لا تقرأ في مصحف تمسكه؛ بدليل ما روي عن عائشة - 
رضي الله عنها- أنها كان يمسك لها المصحف وهي حائض فتقراً 
القرآنا''» وت وتفتي النساء بذلك؛ ولا يعرف لها مخالف. والصحابي إذا 
أفتى وانتشر قوله بذلك» ولم يظهر له مخالف. جرى مجرى 
الإجماع'ء والظاهر أن عائشة - رضي الله عنها- مع اختصاصها 
بالنبي َء وبمعرفة الحيض وأحكامه. لم تفعل ذلك. وتفت به إلا 
وعندها فيه توقيف من النبي َي . 


= الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن» والطحاوي في شرح معاني الأثار ١‏ //4: 
الطهارة؛ باب ذكر الجنب والحائض والذي ليس على وضوءء وقراعتهم القرآن» والدار 
قطني في سننه 7/١‏ 11, كتاب الطهارةء باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة 
القرآنء والبيهقي في السنن الكبرى .۸⁄١‏ كتاب الطهارة, ذكر الحديث الذي ورد في 
نهي الحائض عن قراءة القرآن. 
قال الترمذي ‏ بعد ما روى هذا الحديث -: « حديث ابن عمر لا نعرفه إلا من حديث 
إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي يقال : «لا 
يقرأ الجنب ولا الحائض»» وقال سمعت محمد بن إسماعيل يقول: إن إسماعيل بن 
عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير . كأنه ضعف روايته عنهم 
فيما ينفرد به وقال: إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام» ا.ه. 
ينظر: سنن الترمذي .571.577//١‏ 
وهذا الحديث تفرد به إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبةء كما ذكر ذلك البخارى 
والبزار والبيهقي» وقال عبدالله بن أحمد: عرضت على أبي هذا الحديث» فقال أبي: هذا 
باطل» يعني إسماعيل وهم . 
وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي وذكر هذا الحديث فقال أبي: هذا خطأ إنما هو عن 
ابن عمر قوله. 
ينظر: علل الحديث للرازى ٤۹/١‏ الستن الكبرى للبيهقى ۸۹/١‏ ميزان الاعتدال 
١‏ نصب الراية ١/ره19,‏ التلخيص الحبير ۱۳۸/۱ء إرواء الغليل ١/7.؟.‏ 

)۱( لم أجده - بعد طول البحث عنه . 


(۲) ينظر ما تقدم ص (۲۹۷). 
TY -—‏ 


ويخص خبرهم أيضاً بالقياس الذي ذكرناهء أو نحمله على 
الكراهية دون التحريم. 

فإن قاسوها على الجنب بعلة أنه ممنوع من الكون في المسجد. 
وأداء الصلاة بسيب يوجب الطهارة الكيرى. 


قيل: المعنى في الجنب أنه لا يطول أمره مع قدرته على رفع 
الجنابة بالاغتسال» والحائض لا تقدر على ذلك إلا بانقضاء حيضها. 


وأيضاً فإن الحيض يطول أمره وقدره ومدته وهو طبع في النساء 
حتى ريما حاضت نصف دهرها كما قال يَلكَاغْ: « إنها تصلي نصف 
دهرها 'ء فلو منعت من القراءة لأدى ذلك إلى أن تتسى ما تحفظه 
من القرآنء أو لا تتعلم القرآن أصلاً. 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ. 
وقد تكلم علماء الحديث على حديث آخر قريب من هذا اللفظء وهو: « تمكث إحداكن 
شطر عمرها لا تصلى »» فقال البيهقى فى معرفة الستن والآثار ”/ره؛١:‏ « أما الذي 
نكر نمضن فاا ف فده ال اة مق مرها قر عرفا اى شط يفره د 
تضلي: فقد طلبته كثيراً فلم أجده في شيء من كتب أصحاب الحديث: ولم أجد له 
إسناداً بحال »ا . ه . 
وقال آبن الجوزى فى التحقيق :"١ ١/١‏ « هذا لفظ لا أعرفه». 
وقال النووي فارع : « حديث باطل لا يعرف ». 
وقل ابن حجر فى التلخيص الحبير «:١١۲/١‏ لا أصل له بهذا اللفظ ». 
وقد اء فى طخ البخاري 4۸۲/١‏ كتانب الفيضء باب ترك الفاتشى الوم من 
حديث أبي سعيد الخدري فة أن النبي كي بين نقصان دين المرأة فقال: « أليس إذا 
حاضت لم تصل ولم تصم فذلك من نقصان دينها ». 
وروی مسلم في صحيحه :,47:81/١‏ كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بنقصان 
العمل من حديث عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي َيه قال: « تمكث 
الليالي ما تصلي» وتفطر في رمضانء فهذا نقصان الدين ». 

- PY - 


وعلى إن بإزاء قياسهم قياسنا عليها لو كانت طاهرة أو محدثة 
بغير جنابةء ويكون قياسنا أولى؛ لأن ردها إلى حالها فيما تعتاد في 
الغالب» وكونها محدثة وحائض أولى من ردها إلى الجنابة. 

فإن قيل: فإن حدث الجنابة أخف من حدث الحيض. ألا ترى أن 
الجنابة لا تمنع من الجماع ولا من الصوم. والحيض يمنع من ذلك. 
فلنا منع أخف الحدثين من قراءة القرآن فلأن يمنعه الحيض أولى 
وأحرى. 

ولأن كل معنى يمنع منه الجنابة يمنع منه الحيض كالصلاة. 

قيل: الحيض الذي يأتي من قبل الله تعالى . قد أثر في إسقاط 
الصلاة عنهاء فخفف عنها بأن جوز لها القراءة. ومع هذا فإنه يناضي 
الصوم» فما لم تقدر على رفعه إلا بانقضاء وقته. سهل لها في 
القراءة. كما سهل لها في ترك قضاء الصلاة. وهذا تخفيف عنها لا 
متحالة: ولا كان الحتب مظالباً بقصاء الصلاة؛ لأنه [ 1 قفر على 
الاغتسال وأداء الصلاة. غلظ عليه في الا متتاع من القراءة حتى يبادر 
إلى الغسل. 

وقولكم: إن كل معنى يمنع الجنابة يمنع من الحيض كالصلاة, 
فقد ذكرنا أن الحيض لما أسقط الصلاة وقضاءها؛ لأنه يأتيها من قبل 
الله -تعالى - لا تقدر على دفعه خفف عنهاء وسهل عليها في باب 
القراءة. 

فإن قيل: قولكم: إنها تنسى القرآن ولا تتعلمهء فإننا نقول: أن 


)١(‏ هكذا في المخطوطه. وما بين المعقوفين زائدء والله أعلم. 


4م 


تقرأ بقلبهاء وأن تنظر في المصحف من غير أن تتلفظ بهء ويجوز أن 
قيل هذا يشق من وجهين 
أحدهما: أنه ريما تعذر عليها من تسمع منهء ولعلها أن تتكلف له 
مؤونة. وهي فلا تمسك المصحف. ويتعذر عليها تصفحه. وربما 
احتاجت أن تتعلم القرآن فلا ينفعها قراءة غيرهاء وكذلك لا تحفظه 
بالتذكو نها كما تحفظه بالكلاوة: 


0) 


فإن قيل: قياسنا أولى؛ لأنه يستند إلى نص السنة والاحتياط 
وإعزاز القرآن. 

قيل: قياسنا أولى؛ لأنه يزيد حكماً وهو جواز قراءتهاء ونحمل 
السنة على الكراهية. وأما الاحتياط فإنه معنا؛ لآنه احتياط لحفظ 
القرآن لكلا تنساه. ولتتعلمه أيضاء وأما إعزازه فإنه فى المحافظة 
حفظه وتعلمه. وقد كان ينبغي أن تمنعوا المحدث بغير الجنابة أن يقرأًء 
فإنه كان أعز للقرآن على حسابكم. 

فإن قيل: لما كان موجب حدثهما متفقا وجب أن يستويا في المنع 
من القراءةء يريدون الحائكض والجنب. 

قيل: هو متنقض بالمحدث بغير الجنابة والمحدث بالجنابة؛ لأنه 
قد يتفق تيممها وحدثهما مختلف. ومع هذا فالمحدث يقرأ القرآن؛ ولا 
يقرأ الجنب. 


)١(‏ ذكر المؤلف ‏ رحمه الله أحد الوجهينء ولم يذكر الوجه الآخر. 
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ثم أرادوال') أن الموجب فيهما واحدء ويعنون الفسل فإننا نقول: 
إنهما وإن اتفقا في الغسل فقد اختلفنا في وقتهء فالجنب يقدر * على 
الغفسل عقيب الجنابة فيرفع حكمهاء والحائض لا تقدر على ذلك فكان 
لهذا الفرق بينهما تأثير. ألا ترى أنه قد أثر فى إسقاط قضاء الصلاة 
عنهاء ولم تسقط عن الجنب» فكذلك خفف عنها وجوزت لها القراءة 
ولم تجز للجنب. 

ووجه الرواية الآخرى ما ذكرته من الحجاج على الوجه الآخر. 
وبالله التوفيق . 


)۱( هكذا رسمت في المخطوطة : « ثم أراوا»» ولعل فيه سقطاء صوابه : «ثم إن 
أرادوا....»» والله أعلم. 


#* نهاية الورقة ١٠٤‏ . 


~۳ -— 


]١7[‏ مسألة 
اختلف الناس في الإنسان إذا قعد لحاجته من غائط أو بول في 
استقيال القيلة وانتتديارها على كلاكة مد اهت 
هذهب ال لنجعي 0 9 فسا الثوري!", وأبو ۳ حنيفة وأصحابةا", 
وأخمد وأبو ثور () > إلى أنه لا يجوز أن يستقيل الميلة ولا 0 
في الصحاري والبنيان جميعاًء وروي هذا عن أبي أيوب الأتصاري 


۸ 
وروي ع سنن برو 0 وربي وة ١‏ 


.48/" المجموع‎ ٠٥۸/١ شرح السنة‎ ۱۹٤/١ ينظر: المحلى‎ )١( 
.؟ه///١ةنسلا شرح‎ ٠۰۹/۱ ينظر: الأوسط ۲۲۰/۱ التمهيد‎ )۲( 
. ٠١۷/١ تبيين الحقائق‎ ۱ 
هذه إحدى الروايات عن الإمام أحمد  رحمه الله.‎ )٤( 
- وله رواية أخرى بجواز استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة فى البنيان»‎ 
وهذه الرواية هى المذهب عند الحنابلة.‎ 
٠١١/١ الإنصاف‎ ۴,١ 
.۸۹/۲ المجموع‎ ٠۲٠۹/١ ينظر: المحلى ١/١۱۹ء التمهيد‎ )0( 
. الج‎ ٠٠۸/١ ينظ شرح السنة‎ 0 
كار لس اف ا حلي كان نمق ثقة كثير الحديث فقيهاً عالماً ثيتاً ماموناء وهو‎ 
أحد الفقهاء السبعة. كان مثالاً في الصبر يحتذى» حتى أنه لما وقعت الآكلة في رجله‎ 
قطعت ولم يقبض وجهه. . توفي - - رحمه الله‎ ٠ في أحد أسفارهء وقرر الأطبا ء قطعهاء‎ 
سنة (95) ه. وقيل: غير ذلك.‎ 
.١١9-١١ا/5 تهذيب التهذيب‎ ,477-471١/6 ينظر: سير اعلام النبلاء‎ 
.””.ر/١ المغنى‎ 5١١/١ وينظر لتوثيق قوله: الأوسط ١۲۲۷ء التمهيد‎ 
.۲۲۰/۱ ينظر: الأوسط ١/16؟5, التمهيد ۳۱۷/۱ المغنى‎ )۸( 
ا‎ - 


وهو مدهب داود(") أنه يجوز الاستقيال والاستدبار هيا فى 


وذهب مالك(" . والشافعي!" إلى أنه يجوز الاستقبال والاستدبار 
في البنيانء ولا يجوز في الصحارى والفلوات. 

وقد روي عن أبي حنيفة أنه يجوز الاستدبار وحده في الصحاري 
والبتيان» وإنما الذي لا يجوز عنده الاستقبال في الصحاري 


واستدل أصحايه بأريعة أخبار: 


أحدها: ما روى الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي 


04 التمهيد ١۳۱۷ء المغني‎ ۱۹٤/١ ينظر: المحلى‎ )١( 


(؟) ينظر: المدونة الكبرى ۷/١‏ التمهيد ١٠ء‏ الذخيرة ۱۹۷/١‏ القوانين الفقهية 
ص (۲۹)» مواهب الجليل ۲۷۹/۱. 


)"( ينظر: مختصر المزنى ۸ الحاوى الكبير ٠١/١‏ المهذب ١ل/ا"":‏ روضة الطالبين 
١ءمغني‏ المحتاج . 

(4) ينظر: بدائع الصنائع ٠١١/١‏ الهداية ٠٠/١‏ تبيين الحقائق .1717/١‏ 
ويهذه الرواية عن أبى حنيفة صارت المذاهب أريعةء وليست ثلائة كما ذكر المؤلف في 
صدر المسالة. 


(5) هو أبى محمد عطاء بن يزيد الليثي الجندعيء المدني ثم الشاميء روى عن أبي هريرة 
وأبي سعيد وأبي أيوب وتميم الداري رضي الله عنهم وغيرهم. وروى عنه: الزهري وأبو 
صالح السمان وهلال بن ميمون وغيرهم. ثقة كثير الحديثء أخرج له الستة. توفي 
رحمه الله سنة )٠٠٠(‏ ه. وقيل غير ذلك 
ينظر: تهذيب الكمال .۱۲٥-۱۲۲/۲۰‏ تهذيب التهذيب .١79/4‏ 

- FTA -— 


أيوب الأنصاري( أنه قال: قال رسول الله يِه « إذا أتى أحدكم 
الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرهاء ولكن ليشرق أو ليغرب » 
قال أبو أيوب: فقدمنا الشام؛ فوجدنا مراحيض جعلت إلى القبلةء فكنا 
تحرف عنها ور الوا" 

قالوا: موضعالدليل منه: أنه نهى عن استقبال القيلة 
واستدبارهاء فهو عام في كل المواضع. 

والثاني: أنه أمر بالتشريق والتغريب» وأمره على الوجوب. 

والثالث: أن أبا أيوب حيث قدم الشام» وجدهم يستقبلون القبلةء 
فانحرف عن مجالسهم» فدل على أن النهي متوجه.إلى البنيان. 

والحديث الآخر: هو ما رواه أبو صالح(" عن أبي هريرة أن النبي 
كله قال:« إنما أنا لكم مثل الوالد. فإذا ذهب أحدكم لغائط فلا 
يستقبل القبلة ولا يستدبرها لغائط أو بولء وليستنج بثلاثة أحجارء 


)١(‏ هو أبو أيوب خالد بن يزيد بن كليب بن ثعلبة الأنصاري النجاري» شرف بنزول النبي 
يك عليه لما قدم المدينةء وإقامته عنده حتى بنى بيوته ومسجده. شهد العقبة ويدراً وما 
بعدهماء وشهد مع علي تة قتال الخوارج» وداوم الغزو والجهاد إلى أن توفي رة 
ينظر: سير أعلام النبلاء ؟/5-14.5١4,‏ الإصابة ۹..۸۹/۲. 

(؟) رواه البخاري في صحيحه ,015/١‏ كتاب الصلاة؛ باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام 
والمشرق» ومسلم فى صحيحه »۲۲٤/١‏ كتاب الطهارة: باب الاستطاية. 


(؟) هو أبى صالح ذكوان السمان الزيات المدني» روى عن أبي هريرة وسعد بن أبي وقاص 
وأبي الدرداء وأبي سعيد وعائشة وابن عباس وابن عمر وريه وغيرهم. وروى عنه: 
أولاده سهيلٌ وصالح وعبدالله» وعطاء بن أبي رباح والأعمش وغيرهم. كان من أجل 
الناس وأوتقهم» أخرج حديثه الستة. 
ينظر: تهذيب الكمال 8/ر7١017-6,‏ تهذيب التهذيب 0/7 171.17. 
- ۳۳4 - 


٠. ~~ . (۶ . 1‏ ۲ 35 011 
ونهى عن الروث والرمة'ء وأن يستنجي الرجل بيمينه ١ء‏ فنهى كه 
عن الاستقبال والاستدبارء ولم يفرق بين الصحارى والبنيان. 


وأيضا ما روي عن سلمان أنه قال: نهانا رسول الله كه أن 


نستقبل القبلة لغائط أو بول!". 


(۱) 


(۲) 


وروى معقل بن أبي معقل الأسدي“ أن النبي الا نهى عن 


الرّمّة: هي العظام الباليةء سميت رمة؛ لأن الإبل ترمهاء أي: تأكلها. 
ينظر: شرح السنة 01/١‏ 04.5؟, غريب الحديث لابن الجوزى .4١/١‏ 


رواه البيهقي في السنن الكبرى ٠١١/١‏ كتاب الطهارة. باب وجوب الاستنجاء بثلاثة 
أحجار, اللو فى شرح السنة ١//اه",‏ كتاب الطهارةء باب أدب الخلاءوقال: « هذا 
ی 

ورى تحوه أحمد فى المسند »۲٠۰/۲‏ وأبى داود فى سننه ١/۱۸ء‏ كتاب الطهارةء باب 
كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجةء وابن ماجة فى سئنه ١/١٠ء‏ كتاب الطهارة 
وسننهاء باب الاستتجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمةء والنسائي في سنته ١//8؟,‏ 
كتاب الطهارة» باب النهي عن الاستطابة بالروث وابن خزيمة في صحيحه ,44,45/١‏ 
كاب الوضنوء باب التهي عن الاستطابه يدون لاتة احجان واين حيان قن مهيف 
كما فى الإحسان ٠٠١/۲‏ كتاب الطهارة. باب الاستطابة. 

قال التووي في خلاصة الأحكام /4-1:ه صحيح رواه أي ق داود.والنسائي باسائيد 
صضحيحة » أ.ف. 

وحسنه الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح ١/؟١١.‏ 

ورواة عملم مختصيراً فى :صحيدة ا كتاب الطهارة: يان الاسقطابة يلفط :اذا 
جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ». 

زاش فة 9/1 كان الطيازة “باب الا 


هو معقل بن أبي معقل الهيثم ويقال: ابن أبي الهيثم الأسدي» صحب النبي ي وروى 
عنه» له في السنن حديثان. توفي مزه في خلافة معاوية كزلقة. 
ينظر: تهذيب الكمال ۲۸ ۲۷۹.۲۷۸۷ الإصابة .٠١١/١‏ 
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استقبال القيلتين(') ‏ هى الكعبة وبيت المقدس . ؛ لأنه إذا استقبل بيت 
المقدس بالمدينة استدبر الكعبة. 


والدليل لقولنا: ما رواه خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلتا"ا 


قال: كنا عند عمر بن عبدالعزيزا". فذكروا استقبال القبلة بالفروج. 


00) 


(0 


رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه ١01/١‏ ء كتاب الطهارات» باب فى استقبال القبلة 
بالغائط والبول: واعمد في اليتق 5 :2 ایی زاون فی نسار کات 
الطهارة. باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة؛ وابن ماجة في سننه 2١١7/١‏ 
كتاب الطهارة وسننهاء باب النهي عن استقيال القبلة بالغائط والبول. والبيهقي في 
السنن الكبرى ,.1١/١‏ كتاب الطهارة, باب النهي عن استقبال القيلة واستدبارها لغائط 
ا 

وفي سنده أبو زيد - مولى بني ثعلبة - » قيل: اسمه الوليد. قال ابن المديني: ليس 
بالمعروف. وقد قال ابن خر هذا الحديث: « وهو حديث ضعيف؛ لان فيه راوياً 
مجهول الحال » ١.ه.‏ 

ينظر: تهذيب التهذيب 1/ر١؟,‏ فتح الباري 597. 

والحديث ضعفه أيضاً ابن حزم في المحلى 154/١‏ والألباني في ضعيف الجامع 4/1؟. 
اما النووي فقد جود اسناد هذا الحديث» ولم يذكر عن رجاله شيئاً. 

ينظر: المجموع "//8: خلاصة الأحكام "/رة١.5.‏ 


هو خالد بن أبي الصلت البصريء عامل عمر بن عبدالعزيزء مدني الأصلء روى عن 
عمر بن عبدالعزيز» ومحمد بن سيرين وعراك بن مالك» وربعي بن خراش وسماك بن 
حرف وغترقم: مروى عة حال الا والمتازك بن ففتالة وعيرهماء وكقة ابن حنان: 
کت ال وال ع ادن هدر مول :كن عد الا :وا فاق انتح 
بتظر: تهذيب الكمال 9/4ة-44: تقريب التهذيب ض'(184). 

هو أبو حفص عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص القرشي 
الأمو :وذ تة (0) هب وافتتى يه والدة من رة فبعة به إلى الذينة ينارب 
انات أهلهاء ويتفقه عن غلمائيا: فاشتهنهالعلم والفقل مخ بمذاثة سنه كان تجن 
الخلق والظى كال العقل: خسن المت جيد السياسة: جريا طن العدل كل ك 


IE 


فَقَالَ شكرمة! كان عاتشة :رحن الله عتها دكار عند رول الله 
هة أن ناسأً يكرهون أن يستقبلوا القبلة وأن يستدبروهاء فقال النبي 
تاه : » أو فعلوا ذلك © »» وأمر بأن تستقبل بمقعدته القبلة0", وهذا 


(۱) 


ممكن» وافر العلم» فقيه النفس» أواهاً منيباً قانتاً لله حنيفاًء زاهداً مع الخلافةء ناطقاً 
بالحق» ولي إمرة المدينة زمن الوليدء ولا توفي سليمان بن عبدالملك استخلفء فتولى 
مناصب الحكم» وملا الأرض عدلاًء لكن خلافته لم تدم إلا سنتينء توفي - رحمه الله - 
سنة )١١١(‏ ه.» وعمره قريباً من أريعين سنة. 

ينظر: طبقات ابن سعد ه/ر. ١48-157‏ 4: سير أعلام النبلاء .٠٤۸-١١٤/٥‏ 


هكذا رسمت في المخطوطة: «عكرمة» والموجود في كتب الحديث: «عراك» فلعل المؤلف 
وهم في هذاء أو هو خط مزق التاستخووائلة أعلم. 

وعراك هو ابن مالك الغفاري الكناني المدني» روى عن ابن عمر وأبي هريرة» واختلف 
في سماعه من عائشة فة وروى أيضاً عن عروة بن الزبير والزهري وغيرهم. وروى 
عنه: ابناه خثيم وعبدالله» وسليمان بن يسارء وعبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز 
وغيرهم» تابعي ثقة من خيار التابعين, أخرج له الستة. 

ينظر: تهذيب الكمال ١9‏ /رهه-055: تهذيب التهذيب .١١7,111١/5‏ 

رواه البخاري في التاريخ الكبير "/ره101:10: وأحمد في المسند ۲٠۷/١‏ وابن ماجة 
فى سننه »1١7/١‏ كتاب الطهارة وستنهاء باب الرخصة فى ذلك فى الكنيف وإباحته 
دون الصحاريء والطحاوي في شرح معاني الآثار ١١١/١‏ كتاب الكراهية. باب 
استقبال القبلة بالفروج للغائط والبولء والدار قطني فى سننه ,70:09/١‏ كتاب 
الطهارة؛ باب استقبال القبلة في الخلاء والبيهقي في السنن الكبرى ۹۳,۹۲/۱ كتاب 
الطهارة: باب الرخصة فى ذلك فى الأبنية. ٠‏ 

وقد أعل هذا الحديث بعلل كثيرة ومنها: 

أولاً: أن في سنده خالد بن ابي الصلتء قال عنه الإمام أحمد: ليس معروفاًء وقال ابن 
حزم : مجهول لا يدري من هوء وضعفه عبدالحق. 

لكن وثقه ابن حبان» وقال ابن مفوز: هو مشهور بالرواية» معروف بحمل العلم. 

ينظر: المحلى :197/١‏ تهذيب الكمال 45-95/4.: تهذيب التهذيب ؟/51.50. 

ثانياً: مخالفة ابن أبي الصلت لغيرهء وهو جعفر بن ربيعة» وجعفر ثقةء أخرج له = 


د 


نص في موقع الخلاف, لأنه في البنيانء وهذا أمر منه كه ظاهر 


0 
= 


مىىسىر . 


فإن قيل: إن خالد بن أبى الصلت لا يعرف. 


قيل: هو معروف؛ لأن أحمد بن حنبل قال: خالد بن ابي الصلت 


١ 
0. 


(۱) 


الجماعة قال أحمد: كان شيخاً من أصحاب الحديث ثقة. 

ينظر: تهذيب التهذيب ۳۷۸۰۳۷۷/۱۷. 

وقد روى جعفر هذا الحديث عن عراك عن عروة عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها 
كانت تنكر قولهم» لا تستقبل القبلة, موقوفاً على عائشة. أخرجه البخاري في التاريخ 
الكبير ؟/ره :.١5 1.١5‏ وقال هذا أصح. 

ورواه ابن أبي حاتم في العلل :,59/١‏ وقال:« قال أبي: فلم أزل أقفو أثر هذا الحديث 
حتى كتبت بمصر عن إسحاق بن بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك 
عن عروة عن عائشة موقوف» وهذا أشيه ا.ه. 

ثالثاً: أن في سماع عراك بن مالك عن عروة عن عائشة خلافاً. فقد أنكر الإمام أحمد 
قول من قال: عن عراك سمعت عائشة:؛ وقال: عراك من أين سمع من عائشة؟!. 

وقال أبو طالب عن أحمد: إنما هو عراك عن عروة عن عائشة؛ ولم يسمع عراك منها. 
ينظر: تهذيب التهذيب 1١/۲‏ . 

ولهذا اختلف أهل العلم في هذا الحديثء فأعله البخاري وصحح وقفهء وقال ابن حزم: 
ساقط؛ وقال ابن القيم عنه: لا يصح» وقال الذهبي: منكر» وأعله ابن حجرء وقال عنه 
الألباني: منكرء وأتى له بست عللء وتوسع في الكلام عليه. 

ينظر: التاريخ الكبير ؟/157١.‏ المحلى ۱۹۷۱ء تهذيب سنن أبى داود ۲۲/١‏ ميزان 
الامعرال 159/5 E E‏ سلسلة E aN SEY‏ 
وقد حسن النووي إسناده في المجموع ۸/١‏ ووى إسناده في خلاصة الأحكام ٤١۷/۲‏ 
وصححة أحمد شاكر في تعليقة على المحلى الركذا. 

لم أجد ما قاله الإمام أحمد ‏ رحمه الله في خالد بن أبي الصلت. 


لكن ذكر الإمام أحمد أن مخرج هذا الحديث حسن, فإنه قال: « من ذهب إلى حديث = 


E - 


وروی سفيان الثوري وخالد الحذا عنهء فدل على معرفته. 


35 ۲ 5 
وقد روى محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان(“ 


عن عبدالله بن عمر أنه قال: ارتقيت ذات يوم على السطح» فرأيت 
رسول الله هة جالساً على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجتها". 


وروي عنه أنه قال: ارتقيت سطح حفصة - وهي أخته - إلى أن 


= عائشة ‏ يعنى حديث خالد بن أبى الصلت ‏ فإن مخرجه حسن »ا.ه. 
ينظر: التمهيد ۱ 1 
وقال ابن قدامة فى المغنى :7"/١‏ « قال أبو عبدالله: أحسن ما روي في الرخصة 
حديث عائشة» وإن كان مرسلاً فإن مخرجه حسن. قال أحمد: عراك ا من 
عائشة: فلذلك سماه مرسلا» ا.ه. 


)١(‏ لم أعثر ‏ بعد طول البحث ‏ على من نص على سماع الثوري من خالد ابن أبي الصلت. 
(؟) رواية خالد الحذاء عن خالد ابن أبى الصلت تقدمت ص .)15١(‏ 


(؟) هو أبو عبدالله محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ الأنصاري النجاري. روى عن رافع 
ابن خديج وأنس ‏ رضي الله عنهما ‏ وأبيه وعمه واسع وغيرهم. وروی عنه: الزهري 
وربيعة بن أبي عبدالرحمن ومالك والليث وغيرهم. كان كثير الحديث ثقة؛ أخرج حديثه 
الستةء وكان مع كثرة حديثه فقيهاً مفتياً. فقد كان يفتي في مسجد المدينةء توفي - 
رحمه الله - سنة (151ه) . 0" ١‏ 
ينظر: تهذيب الكمال 51 /ره :1-۸-1 تهذيب التهذيب ۴۲۰١۳۲٤/۰‏ . 

)٤(‏ هو واسع بن حبان بن منقذ الأنصاري النجاري» روى عن ابن عمر وجابر وابي سعيد 
وراقع بن خديج ‏ رضي الله عنهم ‏ وغیرهم» وروی عنه: ابنه حبان وابن أخيه محمد بن 
يحيى» وغيرهما. تابعى ثقةء أخرج له الستة. وقيل: إنه صحابيء وفي ذلك نظر. 
ينظر: تهذيب الكمال ۳۹۷.۳۹۷۳۰ تهذيب التهذيب ٠.1۷/1‏ 

(5) رواه بنحوه البخاري في صحيحه ۰۲۹۷/۱ كتاب الوضوء باب من تبرز بين لبنتين» 
ومسلم في صحيحه ١/0:774؟1,‏ كتاب الطهارة؛ باب الاستطابة. 
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قال: مستقيل القبلة. وكيف ما كان: فإن فعله کله ذلك يدل على 
الجواز؛ لأنه إن كان استقبل بيت المقدس فقد استدبر الكعبة؛ لأن من 
يستقبل بيت المقدس بالمدينة فهو مستدبر الكعبة. ومن يستقيل الكعبة 
بها فهو مستدبر لبيت المقدس. 


وروی مجاهد عن جابر قال: نهانا نبي الله يل أن نستقبل القبلة 


للبولء ثم رأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها * لبولء وقد اتفقنا أنه 


(۱) 


(۲) 


أخرجه ابن ابى شيبة فى مصنفه ١⁄١٠ء‏ كتاب الطهارات» من رخص فى استقبال 
القبلة بالخلا والطحاوى فى صرح عات الآكان 5۴۶/۶ كتان الكرافة: يان استقيال 
القبلة بالفروج للغائظ والجول:واين حيان فى مبسمعه كنا في الأحسان ۲27 
کات ااا ا اة وان 2 
ووا لای فی فل الأرطان ۹ هد الوواية لابن کوان و وچ 
الحافظ ادن تخهر قله « وهي خطأ تعد من قسم المقلوب »٠ا.ه.‏ 

كياب الورك لان 

و قن م کان الطشارة راب الرعتسحة فى لكات ان في 
استقبال القبلة ‏ واين ماجة في سننه :117//١‏ كتاب الطهارة وستنهاء باب الرخصة 
قن ذلك ال وإباحته دون [المجحاى زو ادي قن ن ا اران ال اة بن 
ها خاء من الزخمبة قى ذلك أي الئان كن اتال القبلة, وقال «تخديت حن هري + 
ورواه بنحوه أحمد في المسند ۲ وابن خزيمة في صحيحه 4/١‏ 7, كتاب الوضوء, 
اک ور الک قن رول سكين لله رادا ی ت 
.٠ ١‏ كتاب الطهارة: باب إستقبال القبلة في الخلاءء والحاكم في المستدرك 
5 كعاب الطبان:: اتح ق فى الس اکر کاب الظينارةدنان 
الرخصة فى ذلك ف الا ٠٠: ٠‏ 
قال ابن شجلا في الظشيمن الحبير :٠٠٤/١‏ «وصححه البخاري فيما نقله عنه 
الترمذي» بحست هو والتزار: وصححه أيضاً ابن السكن. وتوقف فيه النووي لعنعنة 
ابن إسحاق؛ وقد صرح بالتحديث في رواية أحمد وغيره» وضعفه ابن عبدالبر بأبان بن 
ضالم: ووهم فى ذلك: فإنهاثقة باتفاق» وادعئ ابن حزم آنه مجهول قغلطء !| نهن 


TE 


لم يفعل في الصحارىء فدل على أنه فعل في البنيان. 

فإن قيل: فإن النبي َة إنما قصد بما فعله من ذلك الاستخفاء 
والاستتارء وإنما يؤخذ الشرع من أفعاله التي يظهرها ليسن لناء فأما 
ما يقضد كانه ولا يظهر-ولاً ينتشر عنه قلا يكون شرعاً: 

قيل: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أن الذي يستسر به النبي ية يكون شرعاً لنا كالذي 
يظهره؛ لأنه اه لا يفعل في نفسه ما لا يسوغ ولا هو من شريعتهء 
فسواء فعل النبي َيه على وجه الاستسرار به أو الإظهار فهو شرع لنا 
إذا وقفنا عليه . وقد حكى الله - تعالى- عن شعيب له أنه قال: 
وما أريد أن أخالقكم إلى ما أنهاكم عنه 2(4. 

ويشهد لما قلناه: أن الصحابة لما اختلفت في وجوب الغسل 
من الإيلاجء قالوا: النساء أعرف بهذا . فبعثوا إلى عائشة - 
رضي الله عنها-. فقالت لهم : إذا التقى الختانان وجب 
الغسلء فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا. وقد حصل العلم بأنه كله 


)۱( سورة هود› آية (۸۸) 

)0( رواه مسلم فی صحيحه ١‏ الاك الاك كتاب الحيض» باب تسخ « الماء من الماع « 
وجوب الغسل بالتقاء الختانين. من حديث أبي موسى الأشعري فة قال: اختلف في 
المؤمنين ) إني أريد أن أسلك عن شيءء وإني أستحييك» فقالت: لا تستحيي أن تسالني 
عما كنت سائلاً عنه أمك التى ولدتك» فإنما أنا أمك. قلت: فما يوجب الغسل؟. قالت: - 


ENS 


فعل ذلك مع عائشة مستسراً. 
والجواب الثاني: هو أن النبى كا قد فعل ذلك متنا به» وقد 
بمقعدته القبل1"). 


فإن قيل: إن هذه أخبار وردت في النهي» بينة ظاهرة منتشرة 
على رؤوس الملاء فلو كان المراد بالنهي فيها خصوص الصحارى 
والفلوات دون البنيان لم يترك النبي َة البيان والتتخصيص.ء ولكن 
يظهره على رؤوس الملا كما أظهر النهي العام. 

قيل: عن هذا جوابان: 


أحدهما: أنه يجوز أن يرد الخبر ظاهراً. ويقع التخصيص إلى 
الخاص من الواحد والاثنين: ولا يقع ظاهراً للجماعة: كما يكون 


مخصوصا بالقياس الذي ربماعلمه بعضهم. ثم يقع لبافيهم. 


= على الخبير سقطت. قال رسول الله يَلِِ: « إذا جلس بين شعبها الأربع» ومس الختان 
الختان» فقد وجب الغسل ». 
والحديث قد روي من غير وجه عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وأقربها للفظ الذي ذكره 
المؤلف: ما رواه القاسم ين محمد عن عائشة -رضئ: الله غنها قالت: إذا جاوز 
الختان الختان فقد وجب الغسلء فعلته أنا ورسول الله َة فاغتسلتا. 
رواه الإمام الشافعي في اختلاف الحديث 101/8, والإمام أحمد في المسند ١71/1‏ 
وابن ماجه في سننه :159/١‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب ماجاء في وجوب الغسل إذا 
التقى الختانان وحن الفسل: وابن كيان ف كه كا فى الان :۲:4 
كتاب الطهارة باب الغسل. ١ ١‏ 
وقد كنحم هذا لدد جنه دال تق حمق ناكو ف نطف على سارى 
41/١‏ والألباني في إرواء الغليل ١/ر١؟١. ١‏ 
(05: “ميق تخر هذا الخدت من 
- ۳~ 


والجواب الآخر: هو أن بيانه قد حكيناه بيننا ظاهراً من قوله 
يكِ: « استقبلوا بمقعدتي القبلة . 

فإن قيل: فكيف جاز لابن عمر أن ينظر إلى مقعد النبي ملا 
ويرى عورته ؟5. 

قيل: فيل فيه جوابان: 

أحدهما: أنه يجوز أن تكون حانت منه التفاتة فرآه. ولم يكن 
قاضدا لذلك» فنقل ها رای ومثل هذا يجوز كما لا يتعمد الشهود 
والنظر إلى الزنا ثم قد يجوز آن تقع أبصارهم عليه. ويجوز أن يحملوا 
الشهاده بعد ذلك. 

والجواب الآخر: هو أنه يجوز أن يكون ابن عمر قصد ذلكء ولكنه 
رأى رأسه عه دون ما عداه من بدنه»ء ثم تأمل قعوده فعرف كيف هو 
جالس على اللبنتين؛ ليستفيد فعله عَلِكَهِ. فنقل ما شاهد . 

فإن قيل: يجوز أن يكون فعل ذلك لضرورة كانت به إلى ذلك. 

قيل: هذا غلط؛ لأنه فعل ما كان نهى عنه»ء ونهيه إنما ينصرف 
إلى حال الاختيار دون الضرورة.؛ إذ لا يجوز أن ينهى عما هو مضطر 
إليه؛ لأن التكليف لا يتعلق بالاضطرار. وقول الراوي: رأيته كاه قبل 
موته بعام يستقبلها لبولء معناه أنه استقبلها وهو على الحالة التي وقع 
النهي عنهاء وإنما أراد الراوي أن يفيدنا جوازه على هذه الصفة لغير 
جترورة. ٠‏ 

وأيضاً فإننا رأينا الصحارى والفلوات لا تخلو في الفالب من 
نض كيه ف من امان القيلة او ا رها رلجاجةة لعاذ يرق 


.)۳٤١( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
دمت‎ 


المصلي عورته وفرجه وديره من خلف» وذكره من قدام» وهذا المعنى 
معدوم في البنيان: لأن البناء يمنع من المشاهدة والنظر إلى العورة. 


وقد ا نه قال: لا تستقيلوا 


فيكون قن هذا عورته لا وهذا يشبه المعنى الذي ذكرناه. 


يروا فرج المستقيل أو دبره إن استديره 


(0) 


وقد روي:« إن لله - تعالى ‏ ملائكة سياحين يصلون» فيكره أن 
000 


BET 
وشهد ل > وثبت يوم حنين. توفي وريه ل‎ ٠ بقليلء و‎ 
۴/4 الإصاية‎ ١:۷ يتان سين أعلوم التيلؤى‎ 


لم أجده ‏ بعد طول البحث عنه - موقوفاً على العباس رة : 


لم أجده مرفوعاً إلى النبي يك وإنما روي هذا من قول الشعبي ‏ رحمة الله -. 

فعن عيسى بن أبي عيسى الخياط قال: قلت للشعبي: عجبت لقول أبي هريرةء ونافع 
عن ابن عمر. قال: وما قالا ؟. قلت: قال أبو هريرة: لاتستقيلوا القبلة ولا تستديروها. 
وقال نافع عن ابن عمر: رأيت النبى َة ذهب مذهباً مواجه القبلة. وفى بعض الألفاظ: 
قالإقاقع عن اتن فر كلح من حف فاتك مدن الاه وزات هرمون الله 
مستقبل القبلة. قال الشعبي: صدقا جميعاً. أما قل أبن هريزة فهو فى الضتحراء إن 
لله عباداً ملائكة وجناً يصلون, فلا يستقبلهم أحد ببول ولا غائط ولا يستدبرهم» وأما 
كنفهم هذه فإنما هو بيت يبنى لا قبلة فيه. 

رؤاة الدار قطتى فى تنه ر0 كحات الظهارة"ناب السكقيال الف فى الحا 
والبيهقي في السنن الكبرى ,41١‏ كتاب الطهارة, باب الرخصة في ذلك في الأبنية. 
ورواه ابن ماجه مختصراً في سننه ,1١7/١‏ كتاب الطهارة» وسننها هياب الرخصة في 
ذلك في الكنيف وإباحته دون الصحارى. = 


- ۳64 - 


فأماالجواب عن الأخبار الت ها فهو أن هذه الأخيار كلها 

عن الا حبار التي رووها فهو بيار 

واردة في الصحارى دون البنيان. ألا ترى لقوله يكل « إذا أتى أحدكم 
الغائط ل والغائط هو الفضاء المتسع بين ربوتين". 


بول واليراز هو الصحراء. 


ولأن النبي كله إذا خاطب أهل المدينةء ؤالنهي توجه إليهمء ولم 
تكن لهم أخلية ولا * حشوش وإنما كانوا يخرجون لحاجتهم إلى 
الصحراء؛ بدليل ما روي أن عمر وإ رأى سودة خرجت إلى 
الصحراء. فقال لها: قد عرفتك/.: وإنما قال لها ذلك؛ لأنه غار عليها . 


= وعيسى بن أبي عيسى الخياط وهو عيسى بن ميسرة» وقد ضعفه الدار قطني والبيهقي 
بع روايتهما لقول الشعبي المتقدم» والله أعلم». 
)١(‏ سيق تخريج هذا الحديث ص (۳۳۹). 
(؟) لم أجده بهذا اللفظ ‏ بعد طول البحث عنه ‏ وهو بمعنى اللفظ السابق» والله أعلم. 
# نهاية الورقة ٠٠‏ أً. 
(٤(‏ الحشوش : جمع حش» وهي الكذنف ومواضع قضاء الحاجة» وأصله من الحش وهو 
البستان؛ لأنهم كانو يتغوطون في البساتسن. 
ينظر: النهايه فى غريب الحديث والأثر ٠۳۹٠/١‏ القاموس المحيط ص .)۷١١(‏ 
(0) رواه البخاری فى صحيحة ۲۹۹/۱ كتاب الوضوءء باب خروج النساء إلى البرازء 
ولفظه عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن أزواج النبي َه كن يخرجن بالليل إذا تبرزن 
إلى المصانع ‏ وهو صعيد أفيح ‏ ( أما كن معروهة من ناحية البقيع ). فكان عمر يقول 
النبي يَلل: أجب نساعك. فلم يكن رسول الله كَل يفعل. فخرجت سودة بنت زمعة زوج 
النبى كه لليلة من الليالى عشاء وكانت امرأه طويلةء فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا 
سودة. حرصاً أن ينزل الحجاب» فأنزل الله آية الحجاب . 
_- ٠ه“‏ 


وجواب آخر: وهو أنه لو كان النهي مطلقاًء ولم يكن فيه ما 
يقتضي الصحارى لكان عاماًء وأخبارنا تخصه؛ لأنها في البنيان فهي 
أولن: 

وأيضا فالذي رويناه متأخراًء والمتأخر ينسخ المتقدم» لما روي عن 
جابر أن نبي الله ية كان ينهانا عن استقبال القبلة لبولء ثم قال: 
رأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها لبول!" . 

فإن قيل: إن أبا أيوب هو الراوي عن النبي يِل وهو الذي ذهب 
إلى أن النهي وارد في البنيان. ألا ترى أنه لما رأى مراحيض الشام إلى 
القبيلة تحرف عنها(). 

قيل: يجوز أن يكون أبو أيوب إنما ذهب إلى ذلك؛ لأنه لم يعرف 
أخبار الإباحة. 

فإن قيل: فإنه مستقبل بفرجه الكعبة من غير ضرورة فوجب ألا 
تجوز ذلئلة الضحراء: 

وأيضا فإن ما تعلق بحرمة الكعبة لا يفترق الحكم فيه من البنيان 
والصحارىء كاستقبال القبلة للصلاةء فإنه يجب فيها جميعاً. 

وأيضاً فإنه ليس في البنيان أكثر من حصول حائل بينه وبين 
الكعبة. وهو الحائط والسترة. وهذا لا يمنع من وجود المنع منه. 
والنهي عنه؛ بدليل أن الصحارى تحول فيما بينه وبين الكعبة جبال 
وأبنية وحيطان وأشجار وغير ذلك» ثم كان المنع من استقيالها 


(۲) سبق تخريج هذا الحديث ص (559). 
اه" 


قيل: أما قياسكم على الصحارى والفضاءء فإن المعنى فيهما أنها 
لا تخلو من مصل في الغالب؛ فلم يجز خيفة أن تظهر عورته للمصلي. 
وليس كذلك البناء؛ لأنه يمنع من النظر إليهء فلهذا جاز. 

وقولكم: إن ما تعلق بحرمة الكعبة يستوي فيه حكم الصحراء 
والينيان كاستقبال القبلة للصلاة؛ فإننا نقول: هذا قياس بحكم مجهول 
لا يصح. لأنه لا يمكنكم إظهار حكمه؛ لأنكم إن قلتم: يستوي فيه 
البنيان والصحارى في الوجوب لم تجدوا ذلك في الفرع؛ لأن من الفرع 
عندكم المنع والترك. وإذا قلتم بالمنع في الفرع لم تجدوه في الأصل؛ 
لإن حكمه على الوجوب. 

وعلى أنه قياس فاسد في الموضوع؛ لأن الفرع إنما يرد إلى 
الأصل ليجعل حكم الفرع حكمه»ء وإن كان حكمه الوجوب جعل حكم 
الفرع الوجوبء وإن كان حكم الأصل السقوط كان حكم الفرع مثهء 
فأما أن يكون حكم الأصل بالضد من حكم الفرع فلا يكون قاسياً 
صا 


ثم إننا نفرق فيما يقع بحرمة الكعبة بين الصحارى والبنيان. ألا 
ترى أنه لا يجوز له في البنيان ترك القبلة في الصلاة أصلاً مع 
القدرةء وإذا كان مسافراً فبان من البيوت جاز له ترك القبلة في 
النوافر'. 

وقولكم: إن الحائل بينه وبين القبلة في الصحارى من الجبال 
)١(‏ ينظر: عمدة القاري ۱۳۸/۷ التفريع ۲٠٤١١١١/١‏ روضة الطالبين ۲۰۹/۱ء١٠۲»‏ 


الكافي لابن قدامة ٠١۲١۱۲۷۱‏ . 
لاه 


فكذلك الحائل في البنيان لا يمنع أن يكون ممنوعاً منه؛ إذ لو أباح له 
هذا لأباحه له في الصحارى. 

فجوابه: أننا نحن لم نجوز له الاستقبال والاستدبار في البنيان 
لوجود الحائل بينه وبين القبلةء ولكن لوجود الحائل بينه وبين مصل 
يراه في الغالب. ويرى عورتهء وهذا المعنى معدوم في الصحارىء فإن 
وجد هذا المعنى فيها جاز له أن يبول مستقبلاً . 

وجملة الأمر: هوأنه قد روي في هذا الباب أخيار تفيد الحظر 
على العموم, وأخبار تقتضي الإباحة. فمن فال بالحظر في الصحراء 
والبنيان أسقط أخبار الإباحةء ومن قال بالإباحة في الموضعين جميعاً 
أسقط أخبار الحظرء ونحن نستعمل الجميع فنحمل عموم الحظر على 


وقد روي أن ابن عمر أناخ راحلته» وجلس يبول إلى القبلة. فقيل 
له: إن النبي كاه نهى عن الاستقبال. فقال: ذاك في الفضاء الذي 
ليس بينك وبينها حائل؛ فأما إذا كان يسترك عن القبلة فلا بأس(". 


[1) “رذاه دار كن سكه ار كسان الطارة .هات كراسنة نهال ل ف 
کا اک وا رن خزيية فی ص 7022 كتان الرس :ينا ع ارات وزات 
اماج إليهنا فى إتبان القائط والبول: والذارقطلي فى نبنته ١/١:‏ كاب الظهازة, 
باب استقبال القبلة في الخلاء. وقال: هذا صحيع. كلهم ثقات. والحاكم في المستدرك 
۱ كثان الشمار ةوقال هذا اجدية مقع على شرط البخاري ولم تكردا 
والبيهقي في السنن الكبرى ٠١/١‏ كتاب الطهارة. باب الرخصة في ذلك في الأبنية. 
وفي سنده الحسن بن ذكوان» وهو مختلف فيه» ضعفه ابن معين وأحمد وأبى حاتم» 
ا ِ- 

of -—‏ 
م اعيون الآدلة ج١‏ 


فإن قيل: فإنا نستعمل الأخبار كما استعملتم. على الرواية التي 
رواها أبو يوسف عن أبي حنيفةء من جواز الاستدبار في الصحارى 
والبنيان» والمنع من الاستقبال في الصحارى والبنيان!". 

قيل: قد بينا * الفرق بين الصحارى والبنيان؛ لان الصحارى لا 
تخلو من مصلء فلا ينبغي أن يرى فرج الإنسان ولا دبرهء والبنيان ليس 
كذلك. واستعمال الجميع من الاستقبال والاستدبار يجوز في البنيان 
لما ذكرناه. ويمتنع في الصحارى لما ذكرناه. 

واستعمالنا أولى من وجه آخرء وهو أنه يضيق على الناس في 
الأبنية أن تكون مراحيضهم غير مستقبلة القبلةء ويشق عليهم في 
الغالب أن يتحرفوا فيها عن الاستقبال: وربما ضاقت عن ذلك» وليس 
في الصحارى ما يمنعهم من الانحراف» مع ما ذكرناه من أنها لا تخلو 
من مصل يرى فروجهم وأدبارهم. 

ويجوزأن نقول: قد اتفقنا على جواز الاستدبار في البنيانء 
فكذلك الاستقبال؛ بعلة أنه مستقبل بأحد فرجيه القبلة من وراء حائل 


نففه. 


= وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به»› وقال الذهبي: وهو 
صالح الحديث. 
ينظر: الكامل فى ضعفاء الرجال 171١75."‏ ميزان الاعتدال ۸۹/۱٤ء۹۰٤»‏ تقريب 
لتقت فى [151). 
وحسنه الحازمي في الاعتبار ص ( ١‏ 4). والنووي في خلاصة الأحكام ٤۰۷/۲‏ وابن 
حجر في فتح الباري ۲۹۸/١‏ والألباني في إرواء الغليل .٠١ ١/١‏ 

.171//١ ينظر: بدائع الصنائع ه/"”١., الهداية ١/رهاءتبيين الحقائق‎ )١( 

# نهاية الورقة ٠٠‏ ب. 

8ه 


فإن قيل: قد اتفقنا على المنع من الاستقبال في الفضاءء فكذلك 
في البنيان؛ بعلة أنه مستقبل بفرجة القبلةمع القدرة على الاستدبار. 

قيل: قد ذكرنا الفرق بين الفضاء والبنيان: وأنه لم يمكنه في 
الغالب الانحراف حتى لا يرى فرجيه جميعاً مصلء وأنه في البنيان 
دونه حائل» ويضيق أيضأعليهم بناء المراحيض غير مستقيلة القبلة: 
ويشق الانحراف في الغالب» وباللّه التوفيق... 


)١(‏ هكذا في المخطوطةء ولعل ما بين المعقوفين زائدء والله اعلم. 
ا oo‏ — 


[18] مسألة 

والانتكتهاء لون تفرص ند الف كر هة الله وهو كار 
النجاسات التي تكون على البدن والثوب لا تجوز إزالتها إلا من طريق 
الستة: 

وقال بعض أصحابنا: إزالة النجاسة فرضء فينبفي أن يكون 

ولكن الفرق بين الاستنجاء وسائر الأنجاس على قول مالك هو 
أن الاستنجاء يجوز بالأحجارء ولا تجوز إزالة الأنجاس التي في غير 
المخرج إلا بالماءء لأنه رخص له في الاستنجاء بإزالة العين دون الأثر, 
وفي الأنجاس التي في غير المخرج يزيل العين والأثرا"). 

وقال أبو حنيفة: الاستنجاء ليس بفرض ‏ كقول مالك وأنه إن 
صلى ولم يستنج صحت صلاته ولكنه جعل محل الاستنجاء مقدراً 
يعتبر به سائر النجاسات على سائر المواضع» وحده بالدرهم الأسود 
البغار. 


(۱) ينظر : التفريع ۲۱۱۰۱۹۸/۱ الإشراف ۱۹۰۱۸/۱ء التمهيد ۲۸۸/۲۲۰۱۷۱۱ المنتقى 
١‏ بداية المجتهد ١‏ /رءه. 

(۲) ينظر: مختصر الطحاوي ص »)۳١(‏ المبسوط ١/١اء‏ بدائع الصنائع ,48.٠:3١4/١‏ 
الهداية ١/رغ‏ 1-/1؟, الاختيار 7771/١‏ 
تنبيه: التحديد بالدرهم الأسود البغلي لم أعثر عليه بعد طول البحث عنه في كتب 
الحنفية _. 
وقد قال الحنفية بوجوب إزالة النجاسة المغلظة إذا زادت على قدر الدرهم» ثم اختلفوا 
في الدرهم : 
فقيل تین الوزن :وهي أن يكونوزتها قدن النزهم العبين المتقال: 

ا 


وقال الشافعي: الاستتجاء فرض» فإن صلى ولم يسننج لم تصح 


ا 
- وهو وأبو حنيفة يقولان: إن إزالة النجاسة من غير المخرج 
YY rd‏ 
فرضا"). 
ولنا في هذه المسألة طريقان: 


ل 


أحدهما: أن ندل على عين مسألة الاستتجاء 
والثاني: أن ندل على أن إزالة الأنجاس ليست بفرض. 


والدليل على عين المسألة: قوله ‏ تعالى ‏ : © إِذَا قمتم إلى الصّلاة 


وقيلبالسباحة: وهو قدن عرس :الكف: 

وف نو الو ا كن فقيل هدر الا الا اا قى الحا تة اه 
الوزن وفذا هو الح 

وقد ذكر السرخسى أنه يعتير بأكبر ما يكون من المعروف. 

ينظر: المبسوط ٠٠/١‏ تبيين الحقائق ./١‏ البحر الرائق »۲٤٠١١٤١/١‏ حاشية ابن 
عابدين ۳۱/۱ الفتاوى اهندية ٤٥/١‏ . 


ينظر: الحاوى الكبير 1١55/١‏ ١٠١٠ء‏ التنبيه ص (5372184), المجموع "/ر”5١5,1١٠,‏ 
روضة الطالبين ,70,58/71/١‏ مغنى المحتاج .47/١‏ 


ينظر: للحنفية: المبسوط ١/ر١١.‏ تبيين الحقائق ۷۲/١‏ البحر الرائق ١/ر. 2,551١١55‏ 
حاشية ابن عابدين ١//ر4١؟,‏ الفتاوى الهندية .٤٠٥/١‏ 
ينظر للشافعية: الحاوى الكبير 17١١5 5/١‏ التنبيه ص »)۲۳١٠۸(‏ روضة الطالبين 
0/1 مغنى الممقاج /. 
لم يذكرالمؤلف ‏ رحمه الله قول الإمام أحمد ‏ رحمه الله في هذه المسالة. 
وقد قال الإمام أحمد: الاستنجاء واجبء وإزالة النجاسة واجبة. 
ينظر: المغنى ۲۲١١/١‏ /515: » المحرر ٠٠١5/١‏ الإنصاق ,7١71١١7/١‏ منتهى 
الإرادات ا/ ٤‏ دلیل الطالب ص (/537:50:7). 
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فاغسلوا وجوهكم 14" الآية. فأجاز . تعالى . فعل الصلاة بغسل هذه 
الاستنجاءء فعليه الدليل. 


وانضاً فإنه ۔ تعالى قال: 3 أو جاء أحد منكم من القائط: 4 فذكر 
حكم الأحداث وموجبهاء > ثم قال: : 3 فلم تجدوا فاك ددرا صعيدا 
طا 14 ''؛ والماء المذكور هو للأعضاء الذي جعل التيمم بدلاً منهء وك 
يذكر مع ذلك أحجار الاستنجاء. فلو كان واجباً لذكرها. 

وقال النبي هة في خبر الأعرابي: « لا يقبل الله صلاة امرئ 
حتى يضع الوضوء مواضعه» فيغسل وجهه » إلى أن قال: «ثم يكبر»!", 
ولم يذكر الاستنجاءء ولم يجعله شرطاً في قبول الصلاةء وقد كان 
السائل غير عالم بالحكم. وخرج كلام النبي ييه على وجه تعليم 
الطهارة التي يحتاج إلى علمها في جميع الأحوال» فلو كان الاستتجاء 
واجباً مع الوضوء لم يغفل ذكره للمتعلم. فلا يجب إلا بدليل. 

وكذلك روي في خبر آخر أنه قال: « لن تجزئ عبداً صلاته حتى 
يسبغ الوضوء فيغسل وجهه ×“ ولم يذكر استنجاء . 

ولنا من الظواهر: قوله عد :د إنما الأعمال بالنيات ا وهذا 


.)5( سورة المائدء آية‎ )١( 
.) (؟) سورة المائدء ة آية‎ 
.)۷۷( (؟) سيق تخريج هذا الحديث ص‎ 
.)۷۸( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )٤( 


ره" 


قد نوى الوضوء وإن لم يستنج. 

وقوله: « وإنما لكل امرئ ما نوى ' 
طهارة وإن لم يستنتج. 

وقولة: « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب !'). وهذا قد توضأء وصلى 
بفاتحة الكتاب وإن لم يستنج. 


١‏ تيمر خرف وعم ا 
'. وهذا قد نوی أن تكون له 


وأيضاً قوله كاه : « من استجمر فليوتر. من فعل فقد آحسن» 
ومن لا فلا حرج ل وهذا يتوجه إلى ما تقدم ذكره من فعل الوتر آ 


.)۷۸( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 

(۲/ سبق تخريج هذا الحديث ص (555). 
والطهارة, باب التستر عند الحاجة» وأبو داود فى سننه 7/1 ياب الاستتار فى 
الخلاء. وابن ماجه في سننه “١‏ ,» كتاب الطهارة وسنتهاء باب الارتياد للغائط 
والبيهقي في السنن الكبرى ١//؛ .٠١‏ كتاب الطهارةء الإيتار فى الاستجمار. 
وفي سنده حصين الحميري ثم الحبراني» قال الذهبي: لا يعرف. وقال اين حجر: 
مجهول. 
ينظر: ميزان الاعتدال ٠٠١/١‏ تقريب التهذيب ص .)١7١(‏ 
وقد رواه حصين عن أبى سعيد. 
قال: ابن حجر في تهذيب التهذيب ١/ره5131.56:‏ « الصواب التفريق بينهماء فقد نص 
على كون أبي سعد الخير صحابياً البخاري وأبو حاتم وابن حبان والبغوي وابن قانع 
وجماعة: وأما أبو سعيد الخبراني فتابعي قطعاًء وإنما وهم بعض الرواة فقال في 
حديثه: عن أبي سعد الخير, ولعله تصحيف وحذف» والله ‏ تعالى ‏ أعلم »ا.ه. 
وقد حسن هذا الحديث النووي في المجموع "/؛ .٠١‏ وابن حجر في فتح الباري .۲۰۹/١‏ = 


= ۹ھ د 


الذي أقله مرة واحدة ‏ فلا حرج عليه في تركه. 

وأيضا فإنها نجاسة على البدن قد سقط فرض إزالتها بالماء من 
غيرضرورة» فوجب أن يسقط فلع عينهاء دليله اليسير من الدم. 

وأيضاً فإنها طهارة لا تجب بالماء مع القدرة فأشبهت المضمضة 
والا ستنشاق. 

وأيضاً فإن كل نجاسة عفي عن إزالة أثرها في البدن مع القدرة 
فإنه قد * عفي عن إزالة عينهاء أصله الدم اليسير أو دم البراغيث!". 

وأيضاً فإن تخفيفها لو وجب بالاحجار لوجب أن يصير حكم 
الحادث من جنسها في حكمها؛ بدليل الأصول في سائر النجاسات. 
الحجر فيها بعد الأحجار الأول!". 


ت مع ابن حجر قد ذكر أن حصين الحميري مجهول» ومقتضى ذلك: أن يكون الحديث 
ضعيفاً. ولذا ضعفه الألبانى فى سلسلة الأحاديث الضعيفة ؟/99,84. 
تنبيه: الجملة الأولى من هذا الحديث ‏ وهى قوله َة : « من استجمر فليوتر » متفق 
الوضوء ومسلم في صحيحه ,5١5/١‏ كتاب الطهارةء باب الإتار في الاستنثار 
والاستجمار. 

8# نهاية الورقة ٠١‏ ا . 

(۲) ينظر: ما تقدم ص (۳۲۷). 


(۳) المفهوم من كلام المؤلف ‏ رحمه الله أن الشخص إذا استنجا بالحجارة: ثم حدثت = 
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ونقول أيضاً: هي نجاسة فلم يكن استعمال الأحجار في تخفيفها 
فرضاًء دليله سائر الأنجاس في غير هذا الموضع. 

وأيضا فإنها نجاسة على بدنه فوجب ألا يلزمه استعمال الأحجار 
فيهاء دليله من كان على بدنه نجاسة وهو عادم للماء. 

فإن قيل: فقد روى أبو صالح عن أبي هريرة أن النبي ب قال: « 
إنما أنا لكم مثل الوالدء فإذا ذهب أحدكم لغائط فلا يستقيل القيلة 
ولا يستدبرها لغائط أو بول» وليستنج بثلاثة أحجار ل وفوله: 
«وليستنج « أمر ظاهر الوجوب. وقد روي أنه قال: «ولا تستدبروها 
لغائط أو بول» وأمرنا أن نستنجى بثلاثة أحجار 0 


14 5 3 ء 1 03 8 كاك امه 
وروى الأعمش!" عن أبي سفيان عن جابر أن النبي هه قال: 


e‏ منه نجاسة»ء أخرى فلا يجب عليه الاستنجاء مرة أخرى. وفى هذا نظرء لكن قد يستقيم 
الكلام لو قيل: «لم يجز» بدلاً عن «لم يجب» فيكون سياق الكلام هكذا: « لم يجز 

.)759( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 

يه سبق تخريج هذا الحديث ص (۳۳۹).» وهو حديث أبى هريرة الذي رواه عنه أبو صالح 
السمان» وأقرب الألفاظ إلى اللفظ الذى ذكره المؤلف لفظ ابن ماجه. 

)۳( هو ابو محمد سليمان بن مهران الاعمش الأسدي الكاهلي مولاهم, الكوفي. روى عن 
الشعبي والنخعي ومجاهد وأبي سفيان وغيرهم. وروى عنه: أبو إسحاق السبيعي 
ثبتاً في الحديث, لكنه يدلسء أخرج حديثه الستة. توفي رحمه الله سنة )٠٤۸(‏ ه. 
وقيل: غير ذلك. 
ينظر: تهذيب الكمال التاق تهذيب التهذيب 1-1 


= هو أبو سفيان طلحة بن نافع مولاهم القرشي. روى عن أنس وابن عمر وابن عباس‎ )٤( 
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«إذا استجمر أحدكم نتفر خلاخاً اك والدلالة منه من وجهين: 
احدهما: أنه أوجب عليه الاستنحاء. فالوا: وأنتم تقولون: أنه لو 
استنجى مرة واحدة زجزوه. 
والوجه الآخر: أن النبي ا فيد الاستتجاء يعدد. وكل نجاسة 


قرنت في الشرع بعدد فإن إزالتها واجبء كولوغ الكلب ودم الحيض؛ 
لأن النبي كه قال لأسماء : «حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه 1"). 


= وجابر كيه وغيرهم. وروى عنه: الأعمش ‏ وهو راويته ‏ وأبو العلاء القصاب وغيرهما. 
قال عنه أحمد والنسائى واين عدى: ليس به بأس. وقال ابن أبى حاتم: يكتب حديثه 
وليس بالقوي. أخرج حديثه الستة, البخاري مقروناً بغيره. 
ينظر: تهذيب الكمال 454/١7‏ -تهذيب التهذيب .۲٠۰۲۰/۲‏ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١/ه0١,‏ كتاب الطهارات: من كان لا يستنجي بالماء 
ويجتزي الا في المسند ٤١0/١‏ وابن خزيمة في صحيحه »٤۲/١‏ كتاب 
الوضدوه: با انكر الذليل على أن الأسر بالاستطابة وثراً هى الوتن الذي يزيل على 
الواحدء وابن المنذر فى الاوسط ٠٤١/١‏ كتاب آداب الوضوء جماع أبواب الاستنجاء 
والبيهقي في السنن الكبرى ,1١6,107/١‏ كتاب الطهارة؛ باب الإيتار في الاستجمار. 
كلهم من طرق عن الاعمش عن أبي سفيان عن جابر كه مرفوعاً. 
غير أن الأعمش لم يصرح بالتحديث وهومدلس» كما سبق في ترجمة ص (2050). 

(۲) هي أم عبدالله أسماء بنت أبي بكر الصديق القرشيةء أسلمت قديماً بمكة. وتزوجها 
الزبير بن العوام» وهاجرت وهی حامل منه بولده عبدالله» فوضعته بقياء. وكانت تلقب 
بذات النطاقين. روت عن النبي ية عدة أحاديث. وروى عنها: ابناها عبدالله وعروة, 
ومولاها عبدالله بن كيسان» وآخرون. كانت آخر المهاجرات وفاةء فقد توفيت - رضي 
الله عنها ‏ سنة (75) ه. ١‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء 593-541//5, الإصابة 4.9///8. 


)۳( رواه بنحوه البخاري في صحيحه 0/1 كتاب الوضوء. باب غسل الدم» ومسلم في 
صحيحه ١‏ كتاب الطهارةء باب نجاسة الدم وكيفية غسله» عن أسماء ‏ رضي = 


AE 


وقد روي أن سلمان قال: نهانا رسول الله أن نستنجي بالعظم 


والروث. وقال: » ON‏ يكفى أحدكم أن يستنجى بدون ثلاثة أحجار لل 
وقد روى: «لا يجتزئ أحدكم بدون ثلاثة أحجار'. 


وقوله لاا : «لا يكفي» قد منع الإجزاء؛ لأن الكفاية هي الإجزاء. 


قيل: لو تجردت هذه الأخبار جاز أن نحملها على الندب؛ بدليل 


ماروي أنه كله قال: « من استجمر فليوتر. من فعل فقد أحسن ومن 


(0) 
(0 


(0 


الله عنها ‏ قالت: جاعت أامرأة النبى لار فقالت: إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟. 
قال: ذاتحته ثم تقرصه يالماء! وتنضصحه وتصيلى فيه ت وهذا لفظ البخاري . 

ورواه الترمذي في سننه ٠٠٠٠١٠٠٤/١‏ أبواب الطهارة. باب ما جاء في غسل دم 
الحيض من الثوب»ولفظة#«حتييه ثم افرصيه انا ثم رشيه وصلي فيه قال 
الترمذي: « حديث حسن صحيح». 

في المخطوطة «ألا يكفي»»؛ وما أثيته هو الصواب» كما في متن الحديث. 


رواه مسلم فی صحيحه ١‏ . كتاب الطهارة, باب الاستطابة, عن عبدالرحمن بن 
يزيد قال: قيل لسلمان: قد علمكم نبيكم ية كل شيء حتى الخراءة. قال: فقال: أجل. 
لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بولء أو أن نستنجي باليمين» أو أن نستنجي باقل 
من ثلاثة أحجارء أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. 

الرجيع: هو الروث. 

ورواه اين خزيمة فى صحيحه £ كتاب الوضوء.ء باب الدليل على النهى عن 
الاستطابة يدون ثلاثة أحجارء ولفظه: « لا يكتفي أحدكم دون ثلاثة أحجار ». 

بلفظ: «لا يكفى......». 

والنهى عن الروث والرمة ولفظه: « ولا نكتفى يدون ثلاثة أحجار 6. 


لم أجده بلفظ «لا يجتزى »» وهو بمعنى اللفظ السايق. 
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لا فلا حرج »'ء وقوله: « من استجمر فليوتر » خبر عمن فعل؛ ليس 
فيه استجمروا وأوتروا. 

وقوله: « فلا حرج » راجع إلى الجميع من الاستجمار والإيتار؛ 
لأنه لو صرح فقال: من استجمر فليوترء من فعل الاستجمار. والإيتار؛ 
فقد أحسنء ومن لم يستجمر ويوتر فلا حرج لصح. 

فإن قيل: إنما ورد الخبر بهذا اللفظ؛ لأن الغسل هو الأصل 
فقال: من عدل إلى الاستجمار فليوترء قوله: « فليوتر » أمر واجب 
فإذا عدل إلى الاستجمار وجب الإيتار. 

قيل: فقد صار الكلام في وجوب الإيتار. 

وأيضاً فإن الغسل في الأصل لم يثبت وهو الذي زعمتم أنه 
أصلء ثم لو ثبت لدل هذا الخبر على أنه غير واجب. لأنه لما قال: إن 
عدل إلى الاستجمار فقد أحسن وإن لم يفعله فلا حرج: فإذا كان 
لاحرج في تركه مع العدول إليه دل على أن الغسل أيضاً ليس بواجب؛ 
لأنه لو كان واجباً لكان الذي عدل إليه من الاستجمار واجباً؛ لأنه 
تخيير بين الغسل والاستجمارء فأنتم بين أمرين: إما أن تسقطوا 
الاستجمار وتوجبوا الغسل وليس هذا مذهبكم» وإذا سقط وجوب 
الاستجمار سقط حكم الغسل في الوجوب» ويكون التخيير إنما هو - 
عندنا- في المسنون وهو الغسل أو الاستجمار. 


.)509( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
ت‎ 


وأما حديث جابر وقول النبي َة :« إذا استجمر » فليس فيه 
أيضاً استجمرواء وإنما هو إذا فعل فليس يدل على وجوب الاستجمار. 

وقوله: « فليستجمر ثلاثاً » يصير الكلام في العدد» ونحن نتكلم 
عليه بعد هذا. 

وقولهم: إنه قد قيد فيه النجاسة بالعدد» [ونحن نتكلم عليه بعد 
هذا . فصار كالولوغ ودم الحيض. فإنا نقول ليس غسل الوضوء" 
عندنا- لنجس. ولا هو واجب أيضاًء والكلام يجيء عليه في موضعه!". 

وأما دم الحيض فليست إزالته -عندنا- فرضاًء ولا فيه عدد, 
ونحن نتكلم في إزالة الأنجاس عند الفراغ من عين هذه المسألة!"). 

فإن قيل: فإنها نجاسة لا تلحقها المشقة في إزالتها غالياً. فوجب 
أن تجب عليه إزالتهاء أصله إذا كانت النجاسة من الدم كثيرة: أو كانت 
في غير هذا الموضع. 

قيل: لا يلزم من وجهين: 

أحد..هما: أن إزالة النجاسة ليست -عندنا- فرضاً في 
المواضع" كلها. 
)١(‏ هكذا في المخطوطةء وما بين المعقوفين زائد. 
(؟) هكذا رسمت في المخطوطة : «الوضوء» ولعل الصواب : «الولوغ»» والله أعلم. 
(؟) ينظر ما سيأتي ص (777). 
)٤(‏ ينظر ما سيأتي ص (719). 


# نهاية الورقة 51 ب . 
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والوجه الآخر: أنه ينتقض بأثر الاستنجاءء. لا تلحقه المشقة في 
إزالتها في الغالب. 

()؛ لأنه إما أن يكون مسافراً أو مقيماً: والغالب من عادة المساقر 
ومن في البرية ألا ماء معه. وإن كان معه فهو محتاج إليه لشفتهء وإن 
كان مقيماً لحقته المشقة في إزالته بالماءء لأن الغالب أنه يتكرر منه في 
اليوم المرة والمرتان لا سيما العرب؛ لأن أقواتهم التمر فأجوافهم رقيقة. 

قيل: مع وجوده الماء. وتمكنه منه لا تلحقه المشقة في غسله؛ فلما 
لم يجب غسل الأثر لم يجب تخفيفه بالحجر. ألا ترى أن سائر 
الأنجاس ‏ عندكم ‏ لما وجب إزالتهاوجبت بالماء الذي يزيل الأثر. 

ثم إن العلة منتقضة بما دون اللمعة من الدم فإن غسلها بالماء لا 
يشقء. ومع هذا فليس تجب إزالتها إجماعا“. 

فإن قيل: قوله كِإكهِ: « من استجمر فليوتر. من فعل فقد أحسن, 
ومن لا فلا حرج » عائد إلى الشفع وإلى الفسل فتقديره: فلا حرج في 
أن يعدل إلا هذين. 


)١(‏ هكذا في المخطوطةء وظاهر السياق يشعر أن هناك سقطأ؛ لأن الكلام الآتي بعده يؤيد 
القول بأن فى إزالة أثر الاستنجاء مشقة. فلا علاقة له بما قبله. 
وأيضاً فإن جواب المؤلف بعد انتهاء الاعتراض مشعر بذلك. 
ولعل أول الاعتراض الساقط : « فإن قيل: إن أثر الاستنجاء نجاسة تلحق المشقة في 
إزالتها في الغالب؛ لأنه إما أن يكون مسافراً ........ » والله أعلم. 


)3( يعني أن اليسير من الدم لا يشق غسلهء ومع ذلك فلا يجب إزالته. ينظر ماتقدم ص (۰. 


E 


قوله كه : « فلا حرج » عائد إلى ما ذكر من فعل الاستجمار 
والوتر. فلا حرج في تركهما جميعاً. والرجوع إلى الفسل يحتاج إلى 
دليل؛ لأن الرجوع إليه يدل على أنه أصلء ولم يثبت الأصل. 

وعلى أنه لا يجوز صرف الخبر إلى هذا؛ لأن الغسل أحسن:ء فلا 
نقول من عدل عنه إلى المسح أحسن وإن تركه وعاد إلى الغسل فلا 


حرم. 


)١(‏ هكذا في المخطوطة. والسياق يشعر أن هناك سقطأًء وتقديره: «قيل: قوله 2كلا.», والله أعلم. 


ا 


قصل 

فأما إزالة سائر النجاسات من البدن والثياب وغير ذلك فليست 
درکن على ناهين مهن مالف 

ل ان ل 
غير الاستنجاء ادا زاد عن مقدار الدرهها"). 

وقال الشافعي: إزالتها فرضء ولم يعتبر مقدار الدرهم!" 

وأنا أتكلم على إزالتها في الجملة ليس بفرضء فإذا ثبت ذلك 
دخل فيه الاستتجاء. 

والدليل على ذلك: هو أن الأصل أن لايجب شيء إلا بدليل. 

وأيضاً فإنا نفرض المسألة في رجل صلى وعليه نجاسة:؛ فقلنا: 
صلاته صحيحة. وقالوا: هى فاسدة. فالدليل لقولنا: قوله كاه : «إنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئٌ ما نوى × ء وهذا قد فعل الصلاة. 
وتوى أن تكون له صلاة. فله ما نواه. 


وأيضا قوله ي#كلهِ: « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ))ء وهذا قد 


.)501( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 
لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد  رحمه الله في هذه المسالة.‎ 
وقد تقدم ص (577؟) أن الإمام أحمد يقول بوجوب إزالة النجاسة.‎ 
.)۷۸( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )٤( 


(0) سبق تخريج هذ الحديث ص (145). 
- ۳4 - 


ضلى ؤقرا ها :يفاتحة التكتاب: 

وأيضاً قول الله -تعالى-: « إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم 4ء إلى آخر الآية. ولم يذكر غسل شيء سوى ما ذكر من 
الأعضاء. وهذا فد فعل ما أمره به. 

وأيضا قول النبي يَلِِ: « لن تجزئ عبدأ صلاته حتى يسبغ 
الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه ويديه أل وأعلمنا أن الصلاة 
تجزئ بهذا الفعل» ولا تجزئ بما دونه. 

وكذلك قوله للأعرابى: « توضا كما أمرك اللّه. قاغسل وجهك 
ويديك × ولم يذكر له شيئاً غير ما ذکره» وهو موضع تعلیم» وبين له 
القدر الذي أمره الله به. فمن فعل ذلك فقد امتثل المأمور به. فلا 
يلزمه غيره إلا بدليل. 

ولنا أن نفرض المسألة فيمن أخطأ أو نسي غسل النجاسة حتى 
صلى. قال النبي يِه « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ×“ وهذا عام 


.)1( سورة المائدةء آية‎ )١( 

(۲) سبق تخريج هذا الحديث ص (۷۸). 

(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (۷۷). 
إيراهيمء ثنا جعفر بن جسر بن فرقد حدثني أبي عن الحسن عن أبي بكرةء قال: قال: 
رسول الله يو « رفع الله عن هذه الأمة ثلاثاً. الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه». 
وجعفر بن جسر وأبوه ضعيفان. 
ينظر: الكامل فى ضعفاء الرجال ٥۹۲/۲‏ التخلص الحبير ۲۸۳/۱. 
وقد رواه الطحاوي في شرح معاني الأثار "/ره4: كتاب الطلاقء باب طلاق المكره. ‏ = 
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في رفع الحكم والمأثم؛ لأن المراد الحكم؛ لأن الفعل قد وقع فلا يمكن 
رفعه؛ بل ينبغي أن يحمل على رفع الحكم في الفساد والقضاء لا على 
رفع المأثم؛ لأن رفع المأثم معلوم من هذا الخبرء فلا يحمل كلامه إلا 
على ما يعلم من جهته بهذا الخبر حتى تكون فيه فائدة مستآنفة, وهو 
الحكم الشرعي. 


= وابن حبان في صحيحه. كما في الإحسان ,١74/5‏ كتاب إخباره يو عن مناقب 
الحا بان فل اة الاي في المعجم الصغير 570/١‏ وابن عدي في 
الكامل فى ضعفاء الرجال ۷٥۸/۲‏ والدار قطنى فى سننه ٤/١۷١۷١ء‏ والحاكم في 
المشكدرك 0۴ كخات الطلاق: وقال ديه حح على خر الفيسدن ولم 
يخرجاه» وابن حزم فى الأحكام فى اصول الأحكام ٥ءء‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى 57/7؟, كتاب الخلع والطلاق» باب ما جاء في طلاق المكره. كلهم عن بشر بن 
کر الارزاعي غنقطاء بن آي رياح عن عبية ين عابيو عن ابن عياين - رضي 
الله عنهما- مرفوعاً » بالفاظ متقارية. 
ولفظ الطحاوي والحاكم : « تجاوز الله لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه». 
ولفظ الطبراتي وابن عدي والبيهقي : « إن الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان». 
ولف الذارقظتي :2 إق الله عن وجل يجاوة لش عن الخطا والفسيان وما:اسكرهوا 
9 : ي 
والحديث حسنه النووي في الأريعين النووية» وقال اين رجب : « وهذا إسناد صحيح 
في اهن الآمن#ورواته كلهم مشتع :نهد فى الصحيحين» 7 لها 
نظ خا العلوم وال سن( 
وصححه من المعاصرين أحمد شاكر في تعليقه على الإحكام لابن حزم 2١55/٠‏ 
والألبانى فى إرواء الغليل ١77/١‏ . 
والحديث له طرق أخرى عن ابن عباس - رضي الله عنهما- » وله شواهد من حديث 
أبي ذر وثوبان وأبي الدرداء وابن عمر وأبي بكر - رضي الله عنهم » وهذه الطرق وإن 
كانت لا تخلو من ضعف فإن مجموعها يظهر أن للحديث أصلا. 
وفك ذكر هده الطرق والشسواهد الزلعي فى تة الا 57# وان ولخت قن 
جامع العلوم والحكم ص (775- ۲۷ وابن حجر في التلخيص الحيير ١//41؟-585.‏ 
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. وأيضا قول النبي َي في المستحاضة: « تصلي وإن قطر الدم 


على الحصير »ء فلو كانت إزالة النجاسة فرضاً لوجب من هذا أحد 
أمور: إما أن لا تصلي أصلاً لهذه الضرورة. كما لا تصلي إذا كانت 
حائضنا . أو :إن ضئلت قضيت الضلاة ختن تكن من الها فلا هوه 
لها الصلاة على حال النجاسةء وأجزأتها صلواتها. دل على أن إزالتها 
ليست بفرض. 


وقد صلى عمر بن الخطاب ناك وجرحه يثعب دمأ بحضرة 


الطبحاية؟"" كانت اله كحالة الستحاضة: 


(0) 


(0 


زواء امد فى" المسقد 2878© وتن ماحة فى ست 5/57 كتاب الطيارة وها 
باب ما جاء في المستحاضة التي قد عددت أيام إقرائها قبل أن يستمر بها الدم» والدار 
قطني فی سننه ۲۱۲۰۲۱۱/۱. كتاب الحيض. والبيهقى فى السنن الكبرى ١/غ54,‏ 
کا كنات الطهازة نل لتخا خت كلهم من طرى عن الوا فن شت ين 
أبى ثابت عن عروة عن عائشة - رضى الله عنهما - مرفوعاً. 

وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير في قول أكثر أهل العلم بالحديث؛: بل 
قد نقل الاتفاق على هذا . ينظر: تهذيب التهذيب "۱٤١١/١‏ ”. 

وأيضاً فقد اختلف الحفاظ في رفع هذا الحديث ووقفه. فرفعه علي بن هاشم وقرة بن 
عيسى ومحمد بن ربيعة وجماعةء ووقفه حفص بن غياث وأبو أسامة وأسباط بن محمد 
عن الأعمش» وهم أثبات. 

ينظن: سستن الدان قط :115/5 الا الكيزى هق 0١١‏ 

وقد ضعف الحديث المرفوع أبو داود ويحيى بن سعيد القطان وعلي بن المديني ويحيى 
ابن معين. 

ينظر: معرفة السنن والآثار ؟/ره١,‏ نصب الراية ١//ر199١-١1.؟.‏ 

رواه مالك في الموطأ 0.59/١‏ 4: كتاب الطهارةء باب العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو 


"7/5 


وأيضاً فإن النبي بيه كان في الصلاةء فخلع نعله فخلع الناس 


نعالهم» فلما فرغ من صلاته قال: « ما لكم خلعتم نعالكم؟ ». قالوا: 
رأيناك قد خلعت فخلعنا . فقال: « إنه أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما 
قذراً !"). فقد علم يكام في الصلاة بالقذر في نعلهء وبنى على 
صلاته. فلو كان إزالة النجاسة فرضاً * لكان فرضه من أجل الصلاة 
فلم يجز أن يبني عليهاء بل كان الواجب أن يقطع ويستأنفهاء كما 


(0) 


(0 


يجوز" له أن يبتدئها بالنجاسة. 


والدارقطني فى سنته .۲۲٤/١‏ كتاب الحيضء» باب جواز الصلاة مع خروج الدم 
السائل من البدن. والبيهقي في السنن الكبرى ١//01؟,‏ كتاب الحيض» باب ما يفعل 
من غلبه الدم من رعاف أو جرح. 

قال ابن حجر فى فتح الباری ١/4؟؟:‏ «وقد صح أن عمر صلی وجرحه ينيع دماءا .ه. 
وصحح هذا الأثر أيضا الألباني في إرواء الغليل ١/ره"؟".‏ 


أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ص (۲۸1)ء ح (١٠٠)ء‏ وابن أبي شيبة في 
مصنفه ۷۸ كتان الصلزات من رخن المملاة فى الندلن: وأحمد في المسند 
۸۲۰۲ » والدارمى فى ستنه ١‏ كتاب الصلاةء باب الصلاة في النطين. وأبو 
داود فى سنته 0١‏ كتاب الصلاة. باب الصلاة فى النعل؛ وابن خزيمة فى صحيحه 
اد كان الضلاة باي الل تلق فى فذايه وقد ااا هدر 9 مظع نه 
وابن حيان في صحيحه. كما في الإحسان 7/ه.707,5, كتاب الصلاة, باب فرض 
متابعة الإمام » والحاكم في المستدرك 0/١‏ كتاب الصلاة, وقال « هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» والبيهقي في السنن الكبري ؟"/١45,‏ كتاب 
الصلاة. باب طهارة الخف والنعل. 

نهاية الورقة ۳۷ أ . 


هكذا رسمت فى المخطوطة: << كما يجوز >> ولعل صوابها: << كما لا يجوز >».: والله 
أعلم. 
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فإن قيل: فإن النبي َيه قد خلع النعلين. فلم تكن" إزالة 
التجاسة فرصا بها 

خلعهما"؛ ليعلمنا الاستحباب. وبنى على صلاته ليعلمنا أن 
الإزالة ليست بفرض. 

فإن قيل: فقول مالك أنه يجب أن يقطع الصلاة إذا رأى في ثوبه 
نجاسة ويخرج فيغسلها!". 

وأيضاً فقد قال مالك: إن من تعمد الصلاة بذلك أعاد في 
الوقت وغيرهء وليس الفرض أكثر من هذاء وأن الوعيد يلحقه. ولا 
يقدح في فرضه قوله: إذا صلى ناسياً للنجاسة أنه يعيد في الوقت/")؛ 
لأن عنده أن الموالاة واجبة في الوضوء والغسل؛ ويفرق فيما بين العمد 
والنسيانء ويكون هذا فرضاً بمنزلة من يصلي أن عليه فرضاً أن لا 
يقوم إلا خامسة: فلو قام إليها ناسياً لم يفسدء وكما يقول على 
التسمية على الذكاة: إنها واجبة ويفرق بين عمدها ونسيانها!". 


)١(‏ هكذا رسمت في المخطوطة: << فلم تكن ». ولعل صوابها: << فلم لم تكن >»» والله 
أعلم. 
(۲) هكذا في المخطوطةء وسياق الكلام يشعر أن هناك سقطاً. لعل إكماله هكذا: << قيل: 
خلعهما .... > والله أعلم. 
(؟) ينظر: المدونة الكبرى ١/55,75؟.‏ 
(4) ينظر: المنتقى ١ل/ا؛‏ . 
(0) ينظر: المرجع السابق. 
(1) ينظر: المدونة الكبرى :١178/١‏ وينظر ما تقدم (۲۹۸). 
( 


ينظر: المدونة الكبرى .٤٠١١٤١١/١‏ 
VE -‏ 
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قيل: أما ما كان مثل النعل يلقيها عنه. ومثل أن يرى في ثوبه 
نجساً وعليه ما يستره غير ذلك الثوب فإنه يلقيه عنه ويمضي على 
صلاته. كما فعل النبي ية في النعل. ظ 

فأما إن كان النجس على بدنه أو في ثوب يستره فإننا نقول: 
اقطع صلاتك حتى تأتي بالسنة المؤكدة في صلاتك ولا تعتمد تركهاء 
وقد قال مالك - فيمن نسي الوتر حتى دخل في صلاة الصبح وذكر 
الوتر -: إنه يقطع الصبح - التي هي فرض - لأجل الوتر - الذي هو 
سنة - فيصلي الوترء ثم يعود إلى صلاة الصبح إلا أن يخاف فواتها(", 
فكذلك نقول له في الصلاة: إنه يقطعها إلا أن يخاف فواتها فيمضي 
ولا يقطع. كمن لم يجد إلا ثوباً نجساً يستره فإنه يصلي به. 

وقوله: إن من تعمد الصلاة بالنجس فإنه يعيد الصلاة في الوقت 
وغيره» يريد من يتعمدها لغير عذرء فإن الإنسان لا يجوز له تعمد 
ترك سنن النبي كيه لغير تأول أو عذر من نسيان وغيره» ولو كانت 
إزالته فرضاً لم تتخلف لضرورة وغير ضرورةء فلما جاز للمستحاضة: 
ولمن جرحه يثعب دما أن يصلي ولا يعيد» ثبت أن ذلك ليس بفرض. 

وأما الموالاة في الوضوء فقد تقدم ثبوتها بظاهر الآية"ء ولم 
يتقدم ثبوت إزالة النجاسة في الوجوب. وقد يكون في السنن ما بعضه 


)١(‏ ينظر: المدونة الكبرى .٠١١/١‏ وقطعها ههنا على طريق الاستحباب. 
وقد روي عن مالك - رحمه الله - أنه يتمادى في صلاته ولا يقطع مكتوية الوتر. قال 
ابن عبدالبر: هذا الذي يعضده أصول أهل المدينة. وقال الباجي: وهو عندي أولى 
وأظهر. 
ينظر: الكافي ,510/١‏ المنتقى .770.,775/١‏ 
(؟) سبق الكلام على حكم الموالاة في الطهارة ص (۲۸۳). 
Vo ~-‏ - 


آكد من بعضء فلما اختلفوا فيه. فقال بعضهم: هو واجب» وقال 
بعضهم: هو مسنون آكد مما اتفقوا فيه على أنه مسنون» فكل ما كان 
آكد فإن مالكاً يشدد فيه . 


ولنا في المسألة أيضاً: ما روي أن النبي ك صلى صلاة الصبح. 


فلما قضى صلاتة وأقبل على الناس بوجهه. نظر فإذا لمعه من دم 
ووجه بها إلى عائشة -رضي الله عنها- لتغسلهاء ولم يعد الصلاظ", 


(۱) 


(¥) 


هكذا رسمت في المخطوطة: << فلما اختلفوا >> ولو قيل: << فما اختلفوا »> لكان 
أوضح. والله أعلم. 
ينظر: عقد الجواهر الثمينة .۸/١‏ 
لم أجده يهذا اللفظ. 
لکن روى ابو داود فى سننه ,551:514/١‏ كتاب الطهارةء باب الإعادة من النجاسة 
تكون في الثوب» ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى /؛ :5٠‏ كتاب الصلاةء باب ما 
يجب غسله من الدم. عن أم يونس بنت شداد قالت: حدثتني حماتي أم جحدر العامرية 
أنها سألت عائشة - رضي الله عنها - عن دم الحيضة يصيب الثوب. فقالت: كنت مع 
رسول الله 5 أخذ الكنماء فليسة: تمر فل اداد كن فقال رجل: 
يارسول الله هذه لمعة من دم. فقبض رسول الله ب على ما يليها فبعث بها إلي 
مصرورة في يد الغلامء فقال: « اغسلي هذه» وأجفيها ثم أرسلي بها إلي ». فدعوت 
بقصعتي, فغسلتها ثم أجففتهاء فأحرتها إليه. فجاء رسول الله يه بنصف النهار وهي 
عليه. 
قولها: فأحرتها إليهء يعني: رددتها إليه. 
قال أبى الطيب في عون المعبود ١/ر١ه:‏ « والحديث تفرد به المؤلف» وهو ضعيف. وقال 
المنذري: هو غريب. انتهى عا.ه. 
وذلك في سنده أم يونس بنت شداد. لا يعرف حالهاء وكذلك حماتها أم جحدر العامرية 
مثلها لا يعرف حالها. 
ينظر: ميزان الاعتدال ,1١42111/6‏ تقريب التهذيب ص (هه105.7). 

- ۳۷ - 


فلو كانت إزالة ذلك فرضاً لأعاد الصلاة. وهذا لا يلزم أبا حنيفة؛ لأنه 
يجوز أن يكون أقل من الدرهم» ولكنه يلزم أصحاب الشافعيء» لأنهم 
یسوون بين قليله وكثيره. 

ولنا أيضا: القياس على المستحاضة إذا صلت» فإن صلاتها 
مجزئةء فكذلك إذا صلى من به نجاسة:؛ والمعنى فيه: أنه مصل بجميع 
ARES‏ كاي اجام لم يسبع SNE‏ 

فإن قيل: المستحاضة معذورة بها ضرورة:؛ ولا يمكن زوالها حتى 
يزول الوفت. 

قيل: هذا منتقض بمسألة فرع وذلك أن رجلاً لو أقعد في ماء 
نجس إلى نصفه أو إلى حلقه» ومنع أن يخرج منه أياماً. وأوقات 
الصلاة تحضرء وهو لا يقدر أن يتوضاً إلا بالماء النجس» وهو لا ينفك 
من النجاسة عليه؛ وهو مع هذا يخالف المستحاضة - عندكم -؛ لأنكم 
إما أن تقولوا يصلي ويعيد» أو لا يصلي في الحال ويصلي إذا تخلص. 
أو لا يصلي أصلاً. فأما أن يصلي ويجزئه كالمستحاضة فلا نظنه 
قولكم؛ لأنه كالمحبوس في الحش. وقولكم فيه معروف!". وضرورة هذا 
أشد من ضرورة المستحاضة. 


(1)" الح فى كوفع فع ءالا كنا تق من 5 
وقد قال أبو حنيفة - رحمه الله -: إن المحبوس في مكان نجس لا يجد ماء يتوضاً به, 
ولا صعيداً طيباً يتيمم عليه فإنه لايصلي. ٠‏ 
وقال الشافعي وأبى يوسف من الحنيفة: إنه يصلي بالإيماء ثم يعيد الصلاة إذا خرج 
من الحش. 
ينظر: المبسوط 2/١‏ , بدائع الصنائع :5١/١‏ الحاوي الكبير ١/27125170؟,‏ المجموع 
ارو ااا 


- اا 


فإن قيل: فإن الدليل قد قام على وجوب إزالة الأنجاسء. وهو 
قوله - تعالى -: (٠‏ وثيابك فطهر 4ء والثياب في الإطلاق وما جرى به 
العرف. والتطهير بما علمناه في الشرع من نجس. 

قيل: الجواب عن هذا من وجوه: 

أحدهاء أن الكياب:وإن كاتت من الفنرق على ها تعلمة من قيابتاء 
فإن هذه الآية قد وقع التنازع في المراد منهاء فقال ابن عباس مرف * 
إن الله - تعالى - أراد وقلبك فطهر'". واستشهد على ذلك بقول امرئ 
القيمر(): 
وان تك قد ساءتك مني خليقة ‏ فسلي ثيابي من ثيايكٍتَنْسل!". 


.)٤( سورة المدثرء الآية‎ )١( 
نهاية الورقة ۲۷ ب.‎ # 


() اختلف في المراد بقوله - تعالى -: « وثيابك فطهر ©. 
وما ذكر المؤلف - رحمه الله - هو أحد التأويلات في هذه الآيةء وقد حكى القرطبي 
هذا القول عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وسعيد بن جبير. وحكاه ابن الجوزي 
وابن كثير عن سعيد بن جبير. 
ينظر: الجامع لأحكام القرآن ,»15-7١/١49‏ زاد المسير ۸/⁄١١٤١٠١٤ء‏ تفسير القرآن 
العظيم .٤٤٠١٤٤١/٤‏ 
(؟) هو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي» أشهر شعراء العرب على الإطلاق» يماني 
الأصل. اشتهر بلقبه. واختلف فى اسمه. كان أبوه ملك أسد وغطفان. تلقى الشعر عن 
خاله المهلهل فقاله وهو غلام. ثأر لأبيه بعد مقتله من بني أسد» وقال في ذلك شعراً 
كثيراً. مات وهو في الطريق راجعاً من القسطنطينية بعد ظهور قروح في جسمه سنة 
)۸٠(‏ قبل الهجرة. 
ينظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة ١/ره ,177-١٠‏ الأغاني للأصفهاني .٠١۷-۷۷/۹‏ 
(4): +يقظنكيواته ن (/00]: 
ام 


فإذا كان الخلاف بيننا فيما أريد بالثياب فى هذه الآية لم تكن 
لكم فيها حجة؛ لأننا لا نوجب شيئاً ونفرضه بأمر متنازع فيه. 

وجواب آخر: وهو أن حقيقة قولنا: طهر ثوبك. إنما هو أمر لمن 
في ثوبه نجسء ولا يقول أحد: إنه كان في ثوب النبي ڪه نجس. 
فيحمل قوله - تعالى -: ل وثيابك فطهر 4 على معنى بعدها من 
النجس'ء وهكذا نقولء وهذا مثل قوله - تعالى - في عيسى 29: 

ٍِ مودي 2 ع اا يو ”جا الل لقا حي أل “جد 2 و 3 5 

إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الّذين كفروا 14). أي مبعدك منهم. 

فإن قيل: يحتمل أن يكون كان في ثيابه شيء من نجس . 

قيل: ويحتمل ألا یکون. فلا نوجب شيئاً بمحتمل. 
لنجاسة إلا بدليلء وقد قيل: إنه لنا أمر بتطهير الثياب قبل اجتناب 
الرجز دل على أن المراد القلب. لأنه محال أن يؤمر بإزالة النجاسة عن 
ثوبه أو بدنه قبل اجتناب الرجزء وقبل أن تفرض عليه الصلاة التي 
لأجلها أمر بتطهير الثياب. 


)١(‏ ذكر القرطبي - رحمه الله - أن من ذهب إلى أن المراد بالآية الثياب الملبوسات فإن 
لهم في تأويله أوجهاً منها: 
الأول: أن المعنى: وثيابك فأنق. 
الثاني: أن المعنى: وثيابك فشمر وقصرء فإن تقصير الثياب أبعد من النجاسةء فإذا 
انجرت على الأرض لم يؤمن أن يصيبها ما ينجسهاء قاله الزجاج وطاووس. 
ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٠٤/١١‏ 


(؟) سورة آل عمران» آية (08). 


۳۷4 - 


وأمره على الوجوب. 


وكذلك في دم الحيض حيث قال لأسماء: « حتيه ثم اقرصيه ثم 


اغسليه بالماء »ء وهذا كله على الوجوب. 


والفرض كما يفرضه القرآن» أويكون ذكره مجملاً في القرآن 
فيبينه2كاة. فأما ما يبتدئ يكن فيبينه فليس بفرض'. 


قوله: فليس بفرض من عندي» وقد فرق المسلمون بين الفرض 


والسنة. فالفرض ما كان بالقرآن» والسنة ما كان من النبي كاه 
وهكذا قولناء وهذه كان الشيخ أبو بكر - رحمه الله - يختارها. 


وقد حكي عن سعيد بن جبير لما قيل له: إن إزالة النجاسة 


المسجد, ومسلم فى صحيحه ١/1؟؟,‏ كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره 
من التهاشات اذا حلت فى اة 


سبق تخريج هذا الحديث ص .)۳١۲(‏ 
ينظر: شرح التلقين للمازری ١/؟77-7.‏ 


هو أبو محمد سعيد بن جبير بن هشام الأسديء مولاهم الكوفي. الإمام الحافظ المقرئ 
المفسر الشهيد. روى عن ابن عباس فاكثر وجودء وعن عبدالله بن مغفل وعائشة وأبي 
مووسى وأبي هريرة رضي الله عنهم وغيرهم» وحدث عنه: أبو صالح السمان وأيوب 
السختياني والحكم وحماد وطلحة بن مصرف وغيرهم. جمع العلم كثرة العبادة والزهد 
والورع فكان لا يسمح لأي أحد أن يغتاب غيره في مجلسه. قتل - رحمه الله - على يد 
الحجاج سنة )٠٥(‏ ه. 

ينظر: الطبقات الكبرى ۲۱۷-۲۰۹/۱ سير أعلام النبلاء 5 /1؟5815-151. 

A* —‏ د 


فرض أنه قال: اتل علي بها قرآنا!'). فرأى أن الفرض لا يكون إلا 
بقرآن. 

وعلى أن هذا يجوز أن يصرف إلى السنة والندب بالدلالةء وقد 
ذكرنا في المسألة دلائل من الأخبار والقياس. 

فإن قيل: فإن النبي كيكلا مر بقبرين فقال: « إنهما ليعذبانء وما 
يعذبان في كبيرء أما أحدهما فكان لا يستنزه » وفي خبر « لا يستبرئ 
من البول» وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ل" وهذا إخبار منه كه 
عن تعذيبه بسبب البول» وتوعد وتحذير لمن يسمع ذلك؛ فثبت بهذا أن 
الإزالة فرض. 

قيل: هذا إخبار عن عبن واحدة: واللفظ قد اختلف فيهء فقيل: 
«لا يستبرئ». وفيل: «لا يستنزه». فأما «لا يستبرئ » فيحتمل أن يكون 
يدع البول يسيل عليه فيصلي بغير طهر؛ لأن الوضوء لا يصح مع 
وجوده. 

ويجوز أن يكون أيضاً يفعل ذلك على عمد له لفير عذر, - 
وعندنا- أن من تعمد ترك سنن النبي يعن لغير عذر ولا تأويل متوعد 
مأثوم. وكذلك من لا يستنزه ويتعمد استعمال النجس ولا يجتنبه. فأما 
إذا لم يتعمد ذلك أو ترك إزالته متأولاً أو لعذر فصلاته ما ضيه وقد 


)١(‏ ذكر ابن قدامة في ا مغني ؟/414: أن سعيد بن جبير سئل عن الرجل يرى في ثويه 
الأذى ولم أجد نقلاً عن سعيد بن جبير في هذه المسالة غير هذاء رالله أعلم. 
(6) زاء النشاري فی نة ۳۷۹/١‏ كتان الوكتوة بايا من الكناشن أ لاست عن 
يزه غه قال كان اده لامع عن توه 
ورواه مسلم ۲٤٠١١٤١/١‏ كتاب الطهارةء باب الدليل على نجاسة البول ووجوب 
الأستبراء منهء وفيه: « وكان الآخر لا يستنزه عن البول أو من البول ». 
۳A\ -‏ - 


أساء. ألا ترى أننا قد ذكرنا حديث المستحاضة 'ء وحديث عمر كرف 
أنه صلى وجرحه يثعب دما وكذلك تأول أكثر أصحابنا في الناسي 
إذا صلى وفي ثوبه نجس أو في بدنه جعلّه معذوراً بالنسيان 
كالمستحاضة: وقالوا في العمد لغير عذر: لا تجوز الصلاة وتعاد في 
الوقت غيره. فإم كان هذا هكذا فالمعذور لا يلحقه الوعيد. وإنما يلحق 
القاصد لغير عذر. 

فإن قيل: فما الفرق بين الفرض والسنة إذا كنتم توجبون الإعادة 
في ترك الفرض في الوقت وغيرهء وتوجبونها في السنة كذلك؟!. 

قيل: الفرق بينهما هو آنه إذا قد صلى وترك فرضاً أعاد 
الصلاةء سواء تعمد ذلك أو نسي أو لعذرء وإذا صلى وترك السنة 
لضرورة أو نسيان لم يعد. فأما إذا تعمد لغير عذر أو تأويل أعاد أبداً, 
كما لو ترك الفرض. 

مثال هذا: لو فاتته صلاة العيد» ونام عن الوتر حتى طلعت 
الشمس لم يعد.ء ولو تعمد ترك ذلك أعاد الوترء فأما العيد فسنتها 
الجماعة فإذا فاتت لم تجب إعادتها إذا تركها عمداً. كما لو تعمد ترك 
الجمعة * لم يعدها جمعة". 


.)۳۷۲( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 

(؟) سيلق تخريج هذا الحدیث ص (۳۷۲). 

# نهاية الورقة ۳۸ أ. 

(۳) المفهوم من كلام الإمام مالك - رحمه الله - أن من ترك الوتر حتى صلى الصبح فلا 


يصلى الوتر بعد ذلك مطلقاء سواء كان متعمد أو غير متعمد. = 


~~ FAY — 


فإن قيل: فقد بان بهذا أن الموالاة في الوضوء والغسل مسنون؛ 
لأنه يمضي مع النسيان: وإن كان يعيد مع العمد إذا صلى. 
الأكل والشرب في رمضان فرض,ء ثم لو نسي فأكل لم يبطل صومه - 
عندكم -» ولو تعمد بطل '. 

وكذلك الإمساك عن القيام إلى خامسة فى صلاة المرض» 
ويفترق عمده ونسيانه. 


فان قيل: فقد ١‏ ستوت الفرائض والسنن في مواضع فبأي شيء 
يعلم | لقر ق بينهما فى الابتداء؟. 

قلا كان فرصا اله ف القران: إما مرا أ مسوملا 
يبينه النبي كاه وما کان موا فهو ابتداء من النبي كله . 


= جاء في المدونة الكبرى :١1217/١‏ « من الوتر حتى ينفجر الصبح فإنه يوترء قال: وإن 
صلى الصبح فلا يوتر بعد ذلك »ا .ه. 
وفي الموطاً :١"7/١‏ « وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن وتره »!.ه. 
وينظر: التمهيد ۲٠۰/۱۲‏ الكافى ١/رهه”.‏ 
هذا بالنسبة لصلاة الوتر. ` 
أما صلاة العيد فالمفهوم من كلامه - رحمه الله - أن من فاتته صلاة العيد مع 
الإمام» فهو مخير إن شاء صلىء وإن شاء لم يصل. والمستحب له أن يصلي مطلقاء 
سواء کان متعمداً أو غير متعمد. 
جاء في المدونة الكبرى ١/ه5١:‏ « وقال الإمام مالك في من فاتته صلاة العيدين مع 
الإمام إن شاء صلى وإن شاء لم يصل. قال: وراك تله أن نسل 
قال: وإن صلى فليصل مثل صلاة الإمام ويكبر مثل تكبيره في الأولى والآخرة» ١.ه.‏ 
وينظر: الكافي ۲٠۰/۱‏ المنتقى ١/ر0.515؟5.‏ 


.)؟5١( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 


— FAY -— 


وقد دخل في الحجاج حجةٌ مَنْ قال من أصحابنا إن إزالتها 
فرضء وبينا حجةً ظاهر قول مالك - رحمه الله - إن إزالتها سنة, 
فمن قال: إنها فرضء لزمه أن يكون الاستنجاء فرضاً. وعلى قول 
مالك يكون الاستنجاء مسنوناًء واللّه أعلم. 

بل يكون الفرق بين الاستنجاء وبين سائر الأنجاس على قول من 
يقول: إن الإزالة فرض أو سنة من وجهء وهو: أنه خفف في الاستنجاء 
بالأحجار دون الماء؛ ليقلع العين دون الأثر, والموالاة داخلة في جملة 
الفرض؛ لأن ظاهر القرآن يدل عليهاء وليس في إزالة النجس ظاهر 
القرآنء فهو في حيز المسنونات. واللّه أعلم. 


“PA - 


[14] مسألة 

وعدد الأحجار غير مستحق عندنا!". وعند أبي حنيفة!". فإن 
اقتصر على دون ثلاثة أحجار مع الإنقاء جازء وبه قال داودل". 

وقال الشافعي: لا يجوز الاقتصار عن ثلاثة أحجار وإن أنقى!). 

وهذه المسألة فرع أتى على أن الاستنجاء غير واجب» وقد دللنا 
عليةا ]ذا :سقط زهؤية سقط امكبار ج و و كن ادل 

وكان الشيخ أبو بكر - رحمه الله - يقول: إنه لا يعرف عن مالك 
- رحمه الله - نصاً هل يجوز أن يقتصر على أقل من ثلاثة أحجار إذا 
أنقى؟. قال: والذي أدركت عليه شيوخنا أنه يجوز الاقتصار عن ثلاثة 


)١(‏ ينظر: الإشراف ,»15/١‏ التمهيد ۷/١١‏ المنتقى 1١‏ الذخيرة ۲٠٤/١‏ القوانين 
الفقهية ص (59). 

(۲) ينظر: مختصر الطحاوي ص (18). بدائع الصنائع ١٠ء‏ الهداية ۳۷/١‏ تبيين 
الحقائق ١/لاا؛‏ البحر الرائق ١/ر؟ه”.‏ 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير .171/١‏ المغني ۲۰۹/١‏ المجموع .١١١/١‏ 

,"9ر/١ روضة الطالبين‎ ۲۷/١ المهذب‎ ١71/١ ينظر: الأم ١ر077؟, الحاوي الكبير‎ )٤( 
.غهر/١ مغنى المحتاج‎ 
لم يذكرالمؤلف - رحمه الله - قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسالة.‎ 
وقد قال الإمام أحمد: إنه لا يجوز الاقتصار عن أقل من ثلاثة أحجار وإن أنقى.‎ 
الإنصاف‎ ٤/١ الفروع ١/١١٠ء المبدع‎ ,.٠١/١ المحرر‎ ٥۲/١ ينظر: الكافي‎ 
۱ 

)0( ينظر ص (201), وما بعدها. 
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إذا أنقى إلا أبا الفرج المالكيا'أفإنه قال في كتابه الحاوي7: لا يقتصر 


على ثلاثة أحجار. والذي أقول أنا: وهذا يتخرج على قول أبي الفرج 
إن الاستنجاء وإزالة الأنجاس فرض. 


والدليل على أن العدد غير معتبر: : أن رسول الله َو في ليلة 
الجن طلب للاستنجاء أحجاراً من مسعود» فأتاه بحجرين وروثة.ء 
فألقى الروثة وقال: « إنها ركس × ء وذكر فى بعض الأخبار: أنه أتاه 


)١(‏ هو أبو الفرج عمر بن محمد الليثي البغدادي المالكي. تفقه بالقاضي إسماعيل» وكان 
من کّابه» وعنه أخذ بو بكر الأبهري وابن لبك a‏ . أصله من البصرة ونشاً 
بيغداد » وكان فصيحاً لغوياً فقيهاً متقدما. من أشهر مؤلفاته: الحاوي في مذهب مالك 
واللمع في أصول مالك واللمع في أصول الفقه. مات - رحمه الله - عطشا في البرية 
سنة (320) ه. 
ينظر: الديباج المذهب ,١717/9‏ شجرة النور الزكية ص (5/). 

(؟) قد ذكر في ترجمة أبي الفرج - رحمه الله - أن له كتاباً موسوماً ب : الحاوي في 
مذهب مالك ولم أقف لهذا الكتاب على نسخة خطية فيما اطلعت عليه من فهارس 
المخطوطات, وكذا الفهارس الموجودة في مركز الملك فيصلء ومكتبة الملك فهد الوطنيةء 
واللّه أعلم. ١‏ 

(۲) الركس: بكسر الراء وإسكان الكاف» هو شبيه المعنى بالرجيع يقال: ركست الشيء إذا 
رددته ورجعته. أي رد من حال الطعام إلى حال الروث. 
ينظر: غريب الحديث لابن الجوزي »٤١١/١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر .٠٠۹/۲‏ 


6 أل الحديك و ا و #تكداىا لزعبو بات ی 
برو دون ذكر ليلة الجن. 
أماوجود ابن مستحود مم ك الف عل ل الحن فمل كلاف مين اهل العلم 
وسياتي مزيد تفصيل لذلك عند الكلام على مسالة الوضوء بالنبيذ ص (559). 
۳A -‏ - 


بالثالت('"), وروى: أنه لم يأته Er‏ وأى الامردة كان فالاستدلال به 


صحيح؛ لأنه عِيكه. اقتصر للموضعين على ثلاثة أحجار» فحصل لكل 
واحد منهما أقل من تلاثة أحجار. ألا ترى أنه لا يقتصر على 
الاستنجاء لأحد الموضعين ويتر الآخر. 

وأيضا فإن الأصل أن لا يجب شيء.؛ وقد اتفقنا على إثبات حجر 
واحد إذا أنقىء واختلفنا في الزيادة عليه. فنحن على موضع الاتفاق 
حتى يقوم دليل الاختلاف. 

وأيضا فقد روي أنه كك قال: « من استجمر فليوتر. من فعل فقد 
أحسن ومن لا فلا حرج »ء فقوله: « فليوتر » يقتضي أن يفعل ما 
يسمى وترأًء وأول الوتر [ هو الوتر ]) هو الواحدء ولو ثبت أنه أراد 
الثلاث لكان قوله: « فقد أحسنء ومن لا فلا حرج » يدل على جواز 
ترك الثلاث. ولا حرج عليه. 


فإن قيل: حملكم له على الواحد لا يفيد؛ لأن الواحد لابد منه. 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند ١/ر.ه؛»‏ وابن المنذر فى الأوسط ١/ر.ه؟,‏ كتاب آداب الوضوءء 
جماع أبواب الاستنجاءء والدارقطنى فى سننه ١ك/ره5ء‏ كتاب الطهارة: باب الاستنجاء 
والطبرانى فى الكبير ۷۳/٠١‏ والبيهقى فى السنن الكبرى ١/١١٠ء‏ كتاب الطهارة 

- باب وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار. كلهم من طريق معمر عن أبي إسحاق عن علقمة 
ابن قيس عن ابن مسعود أن النبي َة ذهب لحاجته فأمر ابن مسعود أن يأتيه بثلاثة 
أحجار: فجاء بحجرين ويروئة. فالقى الروئة, وقال: » إنها رکس» ائتني بحجر «. 
قال ابن حجر في فتح الباری ١5/١‏ ": « ورجاله ثقات أثيات 5 

(۲) لم أقف على هذه الرواية - بعد طول البحث عنها -. راجع نصب الراية ۲٠۷/١‏ 

)"( سبق تخريج هذا الحديث ص (5505), 

)٤(‏ هكذا في المخطوطةء ولعل ما بين المعقوفين زائدء والله أعلم. 
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قيل: فائدته أنه إذا أنقى بالواحد لا يفعل الشفع الذي هو الاثنان. 

فإن قيل: دليل الشفع لا يجوز. ويجوز أن يكون قوله: « فلا حرج » 
فى الغدول إلى الشفع أو إلى العسل . 

قيل: إنما يرجع الكلام إلى ما تقدم ذكره. ولم يجر لغير الإيتار 
ذكر. فقوله: « فلا حرج » راجع إليه. ولوكان قوله: « فلا حرج » راجعا 
إلى أنه يفعل الشفع فأول الشفع بعد أول الوتر هو الاثنان» وأنتم لا 
تحيزون الاقتضتاو على الأقين: 

وعلى أنه لا يصح أن يعود قوله:« فلا حرج » إلى الفسل؛ لأن 
الغفسل أحسن من الاستنجاء. فلا يكون قوله: « فقد أحسن » 
للاستجمارء « فلا حرج » في الغسل. 

فإن قيل: فإنه مجمل يقضي عليه ما رويناه من الاحاديث التي في 
اكضديا؟ تبواهر نا ادوتستى بتاذنة إجعاو ا ارون طعا ولا 
يجتزئ !". و « ولا يكتفي بدون لاك # حجار د | 

قيل: هذه الأخبار حجة عليكم؛ لأن الفائط يؤتى للأمرين من 
الغائط والبولء وقد اقتصر كليل على ثلاثة أحجار فيهاء فحصل لكل 
موضع منهما أقل من ثلاثة أحجار/ وليس فيه ذكر أحد الموضعين 


,)5١١( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 


(؟) لم أجد هذه الرواية - بعد طول البحث عنها -, وهي بمعنى الروايات الأخرى» والتي 
سبق تخريجها ص (575), 


1-8[ نهاية الورقة ۲۸ ب. 
(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (775), 


9 :سيق تفريم عدي لان فن( 0 
FAN —‏ - 


دون الآخر. فيحتمل أن يكون أراد الموضعين جميعاً أو أحدهماء فليس 
أحد الأمرين بأولى من الآخر. 

ويحتمل أن يكون أراد بذكر الثلاتة أن الغالب وجود الإنقاء بهاء 
كما ذكر في المستيقظ من النوم أن يغسل يده ثلاثاً قبل إدخالها في 
وضوئه على غير وجه الشرط. وليس في خبرنا إجمال يحتاج إلى 

وأيضاً فإن الثلاثة ليست بحد. ألا ترى أنه لو لم ينق بها لزاد 
عليها . 

ثم إننا نستعمل الأخبار كلهاء فنحمل أخبارنا على جواز الاقتصار 
على ثلاثة إذا أنقت. ولا يجتزئ عنها إذا لم تنق الأثنان؛ لأنه ليس في 
إيجاب الثلاثة حكم يتقدر حتى لا يتجاوز؛ لأنه إذا لم ينق لزم الزياده 
عليهاء فعلم أن الفرض الإنقاء. ويجوز أن نحمل الثلاثة على 
الاستحباب إذا أنقى بما دونها. 

ونقول أيضا: إن الاستنجاء مسح. والممسوحات في الشرع لا يجوز 
فيها التكرار. دليله مسح الرأس» ومسح الخفين. 

وأيضاً فإنها نجاسة عفي عن أثرهاء فوجب ألايجب تكرارالمسح 
فيهاء دليله سائر النجاسات. 

وأيضا فإن الماء أبلغ في الإزالة؛ بدليل أنه لايبقي حكم النجاسة, 
وإنما الاستنجاء يخفف قذرها ولا ينقي أثرهاء فإذا سقط التكرار في 
موضع إزالة الأثر كان سقوطه في الموضع الذي لا يقصد به إزالة الأثر 
أولى؛ لأنه أخف. 
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وأيضا فإنه مقام تطهير. هو أصل. فأشبه التيمم ومسح الخفين 
لا يستحق التكرار فيه. 

وأيضاً فإن المقصود من المسح الإنقاءء؛ بدليل الاتفاق على أنه إذا 
لم ينق بثلاثة زاد عليهاء وبدليل الاتفاق على جواز الافتصار على حجر 
واحد له ثلاثة أحرف'ء ولو كان العدد معتيراً لا عتبر عدد الأعيان. 
كأحجار رمي الجمارء فلما سقط اعتبار العدد دل على اعتبار الإنقاء 
وقد وجد فبان بما ذكرناه سقوط العددء وإذا ثبت ذلك» صح أنه في 
الأصل غير واجب؛ لأن من أوجب الاستنجاء لم يوجبه إلا على هذه 
الصفة. 

وأيضاً فإن الاستنجاء اسم لإزالة النحوء ومنه اشتق؛ فإذا زال 
بالحجر الواحد والحجرين لم يبق هناك نجو يقع الاستنجاء له. 

فإن قيل: فإنه نجاسة قرن إزالتها في الشرع بعدد من جنس 
فوجب أن يكون العدد فيه شرطاً كالولوغ. 

قيل: هذا لا يلزمنا نحن؛ لأن غسل الإناء من الولوغ لا لنجاسة!", 
ثم شرط العدد فيه غير مستحق وإنما هو مندوب!". 


)١(‏ ليس هذا محل اتفاق» فقد قال بعض المالكية: إنه لا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة 
ينظر: المنتقى للباجي ,18/١‏ كتاب الروايتين والوجهين .۸١/١‏ 
المسائل التى أفرها المؤلف - رحمه الله - بالبحث» وسيأتى الكلام عليها ص (777). 
(؟) مسالة غسل ما ولغ فيه الكلب سبعاً على طريق الوجوب مسالة خلافية؛ وهي من 
المسائل التي أفردها المؤلف - رحمه الله - بالبحث. وسيأتي الكلام عليها ص ,)14١(‏ 
.وم 


فإن قيل: قوله ٠:22‏ من استجمر فليوتر ل عام في الوتر 
الذي هو مرة واحدة. وفي الوتر الذي هو الشلاث والخمس والسبع» 
وأخبارنا خاصة في وتر بعينه وهو الثلاث. 

قيل: قوله: « فليوتر » يتعلق الحكم بأول الوتر. وهو أمر يقتضي 
فعل مرةء وأول الوتر مرةء ثم قوله: « فقد أحسن » يدل على أنه لم 
يرد ما زاد عن الثلاث مع الإنقاء؛ لأنه يكون مسيئاً غير محسن. 

فإن قيل: إنه وإن أنقى بما دون الثلاث فعليه أن يأتي بالثلاث 
تعبداً مع إزالة النجس» وقد يزول حكم النجاسة:؛ ويبقى التعبد, كما 
نقول: إن العدة لبراءة الرحم. ألا ترى أنه إذا طلقها قبل الدخول 
لاعدة عليها!"؛ لعلمنا ببراءة رحمهاء ثم أوجبنا على الحرة ثلاثة 
أقراء" وإن كانت البراءة تعلم بقرء واحد. 


والدليل على أن البراءة تقع بقرء واحد: أن الأمة إذا بيعت تستبراً 


)١(‏ سبق تخريج هذا الحديث ص (59؟), 

(۲) هذا محل اتفاق بين أهل العلم. 
ينظر: الاختيار ,١77/7‏ الكافي لابن عبد البر “/119,: مغني المحتاج ۸/١‏ المغني 
۷ 


(؟) هذا محل اتفاق بين أهل العلم إذا كانت المرأة ممن تحيض وهي غير حامل. 
لكن اختلاف الغلماء فى المراد بالأقراء. 
فذهب الحنفية والحنابلة - على الصحيح من المذهب عندهم - إلى أن المراد بالأقراء: 
الختفن؛ 
وذهب المالكية والشافعية إلى أن المراد بالأقراء: الأطهار. 
ينظر: الهداية للمرغيناني ۲۸۲۷/۲ الكافى لابن عبدالبر 1۱۷۲ء التنبيه ص (١١؟),‏ 
المغتي ١١/ر19:.‏ .5 1 
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هة واد كع اوكا من انكر ها ادن ار الو اجو 
سيدا :وات كاي قدو من الهدة راع الرحي كتك ايساوان كان 
القصد من الاستنجاء إزالة النجاسة جاز أن توجد الإزالة ويبقى 
الوجوب للعبد. 


قيل: قولكم: إن ما زاد على الحجر الواحد إذا أنقى يجب تعبداً 
فإننا نقول: إن العبادة ما كان واجباً يفعل على طريق القصد إلى 
القريةء فلو منعناكم من اسم العبادة على إزالة النجس لجاز. على أن 
الاستنجاء لم يوضع لإزالة النجس وإنما هو لتخفيفهاء والعدة لم توضع 
لإزالة معنى» وإنما وضعت لتبيين أن الحمل ليس بموجودء وأن الرحم 
غير مشغولةء ويفترق حكم ما به يعلم عدم الشيء؛ وحكم ما يزيله 
ويؤثر في رفعه بعد وجوده. 

وعلى أن مراعاة * العدد لوجب أن يستوي فيه حكم الحرة والأمة 
وأم الولد؛ لأن عدة أم الولد على - أصولهم -عدة(". ولم يعتبر فيها 


)١(‏ ينظر: الهداية للمرغيناني ۸۸/٤‏ القوانين الفقهية ص »)٠١١(‏ التنبيه ص 
(۲۰۲۰۲۰۲)» المغنى ۲۷۵۰۲۷۶/۱۱. 

# نهاية الورقة 58 أ. 

(۲) أي على أصول الشافعية حيث قالوا: إذا كانت أم الولد تحيض فيلزمها الاستبراء 
بحيضة في أصح القولينء وفي القول الآخر: يلزمها الاستيراء بطهر. وإن كانت ممن 
لاتحيض فيلزمها الاستبراء بثلاثة أشهر فى أحد القولينء ويشهر فى القول الآخرء وهو 
الأظهر عند جمهور الشافعية. ١‏ 1 
وقال المالكية والحنابلة: يلزمها الاستبراء بحيضة إن كانت ممن تحيضء وإلا فيلزمها 
الاستيراء بثلاثة أشهر. 
وقال الحنفي: عدتها ثلاث حيض إن كانت تحيض» وإلا فعدتها ثلاثة أشهر. = 
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العدد وإن روعي في الحرة: وإنما اختلف حكم العدة لاختلاف 
الحرم كالحدود وطلاق الحر والعبد. ولم يكن الاستنجاء لأجل 
الحرم معتبراً؛ لأنه يستوي فيه الحر والعبدء والحرة والأمة ؛ لأن 
الفرض فيه التخفيف للنجاسةء فحيث وجد إلقاء العين وقلعها دون 
أثرها جاز. ألا ترى أن الحرة والأمة قد اشتركا في وضع الحملء؛ 
واعتبرا فيه جميعاً أعتباراً واحداً؛ لاستوائهما في الاستبراء. فكذلك 
لما استوى الغرض في الاستنجاء. وهو تخفيف النجاسة بقلع عينها لم 
يعتبر فيه العدد. 

فإن قيل: فإن الاستنجاء بالأحجار كالعدة بالأشهر والأقراء 
والاستنجاء بالماء كالعدة بوضع الحمل؛ لأن الماء يزيل العين والأثر على 
الحقيقة. ووضع الحمل براءة للرحم على اليقين. فوجب ألا يثبت 
قولكم بالشهور والأقراء وإنما هي دعوى. 

على أننا نقول لكم: أليس قد جاز الاستجمار الذي يقطع العين 
دون الأثر في أن الاستنجاء يقوم مقام الماء في ترك العدد؟. 

قيل: إنكم لم تذكروا معنى تجمعون به بين الاستجمار وبين العددء 
فقد صار الفرض منه قلع العين حسبء كما أن الفرض من الماء قلع 
العين والأثرء فإذا لم يعتبر العدد فيما قصد له من قلع العين والأثر لم 
يعتبر العدد فيما أريد له من إزالة العين دون الأثر؛ لأن الفرض زوالها 
دون أثرها. 


= ينظر: الهداية للمرغينانى ۲۹/١‏ الكافى لابن عبد البر ۹۸/۲ روضة الطالبين 
٤/۸‏ المغنى 5317-1735/11. 


)١(‏ الحرّم: جمع حرمةء وهي المكانة. والمراد: أن حرمة الحرة أعظم من حرمة الأمة. 
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ثم أن الذي يدل على صحة هذا هو: أن العين إذا لم تزل بالثلاث 
زاد عليها حتى تزول العين دون الأثرء فقد استوى الأمران في سقوط 
العدد في قلع العين؛ بل الموضع الذي عفي فيه عن الأثرء أولى أن 
يسقط فيه العددء والموضوع الذي أخذ عليه قلع العين والأثر أولى أن 
يعتبر فيه العدد ؛ لأن ما تعاظم من حكم الشيء - عندكم - أولى من 
زيادة العدد فيه كولوغ الكلب اعتبرتم فيه العدد ولم تعتبروه في غيره. 

ثم نقول أيضا: إذا كان زوال العين دون الأثر قد يزول بأقل من 
ثلاثة أحجارمع جواز أن يكون الأثر قد زالء ويجوز ألا يزولء فليس 
ههنا أمر متحققء فينبغي أن ترد هده الزيادة على الحجر والحجرين 
إذا أزال العين إلى غسل اليد عند الاستيقاظ من النوم قبل إدخالهما 
في الإناء؛ لأن هناك أمرأ مشكوكاً فيه لا يتحقق. فيكون غسل اليدين 
مستحباًء ويكون المسح بالحجر الثالث مستحباً؛ لأنه ليس هناك أمر 
من بقايا العين يتحقق. وهذا من باب الطهارات» وغسل اليدين مثله. 
وليس كذلك العدة., لأنه وإن كان الفرض فيها براءة الرحم. ففي 
الموضع الذي يتحقق فيه بوضع الحمل تستوي فيه الأمه والحرةء وضي 
الموضع الذي لا يتحقق فيه بالأقراء والأشهر فإنما هو لأجل الحرم؛ مع 
الاستدلال على براءة الرحم. ألا ترى أن عدة الأمة والزوجة على 
النصف من عدة الحرة بالأقراء واسبراء الأمة من وطء سيدها 
بحيضةء فهي كما ذكرنا وفي الحدود والطلاق الذي ينكمل بكمال 
الحرمةء وينقص بنقصانهاء وليس كذلك الاستجمار؛ لأنه لا يختلف 
الغرض فيه من الإنقاء في الحر والعبد. فحيث وجد أجزأ . 

وعلى أن العدة مرتبةء ولا يجوز للحامل أن تعتمد بالشهور أو 
الأقراءء ولا لذات قرء أن تعتد بالشهورء وليس الاستتجاء بالماء 

44م 


والاستجمار مرتبينء بل هو مخير بينهماء فلم يشبه العدد . 

وعلى أننا قد ذكرنا أن الحجر الواحد إذا كان له ثلاثة أحرف قام 
مقام الثلاثة الأحجار' والنبي كه نص على ثلاثة أحجارء وليس 
الحجر الواحد ثلاثة أحجارء فكذلك يقوم الحجر والحجران مقام 
الثلاثة إذا حصل قلع العين من النجاسة. وإن جاز أن يقوم حجر واحد 
له ثلاثة أحرف مقام ثلاثة أحجار؛ لأنه يكون فيه ثلاث مسحات» جاز 
أن يقوم الواحد والاثنان مقام الثلاثة إذا قلع عين النجاسة:؛ وكان 
اعتبارنا بقلع العين أولىء لجواز الزيادة على الثلاث إذا لم يحصل 
الإنقاء. 

ونقول أيضا: إن الطهارات المتعلقة بالمادات» عينيات كن أو 
حكميات!" لا تقتضي اعتبار العدد في الوجوب. أصل ذلك التيمم 
والدباغ. ش 

وأيضاً فقد اتفقنا على أن الثلاثة تجزئة إذا قلعت العبنء فكذلك 
دونها؛ لوجود قلع عين النجاسة *. 

فإن قيل: قد اتفقنا على أن الحجر أو الحجرين إذا لم يقع الإنقاء 
لم يجزئ؛ بعلة قصورة عن الثلاثة. 


.)۳۹۰( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 
الطهارة العينية هي طهارة النجسء والطهارة الحكمية هي طهارة الحدث.‎ )۲( 
.07.1هر//١ ينظر: شرح التلقين للمكازري‎ 
وقد مثل المؤلف - رحمه الله - للطهارة العينية بالدباغء وللطهارة الحكمية بالتيمم.‎ 
. نهاية الورقة 59 ب‎ # 
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فإن قيدوه: بالمساحات. 


قيل: المعنى فيه أن الإنقاء لم يحصلء ويكون قياسنا أولى؛ لأنه 
يطرد وينعكسء فآين وجد الإنقاء أجزأء وإن لم يوجد لم يجزئه الثلاثة 
بالاتفاق: 

فإن قيل: قولكم: إن الاستنجاء اسم لإزالة النجوء فإذا انقلع 
النجوء بحجر واحد لم يبق هناك نجو خطأ؛ لأننا نجد إزالة النجو 
بحجر ولا يسمى استنجاء. ألاترى أن النجو يكون على الثوب والبدن 
فيزول بالحجر.ء ولا يسمى قلعه بالحجر استتجاء. وقد يسمى في 
موضع استتجاء ولا نجو هناك. مثل أن ينجي ذكره بحجر فيقال: قد 
استنجىء وإن لم يكن على ذكره نجوء فعلم ان الاستنجاء اسم لإمرار 
شيء على محل مخصوص. 

قيل: إنما لم يسم قلع النجو على الثوب أو البدن بحجر استنجاء؛ 
لأنه أخذ عليه قلع أثر النجو مع العين فلم يخص باسم الاستنجاء. 
وإنما يقال له: قد غسل وقلع النجو. ولما أخذ عليه في الاستنجاء قلع 
العين دون الأثر اختص باسم الاستنجاء قلع عين النجو. 

وأما مسح الذكر بالحجر فالاسم المختص به الاستبراء لا 
الاستنجاءء فإن سمي بذلك فإنما هو لمراقبته موضوع النجو. 


)١(‏ الاستيراء: استفراغ ما فى المخرج من الأذى. 
والاستتجاء إزالة الخارج من السييلين بالماء أي بالتجارة. وقيل هى إذالة الخارج من 
السبيلين بالماء فقط. 
والاستجمار: هو إزالة الخارج من السبيلين بالحجارة. 
ينظر: حاشية ابن عابدين ١/44؟.‏ شرح حدود ابن عرفة 1١‏ المجموع "/80, 
الروض المربع .١١١١١١١/١‏ 
0ت 


فإن قيل: قد سمي استجماراًء وأخذ من اسم الجمارء واستعمال 
الاحجار فيها فروعي فيه العدد . 

قيل: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أن رمي الجمار لا يجوز الزياده على العدد المحدود فيها 
ولا النقصان منهاء وليس كذلك الاستجمار؛ لأنه لو لم تزل العين 
بالشلاثة زاد عليهاء وقد يجوز أن يقتصر على حجر واحد له ثلاثة 
خرف 

والجواب الآخر: هو أن الأخص من أسماء مسألتنا إنما هو 
الاستنجاء. وعبر عنه بالاستجمار بالحجر . قلما دخل استعمال 
الحجر ههنا سمي استجماراً. والغرض منه الإنقاء لا العدد بما ذكرناه 
من الزيادة على العدد إذا لم ينق. 

ويجوزأن نقول: أن الاستجمار ههنا لم يوخذ من الجمار بل اخذ 

من استعمال المجمرة يكون الجمر فيها بالبخور لطيب الرائحة'ء فلما 
كان الحجر يقلع العين التي منها الرائحة جاز أن نقول: قد استجمرء 
واللّه علم. 


.4١/١ ينظر: المنتقى للباجي‎ )١( 
- ۳4۷ - 


فض 


والاستنجاء بما يقوم مقام الحا من الاجر واتخرق والترات 


وقطع الخشب جاتزا". وبه قال أبو حنيفة والشافعي!"). 


وقال داود: لا يجوز يما عدا اغ 


والدليل لقولنا: الظواهر من قوله - تعالى -: « إذا قمتم إلى 


الصّلاة فاغسلوا وجوهكم 4ء وهذ إذا استنجى بغير الحجارة؛ وغسل 
أعضاءه فقد امكل هنا اهر يه 


(0 


الآجر بمد الهمزة مع التشديد: الطين إذا طبخ. 

ينظر: الصحاح ٥۷⁄۲‏ المصباح المنير ص (؟). 

ينظر: التفريع ١/رالاكء‏ الإشراف ۲١/١‏ التمهيد ۱۸/١١‏ المنتقى 1۷/١‏ القوانين 
الفقهية ص (595). 

ينظر: مختصر الطحاوي ص ١48(‏ ). بدائع الصنائع ١‏ الهداية ۳۷/١‏ المختار 
١‏ العناية ۲۱۳/۱ . 

ينظر: الأم ١‏ الحاوى الكبير ١177/١‏ المهذب ١/۲۸ء‏ روضة الطالبين ١/1۸ء‏ 
مغنى المحتاج .٤١/١‏ 

ينظر: الحاوى الكبير ١ر6 ,١‏ التمهيد ١١۱۷ء‏ المغنى //17١؟.‏ 

لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسالة. 

وللامام أحمد في هذه المسالة روايتان: 

هى المذهب عند الحنابلة -. 

الثانية: لا يجزئ الاستجمار إلا بالأحجار. 

ينظر: كتاب الروايتين والوجهين ۸⁄١‏ المغنى ,5١7/١‏ الشرح الكبير ٠٠/١‏ المحرر 
1 الإنصاف .١٠ ١9/١‏ 

سورة المائدة آية (0). 


- ۳44 - 


وجميع الظواهر مثل فول النبي يا : « و انما لا مرئ ما نوی 00 


ومن فوله: « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 0 وما أشبهها. 


وأيضا ماروي أنه ع قال: « إذا قضى أحدكم حاجته فليستنج 


بثلاثة أحجارء أو ثلاثة أعوادء أو ثلاث حثيات(!" من تراب ۸“ . 


سبق تخريج هذا الحديث ص (75), 
سيق تخريج هذا الحديث ص »)۲٤۹(‏ 


الحثيات: جمع حثيةء وهى الغرفة من التراب. 
بن الماع التبر يهن لائ الفاعوس الط سن 141 
رواه الدارقطني فى سننه ١/لاه,‏ كتاب الطهارةء باب الاستنجاء قال: أخبرنا 
عبد الباق يق قات لها قا احم بق الحسنالمصصرى: لحليا قا او عاص 
لعلها «ثنا» زمعة بن صالح» عن سلمة بن وهرام» عن طاووس عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يي : « إذا قضى أحدكم حاجتة فليستنج بثلاثة أعوادء أو بثلاثة أحجارء أو 
بثلاث حثيات من تراب ». 
وقال الدارقطني: « لم يسنده غير المضريء وهو كذاب متروك» ا.ه. 
وفي سنده أيضاً زمعة بن صالحء وسلمة بن وهرام» وهما ضعيفان: كما تقدم ص 
(۳۲۰). 
وقد روي مرسلاً عن طاووس قال: قال رسول الله ييِ: « إذا أتى أحدكم البراز فليكرم 
قبلة الله عز وجل فلا يستقبلها ولا يستدبرهاء ثم ليستطب بثلاثة أحجار أو بثلاثة 
أعودء أوثلات حثيات من تراب». رواه الدارقطنى فى سننه ١/لاه:‏ كتاب الطهارة: باب 
الاستكتجاء والنيوقي فى الف لري ١١١١ب‏ ككان الطهارة يات بها ورد فى 
لاء ارات ` ١‏ 
وقد رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 10/1 > كتاب الطهارات» من كان لا يستنجي 
بالماء ويجتزئ بالحجارة. والبيهقي في السنن الكبرى ۱١١/١‏ كتاب الطهارة. باب 
ماورد فى الاستنجاء بالماء. كلاهما من طريق أبى بشر عن طاووس قال: الاستنجاء 
بلا أحجار: أو بثلاثة أعواك: قلت: فإن لم أجد؟. قال: ثلاث حقنات هن تراب. 
وقال البيهقي عقبه: « هذا هو الصحيح عن طاووس من قوله » ١.ه.‏ 

ا 


. 35-5 (yz 6 5 ١ 
ورواه طاووس عن ابن عباس عن النبي کڪ فقد خير بين‎ 


الأحجار ا والتراب. 


(۲) 


0 


(٤( 


٤ و‎ 


هو ابو عبدالرحمن طاووس بن كيسان الفارسي اليمني. سمع من زيد بن ثابت وابن 
عباس - ولازمه -, وابن عمر وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم؛ وغيرهم. وروی 
عنه: عطاء ومجاهد وابن شهاب وعمرو بن دينار وغيرهم. كان فقيها حافظا قدوة عالماء 
من سادة التابعين» وجمع إلى ذلك كثرة العبادة» فقد حج أربعين حجة؛ وكان مستجاب 
الدعوه. توفى - رحمه لله - سنة )٠١١(‏ ه وقيل: غير ذلك. 

يتن وشات اة ٥۱۱-۰۲‏ سير أعلام النبلاء ٤۹-۲۷۵‏ . 


سبق تخريجه قبل قلیل» ولم أره إلا من طريق طاووس عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما -. 

بل قد صوب البيهقي أنه من قول طاووس كما تقدم. 

هكذا رسمت في المخطوطة بالحاء ال مهملة والراء والضاد. 

والحَرض - بضم الراء وإسكانها - الأشنان» وهو ورق شجر يستعمل للتنظيف 
كالصايون. 7 
ينظر: الصحاح .٠١70/7‏ المصياح المنير ص (50 ): لسان العرب ١١/۱۸ء‏ تاج 
العروس .١77/8‏ 


روى ابن المنذر في الأوسط ۳٤۹/١‏ كتاب الطهارة. جماع أبواب الاستنجاء عن 
أن نس تة أنه كان يستنجي بالخرض. 
والخرض بضم الخاء وكسرهاء وسكون الراء: جريد النخل. 
ينظر: القاموس المحيط ص (55): لسان العرب ۲۲/۷. 
وروى ابن أبي شيبة في مصنفه ١/١١٠ء‏ كتاب الطهارات» من كان يقول: إذا خرج 
من الغائط فيج أن يسعنع بالا عن أشن ضيه أن كان يستتجي بالخرشى: 
والذي يضهر لي أن هذا تصحيفء والصواب: الحرض؛ بدليل مارواه ابن أبي شيبة 
في مصنفه 0١‏ في الموضع السابق عن أنس يك أنه دخل الخلا فدعا بتور 
وأشنان» والأشنان هو الحرض. = 


د اآ٠:ة‏ - 


5 2 ع 0 0056 - ١‏ 
ويذكر أنه رأى رسول الله بَا يستنجي بالحرض'. 


وأيضاً قوله سه : ٠‏ من استجمر فليوتر م ولم يخص ما 
يستجمر به. 


وأيضا ما رواه أبو صالح عن أبي هريرة أن النبي يي قال: 
«وليستنج بثلاثة أحجارء ونهى عن الروث والرمة'ء والدليل فيه من 
وجهين: 

أحدهما: أنه لما نص على الروث والرمة بالنهي دل على أن ما 
عداهما بخلافهماء وإلا لم يكن لتخصيصهما بالذكر فائدة. 

فإن قيل: إنما نص على الروث والرمة تنبيهاً على غيرهماء وأن 
ماعداهما وحكمهما. 

قيل: هذا لا يجوز؛ لأن هذه التنبيه إنما يفيدنا إذا كان في المنبه 
عليه معنى المنبه وزياده عليهء فأما أن يكون دونه في المعنى فلا يجوز › 
كقوله - تعالى -: ف( فلا تقل لَهما أف ولا تنهرهمًا 4 دخل فيه الضرب 
لأن الضرب» فيه أف» وما وا أف. ولو نص على الضرب. لم 
يقع فيه التنبيه على المنع من أف؛ لأنه ليس في أف معنى الضرب» ولا 
الأذى به. ألا ترى أنه لو قيل: فلان يخفر الأمانة في درهم أو دانق 
= وسواء أكان الاستنجاء بالخرض أو بالحرص فكلاهما يدل على جواز الاستنجاء بغير 

الحجارة مما يقوم مقامهماء والله أعلم. 

)١(‏ لم أقف عليه - بعد طول البحث عنه -, والله أعلم. 

(۲) سيق تخريج هذا الحديث ص (509). 

(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص .)١4١0(‏ 
(٤(‏ 


ةالاسراءء آبة (۲۳). 
سنورة ‏ شرا 0 


— € 


لكان فيه تنبيه على أنه يخفر في الدينار, وما هو أكثر منه؛ لأن في 
الدينار الدرهم والدائق. ولو قيل: إنه يخفر الأمانة في دينار لم يدل 
على أنه يخفرها في درهم أو دانق, لأنه ليس في الدرهم والدانق 
دينار, وقد قال -تعالى-: فإ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه يقنطار يده ليك 
ومنهم من إن تأمنه بدينار لا وده إِلَيِكَ 74"). فعلم أن من أدى الأمانة * في 
القنطار كان أولى أن يؤديها في الدينار. ومن لم يؤدي الأمانة في 
الدينار. كان أولى أن لا يؤديها في القنطارء فكذلك أيضاً فيما عدا 
الروث والرمة من الطاهرء إذا ليس في الطهارات معنى الروث والرمةء 
فلم يقع التنبيه عليهاء بل يقع التنبيه على مافي معناها من سائر 
النجاسات التي هي أعظم منها أو من الأشياء المبعدات المكرهات. 

والوجه الثاني: هو أن قول الراوي: ونهى عن الروث والرمة 
استثناء من عموم قد تضمنه حكم اللفظ. ألا ترى أنه لو قال: استنجوا 
بثلاثة أحجار إلا الروث والرمة فلا تستنجوا بهماء [و]! لكان المعنى 
في اللفظين واحداً. فإذا كان اللفظ يتضمن هذا فقد تضمن عموماً 
تقديره كأنه قال: وليستنج بثلاثة أحجارء وبكل شيء جامد مثل 
الأحجار إلا الروث والرمة. 


ولنا أيضاً حديث عبدالله ابن مسعود أن النبي كاه رمى بالروثة 


)١(‏ سورة آل عمران» آية (ه7). 
*# نهاية الورقة .4 أ. 
(؟) هكذا في المخطوطةء وما بين المعوقين زائد. 


f 


وقال: « إنه نكس ' فبين أن المعنى في إلقائه أنه ركس وداود يقول: 
علة المنع من استعماله كونه غير حجرء فخالف تعليل النبي كا . 

وأيضاً فقد روى الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي 2ل 
قال:« إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثاً ء ولم يفرق بين الحجر 
وغيره. 

وأيضاً فإنه جامد طاهرء ينشف رطوبات النجس, منق فوجب أن 
يجزئ في حكم الاستنجاء به كالحجر. ۰ 

فإن قيل: ينتقض بشيء من الصحف وبالخبز والدقيق وما يؤكل. 

قيل: لم نقل فوجب أن يجوزء وإنما قلنا فوجب أن يجزئ إذا 
فعل» - وعندنا - أن هذا كله يجزئ وإن كنا نكره فعل ذلكا". 


فإن قيل: ينتقض بأصبعه؛ لأنه لا يجوز أن يستنجى بأصبعه. 


)۱( هكذا رسمت فى المخطوطة: < نکس »»: ولم أقف عليه بهذا اللفظ - يعد طول البحث 
عت وف تم تخريج: هة "الحديت يلقط ۽ وان ركس صن 00 

(۲) سيق تخريج هذا الحديث ص (577). 

 ©(‏ الاسستماء يطماع الآدمى وبالأشياء المعدرمة لا يجوز فى قول جمهؤر أفل الغلم هن 
المالكية والشافعية والحنابلة. ١‏ 
وقال الحنيفة : يجوز لكنه مكروه. 
فإن استنجى بشئ من ذلك أجزأه عند الحنيفة» وكذا عند المالكية في أحد القولينء 
وكذا في القول المقابل للصحيح عند الشافعية والحنايلة. 
ولم يجزئة على القول الآخر عند المالكية, وعلى القول الضحيح عند الشافعية والحنابلة. 
ينظره يدقع الضيتائع ۸١‏ الد ر المخكان 1۲6۳۷١‏ التخيرة 179/1 مواهب 
الجليل ۲۸۷/١‏ التنبيه ص (18). المجموع ۱۲۸۰۱۲۷/۲ المغنى ١/رو517/91,‏ 
ته الإرادات 44 ١‏ 
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قيل: لا يدخل على اعتلالنا؛ لأن أصبعه لا ينشف رطوبات 
النجسء بل تصقله كالعظم والعاج والصفرء وغير ذلك من الأشياء 
الصقيلة. ولو ترك على أصبعه تراباً أو حرضاً واستنجى به جاز. ولا 
يدخل على اعتلالنا الخل والماء ورد وسائر المائعات؛ لأننا قلنا جامد 
طاهر ينشف الرطوبات. وهذه الأشياء لو جمدت لم تنشف. 


وأيضاً فإن الحجر منصوص عليه» فنقول: هو جامد طاهر 
منصوص عليه في إزالة النجس فجاز أن يقوم غيره مقامه فيه 
أصلها) الشب!' والقرظ في الدباغء فإنه يقوم قشر الرمان وغيره 
مقام الشب والقرظ. 

فإن قيل: فقد روى سلمان أن المشركين قالوا: إن صاحبكم علمكم 
كل شيء حتى يوشك أن يعلمكم الخراءة. فقال: أجلء نهانا رسول الله 
ا عن الاستنجاء بالعظام والرجيع» وقال: « لا يكفي أحدكم دون 
ثلاثة أحجار ×“ فأخبر أنه لا يكفي غير الحجر. 


)1( هكذا رسمت المخطوطة: << والماء ورد >>» والمراد واضح » يعنى: ماء الورد. 
ينظر: المصباح المنير ص »)٠٠١(‏ لسان العرب .547/١‏ 
(؟) القرظ: حب يخرج فى غلفء كالعدس من شجرة العضاه. 
وبعضهم يقول: القرظ ورق السلم يديغ به» وهو تسامح » فإن الورق لا يدبغ به وإنما 
يدبغ بالحب. 
ويعضهم يقول: القرظ شجرء وهو تسامح أيضاء فإنهم يقولون: جنيت القرظء والشجر 
لا يجنى, وإنما تُجنى ثمره. 
ينظر: المصباح المنير ص .)١110(‏ القاموس المحيط ص :.)5١١(‏ لسان العرب .405/٠‏ 
(٤(‏ سيق تخريج هذا الحديث ص .)۳١۳(‏ 
£0 


وأيضا فإنه نص على العدد وعلى الصفة بعيون الأحجارء فلما لم 

وأيضا فإنه عدد موصوف لا يجوز الإخلال به. فلا يجوز 
الإخلال بالصفةء كالشهادة. قال الله - تعالى -: ظ وأشهدوا وي عَدل 
منكم 4( . 

وأيضاً فإن النبي كله نص في رمي الجمار على الحصى؛ فقال: 


«خذوا مثل حصى الخذف 09, ثم لو يجوز رمي الجمار بغير 


)١(‏ سورة الطلاقء آية (؟). 


(۲) الخذف: هو رمي الحصى بطرفي الإبهام والسبابة. 
وحصى الحذف: الحصى الصغارء والمراد أن يرمي بالحصى الصغارء وليس المراد أن 
يرمي الحصاة بطرفي الإبهام والسبابة. 
ينظر: الصحاح 1781/4 المصباح المنير ص (١1)ء‏ لسان العرب 1⁄۹ . 

(9) رواه أحمد فى المسند ٠۰۳/۲۳‏ وأبو داود فى سننه ۲/٤۹٤١٥٠٤ء‏ كتاب المناسك» باب 
في ازن الجمال وان ماجة في شتت 814/6 كماب النافتكه باب قد حصي 
الرمي. 
كلهم من طريق يزيد بن أبي زياد قال: أخبرنا سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه, 
قالت: رأيت رسول الله يهِ يرمي الجمرة من بطن الوادي - وهو راكب - يكبر مع كل 
حصاة» ورجل من خلفه يستره. فسالت عن الرجل فقالوا: الفضل بن العباس؛ وازدحم 
الناس فقال النبى ي: « يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضاء وإذا رميتم الجمرة 
فارموا بمثل حصى الخذف ». وهذا لفظ أبي داود. 
وفي سنده أيضا يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم الكوفي» ضعيف» كبر فتغيرء 
وصار يتلقن. 
ينظر: تقريب الهذيب ص .)٠١١(‏ 
وفي سنده أيضا سليمان بن عمرو بن الأحوصء قال عنه ابن حجر: مقبول» يعني عند 
المتابعة وإلا فضعيف. - 


- € 


الأحجار والحصى. فكذلك ھی الاستتحاء. 


قالوا: ونقيس على ذلك فنقول: هو فرض يسقط بالأحجار 
فوجب أن لا يسقط بغير الأحجار. كرمي الجمار. 


والجواب: أما الخبر فقد روينا أنه قال: «يكفي دون الثلاثة!"), 
وتكلمنا عليه بقوله عَيكِ: « من استجمر فليوتر. من فعل فقد أحسن 
ومن لا فلا حرج »ء وبالنص على ثلاثة أعواد أو ثلاث حثيات من 
تراب0". 

وأيضا فإن المقصود من الخبر العدد . ألا تراه قال: « يكفي!') دون 
ثلاثة » ولم يقصد الصفة. ثم لو تجرد جاز أن يحمل على 
ااا 


على أن قولهم: إنه نص على العدد والصفة التي هي الأحجار. 


= ينظر: تقريب التهذيب ص (۳۲۸). 
لكن يشهد لهذا الحديث ما رواة مسلم في صحيحه ؟/477.4+1, كتاب المناسك: 
باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى رع في رمي جمرة العقبة يوم النحر» عن 
الفضل بن عباس - وكان رديف رسول الله ية - أنه قال في عشية عرفة وغداة جمع 
للناس حين :دفعواء و عليكم بالسكينة »وهو كاف ناقته: حت تغل مخسرا وهو من" 
منى - قال: « عليكم بحصى الخذفء الذي يرمى به الجمرة ». 


سيق تخريج هذا الحديث ص .(Y(‏ 


ينظر ما تقدم ص .)5٠١(‏ 


المؤلف - رحمه الله - يريد الجواب على الرواية التي فيها: « لا يكفي دون ثلاثة 
أحجار » والله أعلم. 


( 
,( سبق تخريج هذا الحديث ص (۹). 

( 

( 


/ا+5 مس 


فإننا تقول: الحجر ليس بصفة: وإنما هو اسم المسمى» وتعلق الحكم 
بالاسم لا يدل على أن ماعداه بخلافه - عند أكثر أصحابنا 5-5 وإنما 
يدل على أن ما عداه بخلاف إذا علق بالصفة دون الاسم. وأنا أقول 
بالوجهين جميعاً!"”. ولكننا قد قلنا: إن الخبر الذي قيل فيه: نهى عن 
الروث والرمةء قد تضمن الأحجار وغيرهاء فلم يسلم النص على 
الأحجار. وقد عارضناه بالخبر الآخر الذي فيه: « من فعل فقد أحسن 
ومن لا فلا حرج ×" فصار تقديره: من استجمر بالأحجار فليوتر. من 
فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج:ء وهذا راجع إلى العدد والأحجار 


2 


جه يعا 5 
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وقولهم: لو يجوز الإخلال بالعدد والصفة: غلط؛ لأنه يجوز - 


)١(‏ تعلق الحكم على الصفةء وتعليق الاسم قسمان من أقسام مفهوم المخالفة. 
وتعليق الحكم على الصفة يعد من أهم مفاهيم المخالفة؛ ولذا قال كثير من الأصوليين: 
إن تعلق الحكم على الصفة يدل على أن ما عداه بخلافه. 
وخالف في ذلك أكثر الحنفية وجماعة من الأصوليين. 
أما تعليق الحكم على الاسم فأكثر الأصوليين يقولون: إن تعليق الحكم على الاسم لا 
يدل على أن ما عداه بخلافه» فلا مفهوم للقب عندهم. 
وقال جماعة من الاصوليين: إن تعليق الحكم على الاسم يدل على أن ما عداه بخلافهء 
وهو ما اختاره ابن القصارء وقد نسبه إليه الباجي وابن النجار الحنبلي. 
لر قرات الرحموت 48941377٠‏ إحكاء لقصل هن(0 شرع ت 
الفصول ص »)۲۷٠١۲۷۰(‏ شرح اللمع للشيرازي ٤٤١١٤٩۸/١‏ الإحكام للآمدي 
”ىرذكء؟/, التمهيد لأيى الخطاب ۰۲۰۲۰۲۰۲/۲ شرح الكوكب المنير .٥۰۹/۲‏ 


(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (550). 


(۳) سبق تخريج هذا الحديث ص (205). 


- fA -— 


عندنا - الإخلال بالعددء وقد دللنا * عليها". 

وأيضاً ففد وافقنا داود فى جواز الاقتصار على حجر واحد 
فسقط السؤال على مذهيهه!". 

وعلى أن الفرق بين الشهادة وبين الاستجمار هو أن القلب على 
قول الشاهدين أسكن منه إلى قول الواحد إذا كرر الشهادة مرتين؛ لأن 
الاثنين إلى الصدق أقرب من الواحد,ء والمعنى الذي في الاثنين غير 
موجود في الواحد» وكذل قول العدل؛ لأنه إلى الصدق أقربء والتهمة 
منه أبعد منها إلى الفاسقء فلما لم يوجد فى الفاسق معنى العدل لم 
يجز أن يقوم مقامه. وليس كذلك الأحجار؛ لأن المقصود منها قلع عين 
النجاسة؛ بدليل أن الثلاث لو لم تقلعها وجبت الزيادة عليهاء والخرق 
والآجر وهذه الأشياء تعمل ما يعمل الحجر وأبلغ: فجاز أن تقوم م امه 
لوجود معناها فيها. 


وأما الجمار فعند داود أنه لو رماها بعصفورة ميتة جار 


# نهاية الورقة ٤١‏ ب . 
(۲) ينظر ما تقدم ص (۳۸۷). 
التي أفردها المؤلف - رحمة الله - بالبحث» وقد تقدم الكلام عليها ص .)۳۸١(‏ 
)٤(‏ لم أجد هذا النقل عن داود - رحمه الله - بعد طول البحث عنه. 
وقد نقل عنه خلافه» فقد ذكر النووى أن داود ممن يقول: لا يجوز الرمى إلا بالحجرء 
فلا يجوز الرمي بما لا يسمى حجراً. كالرصاص والحديد وغير ذلك. 
وهذا هو قول جمهور أهل العلم؛ فهو قول المالكية والشافعية والحنابلة. 
المتحجر - ونحو ذلكء ولا يجوز يما ليس من جنسها. 
ينظر: الهداية للمرغيناني .۱٤١۷/١‏ الأشراف ۲۳۲/١‏ المجموع ١/8‏ 0١؛‏ المغني ۲۸۹/۰. 
84٠5م‏ 


وعندنا - هي عبادة لا يعقل معناهاء والعبادة إذا لم يعقل معناها لم 
يجز القياس عليها". ثم ما قالوه ينتقض بالرجم في الجمار على 
أصلهم» وينتقض بالرجم في الزنا"". 

وأيضا فإن الغرض في الاستنجاء إزالة النجو؛ لأنه أقيم مقام 
الماء الذي يزيل النجاساتء فلما أقيم الحجر في الاستنجاء مقام الماءء 
أقيم مقام الحجر غيره فيما يفعل فعلهء وإنما خص.النبي كله الحجر 
بالذكر؛ لأنه أغلب الموجودات من الجمادات عند أهل الحجاز لا أنه 
اختصه بالحكم» كما ذكر الله - تعالى - الرهن في السفر؛ لأن الأغلب 
فيه عدم الكاتب والبينةء والحضر بمنزلته؛ لأن الغرض منه التوثق» ولو 
منعنا الاستجمار في كل موضع إلا بالحجر لشق» وتعذر على أكثر أهل 
البلاد؛ لأنه ليس كل البلاد تكون الأحجار فيها غالبة موجودة كوجود 
التراب وغيره. 

فإن قيل: فإنها طهارة بجامد أقيم مقام مائع كالتراب في التيمم. 


)١(‏ ينظر: أصول السرخسى ١/۹٤ء٠٠٠.‏ مختصر اين الحاجب »١١١/۲‏ المستصفى 
۲۲۸-۲ روضة الناظر ص (۳۲۰۰۳۲۹). 


(؟) أي فإن الرجم في الزنا لا يختص بالحجارة. 
وقد قال النووي في روضة الطالبين :19/٠١‏ « ليس لما يرجم به تقدير لا جنساً ولا 
عدن ٤‏ ب 0 
وذكر الحنابلة أن الزاني يرجم بالحجارة وغيرها. 
ولم أجد للحنفية ولا للمالكية نصاً بجواز رجم الزاني بغير الحجارة أو عدم الجواز. 
ينظر: الهداية للمرغينانى ۸⁄۲ الاختيار ۸٥/٤‏ الكافى لابن عبدالبر ٠١۷١/١‏ 
القوانين الفقهية ص (7؟؟). روضة الطالبين 1۹/٠١‏ مغنى المحتاج ٠٠١/١‏ المغنى 
۲ الإقناع للحجاوي ١ ١ .٠٠١/٤‏ 
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قيل: أنتم لا تقولون بالقياس فسقطا"). 


وعلى أصولنا ليس التراب شرطاً في التيمم - عندنا -. 
والصعيد هو نفس الأرض. سواء كان عليها تراب أو لاء أو كان عليها 
زرني*ا". أوجص أو غيرو(". 

وعلى أن المعنى في التيمم أنه غير مخير بين الماء والتراب» وليس 
كذلك .الاستنجاء؛ لأنه مخير بين الماء والحجر. 

وعلى أننا قد عارضناه بقياسات آخرى أولى؛ لا ستنادها إلى ما 
ذكرناه من نص السنة على الأحجار والأعواد أو الحثيات بالترابء 
ولأن الأصول يشهد أ ه؛ وذلك أن هذه طهارة موضوعة على الرخصة 
والترفيه والتوسعة والتخفيف. ألا ترى أنه مخير بين المائع الذي هو 
الماء وبين الجامد من الأحجارء وقد عفي فيها عن إنقاء الأثر. ويجوز 
فيها الاقتصار على الجامد مع القدرة على المائع» وهذه المعاني كلها 
معدومة في الطهارة الحكمية والعينيةء فغير منكر أن يكون من أحدٍ 
رخَّصها أن تجوز بكل جامد يكون في المعنى الحجر. 


.)07١( العدة ١/١۱۲۸ء إحكام الفصول ص‎ ٠٥/۷ ينظر: الإحكام لابن حزم‎ )١( 

(9) الزرنيخ: حجر معروفء وهو فارسي معرب وله أنوع كثيرة: منه أبيض وأحمر 
وأصفرء إذا خلط مع الكلس حلق الشعر. 
ينظر: المصباح المنير ص (31)., تاج العروس .۲٠٠۰»۲۰۹/۲‏ 

(۲) مسالة اشتراط التراب في التيمم مسالة خلافية» وهي من المسائل التي أفردها المؤلف 
- رحمه الله - بالبحث؛ وسيأتي الكلام عليها ص .)٠٠٠٠(‏ 


(ه) هكذا في المخطوطة. 


- ¢١ - 


وأيضاً فإن استعمال الجامد في هذا الموضع إنما دخل على 
سبيل الرخصة لكثرة البلوى به وفي أمرنا له باستعمال الماء في كل 
E EER Naa‏ سين 
الحا اة ع ا دادمو أن كقيرا من الان لو 
من الحجارةء فكانت تزول الرخصة المعتبرة في الأصلء وعلى هذا بني 
أمر الإبدال في الأصول؛ واللّه أعلم. 


- £۲ - 


]٠١[‏ مسألة 


قال مالك رحمه الله -: ولايستنجى بعظم ولاروث؛ ويستحب 


بالحجارة .وذكر بعض أصحابنا أنه يجزئه". وليس ذلك كذلك» وإن 


كان نفس الإزالة غير فرض إلاأنه إذا وجب من طريق السنة لم ينبغ أن 
يجزته هذا الفعل من السنةء كما أن صلاة التطوع ليست بفرضء وإذا 
فعلت إلا بطهارة7" بماء طاهرء كما أن الاعتكاف ليس بواجبء فإذا 
فعل فمن شرطه أن يقع في صوما". 


وعند أبى حنيفة أن الاستنجاء بذلك يجزئ» ولكنه مكروه 5 


قال الشافعى: لايجزئه!"). 


(0) 


(0 


ينضر : الإشراف »"١/١‏ التمهيد ١19/١١‏ > المنتقى »1۸/١‏ الذخيرة »۲۰۲/١‏ مواهب 
الجليل .۲۸۷١‏ وذكر الباجى فى المنتقى أن هذا هو قول المؤلف . 

هكذا رسمت في المخطوطة: << وإذا فعلت إلابطهارة > وسياق الكلام يشعر أن هناك 
سقطًاء تقديره: << وإذا فعلت لم تصح إلابطهارة > والله أعلم . 

وقد وافق الحنفية المالكية في اشتراط الصوم في الاعتكاف. وذهب الشافعية والحنابلة 
إلى أن الصوم في الاعتكاف مسنون وليس بشرط. ينظر: الهداية للمرغيناني 2١75/١‏ 
التفريع »5١١/١‏ المهذب ۱۹۱/۱ مختصر الخرقى ص )٤١(‏ . 

ينظر: بدائع الصنائع ١/ر8١»‏ الهداية 258/١‏ الاختبار ١/لا٠»‏ تبيين الحقائق ١/8لاء‏ 
الدر المختار ۳۳۹۱ء .58 . ْ 


ينظ: الأم ١/لا,‏ المهذب ۲/١‏ فتح العزيز ١/ر١51غ24‏ 2555 المجموع "/غ 2,١١‏ 
۷ء مغنى المحتاج ١/۳٤ء .٤٤‏ 
اف ا الله قول الإمام أحمد ‏ فى هذه المسالة . 
وقد قال الإمام أحمد : لايجوز الاستجمار تالظم و اریت فإن فعل لم يجزئه - 
وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة. ينظر: المغني /ره١5ء‏ المحرر 2٠١/١‏ 
الفروع١/؟5١»:‏ الإنصاف١/١١١١١١كء‏ منتهى الإرادات ٠١/١‏ . 

m= 


وهذا الذى نختاره» وإن كنا نختلف فى نفس الإزالة. 


والدليل لما قلته: ماروي أن النبي َلِةِ نهى عن الاستجمار بالروث 


والعظم» وأمر بالاستنجاء بالحجرا"'. وظهار النهي إذا تجرد يقضي 
فساد المنهي عنه أن يقوم دليل وأمر بالحجر أمر ظاهر الوجوب إلا 


(۱) 


(0 


قد جاء هذا المعنى فى أحاديث كثيرة. 

انها اوا البكارى فن ضكييفه 44/0 تكنات مناقب الأنصارء ياب ذكر الجن» 
عن أبي هريرة که أنه كان يحمل مع النبي ية إداوة لوضوته وحاجته» فبيثما هو 
يتبعه بها فقال: من هذا ؟. فقال: أنا أبو هريرة» فقال: «ابغني أحجارا أشتنفضن بها: 
ولاتأتني بعظم ولابروثة ». فأتيته يأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى 
جنبه» ثم انصرفت» حتى إذا فرغ مشيت معهء فقلت: ما بال العظم والروثة ؟. قال: 
«هما من طعام الجن»» وإنه أتاني وفد جن نصييين ‏ ونعم الجن فسالوني الزاد» 
فذغوت الله لهم الايمزوا يعظم ولاروكة إلاوجدوا: يها طعماً ة . 

ومنها: مارواه مسلم في صحيحه »۲۲٤/١‏ كتاب الطهارة» باب الاستطابة» عن 
سلمان قال: قال لنا المشركون : إنى أرى صاحبكم يعلمكم » حتى يعلمكم الخراءة. 
فقال: أجل إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه» أو يستقبل القبلة» ونهى عن الروث 
والعظام وقال*» لأست اشسركمينون فة حجار 4 

ومنها: حديث أبي هريرة 5ظ مرفوعاً وفيه « وليستنج بثلاثة أحجار»؛ وقد سبق 
تخريجه ص (75؟) 

إذا ورد النهي مطلقاً متجراداً عما يشعر بأن النهي عن العمل كان لذاته» أو لوصفه 
اللا ار افر كارع عه فتسموور الأسولية درون أنه تكن القشات وذ افو 
قول أكثر المالكية والشافعية والحنابلة . ٠‏ 

وذهب الحنفية ويعض الشافعية إلى أنه لايقضى الفساد. 

أما إذا ورد مقترناً بما يشعر بأن النهى عن العمل كان لذاته» أو لوصفه اللازم له» أو 
أمر خارج عنه فللعلماء في ذلك أقوال كثيرة» وتفصيلات مهمة» ليس هذا موضع 
بسطها. 

ينظر: أصول السرخسي ۸۲-۸۰/۱» كشف الأسرار ٠٥۹ :5048//١‏ مختصر = 
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أن يقوم دليلء ودليله أن غير الحجر لايجزئ حتى يقوم دليل. 


وأيضاً مارواه أبو هريرة أن النبيِيكةٍ قال: « إنما أنا لكم مثل 


الوالد, أعلمكم آمر دينكم « وأمر أن يسسجي بثلاثة حجار ونهى عن 
الروث والرمة ('. وهذا موضع تعليم فلا ينبغي أن يعدل عنه إلا بدليلء 
والا ستدلال منه أيضاً كالاستدلال بما قبله. 


وكذلك اننا قال لابن مسعود : ١‏ ائتنى بثلاثة أحجار 4 فأتيته 


بحجرين وروثة. فاستنجى بالحجرين وألقى الروثة. وقال: «إنها 
ركس؟". وقيل في بعض الأخبار: «أما العظام () فزاد إخوانكم من 
الجن. وأما الروث فزاد دوابهم 1). 


اين الحاجب "رودق شرح تتقيح الفصول ص الف (V٤‏ شرح اللمع 7۸ 
الأحكام للآمدي AAA/Y‏ التمهيد لأبي الخطاب ۹/1 القواعد لابن رجب ص (١؟١١).‏ 
وقد أفراد العلائي هذه المسالة ‏ في كتابه الفريد: تحقيق المراد في أن النهي يقضي 
الفساد فانظره . 

سبق تخريج هذا الحديث ص (١5؟)‏ . 

سبق تخريج هذا الحديث ص (585) . 


فى المخطوطة << أما الأخبار >>» وما أثيته هو الصواب كما يدل عليه سياق الحديث . 


رواه الترمذى فى سننه ٩ء‏ أبواب الطهارةء باب ما جاء فى كراهية مايستنجى 
به والبغوي في شرح السنة ۱ eT‏ كتاب الطهارة, باب أدب الخلاءء ولفظ 
الترمذي: « لاتستنجوا بالروث ولابالعظام» فإنه زاد إخوانكم من الجن »» وعند البغوي 
تقديم العظام على الروث. 

والقراءة على الجن» وفيه : فقال رسول الله يَلِيةِ: « أتانى داعى الجن فذهيت معه»ء 
فقرأت عليهم القرآن «. قال يعني ابن مسعود ‏ فانطلق بناء فأرانا آثارهم وآثار 
نيرانهم» وسالوه الزاد. فقال: « لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم ‏ = 


د ه١5‏ 


ومن طريق المعنى: فإن العظم جسم صقيل. لايزيل العين في 
غالب الحال؛ وقد أخذ علينا إزالتها وإن كان قد عفي عن أثرهاء 
وكذلك ينبغي أن يكون ما في معناه من الأجسام الصقيلةء مثل الزجاج 
والصفر والعاج. هذا لو تحققنا أن العظم دُكي؛ فكيف وربما كان 
ميتة؟. فيلاقي النجس فيزداد نجاسةء وليس لشيء من النجاسات في 
الطهارة مدخل. 

وأما الرواية') فهي ‏ عندنا ‏ مكروهة؛ وعند قوم نجسة"ء فإذا 
لاقتها النجاسة الرطبة تتجست, ولم تكن لها قوة الطاهرات المتفق 
عليها فتدخل مدخلها في هذا الموضع ؛ لأنه موضع رخصة قد أخذ 
علينا فيه إزالة العين. وعفى عن الأثر خوف المشتقةء فلا ينبغي أن 
يدخل على الرخصة مافيه رخصة أخرى لقول المخالفين إنه نجس. 

وأيضاً فقد روى سلمان قال: نهانا رسول الله كَل أن نستنجى 
بالعظم والرجيءا". 


= أوفر مايكون لحماًء وكل بعرة علف لديكم » فقال رسول الله يكِ: « فلا تستنجوا 
بهماء فإنهما طعام إخوانكم » . 

)١(‏ هكذا رسمت فى المخطوطة << وأما الروية >> ولعل صوايها << وأما الروثة >> ؛ لدلالة 
ماذكر من الخلاف بعدها عليهاء والله أعلم 

(؟) اختلف أهل العلم فى روث مايؤكل لحمه هل هو طاهر أو نجس ؟. فذهب الحنفية 
والشافعية إلى القول بنجاسته وذهب المالكية والحنابلة وزفر من الحنفية إلى القول 
بطهارته» ونص المالكية على كراهته وإن كان طاهراً. 
ينظر: الممسوط ١/رءا”,‏ الإشراف الرع 7ك المجموع ا/لاهمهء المغنى 7۲--60 . 


(۲) سبق تخريج هذا الحديث ص )۳١۳(‏ . 
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وقد قال أبو عبيد: الرجيع ما رجع عن حالة الطعام' فهو عام 
في كل مايسمى رجيعاً من جهة اللغة إلا أن يقوم دليل. 

وعند أبي حنيفة أن الروث نجس فيقال له: إنه أحد ما يستعمل 
في ازالة النجاسة فوجب أن لايجوز استعماله فيها وهو نجسء أصله 
الماء ؛ لأن النجاسة تزال بمائع وجامد. ثم إذا كان المائع نجاساً لم 
رفکد لف ادا كان الام عدن لق نخسا 

وأيضاً فإن النجاسة تزيد في النجاسة ولاتزيلهاء فوجب أن 
ا ٠‏ 

وقد روى رويفع ‏ عن النبي كك أنه قال له: ٠‏ عسى أن يطول 
بك العمر بعديء. فأخبر الناس أن من استنجى بالعظم والروث فقد 
برئت عنه ذمة محمد »وقد روي: « برئت ذمتي منه /(") 
ولايمتنع أن يكون التوعد في الفرع أشد منه في ترك الأصل. ألا ترى 
أنه لو ترك صلاة التطوع أصلاً لم يتوعد. ولو قام يصليها بغير أصلاً 


0 وهدا توعد 


. ۲۷٤/١ ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد‎ )١( 


ال ا ولاه معاوية تة على طرابلس سنة (43) ه. فغزا 
إفريقية. . روى عنه: : يشر بن عبيد الله الحضرمى» وحنش الصنعانى > وأبو الخير 
وشييم بن بيتان. توفي تة سنة (01) ه 
ينظر: الاستيعاب ٠۰٤/۲‏ الاصاية ۲٠٤/۲‏ . 

)۳( رواه أحمد فى المسند “رمق -ه» وأبو داود فى سننه 1-7/۲ کتاب الطهارة»ء 
باب عقد اللحية» والطبراني في المعجم الكبير ۲۹۰۲۸/۰ء ح )٤٠٠١(‏ . 
والحديث جود إسنادة النووي ف في المجموع 0/۲« وصصحه الألباني في صحيح 
الجامع ٠١١١/۲‏ . 
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مع القدرة كان متوعداً. وكذلك حج التطوع لو تركه لم يتوعد عليه ثم 
لودخل فيه وتعمد إفساده كان متوعدا . 

فإن قيل: الفرض في الاستنحاء إزالة النجو مع يقاء أثره 

قيل: هذا غلطء. إنما الفرض إزالته بما يزيله من الأشياء 
الطاهرة الناشفة التي تقلع عينهء ولو كان على ماتقول لجاز أن يزيله 
بالعذرة اليابسة كما يجوز عندك ‏ بالروث. ويجب أيضاً أن يجوز له 

فإن قيل: فإن النبي َي علل فقال: « أما العظم فزاد إخوانكم من 
الجن وأما الروث فزاد دوابهم »'ء فينبغي أن يكون زادهم مثل زادنا 
نحن» وهو عندكم ‏ يعمل في الاستنجاء ويجزئ. 

قيل: لايمتنع أن يكون فيه معنى معقول قد عقلناه فلم يحتج مَل 
إلى ذكره لناء ثم بينهما على معنى آخر يزيد على ماعقلناء. فكأنه مار 
فينبغي أن نتركه لهم» فهذا يؤكد مانقول في ألاينبغي أن نتعرض له 
وأما زادنا فليس مقصوراً على شيء واحد كاقتصار الجن على العظام. 


الكراهمية. كما نهى أن يستنجي الرجل بيمين هة" 


أبى قتادة وة أن النبى يه قال: « إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينهء ولا 
يستنجي بيمينه» ولايتنفس في الإناء »» وهذا لفظ البخاري 5 
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ويككل بشمالها'؛ بدليل وهو ما ذكرناه من المعنى فى الإزالة . 

قيل: ظاهر النهي على التحريم وما دكرتموه لم يستعم» وهو 
ساقط: 
للتحريم كالنهي عن الذبح والظفرا"!. فالتزم أن هذا محرم: فرق بينه 
وبين العظم في الاستنجاء. ولم يكن ينبغي له ذلك ؛ لأن الذبح بالسن 
والظفر إن كان السن مركباً غير منزوع فإنما منع لأنه يقرض الحلقوم, 
وكذلك الظفر المركب إن كان رقيقاً فهو يثقب الحلقوم» فيكون فيه 
التعذيب للبهائم المنهي عنه. وإن كان السن منزوعاً عريضاً يشق 
الحلقوم ويقطع الودجين!" فإنه يجوزء. وكذلك الظهر مثله7). وهذا 


وأحكامهماء عن جابر َة عن رسول الله ييو قال ك « لاتأكلوا بالشمال؛ فإن 
الشيطان يأكل بالشمال » وراه أيضاً عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أن رسول الله 
كك قال: «لايأكلن أحد منكم بشماله» ولايشرين بهاء فإن الشيطان يأكل بشماله 
ويشرب بها » . 

(Y)‏ رواه البخاري في صحيحه «\l00/0‏ كدق كتاب الشركة, باب قسمة الغنم» ومسلم 
والظفر وسائر العظام» من حديث رافع بن خديج وة وفيه أن النبي يي قال: « ما 
أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر» وسأحدثك أما السن فعظم» 
وأما الظفر فمدى الحيشة » . 

)( الودجان: تثنية ودج » والودج : عرق فى العنق» يقطعه الذابح فلا يبقى معه حياة. 


= اختلف أهل العلم في الذبح بالسن والظفر. فذهب الحنفية إلى جوازه إذا كان‎ )٤( 
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لايكره ولا يراعى فيه أنه صقيل؛ لأن السكين أصقل منه. ولاتراعى 
نجاسته؛ لأنه لو ذبح بسكين ملطخة بدم أو بغيره من النجاسات 
لوقعت الذكاة موقعهاء والذي رؤي في إزالة النجو أن يكون المزيل 
طاهرًا يقلع العين وينشف رطوبتها *» فإذا لم يقع بذلك لم يقع موقعه. 

وهذا الذي ذكرته في السن والظفر في الذكاة قد ذكره جماعة 
من شيوخنا منهم أبو بكر وغيره. 

فإن قيل: هذه المسألة فرع على أن الاستنجاء غير واجب» ومتى 
ثبت ذلك صح جوازه بهذه الأشياء ؛ لأن أحدا لا يفصل بينمها. 

قيل: هذا غلطء وقد بينا أنه قد يكون الأصل غير واجب. ثم إذا 
فعل كان فعله على صفة تجب لأجل فعله. 

فإن قيل: إن الإبقاء الذي ندب الله إليه يحصل بهذا الفعل ‏ 
عندنا-ء وإن كانت الآلة التي بها الإبقاء قد منع من استعمالهاء 
كما أن إزالة الحديث تحصل بالماء الملغصوب. وإن كان المستعمل له 
فا عن اتتحمالة: 


= منزوعاًء إلا أن هذا الذبح مكروهء وإذا كان غير منزوع فلا يجوز الذبح بهما. وذهب 
الشافعية والحنابلة إلى عدم جواز الذبح بهما مطلقاً. وللمالكية ثلاثة أقوال : 
الأول: لايجوز الذبح بهما مطلقاً . 
الثاني: يجوز الذبح بهما مطلقاً . 
الثالث: يجوز الذبح بالمنقفصلين» وهذا القول هو الذي أخذ به المؤلف مع زيادة كونه 
عريضاً يشق الحلقوم ويقطع الودجين. 
ينظر : الهداية للمرغيناني 15/64,» المنتقى للباجي ٠١١/١‏ المهذب ٠٠/١‏ المغني 
١ ١ ARS‏ 


* نهاية الورقة ٤١‏ ب . 
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والذي يدل عليه: أن المأمور به الإبقاء. وهذا معنى يرجع إلى 
المشاهدة وقد حصلت,. ولأن النبي يله بين العلة في الروث أنها علف 
دوابهم ‏ يعني الجن والعظم طعامهم» فدل ذلك على أن المنع لم يثبت 
من غصب حجر غيره فاستنجى به» أو ماء غيره فتطهر به. 

وعلى أن النهي فيه غير متعلق لمعنى في نفس المنهي عنه فلا 
يميد الفساد مثل البيع يوم الجمعة عند إتيائهاء والصلاة في الدار 
المغصوبة'' وقياساً على الحجر بعلة وجود الإنقاء. 
الملغصوب يمنع مله لأجل حق الآدمى. فلما كان النهي عن الماء النئحس 
من أجل حق الله -تعالى- كان العظم والروث مثله. 

وقولكم: إن الإبقاء موجود مشاهد» فهو يوجد أشنا بالماء 
الأنجس» ومع هذا لايجوز. 

ثم لانسلم أن الإبقاء يقع بالعظم؛ يصقله ويلبده فى مكانه. 

وقولكم: إن النبي بَا علل بأن العظم والروث ممنوع لأجل حق 
الغيرمن الجن عنه جوابان: 

أحدهما: أنه قد يجوز أن يكون علفهم الأشياء النجسة؛ لأنه 
لاعبادة عليهم؛ وليس كل ما تعلق به حكم الغير يجوز أن يتطهر به. 


(1) الضدة في الداق الغضوية تة والصلى أكم غد أككن أل المع فهو ذفن 
العنفية والخالكية والقنافعدة وهو الحدى آلو اتن عن الحثابلة. والروانة الأخرى عند 
الحنائلة وه الأشهوت أن الصلاة غير تة 
ا ١ء‏ حاشية الدسوقي ”/؛ه» المجموع 179/75 القواعد 
لانن تاكن( : 
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ألاترى أن الخمر يتملكها الكفارء ولايحوز أن يزوال بها الحديت» 
وكذلك الدهن النجس -عندكم- يجوز بيعه وتملكه. ولامدخل له هي 
الطهارات!'). فسقط هذا . 

وقوه إن ال عير تاق شی هي نين الى ع قلط 
لأنه لم يتعلق إلابمعنى في العظم؛ لأنه جسم صقيل لايقلع العين 
ولاينشف رطوبتها. وأما البيع يوم الجمعة ‏ فعندنا - أنه يفسخ/"!, فلم 
يلزم ماذكردموه. 


)١(‏ الدهن النجس يجوز تملكه وييعه عند الحنفية. وعند جمهور أهل العلم لايجوز » وهذا هو 
مذهب الشافعية والحنابلة وهو المشهور عند المالكية . 
ينظر: المبسوط 50/١‏ ء القوانين الفقهية ص »)١175(‏ المجموع 2553/94 الشرح 
الكبير لابن أبى عمر .۳٠١/۲‏ 

(۲) البيع بعد نداء الجمعة لايصح ويفسخ عند المالكية والحنابلة. وعند الحنفية والشافعية 
يحرم ويصح. 
ينظر: أحكام القرآن للجصاص ها ", الكافي لابن عبد البر"/١؟27‏ ۷۲۲»› روضة 
الطالبين؟/61» الشرح الكبير لابن أبي عمر؟/577. 
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[171]مسألة 
عند مالك رحمة الله أن الذي يخرج من السبيلين نادراً غير 
معتاد لا ينقض الطهارة؛ مثل سلس البول والمذيأ'ودم الاستحاضة 
والحجر والدودا", ويه قال داود". 
وقال أبو حنيفة' والشافعي : إن الطهارة تنتقص بجميع ذلك 
كما تنقص بالعتاد . 


وَوَافَمَنا أبو حنيفة فى أن المنى إذا خرج لغير شهوة لايوجب 
ال الى 
والدليل لقولنا: هو أن الإنسان إذا تطهر قبل أن يحدث شيء من 


)١(‏ المذي: بإسكان الذال وتخفيف الياء» ويقال: بكسر الذال وتشديد الياء. ماء رقيق لزج 
يخرج عند مقدمات الجماعء كالملاعبة والتقبيلء أوعند تذكرها. 
ينظر: الصحاحا/ ۹۰٤۲ء‏ ١١٤۲ء‏ القاموس المحيط ص (1115) . 


(۲) ينظر: المدونة الكبرى ۱۱۰۱۰/۱» التفریع ۰۱۹٩/۱‏ الاستذكار ۱۹۸/۱ 199, »٠١٠٠‏ 
بداية المجتهد >٠٠ ۲٤/۱‏ الشرح الكبير١/٤١١ء .١١١‏ 


(۳) ينظر: المجموع 1/۲ . 


)٤(‏ ينظر: الأصل١/77:‏ 17, المبسوط ۸۳/١‏ بدائع »۲٤/١‏ الهداية١/؟١ء‏ تبيين 
الحقائق١/۷‏ . 


(0) ينظر: الأ ۲۰۳۷ء الحاوى الكبيرا ۷۷ء فتح العزيز ٠١/۲‏ روضة الطالبين١/‏ 
"لاء مغني المحتاج ۳⁄١‏ . لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد ‏ رحمه الله فى هذه 
المسالة. وقد قال الإمام أحمد رواية ابن هانئ١/8:‏ مسائل الإمام أحمد رواية ابنه 


التي أفردها المؤلف ‏ رحمه الله وسيأتي الكلام عليها ص (170) . 
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هذاء فهو على طهارته؛ فمن قال: إن طهارته تنقص فعليه الدلالة. 

وأيضاً فإن إيجاب الوضوء يحتاج إلى دليل شرعي» والأصل براءة 
الذمة. 

فإن عورصنا باستصحاب حال أخرى. وهي أن الصلاة عليه 
بيقين فلا تسقط إلابدليل. 

قيل: قد اتفقنا على أن الصلاة تسقط بفعل الطهارة مع سائر 
شروطهاء واتفقنا على أن هذا قد تطهر للصلاة. فمن زعم أن الطهارة 
القن نيا وقق فلت الصا قاتشت ضت فعليه الدليل. 


وأيضاً قول النبي َكَل : «لاوضوء إلامن صوات أو ریچ هنفى 


)١(‏ رواه أبى دواد الطيالسي فى الممسند ص :)5١8(‏ ح »)۲٤١١(‏ وأحمد فى المسند 
۲ وابن ماجة في سنته ۱۷۲/۱ > كتاب الطهارة وسننها ات وو ا 
حدث» والترمذي في سننه١/9١٠:‏ أبواب الطهارة» باب ما جاء في الوضوء من الريح» 
وقال: << هذاحديث صحيح >>» وابن الجارود فى المنتقى١1/1١‏ كنات الوضوء من الريح 
واب شري فى هة كان الوخد ماع آبوات الاحدات الموجبة 
للوضوءء والبيهقي في السنن الكبرى١7/1١١»‏ كتاب ا الوضوء من الريح 
يخرج من أحد السبيلين.كلهم من حديث أبي هريرةَكوفيَة مرفوعاً. 
وهذا الحديث مختصرء وتمامه ما قي صحيح مسلم 2517/1/١‏ كتاب الحيضء» باب 
الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحديث فله أن يصلي بطهارته تلك» عن 
أبي هريرة تة قال: قال رسول الله َة : « إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل 
عليه» أخرج منه شيء أم لاء فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً. 
وفي الصحيحين من حديث عبدالله بن زيد رف 4 أنه شكى إلى النبي ب الرجل 
يخيل إليه أنه يجد الشىء فى الصلاة. قال : « لاينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد 
ریحاً». 0 
ينظر: صحيح البخاري 2580/١‏ ۲۸1» كتاب الوضوءء باب لايتوضاً من الشك حتى 
يستيقن» صحيح مسلم١/171»‏ كتاب الحيضء باب الدليل على أن من تيقن الطهارة 
ثم شك في الحدث فله أن يصلي يطهارته تلك . 
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إيجاب الوضوء إلامن هذين حتى يقوم دليل. 

وايضاً ما روي عنه كه أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش": « إذا 
أقبلت الحيضة فدعي الصلاةء .إذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم 
وصلي» فأمرها بغسل الدم فحسب» ثم تصلي ولم يأمرها بطهارة. 

فإن قيل: عُسلها واجب» وهو طهارة. 

قيل: « وصلي » لايختص صلاة دون صلاة. فقامت الدلالة على 
غسلها عند انقطاع الحيضة»ء ولم تقم دلالة على وضوء * لكل صلاة. 

فإن قيل: قوله لها: « وصلي » أمر يقضي ظاهره فعل مرة واحدة, 
ولايقضي التكرار إلابدليلء وقد اتفقنا على أنها تغتسل لأول صلاة بعد 
انقطاع الحيضةء فلم يبق في الخبر دليل على موضع الخلاف. 

قيل: قد جعل إقبال الحيض دليلاً على ترك الصلاةء وجعل 
انقطاعها دليلاً على وجوب الصلاة, فعقل منه أنه أراد الصلاة التي 
بين الحيضتين كلتيهماء فتقديره: إذا ذهب قدرها فصلي حتى تقبل 
فتتركي الصلاة. 


)١(‏ هي فاطمة بنت أبي حبيش قيس بن المطلب بن أسد بن قصي القرشية 
الأسدية.مهاجرية جليلة. روت عن النبي َي روى عنها: عروة بن الزبير. 
ينظر: الاستيعاب٤/۱۸۹۲ء‏ الإصابة//171. 

)دوا الحشاضي اق ا اد او بات ادا ول فن 
ا اب الاد با عا ا ينك اش مضيض 
جات إلى النبى اة فقالت: يارسول الله؛ إنى امرأة أستحاض فلا أطهر» أفادع 
الصلاة؟.فقال : «لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة» فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاةء 
وإذا أديرت فاغسلي عنك الدم وصلي »وهذا لفظ مسلم ١‏ 
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وأيضا قوله ك لفاطمة بنت قيس في دم الاستحاضة: « إنما 
هو دم عرق وليس بالحيضة × فعلل كل دم الاستحاضة بأنه دم 
عرقء أو خبر بأنه دم عرق» ودم العرق لاينقض الوضوء. 

وأيضا فإنه خارج نادر فوجب ألا ينقض الوضوءء كما يخرج من 

وأيضاً فإن الخارج المعتاد إذا خرج من غير مخرج معتاد لم 
ينقض الوضوء. مثل أن يتقيأ أو يخرج من أنفه. فكذلك يجب أيضاً إذا 
الاعتبار بالعادة. 

فإن قيل: هذا يدل على أن الاعتبار بالمخرج لابالخارج. 

قيل: الاعتبار بالمخرج ومايخرج منهء فإن خرج منه معتاد وهو 
معتادء نقض الطهارة. ألاترى أن دم الحيض يخرج معتادًا ففيه الغسلء 
سقظا" الوضيؤء لختروحة عن العادة: 
البدن على غير وجه العادة فلا ينقض الطهارة؛ قياساً على دم القر ا“ 


. )١( هي فاطمة بنت أبي حبيش» وتقدمت ترجمتها هامش‎ )١( 
.)555( (؟) سبق تخريج هذا الحديث ص‎ 
(؟") هكذا رسمت في المخطوطة: << سقط »», ولو قيل: << وسقط »> لكان أوضح» والله‎ 
أعلم.‎ 
بضم القاف وفتحها -: الجرح. ينظر الصحاح١//ره79؟؛ لسان العرب؟/01ه‎  حرقلا‎ )٤( 
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والدمل!') والفصاد". 

أونقول: إذا خرج الدم من فرج الرجلء وهوشيء نجس خارج من 
بدنه على وجه المرض فلا يجب فيه الوضوءء أصله دم الرعاق» أو 
القرحة تكون على ظاهر البدن. 

وأيضا فإننا رأينا الأحداث التي تفسد الطهارة في غير الصلاة 
هي في حال الصلاة أغلظ؛ لأنه قد تفسد الطهارة في الصلاة أشياء 
لاتفسدها في غير الصلاة عند قوم من أهل العلمء مثل القهقهة في 
الصلاة وهذا لغلّظ أمر الصلاة فلو كان دم الاستحاضة حدثا يفسد 
القعلا وجي اف بكرن في الصا ذلك ات غ 
فلما وجدنا المستحاضة تصلي وإن قطر الدم على الحصير, ولاتخرج 
نتتوضاء وجب أن يكون في غير الصلاة أولى أن لاتنقض طهارتهاء 
ولايجب عليها طهارة مستأنفة. 

فإن قيل: فإننا لو أوجبنا عليها أن تخرج من الصلاة وتتوضاً 
ودمها متتابع أدى ذلك إلى أن لاتصلي حتى يخرج الوقت. 

قيل: وكذلك لو أوجبنا عليها قبل الصلاة أن تتوضاً كما رأت 


الدم الذي ينقض الوضوء وهو يحدث يعد الوضوي أدى إلى أن 


)1( الدمل: التهاب محدود في الجلد مصحوب بتقيح. ينظر: لسان العرب ۰۲۰۰/۱۱ »١١١‏ 
المعجم الوسيط١/5917‏ . 
)3( القصد: قطع العرق» ودم الفصاد: الدم الذي يسيل بعد القطع. ينظر: الصحاح 
۲ء لسان العرب ۲۲٣/۳‏ . 
() فساد الطهارة بالقهقهة في الصلاة مسالة خلافية » وهي من المسائل التي أفردها 
المؤلف - رحمه الله - بالبحث» وسيأتي الكلام عليها ص )11١(‏ . 
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لاتدخل في الصلاة. وخرج الوقت. وجرى الكلام بيني وبين أبي 
الحسن المرزبانأ' - رحمه الله في هذه المسألة على هذا الفصل؛ 
فقال لي: إذا كان الدم متتابعاً لايمكن أن ينفصل يجعلها" داخلة في 
الصلاة بعد وضوتها إلا بوجود الدم قبل دخولها في الصلاةء فلا فرق 
- عندنا ‏ بين قبل الصلاة وبين دخولها في الصلاةء في أنها لاتتوضاً . 
وإن كان غير متتابعء وإنما هو المرة بع المرة؛ فإن حكمها في الصلاة 
وفي غير الصلاة واحدء في أن الوضوء واجب عليها قبل الصلاةء وإذا 
طرأ في الصلاة خرجت فتوضأت(7". فقلت له: الذي كنا نعرف ويحكيه 
شيوخنا عنكم الفرق بينهما من أنكم تراعون دخولها في الصلاةء بأن 
تتوضأ وتدخل فيها إما مع الدم أو قبل أن يحدتء فإذا دخلت ثم حدث 


(0) 


(0 
(0 


هو أبو الحسن على بن أحمد بن المرزيان البغدادى. أحد الشيوخ الأفاضل» وأحد 
أركان مدهب الشاقعية. تفقه على أبى الحنسن بن القطات: وقد جمع مع الفقه والعلم 
التقوى والورع. حتى إنه قال: ماأعلم أن لأحد علي مظلمة. توفي - رحمه الله - سنة 
(53) ه. 
ينظر: وفيات الأعيان "/ر١81؟:‏ طبقات الشافعية الكبرى 147/5 ؟. 
هذا أقرب رسم لهاء ويحتمل: <«فجعلها»؛ والمراد من الكلام واضح» والله أعلم. 
لم أجد عند الشافعية قولاً بأن المستحاضة إذا تتابع عليها الدم فإنها لاتتوضاً بمعنى 
أنه لايجب عليها الوضوء لأجل خروج دم الاستحاضة.يل مذهبهم أنه يجب عليها أن 
تتوضا لكل الصلاة» سواء كان الدم متتابعاً أو غير متتابع» فإن كان متتابعاً توضات 
ثم صلت ولومع خروجه» وإن كان غير متتابع» بل ينقطع ثم يعود » فإن كانت مدة 
الانقطاع تسع الطهارة والصلاة فإنها تتوضأ وتصلي بعد الانقطاع لتمكنها منه في 
حال الكمال» وإن كانت المدة يسيرة لاتكفي الطهارة والصلاة التي تطهرت لها فإنها 
تشرع في الصلاة حال انقطاع الدم» ثم لايضرها خروجه بعد ذلك. 
ينظر: الحاوي الكبير١/؟55‏ - ١٩٤٤ء‏ المجموع ٥٤١-0۳۸/۲‏ . 
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بها مضت. ونحن نعلم أن المدة التي بين وضوتها وبين دخوها في 
الصلاة مدة قريبة. فإذا توضأت فإن كانت مستحاضة وكان الدم 
ينقطع عنها هذا القدر حتى تدخل في الصلاة بالوضوءء فحال الصلاة 
أطول. فلا يمهلها الدم حتى تخرج من الصلاةء فإذا طرأ عليها في 
نصف الصلاة مثلاً. فإن أوجبتم عليها الخروج من الصلاة وأن تتوضاً 
أدى إلى أن لاتصلي ويخرج الوقت؛ لأنها تتوضأ فيمهلها الدم حتى 
تدخل في الصلاةء ولايمهلها إلى أن تنقضي الصلاة؛ فمن قال: لافرق 
بين الحالين سقط قوله بهذاء وبان أن الدم الذي م فوا نه انين 
بحدث ينقض الطهارة. 

فإن قيل: فأوجبوا عليها الطهارة إذا الدم يمهلها بعد الوضوء 
حتى يتصل * وضوؤها بدخولها في الصلاةء وإن كان لايمهلها حتى 
تنقي الصلاة. 

قيل: لافائدة في هذا؛ لأنه ليس بحدث ‏ عندنا ‏ ؛ إذلو كان 
حدنًا لاستوى فيه حكم الجزء الأول من الصلاة وحكم الجزء الأخير. 
والطهارة ترادللصلاة. وإن كان ذلك حدئًا معقوا عنهء فينبغي أن يعفى 
عنه في الجزء الأول من الصلاةء كما يعفي عنه في الجزء الأخيرء 
فثبت بهذا الاعتبار أن العلة في سقوط الوضوء هي: أن هذا الدم خرج 
عن الصحة إلى حال المرضء فلافرق بين الحالين قبل الدخول في 
الصلاة وبعد الدخول فيهاء وصار في حكم دم الرعاف والدمل الذي 
يخرج عن الصحة. 
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فإن قيل: ألاجعلتم هذا بمنزلة المتيمم الذي يجد الماء قبل 
ةع 


قيل: إن رؤية الماء ليس حدثاً. وإنما قلنا: إن الأحداث التي تنقض 
الطهارة لافرق بين طروّها قبل الدخول في الصلاة وبعد الدخول فيهاء 
والمتيمم ‏ عندنا ‏ حدتّه لم يرتفع قبل الصلاة ولابعدهاء وإنما قلنا 
يرجع قبل الصلاة إلى الماء حتى يرفع حدثه؛ لأن الطلب لايسقط حتى 
يدخل في الصلاة. فيسقط عنه. فيمضي بالتيمم الذي يستبيح به 
الصلاةء فالعلة ههنا هي الطلبء فإذا لم يسقط الطلب رجع إلى الماءء 
وإذا سقط الطلب مضىء وإن كان حدثه لم يرتفع» والعلة في دم 
الاستحاضة خروجه عن الصحة؛ فأي موضع وجد لم يجب استئناف 
الطهارةء وإذا عدم وجيت الطهارة. 

ولنا أيضا الاعتبار الصحيح بدم الحيض ودم الاستحاضة؛ وذلك 
أن هذا الدم إذا خرج في زمانه على وجه العادة تعلقت به أحكام.منها: 
ترك الصلاة والصيام وامتناع الوطء والغسل عند انقطاعه. فإذا خرج 
عن هذا الوجه» وصار دم فساد على ما قاله صاحب الشريعة كد" 
سقطت عنه هذا الأحكام. ولم يكون هذا إلا لخروجه عن وجهه في 
العادة. فوجب أن تكون سائر الأحداث التي تتعلق عليها أحكام الطهارة 


)١(‏ إذا وجد المتيمم الماء فى صلاته فهل يمضى فى صلاته أويقطعها ويتوضا؟ .هذا مسالة 
خلافية» وهی من المسائل التى أفردها الؤلك زهب الله بالبحث » وسيأتي الكلام 
عليها ص ( ٠ (۱١۱۳‏ ۰ 
(؟) تسمية دم الاستحاضة دم فساد لم أعثر عليه بعد طول البحث - والمعروف أنه دم 
الحيض . 
f+‏ - 


إذا خرجت عن وجهها في الصحة والعادة أن تكون كذلك في سقوط 
الأحكام المتعلقة بها. 


فإن قيل : فقد استويا في كونهما نجسين يجب غسلهما عن 
الثوب واليدن . 


قيل: لايجب غسلهما وقد سبق كلامنا عليا"). 

وأيضا فقد وافقونا على أن المستحاضة تجمع بين صلاتي نفل 
بوضوء واحد”"'وفي الحديث المعتاد لايجوز ذلك مع تخليل الحدث بين 
الصلاتين: فعلمنا بهذا أن الاستحاضة ليس بحدث. ولاتجب طهارة 
مستائفة. 

فإن قيل : إنما جوزنا هذا لأجل أن النفل أخف. كما جوزنا وأنتم 
أن يجمع بينهما بتيمم واحد أ ولم يجوز ذلك في صلاتي فرضا"). 

قيل: أمر النافلة وإن كان أسهل من الفريضة فقد اتفقنا على أنه 
لايجوز أن يصلي صلاة نافلة بوضوءء ثم يطرأ عليه حدث معتاد قبل 


)۱( ينظر ماتقدم ص (515). 

(Y)‏ بنظر: الهداية للمرغيناني١/75‏ ,2 الكافى لاين عبد البراك/853/١2‏ المهذب١ل//اة‏ » الكافى 
لابن قدامة١/٤۸.‏ مع ملاحظة أن المالكية يرون أن دم الاستحاضة لاينقض الوضوءء 
ومن ثم خر المستحاضة ع ال بن الفرخش والنوافل انام انها مائون 
ظهاركها كفي الستفاضة : 

)"( ينظر: الهداية للمرغینانی ۲۷/١‏ » التفريع١/١١۲»›‏ المهذب ١۲ء‏ الكافى لابن قدامة 
.١‏ وقد نص المالكية على اشتراط اتصال النافلتين» وما إن قطعهما فلا بد من 
إغادة التيمع.. 
أفردها ‏ رحمه الله بالبحثء وسيأتي الكلام عليها ص (ا7١١)‏ 

مغ - 


دخوله في الثانية فيدخل فيها حتى يزيلهء وقد جوزتم أن تدخل في 
الثانية وقد طرأ عليها الدم قبل دخولها فيهاء فعلمنا أنه ليس بحدث. 
وأما المتيمم فقد دخل فيها ببدل من الوضوء وهو التيمم»ء ولم تدخل 
المستحاضة بأصل ولابدل. 

فإن قيل: فقد قال الله - تعالى - : ل إذا قمتم إِلَى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم 4 فأوجب على كل قائم إلى الصلاة غسل هذا الأعضاء 
وهذا عموم في كل صلاة. 

قيل: عن هذا أجوبة: 

أحدها: أن قوله: لإ فَاعْسلُوا 4 امر يقتضي فعل مرة واحدة إلا 
أن يقوم دليل التكرارء وهذا قد توضاً. فمن زعم أنه بخروج دودة منه 
تنقض طهارته فعليه الدليل. 


وأيضا فان قوله ‏ تعالى - : لفَاعْسلُوا 4. يقتضي فعل مرة لكل 
. الصلوات؛ الألف واللام في ل[ الصلاة 4 للنجس(". فإذا تطهر عند 


(0 .سورة المائدة: آية 6 


(۲) تنقسم << آل »> التي هي حرف تعريف - ثلاثة أقسام: 
عهدية» وجنسية» ولتعريف الحقيقة . 
فالعهدية : هي التي يعهد مصحويها. والعهد إما ذكري نحو: جاعني رجل فأكرمت 
الرجل. أوحضوري نحو قوله ‏ تعالى ‏ # اليوم اكملت لكم دينكم * »أو علمي كقوله 
- تعالى   :‏ إذا هما في الغار ) . 
والجنسية بخلاقهاء وهي قسمان: 
أحدمها : حقيقي» وهي التي ترد لشمول أفراد الجنس نحو قول,. تعلو : 9 إن 
الإنسان لفي خسر 4 وكقولة تعالى- : }یا أيها الذين منوا إذا قمعم إلى 
الصلاة . ...كما ذكر المؤلف. 

ف - 


القيام إلى الصلاة فقد غسل أعضاءه لكل الصلوات: ولم يقل: اغسلو 
لكل صلاة .وأيضاً فإن المراد بالآية أحد أمرين: إما أن يكون أراد إذا 
قمتم من النوم على ما فيل في التفسيرء أو وأنتم محدثون على ماقيل 
فيه أيضاء وهذا لم يقم من النوم» ولاهو ‏ عندنا - محدث. 


وأيضاً فإنه ‏ تعالى ‏ قال في سياق الآية مايدل على ما نقول؛ 


ع 4 اف انعا .أ “م 


بالغائط عما ينوب الناس فى صحتهم من الحدث الذي اعتادوه. لاعن 
دم أو حصى أو دود؛ لأن هذه الأشياء تكون من البول تجب عن غلب", 


0000 57 5 ۲ 
فإن قيل : فقد روى في حديث صفون بن عسال المراديا") 


والآخر: مجازيء وهي التي ترد لشمول خصائص الجنس على سبيل المبالغة. نحو: 
أنت الرجل علما وعلامة << أل »> الجنسية التى تفيد شمول أفراد الجنس أنه يوضع 
بدلها << كل >> ويستقم الكلام. 

وأما التى لتعرف الحقيقة» ويقال: لتعرف الماهية» فنحو قوله ‏ تعالى -: # وجعلنا من 
واختلف في هذا القسمء فقيل: هو راجع إلى العهدية. وقيل: راجع إلى الجنسية. 


هذا ف الخطوطة”: 
نهاية الورقة ٤١‏ أ . 
هو صفوان بن عسال المرادي من بني زاهر بن عوسان بن مراد. صحب النبي ياء 


وروي عنه» وغزا معه عدة غزوات. سكن الكوفة » وروى عنه: زر بن حبيش » وعبدالله بن 
سلمة المرادي وغيرهم. 
ينظر: الاستیعاب۲/٤۷۲»‏ الإصابة .۲٤۸/۲‏ 
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أنه قال في نزع الخلف: « لكن من غائط وبول ونوم × ولم يفرق 
بين بول معتاد وبين سلس البولء وأمَّر بالمسح على الخف من البول 
عموماً. 

قيل: هذأ أيضاً إشارة إلى ما يعتاد الناس من الفائط والبول 
والنوم؛ لأنه قرن البول بغيره من المعتادء والكلام أيضاً يخرج على 
الإطلاقء ومن جرت عادته بالبول إذا بال فيل فيه قد بال: وإذا سلس 
بوله قيل: قد سلس بوله. والنبي کله لم يقل: لكن من سلس البولء ثم 
لو ثبت العموم لقضى عليه بعض ماذكرناه : 


فإن قيل: فإنه خارج من مخرج معتاد للحدث فوجب أن ينقض 
الوضوء أصله الخارج المعتاد . 


2؟١هر/١ وعبدالرزاق فى مصنفه‎ »)١١11( »)۱٦۰( أخرجه الطیالسی فى مسنده ص‎ )١( 
140 كتاب الطهارة بات كو اسم ع علي الخو وال ی فی‎ 05 
» وأحمد في المسندغ//ر.؟؟» واين ماجه في سننه١/11١ء كتاب الطهارة وسننها‎ ء٠‎ 
باب الزن هن التو اتر تی فى ب ١ر5۹ نوات الطهارة» باب المسح على‎ 
الخفين للسفار والمقيمء وقال : « هذا حديث حسن صحيح »» والنسائي في‎ 
كتاب الطهارة» باب الوضوء من الغائط والبول» وابن الجارود في المنتقى‎ »48/١هننس‎ 
» 154/ ١هحيحص باب الوضوء من الغائط والبول والنوم » وابن خزيمة في‎ »)١١( ص‎ 
27 ١ 8/ " كتاب الوضوء» جماع أبواب المسح على الخفين» وابن حبان في صحيحه‎ ۹ 
2 كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين وغيرهما » والطبرانى في المعجم الكبير//11‎ 
والدارقطنى فى سننه١953/1١: ۹۷ء كتاب الطهارة» باب الرخصة فى‎ ,)755١( 
كتاب الطهارة» باب الوضوء‎ ١١4/١ المسح على الخفين» والبيهقي في السنن الكبرى‎ 
من اليول والغائط.‎ 
وقد صحح هذا الحديث الترمذي وابن خزيمة وابن حبان كما سبقء والخطابي كما‎ 
نقله نه ابن حجن فن الالتخيضن الحبيرا ا ونقل الترسفي ف سلف اراك عن‎ 
البخاري قوله: «أحسن شىء في هذا الباب حديث صفوان بن عسال المرادي» ا.ه.‎ 
ينظر: المعرفة 5ر1 ل ار‎ 

~4 


قيل: هو ينقض بالمستحاضة كلما طرأ عليها في الصلاة. 

فإن قيل : طهارتها تنتقضء ولكن عفي لها عن الطهارة في 
الصلاة. 

قيل: وكدذلك تقول نحن فيها قيل الصلاة. للمعنى الذي تصدم على 
أن المعنى في الأصل كونه حدثاً معتاداً خرج من مخرج معتاد . 

فإن قيل: فإن حديث فاطمة بنت قيس إنما سألته عن حكم 
الاغتسال» فقال: « إنه دم عرق »فى أنه لايوجب الغسل. 

قيل: ولا الوضوء أنضناً: لأآنه قال لها: هو دم عرق؛ فأحالها على 
ويقول: هو بخلاف دم العروق؛ لأنه يوجب الوضوء وإن لم يوجب 
الغسلء فلما شبهه لها بدم العرق الذي لا غسل فيه ولا وضوء علمنا 
أنه لم يرد الغسل والوضوء جميعا. 

فإن قيل: فقد روي أنه قال لها في بعض الأخبار: «وتوضئي لكل 
صلاة 5 


(؟) هذا الحديث هو حديث فاطمة بنت أبي حبيش ‏ رضى الله عنها ‏ المتقدم. 
قال: حدثنا محمد يعني ابن سلام ‏ قال : حدثنا أبو معاوية ‏ يعنى الضرير - 
حدثنا هشام بن عروة عن عائشة قالت : جاعت فاطمة ابنة أبى حبيش إلى النبى طلا 
َيه : «لا إنما ذلك عرق وليس بحيضء فإذا أقبل حيضتك فدعى الصلاة» وإذا ادبرت 
فاغسلي عنك الدم ثم صلي قال: وقال أبي: « ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك 
الوقت «. 2 


- fo -— 


قيل: هذا ليس بصحيح. فإن صح حملناه على طريق الاستحياب 
بالدلاتل التي ذكرناها أو نحمله على الوجوب إذا كان مثل المرة يعد 
المرةء إذا ندرت وبينها وبين الحيض زمان لايحكم له بالحيض» فإن 


= قال ابن حجر في فتح الباريا /۳۹۷: « قاله [ قال] أي هشام بن عروة [ وقال أبي] 
بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة» أي عروة بن الزبير» وادعى بعضهم أن هذا معلق» 
وليس بصواب» بل هو بالإستاذ المذكور عن محمد عن أبي معاري عن هشامء وقد بين 
ذلك الترمذي في روايته »١.ه. ١‏ 
والحديث عند الترهذي من طريق هناد قال: حدثنا وكيع وعَبْدَةٌ وأبو معاوية عن هشام 
بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاعت فاطمة بنت أبى حبيش إلى النبى َه فقالت: 
ارول الله اي اهز اكان هلد اهر أقادع"الصتلاةةنقال: :2 إنما ذلك عرق» 
وليست ا فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاةء وإذا أدبرأت فاغسلي عنك الدم 
وصلى» قال أبو معاوية فى حديثه : وقال: اوی الكل اة ج ن ذلك الوقت». 
ينظر: بان :نري 91451471 اران الطهارة نيان ماجاء فى المستفاضة: 
وقد تابع أبا از الضرير على هذا الزيادة جماعة: منهم: ١‏ 

-١‏ حماد بن سلمة» أخرج متابعتّه الدارمى فى سننه١/74١»‏ كتاب الصلاة 
والطهارة» باب فى تل ا و شرح معاني الآثار 2٠١7/١‏ 
الطهارةء باب المستحاضة كيف تتطهر للصلاة؟. ٠‏ 

”- حماد بن زيد» أخراج متابعته النسائي في سننه ۰۱۸٥/١‏ 2187 كتاب الحيض 
والاستحاضة» باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة . 

-٣‏ أبى حنيفة » أخرج متابعته الطحاوي فى شرح الآثار ٠١۲/١‏ » الطهرة » باب 
اللستساعة كف خر للمتلاة اران قن الخ الكبيو ا2 
(456). تجا 

-٤‏ أبوحمزه السكري» أخرج متابعته ابن حباب في صحيحه» كما في الإحسان 
۲ كتاب الطهارة» باب الحيض والاستحاضة . 

-٥‏ أبو عوانة» أخرج متابعة اين حباب في صحيحه»› كما في الإحسان۲۰/۲» 
١ء‏ كتاب الطهارة» باب الحيض والاستحاضة. 

والحاصل أن الحديث بهذه الزيادة صحيح لما تقدمء والله أعلم. 
ينظر: نصب الراية١/7١2,‏ التلخيص الحبير »١١71 :١74//١‏ تعليق أحمد شاكر على 
سنن الترمذي ۲۱۸/۱» ۲۱۹. 

حال ع 


هذا قد يكون عادة في النساءء ولايكون مرضاً فتتوضاً واجباء فأما إذا 
كان يجيئها مثلاً ساعة وينقطع ساعة فهو مرض لايجب عليها فيه 
الوضوء بل يستحب. 

وهذا الذي خرجته يدل عليه قول مالك رحمة الله ؛ لأن ابن 
القاسم'أحكى عنه فقال: ومن اعتراه المذي المرة بعد المرة فليتوضاً إلا 
أن يستنكحها "ذلك فإن الوضوء فيه مستحبا". 

وهذا يدل من قوله على ماذكرته. فإن لم يحمل على هذا 
فالمسألة وفاق بيننا وبين الشافعي ؛ لأنهم يقولون بوجوب الوضوء في 
المرة بعد المرةء وإن كان متصلاً متتابعاً لم يجب على ما حكيته فيما 
تقدم عن ابن الْمرَرُبان("). 

فإن قيل : فقد قال النبي باو في قصة علي بت لما قال 


)١(‏ هو أبو عبد الله عبدالرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي مولاهم» المصري 
الإمام الحافظ الحجة الفقيه» عالم الديار المصرية ومفتيها في زمنه. روى عن الإمام 
مالك وتفقه به» وصحبه ولازمنه نحواً من عشرين سنة. وروی عنه: أصبغ والحارث بن 
مسكين وسحنون وغيرهم. كان ذا مال ودنيا فأنفقها في العلم. توفى ‏ رحمه الله 
ستة ١(‏ 63 هد ينظر > تريب المدارك؟/7؟؟ - 47 4» سير أعلام النبلاء۹/١۲ء‏ ا 

(۲) استنكحه : تداخله ودام به وغلبه» من قولهم: استنكح النوم عيونهم أي غلبها. 
وذكر ابن عبد البر أن المستنكح هو صاحب السلس الذي لايقطع مذيه أو بوله لعلة 
نزلت به» من كبر أو برد أوغير ذلك. 
ينظر: الاستذاكرا /۳۰۷» شرح غريب ألفاظ المدونة للجبى ص »)١17(‏ أساس البلاغة 
ص (105)» القاموس المحيط ص ١ . )]١14(‏ 

(؟) ينظر: المدونة الكبرى١/١٠» 1١‏ . 


.)٤٩۸( ينظر ماتقدم ص‎ )٤( 
ا‎ €۷ - 


للمقداد”'!: سله لي عن المذيء فقال ٠:‏ كل فحل مذاءء فاغسل 
ذكرك وتوضاً » ولم يفرق بين المذي لشهوة وعزيةء ولا بين غيرها 
فثبت بهذا وجوب الوضوء. 

قيل: إن النبي ييو أجاب عن الوجه الذي سئل عنه. وهو الذي 
يعتاد الإنسان. ألا ترى أنه قال : « كل فحل مذاء». فخرج كلامه على 
عادة الفحول.أفترى أنه أراد أن كل فحل يسلس مذيه؛ ويخرج على 
ولخار! مرج ولغل هما يحون كو كلق عظيع بوهوم كميد كي يعون 
يحتمل أيضاً هذا الذي ذكرناه فيحمل عليه؛ ولو ثبت العموم فيه لجاز 
أن يحمل على وجه الاستحباب» أو على من اعتراه المرة بما تقدام من 
الاعتبار. 


)١(‏ هو المقداد بن عمروين ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن عامر بن مطرود البهراني 
الكندي.كان يكنى أبا الأسود وقيل: كنيته أبى عمروء وقيل: ابو سعيد .كان أبوه حليفا 
لبني كندة» وكان هو حليقاً للأسود بن عبد يغوث الزهري» فتبناه الأسودء فصار يقال 
له: المقداد بن الأسود » واشتهر بذلك.أسلم قديماً وهاجر الهجرتين» وشهد بدرا 
والمشاهد» وكان فارسًا يوم بدرء حتى إنه لم يثبت أنه كان فيها على فرس 
غيره.توفى كاله سنة (7337) ه. 

ER E‏ لعن مم وعدا 


ا ابن ابن تشمية فی تيدف كدان الطهازات في الى ولد والرد: 
والطحاوي في شرح معاني الآثار١/47»‏ الطهارة؛ باب الرجل يخرج من ذكره المذي 
كيف يفعل؟. ولفظه عندهما : « إن كل فحل يمذيء فإذا كان المني ففيه الغسلء وإذا 
كان الذي فيه الوكنو »: ١‏ 
وأصل الحديثين في الصحيحين» قال علي و : كنت رجل مذاء» وكنت أستحي أن 
أسال النبى يك ؛ لمكان ابنته» فأمرت المقداد بن الأسواد فساله» فقال: «يغسل ذكره 
دخا وهدا لفظ مسلم . 
ينان شدحم النقازع 100 كات العمل باك قبل الذى وال هة مدي 
متعلم :113 کیال يان ی 

- A - 


وأيضاً فإن هذه الأشياء لو كانت حدثاً لم يرتفع بالوضوء لها؛ 
لأنها تطرأفينققضء فكلما توضأ نقضته. وكذلك في الصلاة قلا معنى 
لطهارة لا ترفع الحدث. وإن لم يكن حدثاً على ما نقول فلا معنى 
لتكرير الطهارة على من هو متطهرء. وقد حصل الاتفاق على أن 
الطهارة بالماء إنما هي لرفع الحدث. 

ويجوز أن نقيس دم الاستحاضة على دم الحجامة والفصاد بعلة 
أنه دم خارج من البدن لايجب فيه غسل البدن فلم يجب فيه 
الوضوءلخروجه عن العادة. وهذا الكلام إنما يلزم أبا حنيفة في قوله: 
يتوضأ لوقت كل صلا '. 

فإن قيل: فقداتفقنا على المذي المعتاد أنه ينقض الوضوء ويوجهء 
فكذلك هذا بعلة أنه خارج من السبيل ”* غير متصل. 

قيل: علة الأصل أنه خارج على وجه الصحة والعادة» وليس 
كذلك الفرع. 

على أنه يسقط بما بيناه من مفارقة دم الحيض لدم 
الاستحاضة؛ وهو خارج من السبيل على الوجه الذي ذكرته. 


وعلى أنه معارض بالقياس الذي ذكرناه. 


)١(‏ أي إذا خرج منه الحجامة والفصاد وسال؛لأنه يقول: إن خروج الدم على هذا الوجه 
ينقض الوضوء. 
وهذا المسالة من المسائل الخلافية» وهى من المسائل التى أفرادها المؤلف ‏ رحمه الله 
- بالبحث» وسياتي الكلام عليها ص ٠ .)٥۸۲(‏ 


. ب‎ ٤١ نهاية الورقة‎  # 
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فإن رجحوا فياسهم بأن رد ما خرج من السبيل إلى مثله أولى من 
رد ما خرج من السبيل إلى غيره. 

رجحنا قياسنا بأن العلة فيه تطرد وتنعكس في أن كل ما خرج 
من السبيل على وجه الصحة على حكمه» وما خرج على وجه المرض 
يتغير حكمه» كدم الاستحاضة ويستوي الحكم فيه في الصلاة وغير 
الصلاة . 


+58 سا 


۲١‏ مساألة 
اختلفت' الروايات عن مالك رحمه الله في مس الذكر. 


فالعمل من الروايات على أنه إذا مسه لشهوة يباطن كفه أو 
ظاهره. من فوق ثوب أو من تحتف وبسائر أعضائه انتقضت طهارته 
ووجب عليه الوضو'. 


)١(‏ اختلف قول الإمام مالك رحمه الله في هذه المسالة. 
فنقل عنه أنه يوجب الوضوء على من مس ذكره بباطن كفه» عمداً كان أو سهواً . ينظر: 
المدونة الكيرى١/8,:‏ 5. 
ونقل عنه أنه لايوجب الوضوء من مس الذكر. 
يتظن: المنتقئ ١۸37ء‏ التخيرة 1/١‏ 
قال الباجي في المنتقى١/85: :۹٠‏ << واختلف أصحابنا فى توجيه القولين» فذهب 
شون ورمن سانا إلى أن ذلك على روا ٠‏ ` 
إحداهما: إيجاب الوضوء من مس الذكرء ....» والثانية: نفيه .....» 
وذهب العراقيون من أصحابنا إلى أن ذلك لاختلاف حالين» وأنه يجب الوضوء إذا 
قارنه معنى» وينفيه إذا عري من ذلك المعنى. واختلف القائلون بذلك في المعنى المراعى. 
ققالة طاظة؟ الممنى المزاعى هو اللي اطق الكت وهو مدهب ابن القاسم. 
وقال إسماعيل القاضي وجمهور أصحابنا العراقينن: ان المراعى في ذلك اللذة » ١.ه.‏ 
قلت قطريقة للف رحته الله كطريقة (شبيوخه البغذاديتن: 
قال ابن عبد البر فى الاستذكر١/7١7, :5١4‏ «وأما إسماعيل بن إسحاق وأصحايه 
البغداديون المالكيون كابن بكيرء وابن المنتاب وأبي الفرج والأبهري فإنهم اعتبروا في 
مسه وجود اللذة» كملامس النساد عندهم. فإن الى لمن ذكرره وك ن الوضوء: 
وإن صلى وقد مسه قبل أن يتوضاً أعاد الصلاة أبداً إن خرج الوقت. وإن لم يلتذ فلا 
شيء عليه» ومن ذهب إلى هذا سوى بين باطن الكف وظاهرهاء .....» 
وتحصيل المذهب عند أكثر المالكيين من أهل المغرب أن من مس ذكره بباطن الكف أو 
الراحة أو بباطن الأصابع دون حائل انتقض وضوؤخ» ومن مس ذكره بخلاف ذلك لم 
بنقض وضوؤه » ۱ .ه. 
وينظر: الإشراف۱/٤۲»‏ ١٠ء‏ الشرح الكبير .٠١١/١‏ 
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قال القاضي أبو الحسن: قال لي الشيخ أبو بكر رحمه الله : 


على هذا كان يعمل شيوخنا كلهم. 


وواققه أحمد بن الحنيل على مسه بيده لشهوة بظاهر يده 


وباطنها!'). وهو قول عطاء!". والأوزاعي(". 


أن دلا ينقض الوض وء على أى وجه كان ويه قال 


(0) 


(٤( 


هذه إحدى الروايات عن الإمام أحمد - رحمه الله -. 

وله رواية ثانية وهي: أن من مس ذكره بظهار يده وياطنها من غير حائل انتقض 
وضوؤه. ‏ وهذه الرواية هي الصحيح من المذهب -. 

وله رواية ثالثة وهي: أن من مس ذكره لم ينقض وضوؤه وإنما يستحب له أن يتوضاً. 
انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله١/رةه ‏ 217 كتاب الروايتين والوجهين 
۸٥ ١‏ المغني 2417-14-7١‏ شرح الزركشي ٠٠٠١۲٤١٤/١‏ الإنصاف 
۱ 


ينظر: منصف عبدالرزاق۱۱۹/۱» الأوسط۲۰۷/۱» التمهید ۲۰۳/۱۷ المغنی۰/۱٤۲» .٠٤١‏ 

ولم أجد ‏ بعد طول البحث ‏ تقلا عن عطاء- رحمه الله بالتفريق بين الشهوة 

وعدمهاء والله أعلم . 

اختلف النقل عن الأوزاعي ‏ رحمه الله في هذه المسالة . 

فنقل عنه أن من مس ذكره بباطن يده من غير حائل انتقض وضوؤه. سواء مسه 

لشهوة أو لغير شهوة. 

ونقل عنه أيضاً : أنه يقول لايفرق بين العامد وغيره. 

ونقل عنه أيضاً : أنه يقول بنقض الوضوء بمسه بباطن الكف وظاهره» ويمسه بالذراع 

انتا 

ولم أجد ماذكره المؤلف عنه من قصره النقض على مسه لشهوة. والله أعلم. ينظر: 

الأسط١ل/٠”, ۲١۷‏ شرح السنة١/5؛‏ ؟, المغني ۲٤١٠۲٤٠١/١‏ المجموع”/47 . 

ينظر: الحجة على أهل المدينة١/55:‏ مختصر الطحاوي ص (19 ).؛ المبسوط١/1”,‏ 
= 


داود (؛ وبه قال سفيان الشوريا". 


وقال الشافعي: إذا مسه بباطن يده من غير حائل انتقض وضوؤه 
على كل حال؛ سواء مسه لشهوة أو غير شهوةا". وهو أحد الروايات 
عن مالك» -وليس عليه العمل-7. وبه أن إسحاق”)., وأبو ثور" وهو 
مذهب الأوزاعي". 

وأنا أبتدئ الكلام على أبي حنيفة. والدليل لنا: كون الصلاة في 
ذمته فلا تسقط إلابدليل: ولسنا نسلم أن هذا مع مس ذكره ملتذاً 


بدائع الصنائم٠/١٠ء‏ المختار١/١٠‏ . 


.- لم أعثر على هذا النقل عن داود - رحمة الله‎ )١( 
أن من أفضى‎ ۳٠٤/١ والمنقول عنه خلافه» فقد ذكر عنه ابن عبد البر فى الاستذكار‎ 
بباطن كفه إلى ذكره انتقض وضوؤهء ما من مس ذكره ناسياً أو على ثوب وإن كان‎ 
أنه يقول بالوضوء من مس الفرج» وكذلك نقل‎ 2777/1١ ونقل عنه ابن حزم في المحلى‎ 
عنه ابن رشد في بداية المجتهد١ /8؟.‎ 
بل نقل عنه المؤلف  رحمه الله ص (377) أن من مس ذكر نفسه توضاً » ومن مس‎ 
. 585/١ةنسلا الأوسط۲۰۲/۱» شرح‎ 2١7١/١ ينظر: مصنف عبد الرزاق‎ )۲( 


(۳) ينظ: الأمالرة7, المهذب »۲٤/١‏ فتح العزيز ۳/۲ لالاء المجموع507//7؛ , مغذ 
المحتاج١/ره؟,‏ 75 . 3 


. )٤٤١( ينظر ماتقدم ص‎ )٤( 

() ينظر: الأوسط۰۲۰۱/۱ ۲۰۸ التمهيد 2707/١1‏ المغنيا/۲٤۲‏ . 
(1) ينظر: الأوسط١/15”7.‏ المجموع۲/١٤‏ . 
)۷( 


ينظر: المجموع۲/١٤»‏ وقد سبق ص )٤٤١(‏ بيان ما تقل عن الأوزاعي في هذه 
المسالة. 
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يكون مصلياً بطهارته. وأيضاً قول الله تعالى -: [ إذا متم إلى الصّلاة 
فاغسلوا وجوهكم 4 فعلى كل قائم إلى كل صلاة غسلٌ هذه الأعضاء 
إلا أن يقوم دليل . 

فإن قيل: المراد بالآية: إذا قمتم من النوم أو وأنتم محدثون. وهذا 
لم يقم من النوم: ولانسلم أنه محدث. 

قيل: الظاهر يقتضي أن على كل قائم إلى الصلاة غسل ذلك 
سواء كان من نوم أو غير ذلك حتى يقوم دليل. 

فإن قيل: هذا قد غسل الأعضاء عند قيامه إلى الصلاة: وانتم 
تقولون : إذا مس ذكره عند تكبيرة الإحرام أو في الصلاة انتقض 
مافعله من المأمور بهء والظاهر يفيد أن يفعل ذلك» وقد فعله. فمن 
قال: إن فعله قد فسد فعليه الدليل. 

قيل: المراد أن يدخل في الصلاة بيقين طهارةء والصلاة متعلقة 
في ذمته بيقينء وهذا لم يدخل الصلاة بيقين طهارةء ولم يسقط عن 
دفي ن: 

وأيضا فما رواه مالك عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد 


ف 95 ا : 
ابن عمرو بن حزم عن عروة بن الزيير أنه قال: كنت 


OT EU O 


(۲) هو أبو محمدء ويقال: أبى بكر عبدالله بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري .روى عن 
أبيه» وأنس بء وسالم بن عبدالله بن عمر وعروة بن الزبير والزهري وغيرهم وروى 
عنه: مالك وهشام بن عروة وابن جريح وحماد بن سلمة وغيرهم. كان من أهل العلم 
والبصيرة» فقيهاً محدثاً مأموناًء حجة فيما نقل وحمل. أخرج حديثه الستة .توفي - 
رحمه الله سنة )٠١(‏ ه. وقيل: غير ذلك. 
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عند مروان 


0 فتذاكروا الأحداث: فحدتني مروان عن يبسرة بنت 


فليتوضاً ل 


وقد روى هذا الخبر عروة عن بسرة ولم يروه عن مروان. فروى 


05 2 0 ا ا هه 
هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة أنها سعمت رسول الله َة تمام 


(۱) 


(۲) 


(0 


0 


ينظر: تهذيب الکمال ۳٤۷/۱٤‏ - 25075 تهذيب التهذيب؟/١ ١١‏ . 


هو أبو عبد الملك مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي » روى عن 
عمر وعثمان وعلي وزيد ته وغيرهم. رووى عنه: ابنه عبدالملك وسعيد بن المسيب 
وعروة ومجاهد بن جبرء وغيرهم. ولي المدينة غير مرة لمعاوية كِبَنيَهُء وبويع له بالخلافة 
بعد هنوت معاوية بن يزيد بن منعاوية :ولم تدم ولايقه | لاتسعة أشهر. كان ذا شهامة 
وشجاعة ومكر ودهاء. توفى ‏ رحمة الله سنة (50) ه. 

ظز سير أعلام التبلاء؟/475 .40/4 هديب التهتنب f0 t/0‏ . 


أحاديث عن رسول الله َي وروى عنها : عروة بن الزبير ومروان بن الحكم» وحميد بن 
عبدالرحمن بن عوف وغيرهم.عاشت إلى ولاية معاوية ‏ رضي الله عنهما . 
ينظر: الاستعاب٤‏ ۱۷۹۷ء الإصابة//١”‏ . 


أخرجه مالك في الموطاً ٤١/١‏ كتاب الطهارةء باب الوضوء من مس الفرج» وعنه 
الشافعي في الأم١/"5»‏ الطهارة»ء باب الوضوء من مس الذكرء وأيى داود فى سنته١/‏ 
و كناب اهار باب الطهارة من :مين الذكن» ا لعا ف تنه ر 
كتاب الطهارة؛ الوضوء من مس الذكرء وابن حباب في حبكي كا في الإحسان 
۷ كتاب الطهارة؛ باب نواقض الوضوءء والطبراني في المعجم الكبير4؟/157, 
ح »)٤۹١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى١/١٤٠»‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس 
الذكرء والبغوي في شرح السنة١/ »٠٤١‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الفرج» 
وحسنه» والحازمي في الاعتبار ص (55)؛ كتاب الطهارة» باب ما جاء في مس الذكر. 


هو أب المنذر هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي» روى عن أبيه وعمه عبدالله 


ابن الزبیر ووهب بن كيسان وغيرهم. وروى عنه: أيوب السختياني وابن جريح ١‏ - 
دمغ - 


الخبر. وروي أن قال: حدثني بهذا الحديث مروان فلم أثق بهء فبعث 
0 5 3 بت ") ده انه 0 
فحدقتنى بذلك0". 


(0) 


(0 


(0 


وابن إسحاق والليث بن سعد وغيرهم. كان ثقة ثبتأ كثير الحديث حجة» غير أنه لما 
صار إلى العراق انبسط في الرواية عن أبيه» فأنكر ذلك عليه أهل بلدة» فريما أرسل 
عن أبيه مما سا م تم أله عن انه" توفي رحمه الله سنة )١51(‏ ه. 
وقيل: غير ذلك . 


رواه أحمد في المسند ١/1‏ 5» والترمذي في سننه ۱۲۷١‏ أبواب الطهارة»ء باب 
ال وکو من مين الذكره ؤقال : هذا خدیت نه والنسائى فى سنه ۴۱۷۱ء كتاب 
الطهارة» باب الوضوء من مس الذكرء والطحاوي في شرح معاني الآثار 2717/١‏ 
الطهارة» ياب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا ؟»وابن حباب في صحيحه » كما 
فى الإحسان۲۲۱/۲» كتاب الطهارة» باب نواقض الوضوءء ا المعجم 
الكبير4؟/505؟: ح (0148)» والدارقطنی فى سننه 2١41/١‏ كتَاب الطهارة» بات ما 
روي في لمس القبل والدير والذكر والحكم في ذلك» والبيهقي في السنن الكبرى 2١١8/١‏ 
كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر. 

قال ابن الجوزي في التحقيق ١١1/١‏ عن إستاد الإمام أحمد -: « وهذا الإسناد لا 
مطعن فيه » | .ه. 1 

وقال الترمذي في سننه ١‏ /۱۲: « قال محمد يعني البخاري : أصبح شيء في 
هذا الباب حديث بسرة »ا.ه . 

أخرجه عبدالرزاق في مصنفه١/7١١ء‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكرء 
وابن أبي شيبةفي مصنفه١/75١ء‏ كتاب الطهارات» من كان يرى من مس الذكر 
وو واحتنه في النسكه 21-174 والتسائي فى نه 11/1 كتنب الطهارة: 
الوضوء من مس الذكرء والطحاوي في شرح معاني الآثار 271/١‏ الطهارة» باب مس 
الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا ؟» والطبراني في المعجم الكبير؟”/ره5١,‏ ح (2)055 
والبيهقي في السنن الكبري١/79١:‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر 


روى لقي عروة بسرة» وسؤالّه إياها ابن حباب في صحيحه» كما في الإحسان ‏ = 
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فإن قيل: هذا حديث ضعيف؛ لأنه روي عن رجل حرسي. 

قيل: قد ذكرنا أن عروة لقيها فسألها بعد الحرسي. 

على أن هذا انی كان فاضا ولع يكن شترطيا. 

وعلى أن الشرطي في ذلك الوقت لم يكن يلي الشرطة ألا وهو 


ممن يجوز أن يلي الأحكامء ويروي الحديث ويقبل منهء ولو لم يكن ثقة 


E 


لم يرض به غيره ` ومروان. 


را كنات الدهارة ناك و ی اوو و ا كدان 
اهار تاب ماروي في لين القجل والدين والذكن»:والتكر فى ذلك قال زد هذا 
سكع © والساكم في المسكررل ۷ 4 كتانب الشهارة: راموق ف اسن 
الکبری ۱۲۷۱ء کتاب الطهارةء باب الوضوء من مس الذكر . 0 


هكذا رسمت فى المخطوطة: << غيره >>» والصواب: << عروة >>»ء والله أعلم . 
ر في عير و عرق 


أخرجه أحمد فى المسندا/ . :» والدارمى فى سننه »٠٠١/١‏ كتاب الصلاة 
والظهازة: باب الوضوءمن صن الاک وائ ماجه في متت 5ر111 كناب الا 
موا ياك الوصو من من الذكر»والدرهدى اقل يدينه 5 ارات اهار 
بات ال وشو من مس الذكر » وبق بحؤيمة في م شان الوک :بات 
استحباب الوضوء من مس الذكر» والطحاوي في شرح معاني الآثار 75/١‏ الطهارةء 
باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا کواب سيان في ر كما في 
الإحسان۲۲⁄/۲» كتاب الطهارة» باب نواقض الوضوءء والطبراني في المعجم 
الكبير؛؟ »٠۹١/‏ ح »٤۸1(‏ 447)» والدراقطني في سننه 2141/1١‏ كتاب الطهارة» باب 
ماروي في لمس القبل والدبر والذكر والحكم في ذللك» وصححه. والحاكم في 
المستدرك١/77١»‏ كتاب الطهارة» والبيهقى فى السنن الكبرى١/79١:‏ كتاب الطهارة» 
باب الوضوء من مس الذكزء وابن عبد البر في التمهيد ٠۹۰/۱۷‏ . 
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عروة عن مروان 


0) 


وقد أثيبت هذا الحديث يحيى الفظاف 0 وأيوب السختياني!". 


وعيد الحميد بن جر الأنصاريء وعلي يبن الا 


() 
(¥) 


سبق تخريج هذا الحديث من هذه الطريق ص )٤٤٥(‏ . 


هو أبو سعيد بن فروخ القطان التميمي البصري. روى عن سليمان التيمي وحميدٍ 
الطويل وهشام بن عروة ومالك وغيرهم » وروى عنه : أحمد وإسحاق وابن المديني وابن 
معين وابن أبي شبية وغيرهم » كان من سادات أهل زمانه حفظاً وورعاً وفقهاً وفضلا 
وديناً وعلماً», وهو الذي مهد لأهل العراق رسم الحديث» وأمعن في البحث عن الثقات 
وترك الضعفاء. توفى ‏ رحمه الله سنة (۱۹۸) ه. 

ينظز ؛ سين أغاذم التبلاء ۱۸۸۸ء۰ تهذيب التهذیب ۱۳۸/1 ۱٤٤١‏ . 


هو أبو بكر أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني العنزي. مولاهم» البصري»ء سيد 
شباب أهل البصرة. روى عن أبي قلابة والقاسم بن محمد وعطاء وعكرمة والأعرج 
وغيرهم. وروى عنه: الأعمش وقتادة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وحماد بن زيد 
وحماد بن سلمة وغيرهم. كان ثقة ثبتاً فى الحديث جامعاً » كثير الحديث حجة عدلا. 
وكان من العاملين الخاشعين» من عباد فاش وخيارهم» أخرج حديثه الستة. توفي - 
رحمه الله سنة )١7١(‏ ه. وقيل: غير ذلك. 

ينظر: تهذيب الكمال//لاه - 577 » تهذيب التهذيب١/١01؟/ ۲٠۲‏ . 


هو أبو الفضل عبدالحميد بن جعفر بن عبدالله بن الحكم بن راقع بن سنان الأنصاري 
الأوسي. روى عن أبيه ووهب بن كيسانء ويحيى بن سعيد الأنصاري والزهري 
وغيرهم. وروى عنه: ابن المبارك ويحيى القطان وابن وهب وحماد بن زيد وغيرهم. قال 
عنه أحمد وابن معين : ثقة ليس به بأس» وقال أبى حاتم : محله الصدقء وقال النسائي: 
ليس به بأس. استشهد به البخاري في الصحيح» وروى له الباقون. توفي رحمه الله 
سنة )٠٥١۳(‏ ه. دن 1 


ينظر: تهذيب الكمال ٤۱١/۱٦‏ ۔ 247١‏ تهذيب771/7, ۲۲۲. 


هو علي بن المبارك الهنائي البصري. روي عن أيوب السختياني وهشام بن عروة = 
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وعبد العزيز بن أبي حازم وأبو علقمة الفروي'". وعبد الغزيز‎ 


الدراوردي ‏ فقالوا كلهم : عن هشام عن عروة عن بسرة. 


= ويحيي بن أبي كثير وغيرهم. وروى عنه: وكيع ويحيى القطان وابن المبارك وغيرهم» 
كان ثقة ضابطاً متقناً غير أنه كان له عن يحيى بن أبي كثير كتابان» أحدهما سماع» 
والآخر إرسالء فحديث الكوفيين عنه شيء. وقد وثقه ابن المديني وابن نمير والعجلي 
وغبرهم. 
ينظر: تهذيب الکمال۱ ۱۱/۲ 5١1؛‏ تهذيب التهذيب ۲۳۷۶٤‏ . 

)١(‏ هو أبو تمام عبدالعزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار المحاربي, مولاهم المدني.روى عن 
أبيه وسهيل بن أبي صالح وهشام بن عروة وغيرهم.وروى عنه : ابن مهدي وابن وهب 
وابن المديني وعلي بن حجر.قال أبو حاتم: صالح الحديث, وقال ابن معين: ثقة صدوق 
ليس به بأس. وقال أحمد لم يكن بالمدينة بعد مالك أفقه من عبدالعزيز بن أبي حازم 
توفي رحمة الله - سنة(٤۱۸)‏ ه. وقيل غير ذلك. 
ينظر: سير أعلام البنلاء ۳۹۲/۸ ۰۲٦٤‏ تهذيب التهذيب”؟//55: .٤٥۹‏ 

(۲) هو أبو علقمة عبدالله بن محمد بن عبدالله بن أبي فروة الفروي المدني. روى عن نافع - 

مولى ابن عمر ‏ وسعيد المقبري وهشام بن عروة وغيرهم وروی عنه: ابن ابنه هارون 

ابن موسىء وابن وهب وإسحاق بن راهويهء وغيرهم وثقة ابن معين والنسائي وابن 
حبان. وحكى ابن عبدالبر عن على بن المديني أنه قال فيه: هو ثقة ما أعلم أني رأيت 

بالمدينة أتقن منه. توفي رحمه الله - سنة )٠۹٠١(‏ ه. وقيل غير ذلك. 

ينظر: تهذيب الکمال 1٥1۲/۱‏ تهذيب التهذيب؟//اه؟* . 


() هو أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي» - ودراورد: قرية بخراسان- 
روى عن زيد بن أسلم ويحيى بن سعيد الأنصاري وهشام بن عروة وحميد الطويل 
وغيرهم . وروى عنه: الثوري وشعبة وابن مهدي والشافعي وغيرهم . كان مالك يوثقه. 
وقال أحمد : كان معروفاً بالطلبءوإذا حدث من كتايه فهو صحيح» وإذا حدث من 
كتب الناس وهمءوكان يقرأ من كتبهم فيخطئ . وقال النسائي : ليس بالقوي. وقال 
أبو زرعة: سيء الحفظ فربما حدث من حفظه الشيء فيخطئ. روى له البخاري 
مقروناً بغيرهوأخرج الباقون حديثه. توفي - رحمه الله - سنة (۱۸۹) ه. وقيل غير 
ذلك . ١‏ 5 
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. 57 چا ننه د ١‏ ين 11 
ورواه الزهري عن عروة عن بسرة. قاله عقيل!". والأوزاعي!". 


= ينظر : تهذيب الكمال ۱۸۷/۱۸ 190ء تهذيب التهذيب7/الا2 . 
(4) ذكر ذلك كله الحاكم فى المستدرك١/5؟١‏ . 


)۱( هو أبو خالد عقيل بن خالد بن عُقيل الأيلي الأموي مولاهم.روى عن أبيه وعمه زياد 
ونافع ‏ مولى ابن عمر ‏ والزهري والحسن وغيرهم. وروی عنه:الليث بن سعد وابن 
لهيعة ويحيى بن أيوب وغيرهم وثقة أحمد والنسائي وأبو زرعة وابن حبان . 
ينظر : تهذيب الکمال۲۰ ٣٤١ - ۲٤١/‏ ءتهذیب التهذيب175,175/4. 
ولم أجد رواية عقبل عن الزهري عن يسرة ‏ بعد طول البحث عنها ‏ . 
وإنما روى البيهقي بسنده عن عَقَيل عن شهاب الزهري أنه قال : أخبرني عبدالله بن 
أبي بكر بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول : ذكر مروان بن الحكم في إمارته 
على المدينه أنه يُتوضاً من مس الذكر إذا أفضى إليه بيده . فأنكرت ذلك » وقلت : 
لاوضوء على من مسه . فقال مروان : بلى أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت 
رسول الله َيه يذكر مايتوضاً منه » فقال رسول الله َة : « ويتوضأ من مس 
الذكر». فقال عروة : فلم أزل أماري مروان حتى دعا رجلاً من حرسه فأرسله إلى 
بسرة يسألها عما حدثته من ذلك فأرسلت إليه بسرة بمثل ما حدثني عنها مروان. 
قال البيهقي: هذا هو الصحيح من حديث الزهري. 
تجلره الى لكر 4٠‏ كات الظيارة ماب الرفتي ن سن لر كيديا 
وقد سبق تخريج حديث بسرة من طريق هشام بن عروة عن أبيه من غير ذكر لمروان 
والحرسي جميعًا ص .)5١7(‏ 

(۲) رواية الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن بسرة لم أجدها ‏ بعد طول البحث عنها . 
وإنما روى الدارمي والطحاوي بسنديهما عن الأوزاعي قال: أخبرني ابن شهاب قال: 
حدثني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: حدثني عروة عن بسرة بنت صفوان 
أنها سمعت النبي ية يقول:«« يتوضا الرجل من مس الذكر»»» ينظر : سنن الدارمي 
۱ کتاب الصلاة والطهارة. باب الوضوء من مس الذكرء شرح معاني 
ار الطهارة باب مس الفرخ هل يجن فيه الوفنوء أم ¥ والتدهيد لابق غد 
البر۷١‏ /۱۸۸. 


ا <0( — 


0 


(0 
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وابن أخي الزهري!'' عن الزهري عن عروة عن بسرظ").‎ 


وقد روي من غير حديث عروة عن بسرة. 


ê Tea ie 5‏ 2 لشاس E‏ 
فروى مالك * عن نافع(" عن ابن عمر أنه كان يتوضاً من مس 


هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري روى عن 
أبيه وعمه وصالح بن عبد الله بن أبي فروة وغيرهمم. وروى عنه: محمد بن إسحاق, 
وعبد العزيز الدراوردي والقعنيى شرف قال أحمد عنه: لا بأس يهء وقال مرة:صالح 
الحديث. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي» يكتب حديثه. قال ابن حبان: كان رديء الحفظ 
كثير الوهم. وضعفه ابن معين في رواية عنه. قال الذهبى: صدوق صالح الحديثء قتله 
ابنه وغلمانه لأجل ماله سنة(1017)ه. ١‏ 

ينظر: ميزان الاعتدال۹۲/۲٥»‏ ۹۲ء تهذيب التهذيب0/-141218. 


لم أجد رواية ابن أخي الزهري عن الزهري عن عروة بن بسرة -بعد طول البحث 
عنها-. 
وقد سبق تخريج حديث بسرة من طريق هشام بن عروة عن أبيه من غير ذكر لمروان 
والحرسي جميعا ص (55]) . 

نهاية الورقة٤٤‏ أ. 


هو أبى عبد اللّه نافع المدني مولى ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ روى عن ابن عمر وأبي 
هريرة وأبي سعيد ورافع بن خديج که وغيرهم. وروی عنه: عبد اللّه بن دينار وصالح 
ابن كيسان ويحيى بن سعيد الأنصاري والزهري ومالك وغيرهم. قال البخاري: أصح 
الأسانيد مالك عن نافع عن ابين عمر. قال ابن عمر: لقد من اللّه علينا بنافع. كان من 
أئمة التابعين بالمدينة» ومن الفقهاء المفتين. صحيح الروايةء حافظاً ثبتاً له شأن. توفى - 
رحمه الله - سنة )١١9(‏ ه. وقيل: غير ذلك. ١‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاءه/50 ٠١١٠ء‏ تهذيب التهذيبه⁄ 5 1.۷. 
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د ول ا TE‏ 
الذك( 1 ويمول: سمعت بسرة بنت صفوان تقول : سمعت رسول 
الله ية يقول: «الوضوء من مس الذكر'. 


وقد روي من طرق كثيرة عن غير بسرة. 


2 9 5 ء 5 ۲۳ 5 5 5 5 كا 
فروى عنبسة بن أبي سفيان(" عن أم حبيبة ‏ زوج النبي َل - 


)١(‏ روى مالك في الموطأ »٤١/‏ كتاب الطهارة» باب من مس الفرج ٠‏ عن نافع أن عبدالله بن 


(0 


(۳) 


عمر كان يقول : إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء . 


أخرجه ابن حباب في كتاب المجروحين١‏ /51"”, وابن عدي في الكامل في ضعفاء 
الرجال ۷۹۲/۲ . كلاهما من طريق حفص بن عمر بن ميمون الصنعاني ثنا مالك بن 


أنس يه. 
قال ابن عد ی۷۹۲/۲ : « وهذا ليس يرويه عن مالك إلا حفص بن عمر وهذا الحديث 
في الموطاً عن نافع عن ابن عمر موقوف أنه كان يتوضا من مس الذكرء ........» وأما 


قرا © عق سيزة فهى باطل + ابد 

قال ابن عبد البو قل التمهند ۸67/۷ د بعد ماذكزه- :8 خطأ وإستاد متكن: 
والصحيح فيه عن مالك ما في الموطأ »١.ه.‏ 

وحفص بن عمر بن ميمون الصنعاني ‏ العدني ‏ أكثر أهل العلم على تضعيفه . 

قال أن حاتم “لت الحديث و قال فما > لدي قفا وفال ابن عى اة اة 
غير محفوظ » وأخاف أن يكون ضعيفاً كما ذكره النسائي . وقال ابن حباب : كان ممن 
يقلي الإسناد قلباً > لايجوز الاحتجاج به إذا انقرد . 

ينظ + كتكان المجدروحين ا۲6۷ + الكامل فى عة ءار ال١‏ ۷۹۳ سراق 
الاعتدال١/ر510:‏ تهذيب الكمال/ا/4؟ . ١‏ 


هو أبو الوليد عنبسة بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية المدني» روى عن أخته أم 
حبيبة زوج النبي وَل وشداد بن أوس رضي الله عنهما ‏ وغيرهماء روى عنه: أبى أمامة 
الباهلي ويعلى بن أمية ‏ رضي الله عنهما , ومكحول الشامي وعطاء بن أبي رباح 
وغيرهم. أدرك زمن النبيي. ولاتصح له صحبة ولارؤية» وقد ذكره أبوزرعة في الطبقة 
الأولى من التابعين. حج بالناس سنتى (41) و )٤١(‏ ه. في ولاية أخيه معاوية كزقة. 
ينظر: تهذيب الكمال؟؟/4١4‏ 417 تهذيب التهذیب٤/۱۸٤.‏ 
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۹ و اا د NSE a té‏ 
قالت: سمعت رسول اللە عي يقول: « من مس فرحه لتوا 


فإن قيل: هذا حديث مرسل'0". 


)١(‏ رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه١/177١,‏ كتاب الطهارات» من كان يرى من مس الدكر 
وضوء» اين ماجه في سننه ۱۹۲/۱ > كتاب الطهازة ووسننهاء باب الوضوعمن مس الذكرء 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ۷٥/١‏ الطهارة» باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء 
أم لا؟ والطبراني في المعجم الكبير؟70.555/55”,ح (١٤٤)ء‏ والبيهقي في الستن 
الكبرى١/١١٠١,‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكرء وابن عبد البر في 
الاستذكار١/١١5.‏ كلهم من طريق العلاء بن الحارث عن مكحول عن عنيسة عن أم 
حبيبة مرفوعا. 
قال الترمذي في سننه١/١؟1١:‏ « قال أبو زرعة: حديث أم حبيبة في هذا الباب 
وقال ابن عبد البر فى الاستذكار١/١١1:‏ « قال أبى زرعة:كان أحمد بن حنيل يعجبه 
خد آم نة فون نكن وقول هو خسن لايناد 
قال الترمذي في سننه١/١؟1١:‏ « وقال محمد يعني البخاري ‏ لم يسمع مكحول من 
عنبسة بن أبي سفيان» وروى مكحول عن رجل عن عنبسة غير هذا الحديثء قال 
الترمذي: وكانه لم در هذا الحديث صحيحاً١.ه.‏ 
قال ابن حجر في التلخيص الحبير١/٤۲:««‏ وأما حديث أم حبيبة فصححه أبوزرعة 
والحاكم» وأعله البخاري بأن مكحولاً لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان وكذلك قال 
يحيى بن معين وأبوزرعة وأبى حاتم والنسائي: إنه لم يسمع منه. وخالفهم دحيم؛ ‏ وهو 
أعرف بحديث الشاميين ‏ فأثيت سماع مكحول من عنيسة»١.ه.‏ 
ومانقله ابن حجر عن أبي زرعة في آخر كلامه مخالف لما ذكره الترمذي عنه في سننه 
من تصحيح هذا الحديث كما تقدم» ولما نقله ابن حجر نفسه عنه في أول الكلام من 
تصحيح الحديث. 
والخلاصة أن الخلاف في صحة هذا الحديث مبني على ثبوت سماع مكحول من 
عنبسة؛ فمن أثبت سماعه صحح الحديث» ومن لم يثبته لم يصحح الحديثء والله أعلم. 

(۲) ينظر ماتقدم ص )١7١(‏ في بيان معنى المرسل. 
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قال يحيى بن معین: مكحولا"ا لم ير عنيس!". 
قيل: فنحن وأنتم بالمراسيل. 


وقد رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال 


رسول الله َل 0 أيما رجل مس فرجه فليتوض ا 


9 


(۳) 
(٤( 


هو أب زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام المري الغطفاني مولاهم, 
البغدادي. روى عن ابن المبارك وعبد الرزاق وابن عيينة» ووكيع ويحيى القطان وغيرهم» 
وروى عنه: البخاري ومسلم وأحمد وأبوداود وغيرهم. كان إماما ريانياء علاما حافظاء 
ثبتاً متقناًء وكان من أهل الدين والفضلء جمع السنن وحفظهاء وكثرت عنايته يها حتى 
صار علماً يقتدى به في الأخبارء وإماماً يرجع إليه في الأثارء توفي رحمه الله - سنة 
(597) ها. 

ينظر: سير أعلام النبلاء١١//ا/‏ -57.: تهذيب التهذیب ۱۷۸/٦‏ -1857. 


هو أبو عبد الله مكحول الشامى الدمشقى. روى عن عراك بن مالك وسليمان بن يسار 
وطاووس وكثير بن مرة وغيرهم وروى عنه: الأوزاعي وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر 
وغيرهما. قال عن نفسه: عتقت بمصر فلم أدع فيها علماً إلا احتويت عليه فيما أدريء 
ثم أتيت العراق والمدينة والشام» فذكر كذلك بوقال: طفت الأرض كلها في طلب العلم. 
وقال أبى حاتم: ما أعلم بالشام أفقه منه. توفي رحمه الله سنة (7١١)ه.‏ 

ينظر : سير أعلام النبلاءه/ره ٠ ١١‏ تهذيب التهذيبه/59؟ه  .07١‏ 

ينظر: التلخيص البير١/رغ‏ ؟١.‏ 

وأحمد فى إحدى الروايتين عنه. 

وقال الشافعى بعدم حجية المرسل إلا إذا وجد ما يؤديه ويقويه, كما لو عضده عمل 
صحابي» أو كان المرسل من كبار التابعين وأرسل لعذر وغير ذلك. 
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وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضاً'. 


(۱) 


(۲) 


وأيضاً فقد رواه عبد الملك بن المغيرة بن نوفلا عن أبيوا") 
3 0 5 5 ااه ۰۶ 
(؟ عن أبي هريرة عن النبي َي أنه 


رواه أحمد في المسند 7 وابن الجارود فى المنتقى ص :)١7(‏ الوضوء من مس 
الذكرءوالطحاوي في شرح معاني الآثار ١//ه/اء‏ الطهارة, باب مس الفرج هل يجب فيه 
الوضوء أم لا؟ء والدار قطني في سننه ١41/١‏ , كتاب الطهارة باب ماروي في لمس 
القبل والدبر والذكر والحكم في ذلك والبيهقي في سنن الكبرى١/١١٠ء‏ كتاب الطهارة, 
باب الوضوء من مس المرأة فرجهاء والحازمي في الاعتبار ص (55).؛ باب ماجاء في 
مس الذكرء وقال: « هذا إسناد صحيح». 

ونقل الترمذي عن البخاري أنه قال: هو عندي صحيح. 

ينظر: التلخيص الحبير١/4؟١.‏ 

هو أبو محمد عبد الملك بن المغيرة بن نوفل الحارث بن عبد المطلب بن هاشم » المدني 
روى عن علي وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عمر نة وغیرهم» وروی عنه: ابناه نوفل 
ويزيد. وثقه ابن معين والنسائي وابن حبانءوقال أب حاتم: لا بأس به. توفي رحمه الله 
- في خلافة عمر ين عبد العزيز. 

ينظر: تهذيب الكمال4١/18١ 5‏ ١۰٤٤ء‏ تهذيب التهذيب015/5, 

لم أقف على ترجمته. 

هو أبو سعد سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري المدني. روى عن أبي هريرة وسعد 
وأبي سعيد وعائشة رضي اللّه عنهما وغيرهم. وروى عنه : مالك وابن إسحاق وابن أبي 
ذئب والليث بن سعد وغيرهموثقة ابن المديني والعجلي وأبو زرعة والنسائي. وقال 
أحمد: ليس به بأس. وقال يعقوب بن شيبة: قد تغير لما كبرء واختلط قبل موته. أخرج 
حديثه الستة.توفي ‏ رحمه الله - سنة(17١١)‏ ه. وقيل غير ذلك. 

تهذيب الكمال. ارت - ٤۷۳‏ تهذيب التهذيب8/7١7,‏ ۲۰۹ . 
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فال: » إذا أقفضى الرجل بيده إلى فرجه في الصلاة ولیس 
بيتهما ر کا وهذا عام. 


)١(‏ لم أجده من هذه الطريق التي ذكرها المؤلف. 
لکن روى الشافعي فى الام ١غ‏ ”2 كتاب الطهارةء بابب الوضوء من مس الذكرء وأحمد 
في المسند ۲۳۳/۲ والبزار في مسندهء كما في كشف الأستار١/153:‏ كتاب الطهارة, 
باب الوضوء من مس الذكر والطحاوي في شرحح معاني الآثار١/٤۷ء‏ كتاب الطهارة, 
عن ا بكي قن ا ران عدي فى الكامل فى ا 
الرجال/ر0١77؛‏ والدارقطنى فى سننه١/141,‏ كتاب الطهارة» باب مارو في لمس 
القبل والدبر والحكم في ذلك؛ والبيهقي في السنن الكبری ٠١۲/١‏ كتاب الطهارةء باب 
ترك الوضوء من مس الفرج بظاهر الكف. كلهم من طرق عن يزيد بن عبد الملك بن 
المغيرة عن سعيد المقبري عن أبي هريرة تة مرفوعاً. 
قال البزار كما فى كشف الأستار :١43/١‏ « لا نعلمه يروى بهذا اللفظ عن أبي هريرة 
الا من هذا اله ون اال ا.ه. ١‏ 
وقال ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال۷/١٠٠۲۷:‏ « وهذا الحديث يعرف بيزيد بن 
عيد الملك عن ا المقيري»!. ه. 
وقال البيهقي في السنن الكيرى١/177١:‏ «هكذا رواه معن بن عيسى وجماعة من الثقات 
عن يزيد بن عبد الملك, إلا أن يزيد تكلموا فيه». ه. 
ويزيد بن عبد الملك أكثر أهل العلم على تضعيفه؛ بل قد ذكر ابن عبد البر أنه قد 
ينان ودی الود 15 
إلا أن يزيد قد تويعء فقد تابعه نافع بن أبي نعيم» وقد أخرج متابعة نافع ابن حبان في 
صحيحه» كما في الإحسان 577/1 كتاب الطهارة؛ باب نواقض الوضوء والطبراني 
في المعجم الصغير١/43»‏ وابن عبد البر في الاستذكار١1/١١5.‏ 
قال ابن حبان» كما في الإحسان ۲۲۲/۲: « احتجاجنا في هذا الخبر بنافع بن أبي 
نعيم دون يزيد بن عبد الملك النوفلي؛ لأن يزيد بن عبد الملك تبرأ من عهدته في كتاب 
الضعفاء»١.‏ ه. 
قال ابن عبد البر فى الاستذكار١11/1١7,5١5:‏ «قال ابن السكن: هذا الحديث من أجود 
ماروي في هذا الباب؛ لرواية ابن القاسم صاحب مالك عن نافع بن أبي نعيم» وأما يزيد 
فضعيف, واللّه أعلم. - 
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ار“ عع (١')ى.‏ معت . ا EGE‏ 
وعد روى ابن أبي ذئب ` عن عقبة بن عبد الرحمن ٠‏ عن محمد 


05 ؟) ب - 7 لان ٠.‏ ءا . 
ابن عيد الرحمن بن ا ( قال: فال رسول اللهئة: 0 إذا قضى 


قال أبو عمر: كان حديث أبي هريرة هذا لايعرف إلا بيزيد بن عبد الملك هذاء حتى رواه 
أصبغ بن الفرج عن ابن القاسم عن نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك النوفلي 
جميعاً عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة»٠‏ .ه. 

إلا أن الطبراني أشار إلي علة في طريق نافع بن أبي نعيم, فقال بعد مارواه في 
المعجم الصغيرا :٤١١٤١/‏ لم يروه عن نافع إلا عبد الرحمن بن القاسم الفقيه المصري, 
ولا عنه إلا أصبغ: تفرد به أحمد بن سعيد» .١‏ ه. 

وأحمد بن سعيد هو الهمدانيء قد وهاه القاضى عياض كما فى ميزان الاعتدال١‏ / 
٠‏ وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل؟/15 ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاًء 
واللّه أعلم. 

هو أبو الحارث محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب» القرشي 
العامري المدني سمع عكرمة وسعيداً المقبري وصالحاً ‏ مولى التوأمة ‏ والزهري 
وغيرهم. وروى عنه: ابن المبارك ويحيى القطان وأبى نعيم وغيرهم. كان من أوعية العلم, 
ثقة فاضلاً قوالاً بالحق مهيباً وقد جمع مع ذلك كثرة العبادة فكان كثير الصلاة 
والصيام. وهو ثقة عند جميع العلماء. غير أن بعضهم يوهنه في أشياء رواها عن 
الزهري. توفي رحمه اللّه ‏ سنة(51١)‏ ه. 

ينظر سير أعلام النبلاء/75,/9١‏ ۔ 185: تهذيب التهذیب ۱۹۰/۰ - 1517. 


هو عقبة بن عبد الرحمن بن أبي معمرء ويقال: ابن معمر. روى عن عبد الرحمن بن 
ثوبان» وروی عنه: ابن ذئب. سئل عنه ابن المدینی» فقال: شيخ مجهول. وقال ابن عبد 
البر: عقبة هذا غير مشهور. ١‏ 
ينظر: ميزان الاعتدال؟/87: تهذيب التهذيب57/4١.‏ 
هو أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان القرشي العامري مولاهم» المدني. روى 
عن أبي هريرة وأبي سعيد وجابر وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهم. وروی عنه: أخوه 
سليمان» ويحيى بن أبي كثيرء والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم. قال أبو 
حاتم: وهو من التابعين لا يسال عن مثله. وثقه أبو زرعة والنسائي وابن حبان. أخرج 
حديثه الستة. 
ينظر: تهذيب الكماله؟/97ه ۔ 054 تهذيب التهذيب ه/رككم١,‏ ۱۹۰. 

لامع - 


أحدكم بيده إلى ذكره فليتوصاً 0 وزاد ابن ناق فقال: عن محمد 
ابن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر عن النبي طلا . 


(١) 


(0 


(0 


رواه الشافعي في الأم١/55؟.‏ الطهارةء باب الوضوء من مس الذكرء والحاوي في شرح 
معاني الآثار ١‏ /ره/,؛ الطهارة» باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا؟, والبيهقي في 


هو ابو محمد عبد اللّه بن نافع الصائغ المخزومي مولاهم» المدني. روى عن مالك والليث 
وابن أبي ذئب وغيرهم. وروى عنه: قتيبة وابن نمير والزبير بن بكار وغيرهم. ضعفه 
أحمدء وقال أبو حاتم: ليس بالحافظ؛ وهو لين في حفظهء وكتابه أصح. وقال أبو زرعة 
والنسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان صحيح الكتاب وإذا 
حدث من حفظه ريما أخطأ. توفى - رحمه الله سنة(".؟)ه. وقيل غير ذلك. 

ينظر : تهذيب الکمال ۱ ۲۰۸۷ ۔ ۲۱۲» تهذيب التهذیب ۲۸۲/۲. .YAY‏ 


أخرجه الشافعي في الأم١/١٤۲.‏ كتاب الطهارةءباب الوضوء من مس الذكرء وابن ماجه 

في سننه ١/۲١٠ء‏ كتاب الطهارة وسننها » باب الوضوء من مس الذكر » والطحاوى في 

شرح معاني الأثارة١/٤۷ء‏ كتاب الطهارة » باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم 

لا؟. والبيهقي في السنن الكبرى١/؛؟١,‏ كتاب الطهارة » باب ترك الصلاة من مس 

الفرج بظهر الكف . قال الشافعي في الأم١/؛؟‏ : « زاد ابن نافع فقال : عن محمد بن 

عبدالرحمن بن ثوبان عن جابر عن وَأ » وسمعت غير واحد من الحفاظ يرويه ولا يذكر 

فيه جايرا »ا.ه. 

وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار ۷٠/١‏ : «فهؤلاء الحفاظ يوقفون هذا الحديث على 

محمد ين چا لوخ ويكالفون فيه اين قاف :انف 

وقال أبى حاتم -عندما سئل عن رواية عبدالله بن نافع- « هذا خط » الناس يروونه عن 

ابن ثوبان عن النبي يك مرسلاً » لايذكرون جابراً » |..ه. 

ينظر: علل الحديث لابن أبي حاتم١/9١‏ . 

إلا أن ابن نافع قد توبع » فقد تابعه معن بن عيسى القزاز » وقد أخرج متابعة معن ابن 

فاج في د 1512/1 كدان الظهارة یسا بان الوفيوه مومس الت ` 

لكن الحديث ضعيف ؛ لأن في سنده عقبة بن عبدالرحمن بن أبي معمر › قال عنه ابن 

المديني : شيخ مجهول » وقال الذهبي : لايعرف » وقال ابن حجر : مجهول. 

ينظر : ميزان الاعتدال ۸/۴ » تهنيب التهذيب165/4:: تقريب التهذيب ص (0:) . 
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١ 3 35‏ ۲ 
الو ا د ع بابر GS‏ 


r‏ اعد ابر عمر أن رسول الله يِه قال « إذا مس أحدكم ذكره 
فليتو طن ۸ 


وابن جريج وغيرهم › وروى عنه : ابن وهب والشافعي وعبدالملك بن الماجشون ٠‏ وغيرهم. 
كان من فقهاء الحجاز ومنه تعلم الشافعي قبل أن يلقى مالكاً . قال أبو حاتم: منكر 
الحديث يكتب حديثه ولايحتج به » تعرف وتنكر . وقال ابن عدي : حسن الحديث وأرجو 
أنه لا بلس به توفي بمكة سنة (14) هت 

ينظر : تهذيب الكمال1؟  5.4/‏ 015 » تهذيب التهذيب ه/9,478؟5 . 


0 هكزا رسمت في المخطوطة . «اين جاير». ولعل الصواب: «ابن جریج»؛ فان مسلم ابن 


خالد إنما يروي عن ابن جريج » ومن جملة مارواه هذا الحديث » وليس في شيوخه من 
ما أن حائن فك أقف ل غل تريحمة : 

هو أبو حمزة عبدالواحد بن قيس السلمي الدمشقى » روى عن أبي أمامة هو ونافع - 
مولى ابن عمر- » وعروة بن الزبير وغيرهم . وروی عنه : ابنه محمدوالأوزاعي والحسن 
بن ذكوان وغيرهم . وثقة العجلي وأبى زرعة » وابن معين في رواية » وفي رواية أخرى 
حديثه ولیس بالقوي . وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به . 

ينظر : تهذيب الكمال 519/١4‏ 597: تهذيب التهذيب 11 . 

والآثار 1/١‏ كتاب الطهارة » الوضوء من مس الذكر › من طريق سليم بن 
مسلم عن ابن جريج عن عبدالواحد بن قيس عن عمر عن النبي َه قال : «من مس 
ذكره فليتوضاً ». وللحديث طرق أخرى : منها : مارواه بن سليمان عن الزهري عن سلم 
ابن عمر عن ابيه عن النبي كَل قال : « من مس فرجه فليتوضاً 3 أخرجه الطحاوي = 
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وعن عائشة - رحمها الله - موقوف عليها: إذا مست المرأة 
فرجها توضأت!". 


وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: سمعت رسول 
اللَمهَكِةِ يقول «ويل للذين يمسون فروجهم يوم القيامة ثم يصلون ولا 
يتوضؤون» قالت: فقلت: يارسول اللّه هذا للرجالء أفرأيت النساء؟. 


= في شرح معاني الآثار ۷٤/١‏ » الطهارة ,باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا ؟» 
والطبراني في المعجم الكبير ۲۸۱/١۲‏ » ح )1١١١8(‏ . وقال الطحاوي بعد مارواه : 
«كيف تحتجون بالعلاء »> وهو -عندكم- ضعیف ؟١١ا.ه.‏ وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۲٤٠٥/١‏ : « رواه الطبراني في الكبير > وفي سنده العلاء بن سليمان وهو 
ضعيف جدا »ا.ه. :متختضيرا :: 
ومنها : مارواه صدقة بن عبدالله عن هاشم بن زيد عن نافع عن ابن عمر أن النبي كَل 
قال : « من مس فرجه فليتوضا ». أخرجه البزار في مسنده . كما في كشف 
الأستار١/۸٤۱ءكتاب‏ الطهارة » باب الوضوء من مس الذكر » والطحاوي في شرح 
معاني الآثار١/4/‏ , الطهارة » باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا؟. قال 
الهيثمى في مجمع الزوائد١/ره؛”:‏ « فى سند البزار هاشم بن زيد» وهو ضعيف 
كدا نجه ومتها «مارواة اناو ين تحمس القروى عن عد اون عبر العدرض فن 
نافع عن ابن عمر مرفوعاً:«« من مس ذكره فليتوضاأ وضوءه للصلاة». أخرجه 
الدارقطني في سننه١/87١,‏ كتاب الطهارة» باب ماروي في لمس الفرج والدبر والذكر 
والحكم في ذلك. وعزاه الحافظ في التلخيص الحبير للبيهقي مع الدارالقطنيء» غير أني 
لم أجده في مظانه. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير١/4١:‏ والعمري ضعيف. ثم 
ذكر ابن حجر للحديث طريقين غير التي تقدمت» وبين مافيهما من الضعف. 

)١(‏ أخرجه الشافعي في الأم١/ه".‏ الطهارةء باب الوضوء من مس الذكرء والحاكم في 
المستدرك١/78١:‏ كتاب الطهارة, والبيهقى فى الستن الكبرى١/7؟١:‏ كتاب الطهارة, 
باب الوضوء من مس المرأة فرجها. قال الحاكم فى المستدرك١/4؟1:‏ وقد صحت 
الزواية'عن اة ينك الصديق .رضي الله عثهيا .انها قالت : إذا مست المرأة فرجها 


توضأت»2١‏ هده 
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قال: «إذا مست المرأة فرجها اوتا ' وقد روى ابن جريطا"ا 


(۱) 


(۲) 


رواه الدار قطني في سننه ١/١٤۱ء۸٤٠ء‏ كتاب الطهارةء باب ماروي في لمس القبل 
والدبر والذكر والحكم في ذلك. 

وفي سنده عبد الرحمن بن عبداللّه بن عمر بن حقص بن عاصم بن عمر بن الخطاب 
نزيل بغداد» قال عنه أحمد: أحاديثه منا كيرء كان كذاباً. وقال أبو حاتم: كان يكذب وهو 
متروك الحديث. وقال الجوزجاني: منكر الحديث جداً. وقال ابن عدي: عامة مايرويه 
مناكيرء إسناداً وإمامتنا. وقال الذهبى: هالك. وقال ابن حجر: متروك. 

ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال ٠١۸۷/٤‏ - ۹۰ ميزان الاعتدال؟/رالاهءالاه, 
تهذيب التهذیب ۲۸۰/۲» تقريب التهذب ص (5414). 

وقد روى البزار في مسنده . كما في كشف الأستار ١48/١‏ » كتاب الطهارة » باب 
الوضوء من مس الذكر » والطحاوي في شرح معاني الآثار ۷٤/١‏ . الطهارة » باب مس 
الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا ؟. كلاهما من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي 
حبيبة الأشهلى عن عمر بن شريح عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة - رضي 
الله عنها ‏ أن النبي اة قال : « من مس فرجه فليتوضاً ». 

قال البزار : تفرد به عمر بن شريح . 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠٤٠٠/١‏ : « وفيه عمر بن شريح ٠‏ قال الأزدي : لايبصح 
حديثه » ا .ه. 

وفيه أيضاً إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي » وهو ضعيف . 

ينظر : تقريب التهذيب ص (۸۷) - 


هو أبو الوليد عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج القرشي الأموي مولاهم » ا مكي . سيد 
شاب أف لالاز روى عن إاسعافيل يخ غلبة + ادراب السكفاتن وعبيه الطويل 
وعطاء بن أبي رباح وغيرهم . وروی عنه : حماد بن زيد وسفيان بن عيينة والثوري 
وغيرهم . لزم عطاء بن أبي رباح سبع عشرة سنة. وكان من أوعية العلم » وهو أول من 
دون العلم بمكة . قال أحمد : إذا قال ابن جريج : قال فلان وقال فلان » وأخبرت. جاء 
الله سنة )٠٠١(‏ ه. وقيل : غير ذلك . 

ينظر : سير اعلام البنلاء ۲۰٣/۲‏ 775 ,تهذيب الكمال ۳۳۸/۱۸ 3555 . 
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عن يحيى بن أبي كثير عن رجال من الأنصار أن النبي ية قال: « إذا 
مس أحدكم ذكره فليتوظ] !0 
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بين رجل وأمرأة. فروته عائشة!" وأم حبيبة و [ أم ] أروىا", 


(۱) 


(0 
(٤( 
(0) 


وقد روى الوضوء من مس الذكر أريعة ر ا من 
)0( 


هو أبو نصر يحيى بن أبي كثير صالح بن المتوكل الطائي مولاهم . اليمامي . روى عن 
محمد بن عبدالرحمن بن ثويان وأبي قلابة وعكرمة وعطاء وغيرهم . وروی عنه : ابنه 
عيدالله وأيوب السختياني والأوزاعي وغيرهم . قال عنه أحمد: يحيى من أثيت الناس › 
إتما يعد مع الزهري ويحيى بن سعيد » وإذا خالفه الزهري فالقول قول يحيى . وقال 
أبو حاتم: لم يدرك أحداً من الصحابة إلاأنساً رآه رؤية . خوج حديثه الستة . توفي 
-رحمه الله- سنة )١55(‏ ه . 

ينظر : تهذيب الكمال١”/؛‏ ٠ه 51١‏ ء تهذيب التهذيب ۱۷۱۰۱۷۰/٦‏ . 

لم أجده بهذا اللفظ من هذه الطريق. 

لكن أخرج إسحاق بن راهويه فى مسنده» كما فى المطالب العالية بزوائد المسانيد 
الثمانية١/١5»‏ قال أخبرنا ما بن ایا کا ابن جريج قال: وقال يحيى 
ابن أبي كثير عن رجل من الأنصار أن رسول الله َة صلى ثم أعاد الصلاة 
فقال: « إني كنت مسست ذكري فنسيت». 

وخالف ابن جريج معمر فرواه عن يحيى بن أبي كثير مرسلاء فلم يذكر الرجل 
الأتصاري» أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١/١١١١٤٠١ء‏ كتاب الطهارة, باب الوضوء 
من مس الذكرء عن معمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير أن النبي ية صلى الصبح 
كم عات لهال :فعيق له: ]نان كد كنت ات فقا اکن کے تة وکر ف 
أن أتوضا». . ١‏ 

حديث عائشة ‏ رضي الله عنها - سبق تخريجه ص (5157) . 

حديث أم حبيبة - رضي الله عنها - سبق تخريجه ص )٤٥١(‏ . 

هكذا في المخطوطةء وما بين المعوقين زائد؛ لأن التي روت الحديث هي أروى بنت أنيس 
-رضي الله عنها- . > 


e 


(1) 


= 035 
وبسرةا"'. ومن الرجال مثل:محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وأبي 


5 ۳ 
هريرةا" وابن عمر وجابرا 


) (٤( 


0 5 5 57 53 
أ وغيرهم من الأنصار. وقد روى قيس بن 


طلق بن علي عن آبيه" أن النبي ي توضاً فقيل له: أحدثت؟. قال: 


وقد ذكر ابن الأثير وابن حجر أنها ممن روى عن رسول الله يو حديث نقض الوضوء 
بمس الذكرء ولم يذكرا عنها شيئاً غير ذلك. 
ينظر: أسد الغابة ۹/۷ الإصابة //5. 
وحديث أروى بنت أنيس ذكره الترمذی فى سننه۱۲۸/۱» فقال عقب حديث بسرة فى 
الوضوء من مس اذكر: « وفي الباب عن أم حبيبة وأبي أيوب وأبي هريرة وأروى 'ابنة 
أنيس»2١.‏ ه. 
وقال ابن حجر فى الإصابة :٤⁄۸‏ « وأخرج ابن السكن والدار القطنى فى العلل من 
طريق عثمان بن اليمان» سمعت هشام بن زياد هو أبو المقدم ‏ عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن أروى بنت أنيس. فذكر الحديث مرفوعاً في الوضوء من مس الذكرء قال ابن 
السكن: لا بثيت»١.‏ ه. 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير :١120:١75/١‏ ورواه البيهقى من طريق هشام أبى 
المقدام عن هشام بن عروة عن أبيه عنهاء قال: هذا خطأ. وسال الترمذي البخاري عنه 
فقال ماتصنع بهذا؟ لا تشتغل به» اف 
ولم أعشر على رواية البيهقي في السنن الكبرى ولا في معرفة السنن والآثار» فلعلها في 
غيرهماء واللّه أعلم 
حديث بسرة ‏ رضي الله عنها - سبق تخريجه ص (440:؟55). 
حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثويان سبق تخريجه ص (508) . 
حديث أبي هريرة که سبق تخريجه ص (150) . 
حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - سبق تخريجه ص (455) . 

الہ 


حديث جابر زه سبق تخريجه ص .)٤٥۹(‏ 


هو قيس بن طلق بن علي بن المنذر الحنفي اليمامي » روى عنه . ابنه هوذة وعبدالله بن 
بدر ومحمد بن جابر وأيوب بن عتبة » وغيرهم . قال العجلي : يمامي تابعي ثقة . = 


5غ 


0> بل مسست ذكريء!", فالدليل منه أنه عليه السلام توضاً من مس 
الذكن و فلة ج 


فإن قيل: فقد نفى عليه السلام أن يكون حدثاً بقوله: « ما 
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أحدتت»» فهذه حجة عليكم. 


عن 


حد 


(۱) 


(0 
(0 


قيل: إنما نفى الحدث المعتاد من الريح والبول وغير ذلك. 

وقد اعترضوا على جملة هذه الأخبار بأشياء: 

أحدها: أن قالوا: قد قال أحمد بن حنبل: أربعة أحاديث لا تصح 
النبي ك منها: حديث مس الذكر والقهقها". 


وقال يحيى بن معين : لا يصح في الوضوء من مس الذكر 


ا 


وذكره ابن حباب في الثقات . وضعفه الإمام أحمد ويحيى بن معين في إحدى الروايتين 

وقال الشافعي: سالنا عن قيس بن طلق فلم نجد من يعرفه» بم يكون لنا قبول خبره؟. 

ينظر : ميزان الاعتدال ۳۹۷/۲ » تهذيب التهذيب ٥1۸/٤‏ . 

كك با لمدينة » وعمل معه في بناء المسجد . وروى عن طلق : ابنه قيس وعبدالله بن بدر 

وغيرهما . 

ينظر : الاستعاب”/را/الاء/الالا, الإصابة ۲٤۹/۲‏ . 

لم أجده بهذا اللفظ من حديث طلق بن علي وة » لکن قد روى ابن جريج عن يحيى بن 

ثم أعاد الصلاة » فقال : «إني كنت مسست ذكري فنسيت». وقد سبق تخريجه والكلام 

عليه ص( ). 

لم أجد ماذكره المؤلف عن الإمام أحمد - رحمه الله- بعد طول البحث عنه؛ والله أعلم. 

قال ابن حجر في التلخيص الحبير ١77/١‏ : «نقل بعض ال مخالفين عن يحيى بن معين- 
- £ - 


قالوا: وأيضاً فإن مذهبنا أن ما كانت البلوى به عامة لا تقبل فيه 
أخبار الآحادل'". والإنسان لا يخلو في كل يوم من مس ذكره مراراً. كما 
لا يخلوا من الغائط والبول؛ فلو كان الوضوء من مس الذكر واجباً لكان 
قله تفيضا “كه هو ا اواو 


سأل رسول اللَّهيَلةٍ عمن مس ذكره وهو في الصلاة. فقال: « لا بأس, 
هل هو إلا كيعض جسده06", وموضصع الدليل منه: أنه قال: د للا بأس». 


= أنه قال ثلاثة أحاديث لاتصلح » حديث مس الذكر ٠‏ لانكاح إلا بولى» ودكل مسكر 
حرام »وله يحرفهذا من ابن حح اوق قال ابن الجوزئ: إن هذا لا يفيك عن اين 
معين . وقد كان مذهيه انتقاض الوضوء بمسه »٠ا.ه.‏ 1 
ينظر : التحقيق ٠۲٤١۱۲۲/۱‏ . 
قالت : بل المنقول عن اين معين خلاف ماذكر المؤلف عنه . 
فقد روى محمد بن مضر قال : سالت يحيى بن معين : أى شىء فى مس الذكر؟. فقال 
يحيى : لولا حديث جاء عن عبدالله بن أبي بكر لقلت : لايصلح فيه شيء » فإن مالكاً 
يقول : حدثنا عبدالله بن أبى بكر » قال : حدثنا عروة» قال : حدثنا مروان» قال : 
دكن بش :ينظ + الاستذكارا ۴۰7 : 


)١(‏ يرى الحنيفة أن ماكانت به البلوى عامة لا تقبل فيه أخبار الآحاد» وجمهور أهل العلم 
على خلافهم» فيقبلون أخبار الآحاد ولوكانت البلوى به عامة. 
ينظر: أصول السرخسى ٠۳1۷/١‏ فواتح الرحموت ١7١4/7‏ .مختصراين الحاجب ۷۲/۲» 
شرح تنقيح الفصول ص (775), شرح اللمع107/7. الإحكام للآمدي”//١ .٠١‏ العدة 
الوضوءء من طريق عكرمة بن عمار عن قيس بن طلق بن علي عن أبيه بلفظ: « لا بأس 
به» إنه كبعض جسدك». 
قال البيهقي في السنن الكبرى ٠٠١/٠‏ :«« وعكرمة بن عمار أمثل من رواه عن قيس» = 
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والحدث فى الصلاة لا يقال فيه: لا بأسء ولأنه علل فقال: لأنه كبعض 


حسل ه. 


= وعكرمة بن عمار قد اختلفوا فى تعديله» غمزه يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنيل, 
وضعفه البخاري جداً»٠.‏ ه. ۰ 
وقد توبع عكرمة بن عمارء فقد تابعه عبداللّه بن بدرء وقد أخرج متابعة عبد الله بن بدر 
أبو داود فى سننه٠/۱۲۷ء‏ كتاب الطهارة» باب الرخصة فى ذلك يعنى الوضوء من 
فين الكل > الان فى اا ا أبواب الطهارة, بان اجا في كرك ار 
من مس الذكرء وقال الترمذي :171/١‏ وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب» 
والنسائي في سننه١/١١٠:‏ كتاب الطهارة؛ باب ترك الوضوء من ذلكءوابن الجارود في 
الممقمن صن: 119 بات ماروى فى اسقط ارو من مسن الذكن والطحاي في 
شرح معاني الآثار ١/را/ا,‏ الطهارة, انك مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا؟ وابن 
خان قن سی كناف الإحسان ۹ كدان الطمازة ناب وای الوضرء: 
والطبراني في المعجم الکبیر ۲۹۷/۸ ح (١٤۸۲)والدار‏ قطني في سننه ۰۱٤۹/۱‏ كتاب 
الطهارةء باب ماروي في لمس القبل والدبر والذكرء والحكم في ذلك والبيهقي في السنن 
الكبرى ١/١٤١١ء‏ كتاب الطهارةء باب ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف. 
قال الطحاوي في شرح معانى الآثار ١‏ /رالا: « فهذا حديث ملازم ‏ يعني ملازم بن عمرو 
الراوي عن عبد اللانين كن مك محتقي ا 
والحديث صححه ابن حزم في المحلى١/‏ ۲۹ء وابن التركماني في الجوهر النقي /١‏ 
.٥‏ معرفة قيس بن طلق. وذكر ابن أبي حاتم في علل الحديث١/4:‏ أنه سأل أباه وأيا 
زرعة عن الحديث فلم يثيتاه » وقالا : قيس بن طلق ليس ممن تقوم به حجة؛ ووهماه. 
وقد تقدم كلام أهل العلم في قيس بن طلق عند ذكر ترجمته ص (517). 
وقد أجاب ابن التركماني عن قول الشافعي سالنا عن قيس فلم نجد من يعرفه: بأنه 
معروف» روى عنه تسعة أنفسء وذكره ابن حباب في الثقات» وأخرج له ابن خزيمة وابن 
حبان في صحيحيهماء والحاكم في المستدرك» وروى له أصحاب السنن الأربعة. 
ينظر: الجوهر النقى١/174١.‏ 
وقد ذكر النووي في المجموع؟/44 أن الحديث ضعيف باتفاق الحفاظ. 
ودا قله کر الد یک قن ج الطماوى وابن حو وان التركياتي كنا سيق. 
ولعل الحافظ ابن عبد الهادي أراد التنبيه على ذلك فقال في المحرر في الحديث 
۷م« وأخطاً من حكى الاتفاق على ضعفه » ا.ه. والله أعلم. 
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وقد روى قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي أن رجلا سأل 
النبى كلا فقال: آنا أتوضأ فأمس ذكري؟ فقال النبييكة: « هو 
منك() قالوا: وفى يعض الأخبار«د لا وضوء عليكف ) وإذا تعارضت 
الأخبار سقطت وكنا على مانحن عليه حتى يقوم دليل. 


قالوا: ويجوز أن نحمله على الوضوء اللغوي الذي هو غسل اليدء 
بدليل حديث طلقء ولأن القوم كانوا يستجمرون بالحجارةء فريما 
عرقت أيديهم فيمسون فروجهم» فأمروا بغسل أيديهم. 


قالوا: وقد روى أن مس ذكره وأنثييه e‏ وفد اتفقنا على 


)١(‏ ألفاظ حديث طلق بن على رة فيها تفاوت يسيرء وهذا أحد تلك الألفاظء وقد رواه 
عبدالله بن بدر عن قيس بن طلق بن علي عن أبيه» وقد سبق تخريج هذا الحديث من 
(۲) لم أجده بهذا اللفظء وقد سبق تخريج هذا الحديث ص )٤1۷(‏ . بلفظ آخرء والله أعلم 


(؟) رواه الطبرني في المعجم الكبير؟؟ /١۴ء‏ ح (011). والدارقطني في سننه١//4١,‏ 
كتاب الطهارة؛ باب ماروي في لمس القبل والدبر والذكر والحكم في ذلك ومن طريقه 
البيهقي في السنن الكبرى ٠۳۷/١‏ كتاب الطهارةء باب في مس الأنثيين. كلهم من طريق 
عبدالحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة بنت صفوان قالت: سمعت 
رسول الله يك يقول: « من مس ذكره أو أنثييه أو رفغيه فليتوضاً ». 
الرفغان: تثبة رفغ والرفغ بالضم والفتح: واحد الأرفاغ: وهي أصول المغابن كالآباط 
والحوالب» وغيرها من مطاوي الأعضاء وما يجتمع فيه من الوسخ والعرق. 
ويطلق الرفغ ويراد به: الفخذ. 
ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ۲٤٤/۲‏ المصباح المنير ص (45). 
قال الدارقطني في سننه١/54١:‏ « كذا رواه عبدالحميد بن جعفر عن هشام» ووهم في 
ذكر الأنثيين والرفغ. وإدراجه ذلك في حديث بسرة عن النبي بيا والمحفوظ أن ذلك من. 
قول عروة غير مرفوع, كذلك رواه الثقات عن هشام» منهم: أيوب السخيتاني وحماد بن 
يزيد وغيرهما»١.‏ ه. = 
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أنه لا يجب في مس الأنشيين وضوء * فعلم أن ذلك على طريق 

قالوا: وقد اتفقنا أنه لو مسه لغير شهوة لم يجب عليه وضوء 
فكذلاك لشهوة؛ نة أنه مسن خضو ا منة: 

قالوا:ولأنه مس فرجه بجزء من بدنه فوجب أن لا ينتقض 
طهره: دليله إذا مسه بغير شهوة. 

والجواب: 

أما ماذكروه عن أحمد ويحيى في تضعيف الحديث فعنه جوابان: 

أحدهما: أن من أثبته أكثر عدداً من هذين وأثيت. 

والثاني: أننا لا نرجع في ذلك إلى مذهبهم في تضعيفه؛ لأن 
مذهبهم أن الحديث إذا أرسله قوم ووصله آخرون أن القول قول من 


= وقد روى الطبراني فى المعجم الكبير 1/54 50,ح (017). والدا القطني في سننه 
۱ کتاب الطهارة, باب ماروي في لمس القبل والدبر والذكر والحكم قي ذلك. 
كلاهما من طريق ابن جريج قال: أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة 
بنت صفوان ‏ وقد كانت صحبت النبى عط - أن النبىئيَك قال: « إذا مس أحدكم ذكره 
أل انس قلق مسا كن ا ` ١‏ 
وقد ذكر النييقي أن هذا مدرج أيضاً. ولذا قال بعد مانقل كلام الدار قطني السابق: 
«وقد روى ذلك عن هشام بن عروة من وجه آخر مدرجات في الحديث.وهو وهم والصواب 
أنه من قول عروة ١١.ه. ١‏ 
ينظر: السنن الکبری۳۸/۱٠.‏ 

# نهاية الورقه٤٤‏ ب. 


() ينظر: البحر الرائق١/,ه4:‏ مواهب الجليل١/5١7,‏ المجموع۲⁄٤»‏ المغنى١‏ /ر7”3. 
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أرسل» والقول -عندنا- قول من أسند؛ لأنه زائد!". 

وعلى أننا نقول بل مرسل أيضا"ء وقد أسند هذا الحديث 
وأرسلء وكذلك الأخبار التي رويناهاء فيها مرسل ومسند. 

ثم لأصحاب الحديث طرق في الحديث لا يعمل عليها الفقهاء!". 

وعلى أنه ينقلب عليهم في حديث القهقهة؛ لأن أصحاب الحديث 
قالوا فيه: إنه لا يصع“ . 

وما ذكروه من أخبار الآحادء وأنها لا تقبل فيما يعم البلوى فغلط. 
ونحن نخالفهم فيه“ ؛ لأن اللّه - تعالى - أمر بقبول أخبار الآحاد» ولم 
يفرق بين ماتقع به البلوى العامة وبين غيرهاء ولا متنع أن تكون اليلوى 

عامة؛ فيعلم الحكم فيها العلماء من أخبار الآحادء وترجع العامة في 


)١(‏ ينظر : كشف الأسرار ۸/١‏ مختصر ابن الحاجب؟⁄۷» شرح اللمع"/ه15»التمهيد 
(؟) قال الحافظ ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق١/7177:‏ « إذا روى بعض الثقات حديثاً 
فأرسلهء ورواه بعضهم فأسندة: فقد اختلف أهل الحديث في ذلك: 
إذا كان عادلاً ضابطأًوسواء كان المخالف واحداً أو جماعة. 
والصحيح أن ذلك يختلف, فتارة يكون الحكم للمرسلء وتارة يكون للمسند» وتارة 
للأحفظ»١.‏ ه. 
وينظر: الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص (١08).؛‏ مقدمة ابن الصلاح ص 
»)۳٤۰۲۲۳(‏ تدريب الراوی للسيوطى ۲۲۲۰۲۲۷/۱. 
(٤(‏ سياتي تخريج أحاديث القهقهة عند الكلام على نقض الوضوء بها ص )1١١(‏ 


. )41( ينظر ماتقدم ص‎ )٥( 
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حكمها إلى العلماءء وإنما ذلك على مايراه صاحب الشريعة من 
المصلحة؛ فربما رأى المصلحة في إلقاء الحكم إلى الخاصة فينقلونه 
إلى العامة فيعلم من جهتهم» وربما أعلمه الأكثر 

وعلى أن النقل قد ورد في هذا مستيقضا؛ لأنه قد روي عن 
أربعة عشر من الصحابة من بين رجل وامرأةء ويجوز أن يكون أمسك 
الباقون عن رواية ذلك اكتفاء براوية بعضهم. ومثل هذا يلزمهم في 
الوترء هو مما تعم البلوى؛ لأنه في كل ليلةء وقد قبلوا فيه خبر الواحد 
وجعلوه واجباً بذلك وأكثر من رواه الواحد والاثنان! بأن النبي كاه 
قال: « إن الله زادكم صلاة: ألا وهي الوت" 


وكذلك قالوا في تكبيرة الافتتاح: لو قال: الله أكبر, 
أجزأهء ولو قال: الله العظيم. واللّه الجليلء: أجزأءء ومانقل 


.)4775 -4577( ينظر ماتقدم ص‎ )١( 

(؟) روى حديث الوتر أكثر من خمسة من الصحاب ةي كما سيأتي بيانه عند تخريج 
الحديث ص .)٤١١(‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في المسندا/" قال: ثنا علي بن إسحاقء ثنا عبد الله يعني ابن 
المبارك ‏ ثنا سعيد بن يزيد. حدثني ابن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني أن عمرو بن 
العاص خطب الناس يوم جمعة فقال: إن أبا بصرة حدثنى أن النبويكل قال: « إن اللّه 
زادكم صلاةء وهی الوترء فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر». 
قال الألبانى فى إرراء الغليل «:٠١۸/۲‏ قلت: فهذا إستاد صحيح. رجاله كلهم ثقات 
رجال مسلم»١..ه.‏ 
والحديث له شواهد أخرى عن خارجة بن حذافةء ومعاذ بن جبل» وعمرو بن عقبة» واين 
عباس» وابن عمر فة » لكنها لا تخلو من ضعفء وقد ذكرها ابن حجر في التلخيص 

.؟",57هر/١ ينظر: الأصل١//؛١.؛ المبسوط‎ )٤( 

55 0/٠ ع‎ 


هذا أحد. وهو من البلوى العامة. 


وكذلك قبلوا أخباراً لآحادهم. ونحن فى الأذان والتشهد وغير 


ذلك مماتعم البلوى به. وقبلوا في القهقهة وقد قبل ابن عمر من رافع 
ابن خديع خبر المخابرظ". 


2 ع 375 27 5 11 . 5 
وقبل أبو بكر خبر محمد بن مسلمةا" والمغيرة. وهذا في 


المواريث!"). وفي غير ذلك وهذا كله مما يعم البلوى به. 


(۱) 


هو أبو عبد الله رافع خديج بن رافع بن عدي الأنصاري الأوسي الحارثي.عرض على 
النبي,ة يوم بدر فاستصغرهء واجازه يوم واحد فخرج بهاء وشهد مابعدها. استوطن 
المدينة ومات رضي الله عنه بها سنة(؟7) ه. حين انتفضت جراحه من السهم الذي 
أصابه بوه واخ وال التعاري: مات في زمن معاويةء وهو المعتمدء وماعداه فهو واه. 
ينظر: الستيعاب ,48٠ ٤۷۹/۲‏ الإصاية؟//1817:187. 


أخرجه مسلم في صحیحه٣/٠۱۸ء‏ كتاب البيوع» باب كراء الأرض» عن نافع أن ابن 
عمر كان يأجر الأرضء قال : فنبىء حديثاً عن رافع بن خديج» قال: فانطلق بي معه» 
قال: فذكر عن بعض عمومته., ذكر فيه عن النبي َو أنه نهى عن كرء الأرض. قال: 
فتركه ابن عمر فلم يأجره. 

هو أبى عبد الرحمن محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد الأنصاري الأوسي الحارثيء 
ولد قبل البعته باثنين وعشرين سنة؛ أسلم قديماً على يدي مصعب بن عمير» وشهد 
المشاهد كلها إلا غزوة تبوك فقد تخلف بإذن النبي يك له أن يقيم بالمدينة. كان ممن 
اعتزل الفتنة» فلم يشهد الجمل ولا صفين, توفي هة سنة(47) ه. وقيل غير ذلك. 
ينظر: الاستيعاب؟//ا/71١.,‏ الإصابة/؟: .1٤‏ 


مصنقه۱۰/٤۲۷»‏ ۲۷۵. کتاب الفرائض» باب فرض الجدات» وابن أبى شيبة فى 
المسند ٠۲٠٠/٤‏ وأبو داود في سننه ۳١⁄۲‏ كتاب الفرائضء باب في الجدة» وابن ماجه 
في سننه؟/403. كتاب الفرائضء باب ميراث الجدة: والترمذى فى سنته٤/۱۹٤ء۲۰»‏ = 
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وعلى أن هذا وإن كان من البلوى العامة فقد يجوز أن يذهب 
على قوم إلا أن الله . تعالى . لايتركهم حتى يعلمهم الواجب» إما بنقل 
كما يذكرونءأو بالرجوع إلى العلماء إذا احتاجوا إليه وسألوا عنهء 
وهكذا التقاء الختانين اليلوى به عامة وقد ذهب على الأنصار ما 
استدركه غيرهه!". 

ثم لو قلنا: إن مس الذكر ليس من البلوى العامة في غير أوقات 
الوضوء لجاز؛ لأنه ليس من شأن الغالب من الناس مس ذلك في غير 
أوقات الوضوء والجماع: ولعله يجري أقل من القهقهة في الصلاة. 
وقد قبلوا فيه وفي القيء والرعاف وأنه ينقض الوضوء خبر الواحد. 

وأما حديث طلق بن علي فعنه أجوبة: 


ع کان الف شی بان اها فى سيراك الجدةوامنالساروه قیال نص ر 
.)١‏ باب ماجاء في المواريث؛ وابن حبان في صحيحه. كما في الإحسان1:1/7, 
کان الفا نكن » کل رهف ماتفطى آل مز او کو ار ت فى ا اك 
الالأادع ااك فى السستدرك 2/2 كتان الفرائشن والنيهقى فى الق 
انریا ۳ كاب القراتص: بان فرش العدةوالحركن. كلهم عن قبي بن تويب 
قال: جاءت الجدة إلى أبى بكر تساله ميراثها. فقال لها: مالك فى كتاب اللّه شىء» وما 
علمت لك:فى نة رسول الله 2 شا فارخ حت امال الناس قشل الائ فقان 
المغيرة: شهدت النبي بي أعطاها السدسء فقال: هل معك غيره؟. فقام محمد بن 
متام فقال: مكل ماقال المعيرة: فاتقنة لها أرق کن 
قال ابن حجر في التلخيص الحبير ۸/٣‏ :« وإسناده صحيح؛ لثقة رجالهء إلا أن صورته 
ل فان فة لا بضع اه سما ن الق ولا يكن خود الق قال ادن 
عبد البر بمعناه. وقد اختلف في مولده» والصحيح أنه ولد عام الفتح» فيبعد شهوده 
القصةء وقد أعله عبد الحق تبعاً لابن حزم بالانقطا ع١٠‏ .ه. وانظر كلام ابن حزم في 
المحلي 15/8”. 

(1) زواه ملم وقد .سيق تخريجه صن ٤‏ ) 
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محمد بن جابرا') عن قيس بن طلق عن أبيه قلت: يارسول الله 


إني أكون في الصلاة فآمس ذكري بيدىي. فمال:«إنما هو بضعة 


۲ 
1 2 


(۱) 


(") 


وقد رواه أيوب بن عتبة عن قيس بن طلق عن أبيه قال: جاء 


هو أب عبد الله محمد بن جابر بن سيار بن طلق السَحَيّمي الحنفيء» اليمامي. وروى 
عنه: أيوب السخيتاني وابن عيينة والثوري وشعبة وغيرهم. قال ابن معين: كان أعمى 
واختلط عليه حديثه. وهو ضعيف. وقال أبو زرعة: ساقط االحديث عند أهل العلم. 

ينظر: الجرح والتعديل/15//0١؟:‏ تهذيب الكمال4؟/4ه - 019 


رواه عقيس الوزاف قفن و كما الظينار وان الرض و فق مسن الذكن: 
واخ ف الف 0 وان وازد فى كته ر192 كات الطهارة نات الرخضة في 
للع تعن الزن مين الذكر ران ماح فى ست 157/1 كتانب شار 
وسننه. باب الرخصة في ذلك, وابن الجارود في المتتقى ص )١7(‏ ماروي في إسقاط 
الو من فسن النكن والطهاوى هن شر حاتي الانان ارد لان كنات الطمارة ياي 
مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا؟ والطبراني في المعجم الكبير//5957, 
م والذان قطقى هي س۷٤‏ 1 كدان الطهارة. بان مارو فى لسن القيل 
والدبر والذكر والحكم في ذلك, والبيهقي في الستن الكيرى١/ره 2,١١‏ كتاب الطهارة. باب 
ترك الاو امن مسن الدج تر الكف : 

والحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن جابرء ويه أعل البيهقي وابنْ الجوزي 
الحديث. ١‏ 
ينظر: السنن الكبرى١/4؟١؛‏ العلل المتناهية۲/۱٠٠.‏ 


هو أب يحيى أيوب بن عتبة من بني قيس بن ثعلبة» روى عن يحيى بن أبي كثير» وعطاء 
وقيس بن طلق وعبد اللّه بن بدر وغيرهم. وروى عنه: أبو داود الطيالسي ومحمد بن 
الحسن الشيباني وآدم بن أبي إياس وغيرهم. ضعفه ابن المديني والجوزاني وابن عمار 
والنسائي وأحمد في رواية. وفي الأخرى قال: ثقة إلا أنه لا يقيم حديث يحيى بن أبي 
ل عد فى التضيرة من حفظة وكان لا يفط :فصل لَه ألو قال البخاري:ضعيف 
جد لا او كان لا يعرف صحيح حديته من سقيمه. توفي - رحمه الله - سنة 
)ها = 
VT -—‏ ~ 


رجل إلى رسول الله كلو فسأله عن مس الذكرء فقال: أيتوضاً أحدنا 
إذا مس ذكره؟. فقال: « هل هو إلا بضعة منك(). 


۲ 8 3 9 ع 

ورواه عبد الله بن بدر'"! عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبي ييا 

تجو فُفدَار الحديث على هؤلاء الثلاثة محمد بن جابر وأيوب بن 
عتبة وعبد اللّه بن بدرء ولكل واحد منهم علة. 


ء 8 2 : 500 
سئل موسى بن هارون“ عن حديث طلق في مس الذكر فقال: 


إسناده ضعيف» محمد بن جابر ضعيف» وأيوب بن عتية ضعيف» وعيد 


= ينظر : تهذيب الکمال ٤۸٤/٣‏ -444: تهذيب التهذيب١/8ه؟:‏ 509. 


,72/ وأحمد في المسند؛‎ /)٠١97( رواه أبو داود الطيالسى فى مسنده ص (١٤٠)ء ح‎ )١( 
ع(4545),‎ ۰٤۰۱/۸ والطبراني في المعجم الکبیر‎ ۷/١ والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 
والخازمى ى الان عن 6 كان الي ريات فاخا هواك‎ 
واه ا متيف" ف ان غ رال اى العو الي‎ 
.575/١ةيهانتملا ينظر: العلل‎ 


(۲) هو عبد الله بن بدر بن عميرة بن الحارث الحنقي السحيمي اليمامي.روى عن ابن عباس 
وابن عمر وطلق بن علي كبَقيَة وقيس بن طلق وغيرهم. وروى عنه: أيوب بن عتبة وعكرمة 
ابن عمار وجهضم بن عبد الله القيسي وغيرهم. وثقه ابن معين وأبو زرعة وابن حبان. 
(؟) سيق تخريج هذا الحديث من هذه الطريق ص (510) . 


)٤(‏ هو أبو عمران موسى بن هارون بن عبد الله بن مروان البزار» ويعرف بابن الحمال. 
سمع علي بن الجعد وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم؛ وروی عنه: بو سهل بن 
زياد وجعفر الخلدي وأبو القاسم الطبراني وغيرهم. كان إماما حافظاً ثقة ناقدا. وكان 
كثير الحج» يقيم ببغداد سنة» ويحج ويجاور سنة. وكان إسماعيل بن إسحاق القاضي 
يجلسه معه على سريرهء ينظر في كل مايقرأ عليه وكان إسماعيل لا يُحدث حتى 
يحضر موسى بن هارون. توفي رحمه الله - سنة(94؟) ه. 
ينظر : تاريخ بغداد ۰٥۱٠۰٥۰/۱۲‏ سير أعلام النیلاء۲ ۱۱۷۱۲۱ .1١19‏ 
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اللّه بن بدر شيخ لا يمكننا أن نحكم به. 

ومن قال أهل الصنعة فيه هذا لم يكن حجة. 

وجواب آخر: وهو أنه يحتمل أن يكون الحديث E E‏ لان 
حديث قيس عن طلق قال النبي عله حين قدم المدينة وهو يبني 
المسجد" وحديث أبى هريرة متأخر؛ لأن أبا هريرة روى مافلناه › 

ويشبه من طريق آخر * أن يكون منسوخاً. لأنه لو كان قوله: «من 
مس ذكره فليتوضا» متقدما لم يكن لقوله لطلق: هل هو إلا بضعة 
منك5,!". ولكن تقدم قوله: «هل هو إلابضعة منك؟» ثم قال بعد ذالك: 
عليك الوضوءء وهذا أشيه. 


وعلى أن الكلام في الأخبار في فصلين: 
أحدهما: في تقديم أحدهما على الأخر . 


لل أخرجه اين کان فی صحبحه» كما فى الإاحسان ”رغ "55١‏ كتاب الطهارة, باب نواقض 
الوضوء. والطبراني في المعجم الكبير595/8.”. 4, ح »)۸٠٠٤١١۸۲٤۲(‏ والدارقطنى 
في سننه ٤۸/١‏ كتاب الطهارة؛ باب ماروى في لمس القبل والذكر والحكم في ذلك, 
والبيهقي في الستن الكبرى١/5؟١,‏ كتاب الطهارةء باب ترك الوضوء من مس الفرج 
# نهاية الورقة هع أ. 
(؟) هكذا في المخطوط؛ وسياق الكلام يشعر أن هناك سقطأ؛ ولو أضيفت كلمة «فائدة» 
لتم الكلام, فيكون هكذا: «لم يكن لقوله لطلق: «هل هو إلا يضعه منك؟» فائدة» 
والله أعلم. 
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والثاني: فى الاستعمال!"). 
فأما الكلام في التقديم وترك الآخر فإذا لم يكن بد من ترك 
وخبرنا يقتضي وجوب الوضوء منه. فإسقاط خبرهم بخبرنا أولى من 


وجهين: 


والوجه الثاني: هو أنه إذا لم يكن بد من ترك أحد الخبرين 
55 ¢ 5 ع ل E‏ ۲ 5 5 
فترك ماهو أقل رواة لما هو أكثر رواة أولى"ء وخبر طلق بن عليي لم 
ترد الا من هته وشبرنا رواد أريعة عش نقسا هن الوحال وانسناء 


)١(‏ جمهور أهل العلم يرون أنه إذا تعارض دليلان فيلجا أولاً إلى الجمع بينهماء فإن لم 
يكن الجمع» وعلم المتقدم منهماء فالمتأخر ناسخ للمتقدم» فإن جهل التاريخ فيلج إلى 
الترجيح بإحدى طرق الترجيح المعروفة. ومنهم من يقدم الترجيح على النسخ. 
وذهب الحنفية إلى أنة عند تعارض الدليلين فإنه يبدا بالنظر في التاريخ فإن علم 
المتقدم منهما فالمتأخر ناسغ للمتقدم. 
وإن جهل التاريخ فيلجأ إلى الترجيح بإحدى طرق الترجيح المعروفة . 
فإن لم يوجد مرجح فيلجا إلى الجمع والتوفيق بينهما. 
نظن كشف الأسرارة/لا/ا + سين التحزين. 

١77/7‏ .إحكام القصول ص (754) شرح تنقيح الفصول ص (472-570), شرح 


اللمع۷/۲٥٠»‏ المستصفی۳۹۳۰۳۹۲/۲ العدة لأبى يعلى ؟/5١١٠:‏ روضة الناظر ص 
(۳۸۷). 


)"( جمهور أهل العلم يرون أن ماكان رواته أكثر فهو أرجح. وعند أبي حنيفة وأبي يوسف 
الحاجب ۲۱۰/۲ الإحكام للآمدى ۲٤١/٤‏ روضة الناظر ص (۳۸۷). 
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١ 1 5 0 2‏ 
مثل أبي هريرة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وغيرهما »ومن 


النساء مثل عائشة وأم حبيبة و [ أم ‏ أروى وبسرة 


1 


وأما الكلام في الاستعمال فيحمل خبرهم علي أنه مسه لغير 


شهوة. ألا تراه فال : د هل هو إلا بضعة منك 5» ولا يكون كسائر 
بضاعه إلا على هذا الوجه. وإلا فهو يخالف سائر بضاعه. ألا تراه أنه 
و استمنى منه لأمنىء وله في الإيلاج حكم ليس لسائر البضاع. 


والاستعمال الثاني: هو أن قوله 2 » لایس ¢( أى ليس بسجحس» 


لأن بعض الناس كان يذهب إلى أنه نجسء لأنه مسلك النجاسة. 


الدليل على هذا : ماروي أن رجلا سأل سعد بن أبي وقاص 


فقال: إن كان منك شيء نجساً فقاطعهء أي ليس منك شيء نجس. 


١ 


۲ 


3 


(0) 
(0 
(0 
(٤( 


فى المخطوطة: « وغيره » وما أثبته هو الصواب. 
هكذا في المخطوطةء ومابين المعقوقين زائد › واللّه أعلم. 
سبق تخريج هذه الأحاديثث ص (457- 555). 


رواه محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة 5425/١‏ كتاب الطهارة؛ باب مس 
الذكرء من طريق يحيى بن المهلب عن أبن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن سعد 
وقد تابع يحيى سفيان بن عيينة» روى متابعته عبد الرزاق فى مصنفه ١1١9/١‏ , كتاب 
وتابعه أيضا وكيعء روى متابعته ابن أبى شيبة فى مصنفه ,174/١‏ كتاب الطهارات, 
من كان لايرى فيه وضوء. 
وتابعه أيضأزائدةٌ وهشيم رواه عنهما الطحاوى فى شرح معاني الآثار ۷۷/١‏ 
الطهارة» باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوءام لا؟. 
وتابعه أيضاً يعلى بن عبيد» روى متابعته آبن المنذر فى الأوسط۲۰۱/۱» كتاب 
الطهاره ذكر الوضوء من مس الذكر. 
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فان قالوا: نحن آنا نستعمل فنقول: قول كله : «فليتوضاً». 
استحباب. 


قيل: انتم لاتستحبونها". 


على أنا نحن نرجح فنقول: خبرنا يثبت الإيجاب» وخبركم ينفيه. 
والمثبت أولى من النافي» وعند أبي حنيفة أن النافي يسقط من 
المشبت("). 

وأيضاً فإنه ناقل عن العادة. لأنهم ماكانوا في الأصل يتوضؤون 
منه. ولأنه يحتاط» ولأن رواته أكثر. 

ويشهد أيضاً لاستعمالنا: مارواه قيس بن طلق عن أبيه عن النبي 
یه أنه توضأ وقال: «مسست ذكري". / 

وما ذكروه من أنه عا قال: «من توضأ ومس ذكره وأنثييه 
توضأء!), فإننا نقول: لولا قيام الدليل في الأنثيين لأوجبنا في مسهما 
الوضوءء وليس إذا خص بعض الخبر بدليل يجب أن يخص بافيه بغير 


دليل. 


)١(‏ قال السرخسي في المبسوط 112/١‏ في معرض إجابته على حديث بسرة: «من مس 
زكرو لر خا و أن اران بالوخنو عسل اليد اتنتكياناً هه 
وقال الحصكفى فى الدر المختار١/۷٤:«‏ لا ينقضه مس ذكرء لكن يغسل يده 
ندباً»٠.‏ ه وقد دک ان غاد ر ههول فى اة ١‏ أن الوضوء من مس 
الذكر مفو الشرو من حلاف الغا 

(؟) ينظر: تيسير التحرير؟/4١17176١:‏ مختصر ابن الحاجب ١/١١۳١٠٠۳.المستصفى‏ 
۲ روضة الناضر ص (۳۹۰) ١‏ 


(۳) سبق الكلام على هذا الحديث ص (514). 


.)٤٦۷( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ (٤( 
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وأما القياس الذي ذكروه فعنه جوابان: 

أحدهما: أنه لم يجب الوضوء في الأصل لعدم الشهوة. 

والثاني: أن بإزائه قياساً هو أولى منه. فنقول: إن مس الذكر 
سبب يفضي إلى نقض الطهر بمسه. أصله التقاء الختانين. لأنه إذا 
مس ذكره لشهوة أمذىء وإذا أولجه على هذا الوجة أمذى وأمنى. 

وأيضاً فإنه مسلك للمني فجاز أن يتعلق بعض الطهر به كانوم, 
لأن بمسه قد يخرج منه ماينقض الطهر, وبالنوم يوجد ماينقض 
الطهر: 
فيها على عمومهاء فيكون الخبر الذي فيه الوضوء في كل موضع إذا 
كان لشهوه. وإذا لقي الفرج الفرج على كل حال. وفي استعمالنا هذا 
دقل من براءة الذمة إلى وجوب الوضوءء. وفيه احتياط للصلاة 
وإسقاط حكمها بيقين. 


فإن قيل : لوكان خبر كم ثابتألم يجز أن يذهب على عمر”") 


)١(‏ لم أجد عن عمر ب مايدل على ترك الوضوعمن مس الذكر. 
بل وجدت عنه ب مايدل على وجوب الوضوء من مس الذكر. 
فقد أخرج ابن المنذر في الأوسط ,١194 ۱۹١/١‏ كتاب الطهارة ذكر الوضوء من 
مس الذكرء من طريقه عن عمارة بن عبد الله بن طعمة عن سعيد بن المسيب قال: 
عمر: من مس فرجه فليتوضاً. 
غير أن في سماع سعيد بن المسيب من عمر خلافاً بين المحدثين. 
ينظر: تهذيب التهذیب ۲۳۸-۲۲۰/۲ . 
وعمارة بن عبد الله بن طعمة المدني قال عنه الحافظ ابن حجر: مقبول ‏ يعنى عند 
المتابعة ‏ وإلا فلين الحديث. ا 
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۱ ۲ 
وعليا , وابن بيب واا وا 2 وحن يفت هة 


2 


AVES 

وقد عد ابن المنذر في الأوسط ١/١۹٠عمر‏ فة من القائلين بإيجاب الوضوء من 
مس الذكرعوالّله أعلم. 

أثر علي ته أخرجه ابن شيبة في مصنفه١/10١,‏ كتاب الطهارات» من كان لايرى 
فيه وضوءء وابن المنذر في الأوسط١/١٠".‏ كتاب الطهارة؛ ذكر الوضوعمن مس 
الذكر.والطحاوي في شرح معاني الآثار ,74/١‏ الطهارة, باب مس الفرج هل يجب فيه 
الوضوء أم لا ؟.كلهم من طرق عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه قالك سئل علي عن 
الرجل يمس ذكره قال : لا يأسء وفي لفظ :ماأبالي إياه مسست أو أنفي. 

وفي سنده قابوس بن أبي ظبيان. قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب ص (555): 


9 


اثر ابن مسعود رت أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه ۱٠۹١۱۱۸/١‏ ءكتاب الطهارةءباب 
الوضوء من مس الذكرء وابن أبي شيبة في مصنفه ٠٠١‏ ءكتاب الطهاراتمن كان لا 
يرى فيه الوضوء» وابن المنذر في الأوسط ۲١١/١‏ كتاب الطهارة» ذكر الوضوء من 
مس الذكرء والطحاوي في شرح معاني الأثار ١۷ء‏ الطهارةء باب مس الفرج هل 
يجب فيه الوضوء أم لا؟ والطبراني في المعجم الکبیر۲۸۳/۹ء ث (5511, ٠۲١۷‏ ). 
بألفاظ متقارية» في بعضها: ما أبالي مسست ذكري أو أذني أو إبهامي أو أنفيء 
وفي بعضها: سئل عن مس الذكرء فقال: هل هو إلا كطرف أنفك؟, وفي لفظ: لا بس 
به. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/٤٤۲ء‏ عن رواية الطبراني: « ورجاله موثوقون». 
أثر سعد بن أبي وقاص دته سبق تخريجه ص (ا17). 
أثر حذيفة فة أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه ١١1/١‏ , كتاب الطهارة: باب 
الوخوسن من الاکن وان ادن ية فى مضه 15671 كناب الطهارات هن كان 
لايرى فيه الوضوء وإين المنذر في الأوسط ۲١٠/١‏ كتاب الطهارة» ذكر الوضوعمن 
مس الذكرء والطحاوي في شرح معاني الآثار ۷١‏ الطهارة» باب مس الفرج هل 
يجب فيه الوضوء أم لا ؟» والدارقطني في سننه ٠٠١/١‏ كتاب الطهارة باب ماروي 
في لمس القبل والدبروالذكر والحكم في ذالك. 
بألفاظ متقارية في بعضها: ما أبالي مسست ذكري أو أذني. 
ون تمتها رها الى مشن او سحت ان 

— .مغ - 


۲ ۲ ١ 
. وعمارا''. وعمران بن حصين/" وابن عباس‎ 
قيل: قد ثبت ماقلناه ببضعة عشر من الصحابة عن النبي يلاف‎ 
وعن قطعة منهم أن الوضوء واجبء فأقل الأحوال أن يستعمل ماروي‎ 


)١(‏ أثر عمار طبه أجرجه ابن أبي شيبة في مصنفه :١174/١‏ كتاب الطهارات» من كان 
لا يرى فيه وضوءء وابن المنذر في الأوسط١/١١",‏ كتاب الطهارة؛ ذكر الوضوء في 
مس الذكرءوالطحاوي في شرح معاني الآثار ,/8/١‏ الطهارةء باب مس الفرج هل 
يجب فيه الوضوء أم لا؟» والدارقطني في ستنه ,15١ /١‏ كتاب الطهارة باب ماروي 
في لمس القبل والدبروالذكر والحكم في ذلك قال عمار كلك لماتذكروا مس الذكر في 
مجلسه: ماهو إلا بضعة منك مثل أنفي أو أنقك» وإن لكفك موضعاً غيره. 


(۲) هو أبو نُجيد عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي. أسلم عام خيبرء وغزا عدة 
غزوات» وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح. كان من فقهاء الصحابةء وقد بعثه عمر 
إلى البصرة ليفقه أهلها. اعتزل الفتنة فلم يقاتل فيهاء توفي ك بالبصرة سنة 
(5ه)ه 
.ينظر: الاستيعاب 8/5 :17١‏ الإصابة ه/77. 
أما الأثر المروي عنه نة فقد أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه١/191١1‏ . كتاب 
الطهارةدكان الوختوسق مين الک واين الى شه قن مت ا كتان 
الظمار اج من كان لازي فية وشو وَاين المندر ف الأوسيظ #171 كان الطهارة. 
ذكر الوضوعمن مس الذكرء والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/74»الطهارة»‏ باب 
مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا؟. كلهم من طرق عن الحسن عن عمران بن 
حصين قال: ماأبالي إياه مسست أم فخذي. 
وقد قيل: إن الحسن لم يسمع من عمران بن حصين ينظر:تهذيب التهذيب١/445.‏ 

(؟) أثر ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أخرجه أبن أبى شيبة فى مصنفه ١784/١‏ , كتاب 
الطهارات: عن كان لا يرج فة وشو واين المتذر قي الأوسبط١/:‏ ”كان الطهارة: 
ذكر الوضوء من مس الذكرء والطحاوي في شرح معاني الآثار 71/١‏ الطهارة؛ بباب 

مسس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا؟. عن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي 
الله عنهما - كان لايرى في مس الذكر وضوءاً. 
وعند الطحاوي عن ابن عباس بلفظ: ما أبالي إياه مسست أو أنفي. 
€A\ -‏ - 
ما ١اعيون‏ الأدلة ج١‏ 


عنهم كما استعملنا ماروي عن النبي ك فيكون قول من نفى الوضوء 
إذا كان لغيرة. ومن أثيت الوضوءإذا كان لشهوة. 


على أننا نروي عن ابن عباس وابن عمر قالا: إذا مس الرجل 


ذكره فليتوضئ!": 


(۱) 


() 


(r) 


وعن حماد بن سلمة!" عن قتادة() أن ابن عمر وابن عباس كانا 


أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ۱٦٤/١‏ كتاب الطهارات» من كان يرى من مس 
الذكر وضوء» قال اين أبي شيبة: حدثنا شباية. قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عطاء 
عن ابن عباس وابن عمر قالا: من مس ذكره توضاً. 

ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار١/۷1ء‏ الطهارة» باب مس الفرج هل يجب فيه 
الوضوء أم لااومن طريقه البيهقي في الستن الكبرى ١/١؟1,‏ كتاب الطهارةء باب 
الوضوعمن مس الذكر. 

قال الطحاوي: حدثنا سليمان بن شعيب» قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد قال:ثنا 
شعبة عن قتادة؛ قال:كان ابن عمر وابن عباس يقولان في الرجل يمس ذكره» قالا: 
قال شعبة: فقلت لقتادة عمن هذا؟. فقال: عن عطاعبن أبي رياح. 

فرواية الطحاوي بينت أن قتادة لم يدلس في هذا الخبرء والله أعلم. 

هو أبو سلمة حماد بن سلمة بن دينار البصري. روى عن ثابت البناني وقتادة وحميد 
الطويل وغيرهم. وروى عنه :ابن جريج والثوري وشعبة وابن المبارك وغيرهم. كان 
شديد المحافظة على الخيرءوقراءة القرآن» والعمل لله. قال ابن مهدي:لوقيل لحمادبن 
سلمة:إنك تموت غدأماقدر أن يزيد فى العمل شيئاً. وثقه غير واحد, إلا أن حفظه تغير 
آخرة. اشتشهد به التكاري: وآخرج له الباقوت :توفي بررحمة اللها- سيثة(/131) نه 
ينظر: سير أعلام النبلاء ٤٤٤/۷‏ 46 اا اهيب كرا 


هى أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي البصري. روى عن أنس بن مالك وأبي 
سعيد وأبى الطفيل وه وغيرهم. وروی عنه: أيوب السختيانى وشعية ومسعر وحماد 
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والذي رووه هم عن ابن عبس إنما هوعن 


.. ۲ 00 5 
إبراهيم المزني عن صالح - مولى التوأمة - "عن ابن 


(¥) 


فكان إذا سمع شيئاً حفظه؛ وهوحجة إذا بين السماع» وإلا فإنه مدلس معروف بذلك. 
وهو مع ذلك رأس في التفسير والعرييةء وأيام العرب وأنسابهاء توفي رحمه الله - 
سنة (۱۱۷) هھ 

ينظرر: سير اعلام النبلاء ۲۱۹/۰ - ۲۸۳ تهذيب التهذيب ٥٤١/٤‏ - ١٤ه.‏ 

رواية حماد بن سلمة لم أجدها ‏ بعد طول البحث عنها ‏ . 

لكن قد تابع حماداً شعبة كما سبق تخريج ذالك ص (77). 


هكذا رسمت في المخطوطة: «المزني » ولعل الصواب: «المدني »فإن الذي يروي عن 
صالح ‏ مولى التوأمة - هو أبراهيم المدني ١‏ 

وأيضاً فقد روى هذا الأثر محمد بن المشن الشيناني عن إبراهيم المدني ‏ كما 
سيأتي ذكر ذلك عند تخريجه . ١‏ 
وإبراهيم المدني هو أبوإسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى الأسلمي مولاهم, المدني. 
روى عن الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وصالح ‏ مولى التوأمة ‏ وغيرهم. وروى 
عنه :الثوري وابن جريج والشافعي وغيرهم. كان قدرياً معتزليًا جهميًا كذاباً. ترك 
الناس حديثه. 

ينظر: تهذيب الكمال :151١- ۱۸٤/۲‏ تهذيب التهذيب .١١١6 ١١7/١‏ 


هو أبو محمد صالح بن نبهان - مولى التوأمة بنت أمية -, المدني. روى عن أنس وزيد 
ابن خالد الجهني وابن عباس وأبي هريرة زه وغيرهم. ٠‏ وروي عنه: اينه محمد 
والثوري وابن عيينة وابن جريج وابن ابي ذئب» وغيرهم. كان حجة ثقة لكنه تغير لما 
كبر فمن سمع منه قبل أن يختلط فهو ثبت. وممن سمع منه قبل التغير ابن 
أبي ذتب وابن جريج. أما الثوري فجالسه يعدالتفير فسمع منه أحاديث منكرات. 
رحمه الله سنة (0؟١)‏ هھ 

ينظ كيديب الال و 5١8‏ ذب التوقي0/ 1192 
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عباس *('". وهذا مما لا ينبغي أن يعتمد عليه. فكيف وقد روينا عن 
ابن عباس خلافه؟ 7 . 


و 
وما حكوه عن سعد ققد روى عن سعد 


اغا اعدو دق ااا كخيزلا ف :1" الأن ادى 


رووه عن سعد رواه یحیی بن المهلب“ عن ابن أبي خالدة") 


(۱) 


() 
(٤( 


نهاية الورق ه4ب. 


أخرجه محمد بن الحسن الشيبانى فى الحجة على أهل المدينة 1١1/١‏ , كتاب الطهارة, 
تات من الك قال اجيرنا إبراهم دم محم الاي قال كبوا مالع مولن 
التوامة عن اين عباس قال ك لين فى مان الذكن وضوء 

قال المعلق على كتاب الحجة: «قوله: المدينى» كذا فى الأصولء وهونسبة إلى المدينة. 
ويقال في OS EA‏ 

وهذه الطريق لا تصلح للا حتجاج: لأنها من رواية إبراهيم المحدنيء وهو كذاب متروك 
الحديثء كما سبق في ترجمته. 

لکن قد ورد هذا الأثر من طريق أخرى سبق تخريجها ص .)٤۸١(‏ 


سبق تخريج أثر اين عباس -رضي الله عنهما- في نقض الوضوء بمس الذكر ص (545). 


الد 


سبق تخريج أثر سعد نة في نقض الوضوعبمس الذكر ص .)۳٠۰(‏ 

هو أبوكدينة يحيى بن المهلب البجلي الكوفي. روى عن سليمان التيمي وحصين بن عبد 
الرحمن وسهيل بن أبي صالح وغيرهم. وروى عنه: أبو نعيم وأبو أحمد الزبيري وأبو 
جعفر محمد بن الصلت وغيرهم. وثقه ابن معين وأبو داود والعجلي وابن حبان 
ويعقوب والنسائي في رواية» وقال في الأخرى: ليس به بأس. وقال الدار قطني: يعتبر 
به. روى له البخاري وغيره. 

ينظر: تهذيب الكمال7؟”/ره»1.تهذيب التهذيب .١47/7‏ 


وأبي جحيفة وعبد الله بن أبي أوفي وأبي كاهل َر وقيس بن أبي حازم وأكثر = 
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وقد روي مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعدا عن مصعب بن 


سعد قال: كنت أمسك المصحف على أبي - سعد بن أبي وقاص - 


فتوضاً . 1" فقمت فتوضأت ور E EYE‏ 


(۱) 


(٤( 


عنه -» وغيرهم. وروى عنه: شعبة والثوري وابن عبينة وابن المبارك وغيرهم وثقه ابن 
مهدي وابن معين والنسائي والعجلي وجماعة. أخرج حديثه الستة. توفي رحمه الله 
سنة )١57(‏ ه وقيل: غير ذالك. 

ينظر: تهذيب الکمال۷1-1۷⁄۲ء تهذيب التهذيب١/ره8١1:‏ 147. 


هو عبد الله قيس بن أبي حازم البجلي الأحمسي. روى عن الخلفاء الأربعة وسعد بن 
أبي وقاص والزبير َه وغيرهم. وروی عنه: الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد وييان 
ابن بشرء وغيرهم. . تابعي من قدماء التابعينء قدم على النبي َي فوجده قد قبض,» 
فبايع أبا بكر شه وة . قال الذهبى: أجمعوا على الاحتجاج به» ومن تكلم فيه فقد آذى 
نفسه.توفى - رحمه الله سنة(٤۹)‏ ه. وقيل: غير ذلك. 

ينظر: مدير اعلام النبلاء ,5١” ١194/6‏ تهذيب التهذيب 4/١2,551؟057.‏ 

سبق تخريجه من هذه الطريق ص .)٤٧۷(‏ 

هو أبو محمد إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص القرشي الزهري. روي عن 
أبيه وعميه عامر ومصعب وغيرهم . وروی عنه : ابنه أبى بكرء والزهري ومالك واين 
عيينة وغيرهم. تابعي من محدثي المدينة. وثقه جماعة من أهل العلم منهم:ابن معين 
والعجلي والنسائي وأبو حاتم» وأخرج حديثه الشيخان وغيرهما. توفي رحمه الله - 
سنة (178) ه 

ينظر: تهذيب الکمال ۱۸۷/۲ - ۱۹۲۳ء تهذيب التهذيب ۲۰۸/۱. 


على ا د 


- 5868 


فأما الأحاديث عن على وابن مسعود فكلها ضعاف لا حجة 
فیھا' ولو صحت لکنا قا على ماذكرناه. 

وقولهم: يجوز أن يكون أراد بالوضوء غسل اليد فإننا نقول:إن 
الوضوء إذا أطلق في الشرع فهو محمول على الوضوء المعروف الذي 
هو غسل الأعضاء حتى يقوم دليل. 

واستعماتنا أيضباً له على الوضبوء الشرعن آولى؛ ا ذكرتاه من 
الكرعيساك ف ع إذا كان وة وضمل عسل اليه اة 

وعلى أنه قد روى عنه يَِ: « فليتوضأوضوءه للصلاة . 

وأيضاً فإن الناس في المسألة على قولين. فطائفة توجب الوضوء 
في الأعضاء كلهاء وطائفة لاتوجبه ولاتوجب غسل اليد. 


وعلى إنهم أن أسلموا إيجاب غسل اليد سلمت المسألة: وبالّله 


= وقد رواه عبد الرزاق والطحاوي من غير طريق مالك عن إسماعيل بن محمد وقد 
مضى تخريج هذا الأثر ص (١١؟).‏ 

.)٤۸۰ -٤۷۹( قد سبق تخريج أثري علي وابن مسعود  رضي الله عنهما ص‎ )١( 

(؟) هذه إحدى روايات حديث بسرة: وقد أخرجها ابن حبان في صحيحه. كما في 
ا كدان الطوارة. حات نراقن الو والدارقطدى فى 
۱ کاب الطيارة نات ماروي فى تلن القتيل رالو والاكر والحكم في 
ذلك» وقال: صحيع. والبيهقي في السنن الكبري ١/۲۸٠ء‏ كتاب الطهاره؛ باب الوضوء 
عن عفن انك 
وأيضاً جاعت في إحدى روايات حديث ابن عمر - رضي الله عنهما-ء أخرجها 
الدارقطني عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً. 
وقد سبق الكلام عليها ص .)55١ -٤٥۹(‏ 
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فصل 

في الكلام على الشافعي إذا مس ذكره لغير شهوة نقض الوضوء. 
وعندنا لا ينقضر7"). 

الدليل لقولنا: هو أن مذهبنا ومذهيه استعمال الأخيار 
إذاتعارضت وأمكن استعمالهاا .وقد وردت الأخبار على ماتقدم من 
وضوء في مسه عموماًوورد الخبر في حديث طلق بن علي عن 
النبي بيا في نفي الوضوء من مسه عموماً. فنستعمل خبر الوضوء إذا 
مسه لشهوة. ونفي الوضوء إذامسه لغيرشهوة. 

فإن قيل : نحن نستعمل أيضاً فنجعل الوضوء فيه إذا مسه 
بباطن كفه من غير حائلء ونفي الوضوء إذامسه بظاهر كفه أو من 
فوق حائل. 

قيل: بقي الترجيح لأحد الاستعمالين. فاستعمالنا أولى من 


وجوه: 


أحدهما: أنه يستمرء فتوجب الوضوء إذا كان لشهوة. بظاهر اليد 
وباطنهاء ومن فوق الثوب وتحته»ء وفي ذوات المحارم» والكبار والصغار. 
وننفي الوضوء في جميع هذه المواضع إذا كان المس لغير شهوة؛ فرجع 
استعمالنا؛ لأنه يطابق ألفاظ الأخبار التي هي عموم في إثبات الوضوء 


وأيضا فإن النبي يه شبهه في حديث طلق بن علي بسائر 


(؟) ينظر ماتقدم ص (475). 
AV -—‏ - 


البضاع. ولايكون كهي إلا في عدم الشهوة:؛ ولا فرق في عدم الشهوة 
بين باطن اليدوظاهرهاء كما لافرق بين ظاهراليد وياطنها في مس 
سائر الأعضاء. : 

وأيضاً فإننا رأينا هذا العضو يلتذبمسه كما يلتذ بمس النساء. 
ألا ترى أنه لو استمنى منه لأمنى كمايمني بمماسة النساءء وليس 
سائر الأ عظاء كذلك. فعلمنا اختصصاصه من بين سائر الأعضاء بهذا 
المعنى» فينبغي أن تكون المراعاة في مسه للذةء وفي عدمها تكون 
كسائر الأعضاء؛ لأنهم خصوا باللمس هذا العضو من بين سائر 
الأعضاء. هَعَلمَ أن المعوّل على اللذة. 

فإن قيل: إننا لانسلم التعارض في الأخبار في الأخبار؛ بل نقول: 
حديثنا في الوضوء من مسه أصح من حديث طلقء ونجعل حديث طلق 
منسوخاً. فلايجب عليناالاستعمال. 

قيل ليس يسلم لكم حديث الوضوء من المعترضة: لأن أهل العراق 
يحتجون -علينا وعليكم- في صحة حديثهم وفي النسخ. بمثل مانقول 
لهم ولسنا نقطع بصحة مانقول دون مايقولونء وإنما هو استدلال 
وترجيحات» يسوغ فيها الاجتهاد. فلابد أن نسلم ونستعملء فإن 
امتنعنا من ذلك امتتعوا هم أيضاًء فأدى هذا إلى إسقاط الخبرين إذا 
كان كل واحد منا يقطع على صحة مذهبه. 

فإن قيل: استعمالنا أولى؛ لأن الأصول تشهد لناء وذلك أننا رأينا 
الناقض للطهارة الموجب علينا طهارة مسستأنفة ققد استوى فعله 
لشهوة وغير شهوة. ألا ترى أنه لو أولج ملتذاً أوغير ملتذ لا نتقض 
وضوءه» ووجب عليه في الموضوعين جميعاً الفسل» فكذلك يجب أن 
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يستوي في مس الذكر حكم الشهوة وغير الشهوة. وكذلك سائر 
الأحداث * من الغائط والبول والريح لم يفترق الحكم فيها بين الالتذاذ 
وغيره. 

قيل: هذا لايلزم؛ لأنه ليس يَبُلّعْ أحدُ في الغالب إلى الإيلاج إلا 
وقد أخذ غاية من الالتذاذء إلا رجل بهء آفةء وإلا فهو في غاية من 
الالتذاذ. بمنزلة من أنزل؛ سواء أنزل في الفرج أوضي غيره. ألا ترى 
أنه يوجب الغسل كما يوجبه الإنزال. 

ثم مع هذا فقد تعلق عليه من الأحكام في الإيلاج ما لا يتعلق 
عليه في مس ذكره» من وجوب الغسل والحد وتحصل به الحصانة 
وتكملة المهر وغير ذلك من الأحكام. فقد حصل للفرج من الاختصاص 
في الإيلاج ما ليس لمس الذكرء فلما كان الإيلاج ينقض الطهارة 
ويوجب الطهارة العليا لم يفترق الحكم فيه»ء ولا كان مس الذكر - 
عندكم- يوجب الطهرة الدنيا افترق الحكم فيه بين اللذة وغيرهاء 
وكان أولى من فرقكم بين باطن اليد وظاهرها مع وجود اللذة وعدمها. 

فأما الغائط والبول والريح فإن ذلك كله أحداثٌ في نفسهاء 
ومس الذكر سبب للحدث وفي حكمه. وماحكم الشيء وهو سيب له 
ينی هو تفن الشئء الا ترق انك قل “كرفت رين مسنة يناطن اليد 
وبين مسه بظاهرهاء ولم تفرقوا بين الأحداث أنفسها على أي وجه 
حصلت. فصار المس كالنوم الذي ليس بحدث في نفسه. ولكنه في 


# نهاية الورقة 165. 
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حكم الحدث. وقد افترق حكم النوم في مواضءا'!. كما افترق حكم 
المس في موضعء فهو أشبه به. 

فإن قيل: إن ظاهر مذهبكم يدل على أنه إن مسه بظاهر كفه 
أوبذراعه أو فخذه أنه لا ينقض الوضوء. سواء كان ذلك لشهوة 
ازغيرهنا. 

قيل: قد اختلفت الرواية في مسه أصلاً. وقد ذكر ماقلتم. إلا أن 
المعول على مابينا""» وماحكي محمول على أن مالكاً تكلم على الغالب 
من أمر الناس» أنهم يقصدون إلى مسه بباطن أيديهم: فأما إذا 
قصدوا الالتذاذ أوحصل بمسه فلا فرق بين مسه بسائر الأعضاء وبين 
اليدء كما تَوَافَقَنا في مس الرجل النساء بباطن يده وبظاهرها وبسائر 
أعضائه؛ لأن المراد أن تقع ممارسة تحصل معها اللذة. وقد يخرج 
الكلام على الغالب ويكون النادر في حكمه إذا حصل المعنى المقصودء 
كقول الله - تعالى - « وربائبكم اللأتي في حجوركم من نسائكم 4 خرچ 
الكلام على الغالب من الرييبة تكون في حجر زوج أمهاء وإذا لم تكن 
عنده» وفي حجره فهي كذلك , فإذاكان المعنى المقصود هو حصول 
اللذة بالممارسة: فبأي عضو حصلت المماسة مع الشهوة حصل الحكم» 
وهذا كالطلاق الذي يوجب التحريمء فبأي لفظ حصل وقصد به 


)١(‏ سيأتي بيان المواضع التي يكون النوم فيها ناقضاً. والمواضع التي لا يكون فيها 
ناقضاً» وأقوال العلماء في ذلك ص (558). 
(۲) يراجع ماتقدم بيانه ص .)٤٤١(‏ 
)٤(‏ سسورة النساءء آية (7؟). 
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التحريم حصل الحكم به - عندنا - . 

فإن أوردوا القياس عليه إذا مسه لشهوة, أو اردنا القياس عليه 
إذا مسه بظاهر اليد أو على مسه عضواً غير الذكر؛ بعلة أنه مس 
عضواً من بدنه لم يلتذّ بمسه لذة الجماع. 

فإن تكلموا على حديث طلق وقالوا: قوله ا ٠:‏ هل هو إلا 
بضعة منك5!", أفادنا أنه ليس بنجس, وأنه لاحرج في مسه. ولايمنع 
ذلك من إيجاب الوضوء ومن مسه»ء كما لايمنع من إيجاب الغسل في 
إيلاجه في الفرج؛ وهو بضعة منه 

قيل إنما سئل علا عن الوضوء في مسه فقال: « لا وضوء » 
وشَبَهَه بسائر الأعضاء التي لا وضوء في مسهاء ولم يسال هل عليه 
حرج في مسه أم لا5: فلاينبي أن يسقط ماسئل عنه. وخرج الجواب 
عليه؛ ويعّدل إلى مالم يذكر في الخبرء ولاخرج الجواب عليه؛ لأنه لو 
جاز ذلك لجاز لآخرأن يقول: إنماسئّل هل عليه في إيلاجه غسل أو 
وکو کال دقل هو ]ل بض منت إلى كما تی رلت يشي ات 
غير الذكر لما كان عليك وضوء ولا غسل فيجيء من هذا قول من قال: 
الماءمن الماء. دون الإيلاج المفردء وإذاكان جوابنا وجوابكم أن هذا لم 
يسأل عنه في الخبر ولا خرج الجواب عليه فكذلك نقول لكم: إن الذي 
أولتّموه وحملتموه عليه لم يسأل عنه في الخبرءولاخرج الجواب عليهء 
فسقط هذا السؤال. 

ثم لو آحتمل ما ذكرتموه لكان أقل الأحوال أن يكون الجواب 
خرج على الأمرين؛ حتى لا يسقط الصريح من السؤال» ويقتصر على 


.)٤١٤( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
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المحتمل دونهء فنحمله على صريح السؤال والمحتمل جميعا. 

فإن قيل : فإننا قد روينا خبراً يدل على أن المس بباطن اليد من 
غير حائل يوجب الوضوءء وهو قوله عَلِكَهِ: «إذا أفضى الرجل بيده إلى 
فرجه في الصلاه * وليس بينهما ستر فليتوضأ»'!'!. وفي هذا الخبر 
أدلة توجب مخالفة مذهبكم. 

متها: أن الإفضاء قصر على اليد دون غيرها من الأعضاء. 

ومنها: أن حقيقة الإقضاء باليد إنما هو بباطنها. 

ومنها : أنه قال : «ليس بينهما ستر ». 

ومنها: أنه ذكر الفرج» وهو اسم للذكن و الدكر حميها : 

فنصه على اليد وباطنها يدل على أن ظاهر اليد. وغير اليد من 
الأعضاء بخلاف ذلك؛ لأنكم توافقوننا على القول بدليل الخطاب". 

ونصه على الفرج يشتمل على الذكر والدبر. 

ونصه بقوله: « ولیس بيتهما ستر » يدل على أنه إذا كان هناك 
ستر بخلافه. 
البشرة الو ول ر ال : e‏ ا وقد أفضى 

۳ 

بعضكم إِلَئ بعضٍ 4 


يا نهاية الورقة ٤٦‏ ب. 
)١(‏ سبق تخريج هذا الحديث ص (505). 
(5) ينظر ماتقدم ص (404). 
)۲( سورة النساءء آية (١؟).‏ 
- 64 - 


وأما تخصيصه اليد فإن الكلام خرج على الأغلب من أحوال 
الناس أنهم إذاعبثوا بالفرج فإنما يكون ذلك باليدء ولايدل على أن 
النادر ليس في حكمه على مابيناه قبل هذا الفصل/"". 

وأما الفرج فحقيقته تقع على المقدم؛ لأن فرج المرأة هو مقدمها. 

وعلى أنه لو وقع على المقدم والمؤخر لكان إضافته بلفظ الواحد 
إلى الإنسان يدل على فرج واحد؛ لأنه لو أراد آلفرجين لقال: إذا 
أفضى إلى فرجيه أو إلى أحد فرجيه» فلما ققال: «إلى فرجه » بلفظ 
الواحد. -وقد أجمعواعلى أن القبل يراد به الفرج - دل على أنه هو 


المقصود دون غيره. 
فإن قيل: قولنا: فرجء نكرة يتناول هذا وهذا فلا يمتتع أن يراد به 
الاثنان. 


قيل: هذا غلط من وجهين: 

أحدهما: أن النكرة في الإثبات لا تكون على الجنس,» وإنما تكون 
في النفي. وليس في قوله: «إذا أفضى بيده إلى فرجه » نفي. 

والثاني: أن النكره تشيع في الجنس ولا يقتصر بها على اثنين لا 
ثالث لهما. ألا ترى أن ماكان في ابن آدم من عضوين مثل اليدين 
والرجلين والعينين والأذنيين لا تطلق على الاثنين بلفظ الواحد حقيقةء 
وإذا كثرت أعضاؤه وأجزاؤه قيل : عضوه. وجزؤه» فيشيع في سائر 
أعضائه وأجزائه لكثرتهاء فلما لم يكن للإنسان إلا فرجان لا ثالث 


)5 یر مات صن اد ). 
AY -‏ - 


لهما لم يجز على طريق الحقيقة أن يقول: «إذا أفضى إلى فرجه» 
وهويريد الفرجين, فثبت أنه أراد فرجاً واحداً. والقبل متفق عليه دون 
الدير. 
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فصل 

قد ذكرت أن أحمد بن حنبل وعطاء والأوزاعي يوافقوننا في 
مسه لشهوة بظاهر اليد وباطنها غير أن أحمد يقول: لا يتعدى اليد 
إلى غيرهاء والأوزاعي يقول: إن مسه بسائر أعضاء الطهاره نقض 
الوضوءء و أماغيرها من الأعضاء فلا (). 

فإن صح هذا عنهم قلنا: قال النبي كيو : «إذا مس أحدكم ذكره 
فليتوضأ»!". وقال: «الوضوء من مس الذكر »ء والمس يقع بسائر 
الأعضاءء لافرق فيه بين اليد وغيرهاء فلا فرق بين أعضاء الطهارة 
وغيرها. 

ومن طريق المعتى: فان اللذة تحصل يسائر الخماسة من الأعضاء 
كلهاء كما تحصل باليد وبأعضاء الطهارة. فإن جاز لإنسان أن يتعدى 
باطن اليد إلى ظاهرهاء ويتعدى اليد إلى غيرها من أعضاء الطهارة: 
اا أن دی ذلك إن ما ا اها اة ای حتص :ماما ذكره 
نظ من يدنه فاا بذلك لذة الجماع أولشهوة الجماع. 


.)54١( قد تقدم ذكر الأقوال وتوثيقها أول المسالة ص‎ )١( 
وهذا هو المذهب عند الحنابلة.‎ )١( 
وعن أحمد رواية أخرى بأن من مس ذكره بذراعه انتقض وضوؤه.‎ 


ينظر : المغنى ١/ر587.‏ الإنصاف ."١ 5/١‏ 


(؟) لم أعثر على هذا النقل عن الأوزاعي ‏ رحمه الله . وقدذكرت ما روي عن الإمام 
الأوزاعى - رحمه الله فى هذه المسالة ص .)٤٤١(‏ 


(5) سبق تخريج هذا الحديث ص .)٤٥١(‏ 
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غيره 


00 


والدليل لقولنا: قوله اله : «في مس الذكر الوضوء وأ وهذا 


عام في كل ذكر. 


0) 


فإن قيل *: قوله في الخبر الآخر: «من مس ذكره فليتوضك!", 


تقدم ص (157) أن المؤلف ‏ رحمه الله نقل عن داود أن مس ذكره فلا وضوء عليه 
مطلقًا . ويينت هناك أن المنقول عن داود خلاف ذلك. 

وقد ذكر المؤلف هاهنا مسألة أخرىء وهي إذا مس ذكر غيرهءولم يذكر أقوال أهل 
العلم فيها. 

فعند الحنفية أن من مس ذكر غيره فلا وضوء عليه؛لأنه إذا لم ينتقض وضوؤه. بمس 
ذكر نفسه فلا ينتقض وضوؤه. بمس ذكر غيره» وقد نص هذا الطحاوي في مختصره 
ص (۱۹). 

أما المالكية فقد نص متأخروهم على أن من مس ذكر غيره فإن حكمه في ذلك حكم 
الملامسة, إن قصد اللذة أو وجدها انتقض وضوؤه: وإلا فلا. ١‏ 

وهذا يوافق مذهب العراقيين. 

ينظر: مواهب الجلیل۱ /۲۹۹» شرح الخرشى١/151.‏ 

أما الشافعية والحنابلة فلم يفرقوا بين مس ذكر نفسه وبين مس ذكر غيره. 

ينظر: الأم ۳١١/١‏ المجموع۳۸/۲. مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ١/ر117,‏ 
المغنى .۲٤١/١‏ 

وأما داود فقد قال: إن مس ذكر غيره فلا وضوء عليه. 

ينظر : المغنى ١/ر7617.‏ 

سبق تخريجه بلفظ قريب من هذا اللفظ ص .)٤٥١(‏ 


نهاية الورقة ٤١‏ أ. 
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دليله إذا مس ذكر غيره فبخلافه. وهذا الدليل يقضي على عموم 
خبركم في الذكر؛ لأنه أخص منه. 

قيل: الذي نعرف من مذهبكم إن الخبرين إذا تعارضا لم تقضوا 
بالخاص على العام وإن أمكن استعمالهاء بل يسقطان جميعا!". 

فإن أردتم القضاء بالدليل على العام قلنا: القياس عليه إذا 
مس ذكر نفسه؛ بعلة أنه مس ذكر آدمي ملتذاً به. أوبعلة أنه مس ذكراً 
لو أولج في فرج لوجب فيه الغسل على وجه ملتذاً بمسه. 

وأيضا فإنه أذا مس فرج غيره فقد هتك حرمة الغيرء وإذامس 
ذكر نفسه لم يهتك الحرمةء فلما نقض الوضوء إذا لم يهتك الحرمة 
كان بأن ينقض الطهر بهتك الحرمة أولى. 


)١(‏ ينظر ماتقدم بيانه ص (54؟) حول تعارض الخبرين إذا كان أحدهما خاصاً والآ 
عاماً - عند ذاود ‏ . 
(۲) أي بالدليل الخاص. 
- 2 


فصل 
-عندنا- ألا وضوء في مس الدبرا'). وكذلك عند داود 
وقال الشافعي: فيه الوضوء كمس الذكرا". 
والدليل لقولنا: الظواهر من براءة الذمة من وجوب شيء. 
وقوله - تعالى-: ل« قمتم إِلَى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم 4 وهذا 


60 


قد فعل المأمور به. فمن قال: إن مسه دبره ينقض ما فعله فعليه 
الدليل: 


وأيضاً فقد كان طاهراً قبل مسه»ء فمن قال : انتقضت طهارته 


فعليه الدليل. 


وأيضاً أذا صلى ونوى الصلاة فله مانواه؛ لقوله كله : « فله 


مانواه ۸ . 


ینظر:الإشراف ۲٠٥/۱‏ مواهب الجلیل۲۰۲/۱» شرح الخرشی١/۸١٠.‏ 
ينظررر: الحاوى الكبير١/۱۹۷ء‏ المجموع 0/۲. 
ينظر : الأم ار ”ل المجموع 7۲ء مغنى المحتاج ارا 
لم يدكرالمؤلف ‏ رحمه الله قول الحنفية والحنابلة فى هذه المسالة. 
فأما الحنفية فيرون ألا وضوء في مس الدبر. 
وأما الحنابلة فعندهم روايتان فى ذلك. 
الأولى: أن مس الدبر ينقض الوضوءء - وهذه الرواية هي المذهب عندهم- . 
الثانية: أن مس الدير لاينقض الوضوء. 
ينظر: كتاب الروايتين والوجهين١‏ //ر4ا, المغنى١//غ:‏ ”,2 الإنصاف١//ة١؟.‏ 
سورة المائدة آية (1). 
سيق تخريج هذا الحديث ص .)۷١(‏ 
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وأيضا قوله ©: « لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب 0'('"). وهذا إذا 
صلى وقرأ بفاتحة الكتاب فقد حصلت له الصلاة بظاهر الخبر. 

فإن قيل: فقد قال: «لاصلاة إلايطهور . 

قيل: هذا قد تطهر فمن زعم أن طهارته انتفضت فعليه الدليل. 

فإن قيل: الآية حجة لنا؛ لأن ظاهرها يوجب على كل قائم إلى 
الصلاة أن يغسل أعضاءه. 

قيل: ظاهر الأية يقتضي فعل مرة للصلوات كلها ؛ لأن الألف 
واللام في الصلاة للجنس. فإذا غسل أعضاءه لصلوات كثيرة فصلى 
صلاة. ثم مس دبره فقد أجزأه الغسل الأول للصلوات الباقية. 

على أن المراد بالأية أحد أمرين: أما إذا قمتم إلى الصلاة من 
النوم: أو وأنتم محدثونء وهذا لم يقم من النوم» ولانسلم أنه محدث. 

وأيضاً قول النبي #كه: «من مس ذكره فليتوضا »ء وفي خبر: 
«ومن مس الذكر الوضوء »٠ء‏ فدليله أن غير الذكر لاوضوء فيه؛ لقولنا 


فإن قيل : ليس للاسم دليل يحكم له بخلافه» وإنما يكون في 
الصفات. 


قيل: عن هذا جوابان: 


8 اسيق تكروج هذا اليك حى 
۲۳ سبق تخريج هذا الحديث ص (555). 


٤ 


) 
) 
0( 
)٤(‏ سبق تخريجه بلفظ قريب من هذا اللفظ ص .)٤٥١(‏ 


— 0*+* 


أحدهما: أننا نقول بدليل الخطاب في الاسم كما نقوله في 
الصقة'. 

والثاني: أن الحكم علق على صفة في الاسم وهو المسء فدليله 
بخلافه. 

فان رويا'): فقد روي: «من مس فرجه فليتوضاً »(". وهذا عام 
في القبل والدبر؛ لأنه فرج. 

قيل : اسم الفرج إذا أطلق يتناول القبل كما إذا أطلق في المرأة 
تناول قبلهاء فلو صلح لهما جميعاً لكان من الأسماء المشتركةء كقولنا: 
عين ولسانء وكالشفق والقرءء فلايعقل من ظاهره المراد إلا بدليل. 

وأيضاً فلو أرادهما لقال: من مس فرجيه أو مس أحد فرجيه. 
فلما قال:من مس فرجه بلفظ الواحدء وقد أجمعنا على أن القبل مراد 
بهذا الخبرء وقفنا في الدبر حتى يقوم الدليل. 

فإن قيل : فقد روي: «من مس الفرج »“ء بالألف والام التي 

قيل: الأمر الواحد» فإن كانتا للعهد فهو اسم مشترك كاللون 
والقرء والشفقء فإذا أجمعنا أن الذكر مراد بهذا الخبر وقفنا فيما 


عداه. 


) ينظر ماتقدم ص .)٤۹۷(‏ 
هكذا رسمت فى المخطوطة: «فان روى»» ولعل الصواب: «فان قبل » والله أعلم. 
في .8 ردي 3 ۶ .- 
)٣‏ سيق تخريج هذا الحديث ص .)٤۹۷(‏ 
( 


أخرج هذه الرواية الطبراني في المعجم الکبیر ۱۹١/۲٤‏ ح (٥۸٤)ء‏ من حديث بسرة - 
رضي الله عنها ‏ أنها سمعت رسول الله 5 يأمر بالوضوء من مس الفرج. 
١ =‏ ه65 


على أن هذا لو كان من ألفاظ العموم لكان دليل الخطاب من 
قوله: «من مس ذكره فليتوضا» يقضي عليه؛ لأنه أخص منه؛ فيصير 
تقديره: من مس فرجه الذي هو قبله فليتوضا؛ لأن دليل الخطاب 

فإن قيل: القياس يقضي على دليل الخطابء وقد اتفقنا على 
مس الذكر على وجه؛ بعلة أنه مس فرجاً ذا حرمة؛ أو مس عضواً 
مخرجاً للحدث؛ أو أنه موضع خروج الخارج منه ينقض الطهرء فوجب 
أن يكون مسه ينقض الطهر. 

قيل: هو منتقض به إذا مسه بظاهر كفه. وينتقض بالمرأة تمس 
فرج المرأة؛ لأن المرأة لو مست ذكر الرجل انتقض وضوؤهاء ولو مست 
فرج امرأة لم ينتقضا". ْ 

ثم * لو سلم لكان معارضاً بقياس آخر. وهو إذا مس ظاهر 
أليتيه. أو مسه بظاهر كفه؛ بعلة أنه مس ديره أو مس عضوا من بدنه 
لغير شهوة. 


)١(‏ إذا مست المرأة ذكر رجل ففي تقض وضوبئها بذلك خلاف بين العلماء تقدم ذكره ص 
٠ .)٤۹۸(‏ 
أما مس المرأه فرج امرأة أخرى فهذه المسالة لها علاقة بمسالة أخرى» وهي: هل 
نقض الوضوء خاص. بمس الذكرء أو يشمل مس قبل المرأة أيضاً؟. 
فالحنفية والمالكية يرون أن مس المرأة قبلها لاينقض الوضوء. 
ويرى الشافعية والحنابلة أن مس المرأة قبلها ينقض الوضوء. 
ويناء على هذا فإذا مست المرأة فرج امرأة أخرى فلا ينقض وضوؤها عند الحنفية 
والمالكيةء وينتقض وضوؤها عند الشافعية والحنايلة, والله أعلم. 
ينظر: البحر الرائق ٤٠٥/١‏ شرح الخرشي ١08/١‏ المجموع ۳۸/۲ المغني 5/١‏ 54. 
# نهاية الورقة ٤١‏ ب. 
O E‏ 


ويستند قياسنا إلى تنبيه النبي ية بقوله في الذكر: « هل هو إلا 
بضعة منك5. ولاوضوء عليك . وهذا تقدير منه علي السلام أنه لا 
وضوء في غير الذكرء ولايكون التقدير في مثل هذا إلا فيما عند 
المقدر والمقدر له أنهما بمنزلة واحدة. وهذا كقوله كه: «أينقص 
الرطب إذا يبس ». فقيل له: نعم ء فقدرهم على ما يعلمه ويعلمونه 
من نقصانه إذا يبس؛ وهذا يصلح أن يكون دليلاً مبتدأ في أصل 
المسألة. 

وإذا قسناه أيضاً على مسه دبره بظاهر يده أومن فوق حائل کان 
أولى من قياسهم؛ لأن رد الدبر إلى الدبر أولى من رده إلى القبل. 

فإن قيل : لا نسلم أنه يكون ماساً بظاهر كفه. ولا من وراء حائل. 


قيل: هذا غلطء ليس المس بظاهر اليد بأدنى من مس الرجلء 


(215 “سيق فر هذا الحم :190 ): 

(9): -.زواةمالك في الموطاً 4/١‏ كتان البيوع» تاب مايكره من بيع التصرءوعبة الرزاق 
في مصنفه ۳۲/۸ كتاب البيوع» باب الطعام مثلاً بمثلء وابن أبي شيبة في مصنفه 
١‏ ات البنزع والأقضية: فى شراء الرظبا باش وأحمد :في الله ۷6۸ 
وأبو داود في سننه "رةه 07, كتاب البيوع والإجازات» باب القن تان وان 
ماجة في سننه©7017: كتانٍ التجاراك: ياب بيع الرطب بالثمرء والثرمذي في سنه 
هر كتاف التيوع: ناك ماحاء فى الى عن امحاقلة واكزابنة: وال هذا ية 
حسن متسحيع ٠‏ والنشاكي فى سقنه 514 قان البيوع::اسنتراء الت بالرطي. 
والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/٤‏ كتاب البيوع: باب الرطب بالتمرء والدارقطتي 
في ستنه ۹/۳ كتاب البيوع؛ والحاكم في المستدرك ۳۹۳۸/۲ كتاب البيوع؛ وقال: 
وها خذيث دت :ده لقان لم کرجا شاه هن حال وید بن أي 
عياش »» والبيهقي في السنن الكبرى ۲۹٤/۰‏ كتاب البيوع. باب ماجاء في النهي عن 
بيع الرطب بالتمر.وقد صححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند ٠.٥۹/۳‏ والألباني 
فى إرواء الغليل ١69/0‏ 

0 امهم ب 


وهو لمس المرأة برجله أو بساعده انتفض وضوؤه: فظاهر اليد أولى أن 
يكون به ماسنا . 


وأما من وراء الحائل الرقيق فلا يخرج أن يكون ماساً وإن لم يكن 
مباشراً وليس في مس دبره حال يتلذذ به؛ لأن المذي والمني لايخرجان 
منه ولابمسه أيضاً. ألا ترى أن كل جزء من المرأة لما كان يلتذ به إذا 
مسء ويخرج بمسه المذي» ويجوز أن يخرج به المني. كان مسها بجميع 
الأعضاء على طريقة واحدة. فلا يخرج ظاهر الكف إذا وقعا للمس به 
عن سائر الأعضاءء والله أعلم. 

ويكون الفرق بين مسه دبره وبين مسه ذكره هو أن مسه ذكره 
يلكت به كما يلكت ية النساء الا قرى أنه كن نس تد منسله للذة 
فيخرج منه المني» كما لو استدام مس المرأه للذة جاز أن يخرج منه 
المني» فينبغي أن تستوي الحالتان فيهما في نقض الوضوءء وفي المس 
باي عضو كان من أعضائه؛ وياله التوفيق. 


0*4 


[*؟] مسألة 
اختلف الناس في مس الرجل المرأة على خمسة مذاهب: 


فذهب مالك 'ء والشعبي(". والنخعي(": وسفيان الثوري: إلى 


أنه إن فيلها أو مسها لشهوة انتقض وضوؤه.: وإن كان لغير شهوة لم 
ينتقض. وعندي أنه مذهب أحمد على مايقوله في مس الذكر"). 


ودذهب أبو حنيفة وأبو يوسف: إلى أنه لا يتفض الوضوء بالمس 


إلا أن ينتشر عليه بالمس فينتقض الوضوء بالمس والانتشار جميعا. 


ينظر: المدونة الكبرى:١/15١:‏ التفريع ۱۹٩/۱‏ الإشراف "5/١‏ الكافى 8/١‏ 5١ء‏ 
عرامن ال ا 


ينظر: مصنف ابن أبى شيبة١/ره؛ء‏ الأوسط ١/ر177.,‏ التمهید۷۹/۲۱٠.‏ 
ينظر: الأوبسط١/؟17١.,‏ التمهيد :175/7١‏ المغنى١/707.‏ 


ينظر: الأوسط١/۳١٠ء‏ المغني ١۷٠۲ء‏ /ا0”, المجموع .٠۷۲‏ 

وقد حكى الترمذي عنه أنه قال : ليس في القبلة وضوءء وحكاه عنه أيضا المروزي وابن 
عبد الير. 

ينظر: سنن الترمذى 4/١‏ ؟١.,‏ اختلاف العلماء ص (15).: التمهيد .٠۷۲/۲١‏ 

وذكر عنه النووي في المجموع ۲۷۲ رواية بعدم نقض الوضوء باللمس مطلقاً. 

وهذه هي أصلح الروايات عن الإمام أحمد - رحمه الله - وهى المذهب عند الحنابلة 
و إن الس يتقف كل ال : 

وله رواية ثالثة أن اللمس لا ينقض بكل حال. 

ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله١4/1‏ - ۷۲ء كتاب التمام لابن أبي 
يعلي١/127,177,‏ المغني ۲٠۷۰۲۰۱/۱‏ الفروع۱۸۱/۱ء الإنصاف١/١١5.‏ 


ولابد أيضاً أن يباشر الرجل المرأه فلايكتفي بأي مس. 
وهل تشترط ملاقاة الفرجين؟. ظاهر الرواية: لا يشترط. وقيل باشتراط ذلك. 
نتن الأصدل//21 2420 الممتشوط 1۷د ائم الحتان وا١۶‏ شين المقائق 
۱ فتح القدير ١/رؤه.‏ 
همهم 


فال الشافعي: ينتقض وضوؤه بكل حال. وبمسها بكل عضو من 


أعضائه إذاكان بفير حائل(!". وحكى أنه مذهب زيد بن أسلم") 


کا م ۲ 


(۱) 


(0 


9 


(٤( 


( 


2 ع 0 
وحكي عن الحسن البصري ومحمد بن انشا صاحب 


ينظر:الأم١/رة7:٠7‏ الاصطلام ۹۲/١‏ حلية العلماء :47/١‏ المجموع”/21757 مغني 
المحتاج١لرغ‏ ؟. 


هو أبو أسامة زيد بن أسلم العدوي العمري مولاهم المدني» ويقال: أبى عبد الله حدث 
عن أبيه أسلم - مولي عمر - » وعبد اللهبن عمر وجابر وسلمةبن الأكوع وأنس رضي 
الله عنه وغيرهم. وحدث عنه: مالك والثوري والأوزاعي وابن عيينة وغيرهم. كان من 
العلماء العاملينء وكان له حلقة فى مسجد رسول الْلهيَكِةِ وكان عالماً بالتفسيرء له 
تفسير رواه عنه ابنه عبد الرحمن . أخرج حديثه الستة. توفي - رحمه الله - سنة 
)۳7( ھ. 

ينظر: سير أعلام النبلاء ۰۳۱۷۰۳۱۷۰ تهذيب التهذیب 5371/5 , .۲٣۲‏ 

وينظر لتوثيق قوله: المجموع"/71. 

وقد نقل عنه يوجب الوضوء من القبلة. 

ينظر: المدونة الكيرى١/7١,‏ الأوسط١/4١١‏ - 17١‏ , المغنى ١/رلاه”.‏ - 

وقد ذكر النووي عنه روايتين أخريين: 

الأولى أنه إن لمس بأعضاء الوضوء انتقض وإلا فلا. 

والثانية: أنه لا ينقض الوضوء إلا اللمس باليد. 

ينظر: المجموع۲۰۳۷۲٠.‏ 

وقد حكي عنه ابن عبد البر في التمهيد ١75/17١‏ فولاً بعدم نقض الوضوء من المس 
حيث قال: « وقد قال الأوزاعي في الذي يقبل امرأته: إن جاعني يسالني. قلت: يتوضاء 
وإن لم يتوضالم أعب عليه. وقال الرجل يدخل رجليه في ثيابه امرأته» فيمس فرجها 
أويطنها: لاينقض ذلك وضوؤه» .١‏ ه. . 


ينظر: الاستذكار ۳۲۲/١‏ المغنى ,"01/١‏ المجموع .٠١/۲‏ 


ينظر:الأصل١‏ /۸٤ء‏ المبسوط 1۸/١‏ بدائع الصنائع ١١۲۹/١‏ تبين الحقائئق 
۱ 
ات 5مم س 


أبى حنيفة - أنه لاينتة ينتقض وصووه وإن انتشرعليه. 


و 

وحكى عن عطاء أنه قال: إن مس امرأة أجنبية لا تحل له انتقض 
لاع 5 وى 0 . » 7 e»‏ | ء) 
وضوؤه: وإن كانت تحل له مثل زوجته وأمته لم ينتقض وضووّه 


وأنا أبدأ الكلام على أبي حنيفة فنقول: 

الدليل لقولنا: كون ا فى دهده فين فلاتسقط إلا بدليل 
أوبطهرة متيقنة؛ ؛ لقوله عز وجل: 3 فاغسلوا وجوهكم 4 إلى قوله : أو 
لامستم التساء فلم تجدوا 7 فتَيمُموا 4 فجعل - تعالى - ظاهر 
الملامسة حدثا؛ لأنه أمر بالوضوء منها إذا وجد الماءء والتيمم إذا لم 


يحد الماء. 
ومنها أنه قرن اللمس بمجيئه من الفائط9. الذي 
مي ف ا E‏ حقيقة 


الملامسة في بيع الثوب E‏ وقد قال - تعالى - : 9 فلمسوه 


.٠۲/۲ ينظر: المجموع‎ )١( 
وقال ابن المنذر في الأوسط١/77١:«روي عن عطاء: إن قبل حلالا فلا إعادة عليه‎ 
واو قد راتا أعاد الوضوء»١. ه . وقد قال النووي في المجموع ۲۲/۲ - عقب‎ 
حكايته لقول عطاء - : « وهذا خلاف ماحكاه الجمهور عنه: ولايصح هذا عن أحد إن‎ 
0ه . وقد روي عن عطاء أنه لا وضوء في القبلة ولم يقيده. ينظر: مصنف‎ ٠ شاء الله‎ 
ابن أبي شيبة١/45» الأوسط١/172١. وحكي ابن قدامة والنووي عنه أنه يقول بعدم‎ 

النقض باللمس مطلقاً. ينظر: المغنى١/01؟,‏ المجموع751/5 
(؟) سورة المائدة آية (1). 
(؟) رواه البخاري في صحيحه4/ 42١‏ كتاب البيوع» باب بيع الملامسةء ومسلم في 
صحيحه ١٠٠١/٣‏ ١١٠١ء‏ كتاب البيوع» باب إيطال بيع الملامسة والمنابذة. 
- /ا٠ه ‏ 


بأيديهم 4 وقال: ف وأا لمسنا السّماء 4("). 

وقال الشاعر: 
وألمست كفي كفه طلب الغنى ولم أدر أن الجود من كفه يعدي(". 
وهواسم يجمع أنواعاً كلها ملامسةء ويختص باسم قبلة: والمس باليد 
ويتخصص باسم الوطي والدوسء والجس أيضاً وكذلك اللمس بالفرج 
تناول الجميع» وقد يقع اللمس والمس على كل جزء من البدنء فإن مس 
الرأس كان ماساًء وإن مس الفم كان ماساًء وإن مس الفرج كان ماساً 
وكذلك إن مس * الدبرء فليس اختصاص المس بكل موضع من المرأة 
بمخرج له أن يكون جميعه مسا ولسأإذا أطلق. 

فإن قيل: لادليل لكم في هذا؛ لأنكم حملتم الملامسة على المس 
باليد وعلى الجماع جميعاًء وهذا إحداث قول ثالث؛ لأن الصحابة 
اختلفت على قولين لا ثالث لهما. فقال علي وابن عباس وأبو موسى: 


)۱( سورة الأتعام» آية (۷). 
(۲) سورة الجنء أية (۸). 
(؟) البيت لبشار بن برد» كما فى الأغانى 0١6.”‏ ٠١١٠ء‏ مع اختلاف في اللفظ. 
وقد ذكر البكري في سمط اللآليء 5١١/١‏ أنه ينسبب إلى بشار بن بردءوينسب إلى 
عبد الله بن سالم الخياط. 
وقد أنشده الشافعى فى الأما/ر١".‏ 
 #‏ نهاية الورقة ٤۸‏ أ. 
0*A -—‏ 


المراد بالملامسة الجماء(") 


(۱) 


أثر علي رة عه رواه الطبري في تفسيره جامع البيان ٤‏ قال: حدثنا ابن 
وكيع» قال: ثنا أبي عن سفيان عن أشعث عن الشعبي عن على نوه به. 

وقد تابع سفيان هشيم» فقد رواه ابن المنذر فى الأوسط ١١١ ١١٠١/۱‏ كتاب 
الطهارة. ذكر الوجه الثالث الذي أجمع أهل العلم على وجوب الطهارة ر 
الملامسةء من طريق هشيم عن أشعث الشعبي عن علي فة به 

وأشعث هو ابن سوار الكندي. قال عنه ابن حجر:ضعيف. 

ينظر: تهذيب التهذيب ۲۲۳/۱۷ ١٤۲۲ء‏ تقريب سياد 

وأيضاً في سماع الشعبي من علي تة كلا 

ينظر: تهذيب التهذيب ٤۸ - ٤1/٣‏ . 

وقد رواه آبن أبي شيبة قي مصنفه ١/177ء‏ كتاب الطهارات» قوله: أو لامستم 
التساء 4 عن حفص عن أشعث عن الشعبي عن أصحاب علي عن علي أو لامستم 
النساء » قال:هو الجماع. 

لكن أصحاب علي تة ههنا غير معروفين. فلا يصلح هذا الأثر للاحتجاج به. 

أما أثر ابن عباس - رضي الله عنهما - أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١ر4‏ ؟١,‏ 
كتاب الطهارة؛ باب الوضوء من القبلة واللمس والمباشرة» وابن أبي شيبة في 
مصنقه١/77١,‏ كتاب الطهاراتء قوله: أو لامستم التساء 4 , وابن جرير في جامع 
البيان٤‏ /١/١١٠ء‏ وابن المنذر في الأوسط١/177١,‏ كتاب الطهارةء ذكر الوجه الثالث 
الذي أجمع أهل العلم على وجوب الطهارة منهء وهو الملامسة؛ والبيهقي في السنن 
الكبرى١/ه؟١:‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء من الملامسة. 

وقد رواه البخاري في صحيحه معلقاً بصيغة الجزم ٠١١/۸‏ > كتاب التفسيرء باب 
فلم تجدوا ماء فَِيمُمُوا صعيدا طا . 

قال آبن حجر في فتح الباري۱۲/۸:«وآخرجه ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن 
جبير بإسناد صحيح عه 

وقد ذكر ابن إسناد ابن أبي حاتم هذاء وذكر طرقاً أخرى لهذا الأثر في تعليق 
التعليقغ/؟05.؟7015,5. 

وانظر بقية طرق هذا الأثر في جامع البيان .٠١١ - ۱٠۰۱/۰/٤‏ 

أما قول أبي موسى ره نيه لم أجده -- بعد طول البحث عنه - . > 


- 04 - 


وقال عمر وعمار: المراد به اللمس باليد'ء ولم يقل أحد منهم: 
إن المراد به المس والجماع جميعاً. فثبت إجماعهم على القولين فلا 
يقبل قول ثالث. 


قالوا: والدليل على أن عمر وعماراً كانا يذهبان إلى أن المراد 
بالملامسة المس باليد لا الجماع : هو أن عمر - رحمه الله - ذهب إلى 
أن الجنب لايتيمم» والآية تقتضي إباحة التيمم من الجنابةء فلو كان 
المراد عند عمر بالملامسة الجماع لم يذهب إلى أن الجنب لايتيمم؛ لأن 
الآية تقتضيه. 

وأما عمار فإنه استدل على عمر حيث سمعه يقول: لا 
يتيمم الجنب بالخبر لا بالآية. فلو كانت الملامسة عند عمار 
المراد بها الجماع لاستدل على عمر بها لا با لخبر. فلما قال 
لعمر:أما سمعت أني أجنبت فتمعكت في الصعيد. فقال النبي ولا 


> لكن يمكن أن يستنبط قول أبي موسى كه بأن المراد بالملامسة الجماع من 
استدلاله بهذه الآية» وهي قوله - تعالى - : أو لامستم النساء» في المناقشة التي 
جرت بينه وبين ابن مسعود - رضي الله عنهما - في تيمم الجنب. 
فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن شقيق بن سلمة قال: كنت جالساً مع 
عبد الله وأبي موسى الأشعري. فقال له أبى موسی: لو أن رجلاً أجنب فلم يجد الماء 
شهراً اا كان يسيم ويتصلي؟ . فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة فلم 
تجدوا ماء فَيَمّمُوا صعيدا طَيا ). ؟. 
ينظر: صحيح البخاري .٠٤١/١‏ كتاب التيمم» باب التيمم ضربة» صحيح مسلم 
١‏ كتاب الحيض: باب التيمم. 
ففيهم من هذا أن أيا موسی که يرى أن الجنب يتيمم ويصليء > وليس في الآية 
مايدل على ذلك ألا قوله - تعالى - : أو لامستم التساء ) فهذا يدل على أن المراد 
بالملامسة عند أبي موس ىكره الجماع, واللة أعلم. 

)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ عنهماء وقد ذكر المؤلف - رحمه الله - أنه مستنبط مما جرى 
بينهما في تيمم الجنب. 
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«تكفيك ضربة للوجه واليدين(". 


وقد روي: «ضرية للوجه وضرية لليدين"'ء فقال له عمر: قد 


وليتك ماتوليت!". 


بالملامسة الجماع بطل قول من خرج عنهم فجعله للأمرين جميعاً. 


قيل: قد روينا عن ابن عمر وابن مسعود أن المراد بها الأمران 


جميعاً. الجماع واللمس باليد. 


(0) 


قصة عمر مع عمار - رضي الله عنهما - رواها البخاري في صحيحه :578//١‏ كتاب 
التيمم باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟ - يعني في يديه -- » وفي 047/١‏ باب التيمم 
ضربة؛ ومسلم في صحيحه ›۲۸۰/١‏ ۱ کتاب الحيضن: ا 

لم أجده بهذا اللفظ فيما وقفت عليه من ألفاظ حديث عمار بن ياسر - رضي الله 
عنهما -. 

لكن قد جاء بلفظ قريب من هذا اللفظ في غير حديث عماركزالة. 

ققد وى حابر وك أن التي ك قال«التيمم ضرية للوجه:: وختربة للذراعين إلى 
المرفقين». 

رواه الدارقطني في سننه ,181/١‏ كتاب الطهارةء باب التيمم.وقال: « رجاله كلهم 
ثقات» والصواب موقوف» ورواه الحاكم في المستدرك١/180؛‏ كتاب الطهارة وصحح 
إسناده» ورواه البيهقي في الستن الكبرى ,"01/١‏ كتاب الطهارة باب كيف التيمم؟. 


سيق تخريجه ص .)٥۱۰(‏ 


ماذكره المؤلف - رحمه الله - عن ابن عمر وابن مسعو روفي أن المراد بالملامسة 
الأمران جميعاًء الجماع واللمس باليد - لم أقف عليه بعد طول البحث عنه - . 

لكن ثقل عنهما أن المراد بالملامسة في الآية مادون الجماع؛ وقد جاء ذلك عنهما من 
طرق كثيرة. 5 
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وذلك أن ابن عمر قال: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من 


الملامسة'ء فجعل هذين من جنس الملامسة؛ ومن للتبعيض والألف 
واللام في الملامسة للجنس. 


وقال ابن مسعود: إذا قيل الرجل امرأته أو مسها انتقض وضووّه 


استدلالاً بالآيةا"). فبان بهذا أن هذا قول آخر من الصحابة فلم 
يخالفهم؛ لن هدين الصحابيين حملاه على الأمرين مها : 


0 


0س( 


نظو صف حب الن 13/11 +18 كحات الطهنارة ناب الوضدؤء من القيلة 
واللمس والمباشرة» مصنف آبن أبي شيبة ۱ ,۰ 1717 كتاب الطهارات» قوله: 8 أو 
لامستم النّسَاء . جامع البيان 6/ره/؛ ٠١١:٠١‏ سان الدارقطني 5/١‏ 2145.14 
كتاب الطهارة؛ باب صفة ماينقض الوضوءء وماروي في الملامسة والقبلة. 


ا ا الزسش من فة الرحل ارات 
والشافعى فى الأم /۲۹. الطهارة. الوضوء من الملامسة والغائط, وابن المنذر في 
الأوسط١/‏ ١١ء‏ كتاب الطهارة ‏ ذكر الوجه الثالث الذي أجمع أهل العلم على وجوب 
الطهارة منه. وهو الملامسة, والدارقطني في سننه ٠١٤/١‏ كتاب الطهارة؛ باب صفة 
ماينقض الوضوءء وماروي في الملامسة والقبلة. وقال: صحيح. 

وروي نحوه الطبري في جامع البيان؛ /ره//؟ .٠١‏ 


رواه عبد الرزاق بنحوه في مصنفه ,١77/1١‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء من القيلة 
واللمس والمباشرة» عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة بن عبد الله أن 
ابن مسعود قال: يتوضا الرجل من المباشرة» ومن اللمس بيده» ومن القبله إذا قبل 
امرأته» وكان يقول في هذه الآية: أو لامستم النساء قال: هو الغمز. 
ورواه ابن المنذر في الأوسط ١١١١ء‏ كتاب الطهارة ذكر الوجه الثالث الذي أجمع 
أهل العلم على وجوب الطهارة منه» وهو الملامسة. والطبراني في المعجم 
الكبير580/9. قال ابن حجر: « أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود» ثقة» والراجح أنه 
لايصح سماعه من أبيه» ١.ه.‏ 
ينظر: تقريب التهذيب ص (101). 
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وأيضاً فإن الصحابة اختلفت فى المراد بالملامسة على ثلاثة 
5207 ۰ 

فذهب علي وابن عباس إلى أن المراد به الجماع. 

وذهب عمر وعمار إلى أن المراد به اللمس. 

وذهب ابن عمر وابن مسعود في آخرين إلى أن المراد الأمران 
يها ااام يكن بدرمن الغو اذامب هترز فول مق 
قال: إن المرادبالآية اللمس لا الجماع أولى من وجهين: 

أحدهما: أن من حمل الآية على الجماع جعل اللمس كناية عنهء 
ومن حمله على اللمس حمله على الحقيقة؛ لأن عليا وابن عباس - 
رضي الله عنهما- قالا: كني الله - تعالى - بالملامسة عن الجماء(". 

والوجه الثاني: هوأنه إذا حمل اللمس على الجماع حمل على 
التكرار الذي لا فائدة فيه؛ لأن الله - تعالى - ذكر في الاية الجنب 
بقوله: ون كنتم جنبا فَاطْهَرُوا 4 فوجب أن يحمل اللمس على المس 
دون الجماع ؛ كلا يكون حملاً على التكرار . وتكون فيه فائدة أخرى. 

فإن قيل : فإن ابن عباس قال : إن اللمس كناية عن الجماع (", 
ومتى حمل اللفظ على الكناية لم يجز حمله على الصريح لاختلافهما. 

وأما ابن عمر وقوله: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من 
الملامسة !" فإنه حمل ذلك على ما سوى الجماع.. فقد بقي ممالم 


)1( سبق تخريج هذين الأثرين ص ۰۰۸- .)٥۰۹‏ 


(؟) ينظر: جماع البيان 6/ه/8١٠:‏ الجامع لأحكام القرآن ۲۲/١‏ النشر في القراءات 
العشر۰/۲٠٠.‏ 
o۳ -‏ 


يذكره أنواع» مثل المعانقة وغيرها لم يذكرها في قوله › فيصير المذكور 
مقصورا على ماذكرء ويبقى ماعداه . فليس لأحد حمله على مايقوله 
إلا ولغيره حمله على غيره من الجماع. 

قيل: قول ابن عباس نيه : إن اللمس كناية عن الجماع لايمنع 
غيره أن يقول: هوصريح في اللمس» ولكن يكنى به عن الجماع» فيكون 
حمله على صريحه أولى؛ لأنه الحقيقة: ثم لايمتنع أيضاً أن يحمل 
صريحه علي اللمس إذا وقع. ويجعل كناية عن الجماع إذا حصل. 

على أن ابن عمر أيضاً من أهل اللغةء فقوله: قبلة الرجل امرأته 
وجسها بيده من الملامسة يدل على أن الملامسة اسم جنس يتناول 
جميع المس» سواء كان باليدأوبالفرج أوبغير ذلك» وأعلمنا أن القبلة 
والجس من هذا الجنس. فأي نوع حصل من الجنس تناوله اسم 
لسن وھد خر ات دت ان عر 

ونقول أيضا : إن الآية قرئت بقرائتين فقرأ بعض القراء: 
« أو لمستم 4. ولا خلاف بين أهل اللغة أن اللمس لا الجماعء وهو فعل 
من واحد» ليس هو من فاعلتم» كقوله *: « لاتم يكون من اثنين. 

فإن قيل: فقد قرئت: أو لاستّم) وهذا لايكون إلا من اثنين؛ لأنه 
فاعلتم؛ فدل أن المراد الجماع الذي يكون من اثنين. 

قيل: فأحسن الأحوال أن يستعمل الحكم بالقراءتين. فتحمل 
القراءة ب «لمستم؟ على المس» وتحمل القراءة على أو لامْستم » في 
الجماع» والقراءتان كالخبرين. 


# نهاية الورقه 4]ب. 
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وأيضا فقد روي عن زي يذين اقلم مدهي بحسن في ا 
ظاهر اقول الله - تعالى - : [وإن كنتم مُرضئ أو على سفر أو جاء أحد 
منکم من ) الغائط 4 يدل بظاهره أن نفس المرض والسفر والمجيء من 
الغائط حدث. وبالإجماع ليس نفس ذلك حدثاًء وإنما فيه ضمير- 
وأنتم محدثون - ففي الآية تقديم وتأخير. 

وترتيبه: أن الله - تعالى - قال: إذا قمتم إلى الصلاة من النوم. 
أو جاء أحدمنكم من الغائط وقد أحدث. أولا مستم النساء فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 
إن وجدتم الماءء ثم قال:وإن كنتم جنباً فاطهرواء ثم قال: وإن كنتم 
مرضى أو على سفر وحالكم ماتقدم من الجنابة أو الحدث فحكمكم 
ما ذكرناه من التيمم عند عدم الماء(". 

ولنا أيضاً مارواه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جب 
أنه كان مع النبي َلك فأتاه جبريل» فسأله عن رجل يصيب من 
امرأة لا تحل له مايصيب من امرأته إلا الجماع. فقال النبي يَلهِ: 


)00 ذكر الماوردي والقرطبي نحواً من هذا عن زيد بن أسلم - رحمه الله - .ينظر: 
الحاوي الكبير١/180؛‏ الجامع لأحكام القرآن85/1. 

(۲) هو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي. صحب 
النبي َي وروي عنه. وشهد المشاهد كلهاء وأمره النبِيِكقةٍ على اليمن. كان من 
أفضل شباب الأنصار حلماً وحياء وسخاء. وهو من أعرف الصحابة ية في علم 
الحلال والحرام. توفي نة بالطاعون في الشام سنة )١4(‏ ه . وقيل غير : ذلك. 
ينظر: أسد الغابة ۹١/٠‏ - ۹۷ء الإصابة 1/ ١٠١٠ء .٠١۷‏ 
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يتوضاً ونوا ج وهذا أمر بالوضوء فيما سوى الجماع. 


فإن قيل: قد بالغ فيما عمله» فلم يترك شيئاً سوى الجماع 


إلافعلهء فيدل على أنه بالغ في المباشرة بالفرحجين المباشرة الفاحشةء 
وهذه حال يكون فيها المدي لامحالة أويقاربه؛ ليلوغه الغاية فى 
الشهوة. 


(۱) 


أخرجه ابن جرير في جامع البیان ۱۲/۷ ۱۳۷ والدار قطني في سننه ۰۱۲٤/۱‏ كتاب 
الطهارة. باب صفة ماينقض الوضوءء وماروي في الملامسة والقبلةء وقال: «صحيح» 
والبيهقي في الستن الكرن رها كنات الطهارة تاب الوضوء وة كليم عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل أنه كان قاعداً عند النبي بء فجاءه رجل 
فقال: يارسول الله. ماتقول في رجل أصاب من امرأة لا تحل لهء فلم يدع شيئاً يصببه 
الجا هن ارات لاقن اسان ها إلا أنه لم يحامكي) 1 فقال: »«ترضنا وضوءاً 
حسناً, ثم قم فصل» قال : فأتزل الله عزوجل هذه الآية: « وأقم الصّلاة طرفي التهار 
وزلفا من اللّيلِ 4 [هود : .]٠٠١‏ فقال معاذ بن جبل: أهي له خاصة أم للمسلمين عامة. 
فقال: «بل هى للمسلمين عامة». 
ورواة بتحوة أحمه فى لمعب 844/0 والترمندى هن سن ۹/٥‏ کاب سير 
القراة نات ومن سووة هود هال الترجذي هرا حك ن اسان قل عبد 
الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذء ومعاذ بن جيل مات في خلافة عمرء وفتل 
عمر وعبد الرحمن بن أبي ليلى غلام صغير ابن ست سنين» .١‏ ه.. 
ولم أقف على ذكر لجبريل كز فيما اطلعت عليه من ألفاظ هذا الحديث. 
لکن روى ابن جرير في جامع البيان ١71/١5/17‏ عن أبي اليسر كعب بن عمرو 
الأنصاري قال: أتتني امرأة تبتاع مني بدرهم تمراًء فقلت: إن في البيت تمراً أجود 
ن هذا فدغلت: قأهويت الها فقتلتها: قات آنا بكو فسالته..فقال: اسثر طن 
نفسك وتب. واستغفر الله.فاتيت رسول الله َة فقال:«أخلفت رجلاً غازياً في سبيل 
الله فى أهله بمثل هذا؟». حتى ظننت أنى من أهل النار» حتى تمنيت أني أسلمت 
ساعتئذ. قال: فأطرق رسول الله ية ساعة, فنزل جبريل» فقال: «أين أبو اليَسر؟». 
فجئت فقرأ علي: وأقم الصّلاة طرفي التهارٍ لقا مَنَ اليل 4 إلى « ذكرئ 
للذاكرين 4 . قال إنسان: له يارسول الله خاصة أم للناس عامة؟. قال« للناس عامة». 
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قيل: إذا كان جنس المس تكون منه الشهوة وجب أن يعتبر المس 


لشهوةء سواء قل نوعه في المس أو أكثر. ألا تري أن الإيلاج في أوله له 
هذا الحكم» وكلما بالغ في الإيلاج كان أبلغ في الشهوةء والحكم فيه 
واحد. فكذلك ينبغي أن يحكم في المس لشهوة: باليد ويغيرها. كما 
يحكم به في المباشرة الفاحشة» وإن كان لهما فضل في الشهوة. ثم لو 
كان الحكم يختلف لسأله النبي كاه عن تفصيله؛ فلما لم يسأله 
وأوجب الوضوء لم يختلف. 


ومما يدل على أن إطلاق اللمس يتناول المس باليد دون الجماع: 


مارواه عكرمة' عن ابن عباس أن الأسلمي أتى رسول الله علا 


(0 


هو أبوعيد الله عكرمة البربري مولى ابن عباس - رضي الله عنهما - حدث عن ابن 
عباس وعائشة وأبي هريرة وأبي سعيد دة وغيرهم. وحدث عنه: النخعي والشعبي 
وعمرو بن دينار وأشعث بن سوار وحميد الطويل وغيرهم. كان أحد أوعية العلم» ومن 
أعلم الناس بالتفسيرء وعدله ووثقه عددمن التابعين» ونقل الاتفاق علي الاحتجاج 
بحديثهوإنما تكلم فيه لرأيه. لا لحفظه. فقد اتهم برأي الخوارج » وقيل:إنه بريء 
ممايرميه الناس به من الحرورية. وقد توسع ابن حجر في ذكر ترجمته» وما أخذ عليه 
وأجاب عنه جواباً وافياً. يكفي ويشفي توفي - رحمه الله - سنة )٠١7(‏ ه. وقيل 
ر ذلك e‏ 

ينظر: تاريخ الثقات للعجلي ۳۳۹/۱ سير أعلام النبلاء ٣١ - ٠١/٠‏ هدي الساري 
مقدمة فتح الباري ص .)٤٥١ - ٤٤٤(‏ 


هو ماعز بن مالك الأسلميء وقيل: هو عريبب بن مالك » وماعز لقبه. وهو الذي رجم 
ينظرر : الستيعابك/ره#؟١,2‏ الإصابةك/راتاء /ا/راه١.‏ 
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أولمست'. فأطلق اللمس» فلو كان للجماع على مايقول أبوحنيفة لم 
يكن في هذا فائدة؛ لأنه يكون قد قال لمن آعترف بالجماع: لعلك 
جامعت. ولا يجوز هذا من النبي ية فلما فرق النبي كك بين قول 
الرجل زنيت» وبين قوله كيه «لست» علمنا أن اللمس غير الجماعء 
والنبي عه سيد أهل اللغة. وبحضرته سادات في اللغة - يقول: « 
لعلك لمست» فلا يقول أحد منهم: يارسول الّله. اللمس: الجماع» فلما 
سكتوا مع إطلاقة عله علم أن إطلاق اللمس في لسانهم هو المس دون 
الجماع. 

وكذلك روت عائشة -رضي الله عنها- أنه ما كان من يوم إلا 
ورسول الله هة يطوف علينا فيقبل ويلمسء فإذا جاء إلى من هي في 
يومها أقام عندها!". وعائشة - رضي الله عنها - من المعرفة باللغة 
واللسان بالمكان الذي لايخفى» فأطلقت اللمس على مادون الجماع. 
فبان بهذا أن إطلاق اللمس لما قلناه. 

فإن قيل: يجوز أن يكون صريحاً في اللمس إذا أطلق لما ذكرتم؛ 
ثم قد يجعل كناية عن الجماع كما قال ابن عباسء وإذا ختلفوا في 
حكم المراد بالآية فإما أن تحملوه على الصريح من المس فقد أسقطتم 
قول من قال: إنه في الآية كنايةء أو تحملوه عن الكناية فتسقطوا حكم 
من حملها على الصريح. وهذا لايسلم لأحد القولين دون الآخر, 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند١/58١؛‏ والدارقطني في سننه ١75/7‏ كتاب الحدود والديات 
وغيره وأصل الحديث في صحيح البخاري۲٠/۱۳۸ء‏ كتاب الحدود.باب هل يقول 
الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت؟. 

(۲) رواه أحمد في المسند :٠١8/5‏ والحاكم في المستدرك ١١٠٠ء‏ كتاب الطهارة. 

دراه عت 


أو تحملوه على الأمرين فإن الصريح والكناية لايجتمعان في المراد 
بلفظ واحد. 

قيل: قد أجينا عن هذا وقلنا: من مس ولم يجامع قلنا:عليك * 
الوضوء؛ للصريح من اللمس» ومن جامع قلنا: عليك الغسل؛ لأن من 
قال: هي كناية عن الجماع لم يقل: إن من فعل مايقتضيه الصريح لا 
يتوجه إليه. 

ووجه آخر: وهو أن الجميع - عندنا - صريح على مابيناه من أن 
الجنس واحد في المس وإن كان بعضه أبلغ من بعض. فمن قال: هو 
كناية. أراد أنه ليس با لاسم الأخص في الوطء؛ لأن اسم الجماع 
أخص به وإن كان لمسا. ألا ترى أن اسم السرق اسم للجنسء ومعناه 
أن يسرق الشيء على طريق الاستخفاء. سواء كان المسروق سعداً أو 
لحظأ!" أو مايتمول. وقد اختص في الإطلاقٌ إذا قيل: قد سرق. توجه 
إلى سارق مايتمول, ولايمتنع إطلاق العموم عليه إلا أن يقوم دليل 

ومما يدل على صحة ما ذهبنا إليه: أن الله - تعالى - 
قال في هذه الآية: : 8 أو لمستم ا وقرئ: ار لامستم 14" , 
وقال في آية أخرى: وإن طلفتموهن من قبل أن تمسوهن 4" 
وقال: إلا جتاح عليكم إن طلقم النساء ما لم تمسوهن 4" وقرئ: 


#* نهاية الورقة 58 أ. 
)١(‏ هكذا في المخطوطة. 
0 سورة المائدة» آية (1)» وانظر( ') ص (515)» هامش (”) 
(5) سورة البقرة, آية (/51؟). 
)٤(‏ سورة البقرة, آية (١۳؟)‏ 
0۱٩۹ -‏ - 


#تماسوهن»7". وقال في الظهار: ل قتحرير رة مَن قبل أن يتماسًا 04", 
والمراد في هذه الآيات بالمماسة الجماع» فلو جعلنا اللمس بهذا اللفظ 
أيضاً للجماع أبطلنا فائدة تغيير العبارة؛ لأن لفظ اللمس غير لفظ 
امس وإذا حا للفظين امكتافقين حكمين كان أكشر فى الفائدة من 
حملها على حكم واحد. 

وأيضاً فإنه - تعالى - قال : ط أو جاء أحد منكم من الغائط أو 
لامسشّم النّسّاء 4 والبداية بأو لا يصلح إلا بأن يكون لهما مقدمة 
طفع يها عنما وإذالم كنيد من دة ف ناو عليها رة 
فلا يخلو أن تكون المقدمة قوله - تعالى - 9 إذَا قمتم إلى الصّلاة , 
فيكون تقديره: إذا قمتم من النوم أو جاء أحد منكم من الغائط أولا 
مستم النساء فاغسلوا وجوهكم. أو تكون المقدمة قوله: ف وإن كنتم 
مُرضئٍ أو على سفر )4 أو لامستم النساءء أو تكون المقدمة لقوله: أو 
لاشم 4 هي قوله: أو جاء أحد سكم من الغائط » . فيبطل أن تكون 
المقدمة قوله: : ل وإن كنتم جنبا فاطّهروا ) ؛ لأن بعدها أو جاء أحد منكم 
مَن الغائط » ؛ لأن الجنابة توجب الغسلء والمجيء من الغائط لا يوجبه. 
وإن جعلنا قوله: (لمستم النساء 4 عطفاً على قوله: ل وإن كنتم جنبا 
فَاطْهّرُوا» لم يكن فيه فائدة إن كان لامستم للجماع؛ لأن الجنابة قد 
ذكرت. 


)١(‏ ينظر: جامع البيان “/؟/055؛ الجامع لأحكام القرآن 199/7: النشر في القراءات 
الغشر۲۲۸/۲. 


(۲) سورة المجادلة, آية (5). 


(؟) سورة المائدة» آية (1). 
0۰ - 


ويبطل أن تكون المقدمة قوله: لإ وإن كنتم مُرضئ أو علئ سفر 4 لأن 
امرض والسفر ليسا بحدث. وإنما تقديره: وأنتم محدثون. فإن أراد: 
وكنتم محدثين الحدث الأصغر فالعطف عليه باللمس الذي هو دون 
الجماع يصح» وإن أراد وأنتم يامرضى مسافرين محدثين بالوطء فلا 
فائدة بالعطف عليه باللمس المراد به الجماع؛ لأنه يكتفي بقوله: وأنتم 
محدثون بالجماع. فصح أن قوله - تعالى - : أو لامستم التساء 4 
معطوف على أحد موضعين: إما قوله إذا قمتم من النوم» إوعلى قوله: 
وأو جاء أحد نكم من القائط 4 وعطفه على قوله: # و جاء أحد منكم 
من الغائط »4 أولى؛ لأنه أقرب المذكور إليه. وهومعطوف عليهء والغائط 
كناية عها ينوب الناس من الحدث الأصغر ء واللمس باليد لايكون في 
الغائط. وإنما يفعل خارج الغائط» ولكنه في حكم الحدث الأصفر 
الذي يكون في الغائط. 

هذا يقوي قول زيد بن أسلم في التقديم والتأخير في الاية إن 
جعلنا اللمس عطفاً على قوله: ل إذا قمتم إلى الصّلاة 4 . ونقول أيضاً: إن 
الآية لواحتملت ماذكرواء واحتملت مانقول وفرض الصلاة بيقين. كان 
قولنا أولى؛ لأننا نوجب الوضوء احتياطأ للصلاة حتى يسقط حكمه 
بيقين. وتعارض التأويلين بهذا الوجه. وفيه أيضاً نقل من براءة الذمة 
إلي إيجاب الطهارة. فإن قيل: لو ثبت لكم ماذكرتم لكان ظاهر الأية 
يدل على أن الوضوء يجب على من لمس جميع النساء بقوله: أو 
لامستم النّساء 4. فدليله إذا لمس بعض االنساء لم يجب عليه شيء؛ 
لأنكم ڌ تقولون بدليل الخطاب. قيل:إن هذا وإن كان بلفظ الجمع في 


)1( ينظر ماتقدم ص .)01١١6(‏ 
- الام 


الرجال والنساء فا مراد به كل واحد في نفسه؛ لأن الأمة قد عقلتهء 
وهذا كقوله - تعالى -: [ إذا فمتم إِلَى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم ‏ المراد 
أن كل قائم إلى الصلاة يلزمه ذلك؛ لأن الله - تعالى - أوجب على 
عباده من أمة نبيه عله ذلك ولما لم يكن الخطاب لكل شخص في 
نفسه بما يلزمه من ذلك لم يكن بد من جمعهم في اللفظ والمراد * كل 
واحد منهم. فإذا ثبت ذلك فهو في كل ملموس على هذه الصفة. 

وجواب آخر: وهو أن الناس قائلان: فقائل يقول: المراد با لآية 
اللمس» فجعله للجنس. وقائل يقول: المراد الجماع» فجعله في جنس 
النساء. فكل واحد من الجماعة يراد بذلك على هذا الوجه وعلى 
الوجه الآخر. 

وجواب آخر: وهو أن ظاهر هذا يوجب أن جماعتنا إذا لمسوا 
جماعة النساء وجب الوضوءء فإذا حصل لنا هذا فقد سلمت المسألة. 
وإذاثبت لنا ذلك فقد حصل لنا استعمالنا الآية على مذهينا من 
وجهين: 

أحدهما: أن نقوي قول من قال من الصحابة إن المراد بها اللمس 
دون الجماع ارد من صريح اللمسء وبأنه أحوطء وأنه ناقلء وأنه 
تكون فيه زيادة فائدة حتى لا يحمل على التكرار إن حمل على الجماعء 
وقد تقدم قوله - تعلى - : «( إن کنتم جنبا فَاطْهَرُوا 4. 

والوجه الآخر: أن نحملها على الأمرين جميعاً بما ذكرناه عن ابن 


١ 
مسعود وابن ا ا‎ 
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.)0١1١( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 
هم‎ 7 


وقد روى الأعمش عن أبي عبيدة!') قال : قال عبد الله: القبلة 


من اللمس وفيها الوضوءا"). 


الوضوء 


(۱) 


(0 


(٤( 


وا عن أبيه أن عمرقال: القيلة من اللمس» وفيها 
(٤(‏ 


وھ ديو هول ال حه 


هو أبو عبيدة عامر بن عبدالّله بن مسعود الهذلي الكوفيء ويقال: اسمه كنيته.روى عن 
أبي موسى وعائشة وكعب بن عجرة رضي الله عنه» ومسروق وعلقمة وغيرهم. وحدث 
عنه النخعي وسالم الأفطس وأبو إسحاق السبيعي وغيرهم. اختلف في سماعه من أبيه, 
والذي عليه أكثر أهل العلم أنه لم يسمع من أبيه. توفي -رحمه الله -سنة (١۸)ه.‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء؛/777, تهذيب التهذیب ٥۲/۳‏ - ٣ه‏ . 

لم أجد هذا الأثر من هذه الطريق التى ذكرها المؤلف - رحمه الله -. لكن وجدته عن 
الان عن ارا التي عن | بن عن ا رد وقد مايق ري 6 


هو أبو عمر سالم بن عبد الله بن عمربن الخطاب القرشي العدوي المدني ويقال: أبو 
عبدالله. أحد الفقهاء السبعة» حدث عن أبيه فجود وأكثرء وعن عائشة وأبي هريرة 
ورافع بن خديج رضي الله عنهم وغيرهم. وحدث عنه: عمرو بن دينار ومحمد بن واسع 
والزهري وأبويكرين حزم وغيرهم. قال مالك: لم يكن أحد في زمان سالم أشبه بمن 
مضى من الصالحين في الزهد والفضل والعيش منه. جمع بين العلم والزهد والشرف, 
توفى - رحمه الله - سنة(١٠)‏ هم . 
ينظر: سير أعلام النيلاءءة/لاه: - ۷٩1٤ء‏ تهذيب التهذیب »۲٥۵/۲‏ 5051. 
زؤاه الذاز قطن فى ننه 576 كاب الظيايةيان ضبفة مايفقن الوضبوة ونا 
زوع فق الللؤصمة الفا قال مجع والتيهفى في لفان الکری ۹/١‏ كنات 
الطيار هات الو من اللاسية: 0 
ولاذكر ابن عبد البر أثمر عمر هذا قال: « وهذا عندهم خطأء وإنما هو عن آبن عمر 
متحي لاعن عسو» ناه ينظن القعهيب ۷7١‏ 
تقر مف عبد الرؤاق ا صحف انآ شيبية ار 4 155 الأوسط 
۱ التمهيد ۱۷۹/۲۱ المغني١/,201.‏ 1 

- oY د‎ 


وإبراهي هم ومكحولا", والحكه) وو اا 


O} 


الر 0 هة الله س“ دة 
والزهري ٠‏ وربي .وعبد الله بنيزيد بن 


. ۸ 
هر عير .وزيد بن أسلء! او ی تكن وسكي سيك 


(۱) 


(1) 
() 


(٤( 
(٥) 
)ا(‎ 
(۷) 


(۸) 
(%) 


(۹) (). 


ينظر: مصنف ابن أبي شيبة١/ه؛‏ , جامع البيان 5/هره ٠١‏ الأوسط ۱۲۰/۱» ١١٠١ء‏ 
التمهيد١1؟/75١,‏ المغنى١/ر0"7؟.‏ 


ينظر : الأوسط١/115.‏ المغنى١/01".‏ 


.۲٠١۷ ۰۲٥۷۱ التمهید ۱۷۹/۲۱۲۱ المغنى‎ 

ينظر : المراجع السابقة. 

ينظر: الموطا ٤٤/١‏ الأوسط ۱۸/١‏ سنن الدارقطنى١/7؟1١,‏ المغنى١//01".‏ 

.۳١/۲عومجملا‎ .۲١۷/ ١ىنغملا‎ ء١١‎ »٠۲١/١طسوألا ينظر:‎ 

هو أب بكر عبد الله بن يزيد بن هرمز الأصم» مولى بني ليث. عداده في التابعين» وهو 
أحد فقهاء المدينة. جالسه مالك كثيراًء وأخذ عنه. كان قليل الفتياء شديد التحفظ؛ كثير 
العبادة. بصيراً بالكلام» يرد على أهل الأهواء. توفى - رحمه الله - سنة(44١)‏ ه. 
ينظر : التاريخ الکبیر ۲۲٠١۲۲٤/٥‏ سير أعلام النبلاء TA. ARAYA‏ 

ولم أقف - يعد طول البحث - على من ذكر قوله هذاء والّله أعلم. 


ينظر: الأوسط١/١>12؛‏ المغنى١/ا0؟.‏ 


هو أبو سعيد يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري الخزرجي النجاري. 
العلامة المجود, عالم أهل المدينة فى زمانه, وشيخ عالم المدينة, وتلمبذ الفقهاء السبعة, 
سمع أنسا رضي الله عنه. وابن المسيب وابن شهاب والقاسم بن محمد وغيره. وروی 
عنه: آبن أبى ذئب وشعبة ومالك وعبد العزيز الماجشون. توفى - رحمه الله - سنة 
ينظر: تاريخ بغداد ,٠١5- ٠١١/١5‏ سير أعلام النبلاء .٤۸١ - ٤٦۸/٥‏ 
وينظر لتوثيق قوله: الأوسط ١ر١7١‏ . المغنى١//لا0".‏ 

o 5‏ ا 


والليث!"). وعبد العزيز"» وهذه الآثنار كلها في الفتوى في نفس 
ما اختلفنا فيه. وفي تفسير اللمس. 

ولنا من القياس: 

أنه لمس يحرم الربيبة فوجب أن ينقض الطهرء أصله التقاء 
الختانين؛ لأن أبا حنيفة يوافقنا على أنه إذا قبلها للشهوة حرمت عليه 
ابنتها كما نقول!". 


وأيضاً فإن اللمس لشهوة يفضي في الغالب ألى نقض الطهر؛ 
لأنه قد يلمسها لشهوة فيمذيء فجاز أن يتعلق نقض الطهر بنفس 
المسء كالنوم لما كان يفضي في الغالب إلى نقض الوضوء؛ لأنه قد 
يخرج منه الريح جاز أن يتعلق نقض الوضوء بعينه. 

ونقيسه أيضاً عليه لو عانقها متجرداً. بعلة إلصاق بشرته 


.؟١/؟عومجملا ينظر:‎ )١( 


(۲) هكذا في او ولم أجد- بعد طول البحث في هذه المسالة - أحداً بهذا الاسم 
كن کے زر اندر رابج تا وای رخني الله - عن سعيد بن عبد العزيز 
التنوخي القول بأته في القبلة الوضوء فيحتمل أن يكون هوء وسقط آسمه وبقي آسم 
أبيه. ويحتمل أن يكون غيره» واللّه أعلم 
ينظر: الأوسط١/١17١,‏ المغنى١/۷١۲ء‏ المجموع۲۷۲. 

(۳) عند الحنفية والمالكية أن تقبيل الأم لشهوة يحرم آبنتها. 
المس لشهوة يحرم الربيبة. 
ينظر: أحكام القرآن للجصاص ,١/5”‏ الجامع لأحكام القرآنه/7١1١:‏ روضة 
الطالبين۳/۷١۱ء‏ كشاف القناع ه//الاء"/ا. 


هلام 


المسبرقين ملفا + 

ويؤيد ما نقوله: أن الجماع ھی الحج يوجب الكفارة العلياء 
والقبلة فيه توجب الكفارة الصغرى. فكذلك لما كان الإيلاج يوحب 
فار افا جان أن جه ا لسيوة الظهارة الضعف. 

فإن أستدلوا باستصحاب الحال فى الأصلء وأنه على جملة 
اا قبل دن 

فلنا أن نعارضهم يما هو أقوى من ذلك فنقول: الصلاة في ذمته 
بيقين. فمن زعم أنها تسقط بطهارة وقد لمس فيها فعليه الدليلء 
والطهارة تراد للصلاة. 

وإن استدلوا بقوله كله : «لا وضوء إلا من صوت أو ریچ 
وبقوله في قصة صفوان: « لكن من غائط وبول ونوم» إلا أن يموم 
دليل. 

قلنا: وقال غََنه: « لا صلاة إلا باوجو وله نسلم أن هذا 
متطهر. والصلاة عليه بيقين فلا تسقط إلا بدليل. 


على أن هذه كلها ظواهر تخص ببعض ماذكرناه. كما أوجبوا هم 


.)154( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
.)154( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )۲( 


)"( سيق تخريج هذا الحديث ص (55). 
- “0 سه 


الوضوء في الرعاف والقيء وغير ذلك مما لم يذكر في الخبر. 


فإن قيل : فقد روى عروة عن عائشة أنها قالت : قيل رسول 


الله بعض نسائه . ثم خرج ولم يتوضا. قال عروة: ما هي إلا أنت 
NNT‏ 


(۱) 


(۲) 


وروی هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها فقدت 


المؤلف - رحمه الله - بالبحثء وسيأتى الكلام عليها ص .)٥۸۲(‏ 


أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه ٤٤/١‏ كتاب الطهارات» من قال : ليس فى القبلة 
وشو اسمن ون المي 7 ۰ وأبو داود فى سننه ١ر75١‏ ,: ,١76‏ كتاب الطهارة, 
ناي الو كن الق این اجه فى بنك 1195/5 اواب الطهانة انها جا دقن 
ترك الوضوء من القبلة» وابن جرير في جامع البيان .٠١٠/ ٥/٤‏ وابن المنذر في الأوسط 
۰۱ ۱۲۳۹ء كتاب الطهارة نکر الوه الثالث الذي أجمع أهل للج على وكوت 
الطهارة منهء وهو الملامسةء والدرقطني في سننه ۱۳۸۰۱۳۷/۱ء كتاب الطهارة» باب 
صفة ماينقض الوضوء وماروي في الملامسة والقبلةء والبيهقي في السنن الكبرى١/‏ 
6 ؛› كتاب الطهارةء باب الوضوء من الملامسة. كلهم من طرق عن الأعمش عن 
حبيب بن أبي ثبت عن عروة عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ به. 
قال الترمذي في سننه ۱۳٤/۱‏ - ةن بكر العطار البصري يذكر عن علي 
ابن المديني قال كنيع نهدي ن معد اانه الف كد ال قو ن 
شيء. قال وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث, وقال: حبيب بن أبي ثابت 
لم يسمع من عروة».... وليسس يصح عن النبي كيو في هذا الباب شيء»١.‏ ه . 
وقال آبن أبي حاتم في علل الحديث :448/١‏ «سمعت أبي يقول لم يصح حديث عائشة 
فى ترك الوضوء فى القبلةء يعنى حديث الأعمش عن حبيب عن عروة عن عائشة ١١.ه.‏ 
وقن كدف ها الحديث؛ لآن تعبيصدين أن كاين روا ميعن غروة ل :هق عروة ين 
الزبير وقيل: هو عروة المزني. فعلى أنه عروة بن الزبير فإن حبيباً لم يسمع منه فيكون 
وعلى أنه عروة المزني فهو مجهول لا يعرف. 
وسيأتي بيان ذلك بالتفصيل في ثنايا إجابة المؤلف عن هذا الدليل. 

- ¥ - 


رسول الله يَكِيِةِ ليلة من فراشه فطلبته؛ فوقعت يدها على أخمصا") 
قدميه» فلما فرغ قال: « يا عائشة أتتك شياطينك1)5'! ولم يقطع 
الصلاة بوقوع يدها عليه. 


(00 


0 


وروي أنه ج کان يحمل أمامة بنت أبي العاص وهي بنت بنته 


أخمص القدم : باطنه الذي لا يلصق بالأرض عند الوطء. ينظر: النهاية في غريب 
الحديث والأثر"/١8:‏ القاموس المحيط ص (۷۹۷). ١‏ 
قال ابن حجر في التلخيص الحبير١/١؟١:«حديثث‏ عائشة: أصابت يدي أخمص قدم 
رسول الله كيه فلما فرغ من الصلاة. قال:«أتاك شيطانك» هذا الحديث بهذا السياق 
لم أره بلفظه. نعم أصله في مسلم من حديث الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة قالت: 
فقدت رسول الله َه ليلة في الفراشء فالتمسته؛ فوقعت يديي على بطن قدميه» وهو في 
المسجدء وهما منصويتان: يقول: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك....» ١‏ .ه. 
ويينظر صحيح مسلم١/705,‏ كتاب الصلاة »باب ما يقال في الركوع والسجود. 
وقد روى مسلم في أواخر صحيحه؛/ ۲۱٦۸‏ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب 
تفر الان ونه شر ااه لفت الا :وان مع كل اتشان را من فاش 
رضي الله عنها - أن رسول الله يا خرج من عندها ليلاً. قالت: فغرت عليه. فجاء فرأى 
ما أصنعء قال: «مالك ياعائشة أغرت؟». فقلت ومالى لا يغار مثلى على مثلك؟ فقال 
رسول الله ك4: «أقد جاءك شيطانك؟». قالت: يارسول الله أو معى شيطان؟. قال: 
«نعم» قلت: ومع كل إنسان؟. قال: «نعم». قلت: ومعك يارسول الله؟ قال: «نعم. ولكن 
ربي أعانني عليه حتى أسلم» 
فهذا حديثان صحيحان» لكل منهما قصة: فلعل المؤلف ‏ رحمه الله دمجهماء 
وجعلهما حديثاً واحداً. 
وروى الطبراني في المعجم الصغير ١7١/١‏ من طريق فرج بن فضالة عن يحيى بن 
سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة قالت: فقدت رسول الله َل ذات ليلة من فراشهء 
فقلت:إنه قام إلى جاريته مارية» فقمت ألتمس الجدارء فوجدته قائماً يصلي» فأدخلت 
يدي في شعره لأنظر اغتسل أم لا؟ فلما | نصرف قال «أخذك شيطانك ياعائشة».... 
الحديث. 
إلا أن فرج بن فضالة ضعيف كما قاله ابن حجر في التلخيص الحبير١/١؟١.‏ 

ك o۸‏ تت 


وق كت فى صلاته. فكان إذا سجد وضعهاء وإذا رفع حملي : وحن 
نعلم أنه كان يصيب بشرتها . 


قيل: أما الأخبار عن عائشة -رضى الله عنها- فقد وردت من 


طرق لا تثبت. 


1 5 رن 3 
فروى معبد بن نباتة!" عن محمد بن عمرو بن عطاء“ عن 


عائشة أن النبي يك كان يقّبل ولا يتوضا”"). 


(۱) 


زينب بنت رسول الله بي أكبر أخواتها من المهاجرات كان النبي يل يحبها ويثني 
عليها تزوجها في حياة أمها خديجة بن خالتها أبو العاص فولدت له أمامه وعلياًء 
عاشت نحو ثلاثين سنة وتوفيت في أول سنة ثمان وابنتها امامة بن أبي العاص بن 
الربيع بن عبد العزى كان رسول الله بي يحملها في صلاته تزوج بها على بنت أبي 
طالب بعد موت فاطمة وولدت له ثم تزوج بها المغيره بن نوفل فولدت له. ماتت في خلافة 
معاوية ينظر الذهبي» سيد النبلاء 4/١‏ 57//77؟ . 


رواه البخاري في صحيحه١/7١7,‏ كتاب الصلاةء باب إذا حمل جارية صغيرة على 
عنقه في الصلاةء ومسلم قى صحيحه ۳۸6/١‏ كتاب المساجذ ومواضعم الصلاة ياب 
جواز حمل الصبيان في الصلاة. 

لم أقف على ترجمته. 

هوأبو عبد الله محمد بن عمرو بن عطاء القرشي العامري المدني. روى عن أبي حميد 
الساعدي وابن عباس وأبي هريرة وابن الزبير َه وغيرهم. وروى عنه: أبو الزناد ووهب 
ابن كيسان وابن إسحاق وابن أبي ذئب وغيرهم. كان ثقة صالح الحديث» وكانت له 
هيئة ومروءة» ووهم من قال: إن القطان تكلم فيه أو إنه خرج مع محمد بن عبدالله بن 
خسن احرج حويكة الستة: ينظو كيديب الشبال 5107/95- 215 تهسدين الت 
YE. (“Vo‏ 


رواه محمد بن الحسن فى الحجة على أهل المدينة ١‏ 1۷ء باب الوضوء من القبلة. 
والذي رواه عن معبد بن نباتة هو إبراهيم بين محمد المديني» وهو كذاب» وقد سبقت 
- 0۹ - 


(۱) 


(1) 


والصحيح أن عروة روى عنها أن النبي ية قبلها صائما '. 


35 5 2 33 »)۲ 
وروی إبراهيم التيمي “فن اكت( ١‏ وههولم 


وقد نقل البيهقي في معرفة السنن والآثار ۳۷١/١‏ عن الإمام الشافعي ‏ رحمه الله - 
أنه قال: « ولو ثبت حديث معبد بن نباتة لم أر فيها شيئاء ولا في اللمس» فإن معبد بن 
نباتة يروي عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عائشة أن النبي ييه كان يقبل ثم لا 
يتوضاء ولكني لا أدري كيف كان معبد بن نباتة هذا؟» فإن كان ثقة فالحجة فيه فيما 
روى عن النبي ي ولكني أخاف أن يكون غلطا من قبل أن عروة إنما روى أن النبي 
َو قبلها صائما» . 

ثم قال البيهقي: « معبد بن نباتة هذا مجهولء ومحمد بن عمرو بن عطاء لم يثبت له 
عن عا ی ا 

وينظر أيضاً التلخيص الحبير ٠۲١/١‏ فقد نقل ابن حجر عن الشافعى كلاماً قريباً 
مما نقله عنه البيهقي. 1 

رواه البخاري قفي صحيحه؛ :١180/‏ كتاب الصوم.ء باب القبلة للصائم» ومسلم في 
صحيحه"/1/الاء كتاب الصيام» باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من 
لم تحرك شهوته. 

هو إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي الكوفيء يكنى أبا أسماء» روى عن أنسكافتة 
وعن أبيه والحارث بن سويد وغيرهم. وروى عنه : بيان بن بشر والحكم بن عتيبة وزبيد 
ابن الحارث وغيرهم. وثقه آبن معين وأبو زرعة» وقال حاتم: صالح الحديث. قال أبو 
داود والترمذي والدارقطني: لم يسمع من عائشة. وقال ابن حجر: ثقة إلا أنه يرسل 
ويدلس: قوفي - رحمة الله هة( هويل غين ذلك. 

ينظر : تهذيب الکمال۲۳۲۰۰۲۲۲/۲ تهذيب التهذيب١/0١1؛‏ تقريب التهذيب ص (10). 


روا ان أبن فة فن مصتدقه 6ثزه؟ : كات الطهارات: من قال لش من القيلة وشو 
وأحمد في الا و فى سننه۱۲۲/۱ء كتاب الطهارة» باب الوضوء من 
القبلةء والنسائي في سننه ٠١٤/١‏ كتاب الطهارة» ترك الوضوء من القبلةء والدارقطني 
ف ناركن الا كان الطيارة تات حف ماقف الو ومان 
الملامسة والقيلة: والبيهقى فى الس الكبرى ١ر1910/39:‏ كتاب الطهارة باب الوضوم 
من الملامسة. ا 


د * 0 - 


يسمع منها رش 


وقال موسى بن هارون: وقد رواه بعض الكوفيين عن الثوري 


فقال فيه: عن إبراهيم التيمي عن أبيها"! عن عائشة!". وهذا وهم 
على الثوري. 


() 


0) 


ذكر ذلك ابو داود والترمذى والدارقطنى. 
ينظر: سان آي ذاو ١٤/١‏ سان الترمذى 41۴۸١‏ سق الذان قطتى 1141/76 


هو أبو إبراهيم يزيد بن شريك بن طارق التيمي الكوفي. روى عن عمر وعلي وأبي ذر 
وابن مسعود رة وغيرهم» وروى عنه: ابنه إبراهيم والنخعي والحكم بن عتيبة وهمام 
ابن عبد الله التيمي وغيرهم. وثقه ابن معين وابن حبان وابن حجر وغيرهم. 

ينظر: تهذيب الكمال ؟170/7١:‏ تهذيب التهذيب7/7١7.‏ 


لم أجده مسنداًء وقد ذكره الدار قطني معلقأى فبعدما روى الحديث عن إبراهيم التيمي 
عن عائشة -رضي الله عنها- قال: «لم يروه عن إبراهيم التيمي غير أبي روق عطية بن 
الحارث ولا نعلم حدث به عنه غير الثوري وأبي حنيفةء واختلف فيه» فأسنده الثوري عن 
عائشة وأسنده أبو حنيفة عن حفصةء وكلاهما أرسلهءوإبراهيم لم يسمع من عائشة ولا 
من حفصة. ولا أدرك زمانهما. وقد روى هذا الحديث معاوية بن هشام عن الثوري عن 
أبي روق عن إبراهيم عن أبيه عن عائشة فوصل إسناده» واختلف عنه في لفظه. فقال 
عثمان بن أبي شيبة عنه بهذا الإسناد: إن النبى ية كان لا يقبل وهو صائم. وقال عنه 
غير عثمان: إن النبي كَل كان لا يقبل ولا يتوضأ» ١.ه‏ . 
يقر سان الدان قطني ر 214 
قال أحمد شاكر معقباً على كلام الدار قطني: 
« ومن عجب أن الدار قطني بعد هذا وصل الحديث بإسنادين عن الثوري» ثم بإسناد 
عن أبي حنيفة؛ ثم وصل رواية عثمان بن أبي شيبة في قبلة الصائم من طريق معاوية 
عن الثوريء ثم لم يسند الرواية التي علقها عن غير عثمان عن معاوية بن هشام حتى 
يتبين لنا إسنادهاء ولعله يكون إسناداً صحيحاً إلى معاوية بن هشام» فترك ك الحديث 
معلقاًء فلم يمكن الحكم عليه بشي وليس هذا من صنيع المنصفينء وقد بحثت عن هذا 
الإسناد الذي أشار إليه وعلقه فلم أجده» .١‏ ه. 
ينظر: تعليق أحمدد شاكر على سنن الترمذي١75/1١.‏ 

- ۳ - 


: 1 56 )0 (7) ہہ 
وقد رواه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ووکیع عن 


إبراهيم التيمي عن عائشة مرسلاً .)١*‏ 


(۱) 


(0 


وق رواد الآ حجان جين جص تمق أن خا 


هو أبوسعيد عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العتبري مولاهم؛ البصري. روى عن 
مالك وشعية والثوري وابن عيينة وحماد بن سلمة وغيرهم ٠‏ وروى عنه:ابن مالك وشعية 
والثوري وابن عيينة وحماد بين سلمة» وغيرهم » وروى عنه: ابن المبارك وأحمد 
وإسحاق وابن معين وغيرهم.. كان من الحفاظ المتقنين» وأهل الورع في الدينء ممن 
حفظ وجمعء وتفقه وصنف وحدث» وأبى الرواية إلا عن الثقات» كان من غرف الناس 
بالرجال؛ وكان يتوقى كثيرا. قال ابن المديني: ما رأيت أعلم منه. توفي -رحمة الله- 
سنة (۱۹۸) ه. 

ذل ٤‏ ل ا 


هو أبو سفيان وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي الكوفيء روى عن أبيه وهشام بن 
عروة والأعمش وجرير بن حازم» وغيرهم. وروى عنه: ابنه سفيان وأحمد بن حنبل 
والثوري وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم.عرض عليه القضاء فامتنع. قال أحمد: مارأيت 
مثل وكيع في الحفظ والإسناد والأبواب» مع خشوع وورع» ويذاكر في الفقه فيحسن, 
ولا يتكلم في أحد. توفي - رحمه الله سنة )۱١۹١(‏ ه: وقيل غير ذلك. 

ينظر: تهذيب الكمال ٤1۲/۲‏ ۔ 584. تهذيب التهذيب 41/1 - 40. 

نهاية الورقة.ه أً. 

اا كحي من يت انسار انها ابوداره ایائ ووا ع الرحمن ين 
مودي ارخا ابو ذاود والداز قطني وقد ميقت الأشازة إلى أرقا الأشواء 
والصفحات مع بیان الكتب والأيواب ص(4!5): هامش (")» فليراجع. 


هو أبو يحيى حبيب بن أبي ثابت قيس بن دينار الأسدي مولاهم» الكوفي. روى عن ابن 
عمر وابن عباس وأنس وأبي الطفيل كر وغيرهم. وروى عنه: الأعمش وأبو إسحاق 
الشيباني والثوري وشعبة وابن جريج وغيرهم. كان ذا فقه وعلم وفتياء وكان ثقة في 
الحديث» لكنه كان كثير الإرسال والتدليس. توفى ‏ رحمه الله - سنة(9١١)‏ ه . وقيل: 
شر ذلك ينان یت الكنال و ا تيديب القت 1/1 :411459 ریت 
التهذيب ص .)١6١(‏ 

oY — 


عن عروة عن عائشة 


0 


قال موسى بن هارون: حبيب دخل عليه الوهم جداء وهوحديث 


ملك 


2 ا mS‏ 
وقيل: إن حبيباً إنما روى عن عروة المزني. وهو رجل مجهول". 


وحكي عن يحيى بن سعيد أنه قال: لم يكن أحد أعلم بحبيب بن 


أبي ثابت من سفيان الثوري: وقد قال: لم يسمع حبيب من عروة 
انل 


00 
(0 


سبق تخريج هذا الحديثث ص )٤٤۸(‏ هامش .)١(‏ 

قال عنه الذهبي: «لا يعرف». 

وقال ابن حجر:« شيخ لا يُدرى من هوء ولم أره في كتب من صنف في الرجال إلا 
هكذاء يُعللون به الأحاديثء ولا يعرفون من حاله بشىء»١.‏ ه. 

يتضرقده ينظرة ميؤآن الاعتدال ره هيت التهثين ؛ 3+8 . 

وهدا هو أحد الاعتراضات التى اعتّرض بها على هذا الحديث» وضعف من أجلها. 
وقد أجيب عن ذلك بأن رواية اخ وابن ماجه قد جاء فيهما التصريح يأنه عروة بن 
الزيير» ولاسيما أن سند أبي داود الذي قال فيه: عن عروة المزني ضعيف؛ لأنه من 
رواية عبد الرحمن بن مغراء وهومتكلم فيه. 

بنظر : نصب الراية١‏ //"/, تعليق أحمد شاكر على ستن الترمذي١/ره؟١.‏ 

رواه الدار قطنى فى سننه ١/رة؟١‏ عن أبي بكر النيسابوري» حدثنا عبد الرحمن بن 
یر كال معت يكين وق سیت يقؤل: وذكن له حريث الأعمطل من حديب عن عزوة 
فقال:أما إن سفيان الثوري كان أعلم الناس بهذاء زعم أن حبيباً لم يسمع من عروة 
شيئاً. وقال أبو داود في سننه١/0؟١:‏ «وروى عن الثوري قال: ما حدثنا حبيب إلا عن 
عروة المزني» يعني لم يحدثهم عن عروة بن الزبير بشي ء١٠‏ .ه. 

وهذا من جملة ما اعثّرض به على الحديث » وهو أن حبيباً لم يسمع من عروة بن 
الزيير شيئا. > 


- off — 


وروى الزهري عن أبي سلمة بق عبد الرخين(" عن عائشة قالت: 


كان رسول الله ية يخرج إلى الصلاة ثم يقبلني ولايتوضا!). 


00 


وقد أجيب عن ذلك بأن أبا داود لما نقل ماروي عن الثوري قال عقيبه: «وقد روى حمزة 
الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة حديثاً صحيحاً»١.‏ ه. 

ينظر: سنن أبى داود ١/ره؟١.‏ 

وهذا يذل على أن آبا داو لم يركن: بمااقاله التوري:ويقنتم هذاء لأنه مقت والكوري 
نافء 

وقد نقل الزيلعي عن ابن عبدالبر قوله هذا الحديث:«صححه الكوفيون وثبتوه؛ لرواية 
الثقات من أئمة الحديث له. وحبيب لا ينكر لقاؤه عروة؛ لروايته عمن هو أكبر من عروةء 
وأقدم موتاًء وقال في موضع آخر: لا شك أنه أدرك عروة»١.‏ ه. 

نظو تهت الزاية 1/1 

هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني, قيل: اسمه عبد الله وقيل: 
إسماعيل» وقيل اسمه كنيته. روى عن أنس وجابر وأبي هريرة وعائشة وأم سلمة كافتة 
وغيرهم. وروى عنه: ابنه عمرء وعروة بن الزبير والزهري وسعيد المقبري وغيرهم. كان 
ثقة فقيهاء كثير الحديث من سادات قريشء توفى ‏ رحمه الله سنة( 4 ) ه. وقيل : 
عي ذلك 1 

ينظر: تهذيب الكمال57/ 57/١‏ 7271, تهذيب التهذيب579/1١/ا5.‏ 


رواه الدار قطني في سننه١/ره7١»‏ كتاب الطهارة؛ باب صفة ماينقض الوضوء؛ وماروي 
في الملامسة والقبلة من طريق سعيد بن بشير عن منصور بن زاذان عن الزهري عن 
أبى سلمة عن عائشة قالت: لقد كان نبى الله هة يقبلنى إذا خرج إلى الصلاةء وما 
ثم قال الدارفطني: « تفرد به سعيد بن بشير عن منصور عن الزهريء ولم يتابع عليهء 
وليس بقوي في الحديث» والمحفوظ عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة: أن النبي عار 
كان يقيل وهو صائم» وكذلك رواه الحفاظ الثقات عن الزهري» منهم معمر وعقيل وابن 
أبي ذئب» وقال مالك عن الزهري: في القبلة الوضوء. ولو كان مارواه سعيد بن بشير 
عن منصور عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة صحيحاً لما كان الزهري يفتي 
بخلافه» والّله أعلم»١.‏ ه . 
o£ -‏ - 


وقال موسى بن هارون: وأما حديث سعيد بن بشيرا 


امن 
منصور عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة فإن حديث منكر. وهو 
والريح اثنانء وإنما رواه الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي 
عليه السلام كان يقبل وهو صائم» وابن شهاب يرى في القبلة الوضوء 
ولو كان عنده عن النبي َا ألا وضوء فيه لم يخالفه. وقد روى من 
طرق أخر كلها منكرة. 
على آنا رع ذلك كله اس اها عة إذا من ير سيو 
أو نعارضها بالحديث الذي قيل فيه: إني أصبت من المرأة كل شيء 
غير الجماع. فأمره كله أن يتوضأ!", فإذا أرطت اأ 
الاستعمال فهو واجب. وقد استعملنا الجميع» ففي أخباركم إذا كان 
لغير شهوة؛ وفي الأخبار الموجبة للوضوء إذا كان لشهوة؛ لأنها كلها 


)١(‏ هو أبو عبد الرحمن سعيد بن بشير الأزدي مولاهم» الشامي. روى عن قتادة والزهري 
وعمرو بن دينار والأعمش ومنصور بن زاذان وغيرهمء وروی عنه: عبد الرزاق ووكيع 
ومحمد بن بكار وابن عيينة وغيرهم.ضعفه ابن معين وابن المديني والنسائي وابن حجر. 
وقال شعبة وأبو حاتم وأبو زرعة: محله الصدق. توفي رحمه الله سنة(114) ه. 


وقيل: غير ذلك. 
ينظر: تهذيب الکمال ۲٤٣/۱۰‏ ۔ ١٠ء‏ تهذيب التهزيب597:5291/5, تقريب التهذيب 
ص .)۲۳٤(‏ 


(۲) هو أبو المغيرة منصور بن زاذان الواسطي الثقفي مولاهم .روى عن عطاء بن أبي رياح 
والحسن ومحمد بن سيرين وغيرهم؛ وروی عنه: حبيب الشهيد وجرير بن حازم وهشيم 
وأبو حمزة السكري وغيرهم, كان ثقة ثبتاً صالحاً متعبداً. حتى لو قيل له: إن ملك 
الموت على الباب ماكان عنده زيادة في العمل. توفي رحمه الله سنة )٠١۹(‏ ه. 
وقيل: غير ذلك. 
ينظر: تهذيب الكمال 075/54 571: تهذيب التهذيبه .٥٤١/‏ 


(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص .)٥٠١(‏ 
- هثاه ‏ 


قضايا في أعيان مخصوصة محتملةء ويمتنع أن تكون يد عائشة وفعت 
على أخمص النبي كله وهو في الصلاة. مقبل على ربه - تعالى - : 
مشغول بخشوعه فليتذ بوفوع يدها عليه. 


ويحتمل أن يكون كله كان في دعاءى والدعاء يسمى صلاة 
ولايحتاج إلى وضوءء ولو التذ أيضاً لجاز أن يكون مخصوصاً بذلك. 

وأما حديث أمامة وحمله يه لها فى الصلاة. فهو حجة لنا على 
الشافعي؛ لأنه كلا لايمسها لشهوةء ثملو ثبت العموم في الأخبار كلها 
جاز أن تخص بالقياس الذي ذكرناه. 

فإن قيل: فإنا نعارض بقياس فنقول: إنه لمس جسماً ظاهرأفلم 
ينتقض وصووه. أصله إذا مس الرجل وإذا مس الرجل الرجل وإذا مس 
لغير شهوة. 

وأيضا فإن شعر المرأة من بدنها؛ لأنه لو طلق شعرها لطلقت. 


5 35 100000 1 
ومع هذا لو مس شعرها لم ينتقض وضوؤءا". 


قيل : إذا مس الرجل أو لمس شعر المرأة لشهوة فعليه الوضوء. 
إلى نقض الطهارة: وليس كذلك إذا كان لشهوة. ألا ترى أنكم قد 
أوجبتم الوضوء في المباشرة الفاحشة بهذا المعنى» وكذلك تحرم 
الربيبة بالمس لشهوة: ولا تحرم بالمس لغير شهوة. فثبت ماذكرناه. 
وقياسنا أولى؛ لأن فيه احتياطاً للصلاة لتسقط بيقينء ولأنه ناقل من 
براءة الذمة إلى وجوب الطهارة» وبالّله التوفيق. 


.)515( ينظر المسالة في ص‎ )١( 
- 0۳٦ - 


فهرس الموضوعات 
(الجزءالأول) 
الموضوع 
مقدمة معالي مدير الجامعة 
المقدمة. 
القسم الأول: القسم الدراسي 
الفصل الأول: حياة ابن القصار الشخصية والعلمية. 
المبحث الأول: اسمه ونسبه ونشأته. 
المبحث الثاني: شيوخه وتلاميذه. 
أولاأ:شيوكة: 
ثانياً: تلاميذه. 
المبحث الثالث: مكانته وعلمه. 
المبحث الرابع: مصنفاته. 
الفصل الثاني: التعريف بالكتاب. 
المبحث الأول: اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه. 
المبحث الثاني: منهج المؤلف. 
المبحث الثالث: مصادر الكتاب. 


- oV - 
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الموضصوع 
المبحث الخامس: تقويم الكتاب. 
المبحث السادس :وصف مخطوطة الكتاب. 
القسم الثاني: التحقيق 
الأمر الأول: المنهج الذي سلكته في التحقيق. 
الأمر الثاني: النص المحقق. 
نماذج مصورة من المخطوطة. 
كتاب الطهارة 
-١‏ مسآلة غسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم. 
۲- مسألة التسمية عند الوضوء. 
"- مسألة النية في الطهارة. 
غ- مسألة في المضمضة والاستنشاق في الطهارة. 
۵- مسألة مقدار مايجب مسحه من الرأس في الوضوء 
1- مسألة المسح على العمامة. 
۷- مسألة تكرار مسح الرأس. 
/- مسألة مسح الأذنين وموقعه. 
9- مسألة الترتيب في الطهارة. 


ا اة تفلل اللحية كن الطهارة من الحتابة: 


الام - 


الموضوع 
-١‏ مسألة دخول المرفقين في غسل الذراعين. 
-١‏ حد الوجه في الوضوء. 
۳- مسألة غسل القدمين في الوضوء. 
-٤‏ مسألة الموالاة في الطهارة. 
06- مسألة مس المصحف بغير طهارة. 
7 مسألة قراءة الجنب القرآن 
فصل في قراءة الجنب الآية والآيتين. 


فصل في قراءة الحائض القرآن. 


۷- مسألة استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. 


- مسألة حكم الاستتجاء. 
فصل في حكم إزالة النجاسة. 
6-مسألة عددأ حجار الاستنجاء. 
فصل في الاستتجاء بغير حجارة. 
-٠١‏ مسألة الاستنجاء بالعظام والورث. 
ا 1 الخارج النادر من السبيلين. 
۲- الوضوء من مس الذكر. 


- فصل قول الشافعي من مس الذكر. 


- o۳4 - 


الموضوع 


غ"- فصل قول أحمد والأوزاعي في مس الذكر. 


6- فصل فول داود في مس الذكر. 


۷- مسألة انتفاض الوضوء يمس الرجل المرأة. 
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المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 
جامعة الإمام محمد بخ سحود الإسلامية 
عمادة البحث العلمي 


سلسلة الرسائل الجامعية 


عيون الأدلة 
في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار 
كتاب الطهارة 
تأليف 


أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار 
المتوفى سنة (/91اه) -رحه الله- 


درسه وحققه 


د. عبدالحميد بن سعد بن ناصر السعودي - رهه الله 


الجرء الغا 
55 4ه - ٦0۰٠م‏ 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 847 ١ه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء الدشر ظ 
السعودي»› عبدالحميد بن سعد بن ناصر 
عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار لابن القصار كتاب الطهارة 
عبدالحميد بن سعد بن ناصر السعودي. - الرياض»› 475 ١ه‏ . 
مج - ( سلسلة الرسائل الجامعية ؛) ٠٠١‏ ) . 
۷ ص؛ ٤×۱۷‏ اسم . 
ردمك: 5- ٠ ٤-٦۳٤‏ - 585.8 (مجموعة) 
=f — 1-1‏ 41۰ )چ( 
-١‏ الفقه الإسلامي- مذهب ”- الفقه الالكي ”"- الطهارة رفقه إسلامي) 
أ. العنوان ب- السلسلة 
ديوي ۲۵۸ هم ١175‏ 


رقم الإيداع: 5ه"/ا/ ١75‏ 
ردمك: 5- 574- 4. - 45.6 ر(مجموعة) 
1-1" - 5950-4 )ج( 


حقو الطباعة والنشرمحفوظة للجامعة 


الطبعة الأولى 


كا ال - ۲۰۰م 


حقوق الطباعة والنشرمحفوظة للجامعة 


الطبعة الأولى 


۵۲۰۰۹ - ھ٦‎ 


فصل 

كلام على الشافعي في الملامسة لغير الشهوة 

قال القاضي: الدليل لقولنا: براءة الذمة من وجوب شيء إلا 
بدليل. 

وأيضا فقد اتفقنا على كونه طاهرًا قبل أن يمس» فمن زعم أن 
طهارته انتقضت فعليه الدليل. 

وإن عارضوا باستصحاب مثله وهو أن الصلاة عليه بيقين فلا 
ف هار فا من الاين 

قيل: إنما نسلم أن الصلاة عليه حتى يؤديها بطيارة من جهة 
ا > وهذا قد تطهر كما أمر بقوله تعالى: 00 إذَا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم 4 إلى آخر الآية'ء وهذا قد غسل ما أمر به. 

وأيضا قول النبى 22: «لا صلاة إلا بطهرء'!". وقد بين لنا كيف 
الطهارة من الكتاب وفعله. وهذا قد تطهر. 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: أو لامستم النساء 4 وقرئ: 
«المستم04", فجعل اللمس كالأحداث المقرونة معهة وأوجب الوضوءء 
ولم يفرق بين لامس ولمس. 


قيل: إن الصحابة اختلفت فى هذه الآية على وجهين: 


(۱( سورة المائدة, آية )۰ 
0 سيق تخريج هذا الحديث د دلفظ: «لا صلاة إلا بطهور» ص .)٩۲(‏ 


(؟) ينظر ما تقدم ص .)0١15(‏ 
/8519هم- 


فقال علي وابن عباس وأبو موسى - رضوان الله عليهم -: إن 
المراد باللمس الجماء("). 

وقال عمر وابن عمر وابن مسعود -رضي الله عنهم- : إن المراد 
اللمس لشهوة كالقبلة والجسة") ولم يقل أحد منهم: إنه اللمس على 
كل حالء فمن حمله على اللمس لغير شهوة عن القولين فوجبا * أن 
يسقط فوله. 

وخلافهم في هذا وأنهم أرادوا المس على طريق الشهوة أظهر 
عندي من أن يستدل عليه؛ وذلك أن الذين قالوا هو للجماع» أرادوا به 
الغاية في بلوغ اللذةء وقال لهم من بإزائهم: إن دواعيه من الملامسة؛ 
لأنهم قالوا: قبلة الرجل امراته وجسها بيده من الملامسة. أفترى أنهم 
قصدوا قبلته على طريق التحنن والرحمة إذا هي بكت فقبل رأسهاء 
كما يفعل بأمه وابنتهة: وأرادوا إذا جسها بيده لمداواة أو غيرها؟ هذا 
لا يظن بهم» وإنما يكون الشيء من جنس الشيء إذا كان معناه فيه أو 
يقاربه. وليس تقارب قبلة الرجل امراته وجسها بيده من الملامسة التي 
هي الجماع إلا إذا كان لشهوة. 

وهذا أمر إذا راعيناه اطرد في كل مس للشهوة على كل وجه من 
كل أحد؛ لأن فيه معنى من اللذة المقصودة بالجماع والمخالف لا يطرد 
قوله فى كل مسن لا يكون لشهوة؛ لأنه ينوعه في ذات المحارم وضي 


)۱( سبق تخريج هذا الآثار ص (5.05- .)0٠١‏ 
(۲) سبق تخريج هذه الآثار ص .)٥۱۱ -٥۱۰(‏ 


(#) نهاية الورقة ١٥ب.‏ 
ةم - 


الأصاغر. ويقول في بعضه قولين. وعلى وجهين/'). فيخرج عن مراعاة 
قول أحد ممن تقدم» وفولنا يصير كالعلة المستمرة في الطرد والعكس» 
في قليل الماء وكثيره. وبارتفاعها يكون الماء طاهرا في قليله وكثيرا". 

فإن قيل: إن قول من قال من الصحابة: قبلة الرجل امراته 
وجسها بيده من الملامسة لم يقل كل الملامسةء فاللمس للذة من 
الملامسة 'ولغير لذة من اللامسة أيضا: 

قيل: هذا لا يصح؛ لأنهم قالوا لمن قال إنه الجماع: هذا ضرب 
منه؛ لأن فيه بعض المعاني التي فيه من وجود اللذة. وقد يقال: هذا 
الشيء من هذا إذا كان فيه معنى من معانيه أو يقاربه. كقوله طيكله: 
«مولى القوم منهم 1" و «الأذنان من الرأس“. 

فإن قيل: إن المس معنى من معاني الجماع وإن كان لغير شهوة: 
وهو إلصاق البشرة بالبشرة. 


)۱( ينظر: المهذب ١‏ لمجموع ۷/۲ - ٠‏ مغنى المحتاج ا/oc.‏ 
وسيأتي الكلام عليها ص .)۸٤۹(‏ 

(۳) هو ابن عمر َء وقد سبق تخريج قوله ص .)٥۱۲(‏ 
وابن الأخت منهم» بلفظ: «مولى القوم من أنفسهم». 
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وبظاهر الكف( 1 

ويفسد أيضًا؛ لان اللذة العظمى تحصل بالاحتلام وهو الإنزال» 
كما تحصل بالإيلاج» ويجب فيه الغفسل كما يجب بالإيلاج» وليس فيه 
إلصاق البشرة بمتلهاء فثيت بهذا أن المراد على ما نراعيه من الالتذاذ. 

ولنا في المسألة: الظواهر التي ذكرناها لأصحاب أبي حنيفة» 
وظواهر أخر. مثل قوله كاهِ: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتابء وهذا 

وفوله تله للأعرابي: «توضاً كما أمرك الله. فاغسل وجهك 
و وهذا فد فعل. 

وفوله: «لن تجرئّ عيدًا صلاته حتى يسبغ الوضوء»» وفيه: «حتى 
يضع الوضوء مواضعه فيغسل وجهه ويديه»!), وهذا قد فعلء وما 
أشبه هذاء فمن زعم أن المس قد أفسد عليه فعله المأمور به فعليه 
الدليل. 


وأنا أعيد بعض الظواهر التي تقدمت لأصحاب أبي حنيفة» وهي 


3 لفك اة لالدو تراه الان ولق السفيرة ل ن الخد 
أما اللمس بظاهر الكف فينقض الوضوء؛ لأنهم فسروا لمس النساء بأن يلمس الرجل 
رة الراة يلا جال :ولع مخضؤه اليد فتمحود:القاء التشركين بقن الؤضيوم: 
قال الإمام الشافعی فى الأم ١/9؟, :٠١‏ «وإذا أقضى الرجل بيده إلى امرأته أو 
مخض سيره إلى ن ج هاه انل ا ورتين تسيو و عليه 
الوُضوع هد 


(۲) سبق تخريج هذا الحديث ص (555). 
(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص (۷۸). 


.)78( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ (٤( 
ب 00° ت‎ 


حجة لنا على الشافعي. 

فمنها ما روته عائشة - رضي الله عنها - أنه كيين كان يقبلها 
وهو صائم ثم يصلي ولا يتوضاء فقيل لها في ذلك» قالت: وأيكم أملك 
لإربه من رسول الله يده ('!. وهذا نص لا محالة في أنه إذا كان لغير 
شهوة فلا حكم له. 

فإن قيل: يحتمل أن يكون قبلها من فوق حائل. 

قيل: حقيقة قولها: قبلني المباشرة؛ وفي الحائل: قبل ثوبيء 
والكلام محمول على الحقيقة. 

فإن قيل: يجوز أن يكون كاه مخصوصا بذلك. 

قيل: قد عللته بقولها: وأيكم كان أملك لإربه منه5. أي إنما ذلك 
منه لأنه يملك إربه؛ ولو كنتم أنتم تملكون إربكم فلا تلتذون لكنتم 
كذلك. 

والحديث الذي قالت فيه: فوقعت يدي على أخمص قدميه وهو 
يصلي" ولم يقطع الصلاةء ولو كان ذلك ينقض الوضوء لقطع الصلاة 


0 ا ف کا وار نات مف ما تق الؤضوت ونا 
زو قى اللامة رالا من عر عن الأعمش عن حوب ين الي كانت عن عروة عن 
عائشة قالة: كان رسول الله كله يصب صنائمًا ثم توك الملا فطفاه امراة من 
نسائه فيقبلهاء ثم يصلي. قال عروة: قلت لها: من ترينه غيرك؟. فضحكت. 
وقد تقدم ص (50524.05) أن المؤلف - رحمه الله - لم يرتض هذا دليلاً للحنفية, 
وضعفه. ويين أن الصحيح عن عروة عن عائشة - رضي الله عنها - أنه قبلها وهو 
ضباقة: 
وقد سبق تخريج حديث تقبيله ية لبعض نسائه وهو صانم ص (59ه- .)٥۳۰‏ 

(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (058). 

5 أهه = 


هو أعظم منه. 

فإن قيل: إنما نقلت ذلك لتفيدنا الدعاء الذي سمعته منه. 

قيل: هو للجميع. 

فإن قيل: هذه قضية في عبن فيحتمل أن يكون ي مخصوصا 
بذلك. ويحتمل أن يكون بينهما حائل؛ أو نحمله على أحد قولي 
الشافعي في الملموس'ء وخلافنا في اللامس. 

قيل: قولكم: إنه مخصوص فالحجة لنا من فعله الذي هو على 
الوجوبء ولا نخصه إلا بدليل: وأيضًا فلو كان الحكم يختلف لنقلت 
الجائكل:ه 

وأيضا فإن الأشياء التى تنقض الطهارات من الأحداث قد استوى 
حكمه كاه وحكّمنا فيهاء مثل الغائط والبول والريح وغير ذلك فلا 
هذا الباب هو أنه يملك إربه بخلافناء وأنه فى حال صلاته مقبل على 
ريه - تعالى -. مشغول بخشوعه»ء بخلاف الغالب منا؛ لأنه لا يتطرق 
غلنه طرر الالكذاذ والقتهوة ان وج إن اتقو واد "مقا سكن ذلك 
في نادر الحال فهو في مثل حكم النبي عن فلا ينتقض وضوؤهء كما 
فرقت عائشة بيننا وبينه له فى القبلة فى الصيام فقالت: وأيكم 
أملك لإربه منه كلا؟. أي الغالب منكم أنتم بخلافه» فإن قبلنا نحن 


.؟هر/١ ينظر: المجموع ۲۲۷/۲ مغني المحتاج‎ )١( 
نهاية الورقة ١ه أ.‎ 


- !امهم - 


لغير شهوة. فنحن وهو في الحكم سواء. 

وقولهم: يحتمل أن يكون بينهما حائل فلا تقول وقعت يدي على 
كوحن دد رهما خشاك نهذ هن الحقيقة: 

وعلى أنه لو كان الحكم يختلف لذكرته. أو ذكره عله . 

وقولهم: إنه في الملموس على أحد القولين. فهذا هو القول 
الشف وا 

على أنه يفسد في الاعتبار؛ لأن اللذة تحصل تارة بلمسةء وتحصل 
تارة بأن يلمس» وتحصل الشهوة منهما جميعًاء كما لو مكّنته من 
الإيلاج» أو مكنها منه. وهذا تحكم في صرف المعاني عن حقائقها 
لنصرة المذاهب» وإنما ينبغي أن تبنى المذاهب على ما توجبه الأدلة, 
واطراد المعاني فيهاء وأن لا يفرق بين حقائقها مع الإمكان. 

وأيضا فقد وافقونا على أن استعمال الأخبار واجب» ولا يطرح 
بعضها إذا أمكن الجمع لكثرة الفوائد. فقد روينا حديث الذي قال 
للنبي علا: إني نلت من امرأة كل ما ينال الرجل من امرأته إلا 
الجماع؛ فأمره النبي كك بالوضوء"ء فإن قلنا: إن المسألة لم تقع إلا 
عن شيء التذ به» فهو وجه صحيع؛ لأن الغالب أنه لا يشكل عليه أنه 
إن ضريها أو داواهاء أو قبل رأسها رحمة لها أن هذا مما لا يقارب 
حكم الجماع» فيحتاج إلى المسألة عنهء وإنما سأل عما يداعب الرجل 


بأنه الأظهر. 
انظر: المجموع ۲۷/۲ منهاج الطالبين ١//ه؟.‏ 
© سيق ترت هذا الح هن خا 
— امهم 


ولو سلمنا أنه لذلك ولغيره لعارضه ما روي عن عائشة - رضي 
الله عنها - هي وفوع يدها على أخمص قا وحديث حمله لأمامة 
بنت زينب في الصلاة!'. فنستعمل الأحاديث كلهاء ونجعل الموضع الذي 
أوجب فيه الوضوء إذا كان لشهوة. والموضع الذي لا وضوء فيه إذا كان 
لغير شهوة. 

ويكون استعمالنا أولى من استعمالهم؛ لأنه يطرد في وجوب 
تحت حائل أو من فوقه. بباطن اليد وظاهرهاء وهذا ترجيح قوي 
لترجيحنا العلة التى هذه سييلها. 

فان قاسوة على الل يقلة انه لس من رجل لامراة من غين حاقل 

قل الین أنه لخر وة 

فإن قيل: هذه علة لا تتعدی» والمتعدية أولى منها. 

قيل: هي تتعدى إلى الملموس واللامس» والحائل وغير الحائل» 
وأنتم لا تعدون علتكم إلى هده الفروع. 

على أننا نستخرج من أصله فنقول: اتفقنا أنه لو مسها من فوق 


00 oof ی‎ 


عليه وضوءا')؛ والمعنى فيه أنه مس لغير شهوة. 

فإن عارضوا بعلة أخرى. 

قيل: إنها لا تتعدى» وعلتنا متعديةء كما قالوا في معرضتنا لعلتهم 
ف أصلهم: 

قان رجحوا فياسهم بشيء. 

فترجيحنا أولى باستمرار العلة في الاطراد والعكس» وفي 
الصغار والكبارء وذات المحارم وغيرهن. والحائل وغير الحائلء وهذا 
أقوى ما يكون من ترجيح العلل. 


rs 5 5 ê‏ 1 2 ع 
فإن قيل: إن شعر المرأة من جنس لا يلتذ بهء فلا ينبغي أن يجعل 


أصلا. 
قيل: هو فيها بمنزلة عضو منهاء ولستم تراعون اللذةء وإنما 


وعلى أن الشعر الحسن يلتذ بمسه والنظر إليهء ويزيد في ثمن 
لطلقت» كما لو قال لها: يدك طالة7). 


(1)9. طن المجموع راع ب 

(۲) إذا قال لزوجته: شعرك طالق طلقت عند المالكية والشافعية؛ ولم تطلق عند الحنفية والحنابلة. 
أما إذا قال: يدك طالق. فيقع عليها الطلاق عند المالكية والشافعية والحنابلة. ولا يقم 
عليها الطلاق عند الحنفية. 
يتظن تفصيّل ذلك في الم 1 اكاك لابق ار 34477 وة 
الطالبين 1۳/۸ .٤1ء‏ المغتى ٠ 0179 ١٠١۸/١١‏ 


- 000 - 


ويقوي اعتبارنا في التفريق بين المس والقبلة لشهوة وبين عدم 
الشهوة: ما نقوله في القبلةا *) لشهوة إنها تحرم الرييبةء ولو كان لغير 
شهوة لم تحرمهاء وهم يوافقوننا على ذلك" فقد صارت القبلة لشهوة 
تعمل عمل الجماع في التحريم. 

ونقول أيضا: هو لمس لم تقصد به الشهوة فلم ينقض الوضوء. 
أصله مس الرجل للرجلء والمرأة للمرأة. 

فإن قيل: إن ما ينقض الطهر لا فرق فيه بين أن يوجد على وجه 
الشهوة أو على غير وجه الشهوة. ألا ترى أن خروج المني لما نقض 
الطهرء لا فرق بين أن يخرج لشهوةء وهو عند الجماع» أو لغير شهوة 
وهو أن تكون به علةء أو يكون مغمى عليه. وكذلك اليول والغائط. لما 
نقض الطهر لم يفترق الحكم بين خروجه لشهوة أو غيرها؛ لأن 
الإنسان إذا كان حاقنا بشدة البول التذ بخروجهء وكذلك لو سلس بوله 

قيل: أما ما ذكرتموه من المني فغلط؛ لأن الغسل لا يجب -عندنا- 
إلا في المني الذي تقارنه اللذة. فأما إن خرج لعلة ولم تقارنه لذة لم 
يجب فيه الغسل/". فقد افترق الحكم. 

وأما المغمى عليه فذاك كالنائم يجد اللذة ولكنه لا يعقل بها. 


اما الول والفاكمل ففته جوابات: 


# نهاية الورقة ١ه‏ ب. 
(5)- نشنم بان ذلك .صن (858): 


أحدهما: أنه لا يلتذ به لذة الجماع ونحن نراعي في القبلة والمس 
لذة الجماعء كما راعيناه جميعًا في تحريم الربيبة. 

والجواب الآخر: هو أنه إذا خرج منه البول المعتاد نقض الطهرء 
وإذا سلس بوله وخرج عن المعتاد لم ينقض الوضوءء وقد سبق الكلام 
على هذا فسقط السؤال: وبالله التوفيق: 

فإن قيل: المعنى في مس الرجل الرجلء والمرأة المرأة هو أنه لمس 
من ليس له في مسه شهوة, ألا تر أنه لو لمسه لشهوة لم يجب عليه 
الوضوءء وكذلك المرأة مع المرأة. 

قيل: هذا غلط؛ لأن الرجل يلتذ يمس الغلام, ويجب عليه الوضوء 
- عندنا - إذا التذء وكذلك المرأة مع المرأة. 


.)٤٩۳( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 
- ج /أهعه‎ 


[4"] مسألة 


ومن نام مهنا أو قائمًا أو راكعًا أو اا فعليه الخو ٠‏ 


وبه قال الشافمي. وللشافعي قول آخر يُفرق فيه بين كونه في 
الصلاة وغير الصلاةء فإن كان في الصلاة لم ينقض كما لا ينقض نوم 
القاعدء والقول الآخر مثل قولناء سواء كان في الصلاة أو في غير 
الصلاة". 


وعند المزني أن النوم حدث» فهو ينقض الوضوء. قليله وكثيره على 


كل کال: زی الفاغ ابا 


وعند أبى حنيفة وأصحابه لا ينقض إلا فى المضطجع کا 


ينظر: المدونة الكبرى ١ل/رةء .»٠١‏ الإشراف ١/١”ء‏ ۲۲ء بداية المجتهد ۲١/١‏ الذخيرة 
١ره‏ 5 »۲۲٢‏ مواهب الجليل ۰۲۹٤/۱‏ ۲۹۵. 

ينظر: الأم ۲۷/١‏ ۲۷ء مختصر المزني 41⁄۸ المهذب :""/١‏ حلية العلماء 2١84/١‏ 
المجموع كره١ا.‏ 

وهذا هو القول الجديد للشافعى» وهو الصحيح من المذهب عند الشافعية. 

ينظر: المهذب »۲۳/١‏ حلية العلماء ۱۸٤/١‏ المجموع ”"/ره١.‏ 

ينظر: مختصر المزنى 11⁄۸ الحاوى الكبير :١8٠/١‏ حلية العلماء ١/ر84١.‏ 

ويلحق بذلك ما كان في معنى نوم المضطجع كالمتورك والمستند إلى شيء لو أزيل عنه 
لسقط ينظر: الأصل AZA‏ مم الميسوط ايالاء حال بدائع الصنائع 4 0 
الهداية ١/ره١»‏ تبيين الحقائق ١/رة, ٠١‏ 

لم يذكر المؤلف - رحمه الله - قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسالة. 

وعند الإمام أحمد أن من نام مضطجعا أو راكعًا أو ساجدًا انتقض وضوؤه. 

أما 0 جالسًا أو قائمًا شان كان كيرا انتقض الوضوء وإلا فلاء وهذا هو 


اهمه 


واتفق فقهاء الأمصار على أن نوم المضطجع ينقض الوضوء!') 
00 5 03 78 5 3 
وروي عن ابي موسى الأشعري("ا وابي مجلزا" وعمرو بن دینار 
وحميد الأعردا"ا أنهم قالوا: لا وضوء من النوم اشا عل أي حال 


= ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ١/را/اء‏ /الاء المغني ١/ره57,‏ 557, 
المبجرن :#31576 تضاف 353/6 ؟الروكن المرب اردغ لاي 

)١(‏ فالذين يقولون بنقص الوضوء متفقون على أن نوم المضطجع ينقص الوضوء. 
وممن حكى هذا الاتفاق: الكاساني في بدائع الصنائع 5٠١0/١‏ وابن قدامة في 
المغنى ١/ره"؟.‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ۰۱۳۲/١‏ كتاب الطهارات» من قال ليس على من نام 
ساجدا أو قاعدًا وضوء وابن المنذر فى الأوسط ٠٠٤١ ١67/١‏ كتاب الطهارةء ذكر 
الوضوء من النوم. 
وحكاه عن أبي موسى مز ابن قدامة في المغني ۲۳٤١/١‏ والنووي في المجموع .١8/"‏ 

(۳) هو أبى مجلز لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي اليصري. روى عن ابن عباس وأنس 
وأبي موسى والمفيرة بن شعبة دة وغيرهم. وروى عنه: قتادة وأنس بن سيرين 
وسليمان التيمي وغيرهم. كان ثقة من التابعين المشهورين. أخرج حديثه الستة. توفي 
ور الله ق 0 ٠‏ 
انظ كهدين القناق 1195755 -. +14 تهذين التهذين ٩۱77‏ : 
وينظر لتوثيق قوله: حلية العلماء 1۸۲/١‏ ۱۸ء المغني ۲۳١/١‏ المجموع "/18. 

)٤(‏ هو أبو محمد عمرو بن دينار الجمحي مولاهمء المكي الأثرم. سمع من ابن عباس 
وجابر وابن عمر وأنس كز وغيرهم. وحدث عنه: ابن ابي مليكه وقتادة والزهري 
وشعبة وغيرهم. كان ثقة ثقة ثينًا كثير الحديث:. صدوقًا فقيها عا > وكان مفتي أهل مكة 
فى زمانه. توفى - رحمه الله - سنة (١٠٠ه).‏ وقيل غير ذلك. 
تعره تذكرة الحفاظ ۱۱۳/۱ ١٤۱۱ء‏ تهذيب التهذيب 550/4 551. 
وينظر لتوثيق قوله: الحاوي الكبير ٠۷۸/١‏ حلية العلماء ١/ر185: .٠۸٤‏ 


() هو أبى صفوان حميد بن قيس الأعرج الأسدي مولاهم؛ المكي. روى عن مجاهد = 


 هم4‎ - 


كان» وإنما ينقض الوضوء ما خرج منه وتيقنه في نومه. 

قالوا: لما روي عن 1 عباس وي أن رسول الله ميو دخل على 
خالتي ميمونة: ونام ذ کا تن ينا غطيطه. ثم قام وصلى ولم 
يتوض](". 

والدليل عليهم: قوله تعالى: ‏ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم » الآية(", وهذه وردت على سببء وهو أن امساب 0 
الله كانوا قد قاموا من النوم» وكان ورودها في غزوة ال ) حيث 
فقدت عائشة - رضي الله عنها - عقدهاء فأخروا الرحيل إلى أن 
أضاء الصبح. فطلبوا الماء فلم يجدواء فأنزل الله تعالى هذه الآية إلى 
قوله: [فتیمّموا 4 وإن كان الخطاب خارجًا على سبب فلا خلاف 


= ومحمد بن إبراهيم التيمي والزهري وغيرهم. وروى عنه: أبو حنيفة ومالك والثوري 
وابن عبينة وغيرهم. كان ثقة كثير الحديث» وكان قارئ أهل مكة. توفي - رحمه الله - 
سنة (10ه). 
ينظر: تهذيب الكمال ۳۸٤/۷‏ - 184, تهذيب ۳۱۰۳۰/۲. 
وينظر لتوثيق قوله: المغنى ١/5"5؟,‏ المجموع .٠۸/١‏ 
الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسل صلاتهماء ومسلم في صحيحه الرهكهة, كتاب 
(؟) سورة المائدة, آية .)١(‏ 
(؟) المريسيع: بضم الميم وفتح الراء. ماء لبني خزاعةء انتهى إليه النبي وَل حينما غزا 
بني المصطلق» وضرب عليه قبته. وهو من ناحية قديد إلى الساحل.. 
ينظر: زاد المعاد /ر3ه؟, ٠٠۷‏ فتح الباري //ره43. المغانم للفيرون آبادي (580). 
)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه  ,۸۸‏ كتاب التفسيرء باب فَلّم تجدوا اء فَيَمُمُوا 
صعيدا طا 4 » ومسلم في صحيحه ۲۷۹/۱ > كتاب الحيضء باب التيمم. 
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أن السبب داخل فيه" وهم قاموا من النوم فأوجب الله تعالى غسل 
هذه الأعضاء عند قيامهم من النوم. 

وأيضا ما رواه علي E‏ أن النبي كيام قال: «العينان وكاء 
السة» فمن نام فليتوضاًء!". فأوجب الوضوء من النوم؛ وهم لا يوجبون 
الوضوء من النوم أصلاً. 

وروى حذيفة قال: كنت جالساً في المسجد فدخل النبي كاه 
ووضع يده على منكبي» فانتبهت فقلت: يا رسول الله. أمن هذا 
وضوء؟. فقال: «لا أو تضع جنبك على الأرض»!". فأخبروه أن الوضوء 
يجب عليه إذا وضع جنبه إلى الأرض ونام . 

فأما ما رووه من الخبر فيجوز أن يكون النبي ك مخصوصا به؛ 
لما روته عائشة أن النبي كع قال: «إنه تنام عيناي ولا ينام قلبي!). 


)١(‏ ينظر: تيسير التحرير ۲٦۷ 777/١‏ مختصر ابن الحاجب .١١١/*”‏ الإحكام للآمدي 
۲١١۲‏ القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص .)۲٤١(‏ 

(؟) أخرجه ابن عدى فى الكامل فى ضعفاء الرجال "/486: والبيهقى فى السنن الكبرى 
0/١‏ كتاب الطهارة؛ باب ترك الوضوء من النوم قاعدًاء ولفظه: «لاء حتى تضع 
جنبك». 
وقال البيهقي: «وهذا الحديث ينفرد به بحر بن كنيز السقاء عن ميمون الخياطء وهو 
ضعيف لا يحتج بروايته» !. ه. 
وقال ابن حزم في المحلى ۲۲۷/١‏ عن هذا الحديث: «لا تحل روايته إلا على بيان 
سقوطه؛ لأنه من رواية بحر بن كنيز السقاءء وهو لا خير فيه» متفق على اطراحه» ١.ه.‏ 

)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه ٤١/١‏ كتاب التهجدء باب قيام النبي ية بالليل في 
رمضان وغیره» ومسلم في صحيحه ١/رةء::‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
صلاة الليل» ولفظه عندهما: «يا عائشة» إن عينى تنامان» ولا ينام قلبى». 
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وهذه معجزة له. 


فإن قيل: كيف يكون هذا وهو کي بقي نائما حتى أيقظهم حر 


الشمس''! فلو لم ينم قلبه لعقل ما هو فيه. 


وكان محروسا من ذلك» ولو خرج منه لعقله. ونحن بخلافه في ذلك, 


ولم يكن مخصوصا بأن يحسن في نومه. 


وجواب آخر: وهو أنه يجوز أن يكون له عه نومان: أحدهما: لا 


ينام فيه فلبه, وهو الذي روته عاكشة (*)1- رضي الله عنها = ونوم مثل 
دوم أمته, ينام قلبه وجميع ES‏ 


(0 


فأما الكلام على أبي حنيفة فالدليل لقولنا: ما روي أن النبي 


رواه البخاري في صحيحه :577/١‏ ١٤٠٠ء‏ كتاب التيمم» باب الصعيد الطيب وضوء 
المسلم يكفيه من الماء. ومسلم في صحيحه ٤١١ - ٤۷٤/١‏ كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة, باب قضاء الصلاة الفائتة واستحياب تعجيل قضائها . 
نهاية الورقة 7ه أ. 
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم ه/145١:‏ «فإن قيل: كيف نام النبي ملو عن 
اة الصضيح خن ملين الشتسى ع فر يكل «إن عيني تنامان ولا ينام قلبي»؟. 
فجوابه من وجهين: 
أصحهما وأشهرهما: أنه لا منافاة بينهما؛ لأن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة بهء 
كالحدث والألم ونحوهماء ولا يدرك طلوع الفجر وغيره» مما يتعلق بالعين» وإنما يدرك 
ذلك بالعينء والعين نائمة وإن كان القلب يقظان. 
والثاني: أنه كان له حالان أحدهما ينام فيه القلب. وصادف هذا الموضع. والثاني لا 
ينام» وهذا هو الغالب من أحواله. وهذا التأويل ضعيف» والصحيح المعتمد هو الأول» |. ه. 
وصحح ابن حجر الجواب الأول. 
ينظر: فتح الباري ٥۳١/١‏ . 
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نَل قال: «لا وضوء على البخالين)!2, دليله أن غير الجالس بخلافه 
فعليه الوضوء. 


وانشنا ها رو ا كه ان إلا وضو على من ذا قاع 


دليله أن من نام غير فاعد فعليه الوضوء. 


وأيضًا قول الله تعالى: ظفُمَثُمْ إلَى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم 4 


الآيةا". وقد بينا أنها وردت على سبب» وهو أنهم كانوا قد 


٠. -‏ 7 کار ب 5 0 5 3 
قاموا من النوم في غزوة المريسيع/". ولم يفرق بين نوم 


3 


أخرجه الدارقطني في سننه ,1710170/١‏ كتاب الطهارة» باب فيما روي فيمن نام 
قاعدًا وقائمًا ومضطجعاء وما يلزم من الطهارة في ذلك؛ من طريق عمر بن هارون عن 
يعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله َو قال: «من 
نام جالسًا فلا وضوء عليه» ومن وضع جنبه فعليه الوضوء». 

وفي سنده عمر بن هارون البلخي» وهو متروك الحديث. 

ينظر: الضعفاء والمتروكون للنسائی ص (۱۹۲)» وتهذيب التهذيب 5١/4‏ -711, 
التلخيص الحبير ١ .٠١١/١‏ 

وقد تابع عمرَ بن هارون مهدي بن هلال. أخرج متابعه ابن عدي في الكامل في 
ضعفاء الرجال .۲٤٥۹/۱‏ 

إلا أن مهدي بن هلال هذا من المعروفين بالكذب ووضع الحديث. 

ينظر: كتاب المجروحين ١”‏ 7, الجرح والتعديل 777/8, 7717. 

وقد أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال :545١/7‏ من طريق مقاتل بن 
ليان الأزدى عن عمرى ین شعيب عن أبن عن جد مَزفوما . 

إلا أن مقاتلاً متها اگ انا 

ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال 5578/1. تهذيب التهذيب 077/0 - 0177. 

لم أجده بهذا اللفظ. 

ستورة لا آنه 6 
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ونوم» فهو عموم إلا أن يقوم دليل. 


واد 42 ماروي أنه یه قال: «إنما الوضوء على من نام 


مضطجعاء فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله'ء وهذا تعليل منه 
والنائم راكعًا أو ساجدًا بهذه الصفة. 


وأيضًا ما رواه علي بن أبي طالب مه ومعاوية - رضي الله 


عنهما - أن النبي يِه قال: «العينان وكاء السه»ء فإذا نامت العينان 


(0) 


رواه ابن أبي شيبة في مصنقه ١72/١‏ , كتاب الطهارات» من قال ليس على من نام 
شاا أو قاع | "وموم والحهد قن ا و وى داو قن مني ا 
كتاب الطهارة ا ق الخو من النوم:والقرسدى و م 2 أبواب 
الطهارة. باب ما جاء في الوضوء من النوم» والدارقطني فی سننه ۹/۱١٠ء‏ ١١١٠ء‏ 
كتاب الطهارة؛ باب فيما 57 فيمن نام قاعداً وقائماً ومشطجناً وما يلزم من الطهارة 
في ذلك والبيهقي في السنن الكبرى ,.17١/١‏ كتاب الطهارة, باب ما ورد في نوم 
الساجد» وفي معرفة السنن والآثار 577571١‏ كتاب الطهارة إذا نام في 
الصلاة. 
كلهم من طرق عن عبدالسلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني عن قتادة عن أبي 
العالية عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله كيو كان يسجد وينام 
وينفخ؛ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضاًء قال: فقلت له: صليت ولم تتوضاً وقد نمت؟. فقال: 
«إنما الوضوء على من نام مضطجعًاء فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله». 
وهذا لفظ أبي داود. 
وليس في مصنف ابن أبي شيبة ومسند أحمد ذكر لقول ابن عباس - رضي الله 
عنهما - كان يسجد وينام» وإنما اقتصر فيهما على الحديث الموفوع فقط. 
وهذا الحديث ضعيف» وسبب ضعفه أمران: 
الأمرالأول: أن أبا خالد الدالانى انفرد بروايته عن قتادة» وقد أنكر العلماء سماعه 
من قتادة: مم أن آبا حال الدالائى كث الخطة: 
الأأمرالتافي» أن فا د ل مس مق ان العالنة إله ارخ احا لشي فا مذيا: 
وسياتي ك دلا فى كنانا تحواب الوا د رة الله رهن 110 ): 
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استطلق الوكاء»!", فأخبر أن بنوم العينين يستطلق الوكاءء فهو عام في 
كل نوم إلا أن يقوم دليل. 

وفي هذا الخبر: «استطلق الوكاء فمن نام فليتوضأ»!'). فأمر 
بالوضوءء والأمر يقتضي الوجوب» ولم يخص نوما من نوم. 

وأيضا فإنه نام زائلاً عن مستوى الجلوس فوجب أن ينتقض 


وضوؤهء دليله إذا نام مضطجعا . 


وأيضًا فإنه لا خلاف بيننا وبينهم أن النوم في نفسه ليس 
بحدثا". وإنما وجب عليه الوضوء في نومه مضطجعا؛ لجواز خروج 
الحدث منه في الغالب؛ لأنه إذا كان متريعًا قد أفضى بمقعدته إلى 
الأرض لا وضوء عليه؛ لأن الغالب عدم خروج الريح منهء فإذا كان 
الوضوء إنما وجب عليه في نومه مضطجعا لهذا المعنى؛ وهو إمكان 
خروج الريح منه في الغالب» ففي الراكع والساجد هذا المعنى» وهو 
أولى بوجوب الوضوء عليه؛ لأن الخارج منه أمكن؛ لأن المضطجع 
منضم الأطرافء والراكع والساجد بخلاف ذلك؛ لانفراج موضع 
الحدث. وفي الاضطجاع هو منضم» وهذه نكته جيدة. 


)1( سبق تخريج هذين الحديثين ص -۸٥(‏ ۸1). 

(۲) هكذا في المخطوطةء ولعل هناك سقطًاء فيحتمل أن تكون العبارة هكذا: «وفي هذا 
الخير قال: «فإذا نامت العين استطلق الوكاء. فمن نام فليتوضأ»... والله أعلم. 
والحديث بهذا اللفظ: «فإذا نامت العين استطلق الوكاء. فمن نام فليتوضأ» ملفق من 
حديثي علي ومعاوية -رضي الله عنهما-. وقد سبق تخريج هذين الحديثين ص (۸۲). 
مواهب الجليل ۰۲۹٤/۱‏ ۲۹۵. 

 م"هد‎ 


فإن قيل: فقد روى أبو خالد الداراني!'! عن قتادة عن أبي 
العالية عن ابن عباس أن رسول الله هة سجد فنام ونفخء ثم قام 
فصلى. فقيل: يا رسول اللهء إنك نمت في سجودك وصليت ولم 
تتوضأ5. فقال: «إنما الوضوء على من نام مضطجعاء"ء وأنكر عليهم 
ظنهم. ففيه نص على النائم مضطجعا في وجوب الوضوءء وفيه نفي 
الوضوء عن الساجد, لأنه كاه نام ساجدا . 


وأيضا ما روى حذيفة بن اليمان قال: كنت في المسجد فدخل 
النبي تله . فوضع يده على منکبي» فانتيهت فقلت: أمن هذا وضوء 


)١(‏ هكذا رسمت فى المخطوطة فى مواضع ثلاثة: «الداراني» والصواب: «الدالاني» باللام 
050 ( 
وهو انو الد يزيد بن عبد الحم ين أب اة خاضم الذالاتن الالشدى الكوفي. 
روى عن أبي إسحاق السبيعي والمنهال بن عمرى والحكم بن عتيبة وغيرهم. وروى عنه: 
الثوري وشعبة وحفص بن غياث وغيرهم. صدوق يخطئ كثيرًا » وكان يدلس. 
قال ابن حيان: «كان كثير الخطأء فاحش الوهم» يخالف الثقات في الروايات» حتى 
إذا سمعها المبتدئ في هذه الصناعة علم أنها معلولة أو مقلوبة. لا يجوز الاحتجاج به 
إذا خالف الثقات» فكيف إذا انفرد عنهم بالمعضلات؟». 
ينظر كاب الممروهين 6١‏ تیب الكنال ۲۷7۲۴ ۷٠2‏ هديب التهذيت 
E/T‏ 1 


(۲) هو أبو العالية رَفَيّع بن مهران الرياحي مولاهم» البصري. أدرك الجاهليةء وأسلم بعد 
وفاة النبي يلو بسنتين. روى عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة ورافع بن خديج - 
رضي الله عنهم - وغيرهم. وروى عنه: خالد الحذاء ومحمد بن سيرين ومنصور بن 
زاذان وغيرهم. كان ثقة ثبتًا في الحديث» لكنه كان كثير الإرسال» وكان من أعلم 
النامى اقرا ك توفي د رة الله س (10كه) :وقل غوس: وللنا. 
ينظر: تهذيب الكمال 9 ¬- ۲۱۸» تهذيب التهذيب "/ر7/4١,‏ 179, تقريب التهذيب 
ص (585). 
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يا رسول الله5. فقال: «لا أو تضع جنبك على الأرض'ء فقوله: لاء 
نفي لوجوب الوضوء إلا في وضعه جنبه على الأرض مع نومه. 

قيل: أما حديث أبي خالد الداراني!" فإنه حديث منكرء هكذا ذكر 
أحمد بن حنبل!". وأبو داودا'. وموسى بن هارون. 

قال أحمد: وما لأبي خالد الداراني يدخل نفسه في أصحاب 
قتادة5). 


وعلى أن قتادة لم يسمع من آبي العالية إلا أريعة أحاديث ليس 
هذا منهاا". ومن مذهب أصحاب الحديث أنهم إذا قالوا: لم يسمع 
ادن من قادن شيا ف وا أكون اكد عه شيكاء ولا يربك هدا 


() سبق تخريج هذا الحديث ص (511). 
له هكذا رسمت فى المخطوطة: «الدارانى», وصوايها: «الدالانى» كما تقدم ص رككه). 
(؟) لم أجد نقلاً عن الإمام أحمد - رحمه الله - بهذا. 
لكن قال البيهقى فى معرفة السنن والآثار :۳٦٤/١‏ «فأما هذا الحديث فقد أنكره على 
أبى خالد الدالانى جميع الحافظ». أ.ه. 
وقال أبو داود في ستنه «:١5.//١‏ وذكرت حديث يزيد الدالاني الأحمد بن حنيل 
فانتهرني استعظاماً له » وقال: ما ليزيد الدالاني يدخل علي أصحاب قتادة؟ ولم يعبأ 


بالحديث» أ.ه. 
)٤(‏ ينظر: سنن أبي داود .١79//١‏ 
(5) هكذا رسمت في المخطوطة: «الداراني» وصوابها: «الدالاني» كما تقدم ص .)51١(‏ 
(1) ينظر: سنن أبي داود .١4 ٠/١‏ 
(۷) قال شعبة: إنما سمع قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث: حديث يونس بن متى؛ 


وحديث ابن عمر فى الصلاة: وحديتث: «القضاة ثلاثة». وحديث ابن عباس: حدثنى 
ينظر: سنن أبى داود .١75/١‏ ١٠٤٠ء‏ الستن الكبرى ١//١؟١.‏ المحلى .۲۲٣/١‏ 
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أنه قرأ عليه؛ لآن قراءته عليه سماع منهء ولو أرادوا أنه عنده مرسل 
لذكروه ولم ينكروه؛ لأنهم بأجمعهم - عندنا - يقولون بالمرسلء ولو 
اختلفوا فيه ذكره من لم يقل بالمرسل. وعلله وبين رده» ومن يقول 
بالمرسل لا ينكر عليه. وإنما يريدون بقولهم: لم يسمع النفي والرد لما 
رواه. 

فإن قيل: فإن أبا داود قال: إن قتادة لم يسمع من أبي العالية إلا 
أربعة أحاديث ليس منها. 

وهو مرسل من وجه آخرء وهو أن أبا خالد لم يلق قتادة!". وأنتم 
ونحن نقول بالمراسيل!". 

قيل: قد أجبنا عن هذاء وإنما نقول بالمرسل ما لم يمنع منه مانع؛ 
وقد بينا المانع, وهو أن أصحاب الحديث يريدون بذلك أنه لا رواية 
عنده عنه. 

على أنه لو صح لكان حجة لنا؛ لأن النبي ع نص على 
المضطجع: وعلل تعليلاً يدخل فيه المضطجع وغير المضطجع 

من الراكع والساجد» لأنه قال: :» فإذا نام مضطجعًا 

استرخت مفاصله !". كما نص على الأشياء الستة في الريا)ء 


)١(‏ أنكر سماع أبي خالد الدالاني من قتادة أحمد والبخاري وغيرهما. 
ينظر: معرفة السنن والآثار ١/ر7"14, .٠٠١‏ 


= رواه مسلم في صحيحه 7/١١؟7١2 كتاب المساقاة, باب الصرف وييع الذهب بالورق‎ (٤( 


- هركم 


ونبه على غيرها مما هو في معناها!"). 


فإن قيل: هذه العلة لا توجد في الراكع والساجد من طريق 


المشاهدة؛ لأنه مجتمع يثبت. ولو استرخت مفاصله لم يثبت وكان 


يسقط ويزول عن حالته في نومه. 


قيل: مفاصلة تسترخي ` *“ لا محالة, فإن زاد عليه سقط» وليس 


هو بأكثر حالة من القاعدة المتمكن من الأرضء ثم إذا نام القاعد 
و ستثقل سقط. 


والساجد والراكع؛ لأن عمومه يسقط لفظ الخبر؛ لأن النبي كه نام 
وهو ساجد, فلو كان الوضوء واجبًا على الساجد بتعليله لسقط قوله: 


تقداء من حديت غبادة ين الصنامت نك «الذهي بالذمن والفضة بالفضنة والير اتن 
والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يدا بيدء فإذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد». 

قال القاضي عبدالوهاب فى الإشراف :٠٠١ 705/١‏ "العلة فى تحريم التفاضل فى 
الأضان لار أا جس ماكو على وخ تمن اليه الحاجة فن القوت وما حه 
من المداخرات» فدليلنا على صحة علتنا: أن الغرض بالنص على الأريعة المسميات أن 
يستفاد به معنى لا يعلم مع عدمه ولا نصه على غيره. فلو أراد مجرد الطعم لاقتصر 
على واحد منها؛ لتساوي الأكل في جميعهاء وكذا لو أراد مجرد الكيل والوزن لاقتصر 
على واحد منهاء ولا يصح أن يعكس علينا في القوت؛ لأنا نستفيد بنصه يو على كل 
واحد من الأعيان الأربعة ما لا نستفيده بنصه على أحدهاء وهو أنه نبه بالبر على كل 
مقتات تعم الحاجة إليه؛ وتقوم الأبدان بتناوله» ونص على الشعير منبها به على 
مساواته للبر» وكل ما في معناه مما يقتات حال الضرورة كالذرة والدخن وغيرهماء 
وذكر التمر منبها به على العسل والزبيب والسكر وكل حلاوة مدخرة غاليًا للاقتيات, 
وذكر الملح تنبيها على الأبازير وما يتبع الاقتيات» ويصلح المقتات» وأن الريا ليس 
بمقصور على نفس القوت دون ما يُصلحه ويتبعه» |. ه. مختصرا . 

- 6۹ - 


«إنما الوضوء على من نام مضطجعا'. 

قيل: إن تعليله عله عام فيناء ولا يدخل فيه عَلكَه؛ لأنه محروس 
من أن تسترخي مفاصله؛ لأنه لا ينام قلبه وإنما تنام عيناء!". 

على أن هذا لا فائدة فيه لأصحاب أبي حنيفة؛ لأنهم يقولون: إنه 
لا ينتقض وضوؤه أيضًا في غير الصلاةا". 

وأما حديث حذيفة فلا حجة لهم فيه؛ لأن النبي ككلم قال: «لا 
وضوء في نوم القاعد»ء ونحن لا نوجب في مثله الوضوءء وأوجب 
كه الوضوء في النوم مضطجعًاء ونحن نوجبه؛ ولم يذكر في الخبر 
إلا حالتان: إحداهما: أن حذيفة كان جالسًا نائماء فقال: أمن هذا 
وضوء يا رسول الله؟ فقال: «لا» قنفى الوضوء عنه لكونه جالسًاء 
وقوله: «إلا أن تضع جنبك» استثناء من كونه جالسًا ما كان عليه. 

فإن قيل: فإن النائم والقاعد معتمد على غيره» والقائم غير 
معتمد إلا على أعضائهء فإذا لم يجب الوضوء على القاعدة فلأن لا 
يجب على الراكع والساجد أولى. 


( #) نهاية الورقة 07 ب. 


(۱) 

() سبق تخريج هذا الحديث ص .)01١(‏ 

() ينظر: بدائع الصنائع ۳٠/١‏ تبيين الحقائق .٠١/١‏ 
)٤(‏ سيق تخريج هذا الحديث ص (014). 

(0) سبق تخريج هذا الحديث ص .)05١(‏ 

اهلام 


قيل: القاعد معتمد على غيره. وموضع خروج الحدث منهء وليس 
كذلك الراكع والساجد؛ لأن موضع خروج الحدث منه غير معتمد على 
شيء وهو منفرج. 

فإن قيل: فإن أعضاءه لم تسترخ أكثر من استرخاء الناعسء ولهذا 
المعنى بقي على ركوعه لم يسقط. ألا ترى أن المغمى عليه لما استرخت 
أعضاؤه لم يبق فصار بقاء الراكغ على هذه الحال دلالة على تحفظه 
وعدم استرخاء مفاصله. فلم يجب عليه الوضوء. 

قيل: إن الناعس ليس بنائم» وإنما أسباب النوم قد حصلت به 
تدعوه إلى النوم» فإذا حصل النوم استرخت مفاصله. وأما المغمى عليه 
فيزيد على نوم المضطجع. ألا ترى أن النائم المضطجع يحرك فيحس 
وينتبهء وليس المغمى عليه كذلك, وليس بقاء الراكع على حاله مما 
يمنع سبق الحدث منه لانفراج مقعدتهء ثم إذا تزايد نومه سقط. 

فإن قيل: فإنها حال من أحوال الصلاة في حال الاختيارء 
والاحتراز من المضطجع؛ لأن الاضطجاع من أحوال الصلاة عند 
الكبووة- 

قيل: هذا ينتقض به إذا نام متكنًًا فإن صلاته مجزئة مع الاختيار, 
ومع هذا ينتقض وضوؤه إذا نام متكنًا . 

ثم نقول: المعنى في القاعد أن الخارج لا يتمكن منه في غالب 
الحال؛ وقد أفضى بمقعدته إلى الأرض فلهذا لم ينتقض وضوؤهء 
وليس كذلك الراكع والساجد لانفراج موضع خروج الريح منه. وخروج 
ذلك متمكن منه. 


 هالإ‎ - 


على أنهم ردوا الراكع والساجد إلى القاعد. ونحن رددناه إلى 
المضطجع. فما ذهبنا إليه أولى لموافقة تعليل النبي كيلا ولتمكن 
الخارج منه في الأمرين جميعاء ولأنه أحوط في إسقاط الصلاة عن 
ذمته بيقينء ولأنه ناقل عن أصل براءة الذمة إلى وجوب الطهارةءوبالله 
التوفيق: 


 مها/لال‎ 


فصل 

فأما الكلام على المزني!". وما ذكر أنه أحد قولي الشافعي". 
فالدليل عليه: ما روي أن النبي يلد كان ينام حتى ينفخ: ثم يصلي ولا 
يتوضا. فقيل له في ذلك. فقال: «إنه تنام عيناي ولا ينام قلبي!", 
ففیه دليلان: 

أحدهما: أن النوم نفسه لوكان حدثًا لتوضاً كلا منه. كما يتوضاً 
من قليل الأحداث وكثيرها. 

والثاني: إنما خبر أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه فيعلم ما كان منهء 
ولم يوجب الوضوء لأجل النوم» ونّبه على أن الوضوء يجب من لا يعلم 
ما يكون منه في النوم. 

وأيضا ما روي عن حذيفة أنه قال: أمن هذا وضوء يا رسول الله؟ 
فقال: «لاء أو تضع جنبك على الأرض» فنفى إيجاب الوضوء عمن نام 


۶ 


الفا 


وأيضا حديث علي ومعاوية - رضي الله عنهما - أن النبي كلا 


الرهيوء كل حال 
(؟) قد حكى المؤلف - رحمه الله - ص (508) عن الشافعي قولين في هذه المسالة. قول 
كقول الإمام مالك والقول الآخر: أن من نام في الصلاة فلا ينتقض وضوؤه. 
وللشافعي قول ثالث: وهو أن النوم ناقض للوضوء بكل حال. 
ينظر: المجموع "ره١ا.‏ 
(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص (031). 
— ايام - 


فالا هان زاء الشف امت اتان اننتظاق الوكا! “وق 
حديث: «أنه إذا نام مضطجعًا استرخت مفاصله!". فأعلمنا أن 
باسترخاء المفاصل يسرع خروج الحدث ولم يجعل النوم حدتاء ولو كان 
النوم في نفسه حدثا لم يكن في قوله: «استرخت مفاصله» فائدة. 

وأيضًا فإنه إجماع الصحابة؛ بدليل ما روى أنس أن أصحاب 
رسول الله َي كانوا ينتظرون عشاء الآخرة: ويناموا حتى تخفق 
رؤوسهم» ثم يقومون ويصلون ولا يتوضؤون". والعمدة في المسألة على 
هذا الخبرء ومحال أن يذهب على أصحاب رسول الله َلِةِ أن النوم 
حدث ينقض الوضوء فيصلون بالنوم: ولا يسألون رسول الله *' وَل 
عن ذلك. 


.)81 -80( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 

(؟) سبق تخريج هذا الحديثت ص (015). 

() أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ,177/١‏ كتاب الطهارات» من قال ليس على من نام 
ساجدا أو قاعدًا وضوء. وأبو داود فى سننه ۱۳۷/۷ ١74‏ كتاب الطهارةء باب في 
الوضيو من ال راي الي قن اا ١ر5 ,١‏ كتاب الطهارة؛ ذكر الوضوء من 
النوم» والدارقطني في سننه ٠١١١٠١١/١‏ كتاب الطهارة. باب ما روي في النوم 
قاعدًا لا ينقض الوضوءء والبيهقى فى السنن الكبرى 11١9/١‏ ١٠ء‏ كتاب الطهارة 
باب ترك الوضوء من النوم اعا ° 
والحديث أصله في صحيح مسلم بلفظ: کان أصحاب رسول الله َو ينامون ثم يصلون 
ولا يتوضؤون. 
ينظر: صحيح مسلم :585/١‏ كتاب الحيض» باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض 


الوضوء. 
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5 لاه - 


وكدذلك روي عن ابن کیان واو غ اتسنا كانا ينامان 


فاعدين ثم يصليان ولا يتوضآن. 


وكذلك روى عن أبى أمامة 0 وأبى وي مثل ذلك. 


3 چ 5 - ۹ ع و ع 
وإذا روي عن المفتين بين الصحابةء وروي عنهم أجمعين علم أن 


هذه المسألة مشهورة بينهم. 


فإن قيل: القياس يوجب أن كل نوم ينقض الوضوء. 
قيل: لو كان حدنًا في نفسه لكان كما ذكرت, ثم لو كان كذلك 


0) 


(0 


قاعدا عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: من نام وهو جالس فلا وضوء عليه. 
ولم أعثر عليه من فعل ابن ن عباس - رضي الله عنهما -. 


رواه ابن المنذر فى الأوسط ٠١١/١‏ ١١٠٠ء‏ كتاب الطهارةء ذكر الوضوء من النوم» 
والبيهقي في السنن الكبرى ٠١١/١‏ كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من النوم قاعدًا . 
وروي ابن أبي شيبة في مصنفه .٠۳۲/١‏ كتاب الطهارات» من قال ليس على من نام 
ماح آى قاعدا وضبوء عن اکن كبن جد ركب الله وا انه كام لاا خرى عل من 
نام قاعدًا وضوءًا . 
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١/؟؟13١»,‏ كتاب الطهارات» من قال ليس على من نام 
ساجدا أو قاعدا وضوء: وابن المنذر فى الأوسط ١/؟165:‏ كتاب الطهارة: ذكر الوضوء 
من النوم. 
السنن والآثار ۳۹۸/١‏ ۳۹۹ كتاب الطهارة؛ باب الوضوء من النوم. عن أبي هريرة 
تة قال: ليس على المحتبي النائم» ولا على القائم النائم» ولا على الساجد النائم 

ضوء حتى يضطجع» فإذا اضطجع توضاً. 
ل - بعد طول البحث - من فعل أبي هريرة رة . 

- هلام 


فإن قيل: في خبر صفوان أن النبي كله أمرنا ألا ننزع خفافنا 
من نوم" ولم يخصء فاقتضى أن يتوضا من كل نوم . 

قيل: عنه جوابان: 

أحدهما: أن إطلاق النوم لا يفهم منه نوم الجالسء وإنما يعقل 
منه نوم المضطجع. ثم لو ثبت العموم لكان مخصوصا بالخير 
وبالإجماع الذي ذكرناه. 

فإن قيل: فإن النبي عله جمع بين النوم وبين الغائط والبول في 

قيل: إن الاقتران بين الشيئين في اللفظ لا يوجب اجتماعهما في 
الحكم. 

على أنه إنما جمع بينهما إذا كان النوم مضطجعاء فإن الغالب منه 
خروج الريح» وما هذه صفته من النوم يجب فيه الوضوء. 

فإن قيل: فإن حدث البول لم يختلف أحوال البائل في نقض 
الخليين: 

قيل: إن البول(" يختلف باختلاف الأحوال؛ لأن سلس البول لا 
تقطن الوضوة: والعكاد فته ق . 


وعلى أنه لو لم يختلف حكمه لكان ذلك من أجل أنه لا يختلف في 


) سبق تخريج هذا الحديث ص .)٤٤١(‏ 

(۲) فى المخطوطة: «النائم»» وما أثبته هو الصواب كما يقتضيه سياق الكلام» والله أعلم. 
) فى المخطوطة: «النوم» وما أثبته هو الصواب كما يقتضيه سياق الكلامء والله أعلم. 
( 


سبق أن ذكر المؤلف كلام أهل العلم في هذه المسالة ص .)٤١١(‏ 
د 0۷٦‏ — 


نفسه» والنوم يختلف في نفسه؛ لأننا قد نجد نوما ليس معه استرخاء 
المفاصل؛ ولا يمكن الخارج منه» فلما اختلف حال النوم في نفسه جاز 
فلو مسه بياطن يده نقض الوضوء - عندك -, ولو مسه يظاهرها لم 


فإن قيل: لو كان نوم الجالس لا ينقض وضوءه لبينه عَكلهِ. كما بين 
الأكل في الصوم أن فيه ما يوجب القضاء مثل أن يأكل عامداء ومنه ما 
لا يوجب القضاء كالأكل ناسيا. 
قيل: الأكل - عندنا - على كل حال يوقع الفطرء لأنه يضاد 
الصوم'ء والنوم لا يضاد الطهارة في جنسه؛ لأن النبي كاه قد بين 
حكم النوم في حديث حذيفة لما نام جالساء وقال: يا رسول الله؛ أمن 
هذا وضوءة. فقال: «لا أو تضع جنبك على الأرض!". 
فإن قيل: فقد روت عائشة - رضي الله عنها - أنه يله قال: 
«من استجمع نوما فعليه الوضوء. 
)١(‏ سبق أن ذكر المؤلف كلام أهل العلم في هذه المسالة ص .)55١(‏ 
(۲) ينظر ما تقدم ص (051). 
(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (011). 
(١‏ لم أجده من حديث عائشة - رضي الله عنها - بعد طول البحث عنه. 
قال البيهقي في معرفة السنن والآثار :114/١‏ «أما الرواية فيه عن عائشة فلم أقف 
بعد على إسناد حديثها» |. ه. 


ra 


وقد روي عن أبي هريرة كوه مرفوعاء لكن قال البيهقي: لا يصح. 


- لاه 


استجمع نومًاء وكذلك المضطجع. 

فإن قيل: فإن النوم كالإغماء. والإغماء يبطل الوضوء على جميع 
الأحوالء فكذلك النوم لزوال العقل. 

قيل: الفرق بينهما واضح؛ وذلك أن المغمى عليه لا يحس بشيء؛ 
وإن نبه لم ينتبه في جميع أحواله فانتقض وضوؤه في جميع أحواله. 
والنائم ليس كذلك؛ لأنه ربما أحس بخروج الحدث منه فانتبه»ء ولو 
حرك لانتبه» فجاز أن تختلف أحواله. 


= وقد ورد موقوفًا على أبي هريرة تة أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ۱۲۹/۱ء كتاب 
الطهارة: بان الوهتوممن الل وان الى ا فى مضه 4۳7١‏ كتاب الطلهارات: 
من كان يقول إذا تام فليتوضبا: والبيهقى فى الس الكبرئ 1162١:‏ كتاب الطهازة: 
باب الوضوء من النوم» وفي معرفة السنن والآثار 514/١‏ كتاب الطهارة» الوضوء من 
ال | 
قال ابن حجر في التلخيص الحبير :1١8/١‏ «وروي موقوفًا وإسناده صحيح» |. ه. 


— OVA -— 


فصل 

وإذا طال نوم الجالس ورأى المنامات فعليه الوضوء أو وإليه ذهب 
الأرزاغي واو 

ولم يفرق أبو حنيفة والشافعي بين نوم الجالس» وقالا: لا 
ينتقض وضوؤه وإن طال. 

والدليل لقولنا: أن الصلاة عليه بيقين. وهذا شاك فيها؛ لأنه إذا 
طال نومه لم يتقن كونه على طهارة. 

وأيضا ما روته عائشة - رضي الله عنها - أن النبي كيه قال: 
«من استجمع نوما فعليه و ولفظ: «عليه» للوجوب. 
واستجماع الإنسان نوما هو أن يغترفه النوم حتى يزول عن أحكام 
المستيقظ. وإذا طال نومه لم يعقل ما يخرج منه فهو كالمضطجع. وليس 
كذلك إذا لم يطل نومه؛ لأنه بتحركه وخفق رأسه يحس ما يخرج منه. 


)١(‏ ينظر: المدونة الكبرى ٠١/١‏ بداية المجتهد ,”31/١‏ والذخيرة: ۲۲١/١‏ مواهب الجليل 
۲٠١ ١‏ . ورؤية المنامات ليست قيدًا عندهم. 


(؟) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ١/را/.‏ ۷۷ء المغنی ١/ره75‏ 57؟3, 
الإنصاف ,.159/١‏ الروض المربع ١/رهغ‏ 7 581. 

)٤(‏ ينظر: المبسوط »۷⁄/١‏ بدائع الصنائع ٠۳٠/١‏ البحر الرائق ١۲۳۷ء‏ حاشية ابن 
عابدين ۱٤/۱‏ 187. 


(5) ينظر: الأم ۲۷۲۷١‏ حلية العلماء ۱۸٤/١‏ المجموع .١۷١٠١/١‏ مغني المحتاج 
۱ 
- 06۷۹4 مس 


وإذا كان النوم سببًا للحدث وجب أن يرعى الغالب منهء كما يراعى في 
مس الذكر إذا كان بباطن اليد فهو أقوى منه بظاهرها. 

فإن قيل: فإن أصحاب رسول الله َك كانوا ينامون حتى تخفق 
رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون/". 

قيل: نحن نقول بموجب ذلك؛ لأن من يخفق رأسه ويتمايل لم 
يغرق في نومه حتى يطول؛ لأنه قريب من الحس بما يخرج منهء وليس 
كذلك إذا اغترقه النوم وطال به حتى يرى المنامات؛ لأن النوم تختلف 
حالاته في قلته وكثرته. 

فإن قيل: فقد قال يله لحذيفة لما قال *! له ذلك: أمن هذا 
وضوء يا رسول الله؟. قال: «لا إلا أن تضع جنبك على الأرض»'. 

قيل: هذه قضية في عين؛ ويحتمل أن يكون لم يطل نومه؛ ولا 
غرق فيه. ألا تراه لما وضع كلا يده عليه أحس به وانتبهء وفي القعود 
من ينام ولا ينتبه لو يُحركء وقد بينا أن أسباب الحدث ليست 
كالحدث نفسه» وأن ما قوى منها بخلاف ما ضعفء وقد فرق الشافعي 
بين مس الذكر وبين مس المرأة. فخص اليد في مس الذكر!"؛ ونقض 
الوضوء المرأة بجميع الأعضاء“ء وكذلك فرقوا معنا بين القبلة 


.)07/4( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
نهاية الورقة 05 ب.‎ )# 


) 
) 
)"( سيق بيان ذلك وتوثيقه ص (55 5). 
)٤(‏ هكذا رسمت فى المخطوطة: «ونقض الوضوء المرأة». ولعل فيه سقطًا تقديره: «ونقض 
الوضوء بمس المرأة»». والله أعلم. 
س .مه -_- 


لشهوة في تحريم الربيبةء وبين القبلة لغير شهوة في أنها لا تحرم من 
ا الأو جلك سف لحد و س دة ف هة 

ولنا القياس عليه إذا نام مضطجعًا واستثقل نومًا؛ بعلة أنه نائم 
مستثقل في نومه. 

فإن قاسوا عليه إذا لم يستثقل في نومه بعلة أنه نام جالسا . 

قيل: قد بينا الفرق بين أحكام أسباب الأحداث وأن كل ما قوي 
منها قوي حكمه. فكان اعتبارنا أولى؛ لأنه أحوط. وتسقط الصلاة 
بيقين» ونزيد حكمًا هو إيجاب الطهارة بعد أن لم تجب» وفيه نقل من 
براءة الذمةء ويالله التوفيق. 


(5) سبق بيان ذلك وتوثيقه ص (0.05). 


.)055( سبق بيان ذلك وتوثيقه ص‎ )١( 


- OA! — 


]١6[‏ مسألة 


وما خرج من بدن الإنسان من غير السبيلين مثل القيء 


LEER‏ أو دم قصاد أو دمل فلا وصوء فيه كمالا وصوء في 
الحا انر اة 0 وفنا اشبية ذلك .ونه شال رة : 
والحسنء والشافعي"ء وداود“ء وهو قول جماعة من الصحابة“ 


(١) 


(۲) 


الرعاف: خروج الدم من الأنف» ويطلق أيضًا على الدم الخارج من الأنف. 

ينظر: الصحاح ٠١٠٠/٤‏ المصباح المنير ص (۸۸). 

الجشاء: صوت يخرج من الفم عند حصول الشبع. 

ينظر: لسان العرب :4/١‏ 45: المصباح المنير ص (۳۹). 

أفردها المؤلف - رحمه الله - بالبحثء وسيأتي الكلام عليها ص .)٦۱۰(‏ 

ينظر: الموطأ ٠٠۲۲/١‏ التفريع ۱۹٦/١‏ الإشراف »٠٠/١‏ الكافي ١/ر١١١,‏ شرح 
زروق على الرسالة .۸۰/١‏ 

ينظر: الموطا ٠٠/١‏ الأوسط ١۷۷ ۱۷١/١‏ المغنى ١/رغ",‏ المجموع "ره . 

ينظر: الأوسط ١/لالا١.‏ 1485,/ا4١.‏ 

ينظر: الأم ۲۲/١‏ مختصر المزني 1⁄۸ الحاوي الكبير :7٠١ 199/١‏ حلية العلماء 
٬ 1۷‏ المجموع .٥۸/۲‏ 


ينظو الاستذكان ۹7۷ 

كابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وعبدالله بن أبي أوفى ومعاذ بن جبل - رضي الله 
عنهم - . 

ينظر: المجموع .۸٥/۲‏ 

وسياتي تخريج هذه الآثار المروية عن هؤلاء الصحابة - رضي الله عنهم - 
ص .)٥۹۰ »٥۸۸(‏ 


— OAY -—- 


وقال أبو حنيفة: الخارج النجس على ثلاث مراتب: 

فما كان من السبيلين فظهوره ينقض الوضوء. 

والخارج من سائر البدن إن كان غير الميء فإنه إذا سال نقضص 
الوضوءء فأما ظهوره من غير أن يسيل فلا. 

وإن كان قينا فمل الفم نقض الوضوءء وإن كان دون ذلك لم 
ينقض الوضوءا"). 

ففرق بين اليسير منه والكثير. فحصل الخلاف معه في الخارج 
من غير السبيلء فعنده ينقض الوضوءء وعندنا وعند الشافعي لا 

والدليل لقولنا: استصحاب الحالء وهو كونه على جملة الطهارة 
حتى يقوم دليل على نقضها . 

وأيضا فإن إيجاب الوضوء بعد الطهارة المتقدمة يحتاج إلى دليل. 


وأيضا قول النبي ك: «إذا دخل أحدكم في الصلاة فلا ينصرف 


- ۲٤/١ ينظر: الأصل ١للاه - 14. مختصر الطحاوي ص (۱۸)ء بدائع الصنائع‎ )١( 
.٠١ ٩/١ الهداية ١/ر6١ء الاختيار‎ ۷ 
لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسالة.‎ 
وقد خا عن الإمام اة في الفارع من عزر السبيدن راان‎ 
الرواية الأولى: أن ما خرج من غير السبيلين ينقض الوضوء إذا كثرء والكثير: هو ما‎ 
. - فحش فى النفس» - وهذه الرواية هى المذهب عند الحنابلة‎ 
. الرواية الثانية: أن ما خرج من غير السبيلين ينقض الوضوء مطلقًا قليلاً كان أو كثيرا‎ 
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه‎ ۹ - ۷/١ ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ‎ 
.۱۹۸ ,١9ال/ الإنصاف‎ ۲٤١ - »غالر/١ المغني‎ ۲٤١/١ عبدالله ١/ره/, الاء الانتصار‎ 


“امه - 


حتى يسمع صونًا أو يجد زا فنهى عن الانصراف منها إلا 
بوجود هذين النوعين من الحدث. والنهي يفيد التحريم. إلا أن يقوم 
دليل. 


ريح فنهى عن الانصراف منها إلا بوجود هذين النوعين من 


وأيضا ما رواه أبو داود مسندًا عن عقيل بن جابر(" عن جابر في 


غزوة ذات الرقاع أ مع النبي که وأنه قال يله: «هل من رجل 


سبق تخريج هذا الحديث ص (054). 
سبق تخريج هذا الحديث ص (054). 
هو عقيل بن جابر بن عبدالله الأنصاري. روى عن أبيه. وروى عنه: صدقة بن يسار. لم 
يوثقه إلا ابن حبان» وفيه جهالة. 
ينظر: الثقات لابن حبان ه/75؟: ميزان الاعتدال ؟/ر/8: تهذيب التهذيب .١١١/٤‏ 
غزوة ذات الرقا ع اختلف فيها متى کانت؟» واختلف في سيب تسميتها بذلك. 
فأكثر أهل السير على أثها كانت فن السنة الرائعة من الهجرة. 
وجنح البخاري إلى أنها كانت بعد ورجح هذا الرأي اين القيم. 
وفي تسميتها بذات الرقاع وجوه. من أشهرها وأصحها: ما رواه الشيخان عن أبي 
موسى الأشعري ب قال: خرجنا مع النبي ية في غزاة» ونحن في ستة نفر بيننا 
بعير معتقبهء فنقبت أقدامناء ونقبت قدماي» وسقطت أظفاريء فكنا نلف على أرجلنا 
الخرق» فسميت غزوة ذات الرقاع؛ لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا. 
ينظر: صحيح البخاري 481/7» كتاب المغازي» باب غزوة ذات الرقاع» صحيح مسلم 
۲ ؛ كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة ذات الرقاع. 
وينظر: زاد المعاد ۲۰۰/۲ - 5017, فتح الباري .٤۸ ٤۸۱/۷‏ 

5 :خم -_ 


يكلؤنا75'». فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار» فأصيب 
أحدهما بثلاثة أسهم وهو في الصلاة. وهو ينزعها والدم يسيل 
ويصلي حتى ركم ثم جاءا إلى النبي َة فأخبراه» فلم ينكر على 
المصلي ما فعلء فدل ذلك على أن خروج الدم من غير مخرج الحدث 
لو رط ال و 


قيل: إن تروك النبي د كالعموم» وكان الظاهر يقتضي ألا 


بكلؤنا: يحرسنا. ينظر: الصحاح .1۹/١‏ 


ينظر: سنن أبى داود ١۱۳۷ء‏ كتاب الطهارة؛ باب الوضوء من الدم. 

ورواه الإمام ا في المسند ۲٤٤١۳٤٩/۲‏ ۹٠ء‏ وابن خزيمة في صحيحه 4/١‏ ", 
كتاب الوضوءء جماع أبواب الأفعال اللواتي لا توجب الوضوءء وابن حبان في صحيحه. 
كا الإحسات 119/7 كتاي الطينارة. بات نا تفن الر ىرادا رق فن نة 
3008/1 كماب الظهارة ان وار ا لکد سے شروع التغ السائل من ال 
والحاك تف الو 161/7 6۷ كان الطهازة وال هذا ية سملم 
اتان والبيهقي: فى الق الكبرئ ١٠ء‏ كتان الطهارة ياب فرك الوضوء من 
خروج الدم من غير مخرج الحدث. كلهم من طرق عن محمد بن إسحاق عن صدقة بن 
يسار عن عقيل بن جابر عن جابر که به. 

ورواه البخاري في صحيحه معلقًا بصيغة التمريض ۲۲۷۱ء كتاب الوضوءء باب من لم 
ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر. 

قال ابن حصن في تليق الذي أ اوق آي عبات لا ية ارين إن 
لكو ا ختضرة وإمّا للاختلاف ف ابن إسحاق: وها اناف إفه من عدم العلم يعدالة 
عقيل واللة أعلمة ١ء‏ ف: 

وقد حسن هذا الحديث النووي في المجموع "رةه . 


لم أقف - بعد طول البحث - على هذه الزيادة - وهي قوله: ثم جاءا إلى النبي يلار 
فأخبراه» فلم ينكر على المصلي ما فعل -» والله أعلم. 


ده86مهم — 


يغسل لولا دليل قام. 

وجواب آخر: وهو أنه يجوز أن يكون الدم يزرق ولم يصب بدنه ولا 
توبه . 

وجوب آخر: وهو أن إزالة الدم وغسله غير فرض -عندنا- على 
ما نقوله في إزالة الأنجاس'ء فلم يأمره بغسله؛ ليعلمنا أن إزالته ليس 
بفرض. 

فإن قيل: فإن تأولتم أن الدم يرزق فلم يلوثه جاز لنا أن نتأول 
ذلك على أن سد موضع الدم» فلم يسل عن موضع الجرح» ويجوز أن 
يكون الدم يسيرا لا حكم له - عندنا - وإنما نوجب الوضوء فيما 
يسيل على ظاهر البدن. 

قيل: قولكم: يحتمل أن يكون سد موضع الدم باطل؛ لأنه روي أن 
الدم كان يسيل. 

وعلى أن الحال لو كانت تختلف لكان عه يسأله عن ذلك حتى 
يبين له الحكم فيه إذا سال. 

وقولكم: يجوز أن يكون يسيرًا باطل بما رويناه؛ لأن الراوي لا 
يخبر بسيلان الدم إلا وقد ظهر على الجرح. 

وأيضا ما رواه أنس أن رسو الله َة احتجم فلم يزد 
على أن أغكسل أثر فح اج مةة"". وصلى ولم 


.)539( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 
(؟) محاجم: جمع مَحَجَم - بفتح الميم وسكون الحاء وفتح الجيم - مثل جعفرء وهي: موضع‎ 
الحجامةء أي مخرج الدم.‎ 
.)٤١( ينظر: لسان العرب ١١/۷١١ء المصباح المنير ص‎ 
—- O۸" - 


و وهذا نص في موضع الخلاف. 

فإن قيل: هذه حكاية عن فعلة كانت منه #كل. فيجوز أن يكون 
حصل شرط المحاجم ولم يسل الدم. 

قيل: هذا باطل بقوله: وغسل أثر المحاجم» وإنما غسل الدم» ولو 
لم يسل لما احتاج *! إلى غسله. على أن هذا دفع المشاهدات في 
الحجامة. 

وأيضا: ما رواه ثوبان عن النبي که أنه كان صائمًا في غير 
رمضان فأصابه غم آذاه فقاءء ثم دعاني بوضوء. فسكيت له و 
فقال: « لو كان واجبًا لوجدته في القرآن». قال: ثم صام الغد فسمعته 
يقول: « هذا مكان إفطاري أمس × وهذا خبر حسن. 

فإن قيل: فقد نجد أشياء واجبة ليست في كتاب الله عز وجل. 


قيل: مرادنا من ذلك قوله عَلِكَهِ: ليس بواجب» وعلى أن شيوخنا 
كانوا يقولون: الفرض ما في كتاب الله نصا أو جملة بينها النبي اء 


)١(‏ رواه الدارقطني في سننه ٠١١ 2101/١‏ كتاب الطهارة؛ باب في الوضوء من الخارج 
من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوهء ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى 
١ ١‏ , كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث. من 
حديث صالح بن مقاتلء تنا 1 ثنا سليمان بن داودء ثنا أبو ابوب القرشيء ثنا حميد 
الطويل عن أنس بن مالك سره به. 
قال الزيلعي في نصب الراية :٤١/١‏ «قال الدارقطني عن صالح بن مقاتل: ليس 
بالقوي» وأبوه غير معروف» وسليمان بن داود مجهول» !. ه. 
وقال البيهقي في الستن الكبرى :١51/١‏ «إن في إسناده ضعقا» .١‏ ه. 

(#) نهاية الورقة 4ه أ. 

¬ OAV -— 


وما كان من النبي لخ ابتداء فهو سنة . 


وقد روي هذا الذي ذهبنا إليه عن أربعة من الصحابة وة عن 


O E 8 2 (r ۲‏ )0( 
ابن عباس وابن عمرا". وأبي هريرة“ء وعبدالله بن أبي أوفی“. 


(۲) 


(0 


رواه الدارقطني في ستنه ٠١/١‏ كتاب الطهارةء باب في الوضوء من الخارج من 
اليدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه. ١‏ ش 
وقال الدارقطني عقبه: «لم يروه عن الأوزاعي غير عتبة بن السكنء وهو منكر الحديث» ا.ه. 
وقال ابن حجر في الدراية :55/١‏ اناده واه جدا»|.ه. 


ينظر ما تقدم ص (۳۸۰). 


رواه الشافعي في القديم» كما في السنن الكبرى للبيهقي ٠٤١١/١‏ كتاب الطهارة؛ باب 
ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث, وكما في معرفة السنن والآثار 
١‏ كتاب الطهارةء الوضوء من القىء والرعاف. ولفظه عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما - قال: اغسلوا ا الا هك تک ١‏ 
وفي سنده رجل لم يسم. 
ورواه عبدالرزاق في مصنفه ١/٠۱۸ء‏ كتاب الطهارة؛ باب الوضوء من الحجامة والحلقء 
ومن طريقه اين ال ق ا ١‏ /,؛, كتاب الطهارةء دكر ما يجب على المحتجم 
من الطهارة. عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه كان يغسل أثر المحاجم. 
ورد عن ابن عمر - رضي الله عنهما - في هذه المسالة أثران: 
الأول: أنه رة عصر بثرة كانت بجبهته» فخرج منها دم» فحكه بين أصبعيه؛ ثم صلى 
ولم يتوضاً. 
أخرج هذا الأثر الشافعي في القديم» كما في معرفة السنن والآثار :4١4/١‏ ۹١١٤ء‏ 
كتاب الطهارةء الوضوء من القىء والرعاف» وعبدالرزاق فى مصنفه ١/ره4١,‏ كتاب 
الطهازة يان الوضيوه من الما وان ابي شت في مستفة 1770 عفان اللهارات: 
من كان يرخص فیه» ولا یری فيه وضوءًاء وابن المنذر في الأوسط ١75/١‏ , كتاب 
الطهارةء ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب على الراعفء والبيهقي في السنن الكبرى 
١‏ كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث. 
ورواه البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم ۲۲۷١‏ كتاب الوضوءء باب من لم ير 
الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر. 2 
OAA —‏ — 


(٤( 
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وقال ابن حجر في فتح الباري :۳۳۸/١‏ «وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح» |. ه. 
الثاني: أنه رة كان إذا احتجم غسل محاجمه. 
أخرج هذا الأثر الشافعي في القديم, كما في معرفة السنن والآثار ,415/١‏ كتاب 
اللي ره الوك و من القىد و الرسنا فهو وارى ابن AEE E‏ كقان 
ET‏ إذا احتجم, وان اندز فى الأوببط ۱ء كتاب 
الطهارة. ذكر ما يجب على المحتجم من الطهارة. والبيهقي في السنن الكبرى ٠٤١/١‏ 
كتاب الطهارة. باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدثء وفي معرفة 
السنن والآثار 414/١‏ كتاب الطهارة. الوضوء من القيء والرعاف. 
وروى البخاري تعليقًا بصيغة الجزم أن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال فيمن 
يحتجم: ليس عليه إلا غسل محاجمه. 
ينظر: صحيح البخاري ,7731/١‏ كتاب الوضوء. باب من لم ير الوضوء إلا من 
المخرجين من القبل والدير. 
رواه عبدالرزاق في مصنفه .٠١١ ٠٤١/١‏ كتاب الطهارة باب الوضوء من الدم» وابن 
أبي شيبة في مصنفه ۱ ؛/؛ كتاب الطهارات» من كان يرخص فيه ولا یری فيه 
وضوءًء وابن المنذر في الأوسط ,177/١‏ كتاب الطهارةء ذكر اختلاف أهل العلم فيما 
يجب على الراعف. كلهم من طريق ميمون بن مهران قال: رأيت أبا هريرة أدخل 
أصبعه في أنفه فخرج فيها دم» ففته بأصبعه» ثم صلى ولم يتوضا. 
هو أبو معاوية عبدالله بن أبي أوفى علقمة بن خالد بن الحارث الأسلميء ويقال: أبو 
إبراهيم» ويقال: أبو محمد. له ولأبيه صبحيه: كان :من آهل بئعة الرضوان؛ وشنهد 
الحديبية:؛ وغزا امو واي لعو ل E‏ 
الصحابةء نزل الكوفة ومات يها سنة (/4ه) . وهو خاتمة من مات يها من الصحابة رفك 
نظن سيو علوم النبلاء ٤٤۸/1‏ - ١١ء‏ الإصابة 59154/4. 
وقد جاء عنه ت وة أنه بصق دما ثم صلى ولم يتوضاء أخرجه عبدالرزاق في مصنفه 
١‏ : كتاب الطهارةء ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب على الراعف. 
رواه البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم ۲۲۷١‏ كتاب الطهارة» باب من لم ير 
الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر. 
قال ابن حجر في فتح الباري ١لرى8‏ "؟: «وأثره هذا وصله سفيان الثوري في جامعه عن 
عطا رين السا اه رقم فل ذلك قتان امع من عظا فيل اختلاله: فال اة 
صحيح» |. ھ. 
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وروي أيضا عن أنس'ء ومعاد. ولا مخالف لهم فى الصحابة. 


ومن القياس نقول: هو خارج من غير السبيلين فوجب أن لا 
ينقض الوضوء. أصله الدود إذا خرج من الجراحة على البدن. 
وكنا ان ا :على الحا ان تمده العلة اا 


ونقول أيضا: إن كل ما لا ينقض قليله الوضوء لم ينقضه كثيره» 
ذليلة الجشاء :امقيس 


ونقول أيضا: إن كل خارج لم ينتقض الطهر بظهوره لم يجب 

ونقول أيضا: هو خارج من غير مخرج الحدث فلم ينقض 
الوضوءء أصله الريق والدموع. 

ونقول أيضا: هي طهارة تجب بالخارج من أحد السبيلين فلم 
تجب تلك الطهارة بالخارج من سائر البدن غيرهما. أصله الطهارة 


)١(‏ لم أجد له فة شيئًا حول هذه المسالة فيما اطلعت عليه والله أعلم. 


(؟) روى البيهقي في السنن الكبرى :.1550141/١‏ كتاب الطهارةء باب ترك الوضوء من 
خروج الدم من غير مخرج الحدثء عن معاذ بن جبل فة أنه قال: ليس الوضوء من 
الرعاف والقيء ومس الذكر وما مست النار بواجب. فقيل له: إن أناسًا يقولون: إن 
رسول الله وَل قال: «توضئوا مما مست النار». فقال: إن قومًا سمعوا ولم يعوا. كنا 
نسمي غسل اليد والفم وضوءًاء وليس بواجب» وإنما أمر رسول الله كو المؤمنين أن 
يغسلوا أيديهم وأفواههم مما مست النار وليس بواجب. 
وأخرج الطبراني في المعجم الكبير ١٠/١الء‏ ح (١١٠)ء‏ الجزء الأخير منه: إنما أمر 
النبي ية بالوضوء مما غيرت النارء بغسل اليدين والفم للتنظيف» وليس بواجب. 
وفي سنده مطرف بن مازن الصنعاني» كذبه ابن معين» وقال النسائي: ليس بتقة. 
وقال ابن عدي: لم أر فيما يزوانه :متنا كرا . 
ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال ۲۳۷۲/۰» ۲۳۷۲ء ميزان الاعتدال 6/ره7١1, .٠١١‏ 

5 0۹۰ ل 


العليا التي هي الغسل. 

فإن قيل: إنما لم يجب الاعتسال بالخارج من سائر البدن؛ لأن 
موجب الفسل لا يخرج منه. ألا ترى أن المني والحيض يختص 
خروجهما بالفرج. 

قيل: و -00 والمذي والودي لا يخرج من سائر البدن غير 
السبيلينء وقد نقضتم الطهر بالخارج منه. 

فإن قيل: فقد قال تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم 4( قل كل شناكم إلى الصبلاة عسل هذه الأغطياء إلا أن 
يقوم دليل. 

قيل: على هذا أجوبة: 

أحدها: أنكم أنتم لا يصح لكم الاستدلال بالآية؛ لأنها - عندكم - 
غير مستقلة بنفسها؛ لأن المراد منها إذا قمتم من النوم» أو وأنتم 
محدثون» وما لم يستقل بنفسه إلا بشرط مضاف إليه فإن في حيز 
احص يفتقر إلى البيان"ء وهكذا يقولون في قوله تعالى : ل والسّارق 
والسارقة 4 

فاخو وهو ان كوه تعالى وإ قمتم إلى الصّلاة 4( الألف 
واللام اللتان في الصلاة للجنسء. فتقديره: إذا قمتم إلى الصلوات 


(9) “صيوية اماه آية 3 
(۲) ينظر: أحكام القرآن للجصاص 9/5؟5. 
(') سورة المائدةء آية (۳۸). 


.)1( سورة المائدة آية‎ )٤( 
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فاغسلوا وجوهكم. وهذا ا واحدة من الغسل. وهذا 
قد غسل وجهه لصلاة مضت فمن زعم أن عليه أن يغسل لصلاة ثانية 
EES‏ 

وجواب آخر: وهو أنه لو ثبت لكان قول النبي عَلكَلاِ: «لا وضوء إلا 
من 1-8 أو ری وقوله: «لوكان الوضوء 5557 لوجدته في 
الشراآن)ايخصية قفتي عله وكذلك تخصتة بالقياس ايسا 

فإن قيل: فقد قال علج للمستحاضة: «إنه دم عرق وليست 
بحيضة: هفتوضئى لكل صلاة) فأمرها بالوضوء منك وعلله بأنه دم 
عرق؛ فتعليله يقتضي أن كل موضع يوجد فيه دم عرق أن يكون فيه 
الوكووجوهةا اغندة ليوف A‏ 


وأيضا فما رواه ابن جريج عن أبيه) عن ابن أبي مليكة عن 


) سيق تخريج هذا الحديث ص .)٥۸۷(‏ 

( هو عبدالعزيز بن جريج المكي» » روى عن ابن أبي مليكة وسعيد بن جبير وعبدالله بن أبي 
خالد وغيرهم ٠‏ وروی عنه: ابنه عبدالملك وخُصيّف الجزري وغيرهما . قال البخاري: لا 
يتابع على حديثه» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: لم يسمع من عائشة -رضي الله 
عنها-» وكذا جزم بعدم سماعه منها - رضي الله عنها - العجلي. وقال عنه ابن 
ينظر: التاريخ الكبير ۲۲/١‏ الثقات للعجلي ص .)"١4(‏ الثقات لابن حبان 5/7 ,١١‏ 
)0( هو أبى بكر عبدالله بن عبيدالله بن عبدالله بن أبي مليكة زهير بن عبدالله التيمي المدني. 
روى عن العبادلة الأريعةء وأسماء وعائشة وأم سلمة - رضي الله عنهم - وغيرهم. = 
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عائشة أن رسول الله يك قال: دمن قاء أو رعف في صلاته 
فلينفتل عن صلاته وليتوضاً وبين على صلاته) فأمر 
بالخروج من الصلاة بالقيء والرعافء ثم أمر بالوضوء 
أمرًا يقتضي الوجوب. وبالبناء على صلاته. 


وروى عنه: ابنه يحيى وعطاء بن أبي رباح وحميد الطويل وابن جريج وفيرهم. كان 
قاضيًا لابن الزبيرء ومؤذنًا له. وكان ثقة كثير الحديث. توفي - رحمه الله - سنة 
(۷١١ه).‏ وقيل: غير ذلك. 

يقلن كيديب الكفاق 1 ا د يدون ی اررق ار 


فى المخطوطة: «ويبنى» وما أثبته هو الصواب كما فى كتب الحديث. 


لم أجده من هذه الطريق التي ذكرها المؤلف - رحمه الله -. 
وإنما دته من طريق كيدا للق مق خوخ عن آبية عن ماني كرضي الله عتنها ب 
مرفوعا. 
رواه الدارقطني في سننه ٠١١/١‏ كتاب الطهارة؛ باب في الوضوء من الخارج من 
البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه. 
ووجدته من طريق عبدالملك بن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة - رضي الله عنها 
- مرفوعًا . 
رواه ابن ماجه فى سننه 180/١‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في 
البناء على الصلاةء والدارقطني في سننه 11 كناب الظها :4 بات فى :الوضو من 
الشارع من البدن كالرعاف والقىء والسجابة وتخو والسيهقي في ان العجزى 
كنات الظهار روات ترك الوهفو امن خروع ال وق ومح العدكه ون 
معرفة الان وا ار 498/١‏ كات الطهارة: الؤضوء ن القى والرعاف 0 
وقد جاء هذا الحديث مرسلاً عن ابن جريج عن أبيه عن النبي بلا 
رواه الدارقطني ةلا كنات الطهارة»باب ف الوقبوء' من الختاريع من الان 
كالرعاف والقيء والحجامة ونحوهء والبيهقي في السنن الكبرى ٠٤١/١‏ كتاب الطهارة. 
باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث. 
قال البيهقى: وهو المحفوظ. 
قال الدارقطني: أضنهات انق خرن الحفاظا غه زوو عن ابن جوتي عن ابه فرتلا 
ينظ سان الدارقطتي رما الست الكتوى 14/1 ني الراية ]اج 

—- #اقه كه 


قيل: أما حديث المستحاضة فعنه أجوية: 

أحدها: أن النبي يه علل الدم الخارج من مخرج الحيض, ألا 
ترى أنه قال: «إنه» وهذه الهاء ضمير له. وقال «ليست بالحيضة» 
والتعليل إذا كان في شيء مخصوص كان تعليلاً فيه وفي نظائره من 
كل دم يخرج من مخرج الحيضء وفي كل امرأة يصيبها ذلك في العرق 
|الخصضوضن: 

وجواب آخر: وهو أن النبي! *! يه علل إسقاط الغسل الذي يجب 
بدم الحيض. ولم يعلل لإيجاب الوضوء؛ بدليل فوله: «وليست 
بالحيضة». ولو كان التعليل يوجب الوضوء لم يقل: وليست بالحيضة؛ 
لأن الحيضة توجب الوضوء. 

وجوب آخر: وهو أن الذي حكى أنه عه قال: «إنه دم عرق» لا 
تعرف هذه اللفظة في خبر صحيح أصلاًء ولم توجد في الكتب!", 
وإنما الخبر الصحيح الموجود هو قوله للمستحاضة: «توضئي لكل 
ل 


وجواب آخر: وهو أذنا دقول: تتوضاً على الاستحياب. 


(#) نهاية الورقة ٤ه‏ ب. 

)1( هذا الكلام فيه نظرء فإن هذا الحديث ثابت في الصحيحين كما سبق تخريجه ص 
»)٤١١(‏ وهذه اللفظة ثابتة فيه. 
بل ان الولف - وحمة الله د سيق أن احص هذه اللفطة ن (491) على تقرير مذهب 
المالكية بأن دم الاستحاضة لا ينقض الوضوء. 

(؟) هذه هي اللفظة التي وقع صحتها الخلاف بين أهل العلم؛ وهي التي قد ذكر المؤلف - 
رحمه الله - أنها ليست بصحبحة. 
وقد سيق تخريج هذا الحديت؛ والكلام على هذه الزيادة ص (850). 
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وقد تكلمنا على أن الأحداث التي تخرج عن العادة لا تنقض 


الوضوءء وأن استئناف الوضوء لها مستحبا 'ء فلم يلزمنا هذا . 


وأما حديث عاش ةة وفوله تاه : «من قاء أو رعص في 


عياش غلط على الحجازيين فيه(". والحديث في كتاب ابن 


جروا عن ابي فق موقوقا ع 


)۱( 
)ل( 


Al IE 


هو أبو عتبة إسماعيل بن عياش بن سيم العَنْسي الحمصي. روى عن زيد بن أسلم 
والأوزاعي وهشام بن عروة وابن جريج وحجاج بن أرطاة وغيرهم. وروى عنه: محمد بن 
إسحاق والثوري والليث وأبو داود الطيالسي وغيرهم. كان من بحور العلم» صادق 
اللهجة, متين الديانةء صاحب سنة واتباع» وجلالة ووقار. 

وقد تكلم العلماء فيه وخلاصة كلامهم: أنه ثقة فيما يرويه عن الشاميينء وأما روايته 
عن غيرهم من العراقيين والمدنيين والمكيين ففيها ضعف. توفي - رحمه الله - سنة 
(١14ه).‏ وقيل غير ذلك. 

ينظر: ميزان الاعتدال ١/ر.٠74١١55؛:‏ تهذيب التهذيب ۲۰٤/۱‏ -5.5. 

فإسماعيل بن عياش يروي هذا الحديث عن عبدالملك بن جريج» وعبدالملك من 
الحجازيين. ٠‏ 

قال الإمام أحمد: إسماعيل بن عياش ما روى عن الشاميين فهو صحيح» وما روى عن 
أهل المدينة وأهل العراق ففيه ضعفء يغلط. 

ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال ۲۸۹/۱. 

وقفت على جزء لابن جريج من رواية ابن شاذان» لكن لم أظفر على هذا الحديث فيه. 
الموقوف في اصطلاح المحدثين هو: المروي عن الصحابة قولاً أو فعلاً أو تقريرًا. فيوقف 
علیهم» ولا يتجاوز به إلى رسول الله َ. 

وقد يستعمل مقيدًا في غير الصحابي» فيقال: حديث كذا وكذا وقفه فلان على عطاء أو 


طاووس أو نحو هذا. > 
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وقد قيل: إن الحجاج بن أرطاظ") آنا ا : وهو ضعيف. 


فإن صح جاز أن يحمل على الوضوء اللغوي» وهو غسل موضع 


الميء والرعاف, كما روي عن معاذ بن جيل أنه قال: ليس الوضوء من 
الوهافه و القن ونين اذكو وما مم ا لار و اك فل له إن اناسنا 
يقولون: أن رسول الله َيه قال: «الوضوء مما مسته النار» فقال معاذ: 


أما ما جاء عن التابعين موقوقا عليهم من أقوالهم أو أفعالهم فهذا يسمى عند المحدثين 
بالمقطوع. 

ينظر: مقدمة ابن الصلاح ص (۲۳۰۲۲)» تدريب الراوي .١155 21١84١‏ 

ولعل المؤلف -رحمه الله- لا يريد أيّا من النوعين السابقينء وإنما يريد أن هذا الحديث مرسل. 
وقد سبق ص )٥٩٤(‏ بيان أن هذا الحديث قد جاء مرسلاً عن جريج عن أبيه عن رسول 
الله يك وأن هذا هو المحفوظ, وهو الذي يرويه أصحاب ابن جريج الحافظ. 


ایی رطا خا رك رطام م کون ن هدرط بن وال ای الكوفي» وو عن 
عطاء بن أبي رياح ونافع - مولى ابن عمر - وأبي إسحاق السبيعي وغيرهم. وروى 
عنه: شعبة وابن نمير وحماد بن سلمة والثوري وغيرهم. كان فقيهاء وكان أحد مفتي 
الكوفةء وولي قضاء البصرة, وهو من أهل الحديث إلا أنه أخذ عليه أنه يرسل ويدلس 
كثيرًاء ولذلك ترك حديثه بعض أهل العلم. توفى - رحمه الله - سنة (50١ه).‏ وقيل: 
غير ذلك: ١‏ 
ن يناغال :88207 -5 .5 ینا 14426600 
رواه الدارقطنى فى سننه ١/۷١٠ء‏ كتاب الطهارة» باب فى الوضوء من الخارج من 
البدن كالرعاف والقىء والحجامة وتحوه؛ قال حدثنا أحمد بن سليمان قال: قرئ لى 
أحمد بن ملاعب - وأنا أسمع -» ثنا عمرى بن عون ثنا أبو بكر الدهري عن حجاج عن 
الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ي دمن رعف 
في صلاته فليرجع فليتوضاً وليبن على صلاته». 
قال الدارقطني: أبو بكر الداهري عبدالله بن حكيم؛ متروك الحديث. 
ورواه أيضًا ابن حبان في كتاب المجروحين ۰۲۲/۲ وقال فيه: «عبدالله بن حكيم بو بكر 
الداهري كان يضع الحديث على الثقات» ويروي عن مالك والثوري ومسعر ما ليس من 
أحاديثهم, لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه» |. ه. 

دكوه- 


إن قوسا سمعوا ولم يعواء كما يسمى(') غسل الفم واليدين وضوءًا 
وليس بواجب. وإنما أمر النبي يل المؤمنين أن يفسلوا أيديهم 
وأفواههم مما مست النار وليس بواجبا"ء وهذا تفسير منه للوضوء 
من القيء والرعاف. 

وعلى أن الحديث مطلقء ولم يفرق فيه بين القليل والكثيرء فمهما 
أجبتم به في القليل فهو جوابنا في الكثير. 

فإن قيل: إذا قلتم: إنه عع أراد الوضوء اللغوي لزمكم القول به 
في مس الذكر؛ لأنه مذكور في الخير. 

قيل: نحمله عليه إذا مسه لغير شهوة. وقد روينا في مس الذكر: 
«يتوضأ وضوءه للصلاة(". 

فإن قيل: فقد روي أن سلمان رعف بحضرة النبي عل فقال له: 


«يا سلمان. أحدث ووا وهذا أمر يقتضي الوجوب. 


)۱( هكذا رسمت فى المخطوطة: «كما يسمى »2 والذي فى الستن الكبيرى للبيهقى: «كنا 
نسمى غسل القم». 

(1) سبق تخريجه ص (050). 

(4) ازفا ابن أبى حاتم فنعلل اليك ۹:١‏ والظبراتى :فى الفح الكبير +67 
عؤةة:ة) والدارقطض فی كته را ١‏ كاب الطهارة نان ف الوقسي من 
الخارج من البدن كالزعاف والقىء والحجافة وتحوه: 
الدارقطتي: متروك الخد قال ابن أبن حاتم بتالك أب يعن هذا المدية: 
فقال: أبو خالد هذا عمرو بن خالد متروك الحديث. لا يشتغل بهذا الحديث. 0 


- 0Q۷ - 


وأيضا فإن هذا القول قد روي عن علي وابن عباس - رضي الله 
عنهما -. 

فأما علي فكان يرى الوضوء من القلس'. 

وعن ابن عباس فال: الحدث حدثان: حدث من فيك» وحدث من 
فرجكا". 


قيل: أما قول النبي كاه لسلمان ر : «أحدث و » محمول 
على الوضوء اللغوي, أو على الاستحياب بما ذكرناه. 


5-5 5 5 
وما روي عن علي وابن عباس» فقد روي عن ابن عباس خلافه!", 


= ينظر: علل الحديث لابن أبي حاتم :44/١‏ سنن الدارقطني ٠١١/١‏ ميزان الاعتدال 
.YoA «oV/Y‏ 


)١(‏ القلس بالتحريك» وقيل بالسكون: ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه» وليس بقيءء. 
فإن عاد فهو قيء. 
ينظر: اسنها 7۳ . النهاية فى غريب الحديث والأثر ٠٠١/4‏ المصباح المنير ص 
(193). ا 
وأثر علي رة هذا لم أقف عليه - بعد طول البحث عنه -. 
ولما ذكر الزيلعي ما روي عن علي زت وأنه ذكر الأحداث وقال في جملتها: أو دسعة 


تملاً الفم. 
قال الزيلعي عن هذا الأثر: «غریب». 
ينظر: نصب الراية .٤٤/١‏ 


وقال عنه ابن حجر فى الدراية :۳۳/١‏ «لم أجدة». 
والدسعة: هى الدفقة الواحدة من القىء. النهاية "//ا١١.‏ 
)5 أخرجه بنحوه ابن المنذر فى الأوسط ١/ره48١:‏ ۲۲۲ كتاب الطهارة. ذكر الوضوء من 


)5( ينظر ما تقدم ص (زلله). 
- 6۹۸ - 


فقد عارضناهم بأكثر من ذلك عن الصحابة''ء وينبغي أن نستعمل 
أقوالهم حتى لا تتنافى. فقول من قال: فيه الوضوء. محمول على 
الاستحباب. وقول من خالف محمول على نفي الإيجاب. وهذا يجب 
في استعمال الأخبار عن النبي كه إذا تعارضت. 

فإن قيل: استعمالنا أولى؛ لأنه يستمر في الاستحباب في قليله 
وكثيره. ويعضده القياس الذي ذكرناء!"). 

فإن قيل: فلنا قياس بإزاء قياسكم» وهو أن هذا نجس خرج 
بنفسه من البدن إلى موضع يلحقه حكم التطهيرء فوجب أن يوجب 
الوضوء أصله الحارج من السبيلين. 

وقولنا: بنفسه» احترارًا من القيء القليل. 

وأيضا فإن الخارج من البدن ينقض الطهرء كما أن الواصل إلى 
الجوف ينقض الصوم ثم قد نقول: إنه لا فرق بين أن يخرج!" من 
أحد السبيلين أو من سائر البدن :قن تقض الضوه: فكدلك أيضا لا 
فرق بين أن يخرج من أحد السبيلين أو من سائر البدن نقض الطهر. 

قيل: أما القياس الأول ففاسد من وجوه: 


أحدها: أنه لا يستمر على أصلنا؛ لأن سلس البول والمذي والمني - 


)1( ينظر ما تقدم ص (0/9- 0). 
؟) هكذا فى المخطوطة. سيق هذا الكلام على هيئة اعتراضء وهذا الاعتراض يوافة 
في سيق م على هيئّة اعتر عتراض يوافق 

مذهب المالكيةء ولم يُذكر بعده جوابء فالذي يظهر لي أنه تابع لما قبله» أو أنه جواب 
لاعتراض من الحنفية في كيفية استعمال هذه النصوص. والله أعلم. 

(؟) هكذا رسمت في المخطوطة: يخرج» والذي يظهر لي أن الصواب: «يدخل»؛ لأن الخارج 
من السبيلين لا ينقض الصوم. والله أعلم. 

- 6۹٩۹ - 


عدا علا تقس الظير ا 

والثاني: أنه لا ثأثير له آيضا؛ لأن البول سواء خرج بنفسه أو 
بخارج فإنه ينقض - عندكم - : لأنه إن سلس البول خرج بنفسه» وإن 
استدعاه حرج وعليه الوضوء. 

وقولكم: إنه خرج إلى موضع يلحقه حكم التطهير لا تأثير له 
أيضا؛ لأن الوضوء ينتقض بظهور البول وإن لم يخرج إلى موضع 
يلحقه حكم التطهير؛ لأنه قد يزرقه ولا يصيب ما عدا مخرجه. 

وعلى أنه منتقض بالقيء القليلء فإن المعنى فيه المعنى فيه 
موجودء ولا ينعقضص الوضوء. 

فإن قيل: القليل منه لا يخرج بنفسه. وإنما يخرج بالعلاج؛ لأن 
السيالة طبعها النزول. 

قيل: لا فرق بينهما؛ لأن الكثير منه إنما يخرج بدفع الطبيعة له 
ولا يخرج بنفسه» وقد يستدعي الإنسان القيء فيخرج تارة قليلاًء وتارة 
كثيرًاء وقد يخرج بنفسه تارة قليلاً. وتارة كثيرًا . 

وعلى أن المعنى في الخارج من السبيلين هو أن قليله المعتاد ينقض 
كما ينقض كثيرة المعتادء وخروج الريح أيضا منه ينقض فكذلك غير 
الريح» وليس كذلك في القيء؛ لأن خروج الريح المقارنة له لا ينقض 

وأما ما دكروه من الصوم فهو قياس الداخل إلى البدن على 


١13‏ تق شان داك اقل خن( 
00 و5 


الخارجا *2 منه. وهذا قياس الضد'ء ومن أصحابنا من لا يقول به. 

ومع هذا فإنها دعوى لا على أصل بعلة. 

ثم لو سلمناه لكان مع ذلك فاسدا بأشياء في الأصل والفرع. 

فأما في الفرع. فالبلغم وقليل القيء وقليل الدم وبالدودة اليابسة 
وبالدواء إذا خرج من الجرح على جهتها". 

وأما في الأصل فقد زعموا أنه إذا داوى جرحه بدواء يابس لم 
يفسد 00 ولو احتقن بدواء يابس أفسد صومها"). 

ثم إننا نتطوع بالفصل بين الصوم والطهارة؛ فنقول: إن الريح 
تبطل الطهارة. ولا يبطل بخروج الريح منهء والصوم لا يبطل بالغلبة 
في القيء. والوضوء يبطل بالغلبة فيه - عندكم -. 

على أن المعنى في الناقض للصوم هو أن قليله ينقض الصوم 
فكذلك كثيره» ولما كان قليل القيء لا ينقض الوضوء لم ينقضه كثيره. 

ثم نرجح قياسنا بأشياءء منها: أن سائر الأصول تشهد له من 
استواء حكم القليل والكثير في الموضع الذي ينقض الوضوء؛ وضي 
الموضع الذي لا ينقضء من البصاق والبلغم والجشاء المتغير والعرق 


() نهاية الورقة 0ه أ. 
41 ر تقد کی 
(۳) فهذه الأشياء لا تنقض الوضوء عند أبي حنيفة - رحمه الله -. 
ينظر: بدائع الصنائع ۲٤/١‏ - 9؟, الهداية ١/ر4١, .٠١‏ 
(4) ينظر: بدائع الصنائع ؟/ر41, الهداية ١/ره؟١.‏ 
(0) ينظو يدانم الصناقع مزه + 7۹7¥ عدا الهداية £ YE TES‏ 
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والدموع, ومن الغائنط واليول والمني والمدي على غير وجه العادة. 

فإن قيل: ليس يخلو من أن يكون الحكم متعلقًا بالخارج أو 
بالمخرج» فيبطل أن يتعلق الحكم بالموضع؛ لأننا وجدنا أحكام الموضع 
مختلفةء فتارة يخرج البول فيوجب الوضوءء وتارة يخرج المني فيوجب 

قيل: هذا يبطل على مذهبكم؛ لأنكم تقولون: لو احتقن بشيء 
نجس فخرج على جهته انتقض وضوؤه. ولو داوى جرحه بشيء نجس 
وهو أيضًا باطل بما ذكرناه من الدودة اليابسة وبقليل القيء. ثم نقول: 

على أننا نقول: قد استوت هذه الأشياء كلها في الخروج., 

فإن قيل: قد اتفقنا على أنه إذا خرج من اليدن وجبت فيه طهارةء 
وهي إزالته عن البدن والثوب. فكذلك يجب فيه الوضوء الذي هو 
طهارة قياسًا على ما يخرج من السبيلين. 

قيل: هذا لا يلزمنا من وجهين: 

أحدهما: أن الذي يخرج من السبيل على غير العادة لا تجب فيه 
الطهارة'. 

والوجه الثاني: هو أن إزالة النجاسة ليست بفرض - عندنا - 
على ما ذكرناا). 


.)٤٩٩۳( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 


(۲) ينظر ما تقدم ص (519). 
0-7 ل 


على أنه لو صح القياس على أصولنا منتقضًا بالقليل من القيء 
والرعاف: لأن قليل ما يخرج من السبيل ينقض الوضوءء ويوجب 

وعلى أنه قد يصيب بدن الإنسان وثوبه نجاسه من غيره. مثل 
الدم والبول فيجب - عندهم - إزالته» ولا يجب منه الوضوء على من 
أصايه. 

ويبطل أيضا على مذهبهم؛ لأنه لو كان الخارج أقل من درهم 
نقض الوضوء ولم تجب إزالته!"). 

فإن قيل: فقد روي في خبر عن أبي هريرة أن رسول الله لاي 
قال: «ليس في القطرة والقطرتين من الدم وضوء حتى يكون دما 
ساكلا" وظاهر هذا يفيد إيجاب الوضوء فيه إذا كان ساكلا 

قيل: هذه حجة لنا؛ لأنه نفى الوضوء فى القطرة والقطرتين. 
وضوء في اللغة. 


فإن قيل: فقد روى جابر عن رسول الله َل أنه قال: «إذا كان 


.)5595( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارقطنى فى سننه ١/لا6١»,‏ كتاب الطهارة: باب فى الوضوء من الخارج من 
ادن >الرهاق ال ءالخا رة 
كال ادن حكن في الق الخ ١‏ اساد حف عدا فيه مكمة بن 
الفضل بن عطيةء وهو متروك» |. ه. 
وقال ابن معين: محمد بن الفضل ليس بشىء ولا يكتب حديثه. وقال فيه حمد: ليس 
بشىء حديثه حديث أهل الكذب. 1 
ينظر:.الكامل في ضعفاء الرجال 6 TV‏ 
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الرعاف مما يقطر في الأرض ففيه الوضوع!). 

قيل: أراد الوضوء اللغوي من غسلهء أو نحمله على الشرعي 
اشكحبانا ها ذكرتاممن الأشار المعارضة له وبالقياسس امرخ يخا 

فإن قيل: فإنه خارج من جنس ما يوجب الإزالة فجاز أن تتعلق 

قيل: لا نسلم وجوب الإزالة على أصولنا في إزالة الأنجاس فلم 
تسلم العلة. 

على أننا قد عارضناه بقياس آخر, ثم بينا العلة في الخارج من 
السبيلينء وأن قليله يوجب ما يوجب كثيره» وأن الريح المقارنة تعمل 
عمله في نقض الوضوء. 

وقد رد محمد بن الحسن(" هذه المسألة على مالك - رحمه الله 
- وقال: كيف تركتم ما رويتم عن عبدالله بن عمر أنه كان إذا رعف 
٠ E: 35 .‏ عه 2 2 ۲۳ ۶ 
اصرف فتوضا ثم رجع فبنی على صلاته ولم يتكلم؟! » ورويتم أن 


.- لم أقف عليه - بعد طول البحث عنه‎ )١( 


(۲) هو أبى عبدالله محمد بن الحسن الشيباني الكوفي» الإمام العلامة الفقيه. صاحب أبي 
ولد بواسط ونشأ بالكوفةء وأخذ عن أبى حنيفة بعض الفقه» تمم الفقه على القاضي أبي 
تبحره في الفقه يُضرب بذكائه المثل. ألف كتبا مثيرة» من أشهرها: الحجة على أهل 
ينظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص ( ١١١‏ - ۰( الجواهر المضية 
۲ -177, تاج التراجم ص (۲۳۷ - .55). 

(؟) أخرجه مالك فى الموطاً ١/ر4؟.‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء في الرعافء عن تافع عن 

امات 


عبدالله بن عباس كان يرعف فيخرج فيتوضاً ثم يرجع فيبني على ما 
صلی؟'ء ورويتم عن عبدالله بن قسيط الليثيا!" أنه رأى سعيد بن 
المسيب رعف وهو يصلي» فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي كك * 
فأتي بوضوء فتوضاء ثم رجع فبنى على صلاته5!'). فتركتم هذه 
الأحاديث التي رويتموهاء وعدلتم إلى أن تقولوا: يغسل الدم ويستأنف 
الصلاة. فتركتم البناء والوضوءء وعدلتم إلى غسل الدم واستئناف 
الصلاة. 

قال: والعجب ممن يقول: إن أهل المدينة يقولون بالآثارء وهم 
يروونها ثم يتركونها عيانًاء ثم يتأولون ذلك ويشبهون القيء والرعاف 
بالريق والمخاط. والقيء والدم نجسانء والريق والمخاط طاهران!). 


)١(‏ أخرجه مالك فى الموطاً ١/ر4"؟,‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء فى الرعافء عن مالك أنه 
بلغه أن عبدالله بن عباس كان يرعف فيخرج فيغسل الدم عنه» ثم يرجع فيبني على ما 
قد صلى. 

(۲) هكذا رسمت في المخطوطة: «عبدالله بن قسيط الليثي»» والذي في المدونة الكبرى» وقي 
كتاب الحجة على أهل المدينة» وفي كتب التراجم: «يزيد بن عبدالله بن قسيط الليثي». 
وهو أبو عبدالله يزد. بن عبدالله بن قسيط الليثي المدني. روى عن ابن عمر وأبي هريرة 
- رضي الله عنهم-. رابن المسيب وعروة وعطاء بن يسار وغيرهمء وروى عنه: ابناه 
عبدالله والقاسم» ومالك واين إسحاق والليث وغيرهم. كان فقيها ثقة كثير الحديث. 
أخرج حديثه الستة. توفى - رحمه الله - سنة (۲١١ه).‏ 
ينظر: ميزان الاعتدال »٤۳۱۰٤٩۰/ ٤‏ تهذيب التهذيب 6/ره١71537.‏ 

(#) نهاية الورقة هه ب. 

(") رواه مالك فى الموط ۳۸/١‏ ۹ كتاب الطهارةء باب ما جاء فى الرعاف. عن يزيد بن 
قسيط أنه رأى سعيد بن المسيب... 

)٤(‏ ينظر ما قاله محمد بن الحسن فى كتابه الحجة على أهل المدينة 1۷/١‏ 1۸ وقد ذكره 
المؤلف ههنا بمعتاة. 

PEK‏ م١٠‏ >" ج 


وأجابه القاضى إسماعيل' - رحمه الله - عن ذلك بأن قال: 


الذي رواه مالك عن عبدالرحمن بن حرملة7 أنه رأى سعيد بن المسيب 


يرعف فيخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه من الدم يخرج من أنفهء 
ثم يصلي ولا يتوض(". وهذا يدل على أنه لا يرى في ذلك وضوءاء 


(۱) 


(۲) 


(۲) 


هو أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن محدث البصرة حماد بن زيد بن 
درهم الأزدي البصري. الإمام العلامة الحافظ. قاضي بغدادء ولد سنة (۹۹٠ه).‏ 
واعتنى بالعلم منذ الصغرء طلب الحديث وأتقن صناعته على علي بن المديني» وأخذ 
اله عن لمن اكل راغ وفاق امل عضب ف القعة شر متهي مالك 
واحتج له» ونشر مذهبه بالعراق» وتفقه به مالكية العراق, صنف كتبًا كثيرة» من 
أشهرها: كتاب أحكام القرآنء - لم يسبق إلى مشه -. وكتاب معاني القرآن» وكتاب 
الوط وكاب فى الرد على محف يخ الكسن: قوفن ك رخمة الله ةة (849ه). 

ننظر الفهُوستت ص (281).: ترتيب المدارك ۱۹۸/۲ - ۸۸۱ الديياج المذهب ۲۸۲/۱ - ۲۹۰. 


هو أبى حرملة عبدالرحمن بن حرملة بن عمرو الأسلمي» روى عن سعيد بن المسيب 
وعمرو بن شعيب وأبي ثفال ثمامة بن وائل وغيرهم. وروى عنه: الثوري والأوزاعي ومالك 
والدراوردي وغيرهم. ضعفه يحيى بن سعيد القطان. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا 
a‏ 

وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن عدي: لم أر له حديئًا منكرا . روي عنه أنه قال: 
كنت سىء الحفظء فرخص لى سعيد بن المشيب فى الكتابة. توفى - رحمه الله - سنة 
(٥٤ھ). ١ ١ ١‏ 

ينظر: الكامل فى ضعفاء الرجال ۱١۱۸/٤‏ ۱۹١٠ء‏ ميزان الاعتدال »٠٥/۲‏ تهذيب 
التهذيب 033 

رواه مالك في الموطاً ۳۹/١‏ كتاب الطهارة. باب العمل في الرعاف. 

وعبدالرحمن بن حرملة تقدم كلام أهل العلم فيه. 

لكن تابعه أبو الزناد عبدالله بن ذكوان: أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ۱ء كتاب 
الطهارةء باب الوضوء من الدم. 

وسند عبدالرزاق صحيح. 0 


اذه" - 


وأنه إنما انصرف حين رعف في الصلاة, لآنه لم يمكنه أن يصلي وهو 
يرعف. ولما أصابه ذلك وهو فى غير الصلاة نحاه عنه. ثم صلى ولم 
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ينتوصا . 
قال: وعلى هذا تأول أمر ابن عمر؛ لما روي عنه أنه كان يخرج منه 
قيح أو دم فلم يتوضاً"!''؛ وروى عنه عطاء أنه زاحم على الحجر حتى 
أدمى أنفه. ثم ذهب فغسله ثم عاد" . فذكر عنه غسله» ولم يرو عنه 
توضا؛ والطائف بالبيت في صلاته»ء عليه أن يتوضاً إذا انتتقض 
وضوؤه. 
فال: والوضوء من الدم فيما نوى غسله ليس وضوء الصلاة. 
قال: وقد جاء عن عمر وليه أنه كان يتوضاً بالماء لما تحت 
الإزازا: غلم أنه غسل الأذئ: فلو كان الزعاف يثقضن الوطسوء 
نتقضت الصلاة؛ لأنه يكون فيها وهو على غير وضوءء وإنما جاز أن 
يغسل ويبني؛ لأنه على (غير) وضوء. ولو أن رجلاً رعف فلم يجد 


= ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ۱ء كتاب الطهارات» من كان يرخص في الدم ولا 

يرف فئة:وضنوءا: ؛ قال حدثنا هشیم - وهو ابن بشير السلمي» > عن يحيى بن سعيد - 
يعني الأنصاري - عن سعيد بن المسيب به» وسنده صحيح أيضنا. 

0( 0 
افيه ا ا 
ينظر: المدونة الكبرى 00 

)٤(‏ هكذا في المخطوطةء وما بين المعقوفين زائد. 

د ¥( ل 


الماء إلا بعيدًا من مكانه لم ينبغ له أن يبني؛ لأنه جاء عن سعيد أنه 
غسل الدم في حجرة أم سلمة!''. وقد رخص للذي ينسى السلام أن 
يرجع إذا كان قريبًا فيتشهد ويسلم. وقد قال مالك - رحمه الله -: لو 
كان الرعاف عند ابن عمر ينقض الوضوء لما بنى على صلاته . 

قال القاضي إسماعيل: والوضوء قد يعنى به التطهير للصلاة 
وقد يعنى به غسل الأذى. فإذا لم يكن الأذى دل اللفظ بالوضوء على 
وضوء الصلاة الذي يطهر الذنوب. وإذا كان الأذى دل على تطهير 
التحانة: وقد رؤئ:كتاذة عن عية ين اليب آنه قال من مش لحما 
نيا قرا فقيل لقكادة : فل ممه دما هل كان إلة:اغشل ذلك 
الدم؟. فقال قتادة: لا أدري لعل الوضوء هو ذاك. 

وقد روي عن أبي هريرة أنه أدخل أصبعه في أنفه وأخرجها 
متلطخة بالدم وصلى/". 

وكان سعيد تختضب أصابعه من الدم من أنفه ثم يصلي“. 


وروي عن أبي أماهمةأنهكان يقول:الوضوء فيما 


(۲) روى أوله ابن أبي شيبة في مصنفه ,.١1١4/١‏ كتاب الطهارات» الرجل يمس اللحم النيء 
قال: حدثنا وكيع عن أبي هلال - محمد بن سليم الراسبي - عن قتادة عن سعيد بن 
المسيب قال: يتوضا من اللحم الني. 
ومحمد بن سليم الراسبي صدوق فيه لين كما قال ابن حجر في تقريب التهذيب ص 
(41غ). 

(؟) سبق تخريجه ص (085). 


)سم 1 ون ا 
“A —‏ = 


خرج من النصف الأسفل!". 
وخروج الدم من غير السبيل'. 

وتكلم إسماعيل على محمد بن الحسن في فوله: إن الدم نجسء» 
والريق طاهرء وإن كل خارج من البدن نجس ينقض الطهارة: وناقضه 
بالقليل منه وتفرقته بين ذلك وبين قليل ما يخرج من السبيلء وبالله 
التوفيق. 


(9) أخرجه البييقى فى الس الكترى ٤٥/١‏ كتانب الطهارة: باب ترك الوضدؤء عن 
القهقهة في الصلاةء من طريقه عن إبراهيم بن عقبة عن مولى لأبي أمامة قال: «الحدث 
ما كان من النصف الأسفل». 
ولم يتيسر لي - بعد طول البحث - الوقوف على ترجمة مولى أبي أمامة هذاء والله 
أعلم. 

(5) روى البيهقي في السنن الكبرى 145/١‏ كتاب الطهارة. باب ترك الوضوء من القهقهة 
في الصلاةء بسنده عن أبي الزناد عبدالله بن ذكوان قال: كان من أدركت من فقهائنا 
الذين ينتهى إلى قولهم» منهم: سعيد بن المسيب وعروة بن الزيير والقاسم بن محمد 
وأبو بكر بن عبدالرحمن وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة 
وسليمان بن يسار في مشيخة جلة سواهم يقولون فيمن رعف: غسل عنه الدم ولم 
يتوضاً, وفيمن ضحك في الصلاةء أعادها ولم بعد وضوءه. 
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]۲١‏ مسألة 
وليس في قهقهة!') مصل وضوءء وهي - عندنا - كالكلام لغير 
إصلاح الصلاة. فتبطل الصلاة ولا تبطل الطهارا". 


5 © چ ۲ 3 
وبه قال من الصحابة أبو موسى الأشعريا" وجابراء ومن 


التابعين عطا ° والزهري“ ومن الفقهاء الشافعي""ا واخ 
وإسحاق وداود('. 


)١(‏ القهقهة: تكرار الضحكء يقال: قهقه: رجّع في ضحكه أو اشتد ضحكه. 


ينظر: الصحاح ۲۲١۷١‏ المصباح المنير ص (۱۹۸)ء القاموس المحيط ص .)١١١(‏ 
(۲) ينظر: التفريع ۱۹٦/١‏ الإشراف ۲۷⁄١‏ الكافي ١/١١٠ء‏ المنتقى ٠٠٥/١‏ الذخيرة ۲۳١/١‏ 
(۳) ينظر: الأوسط »۲۲۷/١‏ سنن الدارقطني 1 ٥1۷0ء‏ السنن الكبرى للبيهقي ٠٤٠٥/١‏ 
)٤(‏ ينظر: مصنف عبدالرزاق ۲۷۷/۲» مصنف ابن أبي شيبة ۳۸۷/١‏ الأوسط ١/۲۲۷»ء‏ 
سنن الدارقطني ,177/١‏ السنن الكبرى للبيهقي ١/؛4١.‏ 
(6) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة ۲۸۷/١‏ الأوسط ۲۲۷/١‏ السنن الكبرى للبيهقي ١‏ /ره4١.‏ 


(1) ينظر: مصنف عبدالرزاق ۰۲۷۸/۲ الأوسط ۲۲۷/۱ء سنن الدارقطني ١ر177‏ , 21117 
السنن الكبرى للبيهقي ١/ره5١.‏ 


)۷( ينظر: الأم ۳/۱ الحاوي الكبير ۲۰۲/١‏ المهذب ار" المجموع "رما مغني 
المحتاج . 


)۸( ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ,7/١‏ الانتصار ١/لاه",‏ المغني 2591/١‏ 
الشرح الكبير ۹۲/۱» كشاف القناع .٠١١/١‏ 
(9) ينظر: اختلاف العلماء للمروزي ص (5): الأوسط ۲۲۷/۱ المغني ۲۳۹/۱ المجموع .٠٠/۲‏ 


)٠١(‏ ينظر: المجموع "/ره”. 
کت 


وقال الحسن والنخعي'" والأوزاعيا' وسفيان الثوريا '' وأبو 
حثرقة وأ شخان ها :تكن الختلاة والوحيوء جميعاء 

وحصل الإجماع في أنها لا تبطل الوضوء في غير الصلاة'. 

والدليل لقولنا: كونه داخلاً في الطهارة على الصحة فلا يخرج 
منها إلا بدليل. 

ولنا أيضا فول النبي تله : رردلا وصوء إلا من صوت أو ريح!". 

وأيضا ما رواه الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن رسول الله 
عد قال: «المقهقه ھی صلاته والمتكلم 000 

فإن قيل: ليس كلامنا في الضحك. وإنما خلافنا في القهقهة. 


)3( بنظر: الأوسط ۱/› المغنى ۲۳۹/۱ المجموع 10/۲ . 

(۲) ينظر: مصنف عبدالرزاق ۰۲۷۷/۲ مصنف ابن أبى شيبة ١//ي/8؟؛,‏ الأوسط ١/1؟؟.‏ 

(؟) للأوزاعي روايتان في هذه المسالة, والتي استقر عليها رأيه النقض بالقهقهة. 
ينظر: الأوسط ۷ ۲۲۸ المحلى ١/رها؟,‏ المجموع A!‏ 

(٤(‏ ينظر: اختلاف العلماء للمروزي ص 4 الأوسط 551/١‏ المغني المجموع "/رها. 
ينظر: الأصل ١۷٥0ء‏ رؤوس المسائل ص (۰۹)ء بدائع الصنائع ١‏ ", الهداية 
LA)‏ 4 الاختيار ا/اا. 

0 بنظر: الأوسط ۲۲۹/۱۷ بدائع الصنائع ١ر»"”,‏ الكافى لابن عبدالير ١//راه١ا,‏ المجموع 
"كلها ء الانتصار ١//01؟.‏ 

(۷) سيق تخريخ هذا الحديث ص .)٤١٤(‏ 

)۸( لم أقف عليه بهذا اللفظ - بعد طول البحث عنه -. 

5( هذا الاعتراض ل يوافق لفظ الحديث الذي ذكره المؤلف. إلا أن يكون لفظ الحديث: 
«الضاحك فى صلاته والمتكلم سواء»» والله أعلم. 

13ت 


قيل: المراد بالضاحك ههنا المقهقه؛ لأنه عله جعله كالكلام في 
الصلاة. وما دون القهقهة ليس حكمه حكم الكلام في الصلاة. 

وروي أيضًا في هذا الحديث أنه اكه قال «الضاحك في الصلاة: 
والمفقع أصابعه» والمتلفت بمنزلة واحدة»!'). فأجراه مجرى من لا 


فإن قيل: قوله تله : رلا وصوء إلا من صوت الريح» حجة لنا؛ لأن 


القهقهة! «" صوت . 
فيق: إثما شقان إن نوت على :صيقة:روكه عفل أن 7القيقية لا 
ضيف 


يبين هذا: ما روى فى حديث أبى هريرة أن النبى يللي قال: «لا 
وضوءِ إلا من حدٿث»› والحدث أن يفسو أو Ss‏ 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند »٤۳۸/۳١‏ وابن حبان فى المجروحين ۳٤١/١‏ ١٤٤٠ء‏ والطبراني 
فى المعجم الكبير 7-۰ .ذل ج )£0۹ 4 والدار قط فى مه ۱ء کتاب 
الطهارة. باب أحاديث القهقهة فى الصلاة وعللهاء والبيهقى فى الستن الكبرى ۲۸۹/۲ 
كتاب الصلاةء باب كراهية نفك اا الصلاة. كلهم يك فائد أن سهل 
ابن اة بخ انس الجر جره عن انه مقاذ بين أشن باح رسول الله وكا نه 
وزبان بن فائد الحترازي شيف الحديث مع صلاحه وعبادته» وسهل بن معاذ بن انس 
فيه ضعف أيضًاء ولا سيما فيما رواه عنه زبان بن فائد. 
ولذا ضعف هذا الحديث الزيلعى فى نصب الراية ؟//41. 
ينظر الكلام على بان وسهل في: الجرح والتعديل 117/17, 5/4 "٠‏ ميزان الاعتدال 
۰٤۱۰۲‏ تهذيب التهذيب ۱۸۲/۲ 487 تقريب التهذيب ص (۲۱۳» 5508). 


(#) نهاية الورقة 01 1. 


EE 


ونقول أيضا: إن كل ما لم يكن حدئًا في غير الصلاة لم يكن حدنًا 
في الصلاة كالكلام. عكسه البول والغائط؛ لما كان حدنًا في غير 
الصلاة كان حدنًا في الصلاة. 


وأيضا فإن كل معنى لا ينقض قليله الوضوء لم ينقض كثيره. 
كالمشي والتبسم. 

ونقول أيضا: إن القهقهة جنس نطق قد أبيح في غير الصلاة 
فلم ينقض الطهر إذا حدث خارج الصلاة لم ينقضه إذا حدث في 
الصلاة. دليله الضحك الذي ليس بقهقهة 


ثم الأصول تشهد لما نقول» وذاك أن كشف العورة في غير الصلاة 
لا ينقض الوضوء. وكذلك مس النجاسة: وكذلك في الصلاة. ووجدنا 
الغائط والبول واللمس للذكر لشهوة كل ذلك ينقض الوضوء في غير 
اتختلاة فة فى الهتلاة: 

فإن قيل: فد فرفتم بين د في الصلاة وغير الصلاة. 
ل 0 


= باب لا تقبل صلاة بغير طهورء عن أبي هريرة مته قال: قال رسول الله كَل «لا تقبل 
صلاة من أحدث حتى يتوضا». قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟. قال: 
فساء أو ضراط. 
وأيضًا روى نحوه مسلم في صحيحه ٤٥۹/١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب 
فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة. 

)١(‏ هكذا رسمت في المخطوطة: «فلم». ولعل صوابها: «فلما لم» حتى يستقيم الكلام» والله أعلم. 


(۲) سبق ص (208) أن ذكر المؤلف كلام أهل العلم فيما يتعلق بنقض الوضوء بالنوم. 
ا 


فإن قيل: فرؤية الماء قبل الصلاة للمتيمم بخلافه في الصلاة("). 

قيل: ليس رؤية الماء حدئاء والمتيمم على غير طهر في الصلاة 
وفي غير الصلاة وإنما هو مستبيح للصلاة بالتيمم فعليه الوضوء في 
غير الصلاة؛ إذ الطلب لم يسقطء وإنما علمنا أن الذي ينقض الوضوء 
في غير الصلاة ينقضه في الصلاة. وما لا ينقض الوضوء في غير 
الصلاة لا ينقضه في الصلاة. 

وأيضا فإن القهقهة لا تبلغ حد الكلام المبني على حروف 


مستقيمة:. ويمكن الإنسان ض ضيطه. ولعل الضحك والقهقهة ريما بدر 
فلم يمكن الإدسان دقعه فإذا لم ينقض الكلام الوضوء قالمهقهة أولى 
أن لا تنقضه 

فإن قيل: إن الردة بالكلام تنقض الوضوءا". 


قيل: فقد استوى الحكم فيها قبل الصلاة وفي الصلاة. 
على أننا قلنا: إن ما لا ينقض في غير الصلاة من الكلام لا 
ينقضه في الصلاة. 


ثم إن الردة لم تنقض نفس الوضوءء وإنما عملت في الأصل 


ص (۱۱۱۳). 


(۲) للعلماء في انتقاض الوضوء بالردة قولان: 
القول الأول: أن الردة لا تنقض الوضوء. وهذا هو مذهب الحنفية. وهو الصحيح عند 
الشافعيةء وهو قول عند المالكية. 
القول :الثاني ان ارت تفص ارو ردا رذحت الحا ر فول عند اكه 
7١ RT‏ الشرح الكبير للدردير .٠١١/١‏ المجموع 1١/۲‏ المغني ۲۳۸/۱. 
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فانجر ذلك إلى إحباط أعماله كلهاء ويدخل الوضوء في جملتها . ألا 
ترى أن قذف المحصنات - الذي هو أغلظ الكلام ولا ينحبط معه 
العمل - لما لم ينقض الوضوء في غير الصلاة لم ينقضه في الصلاة؛ 
وهو منهي عنه في غير الصلاة وفي الصلاة. حتى إن الحد يتعلق به. 
فإذا لم ينقض الطهارة في الصلاة - مع غلّظ أمره - كان القهقهة 


أولى لا ينقضها. 
ويجوزأن نقول: هو مقهقة فلم ينقض وضوؤه. أصله إذا فهقه في 
غير الصلاة. 


وأيضا فإنه قهقه في صلاة فلم ينتقض وضوؤه. أصله إذا قهقه 
في صلاة الجنازة. 

فإن قيل: ليس من شرط صلة الجنازة - عندنا - الوضوء؛ لأنه 
يجوز أن يصليها بالتيمم على وجه مع القدرة على الماء. 

قيل: لا بد من الطهارة إما بالماء أو بالتيمم» ولو أحدث ببول أو 
غائط خرج من الصلاة. 

فإن قيل: القياس يوجب ما ذكرتم.: وإنما صرنا إلى هذا؛ لما روى 
أبو هريرة وعمران بن حصين أن رسول الله يَكِِةِ قال: «من قهقه في 
ضلاته فليمن الصلاة والوضوء!'. وهذا نض: 


)١(‏ وذلك إذا خاف أن تفوته الصلاة إن اشتغل بالوضوء. 
ينظر: بدائع الصنائع ١/١‏ ه١.ء‏ الهداية .۲۷/١‏ 

(۲) حديث أبي هريرة تة أخرجه ابن عدى فى الكامل فى ضعفاء الرجال ؟/71١٠١,‏ 
والدارقطني في سننه ١/15١ء‏ كتاب الطهارةء باب أحاديث القهقهة فى الصلاة ‏ = 


E 


صرد 


وروى أبو العالية أن النبي عي كان يصلي بقوم فأقبل رجل 


ير» فتردى في حفرة في المسجد» فضحك طائفة خلف النبي عك . 


فلما فرغ أمر الطائفة التي ضحكت بإعادة الصلاة والوضوءا"). 


وعللهاء وابن الجوزي في العلل المتناهية ,774/١‏ كتاب الطهارة» حديث في إسقاط 
الوضوء بالضحك فى الصلاة. 

وفي سنده عبدالكريم أبو أمية؛ رماه أيوب السختياني بالكذب» وقال الدارقطني: متروك 
الحديث. 1 ١‏ 
وفي سنده أيضا عبدالعزيز بن الحصين» قال مسلم بن الحجاج: ذاهب الحديث. 

وقال الشتائى: مترؤك الحديت: 

وف كل شاش انق حدر هذا الحدية. 

ينظر: سنن الدارقطنى .174/١‏ العلل المتناهية ١/ر74١.79١,‏ نصب الراية 24/١‏ 
الدراية اميه ٠‏ 

أما حديث عمران بن حصين مره فقد أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء 
الرجال ۱۰۲۷/۲۳ ۲٦۱۷ء‏ والدارقطنی فی سننه ١/ره6١,‏ كتاب الطهارة. ا أحاديث 
القهقهة في الصلاة وعللهاء وابن الجوزي في العلل المتناهية ۰۳۷۰/۱ ۲۷۱ كتاب 
الظهارة: حديت في إسقاط الوضوءالضهعك فى :الصلاة: 

وهي ستده عفر بن قيش المكي: المعروف بسندل وهى ضعي ذاهب الفدية: 

وقال ابن عدي: إنما هو عمرى بن قيس السكوني الحمصي. 

وعمرى بن قيس الحمصي قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب ص (151): ثقة. 

وفي سنده أيضا: عمرو بن عبيد التميمي مولاهم البصري, وفقو کد ي 

قال ابن الجوزي عن هذا الحديث: وهذا لا يصح. وضعف ابن حجر هذا الحديث 
أيضا . 

ينظر: الكامل فى ضعفاء الرجال ٠۷٠١/٠‏ - 17717, العلل المتناهية ١/ر711:‏ نصب 
الراية ١/رة؛»‏ الدراية ١/3؟.‏ 


والوضوء - يعنى من الضحك -. وابن المنذر فى الأوسط »۲۲۷/١‏ كتاب الطهارة = 


NS 


قيل: أكثر ما روي في القهقهة ضعيف ومرسل'. 
وأما أبو العالية فهو ضعيف من وجوه: 
5 ع. 2 £ 0 55 4 5 7 


وأيضا فإن علي بن المديني!'' ناظر عبد الرحمن بن مهدي فيهء 


ذكر الوضوء من الضحك في الصلاةء وابن عدي في الكامل في ضعقاء الرجال 
۰۲۳ والدارقطنى فى سنته ,١ "7/١‏ كتاب الطهارة باب اکا القهقهة فى 
الصلاة وعللهاء والبيهقي في السنن الكبرى ١⁄١‏ كتاب الطهارة باب ترك الوضوء 
من القهقهة في الصلاةء وقال: «فهذا حديث مرسل» ومراسيل أبي العالية ليست بشيء 
کان پان عا و ا ن ا ف ١‏ 
وينظر في الكلام على مراسيل أبي العالية: سنن الدارقطني ٠۷۲١٠۷١/١‏ 


تقدم بيان ضعف ما ذكر المؤلف - رحمه الله - من الأحاديث المروية فى نقض الوضوء 
من القهقهة في الصلاة. 

وقد نص أهل العلم على ضعفهاء قال الإمام أحمد: ليس في الضحك حديث صحيح. 
وقال محمد بن يحيى الذهلي: لم يثبت عن النبي وَل في الضحك في الصلاة خبر. 
ينظر: معرفة السنن والآثار ٤۳۷/١‏ التحقيق في اختلاف الحديث ١/راغ ,.١‏ التلخيص 
الحبير ١/ره١١.‏ 


نقل البيهقي عن الشافعي أنه قال: حديث أبي العالية الرياحي ورياح. 

لكن الذهبي بين مراد الإمام الشافع فقال» «فاما: قول لشاف - رحفه الله ك س 
ا العالية الرماعن راع فاا اراد هخ التي ازع اله ةف اة 
ومذهب الشافعي أن الال اا هه ا ا و افا ك لوه 
بنظر: ميزان الاعتدال .٥٤⁄/۲‏ 

وينظر أيضًا: معرفة السنن والآثار 851/1١‏ . 


هو أبى الحسن علي بن عبدالله بن جعفر بن نجيح بن بكر بن سعد السعدي مولاهم, 
البصري. المعروف بابن المديني. روى عن حماد بن زيد وابن عيينة وابن وهب 
وعبدالعزيز بن أبي حازم وغيرهم. وروی عنه: أحمد بن حنبل والبخاري وأبى حاتم = 


97ت 


وراجعه فيه. فلم يثبت بينهما فيه سند صحيحا'! - وهما إمامان في 
عصرهما -. 

وأيضا فإننا روينا حديث مس الذكر فذكرتم أن يحيى بن معين 
وأحمد بن حنبل قالا: أربعة أحاديث لا تصح. منها مس الذكر 
والقهقهةا"). فكيف يجوز أن توردوا هذه الحكاية فى القهقهة وقد 


= وأبو داود وغيرهم. كان من بحور العلم فى الحديث» فقد برع في هذا الشان» وصنف 
وخم شاه الحقاظ فى معرفة الطل. قال بقاع الرازئ كان أبن الديتي غلم في 
الئاس فى كرف الحدية والطل: وكان الكيو ون ختيل ا نة تنا 'يكتية تنهيلا له: 
من صقا الأسماء والكنىء» الطبقات, الضعفاء وغيرها. توفي - رحمه الله - سنة 
(٤ھ(.‏ 

ينظر: تاريخ بغداد »٤۷۳ - 454/١١‏ سير أعلام النبلاء ٤١/١١‏ - 5.0. 


)١(‏ حيث بين عبدًالرحمن بن مهدي أن حديث الضحك في الصلاةء وأن رسول الله ياء أمر 
بإعادة الوضوء والصلاةء يدور على أبى العالية. ١‏ 
ققد أخرج ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 7۲۳ ٠١٠١‏ قال: تنا ابن 
صاعد» ثنا إسماعيل ف إسشاق کل بن المديني يقول: قال لي عبدالرحمن بن 
مهدي: حديث الضحك في الصلاة. أن النبي َا أمر أن يعيد الوضوء والصلاةء كله 
يدور على أبي العالية. قال علي: فقلت قد رواه الحسن عن النبي ية مرسلاً. فقال 
عدا لوحي كنا عماد تو ويه عن حلص نين تيان فال آنا حدق ينه اللحسان عن 
حفصة عن أبى العالية. قلت له: قد رواه إبراهيم عن النبى كيه فقال عبدالرحمن: ثنا 
شريك عن أبي هاشم قال: أنا حدثت به إبراهيم عن أبي العالية. قال علي: قلت 
لعبدالرحمن: قد رواه الزهري عن النبي ييه مرسلا. قال عبدالرحمن: قرأت هذا 
الحديث في كتاب ابن أخي الزهري عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن الحسن. قال: 
وسمعت عليًا يقول: أعلم الناس بالحديث عبدالرحمن بن مهدي. 
وأخرج هذه المناظرة الدارقطنى ,١77/١‏ كتاب الطهارة» باب أحاديث القهقهة في 
الغا وی ظريقة الق ف عفرف الست والأكار ١ء‏ كتاب الطهارة, 
الوضبوء مق الكلام والضنحك فى الصلاة. 

(۲) النقل عن الإمام أحمد لم أجده - بعد طول البحث عنه -. 
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ألزمتموناها في مس الذكر؟. فإن تأولتم أن في حديث مس الذكر 
يجوز أن يكون أمذى» كما تأوله ابن البلخيأ' جاز لنا أن نتأول حديث 
القهقهة على أنه يجوز أن يكون كان معها ريح لها صوت» فسمع النبي 
عا فأمر بالوضوء. 


على أننا روينا ما يعارضه في حديث جابر أن النبي كام 


(0 


فال: «يعيد صلاتە ا ولا يعيد لكوي وخبرنا زائد؛ لأن 


= اما النقل عن الإمام يحيى بن معين فغير ثابت عنه كما بينته ص (5154). 


)١(‏ هو أبو جعفر محمد بن عبدالله بن محمد بن عمر الهنداوي البلخي. كان إمامًا كبيرً 
من أهل بلخ. تفقه على أستاذه أبي بكر محمد بن أبي سعيدء المعروف بالأعمش» وحاز 
مرتية كبيرة في الفقه. حتى كان يقال له: أبو حنيفة الصغير؛ لكماله في الفقه. حدث 
ببلخ وما رواء النهر» وشرح المعضلات» وكشف الغوامض. توفي - رحمه الله - سنة 
(؟59ه). وقيل: غير ذلك. 
ينظر: الجواهر المضية ۱۹۲/۲ - ۱۹٤‏ تاج التراجم ص (554, .)٠١١‏ 

(#) نهاية الورقة 1ه ب. 


(۲) رواه الدارقطني في سننه ٠۷۲/١‏ كتاب الطهارة. باب أحاديث القهقهة في الصلاة 
وها لف « الك يقس الخدلاة ول تقض اوي ١‏ 
وفي سنده أبو شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي مولاهم الكوفي» وهو متروك الحديث. 
ينظر: ميزان الاعتدال »٤۷/١‏ تقريب التهذيب ص .)٩۲(‏ 
وقد رواه أبو شيبة عن أبي خالد يزيد بن عبدالرحمن الدالاني» وهو صدوق كثير 
الخطاًء وقد تقدم كلام ابن خان قن هن 0350 لاكه). 
وينظر: التحقيق فى اختلاف الحديث ١/ر5؟١.‏ 
قال الؤلعى فى نصب اران 05/67 دومع شك هذا الأسكان فروى بهذا الإستتاد: 
«الكلام ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء» أخرجه الدارقطني أيضا» |. ه. 
ور سنن الدار قطن 5 
قال البيهقي في السنن الكبرى ١ك/ره؛١:‏ «رواه أبو شيبة إبراهيم بن عثمان عن زيد 
أبي خالد OT‏ والصحيح أنه موقوف» |. ه. 
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فيه «ولا يعيد الوضوء». 


ويجوز أن تكون هذه الزيادة ذهبت على أولئك؛ لأنه يجوز أن 
ينسوهاء وراوينا لم ينسها. 
على نفي الإيجاب وجواز تركه. 
متنه؛ لأن الله - تعالى - وصف الصحابة - رضى الله عنهم - بالرأفة 
والرحمة. فقال: 9 رحماء بینھم تراهم رعا سجّدا 4 . فإذا كانوا بهذه 
الصفة لم يجز أن يضحكوا في مثل هذا؛ لأنه موضع بكاء لا موضع 
ضحك. وقد جوزتا حمله على الاستحياب. 
وفي هذا الحديث أنه كيلع أمرهم بإعادة الصلاةء فعلم أن للحديث 
وجها غير ما ذهبتم إليه. 

ويجوز أيضا أن يكون ذلك خصوصا لأولئك الذين ضحكوا خلف 
النبي عك من أعمى تردى في بئر؛ لأن لحضرة النبي علا ما ليس 
لغيرها. وقد روي هذا التأويل عن جابر بن عبداللهء وأنه قال: ليس 
على من ضحك في الصلاة وضوءء وإنما كان ذلك لأنهم ضحكوا خلف 


.)59( سورة الفتح, آية‎ )١( 
(؟) مذهب الحنفية أن المقهقة في صلاته لا يجوز له البناء ويتعين عليه الاستئناف؛ لأن‎ 
القهقهة من الأمور النادرة في الصلاة.‎ 
.1٠ ٤/١ الدر المختار‎ ۳۸٤/١ العناية‎ ,1١ ,هذر/١ ينظر: الهداية‎ 
اها ب‎ 


رسول الله ك ومن مذهبنا الرجوع إلى تفسير الراويء وجابر 
روى حديث الضريرا". 

ومع ذلك فهذا التأويل غير منكر في الأصول. ألا ترى أن طائفة 
ذهبت إلى من زنىا!') بحضرة النبي ي فهو كافر؛ لأنه مستخف 
بالشرع والدين» ولو زنى بحضرة غيره لم يكن كافرًا . 

فإن قيل: فينبغي أن يكفر الذين ضحكوا بحضرة النبي عه . 

قيل: إن ذلك يترتب» فإذا فعلوا كبيرة بحضرته متعمدين وجب 
لهم حكم الكفرء ولو فعلوها بحضرة غيره لوجب تعنيفهم» فإذا فعلوا 
صغيرة بحضرته عي انخفضت العقوبةء ولو فعلوها بحضرة غيره لم 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى فى سننه ١/ره7١:‏ كتاب الطهارة؛ باب أحاديث القهقهة فى الصلاة 
و 
زلذا قال ابن الجودي -وتيعه:الزيلفي سن هذا اليك باك لا نضح 
ينظر: الجرح والتعديل ۲۹٤/۸‏ التحقيق فى اختلاف الحديث ٠٤١/١‏ نصب الراية 
۱ء لسان الميزان ۳۹/1. 


(؟) في قبول تفسير الراوي وتأويله للحديث عند الاحتمال خلاف بين الأصوليين. 
ينظر: أصول السرخسى ”"//1. ۷» كشف الأسرار ٦٥/١‏ مختصر ابن الحاجب 
۲ء شرح تنقيح الفصول ص »)۳۷١(‏ المحصول ج ۲/ ق۲/ ,15١ 17١‏ الإحكام 
للآمدى ”//ره١١ء‏ العمدة »٥۸۳/۲‏ التمهيد لأبى الخطاب .٠۱۹۰/۲‏ 


(۲) سبق تخريجه ص .)12١(‏ 


)٤(‏ هكذا رسمت في المخطوطة: «إلى من نى»» ولعل صواب العبارة: «إلى أن من زنى». 
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فإن قيل: فولكم: إنهم رحماء كما ذكر الله - تعالى - فيجوز أن 
يكونوا فعلوا ذلك بغير علم» ثم شرع النبي عك لهم شرعا يعملون 
عليه. ألا ترى إلى قول الله - تعالى -: ل وإذا رأوا تجارة أو لَهوا انفضوا 
إليها وتركوك قائما 74", فليس هذا بمستحيل» ٠‏ وقد کان آنا بحضرته 
كاه منافقون وأعراب لا علم لهم مثل الذي بال في المسجد“. 

قيل: أما التجارة واللهو الذي انفضوا إليه فإن التجارة مما يجوز 
أن يفعلها الإنسانء وإنما يقبح فعلها مع ترك الصلاة من حيث الشرعء 
وقد كان جائرًا فعل ذلك ثم ورد النهي عنه. وكذلك اللهو إنما 0 
بالأصوات والفرح الذي يتياشرون عند ورود تجاراتهم من المواضع 
وهذا شيء تدعو إليه النفس» ثم حظر عليهم, وليس كذلك الضحك 


.)٠١( سورة الجمعةء آية‎ )١( 

05 عق كخريع اال ت عن 0۸ 

0( روى الشيخان عن جابر كيل أن النبي كه ال فا 
ينظر: ا .۹ ؛ كاب الجمعة. باب إذا فر لاس عن الام في صان 
قال جماعة من المفسرين: كان الذي قدم بالتجارة دحية بن خليقة الكلبي. > وقد قدم 
بها من الشام عند مجاعة وغلاء سعرء وكان معه جميع ما يحتاج الناس من بر ودقيق 
قدمت عير. 
ينظر: زاد المسير 514/4: الجامع لأحكام القرآن ۱۸/ 2.1١١ - ٠١5‏ تفسير القرآن 
العظيم 511//4. 
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الشرع وبعده. وكذلك فعل الأعرابي في المسجد إنما قبح بالشرع. 

وقولكم: قد كان خلف النبي مَل منافقون. فإننا نقول: الظاهر في 
الصلاة غير ذلك. ولو كان كذلك لم يجز أن يقول الراوي: إن طوائف 
من أصحاب النبي عَلِنَاخِ ضحكوا؛ لأن هؤلاء ليسوا من الصحابة, 
والراوي قطع أنهم من الصحابة. 

وأيضا فإن من مذهبهم أن أخبار الآحاد إذا وردت عرضت على 
الأصول. فإن دفعتها لم يقولوا بها 

من ذلك: ما قالوا في مس الذكرا". وفي اليمين مع الشاهد!". 
وخبر القرعة في حديث عمران بن حصين(!. وحديث أبي هريرة في 
المصراةء وهذا الحديث إذا عرضوه على الأصول دفعته؛ فلزمهم أن 


)١(‏ إذا كان الراوي لخبر ليس من أهل الفقه والاجتهاد؛ وانسد باب الرأي من كل وجه. 
لكن أكثر الأصوليين على تقديم الخبر مطلقا. 
ينظر: أصول السرخسى ۲۲۸۷۱ - ,58١‏ كشف الأسرار ؟/3/ا؟, ۳۸۰ مختصر ابن 
التمهيد لأبى الخطاب :٠١١/5‏ روضة الناظر ص (9؟١).‏ 

(؟) تقدم تخريج الأحاديث الدالة على نقض الوضوء بمس الذكر ص (50]) وما بعدها. 

(15 :و عم فى هاه من اتن غائ رهي الله ها أن وسو الله له فقي 
بيمين وشاهد. 
ينظر: صحيح مسلم 17717/5, كتاب الأقضية: باب اليمين على المدعى عليه. 
موته» لم يكن له مال غيرهم. فدعا بهم رسول الله ا فجرّاهم أثلاثاء ثم أقرع بينهم, 
فأعتق اثذين, وأرق أريعة. 

)0( المصراة: هي الشاة أو غيرها من بهيمة الأنعام لا تحلب حتى يجتمع اللبن في ضرعها. = 
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يردوه ويحملوه على وجه الندب» فأحسن أحوالهم أن نسلم لهم ظاهر 
الحديث ونحمله على الاستحباب» أو على آنه سمع من بعضهم صوت 
ريح إن لم يدفعه ما رويناه من الأحاديث فنخصه بالقياس الذي 
ككرتا 

فإن قيل: إن كان فعلٌ يحدث باختياره تارة. وتارة بغير اختياره فهو 
حدث. كالبول والريح وغير ذلك. 

قيل: هذا باطل بأكثر الأشياء وبالحركة؛ لأن الإنسان يتحرك تارة 
باختيارة وکل هذا ليس بحدث: وينتعصن يها في غير الصلاة فإنها 
ليست بحدث إجماعا. 


وعلى أن المعنى في البول وغيره هو أنه لما أبطل الوضوء في غير 
الصلاةء ولما لم تبطل الوضوءً القهقهة في غير الصلاة لم تبطله في 
الصلاة. 


وعلى أنهم أرادوا أن البول يخرج بغير اختياره» ويعنون إذا سلس 


= وأصل التصرية: الحيس والمنع. 
والمراد بالمصراة عند الفقهاء: هي الشاة أى غيرها من بهيمة الأنعام يترك البائع حلبها 
مدة قبل بيعها؛ ليوهم كثرة اللين. 
انظر: النهاية ؟//5؟. 
وقد روى البخاري ومسلم حديث أبي هريرة َة في المصراة قال: قال رسول الله 
َك «لا تصروا الإبل والغنم» فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبهاء إن 
شاء أمسكء وإن شاء ردها وصاع تمر». 
ينظر: صحيح البخاري ٤١١ ٤۲۲/١‏ كتاب البيوع» باب النهي للبائع أن لا يحقل 
الإبل والبقر والغنم وكل محفلة» صحيح مسلم /؛5١١.,‏ كتاب البيوع» باب تحريم بيع 
الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه» وتحريم النجشء وتحريم التصرية. 


-574- 


بوله فإنه - عندنا - لا ينقض الوضوء قبل الصلاة ولا فيها!'). فسقط 
ما ذكروه. 

ونقول لهم أيضا: قد زعمتم أنه لو جلس قدر التشهد في آخر 
صلاتهء ثم قهقهء كانت صلاته ماضية وبطلت طهارته!"؛ فلا يخلوا » 
من أحد أمرين: إما أن يكون في صلاة فيجب - عندكم أن تبطل 
صلاته وطهارته جميعاء وإن لم يكن في صلاة فلا يجب أن تبطل 
طهارته؛ لأن من قهقه في غير صلاة لم تبطل طهارته؛ وهذا من 

فإن قيل: القياس يوجب أن لا ينقض الوضوء في الصلاةء ولكن لا 
نعترض بالقياس على الأخبارء كما قلتم في مس الذكر وفي المصراة 
كذلك نحن أيضا قلنا هذا الخبر. 


قيل: عن هذا أجوبة: 
أحدها: أن القياس - عندنا - مقدم على خبر الواحد إذا نافاط". 


وجواب آخر: وهو أننا نحن قد دللنا على القياس يوجب مباينة 


.)559( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 

(۲) ب ينظر: الهداية ١ر١6‏ , ,1١‏ فتح القدير ۳۸٤/١‏ العناية .۳۸٤/١‏ 
(#) نهاية الورقة لاه أ. 

) 


(r‏ حكي في تقديم القياس على خبر الواحد قولان في مذهب مالك وجمهور أهل العلم يرون 
أن الخبر مقدم على القياس. 
ينظر: أصول السرخسى ۳۳۷۱ كشف الأسرار ۴۳۷۷/۲ مختصر ابن الحاجب 
70/6 شرح تتقتيم الفصول س (/881) شرع المع 5027 الإحسكاء کسی 
١١ 7۲‏ . التمهيد لأبي الخطاب ۹٤/۲‏ روضة الناظر ص .)١79(‏ 
- °“ -— 


الذكر لسائر الأعضاء في أحكام منها: إيجاب الحد بإيلاجه» وتكملة 
المهر. والحصانة؛ والغسلء. وإفساد الصوم والحج وغير ذلك. ومعنا 
أيضًا في المصراة قياس نذكره في موضعه. وبينا أن الأصول تدفع 
حديث القهقهة . 

وجواب آخر: وهو أننا قد روينا من الأخبار ما يعارض خبركم وزاد 
عليه» ثم استعملناه على وجه الاستحبابء والقياس يوجب نفي وجوب 
الوضوء حتى لا يتلافى القياس والخبر. 

فإن قيل: فإنه قهقه في صلاة فرض فانتقض وضوؤه» دليله إذا 
قهقه وأحدث. 

قيل: معناه وجود الحدث؛ بدليل أنه لو قهقه وأحدث في غير 
صلاة كان كذلك. 


- 


[YY]‏ مسألة 


ومامسته النار مثل الخبيز وغيره فإنه لا 

۳ ۲ 5 8 ١ 5 : 
۷ 1 0 3 5 

1 00 وعلي . وابن ا 1" وابن‎ 1 EET 


,59/١ بداية المجتهد‎ ۲۲/١ الاستذكار‎ ۲١/١ ينظر: التفريع ١/١۱۹ء الإشراف‎ )١( 
القوانين الفقهية ص (2؟).‎ 

(؟) ينظر: الموط ۲۷/١‏ كتاب الطهارةء باب ترك الوضوء مما مسته النار» مصنف 
غندالزذاق 311/76 كاب الظهازة نان هن هال لا نوكا مما هة الكاره صف امن 
أبي شيبة ,43041/1١‏ كتاب الطهارات» من كان لا يتوضاً مما مست النار» شرح 
معاني الآثار ١‏ الطهارة» باب أكل ما غيرت النار هل يوجب الوضوء أم لا؟. 

(۳) ينظر: الموطاً .۲۷⁄١‏ كتاب الطهارة؛ باب ترك الوضوء مما مسته النار» مصنف ابن 
أبى شيية ٤۷/١‏ كتاب الطهارات» من كان لا يتوضاً مما مست النارء الأوسط 
1ر15 #6 جتان الطهارة: الوضوء مما ميث الان التق الكخري للقي 
ا كتان الظهارة: باب ترك :ازو جما مس النارة ١‏ 

)٤(‏ ينظر: الموطأً ۲۷⁄١‏ كتاب الطهارةء باب ترك الوضوء مما مسته النار» مصنف ابن 
أبي شيبة ٤۷/١‏ كتاب الطهارات» من كان لا يتوضاً مما مست النارء الأوسط 
١ر6١5"‏ كتاب الطهارة. الوضوء مما مست النار» شرح معاني الآثار ,18/١‏ 
الطهارة» باب أكل ما غيرت النار هل يوجب الوضوء أم لا؟. 

(5) ينظر: الأوسط ١/9١7١2؟",‏ كتاب الطهارة» الوضوء مما مست التارء السنن الكبرى 
للبيهقي ٠١۷/١‏ كتاب الطهارةء باب ترك الوضوء مما مست النار. 

[3) شر مف عونا ا 1543576 كنات الطهارة مات من قال 9# تومن منا 
مسته النار» مصنف ابن أبي شيبة ۱ .5: كتاب الطهارات» من كان لا يتوضاً 
ما سبك الثار: الأوسط أرء 7597 كاب الظطهارةالوضوء هما منست التان: 
شرح معاني الآثار 1۸/١‏ الطهارة؛ باب أكل ما غيرت النار هل يوجب الوضوء أم لا؟. 

(۷) ينظر: المراجع السابقة. 
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والفقهاء بأجمعهم - رضي الله عنهم 1 


1 ء‎ e 
“عم اسس-› واسنس‎ 


وذهب جماعة من الصحابة إلى وجوب الوضوء بأكله. 


وذهب إليه فيما حكي ابن عمرا". وأبو طلحة" 


8 03 )0( . 
1" وايو موسى الأشنعري وزيد 


)١(‏ فهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. 


(0 


(0 


(٤( 


(5) 


ينظر للحنفية: شرح معاني الآثار ۷١/١‏ المبسوط ,"3/١‏ بدائع الصنائع 255:/١‏ 
عمدة القارى كع .٠١‏ 
وينظر للشافعية: الحاوي الكبير ٠٠٠/١‏ المهذب ١ك/رء",.‏ فتح العزيز ٤/۲‏ المجموع 
"/كاء مغنى المحتاج ١/"؟؟.‏ 
وينظر للحنابلة: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ٩/١‏ المغني ۲٠٥٤/١‏ 2500 
الشرح الكبير ۹۲/۱ الفروع ١/ر“8١,‏ كشاف القناع ١/ر١1؟١, .٠١١‏ 
غيرت النارء الأوسط 7/۷ 51 كتاب الطهارةء الوضوء مما ممست النار. 
هو أبى طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري الخزرجي النجاري» مشهور بكنيته. 
كان من فضلاء الصحابةء تزوج أم سليم وكان إسلامه مهرها. شهد بدراء وكان في أحد 
يرمي بين يدي رسول الله كَل اختلف في وفاته رة فقيل: توفي سنة (75ه). وقيل: 
أنه عاش حتى الخمسينء وقيل: غير ذلك. قال أنس: مات أبو طلحة غَازيًا فى البحر فما 
وجدوا جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد سبعة أيام ولم يتغير. 
ينظر: الاستيعاب ٥٥۲/۲‏ - ومهء الإصاية ۲۸۷۲ 55. 
وينظر لتوثيق قوله: مصنف ابن أبي شيبة ١/راه,‏ كتاب الطهاراتء من كان یری الوضوء 
مما غيرت النار» الأوسط ١/؟١5, ,5١5‏ كتاب الطهارةء الوضوء مما مست النار. 
من الشدة مصنف اين أبى شيبة «oY ٥۰/‏ كتاب الطهارات» من كان يرى الوضوء 


ينظر: المراجع السابقة. 
WAE‏ 


ابن ثابت 


( 00) 


أ و" 
».واو هريرة + 
والدليل لقولنا: كونه على جملة الطهارة. فمن زعم أنها تنتقض 


بأكل ذلك فعليه الدليل. 


وأيضا ما روک أنه تله فال: برلا وصوء إلا من صوت أو ريح!". 
وقوله: «فلا ينصرفن حتى يسمع صونًا أو يجد لا ا 


وأيضا قوله كاه : «من مس ذكره ا فدليله أن من لم 


يمسه قلا وضوء عليه, وهذا لم يمس ذكره. 


وأيضا ما روي عن ابن عباس رة أنه قال: رأيت رسول الله كَل 


أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضا'. 


وكذلك روى أمية الضم ريا" أن رسول الله اة أكل لحما 
ينظر: المراجع السابقة. 


ينظر: المراجع السابقة. 

سيق تخريج هذا الحديث ص .)٤١٤(‏ 

سيق تخريج هذا الحديث ص .)٤٤٥(‏ 

سيق تخريج هذا الحديث ص (550: .)٤۸٥‏ 

رواه البخاري في صحيحه ,51١7/١‏ كتاب الوضوءء باب من لم يتوضاً من لحم الشاة 
والسويق» ومسلم في صحيحه ۱/ ۲۷۲ كتاب الحيضء باب نسخ الوضوء مما مست النار. 
هكذا رسمت في المخطوطة: «أمية الضمري». والصواب: «أبو أمية الضمري» فلعل 
كلم اتلك هن الاس اله أعلم. ١ ١‏ 

وهو أبو أمية عمرى بن أمية بن خويلد الضمري» صحابي مشهورء أول مشاهده بئر 
معونة. كان من رجال العرب جودا ونجدة وشجاعةء وقد كان النبي َة يبعثه في = 
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فصلى ولم يتو 0“ 


وعن ابن عباس أن النبي كك أكل لحمًا فصلى ولم يتوضة(). 
وعن ابن عباس أن النبى سه توضاً. فقالت له بعض نسائه: قد 


نضجت القدرء فناولته كتقًاء فأكل ثم مسح يديه؛ ثم صلى ولم 


هه 


i 


وعن جابر قال: أكل رسول الله ية لحمًا فصلى ولم يتوضا. 
وعن جابر أكلت مع النبي َيه وأبي بكر وعمر وعثمان خبزا 


أموره, عاش إلى خلافة معاوية سره ُء ومات 5 کر يوه بالمدينة قيل الستين. 
ينظر: أسد الغابة 4//؟15, ۱۹١‏ الإصابة 4/ره4؟. 


والسويق» ومسلم فى صحيحه «VE ۳/١‏ كتاب الحيض» باب نسخ الوضوء مما 


مست النار. 


رواه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ 575/١‏ كتاب الحيضء باب تسخ الوضوء مما 
مست التثان. 
وقد سبق ص )17١(‏ تخريج حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - الثابت في 
الصحيحين أنه قال: رأيت النبي ية أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضاً. 
روى مسلم في صحيحه »۲۷٥/۱‏ كتاب الحيضء باب نسخ الوضوء مما مست النارء 
عن ابن عباس - رضن الله عدهما > أن سول الله 1 جمع عليه انه كم خرج إلى 
الو فاه لخدن وحم فكل ت لقم خم ان الان ول سد 
رواه أحمد في المسند 7۲ وابن حبان في صحیحه» كما في الإحسان ۲۲۹/۲ء 
كتاب الطهارة؛ باب نواقض الوضوء. والبيهقي في السنن الكبرى ٠٠١ ,١5/١‏ كتاب 
الطهارةء باب ترك الوضوء مما مست التار. 
وقال ابن حجر عن إسناد ابن حبان بأنه صحيح. 
ينظر: تغليق التعليق ؟4/5؟١.‏ 

.ةد 


4 . 3-5 ه © ١‏ 
ولحماء فصلوا ولم توکو وا 0 


5 1 3 ار ع 
ومتحمد.ين مكدر عن جاتر قال؛ كان اشر الأمرين من وسول 


الله بيا ترك الوضوء مما مست النار''". وهذا الحديث هو العمدة في 
هذه المسألة؛ لأنه حكى أنه آخر الأمرين من فعله فنسخ كل ما مضى؛ 


(00 


أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه :47/١‏ كتاب الطهارات» من كان لا يتوضا مما 
مست النار. 
وفي سنده علي بن زيد بن جدعانء قال عنه اين حجر: سيء الحفظ. 


ينظر: تغليق التعليق ۲ تهذيب التهذيب ۲۰۳/٤‏ - 0ه.5, 


هو أبى عبدالله محمد بن المنكدر بن عبدالله بن الهدير التيمى المدنى. روى عن أبيه 
وأنس وجابر وابن الزبير وابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهم - وغيرهم. وروى 
عنه: ابناه يوسف والمنكدر وزيد بن أسلم وعمرى بن دينار والزهري وغيرهم. كان من 
معادن الصدقء يجتمع إليه الصالحونء أثنى عليه العلماء من جهة حفظه: فقالوا: هو 
غاية في الحفظ والإتقان» صحيح الحديث جدًا. أخرج حديثه الستة. توفى - رحمه الله 
- سنة (١١٠ه).‏ وقيل: غير ذلك. 

ينظر: تهذيب الكمال 0.7/57 - ۰۹ء تهذیب التهذيب ۲۰۲/۵» 5.35 


رواه أبى داود فى سننه ١/177١؛‏ كتاب الطهارةء باب فى ترك الوضوء مما مست النار» 
لاني فسنت 10/8 كناب الطهارة, نان كرك ار ا فة الاو 
الشارود في التحقى د 0 )ا نجناء فى ترك الوخسوء هما مت الان وا 
خزيمة في نيح 14/6 كتاب الوضرء: جماع أبنب الاقعال اللؤا ا توجي 
الوضبوة: وايق الور في الأوسطا ١ه‏ كحان الطهارة: الوهبوو هما مستا التان: 
والطحاوي في شرح معاتي الآثار 1۷/١‏ الطهارةء باب أكل ما غيرت النار هل يوجب 
الوضوء أ لوان حيان ف صبحدهه: كما فى الان 94# تان الطهارة, 
باب نواقض الوضوء. والبيهقي في السنن الكبرى .٠٠١ ٠٠٤/١‏ كتاب الطهارة. باب 
N SOS‏ 

قال النووي في المجموع 7۲ : «حديث جابر صحیح» رواه ابو داود والنسائي وغيرهم 
بأسانيد صحيحه» .١‏ ه. 


50 


م ١‏ 
وروي عن ابن عباس مثلها". 


آخر أمره. 


وأيضا فلا نعلم خلافًا أن الوضوء لا يجب من شرب الماء الساخن؛ 


اهو موا ما 


ا کک ا ع تک ا أو يتاءمن 


الفاكهة لم يجب عليه الوضوء. والمعنى فيه أنه أكل لشيء حلالء فكل 
من أكل شينًا حلالاً فلا وضوء عليه. 


فإن قيل: فقد روى أبو هريرة أن النبي ك قال: «توضؤوا مما 


غيرت النار1). 


(۱) 


لم أجد شيئًًا عن ابن عباس - رضي الله عنهما - يشير إلى أن آخر الأمرين ترك 
الوضوء هما مسك التاذ؛ 

لکن تقدم ص (1۲۹) أن ابن عباس - رضي الله عنهما - روى عن رسول الله َا أنه 
أكل كتف اة ثم سل روم وا 

قال الناجى فن المنتقن :6 اوعلى ترك لوو مما مسة الكار جَمَيع الققهاء 
فى ومانناء وإنما كان الخلاف فة فى دقان الصجابة والتابعية: شوق الإحما ع على 
کا ّ 

وقال ابن قدامة فى المغنى :٠٠١ ٠٠٤/١‏ «وما عدا لحم الجزور من الأطعمة لا وضوء 
قن شؤا كنت الثاز اول تعن هذا فول اكت اهل الي ر ذلك عن اللفاء 
الراشدين وأبي بن كعب واين مسعود وابن عباس وعامر بن ربيعة وأبي الدرداء وأبي 
أمامة وعامة الفقهاءء. ولا نعلم اليوم فيه خلافًا» |. ه. 

نطو شرج محا الآخان رالا الملسموع ك3 


رواه مسلم في صحيحه ١‏ لراك الال كتاب الحيض» باب الوضوء مما مست النارء 
ولفظه: «توضؤوا مما مست النار». 
م 


وروي عن أم سلمة قالت: في بيتي كان هذاء أن النبي ميو أكل 
كتفًا من لحم ولم يتوضاء ثم أتي بشيء من أقط فأكل وتوضاًء قلت: يا 
رسول اللهء إنك لم تتوضاً في المرة الأولى. فقال: توضؤوا ممامست 
النار1"). 


فيل: هذا عندنا على أحد وجوه: 


إما أن يكون منسوخا؛ بدليل ما روى عن جابر محمد بن 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ الذي ساقه المؤلف. 
لكن قد روت أم سلمة - رضي الله عنها - عن رسول الله َة الأمرين: الوضوء مما 
مست النار؛ وترك الوضوء مما مست النار» في حديثين مختلفين» وليس في سياق 
حديث واحد كما صنع المؤلف. 
فقد روى عبدالرزاق فى مصنفه ١/٤١٠ء‏ كتاب الطهارةء باب من قال: لا يتوضاً مما 
مست النار» وأحمد E‏ ۳ والنسائی فى سننه ۱۰۸/١‏ كتاب الطهارة, 
باب ترك الوضوء مما عجرت الاو ا ا ١‏ كتاب الطهارة, 
الوا ماو ال ف الست اک 1/١‏ كتاب الطهارةء باب ترك 
الوضوء مما مست النار. ا 
عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: قَربّْت إلى رسول الله وَل جنبًا مشويًاء فاكل 
منه ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضاً. 
ورواه ابن ماجه في سننه ,١15/١‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب الرخصة في الوضوء 
مما خيرت الثار: ولقظله: أتى ونو الله 6ك يكت شاة شاكل موصن ول بدن هاه 
ورواه أيضًا ابن یو ف رة 4/1 اكتان الوق جما ع أيؤان الأحداث 
الموجبة للوضوء بلفظ یب عن لفظ ابن ماجه. 
أما حديث الوذ ء مما مست النارء فقد رواه أحمد في المسند ۲۲١/١‏ والطبراني في 
المعجم الكبير ۳۸۷/۲٣‏ ح »)1۲١(‏ عن أم مسلمة - رضي الله عنها - أن النبي ا 
كان يتوضاً مما مست النار. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد :۲٤۸/١‏ «ورجال الطبراني موثقون» |. ه. 


5 


مسلمة أن آخر الأمرين من رسول الله َه أنه أكل لحمًا وصلى ولم 
- 35 5 ع 5 14 0 5 
يتوضا» وعن ابن عباس وجابر أن آخر الأمرين من *! رسول الله مَك 
كوك الوک هما ميته انا 


أو نحمله على الوضوء اللفوي الذي هو غسل الفم واليدء وقد 
ذكرنا عن معاذ أنه قال: ليس الوضوء في هذا واجبًاء فقيل له: إن 
أناسا يقولون: إن رسول الله ك قال: «توضؤوا مما مست النار». فقال 
معاذ: إن قومًا سمعوا ولم يعواء كنا تسمى غسل الفم واليدين وضوءًا 
وليس بواجبء وإنما أمر رسول الله َه المؤمنين أن يفسلوا أيديهم 


)1 هكذا رسمت فى المخطوطة: «ما روى عن جابر محمد بن مسلمة». والذى ظهر لى بعد 
التأمل سقوط واو بين جابر ومحمد بن مسلمة - رضي الله عنهما عفان ا فة 
روى هذا الحديث أيضاء كما سياتى تخريجه بعد قليلء والله أعلم. 


سج اسهد 


(۲) حديث جابر كيه سبق تخريجه ص (١؟1).‏ 
أما حديث محمد بن مسلمة رة فقد رواه اين المنذر فى الأوسط ۲٠١ ۲۲٤/١‏ كتاب 
الطيازة::الوكووء مما سنت الثار::والطيراني في ال الك 92/15 ع( 
والبيهقى فى السنن الكبرى ٠١١/١‏ كتاب الطهارةء باب ترك الوضوء مما مست النار. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/05؟:‏ «رواه الطبراني في الكبيرء وفيه يونس بن أبي 
خالد» ولم أر من ذكره» !. ه. 
والذي في المعجم الكبير: يونس بن أبي خلدة. 
والذي في الأوسط: يونس بن أبى خلدة. 
أما السنن الكيرى ففيها تصحيف حيث كتبت هكذا: يونس عن أبي خالد. 
ولم أقف على ترجمة يونس بن أبي خالد - بعد طول البحث عنها -. 

( #) نهاية الورقة لاه ب. 


أما حديث جابر نه فقد سبق تخريجه ص (75752). 


= 


ويجوز أن نحمل ذلك على الاستحياب لما روينا. 


5 5 ع ٣‏ 5 3 
وقد قيل: إن حديث أم سلمة رواه عمرا'! عن حميدا" عنهاء وفي 


وقد روي عن جابر قال: قرب للنبي هاو خبز ولحم» فأكل ثم دعا 


صلاة العصر ولم E‏ 


والمعول على الحديث الذي فيه كان آخر الأمرين منه كه ترك 


الوضوء مما مستت النار. 


سبق تخريجه ص .)٥۹۰(‏ 
لم أقف على ترجمته. 


هو أبى إبراهيم حميد بن عبدالرحمن بن عوف الزهري المدني» يقال: أبو عبدالرحمنء 
روى عن أبي هريرة وابن عباس والنعمان بن بشير ومعاوية وأم سلمة سوه وغيرهم. 
وروي عنه: ابنه عبدالرحمن والزهري وقتادة وصفوان بن سليم وغيرهم. كان ثقة كثير 
الحديث. أخرج حديثه الستة. توفى - رحمه الله - سنة (ه٠ه).‏ وقيل: سنة (٠٠٠ه).‏ 
ينظر: تهذيب الكمال ۳۷۸/۷ - ۳۸۱ تهذيب التهذيب ۲۹/۲» ۲۰ . 

رواه عبدالرزاق فى مصنفه ١/٠٠٠ء‏ كتاب الطهارةء باب من قال: لا يتوضاً مما مست 
النار» وأحمد فى المسستد ۲۳ وأبى داود فى سننه ۱۳۳/۱ء كتاب الطهارة» باب فى 
كرك ا ميت الثاره راع فى من ١ك/ركاكء‏ ۱۱۷١ء‏ أبواب الطهارة, أت 
ما جاء في ترك الوضوء مما غيرت النار» وابن حبان في صحيحه؛ كما في الإحسان 
۲ ۰.۲۲۸ كتاب الطهارة» باب نواقض الوضوء. 


و 


قضل 


فأما إذا أكل لحم الإبل فلا وضوء عليه '» وكذلك عند أبي 


O والشنا‎ ( 5 


وَقَال الحوودغلية الوضوع :نيا كان أوتمظيوية1؟. 


واستدل له بما رواه عبدالرحمن بن أبي ليلى! عن البراء بن 


عازب!) أن رسول الله هة سئل عن الوضوء من لحوم الإبلء فقال: 


(0) 


ينظر: التفريع /157., الإشراف ١/1؟,‏ الاستذكار »۲۲۷/١‏ بداية المجتهد 219/١‏ 
القوانين الفقهية ص (۲۲). 

ينظر: شرح معانى الآثار ۷١/١‏ المبسوط ,"58/١‏ بدائع الصنائع ۴۳۲/١‏ عمدة 
القارى ؟/رع .٠١‏ 


ينظر: الحاوي الكبير ١/ره١٠5,‏ المهذب ۲٤/١‏ فتح العزيز ٤/۲‏ المجموع ؟/12» مغني 
المحتاج ١/5؟.‏ 
عبدالله 1۳/١‏ 14, الانتصار ٠٠٠/١‏ المغنى ٠٠٠١/١‏ الإنصاف ١/ر7١”؟.‏ 


هو أبى عيسى عبدالرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الأووسي المدني ثم الكوفي. ولد لست 
بقين من خلافة عمر كة. وروى عن جمع من الصحابة منهم: عثمان وعلي وحذيفة 
وأنس والبراء - رضي الله عنهم. 

وروی عنه: ابنه عيسى والشعبي ومجاهد والأعمش وعمرى بن ميمون وغيرهم. كان من 
أت الان قانوق احرج حريته اة وات رحة الله برف الاح 
سنة (۸۳ه). 

بتر توذيب کا 0 2 بان قيقري لدی 837 264 


هو أبى عمارة البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الخزرجي الحارثي. له 
ولأبيه صحبة. استصغره النبي َل يوم بدر فلم يشهدها. وغزا مع النبي ك أربع 
عشرة غزوة. وروى عنه جملة من الأحاديث. وشهد مع أبى موسى غزوة تُسستره وشهد - 


ا 


«توضؤوا منها». وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم» فقال: «لا تتوضؤوا 
متها وکل تلق او کے ار ول تمان ر و كيه لفان 
فا شاط ول فن الا ف مارت اف كان رحا ها 
فان عا ةامر ون ا ار ار اقلا مره 
الونطوي» ر شفط ذلك عن أكل ن الك 


والدليل لقولنا: الظواهر التي ذكرناها قبل هذا الفصل. 


وأيضا فإن الذي ينقض الوضوء هو ما خرج من الجوف على 


صفة. فأما ما يصل إلى الجوف فلا ينقض؛ لأنه لو حقن ووصلت 


مع علي الجمل وصفين وقتال الخوارج. نزل الكوفةء وابتنى بها دارًاء وتوفي مزه سنة 
(كلاه). 
ينظر: الاستيعاب ٠٠١/١‏ - لاو1ء الإصابة ١/ا4١.‏ 


رواه أحمد في المسند ٤‏ ۰۰۲ وأبو داود في سننه ۰۱۲۸/۱ كتاب الطهارة؛ باب 
الوضوء من لحوم الإبل» وابن الجارود في المنتقى ص (19١)»الوضوء‏ من لحوم الإبلء 
واد کر کی 7101/1 119 كتان الرضود: باب الام ا من اکل لحو 
الإبلء والطحاوي فى شرح معانى الآثار :5144/١‏ كتاب الصلاة. باب الصلاة فى 
أعطان الإبلء ا خبان في ERY‏ كما في الإحسان ۲۲۷۰۲۲۷/۲ كتاب 
الطهارة» باب نواقض الوضوء. 
وروی بعضه الطيالسي فی مسنده ص ( ٠٠١‏ )., ح »)۷۳٤(‏ وابن أبى شيبة فى مصنفه 
۱ کتاب الطهارات» في الوضوء من لحوم الإبل» وابن ماجه في سننه ۰۱۱۷/۱ 
كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبلء والترمذي في سننه 
“© أبواب الطهارة. باب التوضؤ من لحوم الإبل. 
وقد صحح هذا الحديث أحمد وإسحاق. 
ينظر: سنن الترمذي ٠۲۳/١‏ - ١٠٠٠ء‏ مسائل الإمام أحمد رواية ابته عبدالله ١/ره1,‏ 
السنن الكبرى للبيهقى :١55/١‏ التلخيص الحبير .١١١/١‏ 
مال ابن خزيمة فى صبحيسهه: ١/٠‏ ولم تر خلا بين علماء أفل الحديث أن هذا 
الخير أيضا صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه» .١‏ ه. 

(FY = 


الحقنة إلى جوفه لم ينتقض الوضوءء ولو خرج مثلها من جوفه لا 
ينقض وصووؤه. 
شرق عة بين لحم الآبل والعنملآن لحم الإبل له سهوفة!' ليست 

أو نقول أيضا: هو مأكول فلا يؤثر أكله في نقض الطهارة ولا 
إيجابهاء أصله سائر المأكولات. 

وأيضا فإن تناول الأشياء النجسة؛ مثل الخمر والميتة والدم لا 
يوجب الوضوءء فلأن لا توجبه الأشياء الطاهرة أولى. 

وأيضا فإنه لآ يخلو أن يحكم لذلك, ولما مسته النار بحكم الأشياء 
ما هو من جنسهاء والجميع مما لا يوجب الوضوء. وبالله بالتوفيق. 


)۱( ا رائحة اللحم المنتن الكريهة. 
ينظر: لسان العرب ٤٤٥/٠١‏ القاموس المحيط ص (۱۲۱۸» .)١1519‏ 


- A 


[۲۸]مسالة 
من تيّقن الطهارة وشك في الحدث بعد ذلك قعليه الوضوءء هذا 
ظاهن قول مالك - رحمة الله © . 
وروی عنه ابن وهب أنه قال: أحب إلي أن يتوضاً . 
واختلف أصحابه. فقال بعضهم: هو مستحب. قال بعضهم: هو 
0 


واجب 
وقال الحسن: إن شك في الحدث وهو في الصلاة بنى على يقينه 
ولم يقطع الصلاةء وإن كان في غير الصلاة أخذ بالشلكف'. 


وفد روي هذا عن ماللى. 


.٠١/١ ينظر: المدونة الكبرى‎ )١( 

(؟) هذا إذا لم يكن الشك كثيرا . 
أما إذا كان الشك كثيراء كما لو كان المتوضئ يشك في كل وضوء. أو يطراً له ذلك في 
اليوم مرة أو مرتين - وهو ما يعبر عنه فقهاء المالكية بالمستنكح - فلا ينقض ذلك الشك 
الوضوء. 
ينظر: الإشراف ۲۷/١‏ الكافي ٠٥۰/۱‏ التمهيد ۰۲۷۰ ۲۷ القواعد للمقري ۲۸۸/١‏ 
- .55, مواهب الجليل ۳۰۰/۱» .53١١‏ 

(۳) ينظر: مصنف عبدالرزاق ١/؟8١.,‏ الأوسط ١/؟5",‏ الحاوى الكبير ۲۰۷/١‏ المغنى 
274 


)٤(‏ ينظر: التاج والإكليل ٠٠٠٠/١‏ مواهب الجليل ۲٠۲/١‏ شرح الخرشى ١١١٠ء‏ حاشية 
الدسوقى .٠۲٤/١‏ 


- ۳4 - 


وروي أيضًا أنه يقطع الصلاة أيضًا ويتوض(". 

وقال أبو حنيفة!" والشافعي( وغيرهما: يبني على يقينه. وهو 
على وضوئه بيقين. 

والدليل لقوئنا: هو أن الطهارة لا تراد لنفسها وإنما تراد الصلاة 
والصلاة عليه بيقين فلا تسقط إلا بيقين. 

وأيضًا فإنه أخذ عليه أن يدخل في الصلاة بيقين طهارة وقد 
قدح الشك في يقين طهارته لا محالة. فصار بمنزلة من تيقن الحدث 
وشك هل تطهر أو لا5. فإنه يجب عليه أن يتطهر حتى يدخل في 
الصلاة بيقين طهارة. 

فإن قيل: هذا دليل!"؛ لأنه إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة 
رجع إلى يقينه في الحدث فيجب أن يتطهرء فكذلك إذا تيقن الطهارة 
وشك في الحدث ينبغي أن يرجع إلى يقينه في الطهارة فلا يزيلها 
الشك. 


)١(‏ ينظر ما تقدم هامش ().؛ وقد اختار هذا القول أشهب وسحنون من المالكية. 
وا لوكي ر 

(؟) ينظر: مختصر الطحاوي ص (15). المبسوط ۸/١‏ بدائع الصنائع ۳۲/١‏ الاختيار 
۱ء فتح القدير ٥٤/١‏ . 
١‏ المجموع 1۹/۲. 
نظو مسائل الاسام أحمة اة اغا ابره المقدي 0 ال ا 
الفروع ۱۸۷/١‏ الإنصاف ١/١1؟؟.‏ 

ك "5٠‏ ت 


قيل: إننا لم نأمره بالطهارة إذا شك فيها وقد تيقن الحدث من 
أجل تيقن الحدث. وإنما أوجينا عليه الطهارة حتى يدخل في الصلاة 
بيقين طهارةء فكذلك إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث نوجب عليه 
الطهارة حتى يدخل في الصلاة بيقين طهارة؛ إذ الطهارة لا تراد 
لنفسهاء وإنما تراد للصلاة. 

وأيضا فإن الطهارة'! *) قد تتقدم. ثم يطرأ عليها الشك فيبطلهاء 
مثل المتطهر إذا نام مضطجعاء فإن الطهارة عليه واجبةء وليس النوم 
في نفسه حدتًا وإنما هو من أسباب الحدث,ء الذي ربما كان وربما لم 

فإن قيل: إن النبي كك شبه النائم بالرق" المشدودء إذا حل وكاؤه 
خرج ما فيهء ولا يجوز أن يقع الخبر بخلاف مخبره. 

قيل: استطلاق الوكاء صحيع. ولم يقل عكلها: إنه إذا استطلق 
الوكاء يخرج ما في الزق لا محالة. وقد يخرج بالاستطلاق وقد لا 
يخرج؛ لأنه قد يكون في الزق شيء جامد فلا يخرج حين الاستطلاق. 
ولعله أن يخرج بعد وقت. 

وعلى كل حال ليس نفس الإطلاق هو الحدثء وإنما الحدث ما 
يخرج منهء وما في جوف ابن آدم قد يخرج عند الاستطلاق وقد لا 
يخرج؛ لأننا نجد خلقًا لعلهم في بعض الأوقات يجتهدون أن يخرج 
منهم ريح أو غيرهاء وهم يقصدون ذلك ويتعمدونه مع الاستطلاق فلا 


(# نهاية الورقة 04 ا 
ينظر: لسان العرب /٠١‏ ١٤ء‏ القاموس المحيط ص .)١١6١(‏ 
41> 


يكون منهم شيء من ذلك وإنما أراد النبي عَم أن الأغلب أن يكون 
ذلك من النائم» وهذا كله شك لا محالة. وقد وجبت الطهارة حتى 
يدخل في الصلاة بيقين طهارة؛ وقد يخرج أيضًا من المستيقظ الريح, 
فينسى ذلك وإن كان يتيقن قبله طهارة. 

ومما يدل على أن نفس استطلاق الوكاء ليس بحدث» وقد يجوز 
أن يخرج الريح معه ويجوز أن لا يخرج: قول النبي عك لما نام ونفخ: 
«إنه تنام عيني» ولا ينام قلبى!", فيعلم ما يحرج منه. 

ولنا من الظواهر قول الله - تعالى -: ظإذا قمتم إلَى الصّلاة فاغسلوا 
وجوهكم 4ء فالظاهر منه أمر لكل قائم إلى كل صلاة على أي وجه 

وأيضا قول النبي 22: «لا صلاة إلا بطهور»'ء ولا نسلم أن هذا 
متطهر في حال دخوله وكونه في الصلاة. 

وأيضا فإن إطلاق طهور يفيد طهورًا بلا شكء ولم يقل: إلا بطهور 
مشكوك فيه. 


فإن قيل: فقد روي عن عبدالله بن زيد الأنصاري قال: شكي 


)۱( 
(؟) سورة المائدة» آية (1). 
( 


5 
3 


سبق تخريج هذا الحديث ص .)01١(‏ 


سبق تخريج هذا الحديث ص (12). 
) هو أبو محمد عبدالله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري الخزرجي النجاري المازني. 
شهد أحدًا وما بعدهاء واختلف فى شهوده بدر . روى عن النبى ية عدة أحاديث. 
كار جعي ين خرن فى فلل سسلحة الكالية: فج ع يوم الحرة سك كاف): 
ينظر: أسد الغابة 50١ ٠٠١/۳‏ الإصابة 6/"الا. 
- ۲ - 


إلى النبي ية الرجل يخيل إليه الشيء وهو في الصلاة. فمال: «لا 
ينفتل من صلاته حتى يسمع صونًا أو يجد 0 


ع ۲ 0 ء۶ اع 
وروی سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله 
ية قال: «إذا كان أحدكم فى الصلاة فوجد ريحا بين أليتيه فلا 
ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحاء!"). 
وروي أن النبي كيل قال: «إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في 
الصلاة فينفخ بين أليتيه فيقول: أحدثت أحدثت, فلا ينصرفن حتى 


يسمع هوا أو يجد ریسا : 


.)555( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 


(۲) هو أبو يزيد سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان المدني. روى عن أبيه وسعيد بن 
المسيب واين المنكدر رالأعمش وربيعة وغيرهم. وروى عنه: مالك وشعبة وابن جريح 
والثوري وابن عيينة وغيرهم. أخرج له مسلم والأربعةء وأخرج له البخاري مقرونًا بغيره 
وتعليقا . 
قال عنه اين حجر: صدوق تغير حفظه بأحرة. توفى - رحمه الله - سنة (۳۸١ه).‏ 
يتنه تينيب اکال ١‏ 2۹7 كيين القت 61و كريب 
التهذيب ص (555). 

(؟) رواه الترمذي في سننه :٠١9/١‏ أبواب الطهارة؛ باب ما جاء في الوضوء من الريح. 
بلفظ: إذا كان اک المسجد...»» وقال الترمذي ارك «هذا حديث حسن 
ی 
ورواه بنحوه ممسلم في صحيحه ۲۷⁄١‏ كتاب الحيض. باب الدليل على أن من نيقن 
الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك. ولفظه: «إذا وجد أحدكم في 
بطنه شيئًا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لاء فلا يخوجن من المسجد حتى يسمع 


صوتا أو يجد ريحا». 


)٤(‏ رواه بنحوه أحمد فى المسند ۳۳۰/۲ من حديث أب 


1 
8 
3 

0 
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قيل: على هذه الأحاديث جوابان: 

أحدهما: أنها وردت فيمن هو في الصلاة. فنحن نقول بموجبها 
على أظهر الروايتين عن مالكا'")؛ لأن الصلاة تراد لنفسهاء والوضوء 
لها يراد فإذا دخل في الصلاة بيقين طهارة فقد حصل المقصود الذي 
أريدت له الطهارة. وتناهي دخوله فيها فلم يبطل ما دخل فيه. ولو 
أبطلنا الصلاة أبطلنا بالشك عملين. أحدهما: الصلاة. والآخر: 
الطهارة التي أريدت للصلاة وقد دخل بها فيهاء وإذا كان قبل الصلاة 
فإنما يبطل عمل واحد وهو الطهارة التي تراد للصلاة لا لنفسها. 

الجواب الآخر: على الوجه الذي يبطل الوضوء في الصلاة 
وقبلها" فإننا نقول: نفخ الشيطان بين أليتيه؛ وما يخيله إليه يشككه 
هل هذا حوث ينقكن الطهازة أو لاف و الها فية إذا شك هل دة 
الذي يتيقنه عند خروجه ولا يشك فيه أنه حدث؟ مثل الصوت والريح» 
وهل خرج منه ذلك حتى سمعه أو شمه ثم نسيه أو لا؟. 

على أن هذا يجوز أن يخص فيكون تقديره: لا ينصرف حتى 
يسمع صونًا أو يجد ريحا إلا أن تقوم دلالة على شيء آخرء كما لو بال 
= قال أحمد شاكر في تعليقه على المستد :٠١۸/ ١١‏ «إسناده صحيح». 

وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري م أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ١۷١٠ء‏ 

كتاب الوضوءء جماع أبواب الأحداث الموجبة للوضوء. 

وله شاهد أيضاا من حديث ابن مسعود كفي أخرجه عبدالرزاق في مصنفه 2١5١/١‏ 

كتاب الطهارة؛ باب الرجل يشتبه عليه الصلاة أحدث أم لم يحدث» والطبراني في 


المعجم الكبير ۲۸۱۹ء ح (9951). 
وقال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد 3/١‏ ؟: «ورجاله موثقون». 


.)159( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 


(۲) ينظر ما تقدم ص (140). 
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فلم يسمع صوتا ولا وجد ا أو أمذى. وقد ذكرنا أدلة تخص هذا 
الظاهر. 

ولنا أن نقيسه عليه إذا تيقن الحدث وشك فى الطهارة؛ بعلة أنه 
لا يمكنه أن يدخل في الصلاة بيقين طهارة في الحال. 

فإن قيل: فإنه شك طرأ على يقين فوج ب أن لا يزال ذلك 
اليقين( * به. وأصله إذا كان محدئًا فشك هل تطهر أو لا5 فيصير 
الأصل الذي قستم عليه أصلاً لنا. 

فأحدها: إذا كان له عبد فهرب منه وفقد خيره ولا يعلم موضعه 
فأعتقه عن كقارة ظهاره لم یجزئه'. والأصل يقبن حياتهء ولم تسقط 
الكفارة عن ذمته. فقد دفعتم يقين حياته بالشك في وفاته؛ لأن سبيل 
الكفارة أن تسقط عن ذمته بيقين العتق. فهذا نقض وهو شاهد لنا؛ 
لأن الصلاة فى ذمته بيقين فلا تسقط بيقين طهارة قد عارضها شك. 

فإن قيل: على هذا أنه قد تقايل فى الكفارة يقينان: بقاء حياة 
العبد. وبقاء فرض الكفارة في ذمته. والظاهر يشهد لبقاء المرض في 
المسألة. 

قيل: الأمران سواء لا فرق بينهماء وذلك أنه قد تقابل في مسألتنا 
يقينان: أحدهما: يقبن الطهارة. والآخر: يقبن الصلاة في ذمته. 


(#) نهاية الورقة 4ه ب. 
)١(‏ ينظر: المغني ۰۸٥/۱١‏ جواهر الإكليل .۲۲١/۲‏ 


ةد 


والظاهر فقد يقبن الطهارة بالشك فيها؛ لأن الحدث ينافيهاء ولا 
يتحقق دخوله في الصلاة بهاء ولا يتيقن سقوط الصلاة عن ذمته. 

والوجه الثاني: الذي يفسد ما ذكروه: هو أن المقيم - عندهم - 
يمسح على خفه يومًا وليله؛ ثم لو شك هل مسح يومًا وليله أو دون 
اليوم والليلة لم يجز له أن يمسح. وعليه أن يجدد الوضوء'. والأصل 
بقاء وقت المسح. وأن اليوم والليلة لم يمضيا فأزالوا اليقين بالشك. 

والوجه الآخر: قالوا: إذا بالت الظبية في ماء هو أكثر من قلتينء 
ووجد الماء متغيرًا لم يجز له الوضوء منها". ويجوز أن يكون هذا 
التغفير حصل من بول الظبي فيمنع من الوضوء به. ويجوز أن يكون 
التفير حصل بنفسه من غير البول فلا يمنع من الوضوء به. فأزالوا 
طهارة الماء الكثير بالشك. 

فإن قيل: لم نزل اليقين ههنا بالشك. وإنما رفعنا اليقين بيقين 
يشهد له ظاهر؛ وذلك أن طهارة الماء يقين وحصول النجاسة فيه يقينء 
والتغير مشكوك فيه هل حصل من النجاسة أم لا5: والظاهر أن التغير 
حصل من النجاسة فرجحنا به يقين النجاسة ورفعنا به طهارة الماء. 
وفي مسألتنا بخلاف هذا؛ لأنه لا ظاهر يشهد ويرجح به بقاء فرض 
الصلاة.في ذمته فاستصحبنا يقين طهارته. 

قيل: الشك في الموضعين حصل لا محالة. شك في تنجيس الماء 
وشك في الحدث. وإن افترق ق وجها الشك فيهما ٠‏ فإذا رفع يقين الماء 
بالشك رفع يقين الطهارة بالشك؛ حتى يسقط فرض الصلاة عن ذمته 


.١١ه/١ كشاف القناع‎ ,075/١ المجموع‎ ,508701//١ ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 


(۲) ينظر: الأصل 75/١‏ الحاوي الكبير ٠/١‏ 54. 
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بيقين. على أن ظاهر وجود القلتين وأكثر أقوى من ظاهر وزن درهمين 
من بول غزال فيهماء فإذا تغير الماء فالظاهر أنه لم يتغير من ذلك 
فينبغي ألا يرفع حكم طهارته بهذا الشك. 

وعلى أننا قد ذكرنا القياس عليه إذا تيقن الحدث وشك في 
الطهارةء وقياسنا أولى؛ لأنه يؤدي إلى الاحتياط للصلاة فيسقطها 
بيقين» وهو ناقل عن براءة الذمةء وعن الحال المتقدمةء وموجب. 

فإن قيل: فإن الأصول مبنية على اليقين. فمن ذلك ما روي أن 
النبي كه قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أصلى ثلاثًا أو 
أربعا فليبن على يقينه»'ء وكذلك لو شك هل طلق أولا؟ لم يلزمه 
الطلاق؛ لأنه على يقبن نكاحه. وهذا لو شك هل أصاب بدنه أو ثوبه 
نجس أو لا؟ فإنه يبني على يقين طهارته. 

قيل: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أننا قد أريناكم في الأصول العمل على الشك» مثل عتق 
العبد الآبق في الكفارة وغير ذلك. 

والجواب الآخر: هو أن الذي ذكرتموه في الصلاة عروضه أن 
يشك في الطهارة هل غسل الأزبعة الأعضاء أو الثلاثة منها؟. فإنه 
يبني على اليقبنء وهذا حجة لنا؛ لأنه يرجع فيغسل عضوا لعله قد 
غسله. ويصلي ركعة لعله قد صلاها؛ احتياطًا للصلاة حتى تسقط 
بيقين: فلا ننكر أن يعيد طهارة قد تطهرها؛ احتياطًا للصلاة حتى 


)1( رواه مسلم في صحيحه اء كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب السهو في 
الصلاة والسجود له. 
EV -‏ - 


تسقط عنه بيعمين. 

وأما من شك هل طلق أو لا؟ فقد روي عن مالك أنها تطلق. 

ولكن الأظهر أنها لا تطلق. بل يستحب له أن يطلق'. والفرق بين 
الملوضعين هو: أن اللقصود في النكاح الاستمتاع والوطء تفسك: فلم 
يعمل الشك في يقينه. 

وأيضا فلو أعملنا الشك في يقينه للحقت فيه المشقة العظمى؛ لأن 
الشكوك تكثر من الناسء. وليس في إعادة الطهارة من المشقة ما في 

وقد فرقت الأصول بين ما تكثر فيه المشقة وما تقل فيه. فمن 
ذلك: الحائض لم تكلف قضاء الصلاة؛ لتكررها في كل يوم خمس 
مرات» وكلفت قضاء الصيام؛ لأنها * في السنة مرة واحدة. 


وأما إذا شك هل في ثوبه نجس أو لا؟. كان على ما هو عليه؛ لو 
صلى به(" ناسيًا لم تبطل صلاته؛ لأن إزالة الأنجاس - عندنا - ليس 
بفرضرا". وليس كذلك الوضوء؛ لأنه فرض لأجل الصلاة. 


)١(‏ من شك هل طلَّق أو لا؟ فهو على نكاحه؛ وليس عليه شيء في قول عامة أهل العلم. 
ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (1۷)» الكافي لابن عبدالبر ٥۸/١‏ التنبيه 
ص »)۱۸١(‏ الكافي لابن قدامة ۲۲۰/۲. 

() نهاية الورقة 5ه أ. 

(۲) هكذا رسمت في المخطوطة: «لى صلى به» وسياق الكلام يشعر أن هناك سقطًاء 
إكماله: «لأنه لو صلی يه», والله أعلم. 

(؟) ينظر ما تقدم ص (519). 
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وأيضا فإن مضيه على صلاته مع شكه في طهارته يوجب إسقاط 
الاکن هن ذمفةه بالشك: 
فإن قيل: هذا يلزم فيه إذا شك في طهارته وهو في صلاته . 


قيل: هو كذلك في القياسء وإليه أذهب. وبالله التوفيق. 
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[۲۹] مسالة 
إذا جامع الرجل المرأة والتقى ختاناهما فقد وجب عليهما الفسل 
وإن لم ينزلا» وهو مذهب جميع الفقهاء غير داودا". 
ووجوب الغسل مذهب أكثر الصحابة“. 


وقد ذهب بعضهم إلى أن الغسل لا يجب إلا بالإنزال» منهم: أبي 
ابن كعب» وسعد بن أبي وقاصء وأبو سعيد الخدري وغيرهم'". 


,١0١/١ الكافي‎ ۲۷/١ الإشراف‎ 2191/١ التفريع‎ ٠٠۲/١ ينظر: المدونة الكبرى‎ )١( 
هواية ق‎ 6 

(۲) فهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم. 
ينظر للحنفية: الأصل ١/4؛‏ . مختصر الطحاوي ص (19).: بدائع الصنائع ١/7؟,‏ 
الهداية ,١7/١‏ الاختيار .١7/١‏ 
ينظر للشافعية: الأم ٠۲/١‏ 57, الحاوي الكبير ۲١۰۸/١‏ المهذب ۰۲۷١‏ حلية العلماء 
المجموع ”/ره4١.‏ 
ينظر للحنابلة: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ :75/١‏ مسائل الإمام أحمد رواية 
ابنه عبدالله ١/١‏ المغني ١/ر١ال؟,‏ المبدع ۱۸۲۰۱۸۱/۱ء منتهى الإرادات .۲۸/١‏ 

(؟) ينظر: الإشراف .50/١‏ المبدع ۲۰۸/١‏ حلية العلماء :5١7//١‏ المغني .11١/١‏ 
في المحلى لم يذكر أنه قول داود» وإنما ذكر أنه قول لبعض أهل الظاهر او لأهل 
الظاهر قول آخر بموافقه الجماعة وهو قول ابن حزم. 

)٤(‏ منهم عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عمر وأبو هريرة وعائشة - رضي الله عنهم. 
ينظر: مصنف عبدالرزاق ١/رهغ؟‏ -54؟, كتاب الطهارة: باب ما يوجب الغسلء 
مصنف ابن أبي شيبة 87/١‏ - 84, كتاب الطهارة؛ من قال: إذا التقى الختانان فقد 
وجب الفسلء الأوسط ”/9/. كتاب الاغتسال من الجنابةء ذكر إسقاط الاغتسال عمن 
جامع إذا لم ينزل. 

(ه) ينظر: مصنف عبدالرزاق ۲٠۲ - ۲٤۹/۱‏ كتاب الطهارة» باب ما يوجب الغسل» = 


- هله" 


والدليل لقولنا: قول الله - تعالى -: ظ وإن كنتم جنبا فَاطْهّروا 74", 
وقوله: 9 ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا 4" والمجانبة في اللغة 
هي المفارق!". وهي كناية عن الوطءء فهو إذا كان مجامعا ثم فارق 
مقن حضفت المفارقة::سواء أثزل آو لم رل ھن هام هي كل تامع 
فارق إلا أن يقوم دليل. 

وهذا كقول النبي يكاه: «الكذب مجانب الإيمان!". أي مفارقه. 

فإن قيل: قوله - تعالى -: «فَاطْهِرُوا 4 و حت تغتسلوا) يفيد 
طهارة ماء وغسلاً ماء لا يدل على غسل جميع اليدن؛ ونحن نوجب 
عليه غسلاً ما وهو الوضوء. 

قيل: هذا غلط؛ لأن الله - تعالى - فرق بين الوضوء وبين الغسل 
والتطهرء فقال في آية الوضوء: ذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم 4. حتى ذكر الأعضاء. ثم لما ذكر الجنابة غيّر اللفظ؛ فقال: 
«وإن كنشم جنبا فَاطْهّرُوا 4. وقال: ل حى تَعْمَسلُوا», فعلمنا أن الثاني 
غير الأول. 


۲ كتاب الاغتسال من الجنابة» ذكر إسقاط الاغتسال عمن جامع إذا لم ينزل. 
)١(‏ سورة المائدةء آية (5). 
(۲) سورة النساء آية .)٤١(‏ 
(۳) الأصل في الجنابة البعدء وتطلق على المني. 
)٤(‏ لم أجده مرفوعا - بعد طول البحث عنه -. 

لكن جاء موقوفًا على أبى بكر وء أخرجه الإمام أحمد فى المسند ١/ه.‏ 

وقال أحمد شاكر فى تعليقه على المسند ا//ا١ا:‏ إسنادة صحيح. 

5 “ه١‎ E 


ومن جهة اللغة أيضا لا يعقل من قول القائل: قد اغتسل. غسل 
بعضه؛ وإنما يعقل منه غسل جميع بدنه. 

وكذلك حكت عائشة - رضي الله عنها - أن النبي كه كان إذا 
كان جنبا يتوضاً وضوءه للصلاة؛ ثم يخلل أصول شعره بالماء. ثم يفيض 
على سائر جسدا'). فعبرت عن فعله بلفظ الجنابة التي هي المفارقة, 
ثم وصفت فعله وأن فيه غسل جميع البدن. 

ولنا أيضا: ما رواه سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري كر 
سأل عائشة - رضي الله عنها - عن التقاء الختانينء فقالت: قال 
رسول الله يَللِةِ: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل"'. 


.)٠١١( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 

(؟) أخرجه من هذه الطريق التى ذكرها المؤلف الشافعئ فى اختلاف الحديث 1.۷/۸» باب 
الماء من الما واخمد في المستد 41//6. ڪڪ 
وفي سنده علي بن زيد بن جدعان» ضعفه جمع من أهل العلم» منهم: أحمد وابن معين 
والجوزجاني وابن حجر وغيرهم. 
ينظر: ميزان الاعتدال ؟//ا5١1‏ 2,158 تهذيب التهذيب “الى تقريب التهذيب 
ص .)٤۰۱(‏ 
وقد رواه مالك؛ ومن طريقه الشافعي والبيهقي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن 
امنب أن آنا مون الاشعري انى عائشة د رضي الله نها فاليا 
لكن عائشة لم ترفعه إلى النبي وا 
ينظر: الموطاً »537/١‏ كتاب الطهارة؛ باب واجب الغسل إذا التقى الختانانء اختلاف 
الحديث 101/۸ باب الماء من الماء» معرفة الستن والآثار ٤1١١٤٦۲/١‏ كتاب 
الطهارةء باب ما يوجب الغسل. 
وقال البيهقي: «قال الإمام أحمد: هذا إسناد صحيح. إلا أنه موقوف على عائشة»١.‏ ه. 
وقد روى مسلم هذا الحديث مرفوعًا من طريق أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه؛ وفيه 
قالت عائشة - رضى الله عنها -: قال رسول الله مَل «إذا جلس بين شعبها الأربع» 
و ا فته وحك الال = 

کک “oY‏ ب 


له قال: «إذا قعد أحدكم بين شعبها الأربع وألصق جناحيه بجناحيها 
فقد وجب الغسل» أنزل أو لم و وهذا نص فد ذكره أبو داودل"). 


وقد روى مثل هذا عن عائشة أنها قالت: إذا قعد بين شعبها 


الأربع. ومس ختانه ختانها حمد وجب اقتاز : 


ينظر: صحيح مسلم ,”72:7171/١‏ كتاب الحيضء باب نسخ الماء من الماء» ووجوب 
الغسل بالتقاء الختانين. 

هو أبو رافع نُقيع الصائغ المدني» أدرك الجاهلية» وروى عن الخلفاء الأربعة وزيد وأبي 
هريرة - رضي الله عنهم - وغيرهم» وروى عنه: ابنه عبدالرحمن والحسن البصري 
وحميد بن هلال وثابت البناني وقتادة وغيرهم. تابعي ثقة من كبار التابعين» خرج من 
المدينة قديمًا ونزل البصرة. أخرج حديثه الستة. 

نر هدنت الكمال 112:57 ذب التهذيث 17/١‏ 


رواه بنحوه مسلم فى صحيحه »۲۷⁄١‏ كتاب الحيضء باب نسخ الماء من الماء» ووجوب 
الغسل بالتقاء الختانين, ولفظه: «إذا جلس بين شعبها الأربع» ثم جهدها فقد وجب عليه 
الغسل». وفي لفظ: «وإن لم ينزل». 1 

ورواه البخاري في صحيحه ٤۷٠/١‏ كتاب الغسلء باب إذا التقى الختانان» دون قوله: 
«وإن لم ينزل». 

تنبيه: لم أجد قوله: «وألصق جناحيه بجناحيها» في شيء مما اطلعت عليه من ألفاظ 
هذا الحديث» والله أعلم. 00 

الذي في سنن أبي داود بلفظ: «إذا قعد بين شعبها الأربعء وألزق الختان بالختان فقد 
وجب الغسل». 

ينظر: سنن أبي داود ١/۸٤ء‏ كتاب الطهارة؛ باب في الإكسال. 

رواه مالك فى الموطاً ٤١/١‏ كتاب الطهارة؛ باب واجب الغسل إذا التقى الختانان, 
الا اختلاف الحديث ۸⁄ 10ء باب الماء من الماء» وعبدالرزاق فى مصنفه 
ا10/1 كتاب الطهارة» باب ما يوجب الغسلء وابن أبي شيبة في مصنفه = 


- o + 


فإن قيل: فإنه لم يذكر في هذه الأخبار غسل جميع البدنء وإنما 
قيل: عنه جوابان: 


أحدهما: أن الألف واللام في الفسل للجنس. فقوله: «وجب 
الغسل» يوجب جميع الغسلء قليله وكثيره إلا أن يقوم دليل. 

والجواب الآخر: هو أن إطلاق الغسل يقتضي غسل جميع البدن لا 

وأيضا ما روي عن عائشة قالت: قال النبي كَكَِ: «إذا التقى 
الختانان وجب الغسل» ثم زادت بيانًا فقالت: فعلته أنا ورسول الله 
فاغتسلنا('). وعائشة رائية ومباشرة بذلك. فقد أخبرت بحقيقة 
الباطن فيه. 

فإن قيل: إن هذا الحديث موقوف عليها . 

وأيضا فإن إضافة الفعل إليها لا يلزم لو صح. فنحن نحمله على 
الوضوء أو على الاستحباب؛ بدليل ما روي عن عثمان كَإقيَه أنه سئل 
عن الدي يجامع أهله فلا ينزل؛ قال: ليس عليه إلا الوضوءء هكذا 


خذ. کت انظها راك فو فال اذا ال الكداناق ققد ونحت السل اخ هن 
ا ر5 1 5ق انان ا نات ما أحاء اذا 
القن الحقانان وحب العسل امن ادر ي ا اا عتان الافتسسال من 
الجنابة: ذكر إسقاط الاغتسال عمن جامع إذا لم ينزلء وابن حبان في صحيحه. كما 
في الإحسان ٠٠١١/١‏ تاب الظهارة باب الفشل: والبيهقي في مغرفة اللستن والآثاز 
5/١‏ 485: كتاب الطهارة» باب ما يوجب الفسل. 000 
قال البيهقي: «قال الإمام أحمد: هذا إسناد صحيح» إلا أنه موقوف على عائشة» .١‏ ه. 
)١(‏ سبق تخريج هذا الحديث ص (551). 
of‏ - 


اا ١‏ 
سمعت رسول الله َه يقول!'). 


قيل: أما قولكم: إن الحديث موقوف على عائشة فقد أسندتا", 


وأبو هريرة معها. وأما إضافة الفعل إليها فإنه لم يتجرد حتى 
أضافته إلى رسول الله َه والصحابي إذا حكى أن النبي َيه فعل كذا 
ففعل من أجله كذاء فهو كأن النبي َيه قال: فعلت كذا ففعلت لأجله 
كذاء وهو مثل قول الراوي: سها النبي فسجد“ء وزنا ماعز فرجملا"". 


وأما حديث عثمان ك فيمن جامع: فلفظ المجامعة يفيد 


المباشرةء مأخوذ من الاجتماعء. فهو اجتماع البشرة مع البشرةء وليس 
فيه ذكر الجنابةء ولا ذكر الإيلاج» ونحن نقول! *' بموجبهء والحديث 
الذي فيه التقاء الختانين بين صريح في موضع الخلاف» فأحسن 
أحوال حديث عثمان أن يكون عمومًا في كل مجامع» وخبر الختان 


(0) 


المرأة, ومسلم فی صحيحه ۰/1 کتاب الحيض» باب إنما الماء من الماء. 


سبق تخريج حديث عائشة - رضي الله عنها - المرفوع ص (105). 


اء 


سبق تخريج حديث أبي هريرة ناته ص (107). 

رواه البخاري في صحيحه ,١١7/7‏ كتاب السهو, باب إذا صلى خمساء ومسلم في 
صحيحه c.7‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب السهو فى الصلاة والسجود له. 
ولفظ مسلم: عن عبدالله بن مسعود رة قال: صلى بنا رسول الله يو خمسًاء فقلنا: 
دا رسول الله أزيد فى الصلاة؟. قال: «وما ذاك»؟. قالوا: لدت كمسا : قال: «إنما أنا 
رواه البخاري في صحيحه ١١/۱۳۸ء‏ كتاب الحدود» باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك 
لمست أو غمزت؟. 


(#) نهاية الورقة 45 ب. 


همه" 


فان قيل: فقد روى أبو سعيد الخدري أن النيى د قال: «الماء 


من الماء»!') يعني الاغتسال من الإنزال. فجعل جنس الماء إنما هو من 
الإنزالء فصار كأنه قال: لا ماء إلا من الماء. 


وروى أبي بن كعب أن رسول الله يَكِةِ قال: «إذا جامع أحدكم ولم 
يمن فلا غسل عليه(). 

وروى أبو سعيد الخدري أن النبي له قال: «إذا أكسل أحدكم 
ولم يقحط فلا غسل عقف" فقوله: «أكسل» أي انقطع جماعه» 
وقوله: «ولم يقحط» أي لم ل 


5 اکان فى ها باه 
ولفظ البخاري عن أبي بن كعب وَوْفيَُ أنه قال: يا رسول اللهء إذا جامع الرجل المرأة 
فلح كول؟: قا تومل ها شيل المزاء مساك ا و 
ينظر: صحيح البخاري :475/١‏ كتاب الغسلء باب غسل ما يُصيبٌ من فرج المرأة, 
مدن E a‏ لماه اذ 


(؟) روى البخاري في صحيحه :55./١‏ كتاب الوضوء باب من لم ير الوضوء إلا من 
المخرجين من القبل والدبرء ومسلم في صحيحه ١/15؟: :17١‏ كتاب الحيض» باب 
إنما الماء من الماء. عن أبي سعيد الخدري فة أن رسول الله كه مر على رجل من 
الا وراسة قطن قال ولا اعا قال ميا رش 
الله. قال: «إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك. وعليك الوضوء» وهذا لفظ مسلم. 
)٤(‏ ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 77/4 ,١75‏ شرح النووي على صحيح مسلم 
٤‏ فتح الباري ١/١غ5.‏ 
- 0 - 


قيل: أما الخير الذي فيه: «الماء من الماء». ققد روى أبو حازءا"ا) 


عن سهل بن سعد الساعدو) عن أبي بن كعب أنه قال: الماء من الماء 
رخصة رخصها النبي َة في بدء الإسلام. ثم أمر بالاغتسال!". 


وعلى أن دليل الخطاب من قوله: «الماء من الماء» عموم تعديره: إن 


الماء لا يجب من غير الماء إلا أن يعوم دليلء: وقد ذكرنا قوله: «إذا التقى 


(۱) 


() 


هو أبو حازم سلمة بن دينار المخزومي مولاهم, المدني الأعرج القاص. روى عن سهل 
ابن سعد وء وابن المسيب وعامر بن عبدالله بن الزبير وأبي سلمة بن عبدالرحمن 
وغيرهم. 

وروى عنه: الزهري ومالك وحماد بن زيد والثوري وابن عيينة وغيرهم. كان من علماء 
أهل المدينة وعبادهم وزهادهم. وكان يقضي بينهم في مسجد رسول الله كي وكان 
يقص فيه بعد الفجر ويعد العصر. وثقه جماعة من أهل العلمء وأخرج حديثه الستة. 
توقن بت رحمة الله - فة ( :6اه وقيل: غير ذلك: 

ينظر: سير اعلام النبلاء ۹۷⁄۲ - ۰۱۰۳ء تهذيب التهذيب ۳۷۳/۲» .۳۷٤‏ 


هو أبو العباس سهل بن سعد بن مالك الأنصاري الخزرجي الساعدي. يقال: كان 
اسمه حَرْنًا فغيره النبي يك وكان أبوه من الصحابة الذين توفوا في حياة النبي ييا 
أما سهل فكان عمره عند وفاة النبى كه خمس عشرة سنة. توفى فة بالمدينة سنة 
(۹۱ھ). , 

وقيل: غير ذلك, وهو آخر من مات بها من الصحابة - رضي الله عنهم -. 

ينظر: سير أعلام النبلاء ٤۲١١/٣‏ - ١٤١٤ء‏ الإصابة 16/۲ 


أخرجه الدارمى فى سننه ١/١١٠ء‏ ١١٠١ء‏ كتاب الصلاة والطهارة:؛ باب الماء من الماء 
اوا :فى سلنه 14078 كهان الطييارة بات هي ا سمال :واب خان فى 
كه كما فى" الإحسنان 6/5 کات الها بان لخديل والذا رق ف سه 
71 كان الطوار :ان شمع وله الا من افا «وقال الا رقطس ١‏ جيف 
اة التق :فى ال اک و ككان الطواكة: باد هوي الل 
اء الكتادن. وقال عن إشتاذه ماثه اساد موصيول عنصم : 

صححه أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي ۷.-. 

“oV —‏ ك 


الختانان وجب الغسل»», فصار تقديره: الماء من الماء ومن التقاء 
الختانين. 


وقوله: «إذا جامع أحدكم ولم يمن قلا غسل عليه», فقد ذکرنا أن 
فتإجره لقاع البجر ويل ناج 

وعلى أن قولنا: إذا التقى الختانان أخص منه فيقضي عليه. 

وأما الخير الذي فيل فيه: «إذا أكسل أحدكم ولم يقحط فلا غسل 


عليه» فعنه أجوية: 
ف هاء أذ - آ اك )00( م حا ف a‏ )( . 
حدها: أنه قد روى أبو الزيير ` عن جابر ' عن آم كلثوم ' عن 
عائشة - رضي الله عنها - أن رجلاً سأل النبي يو عن الرجل يجامع 


)١(‏ هو أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم» المكي. روى عن جابر وابن 
عمر وابن عباس وابن مسعود وعائشة - رضي الله عنهم - وسعيد بن جبير وعكرمة 
وطاووس وغيرهم. وروى عنه: عطاء والزهري والأعمش وابن جريج وهشام بن عروة 
وغيرهم وثقة جماعة من أهل العلم, وضعفه آخرون» وهو ممن عرف بالتدليس. وقد 
لخص ابن حجر القول فيه فقال: «صدوق إلا أنه يدلس». قد أخرج له مسلم فى 
سیک وروی له البتخاري متايقة ترق رکه ال م ی : 
ينظر: ميزان الاغتدال ۴۷/4 = :6 تهذين اهيب :5 ۸7 - ۸8 تقريب التهذيت 
ص (0.1). 


(۲) هو الصحابي الجليل جابر بن عبدالله الأنصاري - رضي الله عنهما - وقد روى هذا 
الحديث عن أ كلشوم بنت أبي بكر الصديق تة - وهي تابعية -» وهذا من رواية 
الأكاير عن الأصاغر. 
ينار خترح سجيع سملم للتووي 2ر21 


(؟) هي أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وريه توفي أبوها وهي حملء وروت عن أختها 
عائشة - رضي الله عنها -» وروى عنها: ابنها إبراهيم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن 
أبي ربيعة» وجابر بن عبدالله - رضي الله عنهما- وطلحة بن يحيى بن طلحةء وغيرهم. 
يقلي زيب اكنال OEY TESST ASAS‏ 
ابره" 


أهله ثم يكسل» هل عليه غسل؟. فقال: «نعم» إني لأفعل ذلك 
فأغتسل!", وهذا ضد ذلك. 


وجواب آخر: وهو أنه يحتمل أن يكون جامع البشرة بالبشرة: ثم 
يكسل فتلحقة الفترة التي في اللذة فلا ينزلء ولم يكن قد أولج. فأما 
الإكسال مع الإيلاج ففيه الغسل بخبر عائشة أن النبي كله قال: «إني 

وجواب آخر: وهو أن أخبارهم تقتضي ألا غسلء وأخبارنا تقتضي 
الغسل» ففيها زيادة حكم فهي أولى. 


متأخرة. 


والدليل على أن أخبارهم منسوخة متقدمة: ما رواه محمود بن 
لوا قال: سألت زيد بن ثابت عمن أولج ولم ينزل. فقال: يغتسل. 


)1( رواه مسلم فى صحيحه ۱۲۷۲ء كتاب الحيضء باب تسخ «الماء من الماء»» ووجوب 
العسل بالتقاء الختانين: ولفظه عن عائشة = رضي الله غتها -قالك: إن رجلاً سبال 
رسؤل الله ل عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل. هل يما الغسل؟. ب وعائشة جالنية 
- فقال رسول الله يلي «إني لأفعل ذلك أنا وهذهء ثم نغتسل». 
وقد أخرجه غيره» لكن لم أجد في شيء من ألفاظ هذا الحديث الجواب بنعم» كما ذكره 
المؤلف - رحمه الله -» والله أعلم. 

(۲) في المخطوطة: «محمد بن لبيد»» وما أثبته هو الصواب. 
وهو أبو نعيم محمود بن لبيد بن عقبة بن رافع الأنصاري الأوسي. اختلف في صحبتهء 
والذي رجحه البخاري والترمذي وابن عبدالبر وغيرهم أنه من الات 35 ذلك: ما 
رواه أبو نعيم أن محمود بن لبيد قال: أسرع النبي يَِةٍ حتى تقطعت نعالنا يوم مات 
سعد بن معاذ. لكن جل روايته عن الصحابة كعمر وعثمان ورافع بن خديج وأبي = 


0ه 


فقلت: إن أبيًا كان يقول: لا يغتسل. فقال: إن أبيًا - رحمه الله - كان 
قد نزع عنه قبل أن مات . أي رجع» فدل على أن ما ذكروه متقدم في 
أول الإسلام. 

ولنا أيضا أن نقول: إن طريق الإجماع فيه وجهان: 

أحدهما: أن الصحابة - رضي الله عنهم - لما اختلفت في هذه 
المسألة؛ فقال الأكثرون: فيه الغسل. وقالت الأنصار: لا يجب والماء من 
الماء. ثم أرسلوا إلى عائشة - رضي الله عنها - بأبي سعيد الخدري 
فق سانيا عن لق فاتك :فال ر الله و العف التفكانان 
وجب الغسل» فعلته أنا ورسول الله َة فاغتسلنا. فرجعوا إلى قولهاء 
تی قال عر :لو حالف أحد .بعد هذا جعاته تكالاً . وقال لزيد 


ابن ثابت: إن أفتيت بعد هذا بخلافه وتوعدا"). 


= سعيد وجابر - رضي الله عنهم - وغيرهم. توفي تة بالمدينة سنة (۹ه). وقيل: غير ذلك. 
ينظر: الاستيعاب ؟/7148١,‏ ۳۷۹٠ء‏ الإصابة 77/1 1۷ تهذيب التهذيب ه/54/4. 


)١(‏ أخرجه مالك فى الموطأً :4/١‏ كتاب الطهارة» باب واجب الغسل إذا التقى الختانان, 
واين أبى شيبة فى مصنفه :848/١‏ كتاب الطهارات» من قال: إذا التقى الختانان فقد 
وح الل وائن اذز فى اا 2 كات الاقتسال من الجنانة#وذكر إسقاط 
الافتبال عفن جامغ إذا لم يقزل: والظحاوي في شترح ماني الأقاق 6۷/١‏ الطهازة: 
بات الذى تخاس ولا يتزل: البق :فى الس الكيرئ 07571 كتاب الطهارة باب 
خرن الفسل اء السعانئ: وق حف ال و ار ار كا قدا كدان 
الطهارة» باب ما يوجب الغسل. ۰ ش 

(۲) أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه ۸۷/١‏ ۸۸ء كتاب الطهارات» من قال: إذا التقى 
الختانان فقد وجب الغسل, وأحمد في المسند ١/٠٠١ء‏ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار ٥۱‏ . الطهارة» باب الذي يجامع ولا ينزل. كلهم من طرق عن محمد بن 
إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي حبيبة عن عبيد بن رفاعة بن راقع = 


لهذ" ب 


وروي عن علي مته أنه قال: كيف توجبون فيه الحد» ولا توجبون 


= عن أبيه - رفاعة بن رافع - كا قال: بينا نا عند عمر بن الخطاب إذ دخل عليه رجل 

فقال: يا أمير المؤمنين» هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد برأيه في الغسل من 
الجنابة. فقال عمر: على به. فجاء زيدء فلما ا أي عدو نفسه»ء قد بلغت أن 
تفتي الناس برأيك؟. فقالينا أمير المؤمنين» بالله ما فعلت» لكني سمعت من أعمامي 
حديثًا فحدثت به - من أبي أيوب ومن أبي بن كعب ومن رفاعة بن راقع - فأقبل عمر 
علق وقاعة يق راقم فقال» وقد عكر فى ذلك ادا اسای ادك مق لر قا 
يغتسل؟. فقال: قد كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله َي فلم يأتنا من الله تحريم» ولم 
يكن من رسول الله َة فيه نهي. قال: ورسول الله َيه يعلم ذلك؟. قال: لا أدري. فأمر 
عمر بجمع المهاجرين والأنصار فجمعوا له فشاورهم» فأشار الناس أن لا غسل في ذلك 
إلا ما كان من معاذ وعلى فإنهما قالا: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل: فقال 
عمر: هذا وأنتم ا و اختلفتم فمن يعدكم أشد اختلافا. فقال علي: يا أمير 
المؤمين إنه ليس أحد أعلم بهذا من شأن رسول الله ييو من أزواجه. فأرسل إلى 
حفصة. فقالت: لا علم لي بهذا. فأرسل إلى عائشةء فقالت: إذا جاوز الختان الختان 
فقد وجب الغسل. فقال: لا أسمع برجل فعل ذلك إلا أوجعته ضري . 

وفي سنده ابن إسحاق - إمام المغازي - وهو مدلسء وقد عنعنه. 

ينظر: تقريب التهذيب (1117). 

لكن تابعه عبدالله بن لهيعةء رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٥۸/١‏ الطهارة, 
: باب الذي يجامع ولا ينزل. ۰ ٠‏ 

والراوي عن ابن لهيعة ههنا هو أبو عبدالرحمن عبدالله المقري. وقد قال عبدالغني بن 
تمي الأزدى: وإذا 'ووى الاك عن :اين لجرعة فهو ميهي أن المنازك وأين وهب 
والمقري» |. ه. 

ينظر: تهذيب التهذيب 5847/7. 

ويناء على ما تقدم فيكون هذا الأثر من قبيل الحسن, وهو صالح للاحتجاج بهء والله 
أعلم. 

تنبيه: قد ذكر المؤلف - رحمه الله - أن الْمّرسل لعائشة هو أبو سعيد الخدري كاقتة. 
ولم أقف على ذكر للمرسل في روايات هذا الأثرء والخطب يسير. 

= أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ١/را553؟, كتاب الطهارة» باب ما يوجب الغسلء عن‎ )١( 
باك‎ 


الصحابة ثم أجمع العصر الثاني من التابعين بعدهم على أحد القولين 
كان ذلك ميقعلا للخلاف فيله. ويصير إخماعا وإجماع الأعصار 
عندنا - حجة كإجماع الصحابةا". 


که لو تفارك الأخبان لكان مادهنا إلينه أؤلتى الاسكتاذه إلى 


أقاويل الأئمة مثل: عمر وعلي. والإنكار منهم» ولشهادة الأصول 
باستدلال وقياس. 


(0 


أبي جعفر محمد بن علي بن الحسن عن علي رة أنه كان يقول: يوجب الحد ولا 
يوجب قدحا من الماء؟!. 
إلا أن هذا الأثر منقطع؛ لأن أبا جعفر محمد بن علي بن الحسين لم يدرك جد أبيه علي 
اين أبى طالب ونزائية. 
بطر تيت التيتيين 8/6 
وقد روى عبدالرزاق فى مصنفه ."51/١‏ كتاب الطهارة؛ باب ما يوجب الغسلء وابن 
أبى شيبة فى مصنفه ۸۱ كتاب الطهارات» من قال: إذا التقى الختانان فقد وجب 
الغسلء والطحاوي في شرح معاني الآثار 1٠/١‏ الطهارة باب الذي يجامع ولا ينزل . 
كلهم عن أبي جعفر قال: اجتمع المهاجرون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أن ما أوجب 
الحدين الجلد والرجم أوجب الغسل. وهذا منقطع أيضا لما تقدم. والله أعلم. 
هذه المسالة من المسائل التي اختلف فيها الأصوليون. 
فمنهم من يقول: إن إجماع علماء العصر الثاني يكون مسقطًا للخلاف قيله, وينعقد 
الإجماع. ومنهم من يقول: لا يكون إجماعا. 
ينظر: أصول السرخسى 5١9/١‏ ۲۲۰ كشف الأسرار ۲٤۷/٣‏ مختصر ابن 
الحاجب ”//١ا؛:‏ كبو قت الفصول ص (۳۲۸» ۳۲۹)ء المستصفى ۲۰۲/١‏ الإحكام 
للآمدي ۲۷١/١‏ التمهيد لأبي الخطاب 5937,/7: روضة الناظر ص .)٠٤١ :١54(‏ 
وهذا هو قول عامة أهل العلم. 
ينظر: أصول السرخسي 25١7/١‏ فواتح الرحموت 2521/57 تقريب الوصول لابن جزي 
ص (۳۲۸)» شرح تنقيح الفصول ص :71١(‏ 517), التبصرة ص (5504): المستصفى 
١ر1‏ التمهيد لأبي الخطاب ؟/57؟: روضة الناظر ص .)١57(‏ 

- ۲ - 


قافا الاد ل فيو أن الخد حط اله درو حاط فيه و الل 
يجب على وجه الاحتياط وبالشبهة. فإذا تعلق الحد بهذا الفعل فلأن 
يتعلق به الغسل أولى . 

وأيضا فإن النوم لما كان حالاً لا يؤمن معه الحدث جعل كالمتيقن 
في وجوب الطهارة؛ فجاز أن يجب الغسل في مسألتنا؛ لأنه غاية ما 
تات به اله رة ف هه الإنوان. ١‏ 

وأيضا: فإن الوطء يتعلق به فساد الحج والصوم والكفارة وتكملة 
المهر والحد والحصانةء وتحريم الربيبة والخروج من الإيلاء وبطلان 
العدةء والتحليل للزوج الأولء ولما استوى في جميع * هذه الأشياء 
الإنزال وغير الإنزالء فكذلك الاغتسالء بل هو آكد . 

وأما من جهة القياس فنقول: هو حكم يتعلق بالجماع فلا يعتبير 
فيه الإنزال كالحد والإحصان. 

ونقول أيضا: إن الأحكام التي تجب في الإيلاج مع وجود الإنزال 
هي في الإيلاج بلا إنزال آكد منها في الإنزال دون الإيلاج؛ وذلك أن 
الإيلاج يتعلق به جميع الأحكام التي تتعلق به إذا وجد معه الإنزال. من 
الحصانة والحد وغير ذلك من الأحكام. فيجب أن يتعلق وجوب الغسل 
عليه كما يتعلق على المولج سائر الأحكام. 


ويجوزأن نقول: كل الإيلاج!') في فرج يتعلق به الحد والحصانة 


(#) نهاية الورقة ٠١‏ أ. 
)۱( هكذا رسمت في المخطوطة: «کل الإيلاج» ولو حذفت الألف واللام لكان أوضح:» والله 
أعلم. 


E 


وتكقلة المر يحت فيه الغسل: اضله إذا اولح فائزل: 

فإن قيل: فإن للانزال في الغسل مزية ليست للايلاج المنفرد ؛ لآن 
الإنزال يوجب الغسل في النوم واليقظةء وخارج الفرج وداخلهء وليس 
الإيلاج كذلك؛ لآنه لو أولج في النوم ولم ينزل لم يجب الفسلء ولو 
أنزل ولم يولج وجب عليه الغسل. 

قيل: الإيلاج لقوته في اليقظة وتعلق سائر الأحكام به هو كالإيلاج 
الذي يقارنه الإنزالء وما أوجب الأحكام التي ذكرناها آكد مما لم 
يوجب بانفراده إلا الغسل» فيجب أن يكون في وجوب الغسل أولى. 

وعلى أن الإيلاج غي النوم لیس هو شیا ا حقيقتهء والإيلاج 
في اليقظة هو موجودٌ وحقيقةء فهو كوجود الإنزال حقيقةء فعلى أي 
وجه وجد الإنزال حقيقة وجب الغسل. وعلى أي وجه وجد الإيلاج 
حقيقة وجب الغسلء والله أعلم. 


ع 


|*"[ مس األة 


خروج المني غير مقارن للذة لا يوجب الغسل عندناء وعند أبي 


حيعهة 


فة سواد كان فيل الول ا وده قدا امل من اة :+ 
سو يل البول أو ِ ثم 


وقال الأوزاعي: إن كان قد بال ثم خرج منه لم يُعد الفسلء وإن 


خرج منه قبل البول أعاد“. 


(۱) 


(۲) 


0 


(٤( 


وقد حكي عن أبي حنيفة مثل هذا . 


ينظر: التفريع ۱۹۸/١‏ الإشراف ۲۷/١‏ الكافي ٠٠٤/١‏ بداية المجتهد ١/5؟,‏ 
مواهب الجليل .”//١‏ ؟. 

إذا انفصل المنى عن محلة غير مقارن للذة فلا يجب الغسل عند الحنفية بالاتفاق. 

أما إذا فارق الم مكانه على وجه الشيئوة والذفق: ولم يظهر على ذلك الوجهء وإنما 
ظهن غير مقارن للذة فاخظف الحتفية في وجوب الغسل. 

فقا ل أن جيف ت ت عله الف 

قال أنو نوست: ليحت عليه الغسل. 

وتظهر ثمرة هذا الخلاف فيما إذا أمنى ثم اغتسل قبل أن يبول ثم سال منه بقية المني» 
فيجب عليه الغسل ثانيًا عند أبي حنيفة ومحمد, ولا يجب عليه عند أبي يوسف. 

اما ا رخ اني بهد البول قاذ سحب نالفل اقا ١‏ 

نتر ا ان الفا و ای 9.1024 ر اا 
۸٥۱‏ حاشية ابن عابدين ۱۵۹/۱ - .151١‏ 

ينظر: اختلاف العلماء للمروزي ص »)۳١(‏ الأوسط ٠٠١/۲‏ الانتصار ۳٠۹/١‏ المغني 
۱ 


ينظر ما تقدم هامش (۲). 


= 


وعند الشافعي أنه يعيد الغسل سواء خرج قبل البول أو بعدط'. 
والدليل لقولنا: استصحاب الحالء وكونه على جملة الطهارة قيل 
خروج هذا منه. فمن زعم أن طهارته انتقضت فعليه الدليل. 
فإن قيل: هو غير متطهر - عندكم -؛ لأن الوضوء واجب. 
قيل: عنه جوابان: 
ملاھ 7" 
هر . 


والجواب الآخر: هو أننا قلنا: هو على طهارة. وإطلاق هذا على 
من اغتسل من الجنابة؛ لأن الله - تعالى - قال: 9 وَإِن كنتم جنبا 
فاطهروا 4ء ولم نقل: انتتقض وضوؤهء وإنما قلنا: هو على جملة 


)١(‏ ينظر: الأم ٠۲/١‏ مختصر المزنى 931//8: الحاوي الكبير ,5١17١5/١‏ المجموع 
۲ / المسائل الفقهية التي اقرف بها الإمام الشافعي ص (كلا). ش 
لم يذكر المؤلف - رحمه الله - قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسالة. 
وقد جاء عن الإمام أحمد فيمن اغتسل ثم خرج منه مني بعد ذلك غير مقارن للذة ثلاث 
روايات. 
الأولى: لا غسل عليه وعليه الوضوء, بال أم لم يبل. وهذه هي الرواية المشهورة؛ - وهي 
المذهب عند الحنابلة- وعليها استقر قول الإمام أحمد. 
الثانية: إن خرج بعد البول فلا غسل عليه وإن خرج قبله فعليه الغسل ثانيا . 
الثالثة: عليه الغسل بكل حال. 
ينظر: كتاب الروايتين والوجهين ,407/١‏ الانتصار ۳۱۹/١‏ المغنى ١/ر54"؟5195,‏ 
المبدع ۱۷۹/۱ ٠۱۸۰ء‏ الإنصاف ۲۳۱/۱. ١‏ 

(۲) ينظر ما تقدم ص .)٤٤۳(‏ 


(۳) سورة المائدة. آية (1). 


55م 


الطهارة بغسل الجنابة المتقدم. 
يجب فعليه الدليل. 

فإن قيل: الصلاة عليه بيقين؛ فمن زعم أنها تسقط عنه بغير 
غسل من هذا المنى فعليه الدليل. 

قيل: عنه جوابان: 

أحدهما: أن الصلاة واجية عليه على شرط أن يؤديها بطهارة 
طهره بعد ذلك قد انتقض فعليه الدليل. 

والجواب الآخر: هو أننا نوافقهم على أن الصلاة واجبة عليه. 

ولا ظواهر أخر: مثل قوله كاه : «لا صلاة إلا A‏ وهذا 
قد تطهر بالغسل الأولء فمن زعم أن عليه طهارة احتاج إلى دليل. 

وأيضًا قوله: «وإنما لامرئ ما نوى»'". وهذا إذا صلى ونوى 
الصلاة فله ما نواه إلا أن يقوم دليل. 


نونكات ده أت الصضلاة 


)سدق تخر هذا ال عن 0 : 
19 سيق تدر هذا الت ن( 


- ۷ - 


تصح بفاتحة الكتاب» وهذا قد صلى وقرأ فاتحة الكتاب. فنفرض 
المسألة فيه إذا صلى وقرأ بغير غسل. 

ونقول أيضا: إن هذا خارج من غير لذة الجماع» ولا دفق قلا 
يصير جنباء أصله المذي. 

وأيضا فإن المذي من أجزاء المني إلا أنه جزء رقيق؛ وإن كان يوجب 
الوضوءء والمني يوجب الاغتسالء وليس ههنا معنى يفرق بينهما إلا 
خروج المني مقارن للذة المخصوصة:. والمذي لغير لذة الجماع؛ فدل على 
أن الجنابة تتعلق بالمعنى الذي ذكرناه من خروجه على الشهوة والدفق. 

وأيضا فإن أصل هذا الباب ما بيناه في خروج الأحداث على وجه 
المرض؛ لأن خروج المني موضوع على مقارنةا *! اللذة المخصوصة: فإذا 
خرج عن أصله وعادته فهو مرض كدم الاستحاضة. ألا ترى أن دم 
الحيض يوجب الفسلء فإذا خرج عن عادته سقط الفسل؛ فكذلك 
خروج المني مقارنًا للذة يوجب الفسلء فإذا خرج عن عادته سقط 
العستلة 

فإن قيل: فقد قال كله: «الماء من الماء!'2. فأوجب الغسل من 
خروج الماء فهو عموم. 

وسألته كه أم سليم" عن المرأة ترى الماء في نومها. فقال: «إذا 
(#) نهاية الورقة ٠٠‏ ب. 
)١(‏ سبق تخريج هذا الحديث ص (101). 


(۲) هي أم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب الأنصارية. اشتهرت = 
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رأت الماء اغتسلت»'ء ولم يخص ما تقارنه اللذة من غيره. 


قيل: أما قوله: «الماء من الماء» فعنه جوابان: 


أحدهما: أنه من قول الأنصار لا من قول النبي عَلكَه؛ بدليل ما 


روي عن عمر تة أنه سأل الأنصار عن ذلك. قالوا: كنا نقول ذلك 
في بدء الإسلام. فقال لهم عمر: أسمعتم ذلك من رسول الله يله وأنه 
فرضه من الحكم5. فقالوا: لا . فقال: فلا إذن“ 


والجواب الآخر: وهو أن إطلاق اسم الماء لا يتناول المني؛ لأن اسم 


المني أخص به» وإنما يتناوله اسم الماء مجازاء واللفظ محمول على 
الحقيقة دون المجازء فيجب أن يرجع إلى معناه دون الحكم بظاهره 


0-00 ريك ال راشي‎ TT ار ا‎ RE 
TT ا َوه وكان صداقها انا‎ 
ولها قصص مشهورة, > ومناقيها كثيرة معروفة.‎ 

ينظر: سير أعلام النبلاء ,5١١ - ٠۲١٤/۲‏ الإصابة .۲٤١/۸‏ 


رواه البخاري في صحيحه ١/91؟,‏ كتاب العلم» باب الحياء في العلم, ومسلم في 
صحيحه 2501/١‏ كتاب الحيضء باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها. أن 
أم سليم = رضي الله نها > قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي هن الحق. فهل 
على المرأة من غسل إذا احتلمت؟. فقال النبي كله «نعم إذا رلك لماه 

لم أقف عليه - بعد طول البحث عنه -. 

لكن تقدم ص (151) أن الإمام مسلمًا روى في صحيحه أن النبي بيه قال: «إنما الماء 
من الماء». 

وأيضًا فإن الأنصار - رضي الله عنهم - كانوا يقولون: لا يجب الغسل إلا من الدفق 
أو من الماء. كما ثبت ذلك في صحيح مسلم ۰۲۷۱/۱۷ ۲۷۲ كتاب الحيض باب نسخ 
«الماء من الماء» ووجوب الغسل بالتقاء الختانين. 
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ومعنى ما قالت الأنصار: الماء من الماء بمعنى أن الاغتسال من الإنزال؛ 
والإنزال لا يطلق فيما خرج على غير وجه اللذة والدفق» وكلام النبي 
كله يتوجه إلى ما خرج على العادة. وكذلك خرج كلامه في سائر 
الأحداث التي هي معتادة. كما حكم في الحيض وغيره. ثم لما سئل 
عما خرج عن العادة من دم الاستحاضة فرق بينه وبين دم الحيض. 

فإن قيل: فإنه إنزال فوجب أن يتعلق به الغسلء كالإنزال المقارن 
للذة. 

وأيضا فإن المني يوجب الطهارة العلياء والبول يوجب الطهارة 
الصغرىء ثم لو بال الرجل بعض البول وبقي البعض ثم توضاء ثم 
أرسل باقي البول وجب عليه أن يعيد الوضوءء وإن كان ذلك البول من 
بقية ذلك البول كالمني. 

قيل: أما القياس على المني للذة فالمعنى في الأصل أنه خارج على 
وجه العادة» فهو كالحيض. وإذا خرج عن وجه العادة لم يجب الغسل 
كدم الاستحاضة:؛ وهذا هو الاعتبار الصحيح. وقد قسناه على المذيء 
وهو به أشبه. 

وما ذكروه من البول» فعروضه من مسألتنا أن تبقى من المني بقية 
تخرج مقارنة للذةء كما خرج بقية البول على عادته. وعروض مسألتنا 
من البول أن يسلس بوله فيخرج عن عادته. فلا يجب عليه الوضوء - 

0) 


عندنا 


فإن قيل: فإنه خارج من مخرجه. وهو مما يخلق منه الوالدء 


ز0 کیا تنم( 


— “۷+ 


فأشيه ما خرج منه على وجه اللذة. 


قيل: إنه لا معتير بكون الماء مما يخلق منه الولد؛ بدليل أن ماء 
الخارم والمجبوب"!'! وماء العقيم لا يكون منه الولد - عندكم - في 
العادة. وإن كان خروجه على وجه الدفق واللدة, وهو مع هذا يوجب 
الغسل؛ فدل ذلك على أن اعتبار ما ذكرناه هو الصحيع. دون خلق 
الولن.: 

فأما الكلام على الأوزاعي» وعلى ما حكي عن أبي حنيفةء فإننا 
نورد عليه الظواهر التي تقدمت. 

وأيضا فلا فرق بين ظهوره قبل البول وبعده؛ لأنه خرج عن عادته 
وموصوعه من مقارنة اللذة. كما لا فرق بين خروج دم الاستحاضة غلن 
أي وجه خرج؛ لخروجه عن العادة. 

ونقول: هو ضرب من المني خرج غير مقارن للذة فأشبه خروجه 
بعد اليول. 

فإن قاسوه على المني المعتاد انتقض عليهم به إذا خرج بعد البول. 
الإنزال الأولء وإنما حصل إنزالاً بغير دفق ولا شهوة. ألا ترى أنه لو 
كان من الأول لم يجز بقاؤه مع خروج البولء وإذا خرج قبل البول فهو 


)١(‏ الجب: هو القطع؛ يقال جب الرجل فهو مجبوب بِيّن الجباب بالكسرء إذا استؤصلت 
مذاكيره. 
ينظر: الصحاح 1/١‏ أساس البلاغة ص (٠۸)ء‏ المصباح المنير ص (4؟). القاموس 
المحيط ص (85). 
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من الإنزال الأولء والفسل يجب بظهور ذلك من بدن الإنسانء فإذا 
ظهر قبل البول حكمنا بوجوب الاغتسال بالسبب المتقدم. 

قيل: أما قولكم: إنه إذا خرج بعد البول لم يكن من المني الأول 
وليس كذلك قبل البول. فعنه جوابان: 

أحدهما: أنه يجوز أن يتولد بعد انقطاعه قبل البول: كما يتولد 
بعد البول؛ لخروجه عن صفة الأول المقارن للذة. 

والجواب الآخر: هو أنه إذا ظهر قبل البول فإنه لا حكم له لعدم 
اللذة. وإن كان الأول قد مضى على صفته» فلو أن هذا بقية الأول 
لوجب أن يكون فيه شيء من اللذة؛ فلما عدمت اللذة منه جملة فارق 
حكمه حكم الأول" وإن كان كبرب من المني. ألا ترى أن المذي هو 
ضرب من المني؛ لأنه يتولد عن الشهوةء فإذا كان المذي هو ضرب من 
المني يتولد عن الشهوة. ومع هذا لا يوجب الغسلء فالمني الذي هذه 
صفته» وإنما هو ضرب من ذلك المني غير أنه لا شهوة معه» ولم يخرج 
ملتدًا به أولى أن لا يجب فيه الفسلء والله أعلم. 

فإن قال قائل ممن لا يفصل بين قبل البول وبعده: وجدنا الصائم 
ممنوعا من الأكل وهو يفسد. وكذلك يفسده الإنزال للذة في اليقظة 
على وجه» ثم لو أكل شيئًا غير ملتن» وأنزل فيه غير ملتذ عند مباشرة 
لكان مفسدًا لصومه وعليه القضاءء ولم يجز أن يقال: إن موضوع ذلك 
على الانتفاع بما يأكله. وكذلك لو بلع حصاةء فكذلك لا ينبغي أن 
تراعى في مسألتنا اللذة. 


(#) نهاية الورقة 151١‏ . 


E 


قيل: إن الصوم هو الإمساك عن الأكل الذي يحصل به ضرب من 
الغذاء أو ما يقوم مقامه مما يصل إلى الجوفء. فعلى أي وجه حصل 
فهو ضد الإمساك. والصائم أيضًا ممنوع من الجماع والمباشرة التي 
يقارن بها الالتذاذ والإنزال. وقد يخرج أيضا منه المني ولا ينقض 
صومه مثل المحتلم: ومن كانت منه نظرة فأنزل'. 

وكذلك إن خرج منه المني المتعري من اللذة لم يفسد صومه"ء ولم 
يجب فيه غسلء وإن كان على وجه اللذة وجب فيه الغسلء ولم يفسد 
صومه في مواضع.؛ فعلم أن الصوم ليس بأصل لمسألتناء وهذا كدم 
الحيض والاستحاضة:؛ فإن الصوم يفسد مع وجود الحيضء ولا يفسد 
مع دم الاستحاضة. 

فإن قيل: اتفقنا على أن الغسل يجب بشيئين: أحدهما: الإنزال. 
والثاني: التقاء الختانين. ثم اتفقنا على أن التقاء الختانين قد استوت 
فيه اللذة وعدمهاء فكذلك ينبغي أن يكون الإنزال. 


قيل: إن الغالب من أمر الصحيح أنه لا يبلغ إلى الإيلاج إلا وقد 


)١(‏ إذا نظر الصائم إلى امرأة فسد صومه عند المالكية. 
وذهب الحنفية والشافعية إلى عدم فساد صومه بذلك. 
وفصل الحنابلة في ذلك فقالوا: إن كرر النظر فأتزل فسد صومه. أما إن ينظر نظرة 
فصرف بصره فأتزل لم يفسد صومه. 
ينظر: الهداية للمرغيناني .155/١‏ المختار 157/١‏ التفريع ٠٠٠٠/١‏ القوانين الفقهية 
ص .)8١(‏ المهذب ١/١۱۸ء‏ روضة الطالبين ۳١۷‏ المغني 571/4, المحرر ١/١‏ 77. 
(؟) وهذا هو قول عامة أهل العلم. 
ينظر: المراجع السابقة. 


ا 


أخذ غاية من الالتذاذ التي هي أبلغ من الجسة والقبلة. ثم إن للإيلاج 
من الأحكام ما ليس للإنزال المتعري من الإيلاج؛ فلغلّظ أمر الإيلاج 
وتحصين الفرج لزمت فيه تلك الأحكام» فكان الغسل من جملتهاء وا 
سقطت تلك الأحكام في الإنزال بغير إيلاج افترق الحكم فيه بين 
خروجه مقارنًا للذة وبين عدمهاء والله أعلم. 


بان 


]۳١[‏ مسألة 


وراز اليد على اليدة فى عسل الحتاية واج معنن مالك ب 


رحمه الله -('). 


وغيره 


وإلى مثل هذا ذهب أبو حنيفة!' والشافعي. 
وأنا أقول بظاهر قول مالك في وجوبه. 
والدليل لذلك: قوله - تعالى - في الوضوء: ل إذا فمتم إِلَى الصّلاة 


ينظر: المدونة الكبرى ۲١/١‏ التفريع :154//١‏ ١٠٠و‏ الإشراف ,15/١‏ الكافي ٠۷١/١‏ 
- 100, الاستذكار ١/ر9؟؟.‏ 

كمحمد بن عبدالحکم. 

ينظر: الكافي ۱۷۲/۱ - ۱۷١‏ الاستذكار ۳۲۹/۱ ٠۳١‏ المنتقى ۹٤/١‏ شرح زروق 
على متن الرسالة ١/ره؟١.‏ 

ينظر: المبسوظ ٠٤٠۰٤٤١‏ تبيين الحقائق ,١5/١‏ ١١ء‏ عمدة القارى 0۹١/١‏ البخر 
الزائق 5/١‏ الد اللختار ٠6١/١‏ 

ينظر: الحاوي الكبير ۲۲٠/١‏ حلية العلماء ۲۲١ ۲۲۳/١‏ المجموع ۷۲١۲ء‏ مغنى 
المحتاج ۷٤/١‏ نهاية المحتاج .۲۲۷/١‏ 

لم يذكر المؤلف - رحمه الله - قول الإمام أحمد - رحمه الله - فى هذه المسالة. 

ينظرة المعني :4279م الشترخ الكش /ره٠0‏ المخرى .1/0/6 التشهيل في الفقة يض 
ص (۹٤)؛‏ منتهى الإرادات ۳۰/۱. 
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فاغسلوا وجوهكم 4 وكذلك قال النبي ك للأعرابي: «توضاً كما 
أمرك الله فاغسل وجهك»!". وقال: لن تجزئ عبدًا صلاته حتى يسبغ 
الوضوء فيفسل وجههء!". وقال - تعالى -: فإ ولا جنبا إلا عابري سبيل 
حتئ تغتسلوا 4 فذكر الغسل في الوضوء والجنابة» وقد عقل آهل 
اللغة الفرق بين الغسل والفمس والمس واللمس. وجعلوا كل اسم منها 
لمعنى معقول غير معنى صاحبه؛ لأن الاغتسال افتعال لا بد أن يكون 
فيه لليد فعل يحصل به غاسلاً لجميع بدنه وأعضائه في الوضوء حتى 
يفارق تلك المعاني من الغمس والمس واللمس التي أسماؤها غير اسم 
القسيل؛ 

فإذا ثبت أن غسل البدن والأعضاء عند الأحداث واجب» قصفة 
ذلك واجبة؛ لأنه بالأمر وجبء والأمر حصل بفعل يدخل تحت هذا 
الاسم فالواجب امتثال ما دخل تحت الاسم ولا ينكر أن تتعلق العبادة 
بمعنى هذا الاسم دون غيره. 

وأيضا قول النبي 5/2: «تحت كل شعرة جنابةء فبلوا الشعر وأنقوا 
البشرة)ء فأمر كله بالإنقاء. والأمر بالإنقاء ظاهره واجب» ولا 
يحصل الإنقاء في غالب الحال إلا بإمرار اليدء فإذا كان الإنقاء من 


.)1( سورة المائدة» آية‎ )١( 
.)۷١( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )۲( 
.)76( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )۳( 
.)٤١( سورة النساءء آية‎ )٤( 
.) 119 سيو ترت هذا الخديكض‎ 6( 
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فعل إمرار اليد فظاهره الوجوب . وهذا مثل ما يستدل به على وجوب 
التلبية بقوله يله: « إن الله يأمركم أن ترفعوا أصواتكم بالتلبية)' 
فإذا أمر برفع الصوت فيها دل على وجوبها". 


5 ِ . 5 8 ا 5 5 كه ما‎ A 
وأيضا فإن في البدن مواضع كثيرة تغمضء ومواضع ينبو ا عنها‎ 


الماع وخاضية الآيوان التفقتة"؟ القن لعله] فی أكثن اناس فض اماء 


(0) 


رواه مالك في الموطاً ١/رغ””.‏ كتاب الحج؛ باب رفع الصوت بالإهلالء وأحمد في 
الس :#/ره6 ا والذارهى في تنحفه :ره 5 من كعاب متاك الح ان رقع 
الصو اة واب دا :فى ع 4/6 44و كا الاك بان كتف اللي 
وابق ماه قي ته ۹۷6/١‏ تافاشك ياب برقع الطموت بالظبية: والترميذئ في 
سق 11/7" كان ا ها کا و ا خد ميض . 
والنسائن في مدقت 11876 كاب الاك رفع السوت با لال :وان الجارون” في 
الف كو 165 )ديات الاك وا خان فى كك كنا ق اجان ۹ 
۴ کا الحوديان تخر والطجراص فى الخ ار ارت ع 
والاقظقي في نه 0 كنات ال اب الوا الاك فى اف 
E e ES Î‏ لفن SENN AS a‏ 
هة و لته في ان اك ري :454176 كمان الخ بات رقع العسرت 
بالتلبية. 

ولفظ أحمد: أن رسول الله م قال: «أتانى جبريل كلع فقال: إن الله يأمرك أن تأمر 
أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية والإهلال». 

غر ما تقد هن 140 )في بوذ کا 

أي: بتباعد عنها الماء. 

تكن المسباح التي سن 95+ القامرين:االشيط بض ن 


التمش بالتحريك: خطوط النقوش من الوشي وغيره؛ ويطلق النمش على البقع التي 
تكون على جلد الوجه مخالفة للونه؛ يقال: في وجهه نمشء وله وجه تمش» إذا كان فيه 
بقع تخالف لونه. ج 
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عنهاء وقد أخذ عليه تطهير جميعهاء فلا يحصل معنى الغسل فيها إلا 
بإمرار اليد عليها حتى تطهرء ولا ينكر أن يجب في الشريعة شيء 
لأجل الاحتياط» كمن شك فى ركعة فلم يدر أهي رابعة أو ثالثة. وكمن 
شك في صلاة من يوم لا يدري أية صلاة هي» فإنه يصلي خمس 
صلوات. وهذا كله( *) احتياط حتى يتيقن ما صلى. 

فإن قيل: فما تقول في أقطع اليد إذا كان إمرار اليد واجبًا عليه 

قيل: قد نص مالك على أن عليه أن يأتي بمن يمر يده عليه؛ وفال 
إن لم ينل شيئًا من بدنه بل شيئًا من ثوبه» وأمره عليه. 

فإن قيل: فإن لم يقدر علي شيء من ذلك. 

قيل: هذه حال ضرورة. يسقط معها الفرضص» فيجزئه الانغماس 
لأجل خلاف الناس فيه»ء وهذا كالأمى يصلى بالأميينء .يصلي لنفسه 
إذا لم يجد من يصلي خلفهء وكالعاجز عن القيام يصلي جالسًا . 

فإن قيل: فقد قال الله - تعالى -:ظ لا تقربوا الصّلاة وأنتم 
سکاری 4. ثم قال: ل ولا جنبا إلا عابري سبيل حتیٰ تغتسلوا 4ء وهذا قد 
اغضعل: 

وأيضًا ما روي أن أم سلمة قالت: يا رسول الله إني امرأة 

ينظر: أساس البلاغة ص (75600), لسان العرب ٠٠٨۹/٦‏ القاموس المحيط ص .)۷۸١(‏ 
(#) نهاية الورقة ٦١‏ ب. 
)١(‏ سورة النساء آية .)٤١(‏ 
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أشد ظفر رأسي أفأنقضه للفسل؟. قال: «لاء إنما يكفيك أن تحثي 
عليه ثلاث حثيات من ماءء. ثم تفيضي لماء عليك فإذا أنت قد 
طهرت'!"2. فأخبر بأنه متى وجد إفاضة الماء أجزأ؛ لأن الطهارة 
تقتضي طهارة مطلقة. 

وقد قال لأبي ذر: «الصعيد الطيب وضوء المؤمن ولو لم يجد الماء 
عشر حجج فإذا وجد الماء فليمسه بشرته!". ولم يأمر بالدلك. 

قيل: أما قوله - تعالى  :-‏ حنَْ تغتسلوا 4 فهو حجة لنا؛ لما بيناه 
من الفرق بين اسم الغسل والصب والغمس والمسء وإذا أفاض عليه 
ولم يمر يده لم يقل: قد اغتسل حقيقةء فإن سمي به فهو مجاز. 

وأما حديث أم سلمة فإنما أعملها أن الفرض في رأسها بل الشعر 
دون غسل ما تحته؛ وقوله لها: «ثم تفيضي عليك ال ماء» فإنه لا يناضي 
ما قلناه. ألا ترى أن الإفاضة قد تصيب بعض البدنء وقد لا تصيب 
بعضه» ولا نعلم بوصول الماء إلى تحت الآباط وما غمض بالإفاضة دون 
إمرار اليد وإنما قصد بالخبر أن لا تنقض شعرهاء فأما صفة الغسل 
فهو مأخوذ من قوله: ل حت تغتسلوا 4. 

وقوله لأبي ذر: «إذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك» يدل على 
صحة قولنا؛ لأن الهاء فى «أمسسه» كناية عن الماء. فقال: «أمسسه 


بشرتك» فيحتاج أن يكون باليد؛ لأن حقيقة المس إنما تكون باليد. 


8" نيم ترت هذا الت ی( 
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على أن الآية في الاغتسالء وما رويناه من قول النبي كا 
للأعرابي أخص وأبين مما أوردوه. وليس فيه إجمال فهو مبين لما 
أوردوه. 

فإن قيل: فقد قال - تعالى -: « وإن كنتم جنبا فَاطَهّروا 4 وإذا 
فعل ما نقوله قيل: قد تطهر. 

قيل: لا يطلق عليه في الشريعة أنه قد تطهر إلا على صفةء وهو 
أن يغتسل ويمر يده؛ كما لا يحصل متطهرا إلا بماء طاهر وبالنية. 

قان قيل: فقد روي أن النبي كلاه قال: «أما أنا فأحثي على رأسي 
ثلاث حثيات من ماء فإذا آنا قد طهرت») ولم يقل: قد تدلكت. 

قيل: عن هذا أجوبة: 

أحدها: أنه أراد أن يعلمتا أنه ليس للماء قدر محدودء وأن هذا 
القدر يكفى. 

وجواب آخر: وهو أن هذا القدر من الفعل لا يكفي؛ لأنه معلوم أنه 
يحثي على رأسه فلا يصيب جميع بدنه ولا يصل إلى تحت آباطه؛ وما 
يغفمض منه مما يجب غسله» فصار مفتقر! إلى بيان: وقوله - تعالى -: 


وجواب آخر: وهو أنه يجوز أن تقوم دلالة تلحق به صفة أخرى. 
كوجوب النية وغير ذلك» وقد ذكرنا ما هو أخص من هذا من تعليمه 


.)1( سورة المائدةء آية‎ )١( 
.)١77( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )۲( 
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الأعرابيء وفوله: «لن تجرئىّ عند صلاته حتى يسبع الوضوء فيغسل»» 
بوجودها. 

فإن قيل: قد روت عائشة أنه كه كان إذا اغتسل من جنابتهء بدأ 
أفاض الماء على جلده كله فنقلت غسله عله مفروضه ومسنونه 
ومستحبه»ء ولم تذكر الدلك. 

قيل: لا يحتاج إلى ذكر الدلك؛ لأن الاغتسال يقتضيه. وهو صفة 
فيه قد عقل من الآيةء وإنما نقلت هذا الخير لتفيد الأفعال التى فعلها 

وقولها: ثم يفيض الماء على جلده كله. قد فهم منه أن المقصود 
الغسل المطلوب. 

فإن قيل: فإنه موضع يلحقه حكم الجنابة فوجب أن لا يلزمه 
إمرار اليد عليه. أصله الموضع الذى لا تناله يده خلف ظهره لسمنهء 
وهذا وفاق. 

قيل: إن كان ما لا تناله يده شيئًا كثيرًا فعليه أن يأتي بمن يمر يده 
عليه وإن كان شيئًا يسيرًا لا بال له فهو خفيف كالعمل القليل! *' في 


(۲) المعتمد عند المالكية أن الدلك إذا تعذر باليد سقطء ولا يجب على المغتسل أن يدلك = 


NA 


الصلاةء وكالعفو عن دم البراغيث, ولأجل الخلاف في جواز ترك 
الدلك. 

فإن قيل: فقد قال - تعالى -  :‏ حب تغتسلوا 4( وقال في 
التيمم: [ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من 4ء فرق بين الأمرد 
فوجب اعتبار فائدة الفرق بينهماء ولا يكون إلا بترك إمرار 0 في 
الغسل وبإمرارها في التيمم. 

قيل: إنما ذكر المسح في التيمم؛ لأنه لا غسل فيه»ء والغسل خلاف 
المسح. وإن كان لليد فيهما جميعًا فعل. فهذا هو الفرق بين الموضعين. 

ولنا أن نقيس ذلك على المسح في التيمم وأن لليد فيه فعلاً 
فنقول: قد اتفقنا على إمرار اليد في التيمم» العلة فيه: أنها عبادة 
تجب للصلاةء وتنقض بالحدث,. والتيمم والوضوء وغسل الجنابة كله - 
عندنا - بمنزلة واحدة في وجوب إمرار اليد. 

فإن قيل: فإنه قد أجرى الماء الطاهر على أعضائه فأشبه إذا 
فت وبين الكة أن مهال اتا کو هناك مين او إلن 
= بخرقة أو يستنيب غيره. وقال بعض المالكية: يجب الدلك بالخرقة والاستنابة عند تعذره 

باليد. 


ينظر: 0 ١‏ مواهب الجليل ۳٠١/١‏ شرح الخرشى :١79/١‏ حاشية 


(# الك 

.)٤١( سورة النساء أية‎ )١( 

(؟) سورة المائدةء آية (1). 

(؟) في المخطوطة: «الأمران» وما أثبته هو الصواب. 
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إزالتهاء وإنما العبادة في إجراء الماء على الأعضاءء وقد جرى بفعلهء 
فاعتبار الدلك لا معنى له. ألا ترى أنه ليس في الأصول إمرار اليد 
على الأعضاء على وجه العبادة من غير معنى. 

وأيضا فإن ذلك غسل واجب فأشبه إزالة الطيب من بدن المحرم» 
ولأن الدلك مبالغة فى الغسل وزيادة صفة فيه فأشبه تكرار الماء فى 
ت . 

قيل: أما إذا تدلك فالمعنى فيه حصول اسم الاغتسال على 
حقيقته. وتحقيق وصول الماء إلى جميع بشرته الغامض منها والظاهر 
ومماسته بيده. 

وقولكم: إنه لم توجد عين يحتاج إلى إزالتهاء وإنما العبادة إجراء 
الماء على الأعضاء فإننا نقول: لا يمتنع أن يكون العبادة في إجراء الماء 
على صفة إمرار اليد ليتحقق وصول الماء؛ لأن في البدن مواضع ينبو 
الماء عنها. 

وقولكم: ليس في الأصول إجراء اليد على الأعضاء على وجه 
العبادة غلط؛ لأنه في المسح في التيمم موجود. والمعنى الذي فيه 
موجود في الغسلء وهو إجراء اليد على كل موضع وقعت' العبادة 
بتطهيره؛ ليتحقق وصول الماء إليهء ويجوز أن تتعلق العبادة فيه أيضًا 
بالتتنظف» كفسل الجمعة الذي قصد منه التنظف لزوال الروائح التي لا 
تزول إلا بإمرار اليد في الغالب. 


0 هكذا رسمت في المخطوطة: «وقعت»» ولعل صوايها: «وقت»»› أي وقت التعيد بتطهيرة: 
والله أعلم. 


ا 


وأما غسل طيب المحرم فالأنجاس أعظم منه؛ وليس إزالتها 
بفرض - عندنا -!'!. وغسل الجنابة فرض. 

وقولكم: إن إمرار اليك مبالعة فاشيه التكران فاا تقولصفنة 
الغفسل هي إمرار اليد بالماء على الأعضاء كصفة المسح في التيمم, 
فتكرار الغسل كتكرار التيمم» لا تسقط صفة المسح في الأول. 

فإن قيل: فإن النبي عله أمر بصب ذنوب أو ذنوبين من ماء على 
بول الأعرابيء ولم يأمر بدلكهء وهو عين نجسه» ففي غسل البدن 
الذي لا نجس عليه أولى أن لا يجب إمرار اليد فيه. 

قيل: إن النبي كله أمر بصب الماء على البول؛ لأن الغرض إزالتهء 
وهو مائع فإذا لاقى الماء وهو مائع وغلب عليه أزال عينه وأثره؛ لآن 
الغرض إزالة ذلك. فأما غسل الجنابة فقد اجتمع فيه أمران!): 

أحدهما: المني الذي هو - عندنا - نجس فإذا خرج كان له 
حكمان: أحدهما: غسله في نفسه إن أصاب ثوبًا أو بقعة من المسجد 
أو البدن كالبول. والحكم الآخر: هو الاغتسال منه. فإن أصاب شيئًا 
من الثياب والأبدان احتيج فيه إلى إمرار اليد في غسلهء كذلك غسل 
جميع البدن منه؛ وما حصل في الأرض من البول إن لم يدلك فقد 


.)579( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 

(۲) سيق تخريج هذا الحديث ص (580). 

(۳) ذكر المؤلف - رحمه الله - أحد الأمرين ولم يذكر الأمر الآخر. 

)٤(‏ هذه مسالة خلافيةء وهى من المسائل التى أفردها المؤلف - رحمه الله - بالبحثء 


سياتي الكلام عليها ص .)٠١5١(‏ 
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فاستغنى عن الدلك. 
وعلموا منه أن الفرض الغسل فغسلوه بأيديهم» ونقل الخير إلينا؛ 
ليفيدنا أن هذا القدر من الماء 1 


م 


[۳] مسالة 

ولا بأس بالوضوء من فضل الجنب والحائضء مثل أن يفضل في 
إنائهما ماء بعد فراغهما من غسلهماء فيجوز للرجل أن يتوضا بفضل 
وضنوء المراة وغسلهاء وهو مدهب الفقهاء كافة©. 
المرأة أو اغتسلت يه نشوا وواففنا على أنه يجوز لها أن تتوضاً من 
فضل الرجل» والرجل من فضل الرجل» والمرأة من فضل المرأة. وكذلك 
إا اسما عا معانهاز أن توك الزحل معنف 

واستدل! * بخبرين: 

أحدهما: ما روي أن النبي علا نهى أن يفتسل الرجل من فضل 
وضوء المرأة. ما روي أن النبي علا نهى أن يفتسل الرجل من فضل 


.- وقد قال بهذا القول أبو حنيفة ومالك والشافعي - رحمهم الله‎ )١( 
ء٠۹۷۲ عمدة القاري‎ 1⁄١ المبسوط‎ ۲١ - ۲٤/١ ينظر: شرح معاني الآثار‎ 
التفريع ۱ء الإشراف ۲۸/۱ الاستذكار ۳۷۱/۱ - ۲۷۳ المنتقى الكل‎ 
حلية‎ »۲١۳٠/١ مختصر المزني ۰۹⁄۸ المهذب‎ ۲۷١ والأم‎ ۲۳/١ بداية المجنهد‎ 
.۲١۸/۲ المجموع‎ ۲۲۷/١ العلماء‎ 


(؟) ينظر: كتاب الروايتين والوجهين ۸۹۸/١‏ المغنى ۲۸٤ - ۲۸۲/١‏ المحرر ١/ء‏ 
الإنصاف 44/١‏ - 554, الروض المريع ارا لو 
وقد ذكر علماء الحنايلة قيودا أخرى غير الخلوة وهى: 
-١‏ أن تكون المرأة مكلفة. ١‏ 
؟- أن تخلو بالماء لطهارة كاملة عن حدث. 
؟- أن يكون الماء يسيرًا دون القلتين. 
( #) نهاية الورقة 1۲ ب. 
-585- 


(7 NT 5 0 5 ET 
بو و ر و فطيل و الرل و فا ا‎ 
۲ 

وروی أنه لھ نهى أن يتوضأً الرخل فق مهفل وضو رة 


ASANE بتكنا قن‎ Sa Ag a وات كيل‎ 


gE a 1‏ كته اتن هات الطبارة اننا N‏ 
عق الو مف وو اة السات :فى ست ١ر١١٠‏ .ء كتاب الطهارة؛ باب 0-5 
القن عق الاتشدال مفضل الجن الى في السو الكبرق کک كتان اهار 
باب ما جاء في النهي عن فضل المحدث. كلهم عن حميد الحميري قال: لقيت رجلاً 
صحب النبي ها أربع سنين - كما صحبه أبو هريرة - قال: نهى رسول الله يك أن 


تغتسل المرأة ... الحديث. 


قال البيهقي في السنن الكبرى «:۱۹٠/١‏ وهذا الحديث رواته ثقات إلا أن حميداً لم 


يسم الصحابى ي الذي حدثه» فهو بمعنى المرسلء إلا أنه مرسل جيد»ا .ه. 


وتفقية این حجن فى فخ الناري و ٠‏ فقال: « رجاله ثقات: ولم أقف لمن أعله على 
حجة قوية . ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة؛ لأن إيهام الصحابي لا يضر. 


وقد صرح التابعی أنه لقيه »!.ه. 
وقال عنه في بلوغ المرام ١/هة":‏ « إسناده صحيح ». 


(؟) أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه ۳۲/١‏ كتاب الطهارات» من كره أن يتوضا بفضل 
وضوئها ٠‏ وأحمد في المسند 1/0 وأبى داود في سننه 74 > کتاب الطهارة باب 
النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة, واين ن ماجه ۱/۱ > كتاب الطهارة وسننهاء 


باب النهي عن فضل وضوء ال مرأةء والترمذي في سننه ۳/١‏ أبواب الطهارة» باب ما 


جاء فى كراهية فضل طهور المرأة: وقال: « هذا حديث حسن » والنسائى فى سننه 
۱, كتاب الطهارة, نا الت عن قل وهو ا وان يمان فل هه 
كما في الإحسان ؟/7/8؟؛ كتاب الطهارة, باب الوضوء بفضل وضوء المرأة, والطبراني 
في المعجم الكبير ۲۳۷۲ء ح »)3١01(‏ والدارقطنى فى سننه ,55/١‏ كتاب الطهارة» 
بان استمفال الرخل قشل هيوه اداو رای في التاق رک 0 ركان 


الطهارة باب ما جاء فى النهى غن فضل المجدت. 


وقد صحح هذا الحديث أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي ١۲/١‏ والألباني 


في إراء الغليل .٤٤٤٤١/١‏ 
AV -—‏ - 


طلحة!'أعن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله يله وقد حانت صلاة 
العصرء فالتمس القوم الماء فلم يجدواء فأتى النبي َو بإناء فوضع 
يده فيه. وأمر الناس أن يتوضؤوا منه. فرأيت الماء ينبع من بين 
أصابعهء فتوضاً الناس حتى توضؤوا من عند آخرهم فموضع 
الدليل منه أنهم توضؤوا كلهم من إناء واحدء ومعلوم أنه كان منهم 
نساء ورجال؛ لأن هذا كان في الحضرا". ولم يفصل بين أن يتقدم 
النساء أولاً أو الرجالء أو بعضهم على بعضء بل كلهم استعملواء فمن 
متقدم ومن متأخر. 

وأيضاً مارواه ابن عمر قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون على 
عهد رسول الله عة من إناء واحد)ء وعند أحمد أن مثل هذا يجوز, 


)١(‏ هو أبو يحيى إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري النجاري 
المدني. ويقال: أبو نجيح. روى عن أنس نة وعن عبد الرحمن بن أبي عمرة والطفيل 
ابن أبي بن كعب وعلي بن يحيى بن خلاد الأنصاري وغيرهم. وروی عنه: يحيى بن 
سعيد الأنصاري والأوزاعي وابن جريج ومالك وابن عيينة وغيرهم. قال عنه ابن معين: 
ثقة حجةء ووثقه أيضاً أبو زرعة وقال: هو أشهر إخوته» وأكثرهم حديثاً. أخرج حديثه 

الستة. توفى - رحمه الله - سنة )١7(‏ ه. 

ينظر: ر اغ النيلاء 5.77/5 5, تهذيب التهذيب .١65‏ 


(؟) أخرجه مالك في الموطأ 57/١‏ كتاب الطهارة. باب جامع الوضوء. 
ومن طريقه: البخاري فى صحيحه <TYo/1‏ کتاب الوضوء باب التماس الوضوء إذا 
حانت الصلاة» ومسلم فى صحيحه ,١787/4‏ كتاب الفضائل» باب في معجزات النبى َة . 
ينظر: صحيح البخاری 1۷۲۰1۷۷/٦‏ صحيح مسلم ۱۷۸۳/٤‏ فتح الباری ١//7؟5.‏ 
(٤(‏ رواه البخاري في صحيحه «o/1‏ کتاب الوضوء ياب وضوء الرجل مع امرأته, وفضل 
وضوء المرأة» ولفظه: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمن رسول الله يه جميعاً. = 
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وهو مما يسقط مذهبه؛ لأن الرجال والنساء إذا توضؤوا في إنا واحد, 
فإن الرجل يكون مستعملاً لفضل المرأة لا محالة. 


وقد روي عن معاذة العدوية!') عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا 


ورسول الله من إناء واحد"ء فلما اغتسل عله معها من إناء واحد علم 
أنه لا محالة فد استعمل فضل مائهاء فدل على جوازه. 


إن روك انه E‏ ولع ل م اراك aR‏ 


ائراة"فقالت له ممصن تاه اتفقيل هته يا سول الله وق اغتسلف 


(00 


وقد أخرجه غيره بزيادة» من إناء واحد - كما ذكر المؤلف - منهم: 

أحمد في المسند ٠١۳/۲‏ ءوأبو داود في سننه :15/١‏ كتاب الطهارة؛ باب الوضوء 
بفضل وضوء المرأة» وابن الجارود في المنتقى ص (١۲)ء‏ في طهارة الماء والقدر الذي 
کک ولا يتح ابن خريمة لفن صح ر عفان الوصو ناف ذكن) لايل على 
ألا توقيت في قدر الماء الذي توا © المزة ران خان فى مخ :كما في 
الإخسان ۷# كتان الطهارة جات الوضوء يفضتل وضو امراك والدان شل فى 
سننه ٠۲/١‏ كتاب الطهارة» باب استعمال الرجل فضل وضوء المرأة. الو فى 
السنن الكبرى ١/٠۱۹ء‏ كتاب الطهارة» باب قضل المحدث. 


هي أم الصهباء معاذة بنت عبدالله العدويةء البصريةء امرأة صلة بن أشيم. روت عن 
عائشة وعلي - رضي الله عنهما - وهشام بن عامر وأم عمرو بنت عبدالله بن الزيير 
وغيرهم. 

وروى عنها: أبو قلابة الجرمى وقتادة وأيوب السختيانى وعاصم الأحول» وغيرهم. كانت 
من العابدات» حتى قيل: إنها كانت تحيي الليل عبادة, قال عنها ابن معين: ثقة حجة. 
أخرج حديثها الستة. توفيت - رحمها الله - سنة (475)ه. 

ينظر: سير أعلام النبلاء ٥۰۹۰٥۰۸۷ ٤‏ تهذيب أ/ره1211١1.‏ 


رواه مسلم في صحيحه coV/1‏ کتاب الحيض» باب القدر المستحب من الماء فى غسل 
الجناية, وغسل الرجل والمرأة فى إناء واحد فى حالة واحدة. وغسل أحدهما بفضل أالآخر. 
يغلي النهانة ف القانتومن اقبط طن 101 
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مه مين ا اة قال اموم ليسن تسش ٠‏ وهنا نكن فن 
المسألة بفعله وتعليمه أن المؤمن ليس بنجس. 


ولنا من الظواهر: قوله - تعالى - : ظوأنزلتا من السَّمَاء ماء 


طَهورا )ورل غین السماء ماء لطر 4 04 وها كيت 


(۱) 


(0 


(0 
(0 


وقوله 0 خلق الله اتا ليور لا يجيه شىء إل ها تن 


هكذا رسمت في المخطوطة << المؤمن ». والذي في كتب الحديث: << الماء ». وهو الذي 
ذكره المؤلف بعد ذلك ص (117). 


أخرجه أحمد فى المسند ٤/١‏ والدارمى فى سننه ,١61/١‏ كتاب الصلاة الطهارة. 
باب الا فل وك الاھ وای داو ف ١”ره‏ 2 كتاب الطهارة: باب 
الماء اما وان ماس ف م العا عكان الظيار وكا ات ال 
قشل وو ا لرا والترسدي فى سكنة: 417+ أبواب الطهارة ہا عا جا فی 
الرخصة في قضل طهور المرأة» وقال: « هذا حديث حسن صحيح » والنسائي في 
سننه ١/۷۳١ء‏ كتاب المياه. وابن خزيمة في صحيحه ١/01:01؛‏ باب إباحة الوضوء 
يفضل غسل المرأة من الجتابة:وابن بان فى صحيتطة: كما في الإحسان 1590/5 
كتاب الطهارة باب المياة: والطيراتي في المعجم الكبين ١١/غ50:ه/5,‏ ج 
»)۷١١(.)۷١١(‏ والحاكم في المستدرك ٠٥۹/١‏ كتاب الطهارة؛ وقال: «هذا 
حديث صحيح في الطهارةء ولم يخرجاهء ولا يحفظ له علة ». والبيهقي في السنن 
الكبرى ۱, كتاب الطهارة؛ باب في فضل الجنب. ولفظ أحمد الا وا 
خزيمة وابن حبان والحاكم: « إن الماء لا ينجسه شيء ». 
ولصو مس التركتي وابن كوم وار يان الاک كنا ت وه ون 
المعاصرين: أحمد شاكر فى تعليقه على المسند ٠٠٠٠۳٠۲/۲‏ والألبانى فى إرواء 
الغليل ١ .1٤/١‏ 000 
سورة الفرقانء آية .)٤۸(‏ 
سورة الأتفالء آية .)١١(‏ 

و 


لونه أو طعمه أو ريحه 0 وطهور اسم لما يتكرر منه التطهير فهو على 
عمومه. 


ونقول: هو ماء فضل عن استعمال ما سقط به الفرض فجاز أن 
يسقط به الفرض. أصله فضل الرجل تتوضاً به المرأة. وفضل الرجل 


)١(‏ هذا الحديث روي من طريقين: 
الطريق الأول: عن ثويان رة قال: قال رسول الله ما « الماء طهور إلا ما غلب على 
ريحه أو طعمه ». روه الذا زقطتي فى يدنك ١‏ كتاب الطهارةء باب الماء المتغير. 
وفي سنده رشدين بن سعد بن مفلح المهري المصريء وهو ضعيف» سيء الحفظ لا 
يعتمد عليه» وإن كان صالحاً في دينه عابداً. 
ينظر: ميزان الاعتدال ا ی 2 
الطريق الثاني: عن أبى أمامة َة أن النبى َة قال: « إن الماء لا ينجسه شيء إلا 
ما غلب على ريحه اول طم 6. كوه ابن ماجه فى سننه ١/رئ١,‏ كتاب 
الطفارة وسضهناء اب الحياضن: والطيراقن فى الهم العبير ج )¥0۰( 
والدار قطنى فى سننه ۲۹۰۲۸/۱» كتاب الطهارة, باب الماء المتغيرء والبيهقى فى السنن 
الكبرى ١/۹١٠ء‏ كتاب الطهارةء باب نجاسة الماء الكثير إذا غيرته النجاسة. ٠‏ 
إلا أن في سنده رشدين بن سعد المتقدم. 
وقد روي هذا الحديث مرسلاً عن راشد بن سعد قال: قال رسول الله يكل « الماء لا 
ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه ». أخرجه الطحاوی فى شرح 
معانى الآثار ادف الطيارة و :فى عه 1ر3 انالا راا 
المتغيرء وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ۸/١‏ عن عامر بن سعد. 
وقد أشار الإمام الشافعي إلى ق هذا الحديث فى اختلاف الحديث .3١5//‏ 
وقال البيهقي ف كن SA‏ حي عل قو 
وقال عته ابن الجوزي قي التحقيق في أختلاف اليك E‏ لاخ 
وقد نقل النووي في المجموع ٠١١/١‏ الاتفاق على ضعفه. 
وضعفه الزتلعى فى قحب الزائة 4۹/١‏ واتظر أيهناً التلكيضن الح 01ر14 
تنبيه: لفن فى تتا جك ألفاظ هذا الحديث ولا غيره قوله: « خلق الله الماء »» وإنما فيه 
وای عبرو و ا یو کا تقوم وا نيه إلى هذا: اين سن - 
رحمه الله - في التلخيص الحبير .٠٤/١‏ 

2 


يتوضأ به الرجل» وفضل المرأة تتوضاً به المرأة. 

ونقول أيضا: هو ماء لم يخالطه شيء أثر فيه فجاز أن يتوضاً به. 
أصله لو لم يتوضأبه. أو ما ذكرناه من فضل الرجل» ولا يلزم على هدا 
الماء المستعمل؛ لأن التوضؤ يقع به - عندنا -('). 

وعلى أن أخبارهم النهي أن تتوضاً المرأة بنفضل الرجلء. وقد جاز 
- عندهم -بدليل. فكذلك يجوز - عندنا - وضوء الرجل بفضل المرأة 
بدليل» وقد ذكرنا أدلتة. 

ويجوز أن نقول: إن الماء الذي بقي لم يستعمل في عضو يزول به 
الحدث. فأشبه حال الابتداء. وإذا فضل عن عضو من الأعضاء قبل 
كمال طهارة المرأة. 

وأيضاً فإن ما يفضل بعد غسل النجاسة لا ينفي جواز الوضوءء 
فكذلك ما فضل عن غسل الجنابة؛ لأن كل واحد منهما عبادةء فإذا 
جاز استعمال الفاضل عن أحدهما جاز فى الأخر مثله. 

وأيضا: فإن إدخال يدها فيه لا يؤثر في حكم الماء؛ لأنه لو كان 
كذلك لوجب أن تمنع منه المرأة آولاء وكل مستعمل؛ لأن منع المستعمل 
أنه تق قل لرل وها فى معدا إؤالة الحا :والله ا غه 


)١(‏ الوضوء بالماء المستعمل مساله خلافيةء وهي من المسائل التي أفردها المؤلف - رحمه 
الله - بالبحث» وسيأتي الكلام عليها ص .)7١5(‏ 
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الكلام على المياد 
["] مسألة 

عن تالف وة الله أن الاه كلها ظاهرة مظهرة: قليليا 
وكثيرهاء من ماء بحر جاج 'ء أوعذب. لا يفيره عن طهارته وتطهيره 
شيء يخالطه من غير قراره إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه. 

فإن خالطه شيء طاهر من غير قراره وغلب عليه فهو طاهر غير 
طاهر ولا مطهرء قليلاً كان الماء أو كثيراً (") 

وأجمع فقهاء الأمصار أن مياه البحر عذبها وأجاجها بمنزلة 
واحدة في الطهارة والتطهيرا", إلا ماحكي عن قوم أنهم لا يجيزون 
التو خو نما ال ر 


والمروي عن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - وابن عباس 


(1): "الاء الأجاعكماء مر شال 
ينظر الصحاح :5917/١‏ المصباح المنير ص (؟). 


(5) ينظر: الإشراف ٠/١‏ الاستذكار ۲٠٤-۲١۲/١‏ المنتقى ٠٠٩/١‏ بداية المجتهد 
۱ الجامع لأحكام القرآن .07,47:4١/١5‏ 


(؟) هذا هو قول عامة أهل العلم» وبه قال الأئمة الأربعة. 
قال ابن عبد البر في التمهيد 7١/١5؟؟:‏ « وقد أجمع جمهور العلماء. وجماعة أئمة 
الفتيا بالأمصار من الفقهاء أن البحر طهور ماؤهء وأن الوضوء جائز به ».ه. 
وينظر: بدائع الصنائع ۸۲/١‏ الهداية للمرغيناني »١7/١‏ تبيين الحقائق ١9/١‏ » تنوير 
الأبصار ,١79/١‏ الأم ١۷٠١ء‏ الحاوي الكبير ٤١/١‏ المهذب »٤/١‏ حلية العلماء ١//رةا",‏ 
المغني ١/ره١ء‏ منتهى الإرادات ۱ دليل الطالب ص (۳), كشاف القناع ارت . 
وقد تقدم توثيق مذهب المالكية هامش(؟). 
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وغيرهم ته أنه لافرق بين مياه البحار وغيرها "ا 


(۱) 


(۲) 


0 


(٤( 


(٥) 


وقد حكي عن أبي هريرةا '' وعبداللّه بن عمرو وعبدالله بن 


عبرا" قله أ نهم فالوا بالتيمم مع وجوده. 


وقال عبداللّه بن عمرو: والتيمم أحب إلي منها“) 


شن التافى أنه اجان الوك حه عدن 9 
و ي عن بعض الناس زالتوضؤ 


ينظر: كتاب الطهور لأبى عبيد ص »)۱۸١-١۸۳(‏ باب ذكر ماء البحر والتطهر به؛ وما 
في الوضوء بماء البحر 


روى أبى عبيد في كتاب الطهور ص (۱۸۷)» باب ذكر ماء البحر والتطهر به» وما فيه 
من السعة والكراهة وابن أبي شيبة في مصنفه ۱۲۷۱ء كتاب الطهارات» من كان 
يكره ماء البحر ويقول: لا يجزئ» عن أبي هريرة كَيْفيَهُ قال: ماءان لا يجزيان من غسل 
الجنابة ماء البحر وماء الحمام. 
وروی أبى عبيد في كتاب الطهور ص .)١184:1417(‏ باب ذكر ماء البحر والتطهر به وما 
فيه من السعة والكراهة: واد بن أبي شيبة في مصنفه 2,١١١‏ > كتاب الطهارات» من كان 
يكره ماء البحر ويقول: لايجزئ. عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: ماء 
البحر لا يجزئ من غسل الجنابة ولا من وضوء الصلاة؛ لأنه بحر ثم نار» ثم بحر ثم 
نارء حتى عد سبعة أبحر. 
روى أبى عبيد في كتاب الطهارة ص (۱۸۸) > باب ذكر ماء البحر والتطهر به وما فيه 
من السعة والكراهة»ء واين ن أبي شيبة في مصنفه ٠١۷١‏ > كتاب الطهارات» من كان 
يكره ماء البحر ويقول: لا يجزئ» وابن المنذر في الأوسط ۲٤⁄١‏ كتاب المياهء ذكر 
اختلاف أهل العلم فى الوضوء بماء البحر. عن ابن عمر - رضي الله عنهم - أنه قال: 
ابيع لخو ل هوا رضي ها الجر وو له او اي هة 
رواه ابن المنذر في الأوسط ۱ كتاب المياه» ذكر اختلاف أهل العلم في 
الوضيوء تفا النكن: 
وقد حكي هذا عن سعيد بن المسيب. = 
N=‏ 


والدليل لما عليه الجماعه: قول الله - تعالى - : [ وأنزلنا من السّماء 


ماء طَهُورا ١#‏ ا -: ل وينزل عليكم من السّماء ماء ليطه ركم 
به 4ء وطهور اسم للطهارة يطهر غيره. 


وأيضاً قول النبي كه في البحر: « هو الطهور ماؤه والحل 


ميتته» وقال هذا حين فقيل له: إننا نحمل معنا القليل من الماء وحن 
الظووو ماو الحل تة" 


ينظر: المصنف لابن أبى شيبة ١۳١/١‏ الأوسط ٠٠١/١‏ حلية العلماء 1۷/١‏ . 
وقد حكى عنه أيضاً كراهة الوضوء بماء البحرء وتقديم التيمم عليه. 
ينظر: الحاوي الكبير »٤١⁄/١‏ المغنى ١١ء‏ المجموع .٠١۷١‏ 


سورة الفرقان» آية (44). 
سورة الأنفال آية .)١١(‏ 


رواه مالك في الموطاً »۲۲/١‏ كتاب الطهارة؛ باب الطهور للوضوءء والشافعي في الأم 
الرداء کاب الطهارة: واب عبيد فى كتان الطهور من 0۷۹0۷2 بای تكو عناء 
البحر والتطهر به» وما دون ا وابن أبى شيبة فى مصنفه ١//1؟١,‏ 
كاد ارات امو وحمن قن ايو االو اح في ا VY‏ 
ای فی ی ا اضوع يناد البخر والتومدى فى س 
۰/۱ 00 أبواب الطهارة» باب ما جاء فى ماء البحر أنه طهورء وقال: « هذا حديث 
س اا ف يتنه بارضا كدان ااه ان ا اا ا 
القارود فى التق س( باب فل ظهارة الما والقدر الى تجن والقدر الذى 7 
بنجس: واب رة في بيه 65/١‏ كتانب الطهازة,:ياب الرخصبة في الفسل 
ولش ماما اله وابن المنذر في الأوسط ١‏ کتاب المیاه. ذكر اختلاف 
أهل العلم في الوضوء بماء البحرء وابن حبان في صحيحه. كما في الإحسان 5/١7؟,‏ 
۲١‏ كتاب الطهارة؛ باب المياه» والدار قطني في سننه ,77/١‏ كتاب الطهارة؛ باب في 
ماء البحرء والحاكم في المستدرك ٠١١/١‏ كتاب الطهارة؛ والبيهقي في = 
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وأيضا ما روي عنه يكم أنه قال: « خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه 


شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه ل وهنا عام في كل ماء. 


وأيضاً ماروي عنه َه أنه قال: « من لم يطهره البحر فلا طهره 


الله . 


وهذه الآيات والأخبار بعضها عام في جميع المياه لم يخص فيها 


السنن الكبرى ۲/١‏ كتاب الطهارة باب التطهير بماء البحر. 

وقد صحح هذا الحديث جماعة من العلماء منهم: الترمذي واين خزيمة وابن حبان كما 
تقدم» وصححه أيضاً ابن المنذر والبيهقي والبغوي والنووي. 

وصححه من المعاصرين: أحمد شاكرء والألبانى. 

ينظن: الأوسط 4۷/١‏ متعرفة الس والآثار ۳١‏ شرع الس #/رزوهالمجموع 
701١‏ تعليق أحمد شاكر على مسند الإمام أحمد ,599/1١7‏ سلسلة الأحاديث 
الصحيحة .۷۸۷١‏ 


أخرجه الشافعي في الأم :١7/١‏ كتاب الطهارة والدار قطني في سننه ٠٠٠٠/۱‏ 
كنات یاو ا فى ماد الك الوق فن الى لكر ار کات الات 
باب التطهير بماء البحر. 
قال الدار قطني: «إسناده حسن» ١.ه.‏ 
ومداره على سعيد بن ثويان عن أبي هند الفراسي عن أبي هريرة كه . 
وم مسر ليت بعد طول البحك ‏ الرقوق عن د ها 
وقد ذكر الغرياني أن سعيد بن ثويان وأبا هند مجهولان. نقله عنه المناوي في فيض 
القدير .۲۲٠/٠٣‏ 1 : 
وف ميشه تارفط واللنيئقن ابرا ين لكر لتخي اومس بن كان 
الرازي» وهما ضعيفان. 
ينظرميزان الاعتدال 06/۷ تقر التيذيب ضن :4102 ): 
قال الاه فى اوت فى اختضبار الق اكير ا فووا 
وزهز السوطي لهذا الضدت الضف فن التتامع الك ١٠6/١‏ 
وضعقه أيضاً الألباني في ضعيف الجامع الصغير هك/ر.ه؟. 
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ماء بحر من غيره» وبعض الأخبار خصوص في ماء البحر. 

فإن قيل: كيف جعلتم طهوراً بمعنى مطهرة. وإنما الطهور هو 
الطاهر في نفسه. ولا يعقل منه أنه مطهر إلا بدلالة. والدليل أن 
الطهور بمعنى طاهر: قوله - تعالى -: ا وسقاهم ربهم شرابا طهورا 04 
بمنى طاهر؛ لأننا نعلم أنه ليس في الجنة عبادة حتى يكون الطهور 
هرا ایر 

قيل: قد ذكرنا قوله - تعالى -: ف ويتزل عليكم من السّماء ماء 
بورك )"نري ان قهز غود 4 رجنس افطور. 

والحديث الذي ذكرناه في ماء البحر يدل على ذلك أيضاً؛ لأنه 
يه قال: « توضؤوا فهو الطهور ماؤه الحل ميتته ». 

وأيضاً فإنه صحيح على ما قلناه؛ لأن طهوراً عند أهل اللغة اسم 
لما يتطهر به. كقولهم: سحور اسم لما يتسحر به» وسعوط لما يستعط 
به ولو كان بمعنى طاهر لقيل لكل شيء طاهر: فكان يقول للإنسان: 
طهورء ويستمر هذا في الثوب واللحم والخل وغير ذلك» وهذا لا يقوله 


.)؟١( سورة الإنسان آية‎ )١( 
.)١١( (؟) سورة الأنفال آية‎ 
كتاب الطهارة» باب التطهير بماء البحر من‎ ۲/١ (؟) روى البيهقي في السنن الكبرى‎ 
حديث أبي هريرة نة أن رسول الله ييو قال: « اغتسلوا منه وتوضؤوا به؛ فإنه‎ 
.« الطهور ماؤه الحل ميتته‎ 
وقد تقدم تخريج الحديث بلفظ آخرء مع ذكر من صححه من أهل العلم.‎ 
السعوط: دواء يصب فى الأنف.‎ )٤( 
.)8150( القاموس المحيط ص‎ »)٠١٠١( ينظر: المصباح المنير ص‎ 
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وأ نضا كاتة لا نكن للام هة من غيرة قرخ الاقفات لو فيل 
فيه: ماء طاهر. قخص هذا الإسم الذي هو طهور ليبين به من سائر 
فائدة آخرى تزيد على كونه مطهراً. وهي المبالغه في تطهيره حتى إنه 
يتكررمن التطهير لغيره. كما قيل: رجل شكور وصبورء وسيف فتولء 
وهدا اسم موضوع لمن يتكرر منه الفعلء فحصل في طهور فائدتان: 
إخداهما: كوته مطهرا لقيره: والأخرى: تكرار ذلك منة: 

فإن قيل: كمد حصلت في هذه ثلاثة ألفاظ طاهر وطهور ومطهر. 
فاد ا جاز لكم أن تحملوا طهوراً ومطهراً على معنى واحد. 

قيل: إنما نحمل طاهراً على العموم في الماء وسائر الأشياءء 
ونحمل طهوراً ومطهراً على أنهما يفعلان الطهارة في الغيرء وتكون كل 
اسم طهور مبالغة فوجب تكرار الفعلء وأنتم إذا حملتم طاهراً وطهوراً 
على معنى واحد أسقطتم فائدة تطهيره لغيره»› وفائدة التكرارء ولم 
تجعلوا للماء مزية على غيره من الأشياء الطاهرةء ونحن نعلم أن اللّه 
- تعالى - قد خص الماء من بين غيره بقوله: ل وينزل عليكم من السماء 
ماء ليطه ركم به 4". 

وجواب آخر: وهو أننا قد اتفقنا على أنه يجوز أن نسمي المطهر 
طهوراً. فإذا وقع النزاع في لفظة . فقلتم: المراد طاهرء وقلنا نحن: 
المراد مطهر. فإنهما لا يتنافيان؛ فهو طاهر مطهرء وكل مطهر طاهر. 


)١(‏ هكذا رسمت في المخطوطة: << فإذا »». ولعل صواب العبارة: << فبماذا»», والله أعلم. 


(؟) سورة الأنفال آية .)١١(‏ 
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ولیس كل طاهر مطهراً. ثم مع هذا فإن جميع ما أطلق في هذا الباب 
في الشرع إنما يقتضي المطهر للفير. فمن ذلك: قول النبي جَكِ: ‹ 
جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً *'ء فأراد أن الأرض لي مطهرة ولم 
يرد أنها لي طاهرة»ء ولو كان كذلك لم يكن موضع فضيلة. 

ومن ذلك: قوله ك في البحرء وقد سئل عن التوضؤ بمائه: « 
هو الطهور ماؤه الحل ميتته » فخرج جوابه عما سئل عنه من الطهر 
به. 

وأما ما ذكروه من قوله - تعالى -: «وسقاهم ربهم شراب 
طَهورا )» وأنه ليس في الجنة عبادةء فنقول: إن الآية توجب أن يكون 
الشراب طاهراً في نفسه مطهراً لغيره» وليس إذا لم تكن على أهل 
الجنة عبادة مايجب أن نسلب الماء صفته. 

ثم إنه ينقلب عليهم في طاهر إن كان هذا معناه - عندهم -؛ لأنه 
إنما يقال: طاهر ونجس في موضع العبادة. فإذا لم تكن هناك 
عبادة وقد ذكر الطاهر جاز أن يخبر عن تطهيره لغيره وإن لم تكن 
هناك عبادة؛ وإنما أراد - تعالى - أن يخبرهم أن لهذا“ الشراب 
فضيلة تزيد على شراب الدنياء وهو مما لو تعبدتكم بعبادة لجاز 
أن تتقربوا إلي بأستعمالهء كما أني في دار الدنيا جعلت للماء 
فضيلة على غيره. وهو أنه يطهركم.: فكذلك لسائر أشربة 


.)١1١7( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١ 


) 
(۲) سبق تخريج هذا الحديث ص (190). 
(؟) سورة الإنسان آية (١؟).‏ 

) 


#) نهاية الورقة ٦۳‏ ب . 
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الحدة فة على :ساك اشنوية النيا: 

وجواب آخر: وهو أنه - تعالى - أراد أن يصف لنا شراب الجنة 
بشيء مما نعرفه بيننا . ووجدنا أشرف الأشرية عندنا هو الماء الذي 
هو طاهر مطهرء فوصف شراب أهل الجنة بأشرف شيء نعرفه. آلا 
ترى أنه - تعالى - ذكر الأشياء التي نعرفها في الدنيا | ونستلذها ن 
الخمرا" والعسل واو ولحم طَيرٍ مَمَا يشتهون 4 وذكر 
الحور العين, وقال: ل ولهم رزقهم فيها بكرة وَعَشِيًا 4 وليس في 
الجنة بكرة ولا عشىء فكذلك هذا . 

فأما ما روي E‏ بن عمروء وقوله: التيمم أحب إلي من 
ماء البحر. فإنه يحتمل تأويلين: أحدهما: أنه أراد أنني أركب البر 
فأعدم الماء فأتيمم أحب إلي من أن أركب البحر فأتوضاً منه؛ وهذا 
لهول البحر وخطره. 

ألا ترى أنه لما قال له عمر فة : صف لي أمر البحر. قال: خلق 
شديدء يركبه خلق ضعيفء. دود على عود» إن ضاعوا هلکواء وإن 


)١(‏ الخمر في الدنيا لا تستلذء بل تُصّدَّعٌ الرأس ويُدْهبٌ العقلء وقد ذكر ابن كثير - رحمه 
الله - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: في الخمر أربع خصال: السكر 
والصداع والقيء والبول» فذكر الله خمر الجنة فنزهها من هذه الخصال. 

متلن: تفسين القزآات العظيع 1/7#. 

) سورة الواقعة آية (١؟).‏ 

aT 

.٠١١١۱۲۹/۲ ينظر جامع البيان ۱۰۲/۱۷۹ تفسير القرآن العظيم‎ )٤ 

( 


سيق تخريجه ص (190). 
*٭+* ¥۷ — 


سلموا فرقوا. فامتنع عمر رة من أن يركبه أحدا'. 

والتأويل الثاني: هو أن يكون قوله: التيمم أحب إلي منه لو كان 
ذلك يجوزء وقد يحب الإنسان شيئًا غير ما يجب عليه إلا أن الشرع 
قد منع منه. وأوجب عليه غيره إذا كان ذلك الشيء الذي قد أحبه مما 
قد كان يجوز أن يتعبد به. فلا يمتنع أن يقول: قد كان هذا أحب إلي 
من هذا. 

على أنه لو ثبت ذلك على ما يذكرونه لقضى عليه قول النبي كَل 
في البحر وقد سئل: « هو الطهور ماؤه الحل ميتته(". 

فإن قيل : فقد روي عنه عله أنه قال في البحر : «هو نار من 
ناء وقال - تعالى- : 


.- لم أقف عليه - بعد طول البحث عنه‎ )١( 
وذكره في النهاية ار‎ 

(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص (150). 

(؟) لم أجده بهذا اللفظ. 
لكن قد جاء بلفظ آخر من حديث يعلى بن أمية صر قال: قال رسول الله مو : «اليحر 
هى جهنم». 
أخرجه أحمد في المسند 4/"'”, والبخاري في التاريخ الكبير ٠۷٠/١‏ والحاكم في 
المستدرك ٥۹1/٤‏ كتاب الأهوالء وقال: « ا صحيح الإسنادء ومعناه : أن 
البحر صعب كأنه جهنم»» والبيهقي في السنن الكبرى 4/5 ”5, كتاب الحج » باب ركوب 
البكو لطع اوغبرة أى غزوة. 
وقد ضعف هذا الحديث الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة 45/7؛ لأن فيه محمد 
ابن حيي» أورده البخاري في التاريخ الكبير 7١/١‏ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 
۷ ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلاً. 
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ؟/41: « فهو مجهول العين» أ. ه. 

عا ياب 


#والبحر المسجور 4. 

فيل ایس .كن هذا دلي يمتح 'من:التوضو يه + ن شولة :لا هو نار 
من نار» يحتمل أحد معنيين: 

إما أن يكون لهو له وغرره وشدته هو نار من نارء كما قال في 
الإبل: « إنها جن من جن . 

والمعنى الآخر: أي أنه يؤول إلى نارء فكأنه سماه للمقارنة. أي من 
ركب البحر وخاطر بنفسه وماله آل أمره إلى نار. 

ويحتمل أن يكون أراد أن البحر يكون يوم القيامة ناراًءولهذا قال 
-تعالى-: والبحر المسجور ). وجملته أنه ليس في ظاهر ذلك مايمنع 
التطهر منهء كما لا يمنع غسل النجاسة به. 

ف بو رفول كار ةما اجره 
يستعمله أويتيمم5. قال الله - تعالى -: فلم تجدوا ماء فتيمّموا 74 
وها وانجد لما بقع عليه اسم اء 


وأيضا فإنه كله فال: د« لا يبولن أحدكم هي الماء الدائم ثم 


.)۳۹۷( سورة الطور آية (1). والسجر : تهيج النار . المفردات‎ )١( 

(۲) أخرجه الشافعي في المسند ص »)5١(١‏ باب ما خرج من كتاب الوضوء. 
وأخرجه في الأم ,/١‏ باب الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم. 
بعضهم بالكذب . 
ينظر: تهذيب التهذيب .1١5-١١7/1١‏ 

هه سورة المائدة آية .)١(‏ 

لا ء/ا - 


يتوضأمنه !'. فدليله أنه إذا لم يبل فيه جاز له أن يتوضاً منه. 
والبخرماء دائم: 

لكا "كا الان ك ما ا اة اث ما ا اة فخ 
راف 

وأيضاً فإنهم لا يخلون في الامتتاع منه إما لأنه ماء 
بحر أو لأنه ملح أو لركوده فيبطل ذلك لكونه بحرا؛ لأن ماء 
البحز النذتب يجوز: وظل لك تة ملحا تم اء الآبنان المالحة: 
ويبطل لكونه راكداً بماء المصانطا'! وغيرهاء وقد قال - 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق فى مصنفه ,84/١‏ كتاب الطهارةء باب البول فى الماء الدائم» وأبى 
من غير توقيت» وابن أبي شيبة ١/151١؛‏ كتاب الطهارات» من كان يكره أن يبول في 
باب ما جاء في كراهية البول في الماء الراكدء وقال: « حديث حسن » والنسائي في 
کتاب الطهارة باب المياة. 

(۲) المصانع: جمع مصنع» والمصنع شبه الحوضء يجمع فيه ماء المطر ونحوه. 

(0) وة لون( 

Veo — 


۲ o ور ## الل هابر ا 007 ا ا ا‎ 5 ١ 
4 ماء البحار." وقال: 9 وينزل عليكم من السماء ماء ليطهر كم به‎ 
فدل على جواز التوضؤ به واللّه أعلم.‎ 


.١١5/1١57 ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


(؟) سورة الأنفال. آية (11). 
ت £{ V*‏ 


]٣١ [‏ مسألة 


والماء المستعمل مكروه عند مالك مثل أن يجمع وصوءه من 
يفتسل به من جنابة!"". 


وقال ابن القاسم في موضع: إنه لا يستعملء وإن لم يكن غيره 


فكان الشيخ أبو بكر - رحمه الله - يقول: معناه يتوضاً به ويتيمم 
ويصلي. 

وبعض أصحابنا قال: هذه رواية أخرى في أنه لا يجوز أن يتوضاً 
و" 


وحكى أبو يوسف عن أبي حنيفة أن الماء نجس إذا كان قد 
ال ما ا ل فر العا غ اتسنا يك أو كات 


)١(‏ ينظر: المدونة الكبرى ٤/١‏ التفريع ١/١٠٠ء‏ الكافي ٠١١/١‏ المنتقى ٠٥/١‏ مواهب 
الجليل 1⁄١‏ . 
وقد سئل الإمام مالك - رحمه الله - عن رجل لم يجد إلا ماء قد تُوضئ به مرة. أيتيمم 
أم يتوضاً به ؟ فقال: يتوضا بذلك الذي قد تُوضئ به مرة أحب إلي إذا كان الذي 
توضاً به طاهرا. 


تلن المذوئة القرف ار 


(۲) فقد ذكر الحطاب في مواهب الجليل ,17/١‏ أن أصبغ بن الفرج روى هذا القول عن 
الإمام مالك وقد ذهب أصبغ إلى القول به. 
وينظر أيضما: المنتقى ١/رهه,‏ الجامع لأحكام القرآن .48/١١‏ 
- م٠/اة-‏ 


ددا بك ذلك" 


وقال محمد بن الحسن: هو طاهر غير مطهرا". 

وقد كان أصحابنا يحكون هذا عن أبي حنيفة وأن أبا يوسف قال: 
هو نجس. 

والصحيح أن أبا يوسف وأبا حنيفة يقولان: هو نجس» ومحمد 
يقول: هو طاهر غير مطهرا". 

والظاهر من قول الشافعي أنه طاهر غير مطهرا“) 

واختلف أصحابه. فقال بعضهم: إن له قولاً آخر في أنه طاهر 
مطظهر: كقولنا( . 


(1) اينظر: المتسوظ 5176 يدان الستائم 5/١‏ 84 الهذاية 70ر15 5 الاحتيحان 
۱ فتح القدير ۸/۱ - ۸۷. 

(9): ينظ المراجع اشابقة: 

(؟) ماذكره المؤلف - رحمه الله - من كون الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - يقول بنجاسة 
مطهرء وليس بتجس. وهذه الرواية اختارها أكثر المشايخء كما ذكر ذلك اين مودود 
الموصلي. 
ولعل هذه الرواية هي التي ذكرها ابن القصار عن أصحابهم» والله أعلم. 
مر ينظو ا ات الا 5/9 26 الات 01 
الاختيار ١/ره١17.‏ فتح القدير ۸٥/١‏ -۸۷. 

فر ا لمكتو اماق ١/7‏ الشاوئ القبين اة اي انر 
لكوع 2 4م 

(#) نهاية الورقة 74 أ. 

“+۷ ب- 


١ 5 2 5 5 5 

وقال بعضهم: ليس له إلا قول واحد وهو أنه طاهر غير مطهر'. 

ويمثل قو“ قال الحسن. والنخعيء والزهري» وداودا). 

والدليل لقولنا إنه طاهر مطهر: قوله - تعالى -: وأنزلنا من 
السماء ماء طهورا 4 فوصفه بهذه الصفةء وطهور اسم للطاهر الذي 
يتكرر منه التطهير. كقولهم: رجل شكور. وسيف قتول» ورجل شروب. 
وما أشبه ذلك. فإذا ثبت هذا فيه فى الأصل فمن زعم أنه انتقل عما 
هو عليه بالاستعمال فعليه الدليل. 

فإن قيل: هذا الاستدلال لا يلزم من وجهين: 

ادها ان الله ای ل نس الام طيود از نحن و 
إن جنس الماء طهور يتكرر منه التطهيرء والرجل إذا توضاً فليس هذا 
القدر جنس الماء. وإنما هو جزء من الجنس. 


)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير ۲۹۷١‏ المهذب ,4/١‏ حلية العلماء ,97297/١‏ فتح العزيز 
ه٠٠‏ المجموع 0/۱ 
لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - فى هذه المسالة. 
وللامام أحمد فى هذه المسالة روايتان: 1 
الأول دان الام ا تف طاهن غير مرو > وهذه الاه م لے 
الا أ امات الاستممل لاهن مير ١‏ 
ينظر: المغني ١/١؟,‏ الشرح الكبير 7/١‏ المحرر ,5/١‏ الفروع ۷۹/١‏ الإنصاف ١/ره؟.‏ 


(؟) في كون الماء المستعمل طاهرًا مطهراء وليس في كونه مكروها. 
فقد حكى ابن رشد عن داود الظاهري القول بعدم كراهيته 
ينظر: بداية المجتهد ١/ر١؟.‏ 
(۳) ينظر: الأوسط ١‏ الحاوي الكبير ۲۹٦/١‏ الاستذكار ۲٠٠١/١‏ المغني .١١/١‏ 
(4) سورة الفرقانء آية .)٤۸(‏ 
باعلاب 


والوجه الآخر: هو أن الطاهر - عندنا - هو الطاهر المطهرء لا ما 
تتكرر منه الطهارة. 


قيل: أما قولكم إن الله - تعالى - جعل جنس الماء طهوراء وأن 
هذا تزع من الحن فإننا قول نة ذا آراد اتحسن فكل جر هته له 
هذه الصفةء كقولنا: طعام مشبع» وماء مرو. وشراب مسكرء فإن كل 
جزء منه له هذه الصفةء فاللقمة تشبع الصغير من الحيوان» وأكثر 
منها تشبع ماهو أكبر من ذلك الصغيرء وإنما يختلف الشبع في 
الحيوانء فما يشيع الصغير منه لا يشيع الكبيرء ولا يخرج الجنس كله 
وکل جزء منه عن جنس ما يشيع. 

وهذا هو جوابنا لأصحاب أبي حنيفة في أن النبي َو حرم جنس 
المسكرء وهو قليله وكثيرط')؛ لأن قليله يسكر ما صغر من الحيوان كما 
يسكر كثيره ما كبر من الحيوان. 

ومع هذا فقد عقل العلماء أن الله - تعالى - لم يرد أن مياه 
الدنيا كلها هي الطهارة المطهرةء وأن ماء دجلة لا تكون له هذه الصفة 


)١(‏ لعله يشير إلى حديث جابر رة أن النبي باو قال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام». 
وقد أخرجه أحمد فى المسند ”*/ر"5 7, وأبى داود فى سننه »۸۷/٤‏ كتاب الأشريةء باب 
الذوين عن السك وان جاه فن سككة ؟ره؟١ ١‏ كتاب الأشربة, باب ما أسكر كثيره 
ققليلة حرا والترمدي فی سه 40/6 کتاب ایریا باب ماما أشكر كثيره 
فقليله حرام» وقال: خد خسن غريت وان اللخاروك فى الى خن( ها 
يحرم من النبیذ» وابن حبان فى صحيحه كما في الإحسان ۰۲۷۸۷۷ ۲۳۷۹ء كتاب 
الأشرية: فكل ق الأشرية: والبيهقن فى الف اكير ۸۸ كتاب الأشرية والحد 
قيهاء نات ما اشكر كثيرة فقليلة راج" 
قال الصنعانى فى سبل السلام :۷٤/٤‏ «رجاله ثقات» أ. ه. 
وصححه الألباني في إرواء الغليل .٤١/۸‏ 

- V*A -— 


دون انضمام ماء البحار إليه فسقط هذا الوجه. 


وأما قولهم: إن الطهور هو الطاهر المطهرء لا ما تتكرر منه 
للسافة فعا تا مق كن E‏ سيف فتول E‏ 
وصف بهذه الصفة لهذا المعنى لم تزل صفته باستعماله أول مرة؛ لأن 
هذه صفة طاهر مطهرء لا صفة طهور. 

وأيضا فإن الله - تعالى - قال: © ويتزل عليكم من السّماء مَاء 
لَيطه ركم به ¢ فهو على عمومه أينما وجد» ولیس يخرج باستهماله 
عن كوته مزلا من الشمناء. 

فإن قيل: إن هذا إخبار عن تطهيره حين ينزله من السماء» ونحن 
كذلك نقول. 

قيل: تأخره بعد نزوله وبعد اا شوج ان كدق من ا 
من السماء. فلا نخرجه عن صفته إلا بدلیل› وهذا كقوله: ماء دجلةء 

وأيضا قوله - تعالى -: فلم تجدوا ماء فَتَيمّمُوا4". وهذا واجد 
لما قد تناوله ا فهو عر حتى يقوم دين . والنفي يتناول الجنس 
إذا كان نفيًا في نكرة. فلما قال «فَلَم تجدوا ماء فتيمُموا) دل على أنه 
إذا وحد ماء لم يتيمم. 


.)١١( سورة الأنفالء آية‎ )١( 


() سورة المائدة آية (1). 
۷۰۹ 


وأيضا قوله - تعالى - ظ ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا#!'". 
وهنا إذا كان خا واعغتسل اما المسستغمل فل فاعضل 

وأيضًا قول النبى عه لأت ذر: «إذا وجدت الماء قأمسسه 
جلدك × ء وهذا واجد للماء. 

وكذلك قوله طَِكَاهِ: «أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات من 
ماء فإذا آنا قد طهرت'. ولم يشخص ماء من ماء. ولنا عمومات كثيرة: 
مثل ماروي آنه َل قال لأسماء في دم الحيض. 

«حتيه ثم اقرصيه تالا 


ومثل ما روي أنه که كان عند جنابته يغسل الأذى؛ ويغسل يديه 
ثم يتوضا ثم يخلل أصول شعره ثم يفيض الماء على جسدهء ولم 
يخص ماء من ماء. 

ومثل قوله للمرأة التي سألته فقالت: أنقض شعر رأسي؟ فقال: 
افا كفيك أن تحت عليه فلات حقيات من ماء ته تفيكت الماء 
1 د تحني علي 4 من نم لميصي 


خد 


ومثل قوله كه «خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه شيء إلا ما غير 


.)٤١( سورة النساء آية‎ )١( 

(۲) سبق تخريج هذا الحديث ص (0؟١).‏ 
(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص .)١77(‏ 
)٤(‏ سبق تخريج هذا الحديث ص (577). 
(5) سبق تخريج هذا الحديث ص .)٠١١(‏ 
لو ) 


شيق تر هدا الحدية 2 : 
ت ا 


طعمه أو لونه أو دو فخيرنا أن الله - تعالى - خلق الماء على 
هة ال ال هي كوك ظاهر ا'فظييرا كر ذلك مده قاذ رة عر 
صفته إلا ماغير طعمه أو لونه إلا أن يقوم دليل» وإذا كان الله - تعالى 
- قد خلق الماء على هذه الصفة فكل جزء منه ينطلق عليه اسم الماء 
على ما بيناه قبل هذا الفصل. 

فإن قيل: فإن هذه الظواهر كلها إنما هي فيما يقع عليه اسم * 
فاع مطل وإذا ضار مقي | فة لازمة لةاتفارفه: ولسيت من قرازه 
هذه الصفة قلا يدخل تحت الظواهر. 

اکان متها ماقا :الى حرا مكل ما اة »وما المزات: وها 
الجا والجرة والماء الكدر لامعتيو يي 


وما کان مو ضاق تلطه واب غلمية إفننا 


)1 سيق تخريج هذا الحديث ص .)195١(‏ 
( #) نهاية الورقة 74 ب. 
(۲) الجب - بالضم -: البئرء أو البئر الكثيرة الماء البعيدة القعرء أو البئر التي لم تَطُوَء أو 
البئر التي وجدت لا مما حفره الناس, 
ينظر: لسان العرب ,55٠١/‏ القاموس المحيط ص (87). 
(؟) الجرة: نوع من أواني الخزف. 
ينظر: المصباح المنير ص (۳۷) المعجم الوسيط ١/ا١١.‏ 
ينظر: لسان العرب 0 المصباح المنير ص .)5١١(‏ 
)0( هكذا رسمت في المخطوطة: دالا معتير به» ولعل الصواب: «فلا معتير به». 
۷١ -‏ - 


طاهر أو نجس فهو معتبر. 

وصفات لشيء عمل به أو كان فيه غير أنه لم يؤثر فيه شيئاً - 
أعني في عينه - مثل الماء المشمس والمسخن والمغلي فهذه أوصاف قد 
وصف بها الماء لازمة حيثما تقلته. وفي أي إناء تركته هو موصوف بهاء 
ولم يتغير حكمه فيهاء فكذلك الماء المستعمل وإن كان صفته فيه لازمة 
فهي غير معتبرةء ولا مغيرة لحكمهء لأن الصفة لم تؤثر وا 

والدليل: على أن الاستعمال لم يخرجه عن إطلاقه حتى يصير 
في صفة ماء الورد والخل وماء الباقلاء: أنه لو شربه من حلف ألا 
یشرب ماء لحنث» ولو لم يشربه لبر ولو شرب ماء ورد لم يحنثء 
فصار كالمسخن والمغلي والمشمسء فثبت أن هذه الصفة لما لم تؤثر فيه 
لم تخرجه عن إطلاقه. 

ولنا أيضا ما روي عن ابن عباس - رحمه الله - أن بعض أزواج 
رسول الله ميو اغتسلت في جفنة فجاء رسول الله ييو ليغتسل منها أو 
يتوضاء فقالت: إني كنت جنباًء فقال: «إن الماء لا يجنب'. 


زواه أححصو الأحوض! فو ا فسن کک فن 


0 سبق تخريج هذا الحديث ص (1۸۹). 
ات وا عر اناد بن علاقة والأعمش ووقتم: وروی عنه: نه: وكيع وابن 
ينظر: سير اعلام النبلاء ۲۸۷/۸ »۲۸٤-‏ تهذيب التهذيب /۲٦٤ء‏ 237. 


ابن سمرة وأنس بن مالك وابن الزبير زك فك الف ا 0 = 


¥1۲ - 


ابن عباس ء وهذا نص في جواز الماء المستعمل؛ لأنها اغتسلت في 
الجفنة. وقالت: إني كنت جنباً. فاغتسل النبي كه فيها وقال: «إن 
الماء لا يجنب» أي هو على ما كان عليه. 


فإن قيل: إنما هذا فيما فضل عن غسلها وليس هو فيما 


اا 


قيل: هذا غلط؛ لأنه قال: اغتسلت فيهاء ولم يقل: منها("؛ ولولا 


ذلك لم يقل: «إن الماء لا يجنب» أي إذا اغتسلت فيه لم تنتقل جنابتك 


َه 


0 
(0 


إليه. 


وآخرين وروى عنه: ابنه سعيد والأعمش وحماد بن سلمة وشعبة وأبو الأحوص والثوري 
وغيرهم. وثقه اين معين وأبو حاتم, وضعفة الثوري وشعبة. وقال عنه أحمد: مضطرب 
الحديث وقال النسائي: إذا انفرد بأصل لم يكن بحجة؛ لأنه كان يلقن فيتلقن. وقال عنه 
الذهبي: صدوق صالح من أوعية العلم مشهورء وقال ابن حجر: صدوق وروايته عن 
عكرمة خاصة مضطربةء وقد تغير بأخرةء فكان ريما تلقن. توفي - رحمه الله - سنة 
(29١1)ه‏ 
ينظر: ميزان الاعتدال ۲/ ۲۲۲ تهذيب التهذيب »٤۳۰/۲‏ تقريب التهذيب ص (550). 
سبق تخريج هذا الحديث ص (190). 
يؤيد هذا: ماجاء فى بعض ألفاظ هذا الحديث أن النبى َي اغتسل من فضلها كما 
عند أحمد والتسبا واب حريمة وابن حيان. 1 
وقد سبقت الإشارة إلى مواضع الحديث عندهم ص .)٥۷۷(‏ 
الجفنة: الإناء الذي يقدم فيه الطعام ومعلوم أن الإنسان لا يغتسل في مثل هذا الإناء 
غالبًا» فيترجح حمل هذا الحديث على أنه وَل اغتسل من فضلها. 
ويمكن حمل ما جاء فى هذه الرواية من أنها اغتسلت فى جفنة على أن «فى» بمعنى: 
00 1 ي ي 
يؤيد ذلك: ما رواه أحمد فى المسند »۲۸٤/‏ عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أن 
ارا فا الى كله او من اة فاه التي يل يتوضاً من فضلهاء 
فقالت: إني اغتسلت منه. فقال: «إن الماء لا ينجسه شيء والله أعلم. 

5 


وأيضا فإننا إذا اعتبرنا الاستعمال علمنا أنه لم يؤثر فى عينه فلا 
يؤثر في حكمه. ألا ترى أنه (لو)!'! لم يؤثر في طهارته فلا يؤثر في 
تطهيره. الذي يكشف عن هذا : أن الأشياء التي تحدث في الماء فتؤثر 
في عينه مما ينفك الماء منه» إما من نجس - عندنا -». أو طاهر - 
عندنا وعندكم - إذا لم يؤثر في عين الماء لم يغيره عن حكمه في 
طهارته وتطهيره»ء فإن لم يكن الاستعمال أولى منه فينبغي أن يكون 
مثله؛ لأننا نعلم أن تلك الأشياء إذا كثرت غلبت على الماء فغيرت 
حكمه» والاستعمال لو تكرر أبدا لم يغير عينه. فينبغي أن يكون أولى 
يكون أولى بأن لا يغير حكمه عما كان عليه. 

ونقول أيضا: هو اء طاهر لأف حا طاهرًا أو جرى على 
ثوب طاهر وبدن طاهر. 

ونقول: هو ماء مستعمل لم يؤثر الاستعمال فى عينهء فجاز أن 
نزول يه الفرضن ثانا أضلة ها ذكرتاة إذا غسل به ثوب طاهر أو مدق 
طاهر. 

وأيضا فإن الماء يستعمل في إسقاط فرض الوضوء كما يستعمل 
في إسقاط مسنون الوضوءء. وهو التوضوٌ في المرة الثانية والتالثةء ثم 
إن المستعمل في إسقاط المسنون لم يمنع إسقاط الفرض به؛ لأنه لو 
جمع ماء المرة الثانية والثالثة جاز أن يتوضأ به من حدث فكذلك 
امهل فى إستقاط الفركن: 


)١(‏ هكذا في المخطوطةء ولعل ما بين المعقوفتين زائد» والله أعلم. 
5١لا‏ - 


وأيضا: فإن كل ما أسقط به الفرض مرة جاز أن يتكرر في ذلك 
الشيء ويسقط فرضاً آخرء كالسوط في الحدودء وكالمد في الكفارة. 
لو عاد إليه جاز أن يكفر به ثانيةء وكالبقعة يتيمم عليها ثم يتيمم ثانية 
وكالثوب يصلي به صلاة فرض ثم يصلي فيه فرضا آخر. 

فإن قيل: قياسكم عليه إذا غسل به ثوبًا طاهرا المعنى فيه: أنه لم 
يسقط به فرضاً. وليس كذلك إذا رفع به الحدث؛ لأنه يصير كالعتق 
في الكفارة. 

قيل: علتنا أولى؛ لأنها تتعدى وتجلب حكما زائداء ويشهد لها غير 
الماء مما يزيل فرضاً ثم يجوز أن يزال به فرض آخر كما ذكرنا في 
السوطء. والطعام في الكفارةء والشوب يصلي فيه. وأما العتق في 
الكفارة فلو جاز أن يعود الرق جاز ذلك فيه؛ ولكنه يزيل الملك أصلاً 
حتى لا يصح أن يتملك ثانية. ألا ترى أن الطعام والكسوة لما صح عود 
الملك فيه جاز أن يسقط به فرض آخر. 

وعلى أن هذا قد يتأتى في العتق على وجه؛ وذلك أن أبا حنيفة 
يجوز للمكفر أن يعتق رقبة كافرة في غير القتلء ثم يجوز أن تنقض 
تلك الرقبة المعتقة العهد. وتلحق بدار الحرب» ثم تسبى وتسلم عند 
السابي أو لا تسلم؛ فإن أسلمت.جاز - عندنا - أن تعتق في الكفارة 


)١(‏ كالظهار واليمين. 
أما جمهور أهل العلم فيرون أنه لا يجوز في الكفارات إلا عتق رقبة مؤمنةء وهذا هو 
مذهب المالكية والشافعية وهو المذهب عند الحنابلة. 
ينظر: مختصر الطحاوى ص (؟١2)‏ الهداية للمرغينانى */742,15, التفريع "/35, 
الكافي لابن عبدالير 1Y‏ الأم ۲۹۸/٠‏ المهذب .10/Y‏ الكافي لابن قدامة 
۲ » الإنصاف 5/8 .7١‏ 
- ¥16 — 


بعد تقدم عتقها! *' أولاً في كفارة. وإن لم تسلم جاز عتقها عند أبي 
حنيفة في كفارة ثانية. سواء كان من صارت إليه بالسبي هو الذي كفر 
نهآ أو غدره سقط هذا 

فإن قيل: فإن ما ذكرتموه في الماء الذي يسقط المسنون. في 
أصحابنا من قال: لا يجوز الوضوء به» وليس بشيء ؛ لأن الشافعي 
يجوز" ولكن المعنى فيه: أنه لم يسقط به فرض. فلهذا جاز أن 
يسقط به الفرض. 

قيل: قياسنا أولى؛ لأنه يفيد حكماً زائدًا وهو جواز الوضوء به 
اناد 


فإن قيل: ما ذكرتموه من السوط والتيمم من موضع ثم يتيمم منه 
هو وغيره فإن التراب - عندنا - شرط» فما حصل على وجهه من 
التراب لا يجوز أن يتيمم به ثانية كالماء. وأما السوط والمد والشوب 
فليس بإتلاف ملك فُصد به إسقاط فرضء فلهذا جاز أن يسقط به 
فرض آخرء وليس كذلك الماء؛ لأنه إتلاف ملك قصد به إسقاط فرض 
فهو كالعتق. 

قيل: أما التراب فليس شرطًا في التيمم -عندنا وعند أبي 
حنيفة- و - عند الشافعي - فنحن نعلم أن التراب الذي يحصل على 
يديه لا يتحصل في كل العضوء وإنما يصيب بعض الوجه؛ فإلى أن يبلغ 


(#) نهاية الورقة 116. 


() تيفط الحاو الك 0/1 © الو ا 
قال النووي: «وهى ظاهر نص الشافعي» أ. ه. 
۷1٦ -‏ - 


الذقن لا يبقى منه شيء وهذا يجيء في باب التيمه!"). 

وقولهم: إن الماء إتلاف قصد به إزالة الفرضء وليس كذلك 
السوط والمد والثوب يصلي به غلط؛ لأن كلامنا في جميع الماء الذي 
توضاً به. ولا هو متلفاً. ولا نسلم أن من شرط الوضوء إتلاف الماء؛ 
لأنه يجوز له أن يجمعه لشربه»ء وللوضوء به على ما شرحناه» فلم نسلم 
وصف علتهم. 

ونقول أيضا: إن الإجماع حاصل على جواز استعمال الماء 
المستعملء وذلك أن الماء إذا لاقى أول جزء من أجزاء العضو فقد صار 
مستعملا ثم يمره على كل جزء بعده وهو مستعمل فيجزئه. فلو كان 
التوضوٌ بالماء المستعمل لا يجوز لم يجزئه إمراره على بافي العضوء 
ولوجب عليه أن يأخذ لكل جزء من العضو ماء جديدا . 
العضوء فأما ما دام على العضو فليس بمستعمل". 

ووجه آخر: وهو أنه وإن صار في أول جزء مستعمل فإن الماء ذو 
طبقات. فالطهارة لباقي العضو تقع بالطبقة التي لم تلاق الجزء 
الأول. 
أن لا يكون مستعملاً حتى يسقط عن الأعضاء كلها؛ لأن حكم الحدث 


.)٠١50( ينظر ما سيأتي ص‎ )١( 
وهذا هو قول عامة أهل العلم.‎ )۲( 
الروض‎ ٠٠٠٠/١ الذخيرة ١/ره”1., الحاوي الكبير‎ ."١/١ ينظر: الهداية للمرغيناني‎ 
.۸٤/١ المريع‎ 
VV ¬ 


لا يزول. والطهارة لا تتم إلا بغسل الأعضاء كلها. ألا ترى أنه لا يصح 
أن يصلي» ولا يكون متوضئًا بغسل بعض الأعضاء وترك البعض مع 
القدرة؛ لأن الأغضاء كلها كالعضو الواحد في حكم الوضوء. 

وقولكم: إن الماء ذو طبقات. خطأ من جهة المشاهدة؛ لأن الطبقة 
الأولى يذهب منها جزءء وينحدر باقيها على باقي العضو. فإن كان 
طبقات الثاني غير الأول. فما يفضل عن العضو هو طبقة أخرى غير 

قإن قيل: فإن الله - تعالى - قال: ليا يها اين آمنوا إذا قمعم إِلَى 
٠‏ الصّلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم 74 الآية. فأمر - تعالى - بغسل اليد 
بما أمر به في غسل الوجه» فلما كان غسل الوجه بماء غير مستعمل 
كذلك سائر الأعضاء. 

هذا استدلال الشافعي". 


قيل: المقصود من الآية غسل اليدين كما يغسل الوجه بالماءء ولم 
يخص ماء من ماء وليس شرط الوجه في الابتداء أن يكون بماء غير 
مستعمل. فإن اتفق في أول وهلة أن يستعمل ماء من دجلة أو الفرات 
فالوجه يقع بماء مفردء واليدان بغير ذلك الماءء فالماء الثاني غير 
مستعمل كماء الوجه. وإن جمع ذلك الماء عن الأعضاء كلها فهو 
المستعمل» إن غسل منه الوجه فهو كماء يغسل منه اليد. 


.)١( سورة المائدة آية‎ )١( 


(۲) ينظر: الحاوي الكبير ۲۹۷/۱. 
VIA — :‏ ~ 


. فإن قيل: فإن النبي كاه نهى أن يتوضاً الرجل بفضل المرأة!", 
وفضل الوضوء حقيقته ما يفضل عن العضوء ويتسافط منه. فدل على 
أن لاء السعيل لا تجوز التوصة هة 

قيل: قوله عيَله: «لا يتوضاً الرجل بفضل المرأة» ظاهره ما فضل 
عتها لا مااكشاقظ :هنين :وأضتحات اذو هبوا إلى هدا ا وهو 
عندنا - منسوخ بالحديث الذي رويناه وأنه عه توضا واغتسل في 
الجفنة التي اغتسلت منها زوجته. وقال: «إن الماء لا يجنب )!. 

ويجوز أن يحمل! *! خبر النهي على الندب إلى تركه؛ وكراهية 
التوضؤ بهء ويدل خبرنا هذا على جوازه. واستعمال الأخبار إذا 
تعارضت واجب مع الإمكان. 


2 
س 


على أنه روى فى خير النهى أنه له قال: «وليغترفا EY‏ هدل 
على أنه نهى عن فضل مائها لا ما يتساقط منها . 

فإن قيل: فقد روى أبو هريرة أن النبي ع قال: «لا يبولن أحدكم 
في الماء الدائم ثم يتوضا بهء ولا يغتسلن فيه من جنابة)ء فتقديره: لا 


.)1417( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 

(5) فممن ذهب إلى ذلك أحمد وإسحاق وغيرهما 
ينظر: سنن الترمذي :.45/١‏ الأوسط ۲۹۲/۱. 

(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (550). 

(#) نهاية الورقة ٠٠‏ ب. 

.)٦۸۷( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )٤( 

) 


(o‏ لم أجده بهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف - رحمه الله -. ك 


- ۷14 - 


يبولن في الماء الدائم: ولا يغتسلن فيه من جنابة ثم يتوضاً فيه؛ فمنع 
من أن يبول في الماء الدائم ويغتسل منه ثم يتوضاء فعلم أن للاغتسال 
کارا في المنع من التوضؤ. 


E ٤ (0) e. 5‏ 
وروى أبو الزناد' ن الأعريا"' عن أبي هريرة أن النبي د 


نهى عن البول في الماء الراكد والاغت سال منةا". ووجه 


(0 


لکن روى أبى عبيدافي كتاب الھور ضن'(2؟١)»‏ باب التغليظ في نجاسة الماء وما فيها 
من الكراهة من غير توقيت أيضًا > واين ن أبي شيبة في مصنفه ١ك/راء'ء‏ كتاب 
الطهارات» من كان يكره أن يبول فى الماء الراكد. وأحمد فى المسند 55/5 » وأبو 
داود في سننه ١/راهء‏ لاه؛ كتاب الطهارة, باب البول فى الماء الراكة وان حبان في 
صحيحه. كما في الإحسان 577/7, كتاب الظهارة نات المياه. عن أبي هريرة فة 
قال: قال رسول الله مَل «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. ولا يغتسل فيه من الجنابة» 
فليس فيه الزيادة التي ذكرها المؤلف: «ثم 5 به». 
وأصله في الصحيحين. 
هو أبو عبدالرحمن عبدالله بن ذكوان القرشي مولاهم, المدنيء المعروف بأبي الزنادء 
روى عن أنس زه وعن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والأعرج - وهو راويته - 
وخارجة بن زيد وغيرهم. وروى عنه ايناه: عبدالرحمن وأبو القاسم» وصالح بن كيسان 
والأعمش ومالك وغيرهم. وثقه أحمد وابن معين» وكان سفيان يسمي أبا الزناد: أمير 
المؤمنين في الحديثء قال البخاري: أصح أسانيد أبي هريرة: أبو الزناد عن الأعرج عن 
ات فة کم فت ا - رح الله سيف 111 ف رتيل عزن داك 
ينطر» سين أعلام التيلؤء 144876- 16+ تدب ۴1۳۶ 


هو أبو داود عبد لرحمن بن هرمز المدني الأعرج. روى عن أبي هريرة وأبي سعيد وابن 
عباس ومعاوية تة وغيرهم. وروى عنه: الزهري وأبو الزناد وصالح بن كيسان وأيوب 
وغيرهم, »> أخذ القراءة عرضا عن أبي هريرة وابن ن عباس رة كان ثقة كثير الحديث: 
وحديثه مخرج في الصحيحين وغيرهما. سافر في آخر عمره إلى مصرء ومات مرابطًا 
بالإسكندرية سنة (11217) ه 

ينظر: سير اعلام النبلاء ۰1۷۰ ٠/٠١‏ تهذيب التهذيب 471١/5‏ , 477. 


رواه - من هذه الطريق - البخاري في صحيحه »٤۲١/١‏ كتاب الوضوء باب البول = 
ت * VY‏ کے 


الدليل منه كما ذكرناه في الخبر الأول. 

قيل: هذا كله - عندنا - محمول على الكراهية؛ لأنه يصير ماء 
مختلفًا فيه. وليس هذا في الماء الكثير الراكد الذي هو كالغدير 
الكثير. وأكشر من القلتين فإن البول النجس إذا لم يؤثر فيه جاز 
استعماله» فالمستعمل أولى بجوازهء فإذا جاز هذا في الكثير مع عدم 
التأثير في عينه ففي القليل كذلك؛ لعدم التأثير في عينهء وهذا يطرد 
لنا نحن في قليل الماء وكثيره. كما نقول في النجس الذي لا يغير الماء: 
لا فرق بين فليله وكثيره. وعكسه أن يؤثر في فليله وكثيره فيتفق الحكم 
فيه. 

فإن قيل: فإن إجماع الصحابة معنا؛ لأن النبي يي سافر وسافر 
معه أصحابه» وسافروا بعده عَأّلهِ. وخرجوا إلى الغزوات» وعدموا الماء 
فيهاء فلم ينقل أنهم أو بعضهم توضؤوا بالماء المستعملء ولا جمعوا الماء 
بعد استعماله ليتوضؤوا به. فعلم ما ذكرناه. ولو جاز ذلك لوجب عليهم 
أن يجمعوه ولا يتيمموا؛ لأن الله - تعالى - أباح لهم التيمم عند عدم 


الما وهم - عندك - فادرون عليه بان يجمعوه ليتوضؤوا به" . 


= في الماء الدائم» عن أبي هريرة رة أنه سمع رسول الله َو يقول: «لا يبولن أحدكم 
في الماء الدائم الذي لا يجري» كم ثم يغتسل قيه». 
وقد رواه مسلم في صحيحه من طريقين آخرين غير هذه الطريق. 
ينظر: صحيح مسلم /ره؟؟, كتاب الطهارة. باب النهى عن البول فى الماء الراكد. 

)1( وقد ذكر الماوردي أن إجماع الصحاية ر افيه موه منعقد على المنع من استعمال الماء 
المستعمل من وجهين. 
اال ا العمل ا د و = 


VY — 


قيل: هذا لا يلزم؛ لأن أصحاب رسول الله كيو كانوا يسافرون. 
وفي الغالب أن الأواني التي يجمع فيها الماء يتعذر وجودها في السفر. 
وإنما يكون معهم ما فيه فيتعذر فلم يؤخذ عليهم ذلك. ألا ترى آنهم لم 
يجمعوه للشرب الذي ضرورته أشد من ضرورة الوضوء؛ لأن للوضوء 
بدلا هو التيمم» ولا ينوب مناب الماء في شريه شيءء ومع هذا فإننا 
نقلب ذلك فنقول: لما لم ينقل عنهم أنهم جمعوه للشرب» وحاجتهم إليه 
أشد وجب أن لا يجوز شربه على قود قولكم» فلما جاز شريه بالإجماع 
مع أنه لم ينقل عنهم جمعه كان الاستعمال أولى. 

وأيضا فقد يجوز أن يكون فيهم من جمعه وتوضاً به. كما يجوز أن 
يكون فيهم من جمعه ليشريه. ولم ينقل. 

وعلى أن استعماله مكرو - عندنا - فعفي لهم عن جمعه 
واستعماله. 


فإن قيل: إنما لم يجمعوه للشرب؛ لأن أنفسهم تعاف شريه. 
قيل: هم يشربون في السفر الماء الآجنء والماء الذي تحله الميتةء 
والنفوس تعافه أشد من هذاء وأيضاً فإن النفوس تعاف ما جددت به 


الطهارة ولم يؤثر في عينه. سواء كان وضوؤه من حدث أو تجديداء 


= أحدهما: إجماعهم على من قل معه الماء فى سفره أنه يستعمله استعمال إرافة 
وإتلافء ولو جاز استعماله ثانية لمنعوه من إراقته فى الاستعمالء ولألزموه جمع ذلك 
لطبا ره كافة: 
والثاني: أنهم اختلفوا فيمن وجد بعض ما يكفيه على قولين: 
أحدهما: أنه يقتصر على التيمم ولا يستعمله. 
في بعض بدته» ثم أعاد استعماله في باقي بدنه. فيكمل له الطهارة بالماءء فظهر من 
هذين الوجهين أن إجماع الصحابة منعقد على المنع من استعمال المستعمل» أ. ه. 

VY - 


ومع هذا فالوضوء به جائزء وقد كان ابن عمر يجدد الطهارة عند كل 
صلاة '. ولم ينقل عنه أنه جمعه للوضوء به. 

فإن قيل: فإن ما ادي به الفرض( مرة فوجب أن لا يؤدي به 
القترط رة آي ا هاه ااا زه التعاسة إذ كان حيرا 


)١(‏ رواه عبدالرزاق في مصنفه »٥۸/‏ كتاب الطهارة؛ باب هل يتوضاً لكل صلاة أم لا؟ عن 
معمر بن راشد عن أيوب السختياني عن نافع أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان 
يتوضاً لكل صلاة. 
وهذا إسناد صحيح. 
وروى أحمد في المسئد تارمق فى سدته ١/"؟١٠,ء‏ كتاب الصلاة والطهارة 
باب قوله: < إذا قمتم إلى الصّلاة فَاعْسلُوا وجوهكم 4 الآية وأبو داود في سننه »٤١/١‏ 
كتاب الطهارة باب السواكء وابن جرير في جامع البيان ٠۳۳/1١/٤١‏ وابن خزيمة في 
صحيحه ١/١١ء‏ كتاب الوضوء باب الال على أن لوقيو 4 تحن لاحن كف 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ١١٤١/١‏ الطهارة باب الوضوء هل يجب لكل 
ضاذة أ ۷ كلهم عن شمر ين تحر بن حياب أنه سبال عبد الل رع اى داو 
والطحاوي «عبدالله»: ابن عبدالله بن عمر ققال: أرأيت وضوء عبدالله بن عمر لكل 
صلاة طاهرًا كان أو غير طاهر عم هو؟ قال: حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن 
عبدالله بن حنظل بن أبي عامر حدثها أن رسول الله َو كان أمر بالوضوء لكل صلاةء 
افر كان اعون ظاهرء قلعا شق ذلك على وسول الله كلك مر بالسواك عند كل 
صلاة» ووضع عنه الوضوء إلا من حدث قال - يعنى عبيد الله ين عبدالله بن عمر - 
فكان عبدالله بن عمر یری أن به قوة على ذلك. كان يفعله حتى مات. هذا لفظ أحمد 
ولفظ أبي داود: فكان ابن عمر يرى أن به قوة» فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة قال 
الشوكاني فى نيل الأوطار ١/0ه1؟:‏ «فى إسناده محمد بن إسحاق وقد عنعن وفى 
الاحتجا 4 كلاف 1ه ١‏ , 
قلت: وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد والطبري وابن خزيمة فينتفي 
التدليس» فيكون من قبيل الحسنء» والله أعلم 
وقد حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود . 

(؟) هكذا رسمت في المخطوطة: «فإن ما أدي» ولعل صوابها: «فإنه ماء أدي»» والله أعلم. 

VY - 


قيل: هذا خطأ من وجهين: 

أحدهما: أن إزالة النجس - عندنا - ليس بفرضا"". فلا نسلم 
قولكم: إنه أزال فرضا . 

والوجه الآخر: أنه إذا كان الماء متغيرًا فلم يزل حكم النجاسة, 
فكيف يكون مزيلاً للفرض وذلك الفرض باق؟ لأن النجاسة لا تزول 
والماء الذي أزيلت به متغير؛ لأنه ماء نجس. فالنجاسة لم تزل فسقط 
هذاء ولكنه لو أزال حكم النجس بأن غلب الماء عليها فلم يتغير الماء 
لكان الماء الذي قد زالت به النجاسة طاهرًا - عندنا - يجوز الوضوء 
به" كما يجوز بالماء المستعملء بل المستعمل أولى بالجواز. 
صار العضو مطهرًا بعد الاستعمال علم أنه سلب من الماء حكم 
اهدر 

قيل: هذا غلط» مع كونه دعوى؛ وذلك أننا حكمنا للمحدت! “ا 
بهذا الحكم لدلالة الشرع. ولم يدل على تغيير حكم الماء بعد تطهيره 
للمحدث؛ لأن الماء في الأصل يتكرر منه التطهير؛ لقوله - تعالى -: 


)"ينظو ها اده مى 
(؟) هذه مسالة خلافية؛ وهى من المسائل التى أفردها المؤلف - رحمه الله - بالبحث. 
وسیاتي الكلام عليها ص (۷۳۸). ۰ 
(#) نهاية الورقة 51 1. 
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على أن هذا فاسد ومنتقض فإن كان استدلالاً فهو فاسد بالماء 
الذي تسل يه اليد إلى الكرهفين يعن الخدت كل جرع من اليد بيصيو 
مَطَهرًا بما يلاقيهء ثم ينحدر الماء إلى الجزء الذي يليه فيصير مطهرًاء 
وكذلك في الجزء الثالث إلى المرفق؛ فكان ينبغي أن لا يجوز إمرار 
الجزء الأول وقد صار الجزء الذي لاقاه مَطَّمّرًا؛ لأن ما لاقاه وصار 
طاهرًا قد سلبه حكم تطهيره» فلما كان انحدار الماء إلى آخر اليد قبل 
انفصاله عنها طاهرًا مطهرًا علمنا أنه لم يسلب حكم تطهيره. فكذلك 
إذا انفصل عن آخر العضو. 

وإن كان ذلك قياسًا فهو منتقض بهذا . 

فإن قيل: لا يصير شيء من العضو مطهرا إلا بسقوط الماء على 
خرف 


قيل: فينبغي أن لا يصير العضو كله مطهرا إلا بفسل آخر 
الأعضاء؛ لأن الطهارة لا تتم إلا بالفراغ من غسل سائر الأعضاء. 


فإن قيل: فإنه ماء الذنوب؛ لأن النبى عله قال: «إذا توضأ تحاتت 
الذنوب فيه'. 


قيل: عن هذا جوابان: 


(۱) لعله يشير إلى ما رواه مسلم في صحيحه ١/5١؟؛‏ كتاب الطهارة» باب خروج الخطايا 
مع ماء الوضوءء عن أبي هريرة سره أن رسول الله َو قال: «إذا توضاً العبد المسلم 
أو المؤمن فغسل وجههء خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر 
قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع 
آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر 
قطر الماءء حتى يخرج نقيًا من الذنوب. 

— VY - 


أحدهما: أنه كه أراد ضرب المثل؛ أي كما ينغسل الدرن من 
الثوب فكذلك تنحات الذنوب بالغسلء لا أن الذنوب شيء ينماع في 
الماء ولا يؤثر في حكمه»ء وإنما يصير المتوضئ كمن لا ذنب له فهذه 
الإضافة كما نقول ماء القرآن وماء الختمة. 

ثم إننا نعلم أن الذنوب تتحات مع كل جزء منه عند غسل أول 
جزء مس الوجه أو اليد. ثم كل ما انحدر على جزء آخر هو كذلك, 
فينبغي أن لا يجزئه ما مر على الجزء الأول؛ لأنه ماء الذنوب. 

والجواب الآخر: هو أن ابن عمر كان يجدد وضوءه لكل صلا 'ء 
ولولا زيادة الشواب وتحات الذنوب ما فعل ذلكء ومع هذا فإن الماء 
الذي جدد به وضوءه يجوز الوضوء به. 

هذا يلزم أصحاب الشافعي؛ لأن أبا حنيفة وأبا يوسف يمنعون 
الوضوء بهذا الماء. والذي يلزمهما ما ذكرناه من ملاقاته كل جزء من 
العضو؛ لأنه - عندهم - نجسء ونحن نعلم أنه لو كان على أول جزء 
من يده نجاسة فمر عليها الماء ثم وصل إلى جزء آخر من العضو 
نجسه ذلك الماء. فكذلك ينبغي إذا مرالماء على الجزء الأول وصار 
نجسا ثم مر على جزء آخر أن ينجسه» فلما حكموا بطهارته ما لم 
ينفصل عن آخر العضو علم أنه لم ينجسء فكذلك لا يتنجس بانفصاله 
عن العضو كله. 

وأيضًا فإن الأصول ترد هذاء وذلك أن الثوب فيه حكمان: 
أحدهما: أنه طاهرء والآخر: كونه ساترًا للعورة التي به نستبيح الصلاة 
مع القدرةء وفي المصلي حكمان: أحدهما: أنه طاهرء والآخر: أنه 


.)۷۲۳( سيق تخريج هذا الأثر ص‎ )١( 
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ممنوع من الصلاة إلا بالسترة. فإذا صلى زال عنه المنع» فينبغي أن 
يزول حكم الثوب؛ لأنه قد أباح الصلاة وأسقط حكم الفرض بالمنع» 
فيجب من هذا أن لا تصلى به صلاة أخرى؛ لأن حكمه قد سلب في 
أول صلاة. ويجب أن لا يدفعه إلى من يصلي فيهاء كما يجب في الماء 
المستعمل» ومثل هذا يلزم في إطعام المساكين إذا أخرج في الكفارة. ثم 
عاد إلى المكفر إذا رتب هذا الترتيب» ويلزمهم في الأحجار التي رمى 
بها الجمار - وهم يجيزون الرمي بها ثانية  -‏ وبالله التوفيق. 
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فصل 

قد دخل في جملة الكلام الرد على أبي حنيفة في قوله: إنه نجس. 
والمعول منه على فصلين: 

أحدهما: قوله عَامِ: «خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه شيء إلا ما 
غير لونه أو طعمه أو ريحه!"'. وهذا ماء لم يغيره شيء. 

والفصل الآخر: ما ذكرناه من ملاقاة الماء الأول جزءًا من اليدء لو 
تنجس تنجس ما بعده. 

وأيضا فإن الإجماع بخلافه؛ لأنهم أجمعوا أن الإنسان غير مأخوذ 
عليه أن يوقي ثوبه أو بدنه من شيء يترشش عليه من الماء الذي 
استعمله. وقد أخذ عليه أن يتحرز من ترشش البول عليه فلو صار 
الماء الملستعمل نجسا لوجب التحرز منه كالبولء وما لم ينقل عن أحد 
من السلف والخلف التحرز منه؛ ولا أنه غسل ما أصابه منه علم أنه 
طاهرء والله أعلم. 

وأيضا فقد روى شعبة!"! عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: دخل 
علي رسول الله كَل وأنا مريض لا أعقل فتوضاً وصب علي من 


)۱( سبق تخریج هذا الحديث ص (51ا). 


(۲) هو أبى بسطام شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي» مولاهم الواسطي ثم 
البصري. كان من سادات أهل زمانه حفظًا وإتقاناء وهو أول من فتش بالعراق عن أمر 
المحدثين. وجانب الضعفاء والمتروكين. وصار علما يقتدى به, وتبعه عليه بعده أهل 
العراق حتى قال الشافعي: لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق. وكان الثوري يقول: 
شعبة أمير المؤمنين في الحديث وجمع مع ذلك كثرة العبادة والزهد والورع والرحمة 
بالمساكين توفى - رحمه الله - سنة )٠١١(‏ ه. 
ينظر: سير أعلام النبلاء ۲۰۲/۷ - ۲۳۲۸ء تهذيب التهذيب ٤۹۸/۲‏ - 5.57. 
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وضوئها'!. وهذا نص؛ لأنه لو کان *) نجساً لم يصبه عليه. 


وقد روى أنه أخذ من بلل لحيته ومسح به رأسها'. وروي أنه مسح 
اة يفيل ادد 

وأيضا فإنه ماء طاهر لم يلاق نجسًا أثر فيه فينبغي أن لا يكون 
نجساًء كالماء الذي يغسل به شيء طاهر. 

وأيضا فإن الماء طاهر مطهر فمن أين تحدث النجاسة؟ 

فإن قيل: هذا غير ممتنع. ألا ترى أن العبد يتزوج امرأة على أنها 
حرة فيستولدهاء ثم تظهر أنها أمة. فإن الولد حرء فلما جاز أن يحدث 
الولد الحر من بين رفيقين جاز أن تحدث النجاسة من بين طاهرين. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه ٠۲٠۰/١‏ كتاب الوضوء باب صب النبي ييو وضوءه على 
تعض غل ول فى متت 4۳67۴ کاب الفرائض بان فير انف اک 

(#) نهاية الورقة 7 ب. 

(۲) لم أجده من فعله كيو - بعد طول البحث عنه - 
لكن أخرج الطبراني في الأوسط؛ كما في مجمع الزوائد ۲٤١/١‏ كتاب الطهارة, باب 
فيمن نسي مسح رأسه.؛ عن ابن مسعود ره قال: قال رسول الله َه« من نسي 
مسح الرأس فذكر وهو يصلي فوجد في لحيته بللاً فليئخذ منه وليمسح به رأسه فإن 
ذلك يجزئه» وإن لم يجد بللاً فليعد الوضوء والصلاة» 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ر١؛":‏ «وفيه نهشل بن سعيد وهوكذاب» أ .ه. 

(؟) رواه أحمد في المسند ٠٠١۸/١‏ وأبو داود فى سننه ۹⁄١‏ كتاب الطهارة؛ باب صفة 
وضوء النبي 4 وابن المنذر فى الأوسط ۲۹۷/١‏ كتاب صفة الوضوء ذكر تجديكد آخذ 
الع الراس: والذا رط فى م ١:‏ ۷ كان اهار ران المع يفتغيل 
اليدين. والبيهقي في السنن الكبرى ١/17؟:‏ كتاب الطهارة. باب الدليل على أنه بأخذ 
لوا ولا يتطهر بالماء المستعمل. 
وقد ضعف هذا الحديث النووي في المجموع ..۹/١‏ 
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کنل هدا خطا علن مدهينا : لان الول يكون رها ميد الأمة : 


وعلى أن الحرية والرق يتغير بالاعتقاد. ألا ترى أن الحر يتزوج 
امرأة على أنها أمة فيكون الولد - عندكم - مملوكاء ولو تزوج امرأة 
على أنها حرةء فكانت أمة كان الولد حرًا باعتقاد الحرية"ء وليس 
كذلك الطهارة والنجاسة؛ لأنه لا يتغير بالاعتقاد. 


فإن قيل: فقد روى أبو هريرة أن النبي كله قال: «لا يبولن أحدكم 
في الماء الدائم ثم يتوضاً منه. ولا يفتسلن فيه من جنابة»!'!. فجمع 
يك بين الاغتسال من الجنابة وبين البول في الماء الدائم؛ فلما كان 
البول فيه ينجسه كذلك الاغتسال فيه ينجسه. 


اماءالزالئية التحاسة: 


قيل: الجواب عن الخير من وجهين: 


)١(‏ إذا تزوج العبد امرأة على أنها حرة فبانت أمة فاختلف أهل العلم في حرية أولاده 
ا رفي الاش الال وبحم ين العسن مق اله ومح من انالكة إلى 
أن أولاده منها أحرار وذهب جمهور الحنفية وأكثر المالكية إلى أن أولاده منها أرقاء. 
ولعل ما ذكره المؤلف - رحمه الله - من كون ولد العبد المغرور حرًا عند الحنفية يعني 
عند من قال به من الحنفية كمحمد بن الحسنء» والله أعلم. 
ينظر: الهداية للمرغينانى "رؤ5: الاختيار ۲/٤‏ التاج والإكليل 497/7: حاشية 
الدسوقى 7۳ روضة الطالبين /ا/ر417:177١,‏ مغنى المحتاج ؟*//رة١,‏ ۰۹٠۲ء‏ 
المغني ۸۵ /  /,‏ كشاف القناع ١ .AV/o‏ 

(۲) إذا تزوج الحر امرأة على أنها حرة فبانت أمة فإن أولاده منها أحرارء وهذا هو قول 
عامة أهل العلم. قال ابن قدامة: «بغير خلاف نعلمه» أ. ه. 
ينظر: المراجع السابقة في الهامش السابق. 

(۲) سبق تخريج هذا الحديث ص .)7١5(‏ 
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أحدهما: أنه محمول - عندنا - على الكراهية؛ لأن البول إذا لم 
يغير الماء فالماء طاهر مطهر - عندنا -' فالماء المستعمل مثله. 

وعلى أنه عل جمع بينهما في المنع لا في النجس. 

فإن أرادوا به إذا لم يتغير الماء فهو - عندنا - طاهر فلم نسلم 
فولهم: إنه نجسء وإن أرادوا إذا تغير الماء فإن الفرض من إزالة 
النجس لم يزلء وهو باق؛ لأن النجس لا يزول حتى يغلب الماء عليه ولا 
يتغير الماء. فسقط هذا وبالله التوفيق. 
منها. 


)١(‏ هذه مسالة خلافيةء وهى من المسائل التى أفردها المؤلف - رحمه الله - بالبحث. 
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(6") مسألة 
الماء الذي يلغ فيه الكلب - عندنا - طاهر؛ لأن الكلب طاهر, 


وإنما عسل الإناء من ولوغة تعبد”". وبه قال الزهري(". والأوزاعي. 
وداوو. 


(٥) 
(0) 


(۷) 


وقال الثوري: يتوضاً بذلك الماء ويتيمم معه. 


بي 2 . ٠.‏ ۷ 
وة سال ارو ا 1 


وَلَعْ الكلب في الإناء يلّغ: أي شرب ما فيه بأطراف لسانه» أو أدخل لسانه فحركه فيه. 

ينظر: لسان العرب 550/8:, القاموس المحيط )٠١٠١(‏ 

ينظر: المدونة الكبرى ١ك/رهء‏ التفريع ۲۱٤/١‏ الاستذكار ۲٥۸/١‏ المنتقى ١/"الاء ۷٤‏ 

بداية المجتهد ١/ر١".‏ 

ينظر: الحاوى الكبير ,5١ 5/١‏ المجموع "/017. 

وقد ذكره البخارى فى صحيحه ۳۲۷/١‏ معلقًا بصيغة الجزم. 

وقد ذكر ابن قدامة فى المغنى 4/١‏ عن الزهرى أنه قال: يتوضاً به إذا لم يجد غيره. 

ينظر: الحاوى الكبير ,١ 5/١‏ المغنى ١/ر15,‏ المجموع "/ر457ه. 

وقد حكى النووي في المجموع ۷۲/۲ عن الأوزاعي القول بنجاسة الكلب. 

ينظر: الحاوى الكبير ١/ر؛ 2١‏ الاستذكار .7”1/١‏ 

ينظر: الأوسط ۳١⁄١‏ المغنى ١/ره”.‏ 

وقد ذكره البخارى فى صحيحه ۱ معلقًا بصيغة الجزم. 

اختلف الحنفية فى نجاسة الكلب. 

فيرى الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - أن الكلب ليس بتجس العينء وهذا هو الصحيح 

من المذهب عند الحنفية» وهو الذى عليه الفتوى. 

ويرى بعض الحنفية أن الكلب نجس العين. واختار هذا القول السرخسي. 

أما إذا ولغ الكلب فى الماء فإنه ينجسه باتفاق الحنفية. 

ينظر: شرح معاني الآثار ."5/١‏ المبسوط 4/١‏ ؛؛ بدائع الصنائع 75/١‏ 15. العناية 
وي - 


TD 5 5‏ 3 8 1 
والشافعيا". واخ اناق 1 الكلب دنحس» وولوغه دجس»: 
ويغسل الإناء منه؛ لأنه نجس. 


والدليل على طهارة الكلب: ما نهي عن الانتفاع به مع القدرة(), 


وقد قامت الدلالة على الانتفاع بالكلب لا لضرورة من الكتاب والسنة 
والإجماع. 


فأما الكتاب فقوله - تعالى -: 9 وما علّمتم من الجوارح مكلبين 


تعلمونهن مما عَلَمَكُم الله فكُلُوا مما أمسكن علَيِكُم 4 فأباح - تعالى - 


تعليمها ا في الصيد > وأكل ما صاده؛ لأنه من جملة 
الجوارح. 


ومن السنةقوله كه لدي بن ا ان 


ينظر: مختصر المزنى .٠٠٠۰٠۱۰١۰/۸‏ الحاوى الكبير ۳٠٤/١‏ حلية العلماء ۲٠۷/۱‏ - 
۹ فتح العزيز ١/ر.7١, ,51٠0‏ المجموع 0۷۲/۲ 587. 


ينظر: الكافي ,48/١‏ الشرح الكبير ١//ر178.‏ المحرر ۷۰٤/١‏ الإنصاف ,515/١‏ 
كشاف القناع ۱۸۱/۱ ۱۸۲. 


ينظر: المجموع ۲./ 2017/7 085. 
هكذا رسمت في المخطوطة؛ ولعل مراد المؤلف - رحمه الله -: أنه لم ينه عن الانتفاع 
وره الات 0 
ولد الحواد لشيو ES e‏ 

فى الردة, > وأحضر صدقة قومه إلى الصديق کر وشهد فتوح العراق؛ ثم سكن 
الكوفة ومات ره بعد الستين, > وقد أسن. 
ينظر: سير أعلام النبلاء ۱١۲/٣‏ - ١٠١٠ء‏ الإصابة 4/4؟7, ۲۲۹. 

ا 


وغيرط': «إذا أرسلت كلبك المعلم على صيد فقتله فكل ما أمسك 
عليك كلبك»!). ففيه دليل على إباحة اقتناء الكلب» والانتفاع بهء وأكل 
ما صاده» كما هو في البازي!" والصقر. 


وقول النبي كا: «من اقتنى كلبًا إلا كلب صيد أو ماشية أو 


زرعء فأباح اقتناءه والصيد به» كما أباح ذلك في غيره من الجوارح» 
فصار كسائر الطاهرات التى أباح لنا الانتفاع بها من غير ضرورة. 


وأما الإجماع فقد أجمعوا على ما دل عليه الكتاب والسنة من 


ذلك . 


3 
(0 


(۳) 


(٤( 


روى ية عدئ ين عاق كا التخازي في جيه ۴١‏ كتات الصو ناب 
ماء الذي يغسل به شعر الإنسان» ومسلم في صحيحه ۲۹/۲١٠ء‏ كتاب الصيد 
والتبائع وما يؤكل من الحيوان» باب الضين بالكلاب المغلمة: 
وروى حديث أبي ثعلبة الخشني بز الشيخان أيضاء والبخاري في صحيحه 5015/8, 
كتاب الذبائح والصهدة بات بيد القوس» ومسلم في صحيحه ۳ كتاب الصيد 
والذبائح وما يؤكل من الحيوانء باب الصيد بالكلاب المعلمة. 
البازي: ضرب من الصقور يستخدم في الصيد. 
يننظر: الضحاح ۲۲۸۷/۹ القاموؤس المحيط هن (:18). 
رواه البخاري في صحيحه ۸/١‏ كتاب الحرث والمزارعةء باب اقتناء الكلب للحرث, 
ومسلم في صحيحه ٠۲١۳/۲‏ كتاب المساقاة, باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخهء 
وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك. 
ولفظ مسلم عن أبي هريرة تة عن رسول الله ج قال: «من اقتنى كلبًا ليس بكلب 
صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم». 
أي من جواز اقتناء الكلب للصيد والحرث والماشية. 
ينظر: الدر المختار ١/04؟:‏ الجامع لأحكام القرآن ۷۲/١‏ شرح النووي على صحيح 
ملم “اير ؟ المغتى ۲6 
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وأيضا فإن الكلب إذا قتل الصيدء ونيّب أنيابها') ومخاليبه" فيه 
جاز أكله, ولم ينقل عن أحد أنه غسله في حال اصطياده» ومعلوم أنهم 
في موضع الصيد يسمطونه" تارة. ويشتوونه؛ وما ينتف منه نتف 
بحيث لا يكون معهم الأواني لغسله. ولو غسلوه بالماء لم ينقلع ما 
يداخل في لحمه. فلما جاز أكله على هذه الحال إما بغير غسل؛ أو 
بغسل يعلم أنه لا يقلع ما شاع فيه من ريق الكلب أو ملاقاة أنيابه 
ومخالبه للرطوبة التي فيه من دم وغيره علم أنه طاهر. 

أيضا فإن النبي ييه سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة 
تردها السباع والكلاب فقال عَيِكَغِ: «لها ما شربت في بطونهاء ولنا ما 
فو 


)١(‏ الأنياب: جمع ناب» وهى السن خلف الرباعية. 
(؟) مخاليب: جمع مخلبء والمخلب: ظفر كل سبع من الماشي والطائر. 
ينظر: القاموس المحيط ص .)٠١4(‏ المعجم الوسيط .74//١‏ 
(؟) سمط الذبيحة سمطا: غمسها فى الماء الحار؛ لإزالة ما على جلدها من شعر أو ريش 
قبل طبخها أو شيها. 
ينظر: لسان العرب ۳۲۲/۷ القاموس المحيط ص (817).؛ المعجم الوسيط .543/١‏ 
)٤(‏ هكذا رسمت في المخطوطة: «شرابًا وطهورًا» بالنصبء والذي في كتب الحديث: 
«شراب وطهور» بالرقع. 
(#) نهاية الورقة 1۷ أً. 
وهب» ثنا عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء - يعني ابن يسار - عن أبي 
هريرة رة قال: سئل رسول الله يو عن الحياض التي تكون فيما بين مكة والمدينة, = 
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وروی ابن وهب قال: أخبرني ابن جريج أن رسول الله جد ورد معه 


أبو بكر وعمر على حوضء فخرج أهل الماء فقالوا: يا رسول الله إن 
النباع والعلاب تلك هذا الخ ش٠‏ معان وها ها كك رلك ها 
غبر شرابًا وطهورًاء!". 


(۱) 
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ورواه ابن وهب عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم!' عن أبيه عن 


فقيل له: إن الكلاب والسباع ترد عليهاء فقال: «لها ما أخذت في بطونهاء ولنا ما بقي 
شراب وطهور». 

وفي سنده عبدالرحمن بن زيد بن أسلم, وهو ضعيفء وسيأتي ترجمته ص (751). 
وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري م افيه رنه رواه اين ماجه في سننه ١/١‏ , كتاب 
الطهارة وسننها اي الحا ف وا لب ة فى السنن الكيرى ١/4ه5؟,‏ كتاب الطهارة 
تاب 20 لكي لا تتن بوا تحت ف ها لت 

لكن في إسناده عبدالرحمن بن زيد بن أسلم؛ فلم ينجبر ضعف حديث أبي هريرة 
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ضوعت به. 


لم أقف عليه من هذه الطريق - بعد طول البحث عنه -. 

والسند الذي ذكره المؤلف فيه انقطاع ظاهرء فإن عبدالملك بن جريج من تابعي التابعينء 
فقد كانت ولادته سنة (۸۰ ه).» وقد سبقت ترجمته ص .)51١(‏ 

وقد روى عبدالرزاق في مصنفه ,71/١‏ كتاب الطهارةء باب الماء ترده الكلاب والسباع, 
عن ابن جريح قال: أخبرت أن النبى ي ورد ومعه أبو بكر وعمر على حوض... فذكره. 
ولم يبين ابن جريح من أخبره بهذا الحديث..ولم أجده عند عبدالرزاق» والله أعلم. 


هو عبدالرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم» المدني. روى عن أبيه وابن المنكدر 
وصفوان بن سليم وأبي حازم» وغيرهم. وروی عنه: ابن وهب وعبدالرزاق ووكيع وابن 
عيينة وغيرهم. ضعفه أحمد وأبو زرعة وابن المديني وأبى داود والنسائي. وقال أبو 
حاتم: ليس بالقوي في الحديث؛ كان في نفسه صالحًاء وفي الحديث واهيًا. وقال ابن 
خزيمة: ليس هو ممن يحتج أهل العلم بحديثه لسوء حفظه» هو رجل صناعته العبادة 
والتقشف» وليس من أحلاس الحديث. 
وقال ابن الجوزي: أجمعوا على ضعفه. توفي - رحمه الله - سنة ١45(‏ ه). 
ينظر: تهذيب الكمال ۱۱٤/۱۷‏ - ۹٩۱۱ء‏ تهذيب التهذيب ۳۹۲۳/۳» 57714. 
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عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي ی . فهذا نص على 
طهارة الكلاب؛ لأنه قال في بقية الماء الذي ولغت فيه: «شراب 
وطهور» ولم ينقل قدر الماء الذي ولغت فيه: فلو كان يختلف ليينه 
النبي كيك ولفصل بين الحياضء فإن فيها الكبير والصغيرء وربما كان 
الحوض الكبير فيه القليل من الماء. والنبي طلا ومن سأله لم يفصلوا. 

وكذلك قال عمر طرف بحضرة الصحاية لصاحب الحوض: يا 
صاحب الحوض لا تخبرنا؛ فإننا نرد على السباع وترد علينا/"؛ ولم 


)١(‏ هو أبو محمد عطاء بن يسار الهلالي المدني» مولى ميمونة - رضي الله عنها -. روى 
عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس وأبي ذر وأبي الدرداء - رضي الله عنهم - 
وغيرهم. وروی عنه: زيد بن أسلم وعمرو بن دينار وأبو سلمة بن عبدالرحمن وهلال بن 
علي وغيرهم» كان ثقة كثير الحديثء وكان صاحب عبادة وفضل ووعظ وقصص. أخرج 
حديثه الستة. توفى - رحمه الله - سنة ٠١١(‏ ه). وقيل: غير ذلك. 
ينظر: تهذيب الكمال ۱۲۰/۲۰ - 178, تهذيب التهذيب ۱۳۹/۶ .٠٤١‏ 

(۲) الذي وجدته بهذا السند هو الحديث الأولء وهو أن النبي يليه سئل عن الحياض التي 
تكون فيما بين مكة والمدينة. فقيل له: إن الكلاب والسباع عليها. فقال: «لها ما أخذت 
في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور». وقد سبق تخريجه ص .)۷۳٣(‏ 

(؟) أخرجه مالك في الموطاً 55/١‏ 55, كتاب الطهارة» باب الطهور للوضوءء وعبدالرزاق 
فى مصمتقة ۷۷-۷۷١‏ كتان الطهارة باب الماء تزده الكلاب والسباع: ابن المتذراقى 
لاط( كان اهاه وك مرن الكمان وال وها لا يوكل له من النران: 
والدارقطني في سننه ۳۲/١‏ كتاب الطهارةء باب الماء المتغيرء والبيهقي في السنن 
انکر 8/1 كان الطهارة: ما بسو سائن الحرواثات سى الطب وا لخدي 
كلهم عن يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم 
عمرو بن العاص» حتى وردوا حوضاء فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا 
صاحب الحوض» هل ترد حوضك السباع؟. فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض» 
لا تخبرنا؛ فإنا نرد السباع» وترد علينا. > 
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تفر الما التى الكلت من مايا ولا عرق بين درا الماء كن 

وا نضا ما روي من حديث أبي قتادةا') أنه حصل في بيت كبشة 
بنت كهب بن مالك - وهي زوجة ابنه - فقربت له إناء يتوضا منه. 
فجاءت الهرة تشرب منه. فأصفى لها الإناء فشريت منه - وكيشة 
تنظر إليه -. فقال لها أبو قتادة: مالك تنظرين إلي؟. سمعت رسول 
الله كيو يقول: «الهرة ليست بنجس. إنما هي من الطوافين عليكم 
والطوافات" > قفي هذا الخبر دليلان: 


= وهذا 0 فإن يحيى بن عبدالرحمن بن حاطبء ثقة كثير الحديث؛ ولكنه 
لم يدرك عمر وة 
ينظر: تهذيب التهذيب .١169 :, ١64/6‏ 
وقد رواه ابن المنذر والدارقطني عن أبي سلمة بن عبدالرحمن أن عمر نا ره قال 
لصاحب الحوض... فذكره. 
وهذا أيضا فيه انقطاع بين أبي سلمة وبين عمر فة . 
يينظر: تهذيب التهذيب 3/1١ - ۳۹۹/٦‏ 


)۱( هو أبو قتادة الحارث بن ربعي بن بلدمة بن حُنَّاس بن عبيد الأنصاري الخزرجي 
السلمي. شهد أحدا وما بعددهاء وكان و فارس رسول الله اء بعثه عمر کو 
كقكل يلك E ES‏ ده مويه على مكة ثم عزله. اختلف في زمان ومكان 
وفاته فة فَذُكر أنه مات بالكوفة سنة (۲۸ ه). “ول علية على ليه . وقيل: مات 
بالمدينة سنة (6ه ه). وذكره البخارى فيمن مات بين الخمسين إلى الستين. 
ينظر: سير أعلام النبلاء ٤٤٩/٣‏ - 01غ: الإصابة .١65 ٠١٥/۷‏ 

(؟) هى كبشة بنت كعب بن مالك الأنصارية. روت عن أبي قتادة مَِفيَه. - وكانت زوجة ابنه 
عبدالله -. وروت عنها: بنت أختها حميدة بنت عبيد رفاعة - زوجة إسحاق بن عبدالله 
ينظر: تهذيب الكمال ۰۲۹۰/۲۰ :,591١‏ تهذيب التهذيب 1١١ ,71١7/57‏ . 
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أحدهما: أنه أثبت طهارة الهر التي هي سبع من السباع» تفرس 
الحى ولا ترعى الكلأ. فنبه به على ما هو مثلها؛ لكلا يظن ظان أن 
السباع التي هذه صفتها بخلاف الهر. فأعلمهم أن الأمر في السباع 


واحد. 


والدليل الثاني: أنه باه علل لطهارتها بكونها من الطوافين 


= في مصنفه ٠١ ١/١‏ . كتاب الطهارةء باب سؤر الهرء وابن أبي شيبة في مصنفه 06 
كتاب الطهارات» من رخص في الوضوء بسؤر الهرء وأحمد في المسند ٠٠٠/٠١‏ 
والدارمي في سننه .٠١١/١‏ كتاب الصلاة والطهارةء باب الهرة إذا ولغت فى الإناء 
وأبى داود في سننه .1١/١‏ كتاب الطهارة» باب سؤر الهرةء وابن ماجه في سنانه 
11/1 کا الطهارة ها باب لفك شرن الهرة والريخصة فيلك دتري 
فى سننه ١/ر57١,‏ ١٤٠٠ء‏ أبواب الطهارة» باب ما جاء فى سؤر الهرةء كاله «هذا حديث 
لحن سي والنسائي في سننه اروم قان الطهازة: مور الهرة واي الصارية 
قن الل صن :101 )فى طيارة ا الو الذي يتحص :ولا ن وین ديم في 
صميحة ١/ر85‏ كتان الوضوة ياب الرحضة فى الوضينم سن الهرةواين لتر فى 
الط #876 كان الاه ذكر سؤر اله والتاوى فى شرح مات الآقان ٠ر‏ 
8, الطهارة» باب سؤر الهرء وابن حبان فى صحيحهء كما فى الإحسان ۲۹٤/۲‏ کتاب 
الطهارةء باب الأسآرء والدارقطني في سنه ۱ کتاب الطهارة, باب سؤر الهرة, 
والخاك في اترك ۹.6 ككاب الطيارة:وفال: ا حدية صف ك 
يخرجاه. على أنهما على ما أصّلاه في تركهء غير أنهما قد شهدا جميعًا لمالك بن أنس 
أنه الحكم فى حديث المدنيين» وهذا ا ا صححه مالك واحتج يه فى الموطأ», 
والبيهقي في السنن الكبرى ١‏ كتاب الطهارةء» باب سؤر الهر. ۰ 
والحديث صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم كما تقدم» وصححه أيضًا 
البخاري والعقيلي والدارقطنىء كما ذكر ذلك ابن حجر في التلخيص الحبير ٤١/١‏ . 
وصححه أيضنًا النووي في المجموع 4۴۲/١‏ وتقل عن اليه قي أنه قال إستاده 
صحيح. 
وصححه من المعاصرين الألباني فى إرواء الغليل .٠۹۲/۱١‏ 
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للزرع والضرع والصيدء فينبغي أن تجري العلة في الكلب كهي في 
الهر: 

فإن قيل: فقد قال 922 في هذا الخبر: «إن الهر ليست بنجس» 
فدل على أن غير الهر نجس. وقال: «إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات» التي لم ينه عن اقتنائهاء وقد نهي عن اقتناء الكلب. فدل 
على أن الكلب نجس من دليل الخطاب» ومن جهة النهي عن افتنائهء 
ولم ينه عن اقتناء الهر. 

قيل: قد اجتمع في الخبر دليل خطاب وتعليل؛ والتعليل صريح 
ف خد عل الد فت الد هاج تة راد أن ال ر اة 
بمبعدة؛ لأن النجس في اللغة هو المبعد كما قال - تعالى -: 8 إِنَّما 
المشركون نجس قلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا 4 والكافر 
ليس بنجس العينء فكأنه أراد أن الكلب ميعدء والهر ليست بمبعدة. 

والتعليل بكون الهر من الطوافين يدل على طهارتها؛ لكونها من 
الطوافين؛ والكلب كذلك يطوف عليهم للانتفاع به في الصيد والزرع 
والضرع: فلا فرق بين أن يطوف عليهم في بيوتهم أو مواضع ماشيتهم 
وصيدهم وزرعهم. 

وأما النهي عن اقتناء ضرب منها لأنها في الحلل''! تروع المسلم 


.)۲۸( سورة التويةء آية‎ )١( 
(؟) هكذا رسمت في المخطوطة: «الحلل».‎ 
ولعل المراد بها جمع حلة. والحلة: منزل القوم؛ لأنهم يَحَلُونه. والحلة: جماعة بيوت‎ 
الناسء أو مائة بيت.‎ 
إلا أن جمع حلة بهذا المعنى حلال؛ والله أعلم.‎ 
.١94/١ القاموس المحيط ص (١۲۷٠)ء المعجم الوسيط‎ ١70/١١ ينظر: لسان العرب‎ 
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لا يدل على تنجيسها. إذ لو كانت نجسة لم يفترق حكمها في كل 
موضع. فإن دل على كونها نجسة للمنع من اقتنائها في البيوت دل على 
طهارتها إذا افتنيت للصيد والضرع والزرع؛ إذ لا أحد يفرق في 
تطهيرها أو تنجيسها في الموضعين. 

وإذا ثبت بالتعليل طهارة الكلاب كلها لم يدل النهي على اقتناء 
بعضها في حال دون حال على تنجيسها. ألا ترى أن النبي عه قد 
نص على تحريم الريا في البر لعلة من العللء وتلك العلة موجودة في 
الأرز والدخن, فلو قال: لا تأكلوا البر في هذا الوقتء أو في هذه 
الدارء أو إذا بيع قبل قبضه. لم يكن هذامزيلاً لعلة الرباء فكذلك نهيه 
عن اقتناء الكلاب في موضع ماء وأن لا يطوف عليهم في الحلة لا 
يزيل حكم طهارته؛ للعلة التي وردت في الهر واستوائهما فيها. 

على أننا قد نهينا أيضًا عن اقتناء ما يتأذى بهاء ويتأذى بها 
الناسء وليس في ذلك دليل على زوال طهارتها . 

على أنه علا قد أباح اقتناء الكلب لصيد وزرع وضرع فهو طاهر 
كالهر. 

وأيضا فقد روي عن عائشة أنها قالت: كنا نتوضاً أنا ورسول 
الله" من إناء قد 56 منه الهر''!. وقد علم أنها سبع من السباع ذو 


( #) نهاية الورقة 1۷ ب. 
)١(‏ رواه عبدالرزاق فى مصنفه .٠١2/١‏ كتاب الطهارة» باب سؤر الهرء وابن ماجه فى 
والذازقظنئ:فئ سنه ١‏ /رذا: كتان الظهارة: ماي سور الهرة: 
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ناب» تفترس الحي ولا ترعى الكلأء ولم تنقل إلينا ذلك إلا لتفيدنا أن 
هذا الجنس طاهرء لا تخصيصا للهر؛ لأن جميع المعاني التي في 
السباع موجودة فيها - لم يكن بد من أن تبين لأي معنى خصصت. 
فلما لم تبين علمنا أنها نهبت على جملة السباع التي هي مثلها وأنها 
بهذه المنزلة. ألا ترى أنها لما قالت: كنت أتوضا أنا ورسول الله علطو من 
إناء واخ آزاذت أن كما ناقا كلنا يتجوز تنا ذلك لا انها آرادت 
تخصيص عينها وعين النبي َي فكذلك لم ترد تخصيص عين الهر 
يذلل 

فإن قيل: إنها لم ترد تخصيص تلك الهر دون غيرها من السنائيرء 
وإنما أرادت جنس السنانير دون سائر السباع» كما أنها لم ترد عينها 
وعين النبي مَل وإنما أرادت ما هو من جنسها دون الحمير والدواب 
ورل 

قيل: لا فرق بين الأمرين إذا كان المعنى الهر وسائر السباع واحدا 
إلا أن يبين موضع التخصيص؛ إذ جنس السباع واحد فإن اختلفت 


= أغتسل أنا ورسول الله ك من الإناء الواحدء وقد أصابت الهر منه قبل ذلك. 
وفي سند هذا الحديث حارثة بن أبي الرجَال محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله بن 
حارثة بن النعمان الأنصاري التجاري المدني. ضعفه أحمد وابن معين وأبى زرعة وأبو 
اع قال كاري منك الت لم يعتد يه برقال الاك ترك لكف 
وقال ابن خزيمة: حارثة ليس يحتج أهل الحديث بحديثه. وقال ابن المديني: لم يزل 
أصحاينا يضعفونه. 
ينظر: ميزان الاعتدال ١/ره45754:‏ تهذيب التهذيب ١ر؟”غ.‏ 
وللحديث طرق أخرى بغير هذا اللفظء - وهى وإن كانت لا تخلو من ضعف - إلا أنه 
يتقوى بها الحديث» ولذا صححه اللاي في مه سن ابن ماجه 1٤/١‏ . 

)١(‏ هكذا رسمت في المخطوطة: «فإن». ولو جعل بدل الفاء واوًا لكان أوضح. والله أعلم. 
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صورها وخلقهاء كما أن جنس بني آدم واحد وإن اختلفت خلقهم 
وصورهم. 

وعلى أننا عقلنا أنها أرادت بالوضوء جنس بني آدم دون الحمير 
والدواب؛ لأنها خصصته بذكر الوضوء الذي لا يصح إلا من المتعبدين 
دون غيرهم. 

على أننا لو قلنا: إنها أفادتنا أن كل حي إذا لم تكن عليه نجاسة: 
وانفمس كله أو بعضه في الماء فإنه طاهرء كما أن النبي كيلا وهي 
غمسا أيديهما في الماء وهما حيانء فالماء طاهر. 

وا ان نفدل يقولة تاجبالى ت : قل لا أجد في ما أوحي ) لإي محرما 
عل طاع و يطعم إلا أن یکون ميت ودم شوح أو م نزي ع1 » والولوغ 
من هذه الأشياءء والماء مما يطعم فلا يكون محرما إلا بدليل. 

وأيضا فإن الكلب في حياته ذو روح فوجب أن يكون طاهرًاء أو 
فوجب أن لا يكون ولوغه نجسساء دليله سائر الحيوان المتفق عليه. ولا 
يلزمنا الخنزير؛ لأنه - عندنا - طاهر في حياته". 


)۲( هكذا رسمت في المخطوطة ة: «والولوغ من هذه الأشيا 056 ولعل صوايها : «والولوغ ليس 
من هذه الأشياءء والله أعلم. 


(؟) هذا عند المالكية. أما جمهور أهل العلم فيرون نجاسة الخنزير. 
ينظر: الميسوط ١۷ء‏ بدائع الصنائع ,”55/١‏ التفريع "١4/١‏ الإشراف »٤⁄١‏ 
الحاوي الكبير ٠٠٠/١‏ المهذب ٠١/١‏ الكافي لابن قدامة ,49/١‏ الشرح الكبير لابن 
أبي عمر ۱۳۸/۱ . ١‏ 
VE -—‏ 


لأننا نجد الشاة طاهرة في حياتها لكونها ذات روح» ثم تذكي وقد زالت 
الروح فتكون طاهرة أنضنا: وكذلك السمك حية ومينه بمنزلة واحدة 
وإذا لم يكن للعلة تأثير سقطت. 


والوجه الآخر: هو أنه لو كانت صحيحة لوجب أن يوجد الحكم 
بوجودهاء ويرتفع بارتفاعها من جهتهاء فلما وجدنا السمك الميت 
والشاة المذكاة طاهرين مع ارتفاع العلة علم فسادها. 

قيل: علتتا صحيحة. ألا ترى أن الشاة في حياتها طاهرة. ثم 
تموت حتف نفسها فتصير نجسة» ولم تكن كذلك إلا لعدم الروح منها 
فاستمر هذا . ثم لا ننكر أن تخلف علة الحياة علة أخرى تقوم مقامها 
في الطهارةء فالتذكية تقوم في الطهارة مقام الحياة. وكذلك موت 
السمك يقوم مقام حياته. 

وهذا كما يقول أصحاب الشافعي إن علة نجاسة الخمر كون 
الشدة المخصوصة فيهاء ثم تخلل فتزول الشدة وهي نجسة 
بالتخليل!'). فخلفت هذه العلة العلةً المتقدمة وهي الشدة. 

وكذلك نقول جميعًا: إنه لو طّرح في الخمر ميتة أو دم» ثم خللت 
لكانت نجسه باتفاق؛ لأن النجاسة التى وقعت فيها خلفت النجاسة 
التي هي الشدة بعد زوالهاء وهذا في الأصول كثير. 


)١(‏ أي أن الخمر إذا خلت فلا تطهر. 
وهذا مذهب الشافعية, وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة. 
وذهب الحنفية والمالكية إلى أن الخمر إذا خلت طهرت. 
ينظو الهداية للمرغيتائئ £ 5 الاختيار 521/4 0:١‏ مواهي الطيل ١ر۷‏ 
۸ حاشية الدسوقى 0/1 المهذب ١/رالاء‏ مغنى المحتاج ١/لالا, »۸١‏ ١۸ء‏ المبدع 
١‏ الإنصاف ۱ 1 
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قياس آخر: اتفقنا على أن الهر طاهرة. فكذلك الكلب؛ بعلة أنه 
سبع من السباع. أو بعلة أنها بهيمة ذات ناب" أو بعلة أنها تفرس 
الحي ولا ترعى الكلاً. 

قياس آخر: اتفقنا على أن الصمّر والبازي طاهرانء فكذلك 
الكلب؛ بعلة أنه جارح أبيح لنا الاصطياد به. ۰ 

فإن قيل: العلة في سائر الحيوان أنه لا يجب غسل الإناء من 
ولوغه. والكلب والخنزير يجب غسل الإناء من ولوغهما. 

قيل: عنه جوابان: 

أحدهما: أن علتنا متعدية فهي أولى؛ لأنها تجلب حكمًا . 

والجواب الآخر: هو أن غسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير ليس 
بفرض - عندنا -ء فهو كالهر إذا كانت تأكل الجيف. 

وعلى أن عسل ذلك تعبد(". كغسل الخلوق والطيب من ثوب 
المحرم. 

فإن قيل: العلة في طهارة الشاة في حياتها: كونها مأكولة اللحم, 
وليس كذلك الكلب. 

قيل: عن هذا أجوبة: 

أحدها: أن هذه العلة غير متعديةء وعلتنا متعدية فهى أولى عند 
التعارض. ْ 


(۱( في المخطوطة: «ذو تاب» وما أثبته هو الصواب. 
وسيأتي الكلام عليها ص .)٠١١(‏ 


(۳) ينظر ما تقدم ص (۷۳۳). 
5-5 ه6١‏ - 


والوجه الثاني: أن علتنا! *' مستمرة في كل حيوان في حال حياته 
من السباع وغيرها مما هو طاهر ولا يؤكل لحمه» مثل بني آدم. 

وجواب آخر: وهو أن علتكم لا تأثير لها؛ لأن الطهارة موجودة فيما 
اگل هة 

وجواب آخر: وهو أننا قسنا الكلب على الهر؛ بعلة أنه سبع يفرس 
الحي ولا يرعى الكلأً. وهذا أصل لم يحصل ما يعارضه. 

وقسناه أيضا على البازي والصقر فهو أشبه. 

وقياسنا أولى أيضا؛ لأننا رأينا سائر الحيوان على ضربين: 
فضرب منه يجوز أكل لحمه. كالأنعام والصيد المباح وغير ذلك مما 
يجوز أكله. وضرب آخر لا يجوز أكله. كابن آدم والسباع» ووجدنا هذين 
الضربين جميعًا طاهرينء فوجب أن لا يخرج حكم السبع والكلب 
والحمار عن ذلك؛ لأنها من جملة الحيوان. 

فإن قيل: فقد روي أن النبي عه حرم الكلب وحرم ثمنه. وحرم 


E a ١ ê 505‏ واج 0 ع 
الخنزير وحرم ثمنه ١‏ خيرنا أن الكلب محرم» فيقتضي أن يكون 


(#) نهاية الورقة 1۸ أ. 

.- لم أقف عليه بهذا اللفظ - بعد طول البحث عنه‎ )١( 
لكن مفرداته موجودة في أحاديث متعددة.‎ 
فقد جاء تحريم الكلب وتحريم ثمنه في حديث أبي مسعود الأنصاري وة أن رسول‎ 
الله ية نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.‎ 
كتاب البيوع» باب ثمن الكلب» ومسلم في صحيحه‎ »٤۹۷/٤ رواه البخاري في صحيحه‎ 
كات المسااعاة مات كدري شن آي‎ 354/6 
- وكذلك ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة فة أن رسول الله كيا قال‎ 
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وأيضًا له ولوغهما رواه أبو هريرة أن النبى 


يج قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله سبع 
مرات!". فأمر بإراقة ما ولغ فيه وقد يكون المولوغ لبنا وعسلاً 
وغيرهما(". فلولا أنه نجس لم يأمر بإراقته؛ لأنه تضييع المال» وقد 


نهى عنه 


© 


«من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل 
يوم». 
وقد سيق تخريج هذا الحديث ص (4؟7). 
يل قال: «إن الله حرم الخمر وثمنهاء وحرم الميتة وثمنهاء وحرم الخنزير وثمنه». 
SN SU,‏ أنه سمع رسول الله َك يقول 
- وهو بمكة عام الفتح -: «! ن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام». 
ينظر: صحيح البخاری #كلرهةة. كتاب البيوع, باب بيع الميتة والأصتام» صحيح مسلم 
0/7 ,؛ كتاب المساقاة, باب تحريم الخمر والميتة والخنزير والأصنام. 
رواه مسلم فى صحيحة ار ا كتاب الطهارة باب حكم ولوغ الكلب. وفيه: «ثم 
ليغسله سيع مرار». 
في المخطوطة «وغيره» وما أَنْد ثيته هو الصواب. 
Sk‏ المغيرة بن شعبة م ييه قال: E‏ ال «إن الله حرم ثلائًا, 
ونهى عن ثلاث» حرم عقوق الوالد» ووأد البنات» ولا وهات» ونهى عن ثلاث» قيل وقالء 
وكثرة السؤال وإضاعة المال»» وهذا لفظ مسلم. 
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وأيضا فقد روى أبو هريرة أن النبي يه قال «طهور إناء أحدكم 
إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات'ء والطهور إما أن يكون عبارة 
عن رفع الحدث أو رفع النجاسة. فلما لم يكن بالإناء حدث علم أن فيه 
ا 

قيل: أما قولكم: إن النبي كيلا حرم الكلب وحرم ثمنه فإن عين 
الكلب ليست محرمة؛ لأن الأعيان لا تحرمء وإنما تحرم أفعالنا فيهاء 
كقوله: حرمت عليكم أُمُهَانَكُم 4 المراد حرم علينا نكاحهن. فإذا 
كان المراد تحريم أفعالنا في الكلب فهو عموم قد أبيح لنا بعضها من 
الاقتناء للصيد والزرع والضرع» ولم يدل ذلك على تنجيسها؛ لأن 
النجس لا يجوز الانتفاع به لغير ضرورة كالبول والخمر. 

وأما تحريم ثمنه فإنما هو مكروه - عندنا - لا واجب/". 


(۱) رواه مسلم في صحيحه ,574/١‏ كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب. 
(۲) سورة النساءء آية (5؟). 


(؟) اختلف المالكية فى بيع الكلب المأنون باتخاذه هل هو محرم أو مكروه؟. 
فصر الام مالك ترح بيه ودا هو القول الذئ أعتمدة خليل فى م تر 
وقال سحنون بجواز بيعه. 
وذهب الشافعية والحنابلة إلي عدم جواز بيع الكلب مطلقًا سواء كان مأنونًا باتخاذه أم لا. 
وذهب الحنفية إلى جواز بيع الكلب مطلقاء المعلم وغير المعلم. 
ينظر: بدائع الصنائع ١55/0‏ ١١٤٠ء‏ المختار ۹/۲ الكافي لابن عبدالبر »1۷٤/۲‏ 
ه/ء عارضة الأحوذي ١۲۷۷ء‏ مختصر خليل مع شرحه مواهب الجليل 2511/4 
التنبيه ص (۸۸)» روضة الطالبين ۳٤۸/۳‏ الكافى لابن قدامة ۸/۲ ١٠ء‏ الشرح 
الكبير لابن أبي عمر "/١1١5؟. ١‏ 
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زرع أو ماشيا". 


ثم لو ثبت تحريم ثمنه لم يدل على تنجيسه؛ لآن بيع أم الولد لا 
يجوز وهي طاهرة. 

فإن قيل: فإن النهي عن ثمنه لا يخلو من أحد ثلاثة أوجه: 

إما أن يكون لحرمته. كالنهي عن ثمن الحر وأم الولدء أو يكون 
لعدم منفعته. كثمن العقارب والخنافسء وغير ذلك مما لا منفعة فيه 
فيكون صرف الثمن فيه من إضاعة المالء أو يكون النهي لأجل نجاسته 
كالنهي عن ثمن الخمر والخنزير والميتة. فلما بطل أن يكون لحرمته؛ 
لأنه لا حرمة له. وليست مع هذا حرمته لو كانت له حرمة بأوكد من 
حرمة البقر والغنم» وقد جاز بيعها. وبطل أيضًا أن يكون لعدم منفعته؛ 
لأن فيه منافع كثيرة موجودة, فلم يبق إلا أن يكون النهي لنجاسته. 

قيل: قد ذكرنا أن النهي إنما هو تنزيه وكراهية - عندنا -؛ لا لأنه 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ۳۷/١‏ والدارقطني في سننه ۷۳/۲» كتاب البيوع. كلاهما من 
حديث عباد بن العوام عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر م قال: 
نهى رسول الله وك عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم, وهذا لفظ أحمد. 
وقال الدازقطئى: الحسن نن أنى جعفر ضعيف. 
وفك قانع اله بق الى خهو هماد دق نة و أخرج متابعته النسائى فى سننه 
۱۹,۷ كتاب الصيد والذبائح» الرخصة في ثمن كلب الصيد: من طريق حجاج 
ابن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله َة نهى عن ثمن 
السنور والكلب إلا كلب صيد. 
قال ابوه کو ا ع نوكفي نمام عن سماد تن ل ل بقن 
يجيه 
ولا روى النسائي هذا الحديث في سننه ۲۰۹/۷ قال: هذا منكر. 
والحديث جه ادن التركناتن ف الحوهو القن" ةوقال ايخ ر ف اللكيمق 
الخبين 6 خوورة السا من تحدية حابن رحا قات »ا “هه ١‏ 
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محرم» وإنما غلط بذلك النهي عن اقتنائه حيث يروع المسلم وإلا فبيعه 
جائز. ألا ترى أنه قد روي في الخبر أنه نهى عن بيعه إلا يكون كلب 
صيد أو ماشية أو رزع. 

وللكلام في جواز بيعه مسألة مفردة تجيء في موضعها . 

وليس يمتنع في الأصول أن ينهى عن اقتناء شيء أو عن ثمنه 
تنزها و كراهية»ء كالنهي عن كسب الحجام» وثمن الصور. وقد قال 
غ#كله: «إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة'ء فكذلك النهى عن اقتناء 
الكلب وبيعه. وليس كذلك الميتة والدم والخنزير الذي لم يبح استعماله 
واقتناؤه في غير ضرورة. ألا ترى أننا قد أبحنا اقتناء الكلب للصيد 
والزرع والماشية لغير ضرورة. ولو كان كالميتة والدم لم تجز الوصية به 
ولا قسمته إذا كان مباحا استعماله. فلما جازت الوصية به وقسمته 
في المواريث واقتناؤه للصيد وغيره فارق حكم سائر الأنجاس. 

فان قيل: لو تل لم يجب على قاتله قيمة(". 

قو نک ر 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه :4.7/١٠١‏ كتاب اللباس» باب من كره العقود على الصور, 
الحيوان» من حديث أبي طلحة مف . 

(9) وإلى هذا ذهب الشافعية والحنابلة. 
ينظر: شرح المحلى على منهاج الطالبين ۲۷ مغني المحتاج ۲۷۷/۲ الكافي لابن 
قدامة ”"/رةء :٠١‏ الشرح الكبير لابن أبى عمر ؟/١١5.‏ 

(۲) ووافق المالكية فى هذه المسالة الحنفية. 
ينظ العدانه A‏ جاسية این عادو 8:75 الكافى الاين عبدالبر 
۲. عارضة الأحوذى ه كرما" . 
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فإن قيل: لو سرقه سارق لم يقطعا". 
قيل: يقطع - عندنا !". 


على أننا لو قلنا: إنه لا تجب قيمته ولا! * القطع في سرقته لم 


يدل على نجاسته؛ لأنه لو صال عليه جمل فقتله لم تجب فيه قيمته: 
ولو سرق حرا لم يجب قطعه إن كان صغيرا - عندكم -»ء وكبيرا - 
عندنا وعندكم -(", ولم يدل ذلك على كونهما نجسين. 


(0) 


(0 


وأما قوله له: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله 


وهذا هو قول عامة أهل العلم. 

ينظر: الهداية للمرغينانى "/راكاء فتح القدير ه//رالا؟, التاج والإكليل !74 
حاشية الدسوقى ٤‏ الحاوى الكبير ١7‏ //ر0٠05؟:‏ روضة الطالبين ١ ١/٠‏ , كشاف 
القناع AIIA‏ شرح منتهى الإراددات TEY‏ 

هذا هو قول أشهب من المالكية. 

أما الإمام مالك - رحمه الله - فقد قال بعدم قطع سارق الكلب مطلقًاء معلمًا أو غير 


ينظر: المدونة الكيرى »4١5/4‏ التاج والإكليل ۳۰۷/١‏ حاشية الدسوقی 577/4. 


(#) نهاية الورقة 14 ب. 
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من شرق خرا كتيرًا لم يقطع في قول عامة أهل العلم. 
أما من سرق حرًا صغيراء فقيل: يقطع, وهذا هو مذهب المالكيةء وهى رواية عند 
الحنابلة. 
نشل لا شل وا عو مدهت المتفة والسافنية رى مذي ينل الحا 
تقر الهذاية الخرفناي 00٣‏ فج الق مرل يذاية المجدييد كي 
القواتين الفتقيفة ص ( 006 الاي الكتر 8/19 اروطة الطالين ار 
المغني ٤۲١/١١‏ الشرم الكو لايخ أبي شمر 6/0 

-ا/ه١‎ = 


سبع مرات' فإنه لا يلزم؛ لأن الانتفاع بالكلب واقتناءه قد أبيح لغير 
ضرورة؛ فهو كالطاهرات في الشرع. فأما الأمر بإراقته وغسل الإناء 
من ولوغه فلا يدل على نجاسته» بل هو لأن النفس تعافه. كما لو بصق 
إنسان في الماء. وامتخط فيه لعافته نفسه وجازت إراقته. ألا ترى أن 
إنسانا لو اضطر إلى أكل الميتة ثم يشرب من إناء لعافته النفس حتى 
يراق الماء ويغسل الإناء منه تنظيفاً وتنزهاً. فكذلك الكلب إذا ولغ فيه؛ 
لأنه لا يجتنب أكل الأنجاس في الغالب» فتعافه النقوس» فيؤمر 
الإنسان بإراقته وغسل الإناء؛ لأن التنزه من الأقذار مندوب إليهء وليس 
إراقته - عندنا - فرضاًء ولا غسل الإناء منه فرضا . 

ويحتمل أن يكون ذلك تغليظاً عليهم في الماء؛ لأنهم نهوا عن 
اقتنائها؛ لأنها تروع الضيف والمجتاز كما قال ابن عمرء والحسن/", 
فلما لم ينتهوا غلظ عليهم في الماء؛ لقلة المياه عندهم في البادية حتى 
يشتد عليهم فيمتنعوا من اقتنائهاء لا لأنها نجسة. 

والدليل على أنه على وجه التغليظ: دخول العدد والتراب فيه؛ 
لأنه مع قلة المياه عندهم يجتمع عليهم إراقة الماء من الإناءء وتكرير 
الغسل سبع مرات بالماءء ثم بالتراب الذي لم يدخل في سائر الأنجاس 
التي هي أغلظ من ولوغ الكلب؛ لأن الدم والبول والعذرة المتفق على 
نجاستها أغلظ من ريق الكلب المختلف في طهارتهء فلما لم يدخل 


.)۷٤۸( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
.- لم أعثر على قول ابن عمر - رضي الله عنهما - وقول الحسن - رحمه الله‎ (0 
وقال بعضهم: قد جاء أثر بأنه إنما أمر بقتلها؛‎ : ١١/١ وقد قال ابن حزم فى المحلى‎ 
لأنها كانت تروع الرمني» تاجات امن يفال «وهو موضوع؛ لأنه من رواية الحسين‎ 
ابن عبيد الله العجلي» وهو ساقط» ا. ه.‎ 
— 5؟1:9هم/ا‎ 


العدد والتراب في الأغلظ. ودخل في الولوغ الذي هو أضعف علم أنه 
لم يدخل لنجاسة. وقد رأينا العدد في الغفسل قد دخل عبادة لا 
لنجاسة كوضوء الإنسان. ودخل التراب في غسل الإناء أيضاً عبادة 
كما دخل في التيمم لا لنجاسة. 

وأما قولهم: إنه قد يكون في الإناء لبن أو غسل فيكون فيه تضييع 
المالء فإننا نقول: إن الخبر لم يرد إلا في الماء على طريق الاستحياب؛ 
والماء يسير القيمة في الغالب. وقد قال كه: «إذا وجد أحدكم قذي 
في إنائه فليرقه ولا ينفخ فيه وكله - عندنا - مستحب. 

وقد سئلت عائشة - رضي الله عنها - عن القدر يلغ فيها الكلب. 
فقالت: يؤكل المرقء ويفسل القدر سبهعا(". وكانت تفتي به بحضرة 
الصحابة - رضي الله عنهم -. 


(١)‏ القذى: جمع قذاةء وهو ما يقع في الإناء من تراب أو وسخ. 
ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر "١/86‏ القاموس المحيط ص .)١705(‏ 

(؟) رواه مالك فى الموطاً .٠٠٠/۲‏ كتاب صفة النبى يل باب النهى عن الشراب فى آنية 
الفضة, وال قن اشرات وان ابي شعة فى م 4 كتاب الأشرية, و 
أف فى الطعام والقازات وا خمد فى للست 1543/5 :والدا رمي فى ته 121/9 
كتاب الأشرية» باب من شرب بنفس واحدء والترمذي في سننه »۲۰٤۰۳۰۲/۲‏ كتاب 
الأشربةء باب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب, وقال: «هذا حديث حسن صحيح»», 
وابن حبان في صحيحه. كما في الإحسان ,51٠0/17‏ كتاب الأشرية: باب آداب الشرب» 
والحاكم في المستذرك NV‏ كتاب الأشرية» وقال: «حديث صحيح الإسناد ولم 
یخرجاه». 
وقد حسن هذا الحديث الألباني في صحيح سنن الترمذي ٠۷١/۲‏ . 

(۳) لم أجد هذا الأثر - بعد طول البحث عنه -. 

Vo — 


وما روي أنه يه قال: «طهور إناء أحدكم!". فإننا نقول: طهور 
اسم مشترك يصلح لإزالة النجس» ويصلح لتمييز الشيء من الأشياء 
الدنيةء ويصلح للتعبد. 

فأما إزالة النجسء كالثوب والبدن والمكان إذا كان عليه نجس طهر 
بإزالة ذلك بالماء. 

وأما التعبد فكفسل الجنابة والوضوء الذي قيل فيه: « وإن كنتم 
جنبا قاروا 4(". 

وأمنا تمييز" الشيء من الأشياء الدنية فكقولنا في أزواج رسول 
الله بيار : اهرت وكقولنا: فلان طاهر مطهر, أي متميز ممن 
کل ها لذ يحون الدتافة: ويكون أنضنا لرفع درجةء كقوله - 
تعالى - لعيسى طكاهِ: 9 إِنّي متوفيك ورافعك إِلَّيّ ومطهرك من الّذين 
کفروا 4. فإذا كان طهور من الأسماء المشتركة لم يجز الحجاج به 
حتى يعلم أي ذلك أريد يد به ولا يدعي في الاسم المشترك العموم» فإذا 
احتمل ما يقولونه من إزالة النجاسة احتمل أن يكون للعبادة كغسل 
الخلوق من ثوب المحرم الذي لا هو لإزالة حدث ولا لرفع نجاسة. 

على أن حقيقة الطهارة إنما هي نقل من حال إلى حال في جميع 
المواضعء فهو نقل مما لا يجوز إلى ما يجوزء فقد نقل امتناع جواز 
استعمال الإناء إلى جواز استعماله. 


(١ )‏ سيق تخريج هذا الحديث ص .)۷٤۸(‏ 

)( سورة المائدة». آية (0. 

(r )‏ في المخطوطة: «وأما لتمييز»», وما أثيته هو الصواب. 
) 


.)00( سورة آل عمرانء آية‎ )٤ 
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وإراقة الماء فقد ذكرنا أنه على وجه التنزه والتتظف. ويحتمل أن 
يكون تغليظًا ليمتنعوا من اقتناء الكلب. فإن كان للتنظف وأن النفس 
تعافه فهو كمن كان يجد القذى في إنائه قد أمر بإراقته ولا ينفخه؛ 
لأنه بالنفخ يتطاير من البصاق في الإناء مع يسارة قيمة الماء ضي 
الأغلب. وقد ندب الإنسان إلى التنزه والتنظف» كما ندب المتوضى إلى 
عل يده شيل إذشانها! *امى وضبوكة: 

فإن قيل: فكيف خصت الأواني بذلك دون غسل الصيد إذا نيبه 
الكلب - عندكم -5. وخص داخل الإناء أيضًا بالفسل كما خص غسل 
موضع النجاسةء والأواني أيضا لا تعبد عليها؟. وخص الماء وحده من 
بين غيره من المائعات؟. 

قيل: أما تخصيص الأواني فلأن الكلاب في الحضر وبين الناس 
تروع المجتاز والضيف» وتلغ في الأواني. وفي الصحارى ومكان الصيد 
والمواشي والزرع لا ينتشر الناس في الغالب فتروعهم. ولا تكون الأواني 
كناف 

وأما تخصيص داخل الأواني فإنه موضع الاستعمالء والقذر من 
الريق هو المستقذر يحصل داخل الإناء وإن لم يكن نجساً. 

وأما تخصيص الماء وحده فإنه في الأغلب لا يحفظ كما يحفظ 
غيره من المائعات. فالكلب في الغالب يشرب الماء دون غيره من 
المائعات. 

وقولهم: لا تعبد على الأواني فإننا نقول: نحن المتعبدون فيهاء كما 
ا و و ا مدا دجا كد ساون ارت 


(#) نهاية الورقة 59 1. 
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المحرم» وكما تعبدنا بغسل الميت الذي لا يخلو أن يجب غسله لنجاسة 
تزولء أو لعبادة. فإن كان الميت نجسًا بالموت فإن نجاسته لا تزول 
بالغسل؛ وإن ذهب عنه الدرن. وإن كان طاهرًا وعليه نجاسة فليس هو 
متعبدًا بإزالتها بعد الموت؛ لأن العبادة قد انقطعت عنه. قفصرنا نحن 
المتعبدين بغسله. فكذلك النجاسات التي على الثياب والبقاع نحن 
المتعبدون بهاء فكذلك نحن المندوبون المتعبدون بغسل الإناء من ولوغ 
الكلب تنزها وتنظفاء فلا معنى لقولهم: إنه لا عبادة علي الأواني. 

فإن قيل: إنما وجب غسل الإناء لحدوث حادث فيه فوجب أن 
يكون عن نجاسة»ء كالبول وغيره من النجاسات إذا وقعت في الإناء. 

وأيضًا فإنه مائع ورد الشرع بإراقته فوجب أن يكون نجساً 
كالخمر. قال في والولوغ: «فأريقوه'ء وقال في الخمر: «اقلبوها في 
البطحاء". 


وأيضا فإنه غسل بالماء تعلق بموضع الإصابة فوجب أن يكون 


)١(‏ سبق تخريج هذا الحديث ص ».)۷٤١(‏ ولفظه: فليرقه». 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ۲۳١/١‏ من حديث عبدالرحمن بن وعلة قال: سالت ابن عباس 
عن بيع الخمر. فقال: كان لرسول الله ية صديق من ثقيف أو من دوسء فلقيه بمكة 
عام الفتح براوية خمر يُهدبها إليه. فقال رسول الله يل «يا أبا فلان» أما علمت أن الله 
حرمها؟» فأقبل الرجل على غلامه؛ فقال: اذهب فبعها. فقال رسول الله يلل «يا أبا 
فلان بماذا أمرته؟». قال: أمرته أن يبيعها. قال: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها» 
فأمر بها فأفرغت فى البطحاء. 
قال أحمد شاكر ف ا على المسند :۲۳١/۳‏ «إسناده صحيح» ا.ه. 
ورواه مسلم يلفظ قريب من هذا اللفظ. غير أنه قال في آخره: «إن الذي حرم شريها 
حرم بيعها» قال: ففتح المزاد حتى ذهبت ما فيها. 
ينظر: صحيح مسلم ,17١7/7‏ كتاب المساقاة, باب تحريم بيع الخمر. 
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غسل نجاسة لا غسل تعبد. وأصله النجاسة إذا وقعت على ثوبه أو 
على بدنه. 

وأيضا فإن الكلب لم يماس الإناء ولا أصابه وإنما أصاب الذي 
في الإناء. فلما وجب غسل الإناء علم أنه وجب غسل الإناء لحدوث 
حادث فيه. فإننا نقول: ليس غسله فرضاء فلم تسلم علتكم» وإنما 
غسله مسنونء وليس ما كان غسله مسنونا يكون لنجاسة» كالطيب من 
ثوب المحرم» فلم يسلم القياس على البولء وإنما كان بول ابن آدم 
نجسا؛ لأنه محرم أكله؛ وإن كان في حياته طاهرًا . فأما الكلب فأكله 
مكروه فبوله مثله"ء وكذلك سائر السباع غير الخنزير فإنه محرم 
كابن آدم وبوله مثله. 

وعلى أن إزالة النجاسات - عندنا - ليست بفرض"ء فكيف ولوغ 
الكلب الذي هو - عندنا - طاهر؟. 

وقولهم: إنه مائع ورد الشرع بإراقته. فقد قلنا: إن النبي كاه 
قال: «إذا وجد أحدكم قذى في إنائه فليرقه ولا ينفخه!", فقد ورد 
الشرع بإراقته لا لنجاسةء وهذا ندب» وكذلك ولوغ الكلب إراقته ليست 


)١(‏ جمهور أهل العلم يرون أن أكل الكلب حرام» ويوله نجس. ويهذا قال الحنفية والشافعية 
والحنابلةء وهو قول عند المالكية. 
وقيل: إن أكل الكلب مكروه؛ ويوله مكروه؛ وليس بنجس. وهو قول عند المالكية. 
ينظر: الهداية للمرغيناني 1۸1۷/٤‏ الاختبار ٠١/١ ۴۲/١‏ التاج و الإكليل 
1ل ای الطيل 195/7 روسة اا 0 اع 
٠٠/۶,‏ الكافي لابن قدامة ١۸۹۸ء‏ المحرر ١كره,‏ 17 ٠.1۸۹‏ 


(۲) ينظر ما تقدم ص (519). 
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بفرضء وأما الخمر فنجسة محرمة الثمنء كبول ما لا يؤكل لحمه. 

وقولهم: إنه غسل بالماء تعلق بموضع الإصابة فوجب أن يكون 
غسل نجاسة» فنقول: غسل داخل الإناء مندوب وليس بمفروضء وإنما 
هو تغليظ أو للنظافة؛ فإن النفس تعاف الشرب من الإناء بعد ولوغ 
الكلب فيه إن لم يغسل بالماء. فهو - عندنا - مندوب إلى غسل بول ما 
لا يؤكل لحمه من السباع وهي طاهرةء ومندوب إلى غسل ما يؤكل 
لحمه من الدواب أيضًا وهي طاهرة. وهذا هو الجواب عن قولهم: إن 
الكلب لم يماس الإناءء وإنما مس ما فيه؛ لأنه إذا ولغ في الماء اختلط 
ولوغه فقذر الإناء لا لنجاسة؛ كما لو امتخط فى الإناء قذره بلا 
جا ٠‏ 

على أن قياسنا الكلب في طهارته على سائر الحيوان أولى من 
هذا. 

ويجوز أن نستدل على طهارة الماء الذي ولغ فيه بقوله عليكه: «خلق 
الله الماء طهورًا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه»'. 

فإن قيل: فقد روي أن النبي عله أراد أن يدخل بيت رجل فقيل 
له: إن فيه هرا . فقال: «الهر ليست بنجس»" فدليله أن الكلب نجس. 


[00 ميق کرت هذ الخد ھی 

(۲) لم أقف عليه بهذا اللفظ. 
لکن روى أحمد فى المسند ۲۷/۲" والدارقطنى فى سننه 17/١‏ , كتاب الطهارة: باب 
الأسارء والخاكم فى المستدرك ۸۴/١‏ كثاب الطهارة والبيهقي :في الستن الكبرى ۶/١‏ 
5ل كان الطهارة باك امون الهرة كي عن جديت عيشي ين اكيت عن أن رزعة 
عن أبي هريرة رة قال: كان رسول الله اة يأتي دار قوم من الأنصار ودونهم دار.- 
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قيل: قد ذكر أن هذين خبران: قد دخل أحدهما في الآخر. 

على أننا نقول: إن كان هذا تعليلاً في الكلب. وأنه لم يدخل البيت 
الذي هو فيه؛ لأنه نجس فينبغي أن تجري العلةا *) في كل موضع فيه 
نجسء ولو كان كذلك لوجب أن لا يدخل بیتا فيه دم ولا بول» ولا غير 
ذلك من الأنجاس التي هي أغلظ من الكلب. فلما كان كله يدخل 
البيوت التي فيها الأنجاس دل على أن هذا ليس بتعليلء وإنما معناه أن 
الكلب مبعد والهر ليست بمبعدة؛ لأن النجس في اللغة وهو المبعد, 


= فيشق ذلك عليهم. فقالوا: يا رسول الله. تأتي دار فلان ولا تأتي دارنا؟. فقال النبي 
ية: «لأن في داركم كلبًا». قالوا: فإن في دارهم سنورا . ققال النبي وك «السنور 
وعيسى بن المسيب ضعفه جماعة من أهل العلم؛ كابن معين وأبي داود والنسائي وابن 
الجوزي وغيرهم. وقال أبو حاتم وأبو زرعة: ليس بالقوي. وتكلم فيه ابن حبان فقال: 
كان ممن يقلب الأخبار ولا يعلم» ويخطئ ولا يفهم» حتى خرج عن حد الاحتجاج به. 
ولذا قال ابن الجوزي عن هذا الحديث: «هذا حديث لا يصح». 
بينما يرى جماعة من أهل العلم كابن عدي والدارقطني أن عيسى بن المسيب صالح 
الحديث» فقد قال الدارقطني عقبه: «تفرد به عيسى بن الشف عن أبي زرعة وهو صالح 
الحديث»ا. ه. 
وقال الحاكم في المستدرك عقيه: «هذا حديث صحيح ولم يخرجاهء وعيسى بن المسيب 
تفرد به عن أبي زرعة إلا أنه صدوق لم يجرح قط» |. ه. 
وقد حسن إسناد هذا الحديث أحمد شاكر فى تعليقه على المسند. 
ينظو كان المخروسن :555/0 ا امل فى قا الرخان :34776 سن الدازفطتن 
١ء‏ المستدرك ۱۸١/١‏ العلل المتناهية ١/غ4؟5,‏ ۲۲۵ ميزان الاعتدال ٣۲۳/۲‏ 
تعجيل المنقعة حن (575:794) التلخنض الختر >٥⁄١‏ تغليق أحف شاكر على 
مسند الإمام أحمد 1١5‏ /ا5١.‏ 


(#) نهاية الورقة 15 ب. 
- 4ه/ا - 


كقوله - تعالى - لإ إِنّما المشركون نجس 4ء وهذا أولى من تعليل لا 
يصح» وقد كانت مبولة النبي كلا معه في البيت تحت سريره!"؛ ولم 
يمتنع من دخول البيت. 

وعلى أنه ك لم ينص في الكلب على شيءء وإنما قال 
في الهر: «إنها ليست بنجس» فاستدلوا بالتتبيه ودليل 
الخطاب على الكلب» ونحن نتنازعهم في النص على الهر 


)١(‏ سورة التوية, آية (4؟). 


(۲) رواه أبو داود في سننه ١/8؟,‏ كتاب الطهارةء باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم 
يضيعه تحت سرره: والتسائن في سنه 1/6؟: كتاب الظهارة: باب الجول في اناب 
فن هداق فى دح كنا فى الان 476 كاب الطهارة جاب الالستطانة: 
والطبرافي في الحخ الكبين:؛ ؟/ز5 18م (/69) والجاكم في المسكدرك 110/١‏ 
كدان الطهارة:والبنوقى فى الس القبرى :)447 كاب الطيانة: باب البول فن 
الطست وعين ذلك من الأوانى: كلهم عن ابن جريج قال: أخبرتني حكيمة بنت أميمة عن 
أمها أمَيّمة بنت رَقَيّقة قالت: كان للنبي ية قدح من عيدان يبول فيه ويضعه تحت 
السرير. ' 
وقد أعل هذا الحديث بجهالة حكيمة وعدم العلم بحالها. 
فالا ابن خر قرف التيضن طن 00/4 ل خرف 
وقال الذهبي في ميزان الاعتدال :1١7/4‏ «تفرد عنها ابن جريج» وهذا يدل على أنها 
وة الع 
وقد يجاب عن هذا بأن ابن حبان ذكرها في الثقات ٠۹١/٤‏ وأن الذهبي لما عقد فصلاً 
ف افا للحيؤلات قال روما ق الاد عن تيمت رلا تركوها وکو 
كا دن هذا الفصدل: ١‏ 
ينظر: مييزان الاعتدال ٤/٤‏ 50. 
وقد اصح هذا التحديتة الحاكمة ورمز له السيوطى في الجامع الصَعين بالضحة: 
وصححه أيضًا الألباني. 0 
ينظ انرك ۱۷ الجامم الضفين 91/6 صخ الجامع الضغين 405/6. 

- ¥۷ - 


وفي دليله. وهل أراد النحس اللفوي أو غيره؟. 
خلاف اللغة. كالصلاة التى هي الدعاء في اللغةء ثم إذا أطلقت في 
الشرع عمل منها هذه الأفعال المخصوصة. 
نقلهاء وليس إذا نقلت في موضع بدليل ينبغي أن تنقل في كل موضع.: 
ولم تقم - عندنا - دلالة في هذا الموضع أنه أريد به غير اللغوي. 

ثم لو ثبت الدليل على ما يذكرونه من دليل الخطاب لم يمتنع أن 
يلحق الكلب بالهر بدليل؛ وقد ذكرنا دلائل تقدمت تدل على طهارة 
الكلت:ووليل: الخطاب حك سعط بالولالة فا اط ها 
قال - تعالى - في خبر الصيد: س ومن قله منكم متَعَمّدا 4ء فالخاطن 
بخلافةء ثم قامت دلالة ألحقت الخاطي بالعامد("/. وصار تقديره: 


.)80( سورة المائدةء آية‎ )١( 


(۲) بين أهل العلم - رحمهم الله - أن الدلالة التى ألحقت المخطئ بالمعتمد هى السنة. 
قال الزهري - رحمه الله -: «وجب الجزاء في العمد بالقرآن. وفي الخطأ والنسيان 
بالسنة». 
ومما استدل به أهل العلم على وجوب الجزاء على المخطئ ما رواه جابر َة أن رسول 
الله َيه جعل الضبع من الصيدء وجعل فيه إذا أصابه المحرم كبشا . 
ووجه الدلالة منه أنه َلِةِ لم يقل عمدًا ولا خطا. 
قال ابن بكير من علماء المالكية: «قوله سبحانه: #متعمدًا 4 لم يرد به التجاوز عن 
الخطأء وإنما أراد © متعمدا 4 لبين أنه ليس كابن آدم الذي لم يجعل في قتله متعمدًا 
كفارةء وأن الصيد فيه كفارة؛ ولم يرد به إسقاط الجزاء عن قتل الخطأ» |. ه. - 


-51/ا- 


مدآ 

وإن كان ذلك تعليلاً من النبي که جاز أيضًا تخصيصه بدليل. 
فيحمل على النجس اللغوي بدليل. 

على أن التعليل إنما ورد فى الهرء فكأنه له قال: دخلت لأن 
الهر طاهرة. والعلة لا يكون لها ديل فين عداهاء ولا إذا حصلت علة 
في أصل يقع منها تتبيه على علة أخرى تضادها في أصل آخرء وإنما 
يكون هذا فيما طريقه النطق في الأسماء والأوصاف. فكأنه اه 
جعل العلة في دخوله البيت الذي فيه الهر لكونها طاهرةء وجعل العلة 
حي امجاعة من اليك الاي قيه: اللي اشر ختره ومو لي عابو 
حتى لا يقتنوه إلا أباحهم إياه من وا كتبحل لبهم ف صحدهم 
وضرعهم وزرعهمء ومكان صيدهم وفيه الكلاب» فلو كان نجسًا لم 


.F-A« E ينظر:‎ = 

وتتظر نا+ العتانة لبابرتي ي /ا/اء مغني المحتاج ۲٤/۱‏ المغني ۰۲۹۱/۰ ۲۹۷. 
وقد أخرج حديث جابر 5 تر المتقدم: ابن ابی شيبة فى متفه ۷۷٤‏ > كتاب الحج, 

في في التسيع قا ترم رارش في م ۱ كتاب الحج» باب في جزاء 
الضبع» وأبى داود في سننه ٠١۸/١‏ كتاب الأطعمة؛ باب في أكل الضبع؛ وابن ماجه 
قراس 5 عناي اللكاسلة كا تسرام الست س ال وانن ا لجاررة فى 
العف ص (066 ياب الاك واب رة فر سيف ف جك ا عفان 
الاك باب دكي جراد هنح إذا قف الم واللخاوى :فى شرح ساني لار 
183 كناك نانيك الحم ا اک مل الوا واين کا ف 
صحيحه كنا فى الأحسان 3١/5‏ كتان الحعدياييما بباح للمحزوم وما لا بباح 
الا وفطت فی ينه 15/9 1+ #4 كناب الم اب المواققت: والشاكه فى المشترك 
ا 487 كتانب المتاسك: قال «هذا حدية خت ولم كرجا والبدهقي في 
الان الكبرئ 1۸١‏ : كتان الك باب فة الضنغ: 
وقد صحح هذا الحديث الألباني في إرواء الغليل 545/4. 

VY 


يدخل عَلْينَهٍ عليهم في هذه المواضع. فلما كان يدخل عليهم فيها علم 
أن الكلب ليس بنجس؛ إذ لو كان نجسًا لامتنع من الدخول عليهم في 
كل موضع حتى تجري العلة في معلولاتها؛ لأنه لا يجوز أن يعلل فيقول: 
لا أدخل عليهم؛ لأن الكلب نجس ثم يدخل عليهم وهو نجسء فلما 
أباحهم اقتناءها للصيد والزرع والضرع» ودخل عليهم علم أنه ليس 
بنجس؛ لأنه لو كان نجسًا لكانت هذه مناقضة:؛ والنبي ك لا يناقض. 

فإن قيل: فإن العلة المنصوص عليها يجوز أن تخص. 

قيل: قفد خصصناها لو نص عليها في الكلب بالأدلة. فنحملها 
على أنه أراد أنه مبعد» وهذا اسم لغوي. 

ثم إنه أراد أنه مبعد من البيوت دون الصيد والزرع والضرع. 
والله أعلم. 

ويجوزأن نقول: قد جعل الله - تعالى - ورسوله يكل الكلب المعلم 
مذكيًا للصيد. ومحال أن يبيحنا تذكية نجس العين؛ لأن كل حي 
حصلت منه التذكية طاهر العين مثل بني آدم؛ والخنزيرٌ - عند 
المخالف - نجس العينء فلو كان الكلب مثله لم يجز أكل ما قتله الكلب 
الصيدء كما لا يجوز أكل ما ذكاه الخنريرء وبالله التوفيق. 


1/1 


[""] مسألة 


ولا يجوز التوضؤ بماء الورد وماء الشجرء وعرق الدواب» وماء 


الةو وماء الكرشر , وبه فال أبو حنيفة: والشافعى,. وكذلك 


والخلاف بيننا وبين أبى حنيفة إنما هو إذا خالطت هذه الأشياء 


الطاهرة الماء. وكانت أجزاء الماء غالبة عليها إلا أن الماء متغير اللون 
والطعم والريح, قلا يجوز به الوضوء - عندنا وعند الشافعي کڪ 
ويجوز- عنده - الوضوء بهء وأما إن كانت أجزاء هذه الأشياء غالبة 


على أجزاء الماء فإنه للا يجوز به الوضوء - عندنا وعنده وعند 
العاف 


(0) 


(0 


(۲) 


العصفر: نبات يستخرج منه صبغ أحمرء يُصبغ به الحرير ونحوه. 
ينظر: لسان العرب ٤ء‏ المصباح المنير ص .)٠١١(‏ 


ماء الكرش: أي الماء الذي يخرج من كرش الجزور إذا تحرء كما بينه المؤلف بعد ذلك 

ص (160الا). 

ينظر لتوثيق مذهب الإمام أبي حنيفة: مختصر الطحاوي ص )٠٠٠١(‏ بدائع 

.١417 »۱۸١ ۱۸۰/١ الدر المختار‎ :.١ 4/١ 14ح الاختيار‎ 1١1/١ الصنائئّع ١/روا١ء الهداية‎ 

وينظر لتوثيق مذهب الإمام مالك: التفريع ۲٠٤/١‏ الإشراف ۳/١‏ الكافي 

.1١ - هرر/١ بداية المجتهد ١/۱۹ء مواهب الجليل‎ ء١٠١١‎ ١ 

وينظر لتوثيق مذهب الإمام الشافعي: الأم .5١- ١1/١‏ مختصر المزني ۲/۸ 

الحاوي الكبير 5:5١‏ ٦٤ء‏ فتح العزيز ۱۳۹/۱ المجموع .٠١١ ١۱۳۹۰۱۳۸/۱‏ 

ولم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسالة. 

وقد تمت فالسا ثلاثة آمو وفك ان قول الإمام ادف كل ا 

الأمر الأول: الماء المعتصر من الطاهراتء كما الورد وماء الشجر فهذا لا تحصل به 

الطهارة. = 
كلاس 


وقال الأصم : يجوز الوضوء بهذه المياه كلها على كل وجلا"). 
واحتج الأصم بأن ماء الورد, وماء الشجرء والماء الذي من الكرش 


والدليل لقولنا: استصحاب الحال» وأنه على حكم الحدث حتى 


يقوم الدليل على سقوطه عنها *. 


وأيضا فإن الصلاة عليه بيقين فلا تسقط عنه إلا بدليل. 


وأيضا فإن الكلام بيننا في إطلاق اسم الماءء والإطلاق يقتضي ماء 


القراحا". فإن توزعنا في هذاء قلنا: قد ثبت أن حالفًا لو حلف لا 


(0 


الأمر الثاني: الماء الذي خالطه طاهر فغير اسمه» وغلب على أجزائه. حتى صار خلاً 
أى مرقا أو تخو ذلك: فهذا لا تحصل يه الطهارة أيفنا: 

الأمر الثالث: الماء الذي خالطه طاهر ولم يغلب على أجزائه لكنه غيّر إحدى صفاته. 
كماء الزعفران» وماء الباقلاء ونحو ذلك؛ فعن أحمد روايتان في جواز الطهارة به: 
الرواية الأولى: لا تجوز الطهارة به - وهى المذهب» زهي االتصيورة ان الأصحاب في 
الخلاف -. ١ ١‏ 

الرواية الثانية: تجوز الطهارة به. 

ينظر: المغني 5١7٠/١‏ الشرح الكبير ١/ره.5,‏ المحرر ۲/١‏ الإنصاف 155/١‏ ؟5, 
كشاف القناع ١/ر.؟١5.‏ 

هو أبو بكر عبدالرحمن بن كيسان الأصم. شيخ المعتزلةء اشتهر بالكلام والأصول 
والفقه والتفسير. ومن مؤلفاته: كتاب الحجة والرسل. وكتاب الرد على الملحدة؛ وكتاب 
الأسماء الحسنى. توفى سنة (١١۲ه).‏ 

ينظر: سير أعلام النبلاء كر" . ؛: لسان الميزان .٤۲۸۷/۳‏ 

ينظر: الحاوي الكبير ٤١/١‏ حلية العلماء ۷⁄١‏ المغني ۲١/١‏ المجموع ١/ر5؟١.‏ 


(#) نهاية الورقة ۷١‏ أ. 


() 


الماء القراح: الخالص من الماء الذي لم يخالطه كافور ولا حنوط ولا غير ذلك. 
ينظر: لسان العرب *“/511, المصباح المثير ص .)١145(‏ 
- ¥ - 


يشرب ماء فشرب ماء ورد لم يحنث» ولو شرب ماء الشجر. وماء 
الخلوق!"). وحلف أنه لم يشرب ماء لكان صادقًا . ولو أمر غلامه أن 
يشتري له ماء وردء فاشترى له ماء الفراج اتن وحمن اة اي 
وتوبیخهء لواف أن يشتري له ماء. فاشترى ماء ورد لكان حالما 
فلو كان يطلق عليه اسم الماءء كماء القراح لجاز استعماله مع وجود ماء 
SS 2‏ فة كفاية: 


فلمو نهو Sa a‏ 6 دللنا عليه فيل هذا 
فيما مضى من المسائل/. فلما خص الماء بهذه الصفة الزائدة وجب أن 
يكون مخصوصا بالحكم دون غيره. 
وأيضا قوله - تعالى -: فلم تجدوا ماء فَتيمّموا 4ء فنقلنا من 
وأيضًا فإن النبي كه والصحابة - رضي الله عنهم - كانوا 
يسافرون: ويتعذر عليهم الماء, ومعهم أنواع من المائعات. مثل ماء الورد 
يفعلوا ذلك؛ لأنه لا يجوز. 


)۱( فى المخطوطة: «الماء ورد», وما أنيته هو الصواب. 


)١(‏ الخَلُوق: هو ما يتخلق به من الطيب» وهو مائع فيه صفرة. 
ينظر: لسان العرب 1⁄٠١‏ المصباح المنير ص (59). 


(۳) سورة الفرقانء آية .)٤۸(‏ 
)٤(‏ ینظر ما تقدم (۷۱۸- 719). 


SNA 


وأيضا فإن النبي كه توضاً بماء القراح» وقال: «هذا وضوء لا 
يقبل الله الصلاة إلا به فلا يجوز الوضوء إلا بمثل ما توضاً به إلا 
أن يقوم دليل. 

وأيضا فإن النبي كاه قال لابن مسعود : «هل معك ماء5». فقال: 
لاء ولكن معي نبيذء فلو كان ينطلق اسم الماء على النبيذ لم يقل: لا؟. 
ولكان النبي علا ينكر ذلك عليه. 


فإن قيل: جميع ما ذكرتموه مخرج على العرف ولم يخرج عن 
أصله في الماء. 


قيل: فإذا كان العرف قد جرى بهذا على ما تقولون فما تريد أكثر 
منه؟. فما خاطينا الله - تعالى - على هذا الحساب إلا بما جرى به 


)١(‏ لم أعثر في شيء من ألفاظ هذا الحديث على تصريح بذكر الماء القراح» لكن الحديث 
المعروف هو أن النبي َيه توضاً مرة مرةء ثم قال: «هذا وضوء لا يقبل الله عز وجل 
الصلاة إلا به». 
وقد سبق تخريج هذا الحديث ص .)٠١٤(‏ 


(؟) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه :174/١‏ كتاب الطهارة. باب الوضوء بالنبيذء وأبو عبيد 
فى ككاتق الظيور هن(5 04ات الف اة وما فمدمن ا 
والكراهة: وابن ابی شيبة فى مصنفه »۲١ ۰۲٠/۱‏ كتاب الطهارات» فى الوضوء بالنبيذء 
وأحمد فى المسند BE‏ فى سننه ۰1⁄۱ كتاب الطهارة, باب الوضوء 
بالأبيذ«وابن فناجه في ستته ٠١١‏ كتاب الطهارة ومثتهاة بان الوضوء جابيد 
اتراي في سه7 أزوات الطاهرة: دتما جاه في لوي اليد وان 
المتذر فى الا ]ركفل کا نكن اتش وا لوالو فى الان 
الكبري كر كتاب الطهارة: باب مقع التظيين بالنبيذ: 0 
وقد تكلم المؤلف - رحمه الله - على إسناد هذا الحديث ص (157) فى المسالة الآتية - 
مسالة الوضوء بالنبيذ -» فرأيت تأخير الكلام عليه إلى هنالك أيضنًا. ٠‏ 

VY - 


فإن قيل: فإن الله - تعالى - قال: فلم تجدوا مَاء چ" وقال النبي 
عكه: «أما آنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات من ماء فإذا آنا قد 
طهرت»ء ولم يخص ماء من ماء. ومن معه ماء ورد فهو واجد الماء. 
وليس إضافته إلى الورد بمخرج له عن الاسم وهذا كما نقول: ماء 
دجلة وماء الفرات: وماء النهرء وماء الجب» وماء البثرء وما أشبه ذلك: 
ومنزلة هذا: منزلة من حلف - عندكم - أن لا يأكل خبراء فأكل خبرًا 
وجبتًا أو خبرًا وملحًا فإنه يحنثء ولا تكون إضافة الخبر إلى غيره 
بمخرج له عن اسم الخبر فكذلك هذا . 

وأيضا فإننا رأينا الله - تعالى - يجري الماء في أوعيةء فتارة 
يجريه في عينء وتارة في بئرء وتارة ينزله من السماءء وتارة يجريه في 
الشجر وعروقهاء فلا ينبغي أن يخرج عن إطلاقهء وقد قال - تعالى -: 


سم سوس 


قيل: أما قوله - تعالى -: « فلم تجدوا ماء فَتَيمّمُوا صعيدا طَيّبا 4, 
وقوله لكام : «أحثى على رأسى ثلاث حثيات من ماء», فهو حجة لنا؛ 
لأن إطلاق اسم ماء لا يقع على ماء الوردء ولا يعقل منه ذلك لغة ولا 
شرعاء وأما إضافة الماء إلى قراره قلا معتبر به؛ لأن الإنسان إذا أخذه 
)١(‏ سورة المائدة. آية (1). 

(۲) سبق تخريج هذا الحديث ص .)٠١۷(‏ 
)© سروه O N‏ 


(6) وة الزن اة 21 
VA —‏ - 


في يده للوضوء تناوله اسم ماء مطلقء وإذا نقل من قراره إلي قرار 
آخر انتقلت الإضافة من القرار الأول إلى القرار الثاني» فالماء الذي 
كان في دجلة هو الماء الذي في الجب. ويقال ماء الجب بعد أن كان 
يقال فيه ماء دجلة؛ وهو مع هذا في الجب يقال: ماء دجلة؛ فإضافته 
إلى قراره لا تؤثر فيهء وليس كذلك ماء الورد؛ لأنه مضاف صغة' 
لازمة له مؤثر فيه؛ لمخالطته ما هو من غير جنس قراره؛ وإنما هو 
لشيء حل فيه فغلب عليه فحيثما تَقَلّنّه وفي أي إناء تركته قيل: ماء 
ورد. 

وأما الذي حلف ألا يأكل خبرًا فأكل خبرًا وجبتًا فإنما حنتناه 
بأكله الخبز؛ لأن الأيمان تخص بالعرف. 

وعلى أننا حنتناه باکله انز واكلة لشيء آخر معه لا يضر؛ لزن 
عين الخبز متميزة من الجينء فاسم الخبز منطلق عليه. فعروضه لو 
حلف لا شرب ماءء فشرب ماء فيه ورق الورد لحنث؛ لأنه شرب ماء 
ووردًا فكاع ی كن الور الى 55 لفواذا تلق الا ترت ما 
فشرب ماء ورد فرنه لا يحنث. 

وأما قولهم: إن الله - تعالى - يجري الماء في أوعيةء فقد أجراه 
في الشجر وعيدانهء كما أجراه في الأرضء فإننا نقول: إن الله - 
تعالى - جعل الأرض قرارًا للماءء وهو متميز عنهاء فلم يكن للأرض 
فيه حكم أكثر من استقراره فيهاء وهو مشاهد كما يشاهد في الجب 


)1( هكذا رسمت في المخطوطة: «لأنه مضاف صفة»» ولو قي: «لأنه مضاف لصفة» لكان 
أولى. 
- ۷4 - 


والجرةا * وغير ذلك؛ لأنه لا ينفك مع إطلاقه من قرار يحل فيهء فما 
دام الاسم ينطلق عليه من غير شيء يحل فيه من غير فراره فيؤث فيه 
فهو المأمور بالوضوء به؛ لأن الأمر ورد بماء هذه صفته. وقد بينا أن 
ماء القراح حيث حل» قيل له: ماء القراح» وماء الورد وماء الشجر 
حيث حلء فيل: ماء ورد وماء الشجر. 

وعلى أن الإضافة على ضربين: إضافة حقيقة - وهي المخالطةء 
وإضافة سمة وعلامة. فإضافة السمة والعلامة لا تغير الماء؛ لأنها لا 
تتغير عليه. كما ذكرنا وهو بحاله. فحيثما نقل أضيفت إلى ما نقل إليه 
سمة وعلامة. وهو بحاله. كما يقال ماء زيد» ثم ينتقل ملكه إلى عمرو 
فيقال: ماء عمروء وليس كذلك ماء الورد وماء الشجر للتأثير قي 
عينه. فهي إضافة حقيقة حيثما نقلته لم يتغير اسمه عن الإضافة 
المؤثرة وإن لحقته إضافة السمةء ألا ترى أنك تقول لغلامك: هات ماء 
الورد الذي في الدستيجة'ء وهات ماء الورد الذي في القنينة'. 

وقياسهم على الماء بعلة أنه مائع طاهر"' فإننا نقول المعنى في 
الماء أنه مخصوص بالصفة فكان مخصوصا بالحكم. 


(#) نهاية الورقة 7١‏ ب. 


)١(‏ الدستيجة: آنية تحول باليد وتنقل. فارسي معرب. 
ينظر: تاج العروس ”:/45؛ المعجم الوسيط .5857/١‏ 


(؟) القدّينة: القارورة» وهى وعاء من زجاج يجعل فيه الشراب. 
بنط تان العرت ۴ ٤‏ المعهم الوسيط ۹۳ 


(؟) لم يورد المؤلف - رحمه الله - هذا القياس ضمن الاعتراض السابق. 


- VV +* دا‎ 


فصل 
قد مضى في جملة الكلام على الأصم ما يلزم أبا حنيفة في الماء 
إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه من الورد أو الزعفران وإن كانت أجزاء 
الماء غالبة لأجزاء تلك الطهارات: وأنا أفرد الكلام عليه 
فالدليل لقولنا: كون الإنسان على جملة الحدث. وكون الصلاة 
عليه بيقين فلا تسقط إلا بدليل. 


سم موس 


2 ات ا ل له 
ماء ليطه ركم به 4ء فأطلق - تعالى - اسم الماء في هذه المواضع 
ا ل O‏ 
عصاہ TT‏ ا أ شر لي ماء. و 
وأيضا قول النبي كاه لابن مسعود: «هل معك ماء5». فقال: لا 
ولكن معي ماء نبذت فيه تمرًا. فلو كان اسم الماء في الإطلاق يتناوله 
لم يقل: ليس معي ماء. ولكان عل ينكر عليهء ويقول: هذا ماءء وهو 


سورة الفرقان» آية .)٤۸(‏ 


سورة المائدة, أية (0). 


(۱) 

(¥) 

.) ١ 1) سورة الأنقالء آية‎ (١ 
هكذا رسمت في المخطوطة: «وهذا فقد زال»» ولو قيل: «وههذا قد زال» لكان أوضح.‎ ( ) 
(٥) 


سيق تخريج هذا الحديث ص )۷( 
- الالا ا - 


وأيضا فقد اتفقنا على أن أجزاء الزعفران إذا غلبت على أجزاء 
ماء بان فيه لون الزعفران. 

وأيضا فقد وافقونا على أن ماء الباقلاء المطبوخ لا يجوز التوضؤ 
وا وفيه من غلية الماء مثل ما في الزعفران. 

ولنا القياس على نبيذ الزبيب؛ بعلة أنه ماء خالطه شيء يستغني 
عنهك وينقك منه ا بان لونه أو طعمه ف 

وأيضا فإن الدموع والعرق لا يجوز الوضوء بهء العلة فيه أنه مائع 
لا يعد للعطش. فكذلك ماء الزعفران الذي اختلفنا فيه. 

فإن قيل: فإن إطلاق الاسم هو الأصلاء والتقييد داخل 
عليه. كما أن الأصل هو التخفيف. والتثقيل داخل عليه. والأصل 
التذكيرء والتأنيث داخل عليه. والأصل الحقيقة. والمجاز داخل 
أشياء. يتقيد في بعضها بقلة الاستعمالء ويصير مطلمًا في 
نها لكفرة الاستعمال«قصضتان التقييتد.داخلاً فى الوضع؛ 


)١(‏ ينظر: الهداية للمرغيناني ۸/١‏ الدر المختار 2191/1١‏ الإشراف ۳/١‏ مواهب الجليل 
1.01 ا ۷.١‏ المجموع ٠١١/١‏ المغني ,7١/١‏ المبدع ١/راغ.‏ 
(۲) الوضوء بنبيذ العنب لا يجوز باتفاق الأئمة الأربعة. 
ينظر: بدائع الصنائع ١/ه١,‏ تبين الحقائق .٠٠٠٠٠/١‏ الإشراف ٤/١‏ القوانين 
الفقهية ص (١٠)ء‏ الحاوى الكبير 4/١‏ 48: حلية العلماء 5/١‏ المغني ١ر4١2‏ 
الع ١ ٠‏ 
VVY —‏ — 


فمدعيه يحتاج إلى دلالة. كمدعي المجاز. 

قيل: إنما يرجع في هذا إلى وضع اللغة. فما كان مطلقًا منها فهو 
معروف. وما قيدوه خرج عن الأطلاق» وقد قيدوا في مسألتنا فقالوا: 
اء الخلوق دوماع التفضران واا عن وماء التاقلزى ترف هه 
قولهم هذا خلاف ما يعقل من قولهم ماء غير مقيد» وكذلك يعقل من 
قولهم ماء نجسء وماء مستعمل. وماء مشمس. وماء مغلي ما يعقل من 
قوليع ا مظان لین ا هذا إلى اال اك دف 

ثم إن الشريعة بعد ذلك ميزت أحكام ما قيدوه. فما كان من 
المقيد بصفة لم ينفك منهاء أو لم يؤثر في عينه شيء حل فيه أجرته 
مجرى المطلق. وما أثر فيه مما حل فيه وليس من قراره. فما كان 
ظاهرا صمل اللا :ظاهرا فع مر :وهنا كان تخا خضل اا2 غد 
اهن نيعاي 

فان فيل فان ما كين لوت ماران يقال إن ها ر د 
زعفرانء فيوصف أنه محل له. وهذا لا يؤثر في إطلاق الاسم مثل 
قولهم: ماء وقع فيه ثوب. ولا يجوز أن يقال له: ماء الزعفران؛ لأن هذا 
الوصا اند من ال عفرا كما كان ماء الفاكية :ا تكد متها 
ولا يقال لما وقع فيه شيء من الفاكهة: إنه ماء الفاكهةء فكذلك إذا وقع 
وردا *) فاكتسب به رائحة لا يقال: إنه ماء الورد. وإذا كان إطلاق 
الاسم بحاله تناوله قوله - تعالى-: فإ فلم تجدوا ماء فتيمّموا 4 وقوله: 


(#) نهاية الورقة ۷١‏ أ. 


(© سوةا اة ة6 
VV -—‏ - 


«التيمم طهور المسلم ما لم يجد الماء»!'). وهذا واجد له. 

قيل: إذا وقع الزعفران في الماء فهو على وجهين: إن لم يؤثر في 
صفاته قيل: هذا ماء قد وقع فيه زعفران؛ ليعلم من لم يعلم بذلك. 
وإن أثر فيه علم من طريق المشاهدة أنه ماء الزعفران: وقيل: ماء 
الزعفرانء وهذا كما يقع فيه نجس ولا يؤثر في طعمه ولا ريحه ولونه 
فيقال: هذا ماء وقعت فيه نجاسه؛ ليعلم ذلك من لم يعلمهء وإذا تغير 
بلون أو طعم أو ريح قيل: هذا ماء نجس وإن لم يكن مستخرجا من 
التجابية وإتما حلت هة تحامنة أثرت فنة: 

فتأثير الزعفران في الماء كتأثير النجاسة في الماءء وإن كان هذا 
نجسنًا وذاك طاهرًا . وكذلك الثوب إذا وقع في الماء فإن طال مكثه فيه 
حتى غير طعمه ولونه وريحه كان مضافًا كماء الزعفران: وإن لم يطل 
مكثه فيه ولم يتغيره فهو كالزعفران إذا لم يؤثر فيه» وكذلك ماء 
الفاكهةء وهذا كماء الباقلاء ليس هو شيئًا استخرج من الباقلاء؛ وإنما 
الباقلاء غيره لما حل فيه. 

فإن جوزوا الوضوء بماء الباقلاء فالكلام على الجميع واحد» وهم 
يجوزون الوضوء بماء الباقلاء الني إذا بيتوه فيه ولا يجيزونه بماء 
الباقلاء المطبوخ(", ولا يختلف أهل اللغة في تسمية ماء الباقلاء بهذا 
الاسم وإن كان الباقلاء حل فيهء فكذلك ماء الزعفران إذا أثر فيهء 

وإذا كان هذا هكذا لم يتناوله قوله - تعالى -: #فلم تجدوا 17 


)1( سبق تخريج هذا الحديث ص .)١26(‏ 


(۲) ينظر: الهداية للمرغيناني ١۱ء‏ الدر المختار .٠۹۷/۱١‏ 
- 5ل/ا/ا# - 


فتيمّموا 14')؛ لأن هذا ماء مطلق: وذاك ماء مقيد بالزعفران كماء 
الباقلاء. 

فإن قيل: فإننا نفرض الكلام في الماء إذا خالطه الأشنان فغير 
طعمه ولونه. فنقول: هو ماء خالطه ما يحصل به الإنقاء فلا يكون 
تغيير لونه مانعًا من جواز التوضؤ به مثل الطين. 

قيل: هو فاسد بماء الصابون وماء الباقلاء؛ فإن الإنقاء يقع 
بالباقلاء المطحون ويقع بالصابون. فإن جوزوا هذين فلنا: المعنى في 
الطين أنه من قرار الماء الذي لا ينفك منه غالياء وله مدخل في 
الطهارات عند التيمم» فكأنه من جنسه. 

على أن ما ذكروه ينتقض به إذا كانت أجزاء الزعفران غالبة على 
أجزاء الماء. 

فإن قيل : المانع ههنا هو غلبة الأجزاء لا التغيير. 

قيل : قوة الأجزاء هي المغيرةء وإنما يزيد في التغيير في الطعم 
واللون والريح» وأول جزء يحصل به التغيير هو المؤثر ولا اعتبار بما زاد 
عليه. ألا ترى أن النجاسة إذا غيرت طعم الماء ولونه وريحه كان الحكم 
لها ولم يؤثر فيه تزايد النجاسة وقوتها في التأثير. فكذلك في 
الزعفران. 

فإن قيل : إن كل تغيير حاصل في الماء يمنع جواز الوضوء به فإنه 
لا يختلف حكم المجاورة والمخالطةء يدلك عليه: اعتبار النجاسات» وضي 


.)1( سورة المائدة آية‎ )١( 
ڪت‎ VVo ت‎ 


اتفاقهم على أن العود متى غير رائحة الماء لم يمنع من استعمالا"ا 
دلالة على أن مخالطته لا تمنع أيضًا. 

وأيضا فلو تغير الماء بمكثه في بقعة لم يمنع ذلك جواز الوضوء 

نفا قن يكون متفيرا :فى آل حافحه عوتب أن کون الحادت 

قيل : قولكم : إن كل تغيير يمنع جواز الوضوء لا يختلف حكم 
المجاورة والمخالطة كالعوده يقع في الماءء فإننا نقول : العود إذا نقع في 
الماء حتى يتغير ريح الماء لم يجز الوضوء بهء وإن لم يتغير جازء وهذا 
كالنجاسة اليايسة إذا وقعت فى الماء. وأخرجت ولم تغيره قهو طاهر 
مطهرء وإن أثرت في ريحه لم يجز الوضوء به. 

على أن صفة المجاورة ليست هي بشيء تحل فيه ولكن الماء لو كان 
في إناءء مجاورا لشيء طيبء أثرا"! ريح ذلك في الماء لم يمنع الوضوء 
به؛ لأنه لم يحل فيه من جسم الطيب شيءء وكذلك لو كان الماء في 


)١(‏ إذا غير العود رائحة الماء فلا يخلو إما أن يكون عن مجاورة أو مخالطة. 
فإن كان عن مجاورة فلا يسلبه الطهوريةء وهذا هو قول عامة أهل العلم. 
أما إن كان عن مخالطة » قجمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة يرون أنه 
لا يسلبه الطهورية أيضنا. 
وذهب المالكية إلى أنه يسلبه الطهورية. 
ينظر : العناية ١//١لاء‏ البحر الرائق »۷۳.۷۲/١‏ مواهب الجليل ١/رئةه.‏ 0۸ء 255 
حاشية الدسوقي ١/ره5. ٠۲۸‏ الحاوي الكبير :57/١‏ المجموع .١55/١‏ المغني ۲۳/١‏ 
الشرح الكبير لابن أبي عمر .٤/١‏ 
(۲) هكذا رسمت في المخطوطة : «أثر». ولو قيل: «فاثّر» لكان أوضح. 
-9/5/ا- 


إناء. والإناء مجاور لشيء فيه نجس له ريح. فأثر ذلك في ريح الماء 
الممرد في الإناء المجاور له لم يمنع الوضوء به؛ لأنه لم يحل من جسم 
اا افيه شود 
يكون الحادث بمنزلته كالملوحة» فإنه أيضًا منتقض بحلول النجاسة فيه 
إذا غيزتة: 

على أن الملوحة إن كانت من ملح طرح فيه حتى يغير طعمه فلو 
قلنا: لا يجوز الوضوء به لم تكن لكم حجةء ثم لو جوزناه لكان الملح من 
جنس الأرض؛ لأن التيمم يجوز عليهء فهو كالطين والرمل الذي هو من 
الأرض؛ لأن الملح من السباخ. 

ويجوز أن يحتج في أصل المسألة بقول النبي كَللِةِ: «خلق الله * 
الماء ورا لا يلنجحسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه و 
والاستدلال به من وجهين: 

أحدهما: أن النجس فى اللغة هو المبعد. فكأنه قال: الماء لا ييعده 
الما عور هة أو لونة أو رةه فى أن كى هذا الا ميهد نا 
غیره» وما يتوضاً به لا يكون مبعدا. 
فيغيره له تأثير في منع الوضوء به؛ لاتفافنا على أن أجزاء الطاهرات 


(#) نهاية الورقة ۷١‏ ب. 


.)191( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
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إذا غلبت على أجزاء الماء كان كغلبة أجزاء النجاسة لأجزاء الماى 
فينبغي أن يكون الحكم فيها إذا غيّر الماء واحداء والله أعلم. 

فإن قيل: فإنه طاهر غلب على الماء ولم يخرجه عن طبعه فجاز 
الوضوء به. أصله الماء إذا تغير بالورق أو الطحلب!' أو بالطين أو 
الحماظ". 

قيل: المعنى فيه أنه ماء غلب عليه ما ليس بقرار له مما ينفك منه 
لاء اننا ون كذلف فا حضل فب ملحلل وطن شقن فا ك 
العلتان. 

ولنا أن نرده بهذه العلة إلى أصل آخرء وهو ماء الباقلاء المطبوخ. 

ولا يلزم على علتنا الماء الذي يغيره الطحلب والطين والحمأة وما 
تساقط فيه من ورق الشجر؛ لأن الماء لا ينفك من هذه الأشياء غالياء 
ولا يمكن التحرز منهاء وإذا تعارض القياسان فقياسنا أولى؛ لشهادة 
الأول فيه كل شىء يحل فى الماء شما يتفك منه غالبا فلا فرق نين 
أن يغيره بتزايد أجزائه عل الضداء الماء أو بتزايد الماء عليه ولا فرق 
بين ماء الباقلاء الني والمطبوخ. كالماء الذي تحل فيه النجاسة فتغيره 
فلا فرق بين تزايد أجزائها على أجزاء الماء. وبين تزايد أجزاء الماء 
على أجزائهاء وبالله التوفيق. 


)١(‏ الطحلب: شيء أخضر لزج يخلق في الماء ويعلوه. 
ينظر : لسان العرب ٠٠١1/١‏ /ا50, المصباح المنير ص(١5١).‏ 
(۳) الحمأة: القطعة من الحماء والحماً: الطين الأسود المنتن. 


ينظر : لسان العرب 1١/١‏ المصباح المنير ص (55). 
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[۳۷] مسألة 

ولا يجوز الوضوء بالنبيك 4 ومطبوخه. مع عدم الماء ووجوده 
تمريا كان أو غیره» فإن كان مع ذلك مشتدا فهو نجسء ولا يجوز شربه 
ولا الوضوء به وبه قال الشافعيا". وأحمد° 

ا ا 
أنهما قالا : النبيذ نجس لا يجوز شريه . وإذا قالا: إنه نجس لا يجوز 

5 * ا ا ع 5 .دلا 95 . 

وقال الأوزاعي : يحور التوضوٌ بسائر الأنينة! أ وروي مثل هذا 
عن علي بن أبي طالب ي( . 


۲۳/١ الإشراف ١/؛: بداية المجتهد‎ 250 4/١ التفريع‎ »5/١ ينظر : المدونة الكبرى‎ )١( 
القوانين الفقهية ص (5؟).‎ 

(۲) ينظر : الحاوي الكبير ٤۷/١‏ المهذب ١/5؛‏ الاصطلام ١//اد:‏ حلية العلماء ,/7/١‏ 
المجموع .٠١۹/۱‏ 


(۳) ينظر : الانتصار ,177/١‏ المغني ۸/١‏ الشرح الكبير ١/١١ء‏ المبدع ٤۲/١‏ كشاف 
القناع 04 


)٤(‏ ينظر : ل ل المبسوط ۸۸/١‏ بدائع الصنائع 
۱ فتح القدير ١/ر١؟١.‏ 


(5) لم أقف على هذين الأثرين - بعد طول البحث عنهما. 

(1) ينظر : الأوسط ٠٠٤/١‏ الحاوى الكبير ١/لا5»‏ المغنى »5//١‏ المغنى ۱۸/١‏ فتح 
البارى .٤١١/١‏ 

(۷) رواه أبو عبيد فى كتاب الطهور ص (۱۹۹» .)3٠١‏ باب الوضوء بالنبيذ وما فيه من 
الرخصة والكراهةء وابن أبى شيبة فى مصنفه ١/1”؛‏ كتاب الطهارات» فى الوضوء 
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وقال أبو حنيفة: لا يجوز التوضؤ به في حضر ولا سفر مع وجود 


يجوز التوضوؤٌ به 


00 


إسناده لا يثبت» والدارقطنى فى سننه ۷۸/١‏ ۷۹ كتاب الطهارة» باب الوضوء 
بالنبيذء والبيهقي في الخلافيات ۱۸۹/١‏ كتاب الطهارة. كلهم من طريق أبي معاوية 
عن حجاج بن أرطاة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي َي . 
قال البيهقى فى معرفة السنن والآثار ١/رة؟؟:‏ « وروی عن على ولا يصح عنه» أ.فه. 
وقال ابن حجر في فتح الباري ::5"/١‏ «وروي عن علي وابن عباس ولم يصح 
عنهما» أ.ه. / ١‏ ْ 
ورد عن الإمام أبى حنيفة - رحمه الله - ثلاث روايات فيمن لم يجد الماء ووجد نبيدا . 
الأولى : يتوضاً بالنبيذ» ويستحب أن يضيف إليه التيمم. 
الثانية : يجمع بينهما وجويًاء فيتوضاً بالنبيذ ويتيمم. 
الثالثة : يتيمم ولا يتوضاً بالنبيذ. 
وهذا هو قوله الأخيرء وقد رجع إليه. 
أما المراد بالنبيذ الذي يُتوضا به - على الروايتين الأولى والثانية - فهو أن يلقي في 
الماء تمرات حتى يصير حلوا رقيقا يسيل على الأعضاء غير مسكر ولا مطبوخ. 
وإنما قيل : حلوا؛ لأنه قبل خروج الحلاوة يجوز الوضوء به بلا خلاف. 
وإنما قيل: رقيقا؛ لأنه لو كان غليظًا فلا يجوز الوضوء به بلا خلاف. 
وإنما قيل : غير مسكر؛ لأنه لو أسكر فلا يجوز الوضوء به بلا خلاف؛ لأنه حرام. 
وإنما قيل : غير مطبوخ؛ لأنه لو طيخ فالصحيح - عندهم - أنه لا يُتوضاً به؛ لأن النار 
قد غيرته. 
وعلى هذا جرى السرخي والزيلعي وابن نجيم وابن عابدين وغيرهم. 
وذكر المرغيناني أن ما غيرته النار ما دام حلوا رقيقا فهو على الخلافء وإن اشتد. 
فعند أبى حنيفة يجوز الوضوء به؛ لأنه يحل شريه عنده» وعند محمد لا يتوضاً به؛ 
لحرمة شريه عنده. 
المبسوط ۸۸/١‏ ۸۹ء بدائع الصنائع ١/ره١7.1١,‏ الهداية ۲٤/١‏ تبيين الحقائق 
۱ 55, البحر الرائق ۱٤١/١‏ ١٤٤٠ء‏ حاشية ابن عابدين ۲۲۷/۱. 
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00 
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ر a‏ ا) . ¥( 
وذكر بعض أهل العراق أن ابن المبارك!'' ونوح بن دراج رَوَيا عن 
حنيفة الرجوع عن ذلك“ . 
فعلى الرواية التي يجوزه في المطبوخ فقد اختلفوا في الطبخ. 
فقال بعضهم: حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. 


و ددم 


فمنهم من يجوز - أعني في مطبوخ التمر الحلو - ومنهم من قال: 


هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك الحنظلي مولاهم» التركي ثم المروزي» شيخ 
الإسلام في زمانه» وأمير الأنفياء في وقته. طلب العلم وهو ابن عشرين سنة, فأكثر من 
التوسال و ارات قسمع كلكا كرا مو حت الخويل والأعمتن وكاك الهذاء 
والأوزاعي وأبى حنيفة - وقد روى عنه عدة مسائل - » ومالك والليث ومحمد بن الحسن 
وغيرهم. جمع العلم والفقه والأدب والنحو واللغةء والزهد والفصاحة والشعرء وقيام الليل 
والحج والغزى. وقلة الخلاف على أصحابه. توفى :- رحمه الله - سنة (141)ه 

ينظر : سير أعلام التبلاء ۲۷۸/۸ - .٤١١‏ الجواهر المضية ۲۲۶٣/۲‏ - 5:57. 


هو أبو محمد نوح بن دراج النخعى مولاهم» الكوفي. صاحب الإمام أبا حنيفة وتفقه 
به» وروي عنه» وروی أيضا عن اين أبي ليلى والأعمش ومحمد بن إسحاق وغيرهم. وهو 
فى عداد أصحاب الإمام أبى حنيفة كأبى يوسف ومحمد بن الحسن وزفر» ولى قضاء 
الكوفة, وولى أيضا ببغداد قضاء الشرقية. توفى - رحمه الله - سنة )١85(‏ ه. 

ينظر : تاريخ بغداد ٠٠١/١١‏ - ۳۱۸ الجواهر المضية ؟/ر575, ١١ه.‏ 

لم أجد نقل ابن المبارك ونوح بن دراج رجوع أبي حنيفة عن جواز الوضوء بالنبيذ - 
رحمه الله ص 

وقد ذكر علماء الحنيفة أن نوح بن أبي مريم المروزي الملقب بالجامع هو الذي روى 
رجوع أبي حنيفة عن جواز الوضوء بالنبيذء والله أعلم. 

ينظر : الأصل ١/ره/ء‏ المبسوط :88/١‏ بدائع الصنائع ٠٠١/١‏ فتح القدير ١/ر١؟١.‏ 
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لا يجوز حتى يسكرا"). 
ا 

وليس غرضنا الكلام في تحريم النبيذ المسكر ههناء وهو يجيء 
في كتاب الأشربة: وإنما القصد ههنا الكلام على من جوز التوضوقٌ به. 

والدليل لقولنا: كون المحدث على حدث. وأن الطهارة واجبة 
عليه. فمن زعم أن حدثته يرتفع بالوضوء بالنبيذ فعليه الدليل. 

وأيضا قوله - تعالى: ظ فلم تجدوا ماء فتيمّموا 74". 


لدم مسوم 


«خلق الله الماء ورا 0 فجعل الماء المطلق هو الطهور دون غيره. فدل 
على أن غير الماء المطلق لا يكون طهورًا . 
)١(‏ ينظر : بدائع الصنائع .١7/١‏ 


)5( وهذه رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة - رحمهما الله - . 
ينظر : الأصل ١/ه/.‏ مختصر الطحاوي ص .)١١(‏ المبسوط ,88/١‏ بدائع الصنائع 
ا/ه أ تدان الفقائق الزن 


(۳) سورة المائدة آية (5). 
)٤(‏ سورة الفرقانء آية (44). 
(ه) سورة الفرقان» آية .)٤۸(‏ 
)١(‏ سورة الأنفالء آية .)١١(‏ 
)۷( 


سبق تخريج هذا الحديث ص (191). 
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فإن قيل: قوله - تعالى: 8 فلم تجدوا ماء فتيمّموا 4 نا من الماء 
إلى الصعيد > وفي النبيد ماء لا محالة. فهو واجد لماء؛ لأن قوله: لإ فلم 
تجدوا ماء 4 مُنكَّر فلم يخص ماء من ماء. فيجوز التوضؤ بالنبيذ ؛ لأن 
فيه ماء. 

قيل: إنما قال - تعالى: فم تجدوا ماء 4 وهذا يقتضي الماء 
مطلق؛ لأن إنسانًا لو حلف ألا يشرب ماء فشرب نبيدًا لم يحنث» ولو 
حلف أن يشرب ماء فشرب نبيدًا لم يبرء وكذلك لو أمر غلامه أن 
يشتري له ماء فاشترى له نبيدًا کان مخالمًا يجوز تعنيفه. ثم لو انطلق 
عليه اسم ماء لجاز استعماله مع وجود الماع. 

فإن قيل : إن النبيذ وإن لم يقع عليه اسم الماء في اللغة فإنه يقع 
«تمرة طيبة وماء طهورء!") 

قيل : عن هذا ثلاثة أجوبة: 
الشرع. فأما قوله كله : «تمرة طيية وماء طهور»» إنما سهن الماء 
باسمه ولم يسم النبيذ ماء؛ لأنه *) لم يكن معه نبين وإنما كان معه ماء 
بذ فيه تمرًا ولم يختلط؛ لأن مياه العرب كانت فيها ملوحة؛ فكانوا 


.)1( سورة المائدة آية‎ )١( 
.)۷1۷( سبق تخريج هذا الحديث‎ )١( 


.١١١ نهاية الورقة‎ )#( 
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يستعذبونها بالتمر(". ألا ترى أنه يلك أفرد ذكر الماء فقال: «تمرة 
طيبة». فأفرد ذكرهاء وقال: «ماء طهور» فأفرد اسمه. وذكر أنه طهور, 
فلو كان مختلطًا قد انماع في الماء لكان يقول: نبيذ طيب طهورء وليس 
يجوز أن يقال: إن النبيذ يقع عليه اسم التمر في الشرع. فكذلك لا 
يقع عليه اسم الماء. 

والجواب الثاني: هو أننا لو سلمنا أن اسم الماء يقع على النبيد في 
الشرع لم يكن مرادًا بالظاهر ولا تناولة اللفظ من وجهين(": 

أحدهما : أن النبيذ يقع عليه اسم ماء في الشرع. والماء المطلق 
سم هادا للفة واتلفظة الراعوة لذ مجر أن نواد يواها حم :من 
الشرع وما يسمى في اللغة في حالة واحدة بلفظة واحدة: كان" المراد 
باللفظ أحدهماء وقد أجمعوا على أن الماء المطلق مراد بالآية فوجب 
أن يكون النبيذ غير مراد بها. 

والجواب الثالث : هو أنه لو تناول الظاهر النبيذ كما تناول الماء 
المطلق لوجب أن يستوي مع الماء المطلق في جواز استعماله. فيكون 
متخا ن اشفا وتن اتفال :اماع ا لطا كما يكون مخيرا اسن 
ماءين مطلقين؛ لأن اللفظ إذا تناول شيئين تناولاً واحدًا لم يفترقا في 


)١(‏ ذكر هذا أبو الخطاب والنووي وغيرهما. 
ينظر : الانتصار ٠٤٥/١‏ المجموع .٠٤١/١‏ 
(5) لم يذكر المؤلف - رحمه الله - إلا وجهًا واحدا. 
(۳) هكذا رسمت في المخطوطة: «كان»» ولو قيل: «فكان» لكان أقوم لسياق الكلامء والله 
أعلم. 
-85/ا- 


الحكم؛ لأن الجنس واحد. كألفاظ العموم. مثل قوله - تعالى: [ فاقتلوا 
المشركين 04". «والسارق والسَّارقة 4 فما قالوا: إن النبيذ لا 
يجوز التوضؤ به مع وجود الماء المطلق علم أنه لم يتناوله اللفظ أصلاء 
وهذا السؤال أجود أسئلتهم على الآية. 

وأيضًا فإن رسول الله ييو روي عنه أنه قال لابن مسعود: «هل 
معك ماء؟». فقال: لاء ولكن معي نبيذ("). فلو كان اسم الماء ينطلق على 
النبيذ لم يجز لابن مسعود أن يقول ليس معي ماء. وهو من وجوه أهل 

فإن قيل : ليس يخلو الذي كان مع ابن مسعود من أحد أمرين: إما 
أن يكون نبيدًا كما نقول. أو يكون ماء قد طرح فيه تمرا لم ينمع فيه. 
فإن كان نبيدا فقد أنكر عليه بقوله: لاء وقال: «تمرة طيبة وماء 
طهور». أو يكون ماء ولم ينمع فيه التمر. فقول ابن مسعود : ليس معي 
فا مال 
أفرد النبي له ذكر الماء عن ذكر التمرء فقال: «تمرة طيية وماء 
طهور» ولو جاز لإنسان أن يسمي النبيذ ماء مطلمًا؛ لأن النبي كه 
قال ماء طهدوو هاز لأخر ان حى اليد مرا لات كله قال 


(1) سورة التوبة. آية (ه). 
(؟) سورة المائدة. آية (۳۸). 


(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (۷1۷). 
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«تمرة طيبة»: ولو جاز أن يسمى النبيذ ماء؛ لأن فيه ماء جاز أن يسمى 
الخل ماء؛ لأن فيه ماء. 


وهنا أبو عبيد القاسم بن سلام - وهو إمام في اللغة - يقول: 
وق کر لهد ل ن س الان الله < كتا اشترط 
الطهور بشرطين لم يجعل لهما ثالثّاء وهما: الماء والصعيدء وأن النبيذ 
لين واد او 


ثم نقول: لو أن الآمر على ما ذكرتم؛ وأنه يسمى ماء لما فيه من 
الماء فإن العرف جرى بأن لا يطلق عليه الاسمء فسبيلنا أن نرجع إلى 
عرف اللغة والشريعة؛ لأن الألفاظ إذا أطلقت ووقع التنازع فيها كان 
الأولى فيها أن تحمل على عرف اللغة والشريعةء كما قيل في قوله - 
تعالى -: وَجَعل امس سراجا» 7 ل والجبال أوتادا 74 ثم إذا 
أطلق اللفظ من هذا حمل على العرف» والغالب من السراج الذي هو 
الصباح» والوتد هو الذي يوتد في الحائط» وكذلك قوله - تعالى -: 
« فضحکت فبشرتاها بإسحاق 4 وإنما أريد به الحيض) وفيما بيننا 


نتن + كتان الظهوكضن 11 


.)۷١( سورة هودء آية‎ )٤ 
ه) هذا هو قول مجاهد وعكرمة.‎ 
وقال جمهو المفسرين: الضحك هنا هو الضحك المعروف الذي يكون‎ 
للتعجب أو للسرور.‎ 
الجامع لأحكام القرآن 11/9, 17 , تفسير‎ ,74 - ۷۲/١١/۷ ينظر : جامع البيان‎ 
.٠٠١/۲ القرآن العظيم */؟45» فتح القدير للشوكاني‎ 
¬ VA - 


لو قال قائل لزوجته: إذا ضحكت فأنت طالق. لم يتعلق الحكم إلا 
بالضحك المعقول في العرف. هذا مَذَاهبٌ الفقهاء جملة وإن كانوا في 
مواضع من الإيمان ريما حملوه غلن كل ما تنه تقتضيه اللغة غير أنه لا 
يخرجون به عن اسم الحقيقة. 

ثم إننا نقول لهم: قد وجدنا اسم الماء قد ارتفع عن النبيذ بكل 
وجه حتى لا يسمى ماء مطلقًا ولا مقيدًاء وقد يسمى غيره من ماء 
الزعفران وماء الورد والباقلاء ماء بتقييد . 

ثم نقول أيضا: أليس قد زعمتم أن الاسم الحقيقي لا ينتفي عن 
الممسمى بوجه5 فمتى انتفى عنه علمنا أنه ليس بحقيقة لهء ووجدنا 
القائل لو قال: ليس معي ماء ومعه نبيذ لكان صادقًا . ولو قيل له: هل 
معك ماء؟. فقال: لاء ولكن معي نبیذ لم يكن مخطئًاء كما قال ابن 
و أن إطلاق الماء قد بطل عنه. 

ولنا أن نينى * المسألة على أصلنا في أن النبين المشتد حرام 

سه ذك فلا قول إلا قولناء وإن لم يسلموه دللنا على 
صحته بقول النبي كه: «ما أسكر كثيره فقليله حرام وبالأدلة 
المذكورة في مسألة النبيذ. 

دلائل القياس: 


نقول : إن النبيذ مائع لا يجوز التوضؤ به مع وجود الماء فلا يجوز 


(#) نهاية الورقة ۷۲ ب. 
)١(‏ ينظر ما تقدم ص (۷۹۹). 


(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص .)7١8(‏ 
- لاملا - 


التوضؤ به مع عدمه. أصله ماء الباقلاء وماء الورد. وقولنا: مائع 
احتراز من الصعيد. 
السفرء أصله جميع الأنبذة. 

ونقول: هو مائع غلب عليه طعم التمر ولونه فلا يجوز الوضوء بهء 
أصله النبيذ الني. 

أونقول: هو ماء غلب عليه لون التمر فأشيه الخل. 

أو فقون داهو مات غات كليه لتم ما وکل اة اذا ]ذا مل ف 

ثم إن الاعتيار الصحيح معنا؛ وذلك أن الماء في الخل أكثر منه 
في النبيذ؛ لأنهم يكثرون الماء في طبخ التمر حتى يرق فتسرع إليه 
فيه الماء ويكثر التمر أولى أن لا يجوز. 

وأيضا فإننا رأينا الخل من جنس النبيذ؛ لأنه ماء مع تمرء فلما لم 
يجز التوضوؤ بالخل مع الإجماع على طهارته وكونه من جنس النبيد 
كان النبيذ أولى أن لا يجوز التوضوٌ به. 

وأيضا فإننا وجدنا الأصول كلها تدل على أن ما جاز التوضؤ به 
استوى حكم مطبوخه وغير مطبوخه. ألا ترى أن الماء الطاهر يجوز 
الوضوء به طبخ أو لم يطبخ: والماء النجس لا يجوز الوضوء به طبخ 


¬ VAA -— 


أو لا. فلو جاز الوضوء بالنبيذ لاستوى حكم مطبوخه وغير مطبوخه. 
فلما افترق حكم النبيذ - عندهم - في نيه ومطبوخه خرج عن 
الأصول. 

وأيضا فإن الأبدال في الأصول موضوعة على ما هو أسهل وجودًا 
وأهون من المبدلات» كالتراب في الطهارات. والإطعام في الكفارات 

والحكمة أيضًا توجب ذلك, لأنه يَبَعد في الحكمة أن يؤمر من لا 
يقدر على أسهل الموجود وأهونه بالعدول إلى أصعبها مأخدًا وأعزها 
مطلبًاء ونحن نعلم أن النبيذ أشد تعذرًا وأعز من الماء. فوجب أن يكون 
العدول إلى الصعيد عند عدم الماء هو البدل عنه؛ أسهل وأهون 
وجودا. 

وأيضا فإنه لا تعدو حال النبيذ في جواز التوضوؤ به أحد أمرين: 
إما أن يكون أصلا أو بدلاً. فإن كان أصلاً فيجب أن يترتب على العدم 
كالماء. أو يكون بدلاً فيجب أن يكون أعم وجودًا من الأصل» وأن يستوي 
فيه حكم الحدثين الأعلى والأدنى» وأن يختص باسم كالتيمم: فلما لم 
يوافق الأصل ولا البدل بطل أن يكون له مدخل في التطهير. ألا ترى 
أن الصعيد لما كان بدلاً عن الماء استوى حكمه في الطهارتين جميعًا 
الأعلى والأدنىء وهو الاقتصار على العضوين المخصوصين. وهم قالوا: 
يتوضاً بالنبيذ إن كان محدثاء ويغتسل به إن كان جنبّاء فعلم بهذا أنه 
ليس ببدل عن الماء. 

فإن قيل: جميع الظواهر والاستدلالات والقياسات على ما فلتم: 
وإنما عدلنا إلى الخبر الصحيح المشهور الذي يترك لمثله قياس 


- ۷۸۹ - 


الأصول» وهو ما رواه أبو فزارة العبسي!'' عن أبي زيد - مولي عمرو 
ابن حريث(' عن ابن مسعود أنه قال: كنت مع النبي كه ليلة الجن 
فقال: «يا عبد الله أمعك ماء5». فقلت: لاء معي نبيذ فأخذه وقال: 
«تمرة طيبة وماء طهور» فتوضاً بها" 


٤ SS 
حنيفة وشيوخهه(‎ 


2 وهذا نص» وهذا استدل به أبو 


والجواب: أن هذا الحديث ضعيف؛ لأن أبا فزارة وأبا زيد 
مجهولان: ولم يعرفهما أحد من أصحاب الحدين!": 


)١(‏ هو أبو قَرّارة راشد بن كيسان العبسي الكوفي. روى عن أنس رة » وسعيد بن جبير 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى وميمون بن مهران وأبي زيد - مولى عمرو بن حريث - 
وغیرهم. وروی عنه: إسرائيل بن يونس وجرير بن حازم والثوري وشريك بن عبد الله 
النخعي وحماد بن زيد وغيرهم. قال عنه الدارقطني: ثقة كيّسء ولم أر له في كتب آهل 
النقل ذكرًا بسوء في دين أو حرفة. ووثقه ابن معين, وقال أبو حاتم: صالح. أخرج له 
مسلم وأبو داود وابن ماجه والترمذي. 
نظو فوب الكبال 1578 تيدف ال اراد 

(۲) هو أبو زيد القرشي المخزومي الكوفي - مولى عمرو بن حريث - » وقيل : أبو زايد» أو 
زيد بالشك. رفي عن أبن شنک وليه وروى عنه أبو فزارة العبسي. قال عنه 
البخاري: رجل مجهول لا يعرف بصحبة عبد اللهوقال أبو حاتم: لم يلق أبو زيد عبد 
الله. وقال ابن عبد الير: اتفقوا على أن أبا زيد مجهولء وحديثه منكرء وقال عنه الحاكم 
أبو أحمد: رجل مجهولء لا يوقف على صحة كنيته ولا اسمه. ولا يعرف له راويًا غير 
أبى فزارة» وقال أبو بكر بن أبى داود: كان أبو زيد هذا نبادًا بالكوفة. ` 
ينطر: تهذيب الكمال 69/6 تهذين التهذين ۴۹۱۰۳۹۰7۲ 

(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (لاكلا). 

.۸۸/١ المبسوط‎ ٠٠/١ شرح معاني الآثار‎ ۷٠/١ ينظر : الأصل‎ )٤( 


- ۹° 2 


وقال موسى بن هارون: هذا حديث باطلء ولا نعلم أحدًا روى هذا 
الحديث عن ابن مسعود إلا أبا زيد هذاء وهو رجل مجهول. - وعندنا 
- أنه إذا لم يعلم إسلام الرجل وعدالته لم يجز قبول خبره. 

وقد قيل: إن أبا فزارة راشد بن كيسان كان نبَادًا بالكوفة. فروي 
نا 


فإن قيل: فقد روى سفيان الثوري عن أبي فزارةء فدل على أنه 
ثقة معروف'. 
وأما بيعه النييذ فلا يرد به خبره؛ لأن شرب النبيذ حلال كالما 


وليس هذا إلا كبيعه الخل وغيره من المائعات. 


= أصحاب الحديث فيه نظر؛ فقد تقدم في ترجمته أنه ثقة روى له مسلم وغيره. 
أمااما ذكره عن أبى زيد قهى كما قال. والله أعلم: 
تلن اغا ما نک وان غ الهادي في تنقيح التحقيق 775/1١‏ 777. 

)١(‏ ما ذكره المؤلف - رحمه الله - عن أبى فزارة بأنه كان نبادًا قد ذكره غيره من الفقهاء 
فذكره الاوزدى فى الكنارى الكينير 4471 رانو الطاب في الانخهتان 07 
والكاساتى فى بدائع الشات ١5271‏ والباتركن :فى الات ۹ 
لكنني لم أجد هذا الذي ذكره الفقهاء في ترجمة أيي فزارة: وإتما وجدته في ترجمة 
أبي زيد - مولي عمرو بن حريث - الذي روى عنه أبى فزارة» كما ذكره أبى بكر بن أبي 
داودء وتقدم في ترجمة أبي زيد» ونقله عنه علماء الحديث والرجالء كالمزي وابن عبد 
الهادي وابن حجر وغيرهم. فلعله قد اشتبه أبو زيد بأبي فزارة على من ذكر هذا الأمر 
من الفقهاء, والله أعلم. 
ينظر : تهذيب الكمال 15/6 557 ۳۳۲/۲۳ تتقيخ التحقيق 588/١‏ 'تهذيب التهذيب 
A‏ كس" 


(؟) ينظر ما تقدم في ترجمة أبي فزارة» ومن روى عنه غير سفيان الثوري ص : ۷۹۱. 


-ا/و1١-‎ 


حارث! *) الأعور'ء قال: كان والله كذايًا("). 


قيل: نَمل الثوري عنه لا يدل على كونه ثقة. كما روى الشعبي عن 


الدنيئة. وقد ترد شهادة من يسقط المروءة. وكذلك نقول فيمن يتعاطى 
شرب المسكر جهارًا ويسقط مروءته» ولعل أكثر من يعتقد هذا المذهب 
لا يستحسن لنفسه الإدمان عليه. فضلاً عن بيعه والمجاهرة بشريه 
وبيعه على السفهاء الذين لا خلاق لهم يخونون به. 


زيد 


٠‏ وقيل: أبو زياد وأبو يزيد 


ثم قد وفع الاضطراب في السويف خا فقيل: أبو زيد. وقيل: 
0 


وأمشنا فلو كان الشبر خخا لتقلة الثقات الأثبات من صاب 


(#) نهاية الورقة ۷۳ أً. 


(۱) 


هو أبو زهير الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني الخارقي الكوفي. روى عن علي وزيد 
ابن ثابت واين مسعود َة وغيرهم. وروى عنه: الشعبي وعطاء بن أبي رباح وعمرو 
بن مرة وغيرهم. قال أبى زرعة: لا يحتج بحديثه. وقال عنه الشعبي وابن المديني وأبو 
خيثمة وأبو إسحاق الهمداني: كان كذابا. ولا قيل للشعبي: كنت تختلف إلى الحارث؟» 
قال: نعم. كنت أختلف إليه أتعلم الحسساب» كان أحسب الناس. توفى سنة (٥٠)ه.‏ 
ينظر : تهذيب الكمال ۲٤٤/٥‏ - 707, تهذيب التهذيب .٤١١ - ٤٤۰/١‏ 

ينظر : صحيح مسلم .19/١‏ المقدمةء باب بيان أن الإسناد من الدين. 

جاء فى مصنف ابن أبى شيبة :۲١ ۰۲٥/١‏ «عن أبى يزيد» وجاء فى مسند الإمام 
أحمد 1 : «عن د : : 

ونقل أبو داود في سننه 717/1١‏ عن سليمان بن داود العتّكي أنه قال: عن أبي زيد أو 
زيد. وتقدم ص )۷۹١(‏ في ترجمته أنه قيل: أبى زايد أو زيد بالشك. 

ولغ اكد عن ذكره باي زياف والله غلم 
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عبد الله بن مسعود مثل علقم" والأسودا"ا؛ لأنه من مفاخر عيد الله 
انفراده مع النبي ك ليلة الجن بحيث لم يحضره أحد من الصحابة 
غيره» فلما لم ينقل هؤلاء الخبر علم أنه لا أصل له. 


وأيضا فإن ابن مسعود ستل عنه فأنكره؛ لأنه روى إبراهيم النخعي 


عن علقمة قال: قلت لعبد الله: هل كنت مع النبي عله ليلة الجن 5 
فقال: لاء وودت أنى كنت معه. قال: فقلت: إن الناس يقولون إنك كنت 
معه. فقال: فقدنا رسول الله له ليلة. فقلنا: اغتيل أو استطيل!" - أي 


3 


(۲) 


هو أبو شبل علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي الكوفيء روى عن عمر وعثمان 
وعلي وحذيفة وابن مسعود َة وغيرهم. وروی عنه: ابن أخيه عبد الرحمن بن يزيد بن 
قيسء وابن أخته إبراهيم بن يزيد النخعيء والشعبي وأبو وائل وشقيق بن سلمة 
وغيرهم. ولد في أيام الرسالة المحمديةء وعداده في المخضرمينء كان عقيما لا يولد له 
فكناه ابن مسعود أبا شبل. هاجر في طلب العلم والجهاد» ونزل الكوفةء ولازم ابن 
مسعود حتى رأس في العلم والعملء وتفقه به العلماء ويعد صيته»ء وتصدى للامامة 
والفتيا بعد علي وابن مسعود - رضي الله عثهما - » وكان يُشَبُهِ بابن مسعود في هديه 
وسمته. توفى - رحمه الله - سنة (11)ه. وقيل: غير ذلك. 

ينظر : سير أعلام النبلاء ٠۳/٤‏ - ١1ء‏ تهذيب التهذيب .١۷١ - ۱۷٤/٤‏ 


هو أبو عمرو الأسود بن يزيد بن قيس النخعيء ويقال: أبو عبد الرحمن. روى عن أبي 
بكر وعمر وعلي وابن مسعود وحذيفة ويلال رضي الله عنهم وغیرهم. وروی عنه: ابنه 
عبد الرحمن وابن أخته إبراهيم بن يزيد النخعي وأبو إسحاق السبيعي والشعبي 
وغيرهم. كان ثقة حافظًا عادًا فقيهاء أدرك الجاهلية والإسلام» وكان يضرب بعبادته 
الم فقو گان سواه قواما ححا حا ترق رسي الل بنئثة (م/ا درفل فين ذلك 
نظن تين أعلقم النيلاء عرو وه ۴ رات الد ۹۷5 


هكذا رسمت في المخطوطة: «استطیل»» والذي في كتب الحديث: «استطير». 
د 1١.‏ 0 ا 000 
خفية» أ .هف. = 
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قتل -. فبتنا بشر ليلة بات بها أهلهاء فلما أصبح أقبل من ناحية حراء 
وذكر أن داعي الجن أتاه» فقرأ لهم القرآن!'). فكما رووا عنه أنه قال: 

فإن قيل: خبرنا مثبت فهو أولى. ثم يجوز أن يكون نسى فقال: ما 
كنت. 

وعلى أنه قد كان للجن غير ليلةء فلعل هذه الليلة التي قال فيها: 
ما كنت. هى ليلة منها. 

قيل: إن قولكم : إن خبرنا مثبت. فإنا كلانا ند نثيت؛ لأنه من روى 
ال كاه لنب تنكل نك > رن ue‏ 
كونه مع الصحابة فهما سواء. 

وعلى أن هذا ليس من حديث المثبت والنافي؛ لأن الذي أثبت ههنا 
هو ابن مسعود. وهو الذي ينفي» ويقول: ما كنت. وليس هو فقول 
الراوي عنه: إنه كانء ويقول آخر: إنه لم يكن 


وقولكم: يجوز أن يكون ابن مسعود نسى » فهذا ييعد؛ لأن ليلة 


= وينظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ؟/ر١‏ ه١١ .1١97‏ 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه ۲۳۲/۱ كتاب الصلاةء باب الجهر بالقراءة في الصبح, 
والقراءة على الجن» مختصرًا من حديث إبراهيم يو الحفحى عن علقم جن :هدي لانن 
مسعود َة قال: لم أكن ليلة الجن مع رسول الله ياء وودت أني كنت معه. 
أما السياق الذي ذكره المؤلف فقد رواه مسلم في صحيحه ۲۳۲/١‏ من حديث الشعبي 
قال: سالت علقمة: هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله كو ليلة الجن؟. قال: فقال 
علقمة: أنا سالت ابن مسعود» فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله كَل ليلة الجن؟. 
قال: لا. ولكنا كنا مع رسول الله ية ذات ليلة. ففقدناه. فالتمسناه في الأودية 
والشعابء فقلنا: استطير أو اغتيل... الحدية ١‏ 
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الجن مشهورة معروفةء ولا يظن بمثل ابن مسعود حضورها فينسى. 
كما يبعد أن ينسى رجل امرأة ولدت له أولادًا وماتت فورتها. 

وقولكم: فد كانت للجن ليال فلعل ابن مسعود لم يحضر ليلة منها 
فسئل عنها فقال: ما كنت. فإنا نقول: إن قال نقلة الأخبار والتواريخ: 
إنها كانت ليالي نظرنا فيها". 

على أن هذا لا يقع فيه نزاع بين أصحاب عبد الله حتى يسألوه. 


فإن قيل : فإننا نستعمل الروايتين فنقول: من روى عنه أنه كان 
معه. آي في أول الليل؛ ثم رجع في آخره» ومن روى عنه أنه لم يكن. 
يعني في آخر الليل ووقت الصبح. 
قيل : هذا غلط؛ لآن من روى أنه كان معه أثبت كونه معه في آخر 
الليل وقت الصبح. 
60 


فروى أبو فزارة عن أبي زيد - مولي عمرو بن حريث 


)١(‏ نعم كان للجن ليال متعددة, وكرر لقاؤهم برسول الله ب كما جاءت بذلك الأخبار 
الصحيحة. وقد بسط الإمام ابن كثير - رحمه الله - الأخبار الواردة في ذلك» وجمع 
بينها فى تفسيره لسورة الأحقاف. 
ينظو تفن الان دغ 0 2 
ولا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بعض الأخبار الواردة في ذلك قال: 
«والمقصود أن محمدا ية بعث إلى الثقلين» واستمع الجن لقراعته. وولوا إلى قومهم 
منذرينء كما أخبر الله عز وجلء وهذا متفق عليه بين المسلمينء ثم أكثر الصحابة 
والتابعين وغيرهم يقولون: إنهم جاعوه بعد هذاء وأنه قرأ عليهم القرآن وبايعوه» أ.ه. 
ينظر : مجموع الفتاوي ٠٠/۱۹‏ وما بعدها. 
وينظر أيضًا: دلائل النبوة لأبي نعيم ٤۷٣ - ٤1۹/۲‏ دلائل النبوة للبيهقي ١١/7‏ - 
4 الدراية لابن حجر 1٤6/١‏ -31. 


(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص (۷1۷). 
-ه9/ا- 


2 2 س ۱ I‏ 
وفد روى أيضا من طريق آخر عن سعیدا' عن عمرو بن مرة" 


عن عيد الع مق اة ٠‏ خافن مهه أنه كان مع النبي َك ليلة 
اف 


(0 


لل 


هو أبو سنان سعيد بن سنان البرْجُّمي الشيباني الأصغرء الكوفي. روى عن حماد بن 
أبي سليمان وسعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم وطاووس بن كيسان والشعبي وعمرو 
ابن مرة وغيرهم» وروى عنه: الثوري وأبو داود الطيالسي وابن المبارك ووكيع وغيرهم. 
وكقه ان معن رایز کات رای دای زقال عنة اخم كان رجلا ختالحاء ولغ يكن يقيم 
الحديث. روى له الأربعة إلا النسائي. 

ينظو دی اکال 7 حزم وكيس انت ا 1 


هو أبو عبد الله عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق الرَاذِي الجَملي الكوفي الأعمى. 
روى عن النخعي وسعيد بن جبير وابن المسيب وعبد الله بن سلمة وغيرهم. وروى عنه: 
الثوري والأعمش وشعبة بن الحجاج وسعيد بن سنان والأوزاعي وغيرهم» سئل عنه 
أحمد فزكاه. ووثقه يحيى بن معين وأبو حاتم» وأثنى عليه عبد الرحمن بن مهدي. أخرج 
له الشيخان وغيرهما. توفى - رحمه الله - سنة (4١1١)ه.‏ وقيل: غير ذلك. 
ECO‏ ا 00020 0 اانا 


هو أبو العالية عبد الله بن سلمة المرادي الكوفي. روى عن عمر وعلي وابن مسعود 
وسعد بن أبي وقاص ومعاذ بن جيل تة وغيرهم. وروى عنه: عمرى بن مرة وأيو 
إسحاق السبيعي. قال عمرى بن مرة: كان عبد الله بن سلمة يحدثنا فنعرف وننكرء كان 
قد كبر. وقال البخاري: لا يتابع في حديثه. وقال ابن حجر صدوق تغير حفظه. 

ينظر : تهذيب الكمال 6٥0‏ - 060: تهذيب التهذیب :١09 ۱٥۸/۲۳‏ تقريب التهذيب 
عن 20 


لم أجده من هذه الطريق التي ذكرها المؤلف. 
لكن قال البخاري في التاريخ الصغير :۲١۲/١‏ «وقال عمرو - يعني ابن مرة - 
عن عبد الله بن سلمة عن عبد الله كنت مع النبي كيا ليلة الجن. ولا يصح» أ.ه. 


-95/ا- 


5 2 ١ 
وعن ابن المبارك عن موسى بن علي بن رياح عن أبيه!") عن عبد‎ 


الله أن النبى كله ناداه ليلة الجدا". 


8 


هو أبو عبد الرحمن موسى بن علي بن رباح اللخمي المصري. روى عن الزهري ومحمد 
ابن المنكدر ويزيد بن أبي حبيب وأبيه علي بن رباح وغیرهم» وروی عنه: عبد الله بن 
المبارك وعبد الله بن وهب وعبد الرحمن بن مهدي والليث بن سعد ووكيع وغيرهم» وثقه 
أحمد وابن معين والنسائي والعجلي وغيرهم» وقال أبو حاتم: كان رجلاً صالحًا يُتقن 
حديثه؛ لا يزيد ولا ينقص صالح الحديث» من ثقات المصريين. أخرج حديثه الستة إلا 
البخاري. ولد با مغرب سنة (۸۹)ه. وتوفى - رحمه الله - بالإسكندرية سنة (175) ه 
ينظ “تونب الكمال:548 ۸ كمد لتد ر6 


هو أي عبد اللهء علي بن رباح بن قصير بن القشيب بن بي يينع اللخمي المصري. ويقال: 
أبى موسى. روى عن زيد بن ثابت وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص ورافع بن 
خديج وأبي قتادة رضي الله عنهم وغيرهم. وروی عنه: ابنه موسى ويزيد بن أبي حبيب 
والحارث ابن يزيد خضري وغيرهم. وثقه العجلي ويعقوب بن سفيان والنسائي وابن 
حبان. وقال أحمد: ما علمث إلا خيرا . قال الدارقطني: لا يثبت سماعه من ابن مسعود 
ولا يصح. أخرج له مسلم وغيرهء ولد سنة )٠١(‏ ه. وتوفى - رحمه الله - بإفريقية 
سنة )١1١8(‏ ه. وقيل : غير ذلك. 

ينظن: ست الذارقظتى 61/١‏ ذب الكضال: ١-4۷17‏ ۴ تهنشيسن'التهتدنب 
SANA‏ ` 


أخرجه من هذه الطريق أحمد فى المسند ١/لاه5»‏ عن ابن مسعود طوف أن رسول الله 
ياد أتاه ليلة الجن ومعه عظم حائل وبعرة وفحمة فقال: «لا تستنجين بشيء من هذا إذا 
خرجت إلى الخلاء». 
وليس فيه ذكر للنبيذ. 
وعلي بن رياح لم يثبت سماعه من ابن مسعود كرفي إلا أنه عاصر ابن مسعود فة . 
لكن هل تكفي المعاصرة وإمكان اللقاء بين الراويين للحكم باتصال الحديث أو لابد من 
ثبوت اللقاء بينهما؟. 
هذا محل خلاف بين علماء الحديث» وقد بسط ابن رجب - رحمه الله - القول فى ذلك 
بسطًا ماتعًا لا مزيد عليه. فليراجع في شرحه لعلل الترمذي ص(۲۱۸ - ۲۸۰). > 


- 4V - 


(0 


وعن عبد الله بن رجاء!') عن إسرائيل!" عن أبي إسحاقا"ا 


وينظر أيضًا : تدريب الراوى ١/ر5١؟6.5١5.‏ 


هذا وقد طتحخ إسناد هذا الكديت اح كاكرف تعلق هلالد ۷۲/7 

هو أبو عمر عبد الله بن رجاء بن عمر الغدّاني البصري. روى عن إسرائيل بن يونس 
وحماد بن سلمة وشعبة بن الحجاج وشريك بن عبد الله النخعي وغيرهم. وروى عنه: 
البخاري وإبراهيم الحربي وأبو بكر الأثرم وخليفة بن خياط وغيرهم. سئل عنه أبو 
زر فجقل يض علية: وقال خن الهو من ارال وهال بو غات ثقة :رض : 
أخرج له البخاري وغيره. توفى - رحمه الله - سنة (19١5؟)ه.‏ وقيل: غير ذلك. 

و مير عام ال ۰ ا كيين المت 1415/5 


هو أبو يوسف إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني الكوفي. روى عن 
جده أبي إسحاق وسماك بن حرب والأعمش وهشام بن عروة وغيرهم. وروى عنه: عبد 
الرزاق ووكيع وأبو داود الطيالسي وعبد الله بن رجاء وغيرهم. قال أبو حاتم: ثقة 
صدوق من أتقن أصحاب أبي إسحاق. وقال أحمد: كان شيخا ثقة» وجعل يتعجب من 
حفظه. وقال ابن حجر: تكلم فيه بلا حجة؛ أخرج حديثه الشيخان وغيرهما. توفى - 
رحمه الله - سنة (110١)ه.‏ وقيل: غير ذلك. 

ينظر: سير اعلام النبلاء ۳٦۱ - ۲٠٣۵/۷‏ تهذيب التهذيب ۱۹۷/۱ - ۹١ء‏ تقريب 
التهذيب ص .)٠١٤(‏ 


هو أبو إسحاق عمرى بن عبد الله بن عبيد السبيعي الهمداني الكوفي. روي عن معاوية 
والبراء بن عازب وابن عباس وعدي بن حاتم كَإْفيَهُ ‏ والشعبي ومسروق وأبي عبيدة بن 
عبد الله بن مسعود وغيرهم. وروى عنه: ابنه يونسء وابن ابنه إسرائيل › وقتادة 
والأعمش والثوري وغيرهم. ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان بز » وكان من العلماء 
العاملينء ومن جلة التابعين. طلابة للعلم. كبير القدرء وثقه أحمد وابن معين والنسائي 
والعجلي وأبو حاتم وغيرهم. أخرج حديثه الشيخان وغيرهما. توفى - رحمه الله - سنة 
(119) ه. وقيل: غير ذلك. 

ينظ لين أعاقم اللا 1-986 6 نهيب التهب 56و 6۹ 


- ¥۹۸ - 


عن اتی دة هن ابه قال: كنت مع النبي ي ليلة الجن فقال لي: 


«التمس ثلاثة أحجار». فوجدت حجرين زوا 00 


۲۳ ع 5 38 5 - 
وعن معمرا' عن أبي إسحاق عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود 


فجاء بحجرين 58 


)۱( د في المخطوطة: «عبيدة» «وما أثيته هو الصوابء كما في كتب الحديث والرجال. وهو أبو 
عمدة هافر ع الله دن E‏ . وقد سيقت ترجمته ص .)٥۲۲(‏ 


(؟) أخرجه - من هذه الطريق - الطبراني في المعجم الكبير ١٠لركلاء‏ ٤۷ء‏ ح (35615), 
وزاد : فأخذ الحجرين» وألقى الروثة وقال : «هذا ركس). 
وقد اختلف في سماع أبي عبيدة من أبيه عبد الله كفة» والذي عليه أكثر أهل العلم أنه 
لم يسمع منه. كما تقدم ص )٥۲۳(‏ فيكون هذا لعن ضعيقا؛ للانقطاع بين أبي 
عبيدة وأبيه» والله أعلم. ۰ 


(۳) هو أبو مروة معمر بن راشد بن أبي عمر الأزدي مولاهم» البصري. روى عن أنسكزاقتة. 
وأيوب السختياني وأب بي إسحاق السبيعي وحميد الأعرج وزيد بن أسلم وغيرهم, ٠‏ وروی 
عنه: حماد بن زيد وال وابن عيينة». وشعبة بن الحجاج وغيرهم. ولد سنة خمس 
وتسعين» وطلب العلم وهو حدث» وكان من أطلب أهل زمانه للعلم» رحل إلى اليمنء 
وسكن صنعاءء وتزوج بهاء وكان من أوعية العلم مع الصدق والتحري» والورع والجلالة 
وحسن التصنيف. قدم البصرة لزيارة أمه ولم تكن معه كتبه. فحدث من حفظهء فوقع 
للبصريين عنه أغاليط. أخرج له الشيخان وغيرهما. توفي - رحمه الله - سنة 
(؟16)ه. وقيل : غير ذلك. 
ينظر : سير أعلام النبلاء /ا/ره-8١:‏ تهذيب الكمال ۲۰۳/۲۸ -53717. 


-0/19ا- 


فأما حديث ابن عباس فورواه ابن BN‏ عن أبى 
E ۳‏ 5 
عمرو بن سعيدا" عن ابن لهي عة" عن قيس بن 


9 


(0 


هو أبو عبد الله محمد بن مصقَي بن بُهُنُول القرشي الحمصي. روى عن ابن عيينة 
وأحمد بن خالد الوهبي وحفص بن عمر العدني وشريح بن يزيد الحضرمي وغيرهم. 
وروى عنه: أبو داود والنسائي وابن ماجة وبقي بن مخلد وأبو حاتم وأبو زرعة وغيرهم. 
قال أبو خا موقم وقال اللات صالخ وقال الذقبي ثقة ا حي سنة مخ لماء 
الحديث» وقال ابن حجر: وة له أوهام» وكان ا توفى - رحمه الله - سنة 
)۲٤١(‏ ھ. 

ينظر : تهذيب الكمال ٤٤٥/۲٩‏ - ٩1۹٤ء‏ ميزان الاعتدال »٤۳/٤‏ تقريب التهذيب ص (0037). 


في المخطوطة: «عن عمرو بن سعيد» وما أثبته هو الصواب» كما في كتب الرجال. 
وأبو عمرى بن سعيد هو: عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار القرشي مولاهم الحمصي 
روى عن إسماعيل بن عياش والليث بن سعدء ومعاوية بن سلام وابن لهيعة وغيرهم. 
وروی عنه: ابناه عمرو ويحيىء والدارمي ومحمد بن مصفى ونعيم بن حماد المروزي 
وغيرهم. وثقه أحمد ويحيى بن معين. روى له أبى داود وابن ماجه والنسائي. توفى - 
رحمه الله - سنة (۹١۲)ه.‏ 


بنظر : تهذيب الكمال ۳۷۷/۱۹ - ۲۳۷۹ء تهذيب التهذيب 5//لالاء ۷۸. 


في المخطوطة : «عمرى بن سعيد بن لهيعة» وما أثبته هو الصواب. 
واين لهيعة هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي المصريء روى عن 
الأعرج وأبي الزبير وعطاء بن أبي رباح ومحمد بن المنكدر وقيس بن الحجاج وغيرهم. 
وروى عنه: الثوري وشعبة والأوزاعي وابن المبارك وابن وهب والمقرىء وغيرهم. ولد سنة 
خمس أو ست وتسعين للهجرة؛ وطلب العلم في صباه» ولقي الكبار بمصر والحرمين, 
حتى صار من بحور العلم» تكلم فيه علماء الجرح والتعديل» فوهنه بعضهم» ويالغ في 
توهينه جماعة منهم» وبعض الحفاظ يروي حديثه» ويذكره في الشواهد والاعتبارات. 
والزهد والملاحم لا في الأصول. 
قال عبد الغني الأردي: إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة فهو صحيح» عبد الله بن المبارك 
وعيد الله 508 وعبد الله المقرىء. توفى - رحمه الله - سنة (05١)ه.‏ 
ينظر : سير أعلام النبلاء ١١“‏ - ١۳ء‏ تهذيب الكمال ٤۸۷/٠١‏ - ١۳٠٠ء‏ تهذيب 
التهذيب .۲٤٤ - ۲٤۱/۳‏ 

Ae 


الحجاطا"ا عن E‏ عن ابن عباس عن ابن مسعود الحديث. 
وقال فيه: فتوضا رسول الله َة وقال: «هذا شراب وطهور/") 


(۱) 


لذ 


(0 


هو قيس بن الحجاج بن خلِي بن معدي كرب الحمْيَري الطلاعي ثم السلّفي المصري» 
روي عن خنش الصنعاني وابي عبد الرحمن ن الجبلي. وروى عنه: عبد الله بن لهيعةء 
وخالد بن حميد المهري والليث بن سعد وعبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي وغيرهم. 
قال عنه أبو حاتم: صالح. وقال ابن حجر: صدوق. توفى - رحمه الله - سنة (9؟5١1)ه‏ 
ينظر : تهذيب الكمال ۱۹/۲٤‏ ۲۰ء تقريب التهذيب ص (551). 


هو أبو رشدين حنش بن عبد الله ويقال: ابن علي بن عمرى بن حنظلة بن فهد» ويقال: 
فهد بن قان بن ثعلبة السبائي الصنعاني» من صنعاء دمشق. روى عن علي بن أبي 
طالب وعبد الله بن مسعود وابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة وأم أيمن رضي الله 
عنهم وغيرهم. وروى عنه: ابنه الحارث وعلى بن رياح اللخمي وقيس بن الحجاج ويحيى 
الأعرج وغيرهم. وثقة أبو زرعة والعجلي. وقال عنه أبى حاتم: صالح. كان مع علي واه 
> وغزا المغرب مع رويفع بن ثابت» وغزا الأندلس مع موسى بن نصير. روى له الستة إلا 
النخازي: توفى - رح الله 2 مافريقية شكة (-:1) اه 

ينظ + تهشيت الكمال ٤۲۹/۷‏ - ١۳۱٤ء‏ تهذيب التهذيب ؟/71. 

أخرجه من هذه الطريق الدارقطنى فى سننه ۷1/١‏ كتاب الطهارة» ياب الوضوء 
اليه ان 

وقد جاء هذا الحديث عن ابن لهيعة من غير طريق محمد بن مصقى عن عثمان بن سعيد. 
فقد أخرجه أحمد فى المسند ١/94"؛‏ قال: حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا ابن لهيعة... 
الحديث. ١‏ 

وأخوجة ابناج فی س ا 35 كعاب الها ره وه لرک ا قال 
تعنتقا العناسن يخ الولين ال كنا مزوان ين م كنا ابن اة ب الت 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٠.۹٤/١‏ الطهارة: باب الرجل لا يجه إلا 
بيذ ايز فل بود اوم قال حدثنا ربيع المؤذن قال: ثنا أسد - يعني ابن 
موسى الأموي - ثنا ابن لهيعة ... الحديث. 

وأخرجه الطبراني في المعجم 0 ۱۰ لالاءح (4937), قال: حدثنا أحمد بن 
رشدين المصريء ثنا يحيى بن بكير ثنا ابن لهيعة ... الحديث. = 


AEE 


وأما حديث أبي راقع فرواه أببو الحسين بن 


ء 5 EY ١‏ 
أحمد بن أبي بشر السرا 1 ومجمد ف بو ) قالا: 


حدثنا محمد بن عياد المكرا“ "هين ايحن تعب رض مولن 


0) 


فمدار هذا الحديث كما ترى على ابن لهيعةء ولم يرو عنه أحد العبادلة» فمن لم ير 
الاحتجاج به ضعف هذا الحديث, ولذا قال الدارقطني بعد ما روى هذا الحديث :۷1/١‏ 
«ابن لهيعة لا يحتج بحديثه» أ.ه. ا 

ومن يرى الاحتجاج بابن لهيعة صحح هذا الحديث» ولذا قال أحمد شاكر في تعليقه 
على المسند ه//رهة9؟: «إسناده صحيح» أ.ه. ١‏ 

هكذا رسمت فى المخطوطة: « أبو الحسين بن أحمد» ولعله قد سقطت كلمة: «على» 
فتكون العبارة هكذا: «أبو علي الحسين بن أحمد»» أو أن كلمة: «أبو» زائدة» والله أعلم. 
وأبو علي الحسين بن أحمد قال عنه الخطيب: كان من أفاضل الناس» كتب الناس عنهء 
حدث عن محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي وبشر بن الوليد الكندي وأبي 
الصلت المروزي. وحدث عنه: أبو الحسين بن المنادى وأبو محمد بن الخراساني وعبد 
الباقى بن قانع القاضي. توفى - رحمه الله - ليلة عرفة سنة (۲۹۰)ه. ١‏ 
يتكلر : تاريخ بغداد 0337 


هو أبو أحمدمحمد بن عبدوس بن كامل السراج السلمي البغدادي. روى عن ابن أبي 
شيبة وعلي بن الجعد وأحمد بن جناب وداود بن عمرو الضبي وغیرهم» وروی عنه: 
الطبراني وأبو بكر النجاد وجعفر الخُلّدي واب بن ماسي وغيرهم» قال أبو الحسين بن 
المنادي: كان من المعدودين في الحفظ وحسن المعرفة بالحديث» أكثرٌ الناس عنه لثقته 
وضبطه» وكان كالأخ لعيد الله ين أحمد بن حنبل. توفى - رحمه الله - سنة (۲۹۳)ه. 
ينظر : تاريخ بغداد ؟/١541؟,‏ ۳۸۲» سير أعلام النبلاء ١/١1‏ 07. 


هو محمد بن عباد بن الزبرقان المكي. روى عن ابن عيينة وعبد العزيز الدراوردي وأبي 
سعيد - مولى بني هاشم - . وروى عنه: الشيخان والدارمي وعبد الله بن أحمد بن 
حنبل وأبو يعلي الموصلي وغيرهم. قال عنه أحمد: حديثه حديث أهل الصدق» وأرجو أن 
كر اس بيه توق ره الله م( وقيل هين ذلك 

ينظر : تهذيب الكمال ه؟/ره؟5 - :45١‏ تهذيب التهذيب ٠١۸/١‏ . 


اعم - 


١ 5 1‏ 35 ۲ ء 5 
بني هاشم - عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد! أ عن أبي رافع عن 
ابن مسعود أن النيى کک فال ليلة الحن: «أمعك ماءؤ». قال: > فال: 

«معك نبيد؟». فال: نعم. فتوضاً بو0). 


(0) 


هو أبو سعيد عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصري - مولى بني هاشم - روى عن 
شعبة وحماد بن سلمة وإسرائيل بن يونس وابن لهيعة وغيرهم. وروى عنه: أحمد بن 
حنيل ومحمد بن عباد المكي وخليفة بن خياط وأبو عبيدة بن فضيل بن عياض وغيرهم. 
وثقه أحمد وابن معين والطبراني والدارقطني والبغوي وغيرهم. أخرج حديثه البخاري 
والنسائي وابن ماجه وغيرهم. توفت ريض ا 0 
ينظر : تهذيب الكمال ۲۱۷/۱۷ - ۲۱۹ تهذیب التهذيب ؟//545. 


هو أبو الحسن علي بن زيد بن عبد الله بن جدعان القرشي التيمي البصري. روى عن 
أنس وة » وابن المسيب وأبي رافع الصائغ والحسن البصري وعروة والقاسم بن 
محمد وغيرهم. وروى عنه: شعبة وابن عيينة والثوري وحماد بن سلمة وحماد بن زيد 
وغيرهم. ولد أعمىء وكان كثير الحديث» من أوعية العلم على تشيع قليل فيه. ضعفه 
أحمد وابن معين والنسائي والجوزجاني وغيرهم. وقال الترمذي: صدوق, إلا أنه ريما 
رقع الشيء الذي يُوقفه غيره. وقال ابن خزيمة: لا أحتج له لسوء حفظ. وقال 
الدارقطني: أنا أقف فيه؛ لا يزال عندي فيه لين. روى له مسلم مقرونًا بغیره» توفى - 
رحمه الله - سنة (1؟1)ه. 

نظن :ميزان الاطتدال 1943507 تهتيت الت عر" ساو 

أخرجه من طريق محمد بن عبدوس - التي ذكرها المؤلف - الدارقطني فى سننه 
الرلالاء کاب الطهار :جا لرکو ماه 0 

ولم أقف عليه من طريق الحسين بن أحمد بن أبي بشر السراج. 

وقد جاء هذا الحديث من غير طريق محمد اين دون عن محمد بن غيان المكي. 

فق روا اکب في المفلتة ٥ہ‏ قال سدتنا أبى سغيد > بی مولن بی ماش ا 
تنا سيان ون رودن .| ١ ١ EN‏ 

وروى الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ه4؛‏ الطهارةء باب الرجل لا يجد إلا نبيذ 
أل فل هاه أن يعمد قال حدثنا أبو بكرة قال: ثنا أبو عمر - وفي الأصل = 


“A - 


وأما حديث أبي وائل!'! فرواه أبو العب اس الفضل بن * 
صالح الهاشميا عن الحسين بن عبد اللسه 


= عمرو بفتح العينء والصواب ضمها كما فى تقريب التهذيب ص (21075 150) - 
الحوضي قال: أذ مان ين سلمة :ذا لخديف * 
قال الدارقطني في العلل الواردة في الأحاديث النبوية ٤٠/٥‏ 157: «ولا يثبت هذا 
الحديث؛ لأنه ليس في كتب حماد بن سلمة المصنفات. وعلي بن زيد: ضعيفء وأبو 
رافع: ١ SENS EE‏ 
وذكر نحو هذا التعليل فى سننه ١//الا.‏ 
قال أحمد شاكر في تعليفه على المسند :٠٠١/١‏ «إسناده صحيع». وتعقب كلام 
الدارقطني السابق» فقال: «وهو تعليل متهافت؛ فإن علي بن جدعان ثقةء وأبى رافع 
الصائغ: تابعي مخضرم CR‏ وف كن شيو ووس فق E‏ لحان 
الخلفاء الأربعة فمن بعدهم» فلا يُلتفت إلى التشكيك فى سماعه من ابن مسعود. وأما 
أن الحديث ليس فى مصنفات حماد بن سلمة قهذا من اش تل يناه وا شف 
قد کر ت 
وينظر : نصب الراية ١/١٤ء ٠٤١‏ الدراية .1٤/١‏ 


)١(‏ هو أبو وائل شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي» أدرك زمن النبي بَا ولم يره» وروى عن 
عمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ وسعد بره وغيرهم. وروى عنه: الأعمش 
وحصين بن عبد الرحمن وحبيب بن ابي ثابت وحماد بن أبي سليمان وغيرهم. كان 
كشن الحديك: .من أوعية العلم: ومن أهلم النابى ديف ابن مسي عه + قال عنه ين 
معين: ثقة لا يسال عن مثله. أخرج حديثه الشيخان وغيرهما. توفى - رحمه الله - سنة 
9 مد ول :عبن وله ر كونب الال ٠052 276١‏ تب الدج 
oY <o01/۲‏ 


(#) نهاية الورقة ۷۳ ب. 

(۲) هو أبى العباس الفضل بن صالح بن علي بن عيسى بن جعفر بن أبي جعفر المنصور 
الهاشمي. حدث عن هدبة بن خالد» وعبد الأعلى بن حمادء ويعقوب بن حميد وغيرهم, 
وروى عنه: الطبراني والحسين بن عياش القطان وإسماعيل بن علي الخطبي وغيرهم, 
قال الخطفية گان تق من افاشل الناسنكوفى > رخمة الله > ييدان سنة 
(٠٠)ه.ينظر:‏ تاريخ بغداد »۳۷٤/۱۲‏ ۲۷۵. 

- م*٠8هعا‎ 


5 3 5 ۳ > 5 2 ١ 
العجليا') عن أبي معاوية محمد بن حازم عن الأعمش عن أبي‎ 


وائل قال: سمعت عبد الله بن مسعود قال: كنت مع النبي كَل ليلة 
الجن فأتاهم فقرأاً عليهم القرآن. قال لي رسول الله عَكِيِ: «أمعك ماء 
يابن أم عبد؟». قلت: لا والله يا رسول الله إلا إداوة فيها نبيذ. فقال: 
«تمرة طيبة وماء طهور». فتوضاً به رسول الله كل . 


وحديث ات زيد بإسناده و 


هو أبو علي الحسين بن عبيد الله العجلي. حدث عن مالك بن أنس وعبد العزيز بن أبي 
سلمة وعبد العزيز بن أبي حازم وأبي معاوية الضرير وغيرهم. وروى عنه: إسحاق بن 
إبراهيم الختلي ومحمد بن هشام بن البختري والفضل بن صالح الهاضمي وغيرهم. 
قال الدارقطني: كان يضع الحديث. وقال ابن عدي : يشبه أن يكون ممن يضع 
الحديث. 

ينظر : الكامل في ضعفاء الرجال »۷۷٤/۲‏ ۵١۷۷ء‏ تاريخ بغداد 00/4؛ ميزان الاعتدال 
.١‏ 


هو أبو معاوية محمد بن خازم الضرير التميمي السعدي مولاهم» الكوفي. روى عن 
الأعمش وسهيل بن صالح وداود بن أبي هند وحجاج بن أرطأة وغيرهم. وروى عنه: 
ابن جريج ويحيى القطان وأحمد بن حنبل وإسحاق والطيالسي وغيرهم. كان أحفظ 
الناس لحديث الأعمشء وقد يهم فى حديث غيره» حتى قال أحمد: أبو معاوية 'لضرير 
ف مر حي الأعس مخت ١‏ بها مقطا جيذ أخرن حك الشيكان 
وغيرهما. توفى - رحمه الله - سنة )١950(‏ ه. 
نظن + gs‏ الأعقدال زو لله a‏ 
أخرجه الدارقطنى فى سننه 877/١‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء بالنبيذ. وقال 
عقي «الحسين بن عَبِك آله هذا يضح اليك على الثقات» اه 
وقال في العلل 41/٠‏ 1: «والراوي له متروك الحديث؛ وهو الحسين بن عبيد الله العجلي 
عن أبي معاوية. وكان يضع الأحاديث على الثقات. وهذا كذب على أبي معاوية وعلى 
الأعمش» أ.ه. 
وتقدم الكلام عليه ص (۷۹۰). 

As 


وقد روي هذا عن ابن غا وكوف وأبي LEE‏ ولا 


نعلم أحدًا من الصحابة روى عنه خلاف هذا. 


(۱) 


(٤( 


والحديث عن علي أنه كان لا يرى بأسًا بالوضوء بالنبيذ. 


ون الحسن مل :ذلك" . 


ا فته ار كنات الطبارة جاب ارک ا )و التديقن في 
الوا 30/9 عتان الظمارة عن ابو غناي رصي الله عنهما - قال: النبيذ 
وا ا 

وفى سنده عبد الله بن محررء قال عنه الدارقطنى: متروك الحديثء وقال عنه أبو حاتم: 
تروك الحديث منكر الحديث. ضعيف الحديث» ترك حديثه عبد الله بن المبارك. 

ينظر: سنن الدارقطني ,/1/١‏ الجرح والتعديل ه/71١,‏ ميزان الاعتدال .٠١ 205٠ ١”‏ 
أكترجه و آي عع في مف ا كاب اهارت في الوعيوم بالشين: 
والدارقطنى فى سننه ١/ره/,‏ كتاب الطهارة, باب الوضوء بالنبيذء أن عكرمة قال: 
ال وشو لك لم و 

وعزاه لعكرمة ابن قدامة في المغني ,18/١‏ وابن حجر في فتح الباري .557/١‏ 

روى ابن أبى شيبة فى مصنفه ١/١؟1١ء‏ كتاب الطهارات» من كان يكره ماء البحر 
ويقول: لا يجزىء» عن أبي العالية أنه ركب البحر فنفذ ماؤه فتوضاً بنبيذ» وكره أن 
يتوضا بماء البحر. ١‏ 

وفي إسناده أبو جعفر الرازي قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب ص :)٠۲۹(‏ 
«صدوق سىء الحفظ ا مغيرة» أ.ه. ١‏ 

وف إسناده أيضا الرتيح ين انس البكرزي:: قال عت ان حجس في تفرب التهلديب 
هل 56 و له ا ا ۰ 

وسيذكر المؤلف - رحمه الله - عن أبي العالية كراهية الفسل بالنبيذ ص )۸٠١(‏ 
فانظره. 


سبق تخريج هذا الأثر ص (۷۷۹). 


(ه) أخرجه أبو عبيد في كتاب الطهور ص(۲۰۰)» باب الوضوء بالنبيذ وما فيه من - 


- م١5‎ 


والجواب : 


أن الناس قد طعنوا على هده الأحاديث المروية عن أبى زيد. وأنا 


أذكر ما قيل في كل واحد منها. 


فأما حديث أبي رافع, فأبو رافع EY‏ وعلي بن زيد الذي 
ات () 


روى عنه صعيف 


مه 


وأما حديث أبي وائل فراويه الحسين بن عبد الله العجلي قيل: إنه 


يضع الحديثا". 


الرخصة والكراهةء وابن المنذر فى الأوسط ٠٠٤١/١‏ كتاب المياه» ذكر الوضوء بالنبيذ. 
عن الحدين التصيري اند كا الاير مانا الا ا 

فاه اللخ اين قدا ف الد ۱ وابن حجر في فتح الباري .57١/١‏ 

لعن أخرع الارن فن صحيحه قا يضيفة القن أن الخلين كرو لوضوه بالننية: 
ينظر: صحيح البخاري ١/١1؟4:‏ كتاب الوضوء باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا 
السك 

وأخرج عبد الرزاق في مصنفه ١/۱۷۹ء‏ كتاب الطهارةء باب الوضوء بالنبيذء وابن أبي 
شيبة فى مصنفه اركف كتاب الطهارات» فى الوضوء باللين» عن الحسن أنه قال: ل 
توضا بلبن ولا نبي. 00 

وقد جمع ابن حجر بين ما حكي عن الحسن في ذلك بأن كراهة النبيذ عنده كراهة 
تنزيهية. ينظر: فتح الباري .57١/١‏ 


هذا الكلام فيه نظر؛ فإن أبا رافع نفيع بن رافع الصائغ ثقة من كيار التابعين» روى عن 
الخلفاء الأربعة وغيرهم. 

وقد تقدمت ترجمته ص(۳٥٠).‏ 

تقدمت ترجمة علي بن زيد بن جدعان ص (8607). 


قاله الدارقطنى. 
ينظر : العلل الواردة في الأحاديث النبوية 747/0 سنن الدارقطني .۷۸/١‏ 
A*¥‏ ت 


وأما حديث ابن عياس فرواه عنه حنش الصنعانى» وهو يي 


590 ۲ 
ورواه عن حنش فيس بن الحجاج وهو مجهول!"). 
وأما حديث أبى عبيدة عن عبد الله فقد قيل: إنه لا يصح له 
والذي دكروا من أن ابن مسعود قال: أتيت النبي يياو بحجرين 
وروثة. فإن هذا كان ليلة الجن: فقيل له: إن هذا حديث آخر عن وكيع 
عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله قال: خرج رسول الله َيِل 
فى طلب ثلاثة أحجار وذكر الحديث. فكيف يجوز أن يخلط هذا بليلة 
الجن ة؛ لأن هنذا حدنث معروف ليس فيه ذكر ليلة الج 


)١(‏ هذا الكلام فيه نظر؛ فإن حنش الصنعاني وثقه أبو زرعة والعجليء وأخرج له مسلم في 
(۲) هذا الكلام فيه نظر؛ فإن قيس بن الحجاج قد روى عنه الليث بن سعد وابن لهيعة 
وغيرهماء والجهالة عند المحدثين تزول برواية اثنين فصاعدًا. وقد تقدمت ترجمته 
ص (۸۰۱). 
وينظر : نصب الراية ۱۳۸/۱۲ . 

(؟) وهذا هو قول أكثر أهل العلم, كما تقدم في ترجمته ص (057). 

(٤(‏ سبق ص (15) تخريج حديث عبد الله ين مسعود وه والذي فيه أنه كان مع 
النبى يل ليلة الجن فقال: «التمس ثلاثة أحجار»... الحديث. وأنه رواه الطبراني فى 
المعجم الكبير بهذا اللفظء وفيه ذكر لليلة الجن. 
وأما حديث وكيع الذي أشار إليه المؤلف فقد رواه وكيع عن إسرائيل بن يونس عن أبي 
إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة عن أبيه أن النبي َو خرج لحاجته» فقال لعبد الله بن 
مسعود: «التمس لى ثلاثة أحجار». قال عيد الله: فأتيته بحجرين وروثة, قال: فأخذ 
الحجرين وألقى الروثةء وقال: «إنها ركس». 


— A*A — 


والجواب عما ذكروه من الرواية عن علي وابن عباس وغيرهماء 


فإنه لا يعرف خلاف هذاء فأول ما يقال فيه : إن حديث علي رواه 
الحارث الأعورا". فلا يلزم القول به. والمحفوظ عن علي م خلاف 
أو مسكر إلا د ولم ينقل عن أحد من الصحاية جوازه. 


وقال جماعة من علماء الحديث: إن الحديث المروي عنه في ذلك 


دكا 


لم يثبت 


على أنه لو ثبت لم يخل إما أن يستدلوا به إجماعًا أو توقيمًا. 


فإن استدلوا به إجماعا لم يصم؛ لأننا قد نقلنا عن عمر وابنه 


بالماء ويجتزىء بالحجارة, وأحمد فى المسند ارا" والترمذى فى سنه 0/1 أيواب 
الطهارة, باب ما جاء في الاستنجاء بحجرين. 

وهذا الحديث ليس فيه ذكر لليلة الجن كما ذكر المؤلفء لكن في إسناده انقطاعا؛ فإن 
أبا عبيدة لم يصح سماعه من أبيه كما تقدم آنقاء والله أعلم. 


هكذا رسمت فى المخطوطة: «فإنه لا يعرقف», ولو قيل: «وأنه للا يعرف» لكان أوضح» 
والله أعلم. 
والحارث الأعور کذاب» كذيه الشعبى واين المدينى وأبى خيثمة وغيرهم» كما تقدم فى 
ترجمته ص(۷۹۲). 
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5١7/4‏ كتاب الأشرية والحد فيهاء باب ماجاء في 
وجوب الحد على من شرب خمرا أو نبيذا مسكرا. عن محمد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب أن عليًا تة قال: لا أوتى برجل شرب خمرا ولا نبيذًا مسكر إلا 
جلدته الحد. 
ينظر: تهذيب التهذيب ه/ه؟5. 
يعني الأثر المروي عن علي رة أنه كان لا يرى بأسًا بالوضوء بالنبيذ. 
وقد تقدم بيان ذلك ص (۷۹۹). 

- ۸*۹ 


عبد الله أنهما قالا: النبيذ نجس لا يجوز شريه" وإذا كان عندهما 
نجسا لم يجز عندهما التوضوٌ به. 

وإن استدلوا به من حيث التوقيف أنهم ما قالوا ذلك إلا توقيفًا 
قلنا: يجوز أن يكونوا قالوه من الظاهر؛ لأنه - تعالى - قال: 9 فلم 
تجدوا ماء فتيمّموا 4 فقالوا: في النبيذ ماء فجاز التوضؤ به. أو 
يكونوا قالوا بجوازه تحديث عبد الله بن مسعودء وقد بينا فساد 
الدلالة منه بما بيناه من تركهم ماء البحر بالنبين7", وأبو حنيفة لا 
يتركه به. 


فإن قيل: يجوز أن يكونوا ذهبوا إلى أنه لا يجوز التوضوٌ بماء 
البحرء فلهذا تركوه مع النبيد . 
عنه أنه سئل عن رجل أجنب وليس عنده ماء أيغتسل بالنبين؟ فكرهه. 


)١(‏ لم أقف على هذين الأثرين - بعد طول البحث عنهما. 
(؟) سورة المائدة. آية (1). 
(۳) هكذا رسمت في المخطوطة: «وقد بينا فساد الدلالة منه بما بيناه من تركهم ماء البحر 
بالنبيذ». 
لكن الذي سبق أن بينه المؤلف هو أن بعض الصحابة رضي الله عنهم قالوا: إن 
ماء البحر لا يجزىء من غسل الجنابة» وإن التيمم أحب من الوضوء من ماء 
البحرء كما تقدم ص (154). 
أما ما أشار إليه المؤلف -رحمه الله- من أن الصحابة رضي الله عنهم تركوا الوضوء 
بما البحرء وتوضؤوا بالنبيذ فلم يتقدم له ذكرء ولم أقف عليه مسندًا في كتب الأحاديث 
والآثار» وإنما ذكره ابن حزم في المحلى ۲١١/١‏ ولم يعقب عليه من جهة ثبوته. 
وقد جاء ترك الوضوء بماء البحر» والتوضؤ بالنبيذ عن أبي العالية - رحمه الله - »كما 
سبق تخريجه ص (607).. والله أعلم. 
A1۰ 55‏ - 


فقيل له: أرأيت ليلة الجن؟ فقال: أنبذتكم هذه؟. إنما كان ذلك زبيبًا 
ف 

وقد ثبت عن جمهور الصحابة تحريم النبيذء فآي خلاف يكون 
أكثر من هذا؟. ولعل النقل في منع التوضوؤ بالنبيذ مما يقل لشهرة 
المنع منه. كما قل النقل في التوضو بالخمر والمياه النجسة. 

على أننا نقول: لو صح كون عبد الله مع النبي بك ليلة الجن 
لكان الجواب عن الخبر من وجوه: 

أحدها: أنه لا دلالة في ظاهره؛ لأن قوله عَِكهِ: «تمرة طيبة وماء 
طهور» يقتضي أن يكون في الحال تمرًا وماءء ولا يكون نبيدّاء وعلى ما 
يقولون قوله: «تمرة طيبة وماء طهور» على المجازء أي: كان تمرًا طيبًا 


وماء طهورا . 
فإن قيل: قال عبد الله بن مسعود : معي نبيد . 
قيل: له تأويلان: 


والثادن: أي يؤول إلى بيد كفو - تعالى - 3 اني أراني ي أعصر 
حرا 4 وكقوله : « ولقد كنتم مون الموت من قبل أن تَلَقوَهُ ققد 


a AA EL اوضق كانه لي هن لذ‎ O 
والكزاهة واين] بى ككيية اف مطلقه اثرا دكات الطبارات :فى الکو ا ا‎ 
داوة في سيتنه :387/9 كات الطيارة. ماب لوخت اة والدارقظاتي في نستتة‎ 
ارق كتاف التياز نات الو اة والب في الق الک ا کان‎ 
الا هو ا‎ 

a ETI 

- A\ ۱ - 


رأيتموه 4 وإنما رأوا أمارته. وكقوله: ظ حى إِذَا حضر أحدهم 
المت 4("). 

فإن قيل: فنحن نقول: تمرة طيبة وماء طهورء. أي كان لا في 
الحال؛ بدليل قول عبد الله: معي نبيذا *". 

قيل: إذا لم يكن بد من تحقيق أحد الكلامين. فتحقيق قول النبي 
َء وتأويل قول عبد الله أولىء فنحمل قول عبد الله على المجاز 
بالتأويل بقول النبي عك وقوله: «تمرة طيبة وماء طهور». 

فإن قيل: فمد نفى عبد الله أن يكون معه ماء. ألا ترى لما سأله 
#كَاهِ: «هل معك ماء؟» قال: لا. فعلم أنه كان نبيدا لا ماء منبودًاء أو 
نبذ فيه تمر. 

قيل : الجواب عنه أن له تأويلين: 

أحدهما: وقد ذكرناه أنه قال: لا. يعني الماء للتوضؤ؛ لأن الماء 
الذي كان معه للشرب؛ لأن مياههم كان فيها ملوحة:؛ فكانوا 
يستعذبونها بالتمر للشربء ويتوضؤون بها غير مستعذبة"ء فلهذا قال: 
ليس معي ماء لم ينبذ فيه تمر. 


.)٠٤١( سورة آل عمران» آية‎ )١( 
.)١8( (؟) سورة النساء اية‎ 
أ.‎ ۷٤ نهاية الورقة‎ )#( 


(۳) ينظر ما تقدم ص (۷۸۳- .)۷۸٤‏ 
A\Y -‏ ~— 


الإسلام'ء وقوله عز وجل: «إ فلم تجدوا ماء 4 متأخر؛ لأنها نزلت 
في غزوة المريسيع حيث فقدت عائشة - رضي الله عنها - عقدهاء 
فاشتغلوا به حتى فاتتهم الصلاةء فأنزل الله - تعالى - : ل فلم تجدوا 
ماء فُتيمُموا 4(", والمتأخر - عند أبي حنيفة - ينسخ المتقدم» سواء كان 
المتأخر عاما أو خاصا0). 


على أننا نقول: لو لم يكن منسوحًا لم يسع الحجاج به؛ لأن النبي 


ياه توضا بنبيذ التمر التي منه لا المطبوخ؛ لأن العرب لم تكن تطبخ 
الأنبذة - وعند أبي حنيفة - لا يجوز التوضؤ بالني» وإنما يجوز 


بالمطبوخ المسكر. 


فإن قيل: يجوز - عندنا - أن ينسخ الأصل ويبقى الفرع. 


مثورة اف8 آنه[ 

هذا عفنت أن كنيف واكتارة اک ا 

وذهب أكثر الأصوليين إلى تقديم الخاص مطلقًاء سواء كان الخاص متقدما أو متآخرا . 
للآمدي ۲۱۸/۲ ۹٠ء‏ العدة ٠٠١/١‏ التمهيد لأبي الخطاب ؟/ر.16.١0١.‏ 

ينظر ما تقدم ص (۷۸۰). 


جماهير أهل العلم يرون أن الأصل إذا نسخ فلا يبقى ما قيس عليه. 
وقد نسب القول ببقاء الفرع مع نسخ الأصل إلى الحنفية -كما حكاه المؤلف عنهم- = 


1م - 


أن القياس في الأرز على البر صحيع. ولا يجوز لأحد الريا في الأرز 
الذي هو فرع للحنطة ويسقط حكم البر. 


فإن قيل: النسخ لا يكون بالاحتمال: سيما إذا أمكن الاستعمال. 
وعلى أن هذا يكون نسحا للسنة بالقرآن. وهذا لا يجوز '. 


احتمال. ألا ترى إلى قول الراوي: كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من 
فعل النبي د" . ٠‏ 


ولكن مذهبهم ليس مخالقا لما عليه الجمهور من كون الفرع يتبع حكم الأصل إذا نسخ, 
يدل على ذلك: ما ذكره ابن عبد الشكور البهاري في مسلم الثبوت ۸1/۲ حيث قال: 
«مسالة: إذا نسخ حكم الأصل لا يبقى حكم الفرع» وهذا ليس نسخًا وقيل: يبقى, 
ونسب إلى الحنفية» أ.ه. 

وقد بين الأنصاري الأمر وزاده وضوحا حيث قال في فواتح الرحموت ۸1/۲: «إن هذه 
الدية لم تة وكيف لا وقد صبرحوا أن النضن المتسوخ لا تخت القناتق فلت | نهى: 
وونظر :+ تنش القمرين 95876 متهن ابى الفاح 79 التتطيرة هى ة۷ 
العدة ؟/.58؟. 


نسخ السنة بالقرآن مما يجوزه الحنفية, بل أكثر الأصوليين على جوازه» وقد نقل عدم 
جوازه عن الإمام الشافعي - رحمه الله - في أحد قوليه. 

ينظر: كشف الأسرار ۱۷۵/۳ - ۱۷۷ء تيسير التحرير ”“/”50, فواتح الرحموت 
۲ مختصر ابن الحاجب ۱۹۷/۲ تقريب الوصول ص (۳۲۰» 377), التبصرة 
ص(۲۷۲)» الإحكام للآمدي ۳/١٠٠ء‏ العدة ۸٠۲/۲‏ التمهيد لأبي الخطاب .۳۸٤/۲‏ 


رواه مسلم في صحيحه ۲/٤۷۸ء‏ كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر 

رمضان للمسافرء عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن 

عباس - رضى الله عنهما - أنه أخبره أن رسول الله َة خرج عام الفتح في رمضان 

فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر. 

قال الزهري : وكان صحابة رسول الله ييو يتتبعون الأحدث فالأحدث من أمره. 
/8١5-‏ سمس 


وقولهم: إن نسخ السنة بالقرآن لا يجوز فإنه يجوز - عندنا -. 
ولو قلنا: إنه لا يجوز لقلنا: إن إباحة النبيد كانت بالقرآن في سورة 
النحل!", ثم نسخ بما ذكرناه. 

وقولهم: إن الاستعمال ممكن فليس كذلك؛ لآن الذين منعوا شريه 
منعوا الوضوء به. 

وجواب آخر: وهو أن هذه قضية واحدة في عين» فيحتمل أن يكون 
قول ابن مسعود: توضاً به. أي غسل شيئًا كان عليه أراد أن يزيله به لا 
لصلاةء وهذا ت و 

فإن قيل: روى أنه توضأ وصلى. 

قيل: غسل الذى قلناه. وصلى بوضوء متقدم. وإذا احتمل ما قلناه: 
واحتمل ما قلتموه لم يعترض به على عموم الآي والأخبار. 

وأيضا فليس عند أبي حنيفة أن أفعال النبي ية على الوجوب!"). 

وأيضا فهم أبعد الناس من هذا؛ لأنهم يزعمون أن الزيادة في 
النص نسخ7". والله - تعالى - نص على الصعيد عند عدم الماءء فإذا 
قالوا: معناه فلم تجدوا ماء ولا نبيدا فقد زادوا في النص بخبر واحد» 
وهذا نسخ. 


)١(‏ يشير إلى قوله - تعالى - : إ ومن تمرات النّخيلٍ والأعناب تتّحْذون منه سكرا ورزقا 
حسنا # [النحل : .]٦۷‏ 
(؟) وهذا رأي أكثر الحنفية. 
7۲ وینظر ما تقدم ص .)۸٤(‏ 
(؟) ينظر ما تقدم ص (۱۱۹). 
- ه6١م/-‏ 


وهو مع هذا خبر ضعيف على ما بيناه. وقد ألزمونا هذا في 
الشاهد وال 

فإذا قالوا: فإذا فعلتم مثل هذا فى اليمين مع الشاهد» وفي 

قيل: إنما أنكرنا عليكم أنتم؛ لأنكم لا تجوزونهء ونحن نُحِوَزْه. فأما 
من الدلال. 
القرآن: وأنتم إذا استعملتم النبيذ أسقطتم التيمم مع وجوده لا محالة. 
وهذا إسقاط لشيء من القرآن في غير موضعه. 

فإن قيل: قولكم إن النبيذ كان نيا فقد خالفتم الخبر لا يلزمنا؛ 
لأن النبي علا لم يستفسر ابن مسعود عنه» هل هو ني أو مطبوخ؟. 
فصار كالعموم. ثم قامت الدلالة على تخصيصه» فلم يجز الني وبقي 
المطبوخ. وقد يجوز أيضًا أن يكون نيا كما زعمتم فكان يجوز هو 
والمطبوخء ثم لماخص النبي لكيه التي بالمنع بهي الباقي على الجواز 
على ما دل عليه الخبر؛ لأن النبي كه لم يبّين في وقت قيل له: معي 


لبيك . 


الصامت تة قال: قال رسول الله ية : «خذوا عني خذوا عنيء قد جعل الله لهن 
سبيلاً. البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة؛ والثيب بالثيب جلد مائة والرجم». 
- ۸17 - 


قيل لا يجوز التخصيص بمثل معنى المخصوص منه. ونحن تعلم 
أن الطبخ لم يغير من حكمه شيئًا؛ لأن الغلبة من التمر للماء والشدة 
المخصوصة فيه على ما هى عليه فى النى» فإذا لم يجز التوضؤ 
بالأصل الذي نص عليه وارتفع حكمه كان فيما لم يرد النص فيه وعلة 
الني فيه موجودة أولى أن لا يجوزا *. 

ثم مع هذا فإن النبي عله كان ينهى عن النبيذ المشتدء وينهى عن 
الانتباذ في أوعية مخصوصة''؛ لكلا يسرع إليها النش والشدةء ويعلم 


(#) نهاية الورقة ٤۷ب.‏ 


)١(‏ كالحنتم والدباء والنقير وا مزفت. 
فقد جاء في حديث وفد عبد القيس أن رسول الله يو نهاهم عن أربع» عن الحنتم 
والدباء والنقير والمزفت» وريما قال: المقير. 
رواه البخاري في صحيحه ,١5//١‏ كتاب الإيمان» باب أداء الخمس من الإيمانء 
ومسلم في صحيحه ١/را؛ء‏ كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله - تعالى - ورسوله 
كيد وشرائع الدين. 
الحنتم : الجرار الخضر. والدباء: القرع اليابس أي الوعاء منه. والنقير: جذع ينقر 
وشيظة: 
والمقير: المزفت» وهو المطلي بالقار. 
ينظر : شرح صحيح مسلم للنووي .۱۸٥/۱‏ 
ثم قال النووي بعد أن ذكر تفسيرها: «وإنما خصت هذه بالنهي؛ لأنه يسرع إليه 
الإسكار فيها فيصير حرامًا نجساء وتبطل ماليته. فنهى عنه لما فيه من إتلاف الال 
ولأنه ربما شريه بعد إسكاره من لم يطلع عليه.... ثم إن هذا النهي كان في أول الأمرء 
ثم نسخ بحديث بريدة ية أن النبى و قال: «كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقيةء 
فانتبذوا قي كل وعاء» ولا تشريوا كا رواه مسلم فى الصحيح» أ٠ه» ١‏ 
انظر حديث بريدة یي فى صحيح مسلم ٠١۸٤/۳‏ 6 كتاب الأشرية, باب النهي 
عن الاثقباذ في المزفت والدباء والخنثم والنقير وبيآن أنه متسوع».وأتة اليوم حلال مالم 
يصر مسكرًا. 

— A\Y — 


ثبت عنه المنع بالتوضؤ بمثل هذا كان محالاً أن يجوزه فيما قد اشتد 
وقد نهى عن شربه. وصار مختلفًا في نجاسته؛ ويمنع من جوازه في 
الحلال بإجماع. 


فإن قيل: إنكاركم علينا نسخ الأصل وبقاء الفرع قد قلتم بمثله في 


القرعة. فزعمتم أن الأصل فيها قصة مريم. وقوله - تعالى: ا إذ 
يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريّم 4 وقوله في قصة يونس: ل فساهم 
فَكَانَ من المدحضين )) ثم قلتم إن القرعة لا تصح في الإلقاء في 
اليجر ولا في الكفالة!", فأبطلتموها فيما وردت فيه., وأخذتم 


(۱) 


(۳) 


سورة آل عمران» اية .)٤٤(‏ 

ففي هذه الآية, يخبر الله عز وجل عن أحبار بني إسرائيل أنهم اقترعوا على كفالة مريم 
ابنة عمران» وكان فيهم نبي الله زكريا - عليه الصلاة والسلامء ولا يمكن لنبي أن يفعل 
ما ليس بمشروع. ينظر: أحكام القرآن لابن العربي ۲۷٤ ۲۷۲/١‏ زاد الممسير 
١/رة/”‏ الجامع لأحكام القرآن 87/4: تفسير القرآن العظيم ١1/؟531.‏ 

سورة الصافات» آية .)٠٤١(‏ 

ففي هذه الآية يخبر الله عز وجل عن نبيه يونس كك أنه قارع أهل السفينة على إلقاء 
من يقع عليه السهم في البحرء ولا يمكن لنبي أن يفعل ما ليس يمباح. 

ينظر : أحكام القرآن لابن العربي 117١/5‏ ۲۲١٠ء‏ زاد المسير ۸1/۷» ۸۷ء الجامع 
لأحكام القرآن ۱۲۲/۱۰ -21١ء‏ تفسير القرآن العظيم .5١ 25٠/4‏ 

قال ابن العربي في أحكام القرآن ۲/٤4‏ , ۲۳ : «المسالة الثالثة: قوله: لإ فساهم 
فَكَانَ من المدحضين 4 نص على القرعة, وكانت في شريعة من قبلنا جائزة في كل شيء 
على العموم» وجاعت القرعة في شرعنا على الخصوص على ما أشرنا إليه في سورة آل 
عمران» فإن القوم اقترعوا على مريم أيهم يكفلها وجرت سهامهم عليه» وليس ذلك في 
شرعناء وإنما تجري الكفالة على مراتب القرابة». ت 
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بالقرعة منها في القسمة وغيرها!"). 


عملناه نحن. 


على أننا لم نفعل في القرعة ما ذكرتموه. وإنما الأصل - 


عندنا - الآأحاديث المرويية عن النبى كلا وأنه 
استعمل القرعة في شرعة في قسمة الأرض والقسم 


ثم قال : «المسالة الرابعة: الاقتراع على إلقاء الأدمي في البحر لا يجوزء فكيف 
بالمسلم؟ وإنما كان لك ی يوسي وفيا رمات مدي لححقيق برهات» وراد في ابا 
فإنه لا يجوز لمن كان عاصيًا أن يُقتل, ولا رمي به في النار والبحرء وإنما تجري عليه 
الحدود والتعزير على مقدار جنايته.... ولهذا ظن بعض الناس أن البحر إذا هال على 
القوم فاضطروا إلى تخفيف السفينة أن القرعة تُضرب عليهم فيطرح بعضهم تخفيقا 
وهذا فاسدء فإنها لا تخف برمي بعض الرجالء وإنما ذلك في الأموالء وإنما يصبرون 
على قا الله أ ب ترف ببسو 


قال ابن تيمية في المسودة ص(157): «ومما يشبه نسخ بعض الأصل قرعة يونس على 
إلقاء نفسه في اليمء فإن الاقتراع على مثل هذا لا يجوز في شرعنا؛ لأن المذنب نفسه 
لو عرفناه لم ثلقه» فهل يكون نسخ القرعة فى هذا الأصل نسمًا لجنس القرعة؟. 
أصحابنا قد احتجوا بهذه الآية على القرعةء وأقرب منه قرعة زكرياء فإنهم اقترعوا على 
الحضانة - وهو جائز - لكن المقترعون كانوا رجالاً أجانب» فاقترعوا لأنهم قد كان في 
شرعهم لهم ولاية حضانة المحررة, فارتفا ع الحكم في عين الأصل لا يكون رفعًا له في 
مثل ذلك الأصل إذا وجد» أ.ه. 
أخرجه أبو داود في سننه :4١١ ١4٠١/1‏ كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب ما جاء 
في حكم أرض خيبر. 
قال ابن القيم - رحمه الله - في زاد المعاد ؟//4؟5: 
«وقسم رسول الله َة خيبر على ستة وثلاثين سهماء اطع كل ا »> فكانت 
ثلاثة آلاف وستمائة سهم فكان لرسول الله هة وللمسلمين النصف من ذلكء وهو ألف 
وثمانمائة سهم» وعزل النصف الآخر لنوائيه وما ينزل به من أمور المسلمين» أ.ه. بتصرف. 

- A1۹ -— 


بين نسائه''!. وبين العبيد الذين أعتقهم الأنصاري عند موته"ء ولو 

فإن قيل: إن خبر ابن مسعود كان قبل تحريم الخمر. 

قيل: فقد جاء من هذا ما نريد. وأن الوضوء بالنبيذ منسوخ؛ لآن 
فيه معنى الخمر. 
تزعمون أن الحديث إذا كان خبر واحد وجاء بما لا يطابق الأصول لم 
يعمل به. وألزمتمونا ذلك في مس الذكر وغيرها". ثم وجدنا خبر 
النبيذ من أشد شيء منافاة للأصول؛ لأننا نجد الخل أخف حالاً: 
يجز الوضوء بذلك, فالنبيذ أولى. 

فإن قيل: إن هذا الخبر لم يعترض على الأصول نفسهاء وإنما 
اعترض على قياس الأصول. 

قيل: كل شيء رددتموه من أخبار الآحاد فإنما رددتموه؛ لأنه 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه 1۱/1 كتاب الجهاد والسير» باب حمل الرجل امرأته في 
الغزو تون نض مات ومسلم في صحيحه ۶٤‏ ۲۱۴۰ كتاب التوبة؛ باب 
حديث الإفك وقبول توبة القاذف. من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان 
رسول الله ية إذا أراد أن يخرج سفرًا أقرع بين نسائهء فأيتهن خرج سهمها خرج 
بها رسول الله عة معه. 

(۲) سبق تخريج الحديث المذكور بهذا المعنى ص (177). 


(؟) ينظر ما تقدم ص (1575). 
ANY*‏ - 


تكون الأصول مبنية على أن القاتل يقتل؛ فيرد خبر واحد فيه: لا يقتل 
قاتل. 

فإن قيل: قد فلتم أنتم بخبر القرعة. وهو ينافي موجبات 
الأصول؛ لأن العتق إذا توجه إلى جماعة فقد حصل في كل عبد جزء 
واحد. 

قيل: إنما ألزمناكم هذا ؛ لأنكم أنتم استدللتم بهء وأنتم تنكرونهء 

فأما قصة العتق فلا نقول: إن العتق وفع على كل واحد منهم» 
وإنما هو مراعى إلى أن تقع القرعة, كما نقول في الذي لا يملك إلا 

وأيضا فإنهم يقولون: إن الخبرين إذا وردا وكان أحدهما متفقًا 
على استعماله. والآخر مختلفًا فى استعماله فالمتفق على استعماله 
أولى. قالوا ذلك: «فيما سقت السماء ا و«ليس فيما دون 
خمسة أوسق 000 وما أشيه دلك. فمد روينا أخيارًا ههنا ا 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه 4١7/1‏ كتاب الزكاة باب العشر فيما يسقى من ماء 
السماء ويالماء الجاري» من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي بيو قال: 
«فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر». والعثري: الذي ترت يعروقة من 
غير سقي. 
ورواه مسلم فى صحيحه 1۷٥/۲‏ كتاب الزكاة: باب ما فيه العشر أو نقص العشر. 
من حديث جابر كتفت ولفظه: «قيما سقت الأنهار والقيم العشور». 

(؟) رواه البخاري في صحيحه ۰۳۱۸/۲ ۰۳۱۹ كتاب الزكاة؛ باب ما أدي زكاته فليس بکنز. 
وتسلم فی صحيحة ١‏ ۷۲ کان الركاة؛ . 
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عليها في الاستعمال في الماء إما من حيث النطقء أو من حيث الدليلء 
ورووا خبر ابن مسعود في النبيذ» وهو مختلف في استعماله. فوجب 
أن لا يقولوا به. 

فإن قيل : فقد روى عكرمة عن ابن عباس أن النبي ع قال: 
وحمت سرياس قم يكن نادلولا مركم حي هذ و ا 
قو إلا بإنتقاطة: 

قبل اشير وي 

عن آنه يكن استعيالة اله فحتمل أن يكوق راد "الام الذي 
يسمى نبيدًاء وهو الذي طرح فيه التمر ولم ينمع فيه وإنما سمي 
بذلك لما يؤول إليه كقوله  :‏ إني أراني أعصر خمرا 04. 

ويحتمل أيضا أن يكون منسوحا . 

ويحتمل أيضا أن يريد الوضوء الذي يغسل به الشيء فإنه يسمى 
وَطَيْوءًا: 
= والأوسق: جمع وسق بفتح الواوء وقيل: يجوز كسرهاء والوسق: ستون صاعا. 


. ۷ 


)١(‏ رواه الدارقطنى فى سننه ۷٠/١‏ كتاب الطهارة؛ باب الوضوء بالنبيذء والبيهقي في 
السان الكبرى ٠١٠١/١‏ كتاب الطهارة باب منع التطهير بالنبيذ. ۰ 
قال الدارقطني في سننه :۷٥/١‏ «ووهم فيه المسيب بن واضح في موضعين» في ذكر 
ابن عباس» وفي ذكر النبي يل والمحفوظة أنه من قول عكرمة غير مرقوع إلى 
النبي َة ولا إلى ابن عباس» والمسيب ضعيف» أ.ه. 
وينظر: الستن الكبرى للبيهقي ٠١/١‏ فقد أعله بذلك. 


(۲) تقدم بيان ضعفه في الهامش السابق. 
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ويحتمل أن يكون أراد غسل اليدين القَمّرا". فإن النبيذ الحلو 
يقلع ذلك» ويسمى ذلك وضوءًا . كما قال معاذ: كنا نسمي ذلك 
وضوءًا(". بالدلائل التي ذكرناها . 

فإن تعسف منهم متعسف بقياس يذكره فيقول: يجوز الوضوء 
بالماء الذي فيه تمر قليل. طبخ طبحًا لم يتغير فكذلك إذا تغير؛ بعلة 
أنه ماء طبخ فيه تمر فلم يمنع من استعماله عند عدم الماء. 

أونقول: هو مائع يسمى طهورًا في الشريعة: يدل عليه: قوله 
کڪ في حديث ابن مسعود: «هو شراب طهورء!". وإذا سمي طهورًا 
في الشريعة أشبه الماء. 

قيل: أول ما في هذا : أن صاحب هذه المقالة يعترف بأنه مخالف 
للقياس في هذه المسألة. وإنما يحتج بالخبرء وقد قال بعض شيوخهم 
في شرحه مختصر الطحاوي: إن القياس يمنع - عند أبي حنيفة - 
من جواز التوضؤ بالنبيذ! *؛ لاتفاق فقهاء الأمصار على الامتناع من 
جوازه بالخل والمرق. 


)١(‏ القَمّر بالتحريك: السهك وريح اللحم» وما يعلق باليد من دسمه. يقال: غمرت اليدء 
عَمرًا: إذا تعلق بها ريح اللحم أو دسمه. 
ينظر : لسان العرب ۲/١‏ القاموس المحيط ص( -08). 
(؟) سيق تخريجه ص (050). 
(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (517/ا, .)۸٠١‏ 
قد ذكره في مواضع متعددة من هذا الكتاب» ونقل عنه من شرحه لمختصر الطحاوي 
ص .)١160(‏ والله أعلم 
(#) نهاية الورقة ٠٠‏ أً. 
SA‏ 


وأيضا فهو منتقض به إذا لم يذهب ثلثاه. 

وقولهم : هو مائع يسمى طهورًا فإننا لا نسلم له ذلك وقد قلنا: 
إن قول النبي ك - إن صح ذلك عنه - ينصرف إلى الماء الذي فيه 
تمر لم ينمع فيه ولا غيّرهء وإلا فطهور - عندنا - لا يُسمى به غير 
ا 

ثم قولهم: فأشبه الماء غلط؛ لأنه لا يجوز مع وجود الماء. 

ولا ]ذا عا اداد عن هذه المشبالة أن تقول الاس عليه 
فيصير الكلام في هذا الأصلء فإن سلم طرح الخبر إن صح ولم يمكن 
التأويل فيه وإن قلنا: إن الخبر مقدم فقد ذكرنا ما فيه كفايةء وبالله 
التوفيق؛ 
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[۳۸] مسأالة 

لا تجوز إزالة النجاسة من الثوب والبدن وغيرهما إلا بما يجوز 
التوضؤ به من الماء دون سائر المائعات. وبه قال الشافعيا). ومحمد 
ابن الحسن وزفرا". 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: تزول بكل مائع طاهر. 

فأما الدهن والمرق فعنه رواية أنه لا تجوز إزالتها به. إلا أن 
أصحابه يقولون: إذا زالت النجاسة به جاز. وكذلك - عنده - للنار 
والشمس في إزالتها مدخل؛ حتى إن جلد الميتة إذا جف في الشمس 
طهر من غير دباغ. وكذلك يقول: إذا كان على الأرض نجاسة فجفت 
في الشمس فإنه يطهر ذلك الموضع بحيث تجوز الصلاة عليهء ولكن لا 


يجوز التيمم بذلك التراب» وكذلك يقول في النار: إنها تزيل 
النجاسة“. 


)١(‏ نظر : المدونة الكبرى ۲۳/١‏ التفريع ۱۹۸/١‏ ۹١۱۹ء‏ الإشراف ۳/١‏ الاستذكار 
اك/ركاكء الذخيرة .۱۸٤/١‏ 

(۲) ينظر: الحاوي الكبير ٤١/١‏ المهذب ٤/١‏ الوجيز ص(٤)ء‏ حلية العلماد »۷٠/١‏ 
المجموع .٠٤١/١‏ 

(؟) ينظر : المبسوط »۸1/١‏ بدائع الصنائع ۸٠١ - ۸۳/١‏ الهداية ٠٠,۳٤/١‏ الاختيار 
۳١ - "١‏ تبيين الحقائق ١/ر١/.‏ 

)٤(‏ ينظر : المراجع السابقة على أصل المسألة. 
لم يذكر المؤلف - رحمه الله - قول الإمام أحمد - رحمه الله - فى هذه المسألة. 
وللامام أحمد روايتان فى هذه المسالة: 
الأولى : أنه لا تجوز إزالة النجاسة بغير الماء - وهذه الرواية هى المذهب. 


— Afo - 


والدليل تقولنا: استصحاب الحال: وكون ذلك الشيء نجساء فمن 

وأيضنا فوله -تعالى-: ط وينزل عليكم من السماء فاع ليه ركم به 4ء 
ففى هذا دليلان. 

أحدهما: أن الله - تعالى - أخرج هذا مخرج الامتنان والفضيلة 
للماءء فلو كان غير الماء فى إزالة النجاسة فى حكم الماء لبطلت فائدة 
الامتنان بالماء. 

والثاني: هو أنه لو نص على الماء لينبه على ماعداه من المائعات 
لوجب أن ينص على أدون المائعات في الإزالة؛ ليكون فيه تنبيه على 
إنه - تعالى- أكد ذلك بقوله: #ويذهب عنكم رجز الشيطان4. قيل: 
إنه النجاسا". وإذا كان النص ورد بالماء دل على أنه ماعداه بخلافه. 


= الثانية: تجوز إزالتها بكل مائع طاهر مزيل كالخل ونحوه. 
واختار هذه الرواية ابن عقيل والشيخ تقى الدين ابن تيمية - رحمهما الله. 
ينظر : الانتصار ,41/.57/١‏ المغني 7.17/١‏ مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن 
تيمية ٤۷٤/۲۱‏ 470, المبدع ۲۲۰/۱ الإنصاف ١ىرة‏ .؟. 


.)١١( سورة الأتفالء آية‎ )١( 

(؟) روى الطبري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: غلب المشركون المسلمين في 

1 أول أمرهم على ال ماء» فظمىء المسلمون» وصلوا مجنبين محدثين. وكانت بينهم رمالء 
فالقى الشيطان في قلوب المؤمنين الحزن. فقال: تزعمون أن فيكم نبياء وأنكم أولياء 
الله وقد غلبتم على الماء. وتصلون مجنبين محدثين. قال: فأنزل الله ماء من السماء 
فسال كل واد “ققرت ال وا ا وت أقدامهم. وذهبت وسوسة الشيطان. - 


AS 


وأيضًا قوله - تعالى - : ل وأتزلتا من السّماء ماء طَهورًا 4 فدل 
على أن غير الماء لا يكون طهورًا . 

وأيضا ما روي أن أسماء بنت أبي بكر سألت رسول الله ملو عن 
دم الحيض يصيب الثوبء فقال عَكَِ: «حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه 
بالماء»!'!. فأمر كه بغسله بالماء. والأمر إذا توجه معينًا بشيء لم 
يسقط إلا بالإتيان بذلك المعينء فوجب إذا غسل بغير الماء أن يكون 
حكم الأمر باقيا على المأمورء وإلا فهو بمنزلة من لم يغسله أصلاً؛ لأنه 
خالف الأمر. ودليله ألا يفسل بغير الماء. ققد حصل من هذا الخبر 
ثلاثة أدلة: 

أحدها : أن قوله 22لِ: «اغسليه بالماء». لفظه لفظ أمر فهو على 
الوجوب» ومن عدل عن الماء ترك الواجب. 


والثاني :أنه موصع تعليم وبيان. فلو كان غير الماء 


= وما ذكره الطبري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ذكره أكثر المفسرين. 
وقيل: إن المراد برجز الشيطان وبساوسه. 
وهذا رواه ابن جرير عن ابن زيدء وذكره ابن الجوزي عنه» ويه فسر الشوكاني رجز 
الشيطانء فقال: «أي وسوسته لكم بما كان قد سبق إلى قلويهم من الخواطر التي هي 
ننه من الخوقف والقشتل حص كانت حالهم حال :مق ناق إلى اللوت» | هه ١‏ 
ولم أعثر على تفسير لرجز الشيطان بالنجاسة الحسية: والله أعلم. 
ينظر : جامع البيان ١195/9/7‏ - ۹۷ء أحكام القرآن للجصاص 6 //ره””, زاد المسير 
۲ الجامع لأحكام القرآن ۲۷۱/۷ - ۲۷۲ تفسير القرآن العظيم ۲۹۱/۲» ۴۲۹۲ء 
الدر المنشور ۲۲/٤‏ فتح القدير للشوكاني ۲۹۱/۲ تيسير الكريم الرحمن ؟/157. 


.)٤۸( سورة الفرقانء آية‎ )١( 
.)44( (؟) سورة الفرقانء آية‎ 


(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (515). 
AYY -—‏ - 


نيول ولك للم م ر 

والثالث : لما نص !') دل على أن غيره بخلافه. 

فإن قيل: الأمر توجه إلى الدم؛ لأن الهاء في فوله: «حتيه ثم 

قيل : عنه جوابان: 

أحدهما: أن كلامنا في أن الذي تزال به النجاسة متعين أو لا؟. 
وأنتم تقولون : هو مخير بين أن يزيلها بالخل أو الماءء ولا تعينون شيئًا . 
ونحن نقول: إنه متعين إزالته بالماء؛ لأن الخبر يقتضي تعيين الماء فإذا 
صح تعيينه بالنص عليه بقوله: «ثم اغسليه بالماء» سقط التخيير. 

والجواب الثاني: أن الهاء فيه راجعة إلى المحل لا إلى الدم» والمحل 
مودو قا لامو كليم وان .وا 30 ل هن :ننم با للخل 

وهذا الخبر هو العمدة من حيث الظاهر. 

فإن قيل: فقد قال سلا : «حتيه ثم اقرصيه». وليس كل ذلك 
واجبًا. 

قيل: عنه جوابان: 


أحدهما: أن دلكه واجب» وهو قرصه حتى يزول Ub‏ 


)١(‏ أي لما نص على الماء. 
(۲) فلا يكفى إمرار الماء بل لابد من إزالة عين النجاسة بحت أو قرص ونحو ذلك. وهذا هو 
قول عامة أهل العلم. 
ينظر : حاشية ابن عابدين ۳۲۸/١‏ القوانين الفقهية ص (۲۸)» مغني المحتاج ,80/١‏ 
المبدع ۲۳۹/۱. 
ATA -—‏ - 


على أن سقوط الحت والقرص من الوجوب لا يدل على أن الغسل 
بالماء ليس بواجب» كما لم يدل على أن نفس الغسل ليس بواجب. 

فإن قيل: فإن الأمر بغسله - عندكم - ليس بواجب؛ لأن إزالة 
الأنجاس ليس بفرض - عندكم -. 

قيل: في رواية عن مالك أنه واجبا"). 

وإن قلنا: إنه ليس بفرض وإنما هو مسنون لم يخرج' * أن تكون 
صفة غسله المسنون بالماء دون غيره؛ لأن النص والتعيين!" وقع فيه 
على الماء دون غيره. 

ولنا أيضا ما روي أن أعرابيا بال في المسجدء فقال النبي 922: 
«صيوا عليه ذنوبًا أو ذنوبين من 2b‏ والاستدلال منه كهو من الخير 
الأول. 
اللفظ على الحقيقة والمجاز فى حالة واحدة. 

قيل: لو كان الحكم يختلف في غسل القليل من الدم والكثير بالماء 


.)559( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 
نهاية الورقة هلاب.‎ )#( 
في المخطوطة: «لا النص والتعيين» وما أثبته هو الصواب.‎ )۲( 
(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص (۳۸۰).» ولفظه: «صبوا عليه ذنويًا من ماء»‎ 
أما زيادة «أو ذنويين» فلم أقف عليها - بعد طول البحث عنها-» والله أعلم.‎ 
- ۸1۹ - 


لبينه #؛ حتى يعلم الفرق بين ذلك فلما لم يفرق علم أن المسنون 
والمفروض والمستحب كله بالماء. 

ولنا من جهة القياس أن نقول: هو مانع من الصلاة؛ أمر في رفعه 
المطلق. دليله ماء رفع الحدث. 

فإن قيل: الفصل بينهما أن من شرط رفع الحدث - عندكم - 
النيةا'ا. 

قيل: فأنتم لا توجبونها في الجميع. 

على أن هذه علة لا تتعدى فلا تصح - عندكم - أيضاء وتصح - 
عندنا -0". ولكن المتعدية أولى منها عند اجتماعهما. 

ونقول أيضا: هي طهارة لا تلحق المشقة في اعتبار الماء فيها غالبا 
فوجب أن لا تجوز بغير الماء. أصله طهارة الحدث. 


ونقول أيضا: إن المائع إذا لاقى النجس على الثوب والبدن تنجس؛ 


.٠١١ تقدم الكلام على هذه المسالة ص‎ )١( 


(؟) اتفق الأصوليون على صحة التعليل بالعلة المتعدية» وعلى صحة التعليل بالعلة القاصرة 
المنصوصة:, لكن اختلفوا فى صحة التعليل بالعلة القاصرة المستنبطة. 
فذهب أكثر الأصوليين إلى صحة التعليل بها. وذهب بعض الحنفية وبعض الحنابلة إلى 
عدم صحة التعليل بها. 
ينظر : تيسير التحرير 5/4 فواتح الرحموت */11؟: مختصر ابن الحاجب ,”"١١7/5‏ 
شرح تنقيح الفصول ص ٠ 25١5(‏ التبصرة ص (55:).؛ الإحكام للامدي 
٣‏ التمهيد لأبي الخطاب 1١/٤‏ روضة الناظر ص .)١٠١ ,5١9(‏ 

ممم - 


لأن المائع الكثير إذا حلت فيه نجاسة يسيرةء غيرته أو لم تغيره فإنه 
١‏ 


فعلى هذا لا يطهر الثوب؛ لأنه كلما غسله بالخل تنجس الخلء 
فيلاقي انجس النجس. والماء بخلاف ذلك؛ أنه إذا كثر رفع النجس 


ونقول أيضا : هي طهارة شرعية فوجب ألا تصح بالخل» وماء 


أو نقول : هو غسل واجب فوجب أن لا يصح بغير الماء. أصله 
الغسل من الجنابة وغسل الميت. 

وهذا التعليل إنما يلزمهم في النجاسة إذا كانت على البدن؛ ولا 
يلزمهم ذلك في الثوب؛ لأنهم يقولون غسله ليس بواجبا". 


- جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن المائع الكثير - غير الماء‎ )١( 
إذا حلت فيه نجاسة نجسته مطلقاء غيرته أم لم تغيره.‎ 
وذهب الحنفية إلى أن المائع الكثير إذا حلت فيه نجاسةء فحكمه حكم الماء فيدفع‎ 
النجاسة عن نفسه كالماء.‎ 
القوانين الفقهيه ص (28). الشرح‎ 0180/١ الدر المختار‎ ۲۳/١ ينظر : تبيين الحقائق‎ 
الروض‎ ,05/١ المغني‎ ۸1/١ مغني المحتاج‎ ۲٠١/١ المجموع‎ :58/١ الكبير للدردير‎ 
10/6 رع‎ 

() ما ذكره المؤلف - رحمه الله - عن الحنفية فيه نظرء فقد قال المرغيناني في بداية 
المبتدي ١/4؟:‏ «تطهير النجاسة واجب من بدن المصلي وثوبه والمكان الذي يصلي 
عليه» أ.ه. 
ثم قال شارحًا له في الهداية: «لقوله - تعالى - : [وثيابك فطهر)» وقال - عليه الصلاة 
والسشلامت :وه كم اقرح خم اسل الما ولا بنرك اکرو ادا وجب اير 
في الثوب وجب في البدن وا مكان» أ.ه. ت 

-AT\ - 


ولنا أن نقيسه على الدهن والمرق. لأنه لا يزيل النجسء بعلة أنه 
الدهن. 

فإن قيل : - عندنا - أن الدهن والمرق يجوز إزالة النجاسة بهما. 

قيل :قد قال أبو حنيفة أيضًا؛ إنه لا يجوز . فقولكم: إنه لا 
يزيل لا يخلو أن تريدوا أنه لا يزيل حكمها أو عينها. فإن أردتم أنه لا 
يزيل عينها فهو دفع المشاهدة؛ لأن النجاسة لو كانت على شيء أملس. 
وصب عليها الدهن والزيت. وغسلت به انقلع عينها حتى لايبقى منها 
شيء. 

وإن أردتم أنه لا يزيل حكمها فكذلك سائر المائعات - عندنا - لا 
تزيل حكمها. 

ومن :طريق الأسكدلال تقول رأشنا جنس الماع إذا كان كرا يدفم 
الأنجاس عن نفسه إذا لم يتغيرء. وليس كذلك جنس المائع؛ فإذا لم 
يدفع النجس عن نفسه فيأن لا يدفعه عن غيره أولى. 


= فهم قاسوا وجوب إزالة النجاسة التي على البدن وا مكان على وجوب إزالتها إذا كانت 
على الثوبء والله أعلم. 
وينظر أيضًا: تبيين الحقائق ۷٠/١‏ الدر المختار ١5/١‏ 4. 
)١(‏ قد ذكر علماء الحنفية أن مالا ينعصر كالدهن والسمن والزيت لا تجوز إزالة النجاسة 
به ينظر : المبسوط ۸1/١‏ بدائع الصنائع ۸٤/١‏ تبيين الحقائق ٠۷٠/١‏ الدر 
المختار 5٠5/١‏ 
- 


هذا قد ذكره أصحابنا والناس» ولكنهم لا يسلمونهء ويقولون: المانع 
الكثير لا يقبل النجاسة إذا لم تفيره» فيدفعها عن نفسه كالماء(", 
ولكننا إذا اعتبرنا أصولهم كان ما قلناه صحيهًا وذلك أن النجاسة 
أغلظ حكمًا وأقوى من الحدث أو مثله؛ لأن الماء المزال به النجاسة 
مسلوب الصفتين - عندهم - من الطهارة والتطهيرء فيكون نجسًاء 
أو يسلب التطهير وحده فيكون طاهرًا غير مطهر!". -وعندهم - أن 
الماء المستعمل نجس على مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف فينبغي أن لا 
تجوز إزالة النجاسة به. 

فإن ركبوا قول محمد بن الحسن في أن الماء المستعمل طاهر. 

قيل لهم: فعلى كل حال إزالة النجاسة أكد - عندكم - من رفع 
الحدث؛ بدليل أن إنسانًا لو كان معه ماء لا يكفيه لرفع الحدث وإزالة 
النجس جميعًاء وهو يكفي لأحدهما فإنه يزيل به النجس ويتيمم 
للصلاة) فإذا كانت إزالة النجس أقوى ولم يرتفع الحدث بالمائع 
فأولى ألا يزول به النجس. 

وأيضا فإن تيمم المحدث يسقط الفرض. وتيمم من عليه نجاسة لا 


)1( ينظر ما تقدم ص .)851١(‏ 

(۲) ينظر : بدائع الصنائع 11/۱ فتح القدير .155//١‏ 

(۲) ينظر ما تقدم ص (114, 154). 

.)155 ,١١8( ينظر ما تقدم ص‎ (٤( 

(0) وهذا هو قول عامة أهل العلم. 

ينظر : الدر المختار ١/ره؟؟,‏ 6 ,"0١‏ الشرح الكبير للدردير ١/رهلا.‏ الاء الحاوي 


الكبير ١/٥٤ء‏ المغني .٠٠۲/١‏ 
:سات 


يسقط الفرضء فإن صلى وعليه النجاسة كانت عليه الإعادة؛ فعلم 
بهذا أن إزالة النجس - عندهم - أغلظ وأقوى من رفع الحدث. فلما 
كان الحدت الذي هو دونها لا يرتفع إلا بالماء دون سائر المائعات غيره 
كانت النجاسة التي هي أقوى أولى أن لا ترتفع بالمائعات غير الماء. 
وأما على أصولنا فإن إزالة النجاسة أخفض من إزالة الحدث لا 
محالة؛ لأن الناس* اختلفوا في وجوب إزالة النجس. فقال بعضهم: 
فرض. وقال بعضهم: مسنون!'". ولم يختلفوا في فرض إزالة الحدث. 
وإزالةٌ النجس لا تفتقر إلى نيةء ورفع الحدث يفتقر إلى نية - 
عندنا - غير أن إزالة النجس طهارة من أجل الصلاةء ورفع الحدث 
طهارة. وليس قوة إحدى الطهارتين على الأخرى بمخرج لها عن الماء 
إلى المائع. ألا ترى أن الوضوء من الحدث طهارةء وغسل الجنابة 
طهارة؛ وهو أقوى من الوضوء؛ لأن فيه غسل جميع البدنء ومع هذا 
فقد استوى حكمهما في الماء. فكذلك يستوي حكم إزالة النجس 
والوضوء في الماءء وإن كانت إزالة النجاسة أضعف من الوضوء. 


فإن قيل: قد قال النبي عله في المستيقظ من النوم: «لا يفمس 


(#) نهاية الورقة ۷١‏ أ. 

.)519( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 

.)٠١١( رفع الحدث يفتقر إلى النية في قول جمهور أهل العلم؛ وقد تقدم ذكر ذلك ص‎ )١( 
أما إزالة النجاسة فلا تفتقر إلى نية باتفاق أهل العلم» بل قد تقل الإجماع على ذلك.‎ 
حكاه الحطابُ عن ابن القصار المالكى فى مواهب الجليل ١/170١؛ وابن الصلاح من‎ 
.۸۷/١ الشافعية, وحكاه الماوردى فى الحاوى الكبير‎ 
.١١١/١ وينظر أيضًا : العناية ١لر؟؟, ١٠ء المبدع‎ 

SAE 


يده في الإناء حتى يفسلها DE‏ ولم يخص غسلها بشيء من 
وقال في الولوغ: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليفسله1!". 


وقال لعمار: «إنما EL‏ الثوب من المني والدم الحو ولم 
يخص شينًا مما يغسل به فوجب إجراؤه على عمومه في كل ما يتأتى 
به الغسل إلا ما خصه الدليل. 


قيل: هذه عمومات يقضي عليها نصه على الماء في حديث أسماء. 


.)۸١( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
.)۷٤۸( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )۲( 


(؟) رواه أبى يعلى الموصلي في مسنده ؟/ر180, 187, ح (11177)؛ وابن عدي في الكامل 
في ضعفاء الرجال ٥۲٤/۲‏ » 515, والدارقطنی فى سننه 177/١‏ كتاب الطهارة. باب 
تابرل وار بالتنزه منه» والبيهقي في معرقة السنن والآثار 7۲ كتاب 
الطهارة؛ باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه. والبيهقي في معرفة السنن والآثار 
۲ كتاب الصلاة, المني. كلهم عن ثابت بن حماد عن علي ين زيد عن سعيد بن 
المسيب عن عمار بن ياسر - رضي الله عنهما - به. 
قال ابن عدي في الكامل "/ره؟:: «ولا أعلم روى هذا الحديث عن علي بن زيد غير 
ثابت بن حماد هذا» أ.ه. 
وقال الدارقطني في سننه ۱۲۷/۱: «لم يروه غير ثابت بن حماد» وهو ضعيف جدًا» أ.ه. 
وقال OE‏ الزوائد :185/١‏ «ومدار طرقه عند الجميع على ثابت بن 
حجان وهو ی هذاه )بت 
فالحديث ضعيف جدا لا يصلح للاحتجاج به. 
بل قد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي ١؟/544:‏ «أما حديث عمار بن 
ياسر فلا أصل له» أ.ه. 
وقال ابن الملقن في البدر المنير ۲۳۹/۲: «هذا الحديث باطلء لا يحل الاحتجاج به» أ.ه. 

- AY'o - 


وهو قوله: «ثم اغسليه بالماء'ء دليله ألا يغسل بغير الماء. 

فإن قيل: قد روي عن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله إنى 
امرأة أطيل ذيلى. فأجره على المكان المذر. فقال ا : «يطهره ما 
بعده!"), وليس ما بعده إلا الأرض والتراب. 


.)۳١۲( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 

)١(‏ رواه مالك فى الموطا ١/ر؛؟.‏ كتاب الطهارة» باب مالا يجب منه الوضوء وابن أبي شيبة 
فى سيفن 1/7 کات الطهارات: فى الل با اقرع الف شا بت ها امو 
نطوو ك ا وا ر كما ات 
والطهارة؛ باب الأرشن بطر يتخفكها بعك اة وايو داو في هة 0 كاب 
الظهارة: باب في الاذى يضيب الذيل راين ماج في ستة 1۷۷/١‏ كتاب الظهارة 
وكشتينا نيان الارسى بلي سهد بع ا ا 
الطهارة بات ما حا الوصو من اها واب الاو في التق نس ادد 
الم الأبدان والكسات عن اشامات و ار هن 9 4097/6 شاب 
طهارات ادان رالغاب ذكر تفه الشفاف والتعال هن التجا ناه والطبراني في 
الك الك ارركم كوت :زه :وال قى ف البدة العيرق ا كات 
الصلاةء باب ما وطيء من الأنجاس يابساء وفى معرفة السنن والآثار ۲٥۸/۲‏ كتاب 
الصلاةء النجاسة اليابسة يطؤها برجله أو يجر عليها ثوبه. كلهم من حديث محمد بن 
عمارة بن عمرو بن حزم عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أم ولد لإبراهيم 
ابن عبد الرحمن بن عوف قالت: قلت لأم سلمة: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في 
المكاق القذرة فقالت > قال رول الله 2 ديظهرة ها مدد eS‏ 
وقد تكلم في إسناد هذا الحديث؛ لجهالة أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. 
قال الخطاب فى معالج السنن ١ر587:‏ ١/ر7ا؟:‏ «في إسناده مثال؛ لأنه عن أم ولد 
ا عن ار وف حا ر ی حاليا فى اه ولعو اله الى 
با 1 ١‏ 

وقال المنذري في مختصر سان أبي داود ۲۲۷/۱ - بعد ما نقل كلام الخطابي -: «وما 

قاله ظاهر» أ.ه. = 


A= 


على أن الغرض من الأخبار الفسلء ثم بماذا يفسل/' مأخوذ من 
5 0 8 ب 20 gs‏ 2 5 عبن ر ۳ 
قوله: ظ وأنزلنا من السماء ماء طهورا 4 وقوله: [ ليطهر كم به 4ء 
وفوله لانتماء: «ثم اغسليه نا وغسل الإناء من ولوغ الكلب 
عندنا - ليس بنجاسة:؛ وإنما هو عبادة بالماء"). 


وأيضا فوله كاه : «إذا أصاب خف أحدكم أذى فليدلكه بالأرض». 


= وقد ضعف إسناد هذا الحديث أيضًا الألباني» كما في تعليقه على مشكاة المصابيح 
7١‏ : حيث قال: «وسنده ضعيف؛ لجهالة المرأة أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن, 
لكن الحديث صحيع؛ لأن له شاهدا بسند صحيح» أ.ه. 
والشاهد الذي أشار اليه هو ما ورد عن امرأة من بنى عبد الأشهل قالت: قلت: يا 
رسول الله, إن لنا طريقا لن االستفتد ا فك تصدم !ذا مطرنا؟. قال: «أليس 
بعدها طريق هی أطيب منها؟». قلت : بلى. قال: «فهذه بهذه». 
أخرجه أحمد المسند ١/ره؟4»‏ وأبو داود فى سننه ,575//١‏ /571؟, كتاب الطهارة, 
باب في الأذى يصيب الذيلء وابن ماجه في سننه ۱۷۷/١‏ كتاب الطهارة وستنهاء باب 
الأركن نظيو ضا بعضاء واين الاه في المنتقى ص(/07)» التنزه في الأيدان 
والثياب عن النجاساتء والبيهقي في السنن الكبرى "/؛؟4: كتاب الصلاةء باب ما 
جاء في طين المطر في الطريق. 

)١(‏ هكذا رسمت في المخطوطة: «على أن الغرض من الأخبار الغسل» ثم بماذا يغسل...» 
إلى أن قوله: «وإنما هو عبادة بالماء». 
وهذا الكلام لا يتناسب مع اعتراض الحنفية؛ لأنهم يقولون بجواز إزالة النجاسة بغير 
الماء. بل يتناسب مع قول المالكية الذين يقولون بأن إزالة النجاسة لا تكون إلا بالماء 
والله أعلم. 

(۲) سورة الفرقان, آية (44). 

(؟) سورة الأنفالء آية .)١١(‏ 

(4) سبق تخريج هذا الحديث ص (537). 

(5) هذه مسالة خلافيةء وهي من المسائل التي أفردها المؤلف - رحمه الله - بالبحث؛ وقد 
تقدم الكلام عليها ص (۷۳۲). 
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NE 8 وروى‎ 


وأيضا فقد روى أن عائشة - رضي الله عنها - أصاب ثوبها الدم: 


فبلته بريقها ومصتها". فدل على أن الريق يزيل النجاسة. 


قيل: أما قوله كاه لأم سلمة : «يطهره ما بعده» أراد به إذا علق 


به النجس اليابس» وجرته على التراب انقلع؛ بدليل أن النجاسة 
الطرية إذا أصابت ثوبًا أو خمًا أو نعلاً لم تزل بالدلك وغيره بإجماع. 
وقد وافقونا على أن التراب لا يزيل النجس في غير المخرج» فصار 


(0 


وابن المنذر فى الأوسط :١748/"‏ كتاب طهارات الأبدان والثياب» ذكر تطهير الخفاف 

والتعال:من التجانسات وامن كيان فى صصيسه: كناش الاحسان كن 4 #أكتان 

اللا :تاب ا ف والخا كز :في ار ا كفاي الطهارة«وفال 

«هذا حلريح حم عل شود م ع الان اکر ۲ کتاب 

الصلاةء باب طهارة الخف والنعل. كلهم من حديث أبي هريرة زفت أن النبي َي قال: 

«إذا وطىء أحدكم بنعله في الأذى فإن التراب لها طهور». 

والحديث صححه ابن حبان والحاكم» كما تقدم» وصححه أيضا الألباني» كما في 

صحيح سنن أبي داود ١//لالا.‏ 

وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري كا يانه لما خلع النبي بي نعليه وهو في 

الصلاةء قال: «رذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظرء فإن رأى في نعليه قذرا أو اذى 
فليمسحه» وليصل فيهما ». 

وقد سبق تخريجه ص (۳۷۳). 

رواه أبو داود فى سننه ١/ر5ه5, ٠٠٤١‏ كتاب الطهارة» باب المرأة تغسل ثويها الذي 

تلبسه في حيضها. قالت عائشة - رضي الله عنها دع ها كان لاخدا ا اوی :راشب 

تحيض فيه قان أصابه شيء من دم ب بلته بريقها ثم قصعته بريقها. 

والحديث رواه البخاري بلفظ : فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته يظفرها. 

ينظر: صحيح البخاري ,4351/١‏ كتاب الحيضء باب هل تصلي المرأة في ثوب 

١ ١ 1 ا‎ 
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اسروك سقو وهو فا كنات 

فان قيل: فما معنى قوله: «يطهره ما بعده»؟. 

قلنا: لو بقي في الثوب لم يجز آن يصلي به حتى يلقيه› كما لا 
يصلي إنسان وهو حامل للميتة أو غيرها من الأنجاس؛ لأن الثوب 

ثم نتأول بتأويل آخر فنقول: يجوز أن يصيب ثويها شيء نجس 
رطب فيطهره ما بعده إذا كان ماء واقمًا في طريق وانجر الثوب فيه؛ 
لأن الغريبة من النساء تجر الثوب خلفها نحو الذراع وأكثر. وإذا احتمل 
هذا خصصناه يما ذكرناه من قوله اد لأشها: فى الماء. 

وأما قوله عله في الخف يصيبه أذى . معناه من أرواث الدواب 
والبغال والحمير؛ لأن الغالب كونها فى الطرقات, وهى - عندنا - 
مكروهة لا نجسة'ء وليس الغالب أن الناس يتغوطون ويبولون في 
الخترقانة. الف الوا 

ويجوز أن يريد النجاسة اليابسة أيضًا بدليل ما ذكرناه من 
الآيات. وخبر أسماء في الماء. 


)١(‏ هذا هو مذهب المالكية. 
وقال جمهور أهل العلم من الحنفية الشافعية والحنابلة بنجاسة أرواث الدواب والحمير 
والبغال. 
ينظر: بدائع الصنائع 1۲/١‏ الهداية للمرغيناني ۳1/١‏ المدونة الكبرى 2١.7.١‏ 
بداية المجتهد ٥۸/١‏ المهذب ٤١ ٤1/١‏ مغنى المحتاج ۷۹/١‏ الإنصاف ١/١٤۳ء‏ 
كشاف القناع ۱۹۳/۱. 
- ۸۳4 - 


معفو عنه لو لم تزله؛ بدليل أن الكثير لا يمكن بله بالريق ولا إزالته به. 
لأسماء: «حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء'. 


فإن قيل: فقد قال - تعالى - : « وثيابك فطهر 4 ولم يخص ما 
يطهر به. 

وأيضا فإننا نفرض المسألة في هل يجوز أن تطهر النجاسات بغير 
الماء؟. فإن سلمتم لنا ذلك سلمت المسألة. 

قالوا: ولعاب الهر مائع طاهرء ثم قد اتفقنا على أنها لو أكلت 
ميتة. ثم ولغت في إناء لم تتجسهء ولم نجد ههنا ما أزال تلك 
النجاسة إلا لعابها فدل على ما ذكرناه. 


قبل اما قوله - تعالى > « وثيابك فطهّر 4. لا نسلم أنها تطهر 
بغيرالماء. ولكنها تطهر بما ذكره - تعالى - من فوله - تعالى -: 
ل ويتزل عليكم من السماء ماء ليهر كم به 4 وبما ذكره لأسماء. 


)۱( سيق تخريج هذا الحديث ص (؟1١35).‏ 

وة ال 

(؟) ما حكى من الاتفاق ههنا فيه نظرء وسيبين المؤلف - رحمه الله - الخلاف فى هذه 
المسالة أثناء جوابه عن هذا الاعتراض. : 
بل حتى الحنفية لم يقولوا بهذاء بل قالوا: لو أكلت الهرة فأرة ثم شريت على فوره الماء 
تتح إلا إذا مكثت ساعة: لعسلها فمها بلعانهاء والاستثتاء على هذهب أئى حثدفة 
نتر اليذاية ا تي الحقائق 0۲ ناشية انق عابدين 59۹ 

.)١( سورة الأنفالء آبة‎ (١ 

ب 59خ - 


على أن قوله: 8 وثيابك فطهّر 4 معهناه - عندنا - : وقلبك فنقه 
على ما ذكره ابن عباس» ولم يرد به طهره من نجاسة'. 

وأما ولوغ الهر فلا يلزمنا من وجوه: 

أحدها: أن نفس لعابها لو كان نجسا وحل في الماء لم يغيره وهو 
طاهر كسائر الأنجاس التي لا تغير الماء. فكيف ولعابها طاهر؟. ولو 
بقي في فمها شيء من دم الميتةء فشاهده. ثم حصل في الماء ولم يغيره 
لكان الما ظاهرا! *) - عندتا 2 : 

ثم لا يلزم أيضا لغيرنا ممن ألزموه؛ لأنهم على ضربين: 

منهم من يقول: إن لم تبرح الهر بعد أكلها الميتة حتى شربت من 
الإناء فإنه نجسء وإن غابت ثم رجعت فشريت من الإناء كان طاهرً ؛ 
لجواز أن يكون قد شربت في غيبتها ماء فغسل ما في فيها(". 

ومنهم من يقول: هذه حال ضرورةء ولا يمكن الاحتراز منها؛ لأنها 
من الطوافين عليكم. فعفى عن ذلك للضرورةء كما عفي عن دم 
اليراغيث. 


.)۳۷۸( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 
نهاية الورقة الا ب.‎ )#( 
.)51( القوانين الفقهية ص‎ ۲۰۸/١ ينظر : الاستذكار‎ )" 
وهذا هو الأصح عند الشافعيةء وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة.‎ )٣ 
.٠٤٠ ۳٤٤/١ الإنصاف‎ ,/7/١ 77/١ المغني‎ ۲۲٤/۱ ينظر : المهذب ١/ر8, المجموع‎ 
وهذا وجه عند الشافعيةء وهو قول عند الحنابلة.‎ )٤( 
.540 ۳٤٤/۱ المغني ۷۲/۱ الإنصاف‎ ۲۲٤/١ المجموع‎ ۸/١ ينظر: المهذب‎ 
-851- 


) 
) 


فإن قيل: رأينا المحرم ممنوعا من استعمال الطيب على بدنهء فلو 
أنه اطلى بخلوق لأجزأه أن يزيله بالخلء كما يجزئه بالماء. فدل على أن 
المائعات تعمل عمل الماء في العبادات غير إزالة الحدث. 

ولآنها عين استحق إزالتها لحرمة عبادة فأشبه إزالة الطيب من 
ثوب المحرم. 

وأيضا فإذا أزيلت بمائع طاهر فإنها عين من النجاسة قد عدمت 
من الثوب في حال الصلاة فوجب أن يحكم بجوازها. دليله القطع. 
يعنون إذا فطعت عين الموضع من الثوب. 

قيل: أما زوال الخلوق من ثوب المحرم بالخل فهو دعوى. ولا 
أعرف فيه نصا عن مالك وق . 

فإن قلنا: إنه لا يزول إلا بالماء سقط السؤال. وإن فلنا: يجوز. 
فليس الطيب نجسًا يمنع من الصلاة فيه» وإنما منع منه مع كونه 
طاهرًا؛ لئلا يلتذ بريحه فتدعوه نفسه إلى الجماع؛ أو يخرج به عن 
قشف الإحرام ومتعته. وخلافنا وقع في إزالة نجسء فإن كان ذلك من 
أجل سقوط الفدية فقد وجبت بحصوله إن علم به ولم يزلهء وإن أزاله 
فهو كما يزيله بالماء النجس. فإن الفدية تسقط كما تسقط بزواله 
بالخل؛ والأنجاس فلا تزول بالماء النجس. 

وأما قطع موضع النجاسة فهو أبلغ من الماء؛ لأن العين والأثر 
ينقلع لا محالة. فلا يحصل مصليا بما فيه خلاف» كما لو طرح الثوب 
جملة ولم يصل فيه. وإذا غسله بمائع فإن النجس - عندنا - لم 
يفارقه؛ لأن المائع ينجسء فإن انقلعت تلك العين النجسة خلفتها 
نجاسة أخرىء. فهو كما يزيل العين بالبول. 


8515م - 


E)‏ انعجر كانت تسيل والدن فصو درلة لاونو الخاففل 
الذي انقليت عينه من الخمر, فدل على أن الخل يزيل النجاسة. 

وأيضا فإن الحكم إذا ثبت بمعنى زال بزوال ذلك المعنى. الدليل 
على ذلك الأصول كلهاء فلما تقرر أن المنع من الصلاة كان لوجود عين 
النجاسة على اليدن والثوب, وقد نفدت العين وعدمت المشاهدة إذا 
أزيلت بالخل فوجب أن يرتفع المنع منها. 

قيل: أما القياس على الماء. فإن المعنى فى الماء أنه يرفع الحدتثء 
والمائعات سواه لا ترفع الحدث. 


وأيضا فإن الخمر إذا انقلبت خلاً فقد طهرت هي والدن جميعاء 


وما قالوه من نجاسة الدن وزوالها بالخلء فإننا نقول: إن الدن 
جامد كان طاهرًا قبل حدوث الشدة في الخمرء وإنما حصل على 
وجهه أجزاء نجسة من الخمرء فإذا انقلبت الخمر خلاً انقلبت تلك 
الأجزاء أيضًا خلاً. فلم تزل بالخل أصلاً. وإنما انقلبت كما انقلبت 
نفس الخمرء فوزان مسألتنا: أن تصيب الثوب نجاسةء فتنقلب عينها 
فتصير طاهرةء فنقول: إن هذا لا يحتاج إلى غسل. 

ثم نقول: لو كان الدن إنما طهر بالخل على طريق الغسل لوجب 
أن لا يحكم بطهارتهء ولا بطهارة ذلك الخل. ألا ترى أن إناء لو كان فيه 
بول أو دم فصب عليه الخل حتى ملا الدنء فإن الخل ينجس ولا يطهر 
الإناءء فعلمنا أن الدن لم يطهر بكون الخل فيه»ء وإنما طهر بما ذكرناه. 
ويبين ذلك: أن الدن لو جرد حتى تنقلع منه تلك الأجزاء لحكمنا 
بطهارته؛ لأن الأجزاء النجسة زالت عنه. 
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ثم نقول أيضا: إن من مذهبهم أن الماء الذي تغفسل به النجاسة 
يكون تحبا !مكيف باتكل :فلو كان الدن انما طون بل انكل له 
لوحب أن يكون ذلك الخل تجا ألا ثري أنه الو كان الذن تنا 
بالخمر ثم غسل بخل آخر لم يطهر وينجس الخل. 

وقولهم: إن الحكم إذا وجب لعلة زال بزوالها باطل على مذهبهم 
بعظم الخنزير أو شعره إذا غمس في الماء فإن الماء نجس بوجوده فيهء 
ثم إذا أخرجه منه زالت العين ولم تزل نجاسة الماءء وقد ارتفعت العلة 
بقيت نجاسة الماء. وهذا ليس بشيء؛ لأنه لا ينحل من الشعر شيء!("). 

فإن قيل! * : النجاسة التى حصلت لأجله قد زالت بزواله ولكن 
تعقبته علة أخرىء فهو نجس بمعنى آخر؛ لأن العلة تخلف العلة. 

قيل: نحن كذلك نقول: إن الخل إذا لاقى النجاسة زالت تلك 
النجاسةء ولكنه يصير الخل نجسا فيصير الكل نجسا فلم يزل حكم 
الا 

على أننا نقول: إن العين لو انقلعت بالخل لم نقل: إن أثره ينقلع. 


.)455( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 
(؟) المذهب عند الحنقية أن عظم الخنزير وشعره وسائر أجزائه نجسة:؛ وهو قول أبي‎ 
يوسف - الذي هو ظاهر الرواية - » فلو وقع شيء من أجزائه في ماء قليل نجسه.‎ 
.۲,٠/١ البحر الرائق ١/7١١؛ حاشية ابن عابدين‎ 1۳/١ ينظر : بدائع الصنائع‎ 
نهاية الورقة ۷۷ أً.‎ )#( 
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الشرع أوجب ذلك مع وجودهاء فإذا زال وجودها لم يزل الحكم إلا 

فإن قيل: إن الشرع قد أوجب زوالها لما حدثت. 

قيل : إن الشرع قد يوجب الحكم لوجود شيءء» ثم يزول ذلك 
الشيء فلا يزول الحكم» مثل: المطلقة ثلانّاء قال الله - تعالى-: فلا 
ا 4 ثم قد تنكح فلا تحل لعلة 
أخرىل". وهكذا الحائض لا يجوز وطؤها لأجل الدم» ثم ينقطع الدم 
لأكثر مدة الحيض فلا يحل وطؤها لعلة أخرى. وهي الغسل. 

فإن قيل: إن المقصود من إزالة النجاسة إزالتها حسب من غير 
تعبد؛ بدليل أنه لو جاء عليها مطر لطهر الموضع؛ فإذا كان المقصد 
فيها إزالتها حسب كان كالخل! أبلغ في باب الإزالةء وكان إزالتها به 
أولى. 

وأيضًا فقد حصل الإجماع بأن لغير الماء مدخلاً في إزالة 
النجاسة. وهو الاستنجاء بالأحجار.. 

وأيضا فإن النص ورد في الاستنجاء بالأحجار ثم أقيم غيرها 
مقامهاء كذلك أيضًا لا ننكر أن يقوم مقام الماء غيره في إزالة 
النجاسة. 

قيل : قولكم إن المقصود من إزالة النجاسة زوالها لا تعبدًا فإننا 
نقول: إنه لابد من اعتبار معنى آخر مع إزالتها. ألا ترى أنه لو أزالها 


)١(‏ سورة البقرةء آية (0؟؟). 
(۲) كبقائها في العدة مثلاً أو كالردة. 


م( في المخطوطة: «كالخل»» وما أثيته هو الصواب. 
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بالدهن والمرق زالت العين ولم يحكم بزوالها . 

على أن قولكم : لا تعبد فيها محال؛ لأن الإزالة وجبت من طرق 
الشرع» وتعبدنا بأن لا نصلي والنجس في ثيابنا وأبداننا. 

وقولهم: إن غير الماء يزيل النجاسة كالأحجار في الاستنجاء فإننا 
نقول: إن الحجر في الاستنجاء لا يزيل النجاسة: وإنما يخففهاء 
والنجاسة باقية سومحنا بذلك. ألا ترى أنه لو عرق بعد المسح 
بالمجرء فأصاب منه موضعًا من ثوبه تنجس. ثم مع هذا فإن 
الحجر نفسه لا يزيل النجاسة الرطبة من غير هذا الموضع؛ فعلم أن 
الاستنجاء مخصوص. ألا ترى أن الاستنجاء - عندنا وعندكم - غير 
واجب» وإزالة النجاسة - عندكم - في غيره واجبا). 


وقولهم لما أقيم غير الحجر مقام الحجر في الاستنجاء مع ورود 
النص فى الحجرء كذلك فى غير الماء من المائعات فإننا نقول: عنه 
جوابان: ۰ 

أحدهما: أن النص هو في حكم الحجر. 

والثانى: أن النص ورد فى الحجر وأقيمت الجامدات الطاهرات 
مقامه؛ لأنها في معناه؛ لأنها طاهرة. والحجر طاهرء وليس كذلك 


)١(‏ وهذا هو مذهب الشافعيةء وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلةء وهو قول مقايل 
للأصح عند المالكية. , 
وذهب الحنفية والمالكية - فى الأصح عندهم-. والمتقدمون من الحنايلة - وهو ظاهر 
كلام أحمد - » إلى أنه لا ينجس الثوب بالعرق. 
ينظر: حاشية ابن عابدين ۴۳۷/۷ مواهب الجليل ١/ة4١: :١176‏ مغنى المحتاج 
55/١‏ الإنصاف ۱ ١‏ 
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المائعات مع الماء؛ لأنها ليست فى معنى الماء الذي هو طاهر مطهرء. 
والمائعات طاهرة غير مطهرة. فلم يجز أن تقوم مقامه. 

فإن قيل: قد قلتم إن الأرض إذا وقعت عليها نجاسة؛ وطلعت 
عليها الشموس ومضت عليها دهور فإنها تطهرء. فقد زالت النجاسة 
بغير الماء - عندنا وعندكم-'. 

قيل: إن كانت أرضًا صلبة لا رمل ولا تراب فإنها لا تطهرء وإن 
كان عليها رمل أو تراب كثير يعلم أن النجس لم يصل إلى الأرض ثم 
جاءت الرياح فأزالت ذلك فإن عين النجس وأثره يزول ولم يكن وصل 
إلى الأرضء اللهم إلا أن تكون الأرض المكشوفة يعلم أن الأمطار قد 
جاءت عليها فآزالت عين النجاسة وأثرها فإنها تطهرء فلم يلزم ما 
کو 

فذكرنا ظواهر واستدلالات وقياسات. وذكروا مثل ذلك فما قلنا 
أولى؛ لأن النصوص وردت في طهارة الماء وتطهيره. ووجد العمل على 
استعماله في الطهارات إلا الموضع المخصوص من الاستنجاءء ولأنه 
أحوط لزوال الخلافء ولأنه موجب للماء وهم يخيرون بين الماء وبين 
المائع» ولآنه يسقط حكم الصلاة بيقينء وهم يسقطونها بخلاف. 


)١(‏ إذا أصابت الأرض نجاسة؛ وطلعت عليها الشمسء وهبت عليها الريح» ومضى عليها 
زمن فقد اختلف أهل العلم في طهارة الأرض وزوال النجاسة بذلك. 
فقيل أن الأرفق اتخ 3 و شمن ولا رخ وحقاته هذا هق قول لان واا 
والشافعي في أصح قوليه. 
وقيل: إنها تطهر بذلك: وهذا قول أبي حنيفةء والشافعي في قوله الآخر. 
ينظر : بدائع الصنائع ١/ره8,‏ الدر المختار ۳٠١/١‏ مواهب الجليل ١/۲١٠ء‏ المهذب 
1 المجموع 1٠٤/١‏ المغني ٠٠١ »٠۰۲/۲‏ المبدع .٠٤١١/١‏ 
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[9"]مسألة 
تغير طعمه أو لونه أو ريحه منها فهو نجس. قليلاً كان الماء أو كثيرًاء 
ولا خالاف فى ا اف 
وإن لم يتغير طعم الماء ولا لونه ولا ريحه فهو - عندنا - طاهر, 
قليلاً كان الماء أو كثيرا'". وبه قال الحسن(". والنخعي“ء وداودا"). 
وقال أبو حنيفة: الاعتبار بالاختلاط. متى اختلطت النجاسة بالماء 
نخ * الماع رالا آن کون کر ودا و تمت مهو أنه ذا 


. الماء المتغير بالنجاسة نجس قليلاً كان الماء أو كثيرً‎ )١( 
وهذا محل اتفاق بين أهل العلم» وقد نقل هذا الاتفاق ابن المنذر والماوردي وابن عبد‎ 
الير واين قدامة وغيرهم.‎ 
الكافي لابن عبد البر ١/١١٠ء الحاوي‎ ,"١/١ ينظر: الأوسط ١/ر١٠", بدائع الصنائع‎ 
.۳۸/١ الكبير ١/ره”؟”, المغنى‎ 
والأبهري والمؤلف وغيرهم.‎ 
ذلك حدا يجعلونه فرقًا بين القليل والكثير.‎ 
,١58/١ الكافي‎ »٤١/١ وفيها يؤيد قول البصريينء والإشراف‎ )۲۸/١( ينظر : المدونة‎ 
. ٠١١ ,١75ر/١ القوانين الفقهية ص (50). الذخيرة‎ ,"١54 ۲۰۳/١ الاستذكار‎ ء,١5/‎ 
.٠١١/١ المجموع‎ ۳۹/١ المغنى‎ ٠٠/١ الحاوي الكبير‎ »۲١/١ ينظر : الاوسط‎ )۳( 
“۷ ينظر : الحاوي الكبير 0/1 المجموع‎ )٤( 


(*) نهاية الورقة ۷۷ب. 
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حرك أحد جانبيه لم يتحرك الجانب الأخرء فإذا وقعت النجاسة في 
هذا الماء فالجانب الذي لم يتحرك لم ينجس. وأما الجانب الذي 
تحرك وحلت النجاسة فيه ففيه روايتان: 

أصحهما: أنه نجس إلى الموضع الذي تحرك منه» ويعلم انتشار 
النجاسة إليه. 


والرواية الثانية: أن الكل طاهرء حكاه شيخ من شيوخهم!'' يرجع 
إليه في مثل هذاء فلا يعتبر أبو حنيفة التغييرا"). 

وقال الشافعي: إنه إن كان الماء دون القلتين نجس وإن لم يتغيرء 
وإن كان قلتين فصاعدًا لم ينجس إلا بالتغير(". وبه قال أحمدء 
وإسحاة(. 


)١(‏ لعل المراد بالشيخ ههنا هو أبو الجصاص الرازي. 
وقد ذكر هذا القول فى كتابه أحكام القرآن .۲۰٤/٥‏ 
١٠‏ بدائع الصنائع ۷۲۷۱/١‏ الهداية .٠۹ ,148//١‏ 


(؟) ينظر : الأم ,18.11/1١‏ الحاوي الكبير ۲۲١/١‏ المهذب ٥/١‏ .٦ء‏ حلية العلماء 28٠0/١‏ 
روضة الطالبين ١/ر9١‏ . .٠١‏ 


)٤(‏ ورد عن الإمام أحمد فى هذه المسالة روايتان: 
الأولى: أن الماء إذا عنتقي تكاسسة ركاذ دون القلتين نجس وإن لم يتغيرء - وهذه 
الرواية هي المذهب عند الحنابلة-. 
الثانية : أن الماء لا ينجس إلا بالتغير. اختارها ابن عقيل وشيخ الإسلام ابن تيمية 
ونصرها كثير من الأصحاب. 
ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانىء »٤⁄/١‏ المغني ,59/١‏ المحرر ١/؟.‏ مجموع 
فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية ١"/ر؟؟,‏ الإنصاف ١/رهه.51.‏ 


() ينظر: الأوسط .۲1١/١‏ الحاوي الكبير ۲۲/١‏ المغني ۲۹/١‏ المجموع .٠١۲/١‏ 
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والدليل لقولنا: كون الماء طاهرًا قبل حلول التجاسة فية: قمن 
زعم أن حكمه قد زال فعليه الدليل. 


بينا أن الطهور صفة للطاهر المطهرء ولم يخص ماء من ماءء فهو على 
عمومه حتى يقوم الدليل. 

كلك د تا لاس « ويتزل عليكم من السّمَاء ماء ليطهركم . 
به 4ء فهو عام في كل ماءء قليلاً كان أو كثيرًا حتى يقوم الدليل. 

وأيضا فإن الخلاف في رجل معه ماء دون القلتينء ودون الغدير, 
فيه نجاسة لم تغيره أراد الوضوء من الحدث. قالوا: يتيمم. وقلنا: 
يتوضأً به ولا يتيمم؛ لأن الله - تعالى - قال: فلم تجدوا ماء 
راي و هدا واس اء لان الي :في التكرة طول الجحنس: 
فدليله أنه إذا وجد ماء أي ماء كان لم يتيمم إلا أن يقوم دليل. 

وأيضا ما روى أن النبي كه قال: «خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه 
شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه”") 
غيره» والألف واللام في الماء للجنس. 

فان ن هة ارو اا و ال ل اده امنا 
شوه ا كن ال هوا لحمو كك 


) سورة الفرقان , آية .)٤۸(‏ 
؟) سورة الأنفالء آية .)١١(‏ 
) سورة المائدة آية .)١(‏ 
( 
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قيل: هذا ساقط بالإجماع. وإنما أراد أن هذا الجنس من الماء 
مخالف لما سواه من المائعات. ألا ترى أن قليله ينطلق عليه اسم الماءء 
فإن لم تحله نجاسة كان طاهرًا مطهرًا بإجماع يجوز استعماله. 
كالكثير منهء وإن تغير لم يجز بالإجماع كالكثير منه. كما أن جنسه 
مروء وجنس الخبز مشبع. فكل جزء منه له هذا الحكم. 

وأيضًا فإن النبي بيا سئل عن الحياض ترد عليها السباع 
والكلاب» فقال: «لها ما أخذت في بطونهاء ولكم ما غير شراب 
وطهور'. وسور الكلب - عند المخالف - نجس وقد يكون من 
الحياض ما فيها من الماء قليل دون الغديرء ودون القلتينء وتنتشر في 
جمعيه» فلو كان الحكم يختلف لبينه اء فلما لم يخص دل على 
عمومه إلا أن يقوم دليل. 

وأيضًا فإن النبي كيه أمر بصب ذنوب أو ذنوبين على بول 
الأعرابي في المسجد7". وقد علمنا أنه يك أراد تطهير المكان بهذا 
القدر من الماءء ولا يطهر إلا بزوال النجاسة:. (ولم تزل إلا بزوال 


.)71( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 

(۲) ينظر ما سيأتي ص (101). 

(؟) لم أجده بهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف أن النبي يكل مر بصب ذنوب أو ذنويين على 
بول الأعرابي. 
لكن اللفظ المشهور لهذا الحديث أن النبي اة أمر بصب ذنوب من ماءء أو سجل من 
ماء» أى دلو من ماء على بول الأعرابي» وقد سبق تخريجه ص (۳۸۰). 
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النجاسة]'!. ولم تزل إلا بغلبة الماء الذي هو دون المقدار الذي يعتبره 
المخالف. ومعلوم أن هذا القدر من الماء لا يزيل النجس إلا وقد حل 
فيه النجس أو بعضه. وإذا حصل النجس فيه لم يكن بد من أن يحكم 
له بالطهارة؛ لأنه لو لم يطهر لكان نجساء ولو كان نجسًا لما زال حكم 
النجاسة عن الموضع؛ لأنه كلما لاقى النجس الماء نجسه» وإذا نجسه 
لاقى ذلك الماء النجس للنجاسة: فأدى ذلك إلى أن لا تزول النجاسةء 
ولا يطهر المكان. 

فإن قيل: إن الجزء الأخير من صب الماء هو الذي يطهره. 

قيل : أليس البقعة نجسة على ما كانت قبل الصبة الأخيرةة: فإذا 
لاقاها كل جزء من الصبة الأخيرة تنجس ذلك الجزء من الماءء فلاقى 
النجس النجسَّ فلم تحصل طهارة البقعة على وجه » فلما كانت البقعة 
قد طهرت علمنا أنها لم تطهر إلا والماء الذي طهرها طاهرء فبان بهذا 
أن الحكم لغلبة الماء على النجاسة. 

ولنا أيضا ما رواه أبو سعيد الخدري أن رسول الله يك سئل فقيل 
ا من بتو يصاع وف تطرع فيه لایر ' ولحو 


)١(‏ هكذا في المخطوطةء ولم يظهر لي بعد التأمل ملاعمة الجملة التي بين المعقوفتين لسياق 
الكلامء والكلام بدوتها واضح لا غموض فيه, والله أعلم. 
)۲( بضاعة : بضم الياء, وبقال: بکسرهاء لغتان, والضم أشهر وأفصح. 
وبئر بضاعة في ديار بني ساعةء وهي بئر معروفة بها مال من أموال المدينة. 
ينظر : الصحاح ۱۸۷/۳ النهاية في غريب الحديث والأثر ١/٤١٠ء‏ معجم البلدان .٤٤١/١‏ 
(؟) المحايض: جمع محيضة. والمحيضة: الخرقة التي تحتشي بها المرأة وتمسح بها دم 
الحيض. 
ينظر : الصحاح ,.٠١7/"”‏ النهاية فى غريب الحديث والأثر 55/١‏ . 
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الكلاب وما ينجيه الناس". فقال َيَله: «الماء طهور لا ينجسه 
e ۲ 5‏ : 5 7 1 1 
شي»ء'ء وهذا نص لم يخص فيه القليل من الكثير. وهو شديد على 
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وما ينجيه الناس: أى ما يلقى الناس من العذرة. يقال: أنجى ينجىء إذا ألقى نجوه. 
ونجا وأنجى إذا ی ٠‏ 
ينظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ۲٠/٠‏ لسان العرب .501,/١6‏ 
أخرجه أحمد في المسند ۸1/۳ وأبو داود في سننه ٠٠١. ٠٤/١‏ كتاب الطهارة؛ باب 
ما جاء في بئر بضاعة: والطحاوى فى شرح معاني الآثار :1١/١‏ الطهارة, 
والذار قلق فى سني 1/6 تاب ها ف ناب اء الت وال ف الس 
الو 5 4 كعات فما رة اة الک لن تجا نحو شه ما 
يتغير. كلهم من حديث محمد بن إسحاق عن سليط بن أيوب بن الحكم عن عبيد الله بن 
عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري وة أنه قيل لرسول الله طا: أتتوضاً من بئر 
بضاعة؟. وفى بعض الألفاظ: إنه يستسقى لك من بئر بضاعة... الحديث. 
والحديث له طرق كثيرة » من أشهرها: . 
حديث أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن 
رافع عن أبي سعيد الخدري وة . 
أخرجه ابن أبى شيبة فى مصتفه 141/١‏ 157+ كتاب الطهارات: من قال: الماء طهور 
لا ا ا في المسند ٣‏ وابو داود في سننه ١راه,‏ 05, كتاب 
الطهارة, باب ما جاء فى بئر بضاعة» والترمذى فى ستنه ١/رهة:‏ ١۸ء‏ أبواب الطهارة 
بان عا نجام أن الاالا ينسم قي قال التزمدى : وفوا ويك خن و التاق ف 
سننه ١ 1 ۰۱۷٤/۱‏ 0 
كتاب المياه. باب ذكر يئر بضاعةء واين الجارود في المنتقى ص (۲۷)» فى طهارة الماء 
والقس الذى ينجن والذى لا يقس وابق انرق الط ا/ركة كات الاه کر 
اقل يكالطله النحاسةوالنا قطن :فى وتم اروك كات الطها رازاب 
ااا وا فى الست الكو 0/6 كات الطيارة ات الا الكقير نز 
ينجس بنجاسة تعدث فيه ا لم يتغير. 
والحديث صححه أحمد بن حنيل ويحيى بن معين والنووي. 
وقال الترمذي : «وقد جود أبو أسامة هذا اكوك فلم رو ن حديث أبي سعيد في 
بر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة» أ.ه. = 
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أبي حنيفة خاصة؛ لأنه يقول: لو وقعت نقطة نجاسة في بئر عمقها 
إلى تخوم الأرضين السابعة نجس الماء كله . ۰ 

فإن قيل: إن بئر بضاعة كان ماؤها جاريًا. قال الواقدي/!: كانوا 
يسقون منها البساتين!". 

قعل 1# :هدا غلطل؟ لأن الفا خنطا هذه الد وذكروها قى 
كتبهم في مكة والمدينةء فلم يقل أحد منهم: إن ماءها كان جاريا“. ۰ 


= وصححه أيضًا الألبانى. 
ينظر: سنن الترمذي 11/١‏ المجموع ١/۱۲۷ء‏ التلخيص الحبير ٠۳/۱‏ إرواء 
الغليل ١/رهغ.‏ 
بالاختلاط إلا أن يكون الماء مثيراً . 


(؟) هو ابو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الأسلمي مولاهم الواقدي المديني. حدث عن ابن 
جريج ومعمر بن راشد والأوزاعى ومالك وغيرهم. وحدث عنه: كاتيه محمد بن سعد - 
صاحب الطبقات - وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر الصاغاني وغيرهم. قال عنه 
الق وصباحت ا والعاري aE EE‏ 
از الكمين فاط رة لد و هرا انلا تى عفاي المخارى انا المححابة 
وأخبارهم..... وقد انعقد الإجماع اليوم على أنه لر بحجة» وأن حديثه في عداد 
الواهي و ت يفو ات وة شبانين وا ق وين الاو و ا اهو الفا وك 
الودف قروز A‏ كت ماق E e‏ 
ينظر: طبقات ابن سعد ۰۴۳٤/۷‏ ۵٣۲۲ء‏ سير اعلام النبلاء ٤٥٤/٩‏ - 419. 

(؟) رواه عن الواقدي الطحاوي في شرح معاني الآثار .٠١/١‏ 

(#) نهاية الورقة /17. 

)٤(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ٤١/١١‏ : «ويئر بضاعة باتفاق العلماء 
وأهل العلم بها هي بئر ليست بجارية؛ وما يذكر عن الواقدي من أنها جارية: أمر 
باطل؛ فإن الواقدي لا يحتج به باتفاق أهل العلم» ولا ريب أنه لم يكن بالمدينة على عهد 


رسول الله ماو ماء جار» أ.ه. 
ت Aoo‏ ت 


قال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد الثقفيا'' قال: سألت قيم 
بئر بضاعة فقلت: كم قدر هذا الماء إذا كثر فيها5. فقال: إلى العانة. 
فقلت: وإذا نقص5. فقال: دون العورة. فقلت: هل غيرت عما كانت 
عليه أولاً5. فقال: لا. قال أبو داود: فجئت إليها بعد ذلك فقدرتها 
بإزاري فكان فتحتها ستة أذرء'. 

فضيطوا أمرها هذا الضبطء ولم يذكروا أنها كانت جارية:؛ ولو 
كانت جارية لم يذهب عليهم ولا على النبي عله أن النجاسة إذا 
ألقيت فيها انحدرت مع الماء. ولم تبق فلا يحتاجون إلى السؤال عنها. 

ثم لو كانت جارية كانت نهرًاء والمنقول في الخبر البئر. 

وقول الواقدي: كانوا يسقون منها البساتين فلا يمتنع أن يسقى 
منها بالدلاء والنواضح كسائر الآبار. 

على أن المراعي من هذا لفظ النبي عله لما قال: «الماء طهور لا 
ينجسه شيء» فعم الماء؛ ليعلمنا أن ماء بكر بضاعة وغيره سواء في 


)١(‏ هو أبو رجاء قتيبة بن سعيد بن حمل بن طريف الثقفي مولاهم البَلّخِي البغلاني. روى 
عن مالك والليث وحماد بن زيد وابن المبارك وعبد العزيز بن حازم وغيرهم. وحدث عنه: 
الحميدي ونعيم بن حماد وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين والبخاري ومسلم وأبو داود 
وغيرهم. ولد في سنة (۹٤)ه.‏ وارتحل في طلب العلم؛ وكتب مالا يوصف كثرة» طلب 
الرأي في بداية أمرهء ثم أقبل على الأثر. كان شما ثقة فنيما روى: صاحب سنة 
وجا عة و وو لهك سق 7( ف :رقمل قت ل 
ينظر : سير أعلام النبلاء ۱۳/۱۱ - ٤۲ء‏ تهذيب التهذيب 55/5 5»؛ 050. 


)( ينظر : سنن أبي داود ١ك/رهه:ء‏ وقد نقل المؤلف الكلام بمعناه. 
والذي في السنن أن السائل لقيم البئر: هل غيرت عما كانت عليه أولا؟. قال: لا. هو أبو 
داود وليس قتيبة بن سعيد كما يفهم من صنيع المؤلفء والله أعلم. 
8655م - 


أنه لا ينجس إلا أن يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بالخير الذي قال هذا 
فيه( '. 

وأيضا فإن الماء قد يرد على النجاسة, وترد النجاسة على الماءء ثم 
قد تقرر أن الماء إذا ورد على النجاسة لم ينجس إلا أن يتغير. كذلك 
يجب إذا وردت النجاسة على الماء أن لا ينجس إلا أن يتغيرء إذ لا فرق 
بين الموضعين. 

وأيضا فإنه ماء لم تغيره النجاسة فوجب أن يكون طاهرًاء أصله 
الغدير الذي لا يتحرك جوانبه على أبي حنيفة. وإذا كان قلتين على 
الشافعي. 

فإن قيل: فقد روى أبو هريرة أن النبي كيلا قال: «لا يبولن أحدكم 
في الماء الدائم ثم يتوضا منهء ولا يفتسل فيه من جنابة»!'). فمنع من 
البول في الماء الراكد فدل على أنه نجس. 

وأيضا فإن النبي كي قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم 
فليغسله سبعاء!". فأمر بإراقة ما في الإناء وغسله. ولم يفرق بين 
تغيره أو لاء ولا بين إناء صغير وكبيرء فعلم أنه نجس. 


وأيضا فقد روي أن ابن عباس - رحمه الله - نزح زمزم من زنجي 


.)15١( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ (١) 
ولعله سقط من لفظ الحديث ههنا: «فليرقه» لأن المؤلف عند بيان وجه الاستدلال وعند‎ (") 
المناقشة ذكر ذلك والله أعلم.‎ 


— AoV¥ - 


مات فيها'أ.ولم يذكر تغير الماء. فعلم أنه نزحها لوقوع الميتة فيها . 
وأيضا فإن القدر الذي حصلت فيه النجاسة قد اجتمع فيه حرام 

ومباح» وقد أجمعنا على أن اجتناب الحرام واجب. والإقدام على المباح 

ليس بواجب» فوجب الامتناع من استعمال هذا الماء إلا أن يقوم دليل. 
ومر هذا متزلة اة دة ا خا اة مه فا ةا 


)١(‏ رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه .٠1۲/١‏ كتاب الطهارات» في الفأرة والدجاجة 
وأشباهما تقع في ا والدارقطني في سننه ۰۲۲/۱ كتاب الطهارة, باب اليئّر إذا 
وقع فيها حيوان» والبيهقي في السنن الكبرى ۲٦1/١‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء في 
نزح زمرم. 
وقد جاءت هذه القصة من عدة طرق عن ابن عباس - رضي الله عنهما - بعضها 
مرسلء والمتصل منها لا يخلو من ضعف. 
قال النووي في المجموع :117/١‏ «وأما قولهم: إن زنجينا مات في زمزم فنزحها ابن 
عباس فجوابه من ثلاثة أوجه؛ أجاب بها الشافعي, ثم الأصحاب. 
أحسنها: أن هذا الذي زعموه باطل لا أصل له. 
قال الشافعى: لقيت جماعة من شيوخ مكةء فسالتهم عن هذا فقالوا: ما سمعنا هذا. 
وروى البيهقي وغيره عن سفيان بن عيينة - إمام أهل مكة - قال: أنا بمكة منذ سبعين 
سنة لم أر أحدًاء لا صغيرًا ولا كبيرًا يعرف حديث الزنجي الذي يقولونه. وما سمعت 
أحدًا يقول: نزحت زمزم. فهذا سفيان كبير أهل مكة قد لقي خلائق من أصحاب ابن 
عزائن الت فكت جر بادا حه هذه الق التي من فا إذا وقعت أن 
تشيع في الناس» لاسيما أهل مكة»ء لاسيما أصحاب ابن عباس وحاضروها؟!. وكيف 
يضل هدا إلن غل ااكرفة یج أفل ةه 
وقد روى البيهقي هذا عن ابن عباس من أوجه كلها ضعيفة لا يُلتفت إليها. 
الثاني : أو ضع تحمل على أن يمه غلب على الما فكترة: 
الثالث: فعله استحبايًا وتنظقًاء فإن النفس تعافه» والمشهور عن ابن عباس أن الماء لا 
يتنجس إلا بالتغيرء كما نقله ابن المنذر وغيره» أ.ه. 
قطن انها + كاب اهو ن عة هن 354 1085 قن لزان تر ا 


— AoA - 


عليه»ء فإنه يحرم تناولهماء وكالمرأتين إحداهما أجنبية والأخرى أخته 
من الرضاعة اشتبهتا عليهء فإنه لا يجوز أن يتزوج واحدة منهماء 
وكالقليل من النجاسة إذا حل في كثير من المائع غير الماء فإنه يجتنب 
كله. فكذلك القليل من الماء إذا حلت فيه النجاسة وجب أن يغلب 
التحريم. 

قيل: أما قول النبي ع: «لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم» فهذا 
- عندنا - على وجه الكراهية والتنزيه؛ بدليل وله عكَهِ: «خلق الله 
الماء طهورًا لا ينجسه شيء إلا ما غيره'ء وبغيره من الدلائل التي 
تقدمت» وبما بيناه من الصب على بول الأعرابي» وبالقياس. 

وقوله طَِكَاِ: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقهء!' فإنما هو 
مندوب لا لنجسء والكلب - عندنا - طاهرء وريقه طاهرء وإنما هو 
لأمر آخرا". كما قال: «إذا وجد أحدكم قذى في شرابه فليرقه ولا 


E EEE 


وأما نزح ابن عباس ب زمزم فيحتمل أن يكون الماء تغير؛ لأنه 
معلوم أن زنجيًا يموت في بئر يسرع التغير إليها. فإن لم يكن تغير 
فالمستحب نزحهاء وخاصة زمزم من بين الآبار؛ للاستشفاء بهاء ونحن 
نستحب هذا في غيرها فكيف فيها؟.: وإذا كانت هذه فعلة من ابن 
عباس محتملة حملناها على ذلك؛ بدليل قوله: «خلق الله الماء طهورًا 


3 


)۱( 
(۲) سبق تخريج هذا الحديث ص .)۷٤۸(‏ 
(؟) ينظر ما تقدم ص .)٦٤٤(‏ 

(٤( 


.)707( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )٤ 


- A04 —- 


لا ينجسه شيء إلا ما غيره!). 

وقد قيل: إن نزح زمزم لا يمكن بحال. 

قال ابن الزبير: نزحها فغلبه الماء فلم يقدر عليه . 

وعلى أن ابن عباس يقول: إن ابن آدم لا ينجس بالموت» فال ماء لا 
ينجس. فلم ينزحها لنجس. 

وقولهم: إنه قد اجتمع في الماء مباح ومحظورء وإن اجتناب 
المحظور واجب» فإننا نقول: إن النجاسة إذا غلبت على الماء وجب 
اجتناب المحظورء وإذا غلب "'الماء على النجاسة جاز استعمال المباح؛ 
لأن للماء خصيصة ليست لغيره. ألا ترى أنه في الغدير والقلتين على 
ما قلناه. إن تغير وجب اجتنابه. وإن لم يتغير لم يجب اجتنابه. وقد 
فرقنا وأنتم بينه وبين سائر المائعات. فوجب أن يكون الحكم للتغير 
حيث كان» وأن يكون الحكم للماء إن لم يتغيرا". وهذا مستمر؛ لأن 
الاتفاق قد حصل عليه إذا تغير في القليل والكثيرء وإذا لم يتغير الماء 
فرق المخالف بين القليل والكثيرء فكان اعتبارنا هو الصحيح. 


(۲) لم أجد قول ابن الزبير هذا - بعد طول البحث عنه-. 
وأشباههما تقع في البئرء والطحاوي في شرح معاني الآثار ١//17؛‏ الطهارةء عن عطاء 
فنظر فإذا عين تجري من قبل الحجر الأسودء فقال ابن الزبير: حسبكم. 
(#) نهاية الورقة ۷۸ب. 
)۲( في المخطوطة: «وإن لم يتغير» وما أثيته هو الصواب. 
A*‏ - 


الماء 


ثم إن هذا الاعتبار يسقط مع النص من قوله عَا: «خلق الله 


ظهۆرا لا ينجسه شىء إلا ما يو وهذا كما ترك أصحاب 


أبي حنيفة قياس الأصول وأجازوا الوضوء بالنبيذ" وكالقهقهة في 
الصلا". وكذلك فعلنا نحن والشافعى فى المصراة) والمساقاظ", 


(۱) 
(۲) 
(۲) 
(٤( 


تقدم الكلام على هذه المسالة وييان أدلتها ص (۷۷۹). 
تقدم الكلام على هذه المسالة وييان أدلتها ص (1۰). 


المراد بالمصراة عند الفقهاء: هي الشاة أو غيرها من بهيمة الأنعام يترك البائع حلبها 

مدة قبل بيعها؛ ليوهم كثرة اللين, كما تقدم بيانه ص (۱۲۳). 

وجمهور أهل العلم؛ ومنهم مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف في قوله الأخير يقولون: 

من اشترى مصراة وهو لا يعلم تصريتهاء ثم علم فهو بالخيار بعد أن يحلبهاء بين أن 

يمسكها أو يردها وصاعا من تمر. 

وذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وأبو يوسف في قوله القديم إلى أن المشتري ليس 

له أن يرد المصراة على البائع دون لبنها ولا مع لبنهاء بل يرجع على بائعها بنقصان 

ينظر : مختصر الطحاوي ص (٠۸)ء‏ المبسوط 54/١١‏ الكافى لابن عبد البر *//1./ء 

مواهب الجليل 4717/4 المهذب ۲۸۲/١‏ مغنى المحتاج ٠١/١‏ الكافى لابن قدامة ؟"/ 

١ 7 الشرح الكبير لابن أبى عمر لا‎ 8١ 

والحديث الذي اله الو هو وة أبي هريرة | قال: قال رسول الله بايا: 

«لا تصروا الإبل والقنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتبهاء إن شاء 

أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر». 

وقد سبق تخريج هذا الحديث ص (157). 

المساقاة : أن يدفع إنسان شجره إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه 

بجزء معلوم له من الثمرة. 

وجمهور أهل العلم - منهم مالك والشافعى وأحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن - 

يقولون» ان السباقاء خاد ١‏ 

وقال أبو حنيفة : إن المساقاة باطلة. = 
- اكم- 


والمضاربة'ء وأشياء كثيرة. وهكذا ينبغي أن تتبع السنة التي أوردنا 
القليل والكثير من الماء؟. 


فإن قيل: قوله: «خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه شيءء!". أي 


جنس الماء لا ينقلب عينه فيصير جنسه جنس النجس إلا أنه قصد به 
الحكم الذي نحن فيه فكأنه عرفنا أن العين لا تنقلب. 


ينظن : الهذانة للمرغينائى 0578 الاحتيان ۹ الكاق لابق عبد الب ارخف 
ا لح الليدك مضي ا اا لابن وا 
۲ الشرح الكبير لابن أبى عمر ۲۷۹/۲. 

والحديث الذي ادل ي الحو قن خي ابن عسوت ركني اله ا - قال: 
عامل النبي هة أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع. 

رواه البخاري في صحيحه ٠۷/١‏ كتاب الحرث والمزارعة؛ باب إذا لم يشترط السنين 
في المزارعة. ومسلم في صحيحه 1187/5, كتاب المساقاة» باب المساقاة وا معاملة 
بجزء من الثمر والزرع. 

لمكن وات اسن القن عن مت رع وق کو لقم مال كك ر ا را 
وقد اتفق أهل العلم على جواز المضارية. 

نر لوداي امزاي ۴ تميق الان اقرع ا زم 
الشرحق :دمغتي الاج ١‏ اشن المطالب :۸ الكاقى لين قذامة 
01 شرح الكبير لابن آیی عم ر'#/ركة: ١‏ 

وعمدة أهل العلم في جواز المضاربة: الآثار التي وردت عن الصحابة فة في 
التعامل بها. 

ينه الوكين ل وه ت اوك بوهم ا لساري كنا كب إن لعن 
العلم متفقون على جوازهاء والله أعلم. 


ارت 


قيل: هذا لا فائدة فيهء ولا يجوز أن يقصده عََِ؛ لأنه معقول أن 
لجنسين إذا اختلطا لم تنقلب أعيانهما حين تصيرا عينينء هذا عين 
هذاء ولا عينهما واحدة. وإنما قصد لكك إلى أن النجاسة إذا حلت 
في الماء لم تغير حكمه عما كان عليه قبل حلولها فيه إلا أن تغلب 
عليه؛ بدليل اتفافنا أن الماء إذا تغير بالنجاسة ينجس في قليله وكثيره 
وهذا تخصيص للماء من بين سائر المائعات؛ لأن الله - تعالى - خصه 
من بينها بأن جعله طاهرًا مطهرًا لفيره» وينبغي أن تحمل سنن رسول 
الله َة على مالا يستفاد إلا من جهتهء فأما ما يعلم من غير جهته فلا 
فائدة في حملها عليهء فإذا ثبت النص في الخبر انتفى معه كل اعتبار 
وقياس. 

على أن الذي ذكروه من تجنب المحظور إذا اجتمع مع المباح وأنه 
واجب يسقط في أكثر الأصول مع منافاته للنصء وذلك أن النجس 
يكون محظورًا في انفراده» وإذا اجتمع مع الماء الذي يغلب عليه حتى 
يصير مستهلكا فيه يزول حكم الحظر عنه تخصيصا للماءء وذلك 
بمنزلة اللبن الذي يحصل بانفراده في جوف الرضيع فتثبت به 
الحرمة»ء ولو خلط بماء وغيره من المائعات حتى يغلب ذلك عليه لزال 
حكمه عما كان عليه. وكذلك قد نهي المحرم عن استعمال الزعفران 
على انفراده. ثم لو طبخ أو خلط بالمائعات التي تغلب عليه لجاز 
استعماله؛ فكذلك لا ننكر حديث النجاسة مع الماء إذا غلبها الماء. 

فإن قيل: اللبن والزعفران طاهران يجوز استعمالهما منفردين. 

قيل : إنه وإن جاز استعمالهما على انفرادهما فقد صار لهما 
- حكم في المواضع التي ذكرناها في انفرادهماء ثم يزول ذلك الحكم مع 
مخالطتهما لغيرهماء فكذلك النجس. 


AE: 


على أن بعض النجاسة يجوز استعماله على وجه. كأكل الميتة 
للمضطر. وشرب الخمر والبول في حال ماء وليس لقولنا: نجس» أكثر 
من أن الحكم فيه أنه لا يستعمل بانفراده. فيجوز أن يزول هذا الحكم 
في موضع آخرء وهو إذا خالطه غيره فغلب عليه. 

وعلى أنه إذا اعتبر مذهب أبي حنيفة في ذلك حق الاعتبار أدى 
إلى خرق الإجماع» وذلك أن بحار الدنيا لا تخلو من الأنجاس» ولو 
تحققنا نجسًا وقع في موضع منها بعينه» مع علمنا أن عين الماء لا 
فة واا تن ال الذي يحاون الجن بمساورتة: ]د جين 
ذلك الخو اور اتس تج ايار ذلك انز اللذئ اور 
النجسء» وكذلك كل جزء مجاور للجزء النجس تنجسء فيؤدي هذا إلى 
البحار العظيمة المتصلة نجسة لا يجوز استعمال شيء منها . 

ومثال هذا: أن كورًا فيه ماء حلت فيه نقطة ماء نجسء أو أكثر 
منهاء فإنه يكون نجسًا كله وعلى هذا التقدير بصبه في أكشر منه 
يتنجس حتى يؤدي ذلك إلى ما لا نهاية له وهذا شنيع جدا. 

وعلى أن هذا المذهب يخالف إجماع المسلمين؛ لأنهم قد أجمعوا 
على أن نقطة بول أو خمر لو وقعت في غذير كبير لم ينجسء وأبو 
حنيفة يقول: لو وقعت نقطة من ذلك في كوز نجس ماء الكوز بهاء ولو 
صب الكوز في الجب وصب ماء الجب في أجباب., ثم قلبت في هذا 
الغدير العظيم بحيث يتحرك الغدير بوقوع هذا الماء فيه أن الغدير 
تكن كله توا فنا تق الساسون عليه آنه لأ لوقف مانا 
ضرورة أنه لم تحصل فيه كله إلا النقطة التي حصلت في الكوزء وهذه 


AT 


النقطة لو وقعت في الابتداء في الغدير' *' لم ينجس. 


وقال أبو حنيفة: إذا وقعت نقطة بول أو خمر فى بئر نجس الماء 


كلهء ولم يطهر إلا بنزح جميع ذلك» ولو وقعت في البئر فأرة نجس الماء 
كله» ويطهر بنزح عشرين دلواء والوزغة بأربعين دلواء والسنور بستين 
دلوا( . 


قال: وإذا نزح تسعة عشر دلوا فى الفأرة فالماء كله نجسء فإذا 


خر الدلؤ العقشرين طمزت كلة:.فإن أنقليت الذلو فيه تجسن الماء كله 
فإن نزح منه دلوا طهر كله. وهذا كالتلاعب في الشرع. 


(#) نهاية الورقة ۷۹ أ. 


(3 


8) 


تقدم ص )۸٤۹(‏ تفصيل المؤلف لقول أبى حنيفة - رحمه الله -» وأن الاعتبار عنده 
بالاختلاط إلا أن يكون الماء كثيراً. ٠‏ 

وقد جاء عن أبي حنيفة وأصحابه تقديرات مختلفة فى مقدار ما ينزح من البئر إذا 
ماتت فيه فأرة ونحوها. ١‏ 

ومما قيل في ذلك: في الفأرة والعصفورة والوزغ الكبير عشرون دلواء وفي السنور 
والدجاجة أريعون دلوًاء وفي الشاة والآدمي جميع الماء. 

وهذا إذا لم ينفسخ أو ينتفخ شيء من هذه الحيوانات» فإن انتفخ أو تفسخ نزح جميع 
الماء. الفارة وغيرها فيه سواء؛ لأنه ينفصل منها بلة نجسة, وتلك البلة نجاسة مائعة 
بمنزلة قطرة من خمر أو بول تقع في البئر. 

ينظر : الأصل .75/١‏ ../, مختصر الطحاوي ص .)١١(‏ المبسوط ١//8ه»‏ بدائع 
الصنائع 70.١‏ الهداية ١/ر١؟.‏ 


عن هشام بن عروة والأعمش وابن جريج والثوري والوليد بن كثير وغيرهمء وروی عنه: 


د 


(0 


ابن كثير!') عن محمد بن عباد بن جعفر ا" عن عبد الله بن عبد الله 


ابن 


الماء 


(۱) 


عمرا" عن أبيه عبد الله بن عمر أن رسول الله هو قال: «إذا بلغ 
3 فلتين لم 1 نحتما ES‏ 


ابن السري وغيرهم. قال عنه أحمد: ثقة كان صحيح الكتاب ضابطاً للحديث كيساً 
صدوقاً. وقال الثوري: ما بالكوفة شاب أعقل من أبي أسامة. روى حديثه الستة 


هو أبو محمد الوليد بن كثير المخزومي مولاهم» المدني ثم الكوفي» روى عن سعيد 
المقبري ومحمد بن جعفر بن الزبير بن العوام» وعبيد الله بن عبد الله بن عمر والزهري 
ونافع ومحمد بن عباد بن جعفر وغيرهم. وروى عنه: ابن عيينة وأبو أسامة وإبراهيم بن 
سعد والواقدي وعيسى بن يونس وغيرهم» صدوقء عارف بال مغازي» متتبع لها. حريص 
على علمهاء رمي برآي الخوارج. أخرج حديثه الستة وغيرهم. توقي - رحمه الله - 
E Û‏ ف 

ينظر : تهذيب الكمال ۷۳/۳۱۷ - ٥۷ء‏ تهذيب التهذيب ۹٥/٦‏ 357. 


هو محمد بن عباد بن جعفر بن رفاعة بن أمية المخزومي المكي. روى عن أبي هريرة 
وعائشة وابن عمر وابن عباس وجابر ورثيه وعن عبد الله بن عبد الله بن عمر وأبي 
سلمة بن سفيان وغيرهم. وروى عنه: ابنه جعفر والزهري والوليد بن كثير والأوزاعي 
وابن جريج وغيرهم. ثقة مشهور قليل الحديث. أخرج حديثه الستة وغيرهم. 

ينظر : تهذيب الكمال ٤٤۳/۲١‏ - ١٥٤٤ء‏ تهذيب التهذيب ٠٥۸ ۰٠٥۷/٥‏ . 


هو أبى عبد الرحمن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي المدني. روى عن 
أبيه وأبي هريرة - رضي الله عنهما-ء وأخيه حمزة وأسماء بنت زيد 5 الخطاب 
وغيرهم. وروی عنه: ابنه عبد العزيز والقاسم بن محمد بن أبي بكر ومحمد بن جعقر 
ابن الزبير ومحمد بن عباد بن جعفر والزهري وغيرهم. كان من أشراف قريش 
ووجهائهاء وهو أكبر ولد عبد الله بن عمر. وثقه أبو زرعة ووكيع والنسائي وابن حبان 
وغيرهم. أخرج حديثه الستة إلا ابن ماجه. توفى - رحمه الله - سنة )٠١6(‏ ه. 

ينكلو + وای الكغان أت 1 > 186 ديدي ال 11/7 

أخرجه من هذه الطريق أبو داود في سننه 01/١‏ كتاب الطهارةء باب ما ينجس ‏ = 

-ككم - 


E ak 507‏ ا 
وروی الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزيير' ' عن عبيد 


الله بن عبد الله ين عمر! فن أنية أن الله ية قال: «إذا باخ 
ين معد بن عمر عن اب وسو و : 


الماء. واين الجارود في المنتقى ص »)٠١.٠١(‏ في طهارة الماء والقدر الذي ينجس 
والذي لا ينجسء وابن E‏ صحيحة: كما ف الاحساة "ره ", كتاب الطهارة 
بات اليا والدار قطني فى سه كرك كسان E E EN‏ فين اسن 
الكبرى 8/1 كتان الطهارة ناس القترق نين القلدل الذي بتي وال الذي لا 
وللحديث طرق أخرىء سيذكر المؤلف بعضها. 

وحديث القلتين صححه جماعة من أهل العلم منهم: اين خزيمة والطحاوي وابن 
حبان وابن منده والخطابي والحاكم والبيهقي والنووي» ومن المعاصرين: أحمد شاكر 
والألبانى. 

قال الخطابي في معالم السنن :55/١‏ «وكفى شاهدًا على صحته أن نجوم الأرض من 
فل اا كن س وقالوا به وهم القدوة وعليهم المعول في هذا الباب» أ.ه. 
ينطن خضب الراية ١١-11١‏ المجسوع 1١/١‏ = ٠٠ء‏ الطمخيمص الحنين 
1 تعليق أحمد شاكر على المسند 6/ر71؟؛ إرواء الغليل .1-/١‏ 


هو محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام الأسدي المدني. روى عن عبد الله بن عبد الله 
ابن عمر وأخيه عبيد الله بن عبد الله بن عمر وعروة بن الزبير وعباد بن عبد الله بن الزبير 
وغيرهم. وروى عنه: اين إسحاق وابن جريج وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر 
والوليد بن كثير وغيرهم. كان من فقهاء أهل المدينة وقرائهم. قال عنه الدارقطني: مدني ثقة. 
أخرج حديثه السنة وغيرهم. توفى - رحمه الله - سنة بضع عشرة ومائة للهجرة. 

ينظر : تهذيب الكمال 85؟:/ة/01, ۰٠۸٠ء‏ تهذيب التهذيب 535/0. 

هو أبى بكر عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي المدني. روى عن أبيه 
وأبي هريرة - رضى الله عنهما - . وروى عنه: ابنه القاسم والزهري ومحمد بن جعفر 
اين الزبير وعاصم بن المنذر ومحمد بن إسحاق وغيرهم. كان ثقة قليل الحديث. أخرج 
حديثه الستة وغيرهم. توفى - رحمه الله - سنة )٠١5(‏ ه. 

ينظر : تهذيب الكمال 717/١14‏ - ۷۹ء تهذيب التهذيب 19/5. 


- AY - 


الماء 


5 قلتين لم د بحتما 1 0 


وروی حماد عن عاصم بن المنذر بن الوت قال: كنت مع عبيد 


الله بن عبد الله بن عمر فى بستان فحضرت الصلاة فقام إلى 
مقراة فيها جلد بعير ليتوضاً . فقلت: أتتوضأ منها وفيها جلد بعير؟. 
فقال: سمعت أبي يقول: قال رسول الله ييو «إذا بلغ الماء قلتين لم 


يسجس» 


(0) 


أخرجه من هذه الطريق الدارمي في سننه ١‏ كتاب الصلاة والطهارة» باب قدر 
والدارقطنى فى سننه ۱۸/١‏ 1۹ء كتاب الطهارة؛ باب حكم الماء إذا لاقته نجاسة. 


أبي بكرء وعمه عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم» وروى عن عروة بن الزبير وعبيد 
الله بن عبد الله بن عمر. وروى عنه: هشام بن عروة وحماد ين سلمة وحماد بن زيد 
وإسماعيل بن علية وغيرهم. قال عنه أبى حاتم: صالح الحديث. أخرج له أبى داود واين 
ماجه. ينظر: تهذيب الكمال ؟١/رء5ه:,‏ مه تهذيب التهذيب "/را؛,. ۲ 


المقراة: الحوض الذي يجتمع فيه الماء. 
ينظر : النهاية في غريب الحديث والأثر 1/5 5. 


أخرجه من هذه الطريق أبى داود الطيالسى فى مسنده ص ,)5١15(‏ ح :)١19505(‏ وأبو 
داود فى سننه ٥۲ ٥۲/۱‏ كتاب الطهارة ان ما ينجس الماء . وأبن الجارود في 
المنتقى ص (١۲۷.۲)ء‏ في طهارة الماء والمقدار الذي ينجس والذي لا ينجسء وابن 
المنذر فى الأوسط ۲۷١/١‏ كتاب المياه. ذكر الماء القليل يخالطه النجاسة؛ والطحاوي 
فى ر مات او 0 الطهارة + والذارقطقى فی م © كات الطهازة: 
نان هك ا اف اة الى فى اتن الكري را كان الطهارة: 
باب الفرق بين القليل الذي ينجس والكثير الذي لا ينجس ما لم يتغير. 


“AA - 


قالوا: وإذا ثبت هذا فدليله أن ما دون القلتين يحمل الخبث. 
فنخص قوله كله: «خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه شيء'ء فيكون 
تقديره: إلا أن يكون دون القلتين فإنه ينجس وإن لم يتغير. 

قيل : حديث القلتين عنه أجوبة: 


أحدها: أنه ليس بتابت عند أهل النقل؛ لأن ابن 
إسحاق" قد رواط". وقد تكلم فيه الأئمة مثل: مالك 


.)591( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 


(۲) هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار المطلبي مولاهم المدنيء ويقال: أبو عبد 
الله . روى عن أبيه والأعرج وعبيد الله بن عبد الله بن عمر ومحمد بن جعفر بن الزبير 
والزهري وغيرهم. وروى عنه: شعبة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد والثوري وابن عيينة 
وغيرهم. كان أحد أوعية العلم, حبرا في معرفة المغازي والسير وليس بذلك المتقن 
فانحط حديثه عن رتبة الحسن» وهو صدوق فى نفسه مرضى. قال عنه أحمد: حسن 
الحديث. وقال ابن المديني: حديثه عندي صحيح. تكلم فيه مالك وهشام بن عروةء ورمي 
بالتشيع والقدر. قال الذهبي: والذي تقرر عليه العمل أن ابن إسحاق إليه المرجع في 
المقازي والأيام النبويةء مع أنه يشذ بأشياءء وليس بحجة في الحلال والحرام» نعم ولا 
بالواهي بل يستشهد به. وقال عنه ابن حجر: إمام المغازي صدوق يدلس. روى له مسلم 
في المتابعات» وعلق له البخاري» وأخرج له الأربعة توفى - رحمه الله - سنة (١١٠)ه.‏ 
وقيل: غير ذلك. 
ينظر : تذكرة الحفاظ ۰۱۷۲/۱ ۱۷۲۳ء تهذيب التهذيب ۲۸/۰ - ۲۲ء تقريب التهذيب 
ص (537). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ,:١144/١‏ كتاب الطهارات, الماء إذا كان قلتين أو 
أكثر واحمد فى اللعنتد وبر زاون قن سنت ف گان الها نات ما 
ينحصن الما وان مانجه فى سفتة ۷5١‏ كتات الظهارة وستتهاء باب مقار الماء 
الذي لا ينجس» وار ا ١/لاة,‏ أيواب الطهارة؛ باب (50)» والطحاوي في 
شرح معاني الآثار .٠٠/١‏ الطهارةء والدارقطني في سننه ٠۹/١‏ كتاب الطهارة ‏ = 


- ۸14 - 


١ 5 - 3‏ 
وهشام بن عروة ويحيى القطان!') 


وأما الوليد بن كثير فكثير الغلط مضطرب الرواية. طعن عليه 


أحمد بن حنبل وغيره. 


(0 


5 


د E‏ ۲ 
Ss‏ اين جرت عن خی عق یی ن عقيل" 


باب حكم الماء إذا لاقته نجاسة, والحاكم في المستدرك ١/١۳٠ء‏ كتاب الطهارة, 
والبيهقي في السنن الكبرى 511/١‏ كتاب الطهارة. باب الفرق بين القليل الذي ينجس ` 
والكثير الذي لا ينجس مالم يتغير. 

أما مالك فإنه لما يلغه أن ابن إسحاق يقول: ائتوني ببعض كتبه حتى أبين عيويه, آنا 
بيطار كتبه. قال مالك: انظروا إلى دجال من الدجاجلة. 

وأما هشام بن عروة فتكلم فيه لما ذكر ابن إسحاق أن زوجة هشام حدثته؛ وأنه دخل 
عليها. 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: فحدثت أبي بحديث ابن إسحاقء فقال: ولم ينكر 
فا ل ا فاسكة ن علا دات للات نقتي ولع يكلم ٤‏ 
وأما يحيى القطان فقد كذب اين إسحاق. 

قال ابن حجر: قلد يحيى القطان في هذا هشام بن عروة ومالكًا. 

ينظر: سير أعلام النبلاء ۰۲۸/۷ 55, تهذيب الكمال ٤۰٠٥/۲٤‏ - 455: تهذيب التهذيب 
درم - .Y‏ 


هو محمد بن یحیی» يُحدث عن يحيى بن عقيل ويحيى بن أبي كثيرء كما ذكر ذلك 
البيهقي. قال اين التركمانى عن محمد بن يحيى هذا : «يحتاج إلى الكشف عن حاله» أ.ه. 
وقال ابن حجر: «وكيف ما كان فهو مجهول» أ.ف. 

ينظر : الستن الكبرى ١/514؛‏ الجوهر النقي ۲٠٤/١‏ التلخيص الحبير .١5/١‏ 

هو يحيى بن عقيل الخزاعي البصريء روى عن عمران بن حصين وعبد ادبن ني 
أوفى وأنس بن مالك َو ويحيى بن يعمر وغيرهم. وروی عنه: سليمان التيمي = 


— .لام - 


ومحمد جهو , 


A aS E‏ ف 
کدف خیس ن عل ھن تی بن عر ٠‏ 


ورواه الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبيرء وتارة يرويه 


ومحمد بن جعفر بن الزبير يرويه تارة عن عبيد الله بن عيد الله 


ابن عمر. وتارة يرويه عن عبد الله بن عبد الله . 


(٤( 


وعبد الله بن كيسان المروزي ومنصور بن زاذان والحسين بن واقد وغيرهم. قال ابن 
معين: ليس به بأس. أخرج حديثه مسلم وأبى داود والنسائي وغيرهم. 
نظ يدي لكان 7/65 206 هنت ال 315/1 


ذكر ذلك ابن حجر في التلخيص الحبير .٠۹/۱‏ 


هو أبو سليمان يحيى بن يعمر البصري القيسيء ويقال: أبو سعيد. روى عن عثمان 
وعلي وعمار وأبي ذر وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم. وروى عنه: يحيى بن 
عقيل وسليمان التيمي وقتادة وعكرمة وغيرهم. وثقه أبو زرعة وأبى حاتم والنسائي, 
وان من قصحاء الناسن: وفق اول فن اتقط الصباحف: وكان مكسقا بالورع الشديد: 
وقد جمع م لك الف بالفقه وَالآزي والنديئ ولاه قتيية بن مسلة قضاء هري اشر 
حديثه الستة وغيرهم. توفى - رحمه الله - قبل المائة» وقيل: بعدها . 

نطر + كهت الكبيال 0٣١‏ 68> نهدت لقوقب 23۹١‏ 3۹۴ 


حديث ابن جريج عن محمد بن يحيى عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يَعْمَر رواه 
الدارقطني في سننه ۲٤/١‏ كتاب الطهارة» باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة: والبيهقي 
فى السنن الكبرى ١/ر”57,‏ كتاب الطهارة: باب قدر القلتين. 

وهو مع ذلك مرسل» لأن يحيى بن يعمر تابعي. 

ينظر : التلخيص الحبير .٠۹/۱‏ 

ولكن هذا الخلاف لا يوهن الحديث. 

قال الحاكم فى المستدرك ۱۳۲/۱ 177 - بعدما روى هذا الحديث -: «هذا حديث = 


- الام - 


وقيل: إن الحديث موقوف على ابن عمرا"). 
ثم قد اختلف فى متن الحديث أيضا. 


فروى محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي كاه : «إذا كان الماء 


ا 


(۱) 


09 


صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا جميعًا بجميع رواته» ولم يخرجاه» وأظنهما - 
والله أعلم - لم يخرجاه لخلاف فيه على أبي أسامة على الوليد بن كثير»... وهذا خلاف 
لا يوهن هذا الحديث, فقد احتج الشيخان جميعًا بالوليد بن كثير ومحمد بن عباد بن 
جعفرء وإنما قرنه أبو أسامة إلى محمد بن جعفرء ثم حدث به مرة عن هذا ومرة عن 
ذاك» أ.ه. 

وقال الدارقطني في سننه 1۷/١‏ ۱۸: «فلما اختلف على أبي أسامة في إسناده أحببنا 
أن نعلم من أتى بالصوابء فنظرنا في ذلك فوجدنا شعيب بن أيوب قد رواه عن أبي 
أسامة عن الوليد بن كثير على الوجهين جميعاء عن محمد بن جعفر بن الزبيرء ثم أتبعه 
عن محمد بن عباد بن جعفرء قفصح القولان جميعًا عن أبي أسامة» وصح أن الوليد بن 
كثير رواه عن محمد بن جعفر بن الزيير وعن محمد بن عباد بن جعفرء عن عبد الله بن 
عبد الله بن عمر عن أبيهء فكان أبو أسامة مرة يحدث به عن الوليد بن كثير عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير» ومرة يحدث به عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفرء 
والله أعلم» أ.ه. 

قال ابن الملقن فى البدر المنير *؟//١ :٠١‏ «الوجه الثانى مما أعل به هذا الحديث وهو: أنه 
ESS‏ عبن الله و عقوم AE‏ :وا اين E‏ 

والجواب: أنه جاء مرفوعًا إلى النبي ب من طريق الثقات» فلا يضر تفرد واحد لم 
يحفظ بوقفه. 

وقد روى البيهقي وغيره بالإسناد الصحيح عن يحيى بن معين - إمام أهل هذا الشأن 
- أنه سئل عن هذا الحديثء فقال: جيد الإسناد. فقيل له: فابن علية لم يرفعه؟. قال 
يحيى: وإن لم يحفظ ابن علية فالحديث جيد الإسناد» أ.ه. يتصرف يسير. 


رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 548/1 .2١‏ والدارقطني في سننه ۲1/۱ = 
AVY -‏ - 


وروی أبو هريرة عنه عَم كله : «إذا كان الماء قلة أو فلتين لم يحمل 


aS 


وروي عنه كه: «إذا كان الماء قلتين أو ثلاثاً لم يحمل خبثاً. 
فإذا اضطرب المتن هذا الاضطراب الشديد لم يثبت منه تحديد 


يبطل به ظاهر الأحاديث. ولا يخص بمثل هذا؛ لأن الحدود لا تثبت 


كتاب الطهارة باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة؛ والبيهقي في السنن الكبرى ٠٠۲/١‏ 
کاب الطهارة: باب الفرق بين القليل الذى ينحس والكثير الذي لا يجس ما لار 
قال الدارقطني في سننه ١1.77/1؟:‏ «كذا رواه القاسم بن عبد الله العمري عن ابن 
المنكدر عن جابرء ووهم في إسناده. وكان ضعيقًا كثير الخطاء وخالفه روح بن القاسم 
وسفيان الثوري ومعمر بن راشدء رووه عن محمد بن المنكدر عن عبد الله بن عمرو 
موقوفًاء ورواه أيوب السختياني عن المنكدر من قؤله لم يجاوزه» أ.ه. 

وقال البيهقي في السنن الكبرى ١/12؟:‏ «فهذا حديث تفرد به القاسم العمري هكذاء 
وقد غلط فيه» وكان ضعيقا في الحديثء جرحه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين 
والبخاري وغيرهم من الحفاظ» أ.ه. 


لم أجده. 

رواه أحمد في المسند ,1١17.77/*‏ وابن ماجه في سننه ,١17/١‏ كتاب الطهارة 
رها بات قار الماح لدی لا بخن :وا لدا فی هن متف 2/5 كفا تار 
باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة, والحاكم في المستدرك ٠١١/١‏ كتاب الطهارة. كلهم 
من طريق حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عمر عن أبيه مرفوعا. 

فال ابن السوزى :دن التحفيق ف احتف اله ]ثرا جرس تحاف عا بخان 
فروى عنه إبراهيم ين الحجاج وهدبة بن خالد وكامل بن طلحة فقالوا: «قلتين أو ثلاثأ», 
وروى عنه: عفان ويعقوب بن إسحاق الحضرمي ويشر بن السري والعلاء بن عبد 
الجبار وموسى بن إسماعيل وعبيد الله بن محمد العيشي: «إذا كان الماء قلتين»» ولم 
يقولوا: ثلاثاًء واختلف عن يزيد بن هارونء فروى عنه ابن الصباح بالشك» وروی عنه 
أبى مسعود بغير شك: فوجب العمل على قول من لم يشك» أ.ه. 


AVY - 


بمثله حتى تصير مقادير في الشريعة لا تتجاوز. 

ولو صح ذلك لكان الأشبه بها أن تكون خرجت على أسثلة 
سائليهاء كل سائل يسأل عن شيء فيجاب عنه» لا أنه قصد بذلك 
الحد؛ لأن الحدود لا تثبت بمثل هذا . 

وجواب آخر : وهو أن القلة من الأسماء المشتركة؛ لأنها تقع في 
اللفة على الكوزء وتقع على الجرة. وعلى القربةء وعلى قلة الجبلء 
وغير ذلك!''. فصارت كقولنا عين ولسان» وكالأقراء فلا يصح ادعاء 
العموم في اسم مشترك. ولا صرفه إلى بعض ما يتتاوله دون بعض إلا 
بدليل» ومن صرفه إلى بعضها جاز لآخر أن يصرفه إلى الوجه الآخر 
فيجب الوقوف به حتى يثبت المراد منه. ولا يحتج بظاهره. 

فإن قيل : فما الفائدة في ذكر القلة إذا كان لا فرق بينها وبين 
غيرها؟. 

قيل : الفائدة في ذلك إن كان ابتداء من النبي وَل هو أن يعلمهم 
أن للماء خصيصة ليست لغيره من المائعات» فيكون قليله من القلة 
الصغيرة. وكثيره من القلة الكبيرة بمنزلة واحدة في أنه إذا حلت فيه 
نجاسة لم تفيره فهو على طريقة واحدة في طهارته؛ وأن غيره من 
انات اة ذا حلكة تحايية حمل الشف سوا تر او لوان 
كان ذلك من النبي كه جوابًا لسائل سأله فالفائدة فيه أنهم قد 
عقلوا أن الكثير من الماء إذا حلته نجاسة لم تغيره فإنه طاهر بخلاف 
المائعات. فأرادوا أن يعلموا أن فضيلته على غيره في فليله كهي في 


.47 ينظر: لسان العرب ١١/10ه: تاج العروس 8/ر40:‎ )١( 


-5لام - 


كثيره. أو في كثيره حسب. فأعلمهم أن قليله وكثيره بمنزلة واحدة في 
التضيلة عل وة من الاننات. 

وهذه فوائد حسان أحسن من استعمال التحديد الذي لا يثبت في 
الشرع بمثل هذا . 

ولآن الاعتبار الصحيح في التغير قد استوى في قليل الماء وكثيره 
فينبغي أن يتفق الحكم بعدم التغير في قليله وكثيره» فيكون طاهرًا كما 
كان نجسنًا بالتغير في قليله! * ) وكثيره. 

ومما يقوي ما قلناه وأن المقادير والتحديد لا تثبت بمثل هذا : أن 
القلال والقرب تختلف وتتباين في الكبير والصغيرء ولا يكاد يوجد في 
بلد من البلدان على تقدير واحد؛ لأنها تحمل على حسب العاملين لها 
من شيخ وشاب» وكبير وصغيرء لابد من تفاضل ما بينهاء ولو اتفقت أو 
تقاربت في بلد من البلدان لم تتفق في سائر البلدان؛ والعبادة في 
تقدير الماء لا يختص بها أهل بلد دون بلدء فعلم بهذا أنه عه لم 
يقصد يذكرها التحديد والمقدار. 

فإن قيل : فإن المكاييل والأرطال قد تختلف في البلدانء ولم يدل 
ذلك على أنها لم تجعل مقادير. 

قيل : إن هذه وإن اختلفت في البلدان فإن أصلها وما كان في 
زمن النبي علا مضبوط متفق عليه غير مختلف فيه. ولم يثبت تقدير 
القلة ولا ضبط ولا اتفق عليه. وقد ضبطت مقادير النصب في الزكاة 
وضبط كل ما كان مقدرًا ضبطًا لا يشكل» وليست القلة كذلك؛ لأنها لم 


(#) نهاية الورقة ۷۹ ب. 
AVo -‏ — 


تضبط برطل معلوم وقدر معلوم» ولم يقرق بين قلة وفلة مع كثرة 
اختلاف القلل وتقاربها ولابد من تباين ما فيها . 


فإن قيل: قد قال ابن جريج بقلال هجر 'ء ورفع ذلك إلى 


النبي كلا" فقد أحالنا على قلال بلد معروف. كما أحالنا في مقدار 
الصاع والوزن على صاعه كه ووزنه بالمدينة". 


(0 


(0 


(۳) 


هجر: قرية قريبة من المدينة» وليست هجر البحرينء وكانت تعمل بها القلالء قاله ابن 
الأثير. 

وقال النووي: «هجر المذكور في حديث القلتين هي بفتح الهاء والجيم» قرية بقرب مدينة 
النبى َء كانت هذه القلال تعمل بها أولاً. ثم عملت بالمدينة وغيرهاء وليست هذه هجر 
ال المدينة المعروفة التى هى قصبة البحرين» بل هذه غيرها» أ.ه. 

نر الكهابة فى :عرريحب الحدمنية واا ٠٠ ٤‏ . تهذيب الأسماء واللغات ق 


”/رج"”/ر8 :.١‏ معجم البلدان ۰۳۹۲/۰ لسان العرب ه/501. 


رواه ابن جريج عن محمد بن يحيى عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر. 

وقد سبق تخريج هذا الحديث والكلام عليه ص .)۸۷١(‏ 

وقد روى الشافعي في الأم 18/١‏ قال: أخبرنا مسلم - يعني ابن خالد الزنجي - عن 
ابن جريج بإستاد لا نعضرص ذكره أن رسول الله 6 قال دإذا كان الماء قلثين لم" 
يحمل نجسًا»» وقال في الحديث: «بقلال هجر» قال ابن جريج: ورأيت قلال هجر فالقلة 
تسع قربتين أو قريتين وشيمًا . 

قال ابن التركمانى فى الجوهر النقى :٠٠۳/۱‏ 

«في هذا الحديث أشياءء أحدها: أن مسلم بن خالد ضعفه جماعة والبيهقي أيضًا في 
يأب مق وك أن التراريه بالتساغة اقل اللات :ان الإببتان الذى لع جره ذكره 
مجهول الخال فهو >التقطع ولا تقوم به حجة. الخالت: أن قزل ؛ وقال في الحديت 
بقلال هجرء يوهم أنه من لفظ النبي وَل والذي وجد في رواية ابن جريج أنه قول يحيى 
ابن عقيل كما بينه البيهقي فيما بعد» أ.ه. 

كما جاء في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي كك قال: «الوزن وزن مكة, 

والمكيال مكيال أهل المدينةى, 0 : 
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قيل: أما تفسير الشافعي وابن جريج فهو واحد. فلم يلزمنا 

وأما رفع ابن جريج ذلك إلى النبي عل بهذا اللفظ فلا يعرف من 
طريق صحيح:؛ لأن أصل الحديث فيه اضطراب ولين فكيف بهذه 
الزيادة؟. 


على أنها لو ثبتت لم يثبت التحديد بمثلها لما بيناه من اختلاف 
قلال هجر وتباينهاء ولم تحصر بوزن معلوم وكيل معلوم فكان أحسن 
الأحوال أن تحمل على ما تقدم ذكره من الفوائد التي حملناه إياها. 


DE - 35‏ عت 3 - 5 
وقد قال سعيد بن جبير ومسروق/"': القلة: الجرة. وقال مسروق: 


= أخرجه أبو داود في سننه 1۳۳/۲ كتاب البيوع والإجارات» باب في قول النبي ا 
«المكيال مكيال المدينة», والنسائي في سننه ٠٤/٥‏ كتاب الزكاةء كم الصاع؟ 
والطبراني في المعجم الكبير ؟١/5797.‏ ۹۲ء ح (١٤١٤۳٠)ء‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى ,5١/1‏ كتاب البيوع» باب أصل الوزن والكيل بالحجاز. 
قال المناوي في فيض القدير :۳۷٤/1‏ «وصححه ابن حبان والدارقطني والنووي واين 
دقيق العيد والعلائي» ورواه بعضهم عن ابن عباسء وقيل هو خطاء ورمز المؤلف 
لحسنه» أ .ه. 
قلت : الذي رواه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ابن حبان في صحيحه؛ كما في 
الإحسان ه/ر9١١,‏ ١٠ء‏ كتاب الزكاة اب الت 1 ١‏ 


)١(‏ هو أبو عائشة مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية الهمداني الوادعي الكوفي. روى 
عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم وغيرهم. 
وروى عنه: الشعبي والنخعي وأبو الضحى وأنس بن سيرين وأبو إسحاق السبيعي 
وغيرهمء عداده في كبار التابعين» وفي المخضرمين الذين أسلموا في حياة النبي َا 
كان من أطلب الناس للعلم» وكان ممن يقرئون الناس ويعلمونهم السنةء وقد جمع مع 
ذلك كثرة العبادة, فكان يصلي حتى تورمت قدماه. أخرج حديثه الستة وغيرهم. توفى 
- رحمه الله - سنة (؟1) NE‏ غير ذلك. 
ينظر : سير أعلام النبلاء 1۳/٤‏ - 1۹ تهذيب التهذيب .٤١١ ٤١١/٥‏ 
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الرطبة من رطب الجنة مثل القلة. فخشي أن لا يفهم عنه فقال: هي 
الجرة. والجرة لا تسع قربتين وشيئًا كما قال الشافعي. 

وقد قيل أيضا في حديث ابن جريج : إنه ورد بلفظ آخرء قيل عنه 
فيه إنه قال: إن القلة تسع فرقين أو فرقين وشيئًاء فصحف وإنما هي 
فريتين. 

وقيل : إن القلة تسع قربتين أو قربتين وشيئًاً. فجعل الشافعي 
الشيء نصمًا على التقريب والاحتياط. وجعل الجميع خمس قرب, 
وقدر كل قرية مائة رطلء فتصير القلتين خمسمائة رطل بضرب من 
الاجتهادا'". وهذا لا يمنع أن يخالفه غيره فيقدره بستمائة رطلء؛ أو 
أربعمائة رطل؛ إذ لا نص في تحديده بخمسمائة رطل من كتاب ولا 
سنة ولا إجماع ولا قياس محققء وليس يجوز العدول عن الظواهر من 
الكتاب والسنة والاعتبار الصحيح بمثل هذاء وقد ثبت ما قلناه بما 
ذكرناه من الاعتبار الصحيح» الذي هو علامة في الطرد والعكس؛ لأن 
الجميع قد اتفقوا على أن الماء الكثير والقليل إذا تغير أحد أوصافه 


)١(‏ الذي جاء عن الشافعي أنه قدر القلة بقرب الحجازء واحتاط الشافعي لشك ابن جريج 
لما قال: رأيت قلال هجرء فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشينًا . 
قال الشافعي في الأم :18/١‏ «فالاحتياط أن تكون القلة قربتين ونصفاء فإذا كان الماء 
خمس قرب لم يحمل نجسًا في جريان أو غيره» أ.ه. 
ره عنه انكس كن قرا اة وطل وإتما ها اناهن اهاه 
قال الماوردي في الحاوي الكبير ١/ه17:‏ «ثم إن أصحابنا من بعد الشافعي لما نأوا 
عن الحجاز ويعدوا في البلاد» وغابت عنهم قرب الحجاز؛ وجهل العوام تقادير القرب, 
اضطروا إلى تقدير القرب بالأرطال؛ ليصير ذلك مقدرا معلومًا عند كافتهم» كما اضطر 
الشافعي ومن عاصره عند عدم القلال في تقديرها بالقرب» فاتفق رأيهم بعد أن 
الختا قرب الحجان على أن:قدروا كل قرئة مها بماثة رظل بالعراقي) إن 
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بالنجس فإنه نجس فيجب إذا لم يتفير أن لا يختلف أيضًا في قليله 
وكثيره. 

ويحقق هذا : قوله طِيهِ: «خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه شيء إلا 
ما اسم اذ لونه أو ey,‏ ويهذا تنتظم الدلالة على أبي حنيفة 
والشاففي: 

فإن قيل: فأنتم قد فصلتم بين قليل الماء وكثيره. وقلتم: لا يبولن 
في الدائم ثم يتوضأ منه. وقد فرقتم بينه وبين البرك العظام فقلتم: لا 
بأس به فيهاء فحملتم الخبر على الكراهية في القليلء واستعملتم قوله 
خخ مخلق الله الماء طهورًا اتتهه شئ غلن الكقيدر م 
القليل والكثير بفصل معلوم» وأنتم لم تفعلوا ذلك فلم ينحصر 

قيل: إننا لن نفصل بين القليل والكثير في تطهير ولا تنجيس؛ 
وجعلناهما سواء في الأمرين جميعاء وإنما فصلنا بينهما في الكراهية؛ 
لأجل خلاف الناس في القليلء فإن مالكًا - رحمه الله - لا يقطع على 
مسائل الاجتهاد أن الحق عند الله - تعالى - فيما يقول دون ما ذهب 
إليه من خالفه؛ لأنه غلبة ظن يجوز أن يكون مخالفه فيه مصيباء وهو 
مخطىء عند الله - تعالى - خطأ يعذر به. فاستعمل خبر البول في 
الماء والوضوء منه على الكراهية؛ لأن هذا الضرب من الاجتهاد يجوز. 


)۲( سبق تخريج هذا الحديث ص .)19١(‏ 


() ينظر : الكافي لابن عبد البر ٠١١/١‏ بداية المجتهد ۱۸/١‏ مواهب الجليل .۷۳/١‏ 
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فإن قيل: فإن النبي عله قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا 
يغفمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلانًا فإنه لا يدري أين باتت يده 
فمنعه من إدخال يده فيه احتياطًا لنجاسة مشكوك فيها لم يتحقق 
وجودهاء فعلم أنها لو كانت متحققة نجس ذلك الماء! *). 


قيل : إن النبي عا لم يمنع من ذلك على وجه التحريم: وإنما هو 
كراهية لأجل نجس/". ولكن تنظفًا لكلا تكون يده لاقت موضعا يكره أن 
يخالط الماءء مثل أن يدخلها في أنفه. أو يلاقيها دنس ووسخ دون 
اة :وزو لقت تح لم يفير الماء كرهنا له ذلك أيضًا . 

فإن قيل : فقد روى في خبر أبي قتادة حين أصفى الإناء للهر 
وقال لكبشة: سمعت رسول الله َة يقول: «إن الهر ليست بنجس؛ إنها 
من الطوافين عليكم والطوافات»!". فجعل العلة في جواز شريها 
طهارتهاء فعلم أنها لو كانت نجسة لم يجز أن تشرب منه. ومن اعتبر 
عدم التغير في جواز شربه أسقط تعليل أبي قتادة. 

قيل : قوله 62: «إنها ليست نجسة» أي بمبعدة؛ لأنها من 
الطوافينء وإن كانت سبعا من السباع» ودليله: أنها لو كانت مبعدة 
كرهنا شريها من الإناء؛ لأن الكلب وغير الهر من السباع التي تأكل 
الجيف في غالب الحال يمكن التحرز منها وحفظ الماء عنها؛ لأن غير 


)۱( سبق تخريج هذا الحديث ص (60). 
(#) نهاية الورقة ۸٠‏ أ. 
(Y)‏ وكا رسمت في المخطوطة : «كراهية لأجل نجس». وسياق الكلام يشعر أن هناك 
سقطاء ولعل صواب العبارة: «كراهية لا لأجل نجس»» والله أعلم. 
(') سبق تخريج هذا الحديث ص (۷۳۸). 
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الهر يكون نجساً!'؛ لأنه ليس - عندنا - في الدنيا حيوان نجس. 

ثم إن النجاسة لو حصلت في الماء ولم تغيره فإن الماء طاهرء فلم 
يلزمنا ما ذكروه» ولكنه مكروه لأجل خلاف الناس فيا). 

فإن قيل: فإنه ماء قليل خالطته نجاسة فوجب أن يكون نجسَاء 
أضلة إذا تفيريها: 

قيل : عنه جوابان: 

أحدهما: أنه إذا تغير بها صار الحكم للنجاسة كالكثير من الماء 
إذا تغير بها؛ لأن الاتفاق قد حصل على أن العلة في الكثير إذا تغير 
هو غلبة النجاسة على الماء. وهذا موجود في القليلء وإذا لم يتغير 
الكثير من الماء كان الحكم للماء فكذلك القليل منه. وهذا مستمر. 

والجواب الآخر: هو أننا قد قسناه إذا لم يتغير على الكثير إذا لم 
يتغيرء فكان قياسنا أولى ؛ لأن الحكم يوجد بوجوده» ويرتفع بارتفاعه 
حيث کان» والنصوص تؤيده. 

فإن قيل: فإن الأصول موضوعة على أن كل نجاسة لا يمكن 
الاحتراز منهاء وتشق إزالتها لم يكن معفوا عنها!". ألا ترى أن دم 
البراغيث, والقليل من الدم على بدن الإنسان معفو عنه؛ إذ لا يمكن 
الاحتراز منهء وكذلك أثر الاستنجاءء والمستحاضة وسلس البول يصلي 


)١(‏ هكذا رسمت في المخطوطة: «لأن غير الهر يكون نجساً» وسياق الكلام والتعليل الذي 
بعده يشعر أن هناك سقطًاء ولعل صواب العبارة:« لان غير الهر لا يكون نجساً». والله أعلم. 
(؟) ينظر : بداية المجتهد ١/۱۸ء‏ مواهب الجليل ۷١/١‏ - ". 
(؟) هكذا رسمت في المخطوطة: «وتشق إزالتها لم يكن معفوًا عنها». والكلام غير مستقيم, 
ولعل صواب العبارة: «وتشق إزالتها يكون معفوا عنها» والله أعلم. 
AA! -‏ - 


به ولا إعادة عليه؛ لأن الاحتراز منه لا يمكن» ولو خرج البول منه دفعة 
أو دم الفصاد كانت عليه الإعادة؛ لأن الاحتراز منه يمكن؛ كذلك أيضًا 
إذا كان الماء دون القلتين يمكن الاحتراز من وقوع النجاسة فيه؛ لأنه 
يحفظ من الأواني» فلم تكن هذه النجاسة معفوًا عنهاء والماء إذا كان 
قلتين وأكثر لا يمكن الاحتراز من وقوع النجاسة فيه؛ لأنه لا يحفظ في 
العادة في الأوانيء فكان معفوا عنها. 

قالوا : وهذه نكتة المسألة. وفيها جواب عما قلتموه. ألا ترى أن 
سائر المائعات من الخل واللبن وغيرهما لما أمكن حفظه من النجاسة 
لم تكن النجاسة فيها معفوًا عنهاء سواء كان المائع قليلاً أو كثيرا فإنه 
ينجس؛ لأنه يحفظ في الأواني وإن كان كثيراً . 

قيل : هذا اعتبار فاسد في هذه المسألة. 

ثم لو جعلناه دليلاً لنا لصح. وذلك أن ما زاد على القلتين بمقدار 
رطل أو رطلين أو عشرة في معنى ما نقص عن القلتين بهذا القدر 
يمكن حفظ الجميع في الأواني ولا يشق» فينبغي أن يتفقا في الحكم» 
إما في النجاسة أو الطهارةء وأنتم تفرقون بينهما . 

وعلى أنه يلزمكم إذا كان الماء كثيرًا لا يمكن التحرز منه بحفظه 
أن تعفوا عن النجاسة وإن أثرت فيه؛ لأن حفظه يشق. 

ثم إن الماء الذي هو دون القلتين لا يمكن حفظه في العادة من 
يسير نجاسة تقع فيه. إما من ذباب يموت فيه» أو برغوثء أو وزغة 
صغيرة تدخل فيه وتموت» أو ما أشبه ذلك فينبغي أن يكون معفوا 
عنه؛ لأن هذا يسير يشق التحفظ منه فهو في الماء القليل كهو في 
الففيسر ويشكويئ هذا الحكم فية فی كل موضع راء ااب دم 
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البراغيث الثوب والبدن أو الماء؛ لأن دم الرعاف معفو عنه إذا كان 
يسيرًا في الثوب كدم البراغيث» وكذلك كل قليل من الدم إذا لم يكن 
مسفوحا بخلاف غيره من الأنجاس» فينبغي أن يستوي حكمه سواء 
حل في الشوب أو في الماء؛ إذ لا يمكن التحرز منه؛ وقد عفي عنه. 
والبول وما أشبهه إذا خرج على وجه العادة يمكن التحفظ منه» غير 
أنه إذا أصاب الثوب والبدن تتجسء وليس حكمه في الماء كحكمه في 
الثياب والمائعات غير الماء؛ لأن الماء يطهر الأنجاس ما دام غالبًا عليهاء 
ويدفعها عن نفسه: فسواء كان قليلاً أو ككيراء أمكن حفظة أو لذ ألا 
ترى أن إزالة الأنجاس والأحدات به لا يفترق الحكم بين قليله أو كثيره 
إذا لمأ *) يخالطه نجسء فكذلك إذا خالطته نجاسة لم تؤثر في عينه 
لم يضترق الحكم فيه بين قليله وكثيره؛ لأن الحكم له لغلبته على 
التحسن: 

وأما سائر المائعات غير الماء فإنما تنجست بقليل النجاسة سواء 
كانت قليلة أو كثيرةء وسواء حفظت في الأواني أو غيرها؛ لأنها لا 
تدفع النجاسة عن نفسها؛ لأن الأنجاس لا تزال بهاء ولا يرتفع بها 
الحدث, لا لأنها تحفظ في الأواني؛ لأننا نعلم أن بعضها قد تعمل في 
غير الأواني مثل الحياض التي تنقع فيها التمور للخل» وعصير العنب 
الكثير. وما أشبهه إنما يكون في الحياضء ثم تنقل إلى الأواني؛ ومع 
هذا فيسير النجاسة تنجسه سواء كانت المائعات قليلة أو كثيرة, 
محفوظة في الأواني أو غيرها؛ لأن جنسها لا تزال به النجاسة:؛ ولا 
يرتفع به الحدث,. والماء بخلافهاء فإن لم تؤثر النجاسة فيه فهو 


(#) نهاية الورقة 8٠‏ ب. 
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يدفعهاء كما تزال به النجاسة من الثوب والبدن» فقد أزالها عن نفسه 
وهذا موجود في القليل منه والكثير. ألا ترى أن النجاسة على الثوب 
واليدن إذا غسلناها بماء حتى زالت بذلك القدر من الماء فإن الماء 
أزالها عن الثوبء وانتقلت النجاسة إلى الماءء والماء طاهر لولا هذا لما 
زالت النجاسة؛ فإذا كان قد أزالها عن الثوب ودفعها عنه وهو طاهر 
فقن ذافعها تعن نة نضا لأنه إذا وطعها عن غيره كان ذظعهنا عن 
نفسه أولى» وهذا الذي يكشف أنه لا فرق بين وروده على النجاسة أو 
ورود النجاسة عليه. وبالله التوفيق. 
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٤٠ [‏ ]مسالة 

اختلفت الرواية عن مالك - رحمه الله - في جلود الميتة إذا 
دبغت!'). فالظاهر من الروايتين أنها لا تطهر, ولكنها تستعمل في 
الأشياء اليابسة وفي الماء خاصة من بين سائر المائعات. فإنه قال في 
الماء: أتقيه في نفسي خاصة: ولا أضيقه على الناس. 

والرواية الأخرى: أنها تطهر طهارة تامةء وهذا في كل جلد ميتة 
إلا الخنزير وحده؛ لأن الذكاة لا تعمل فيه فالدباغة أولى. وسائر 
الحيوان غيره تتأتى فيه الذكاة). 

وبالرواية الأولى قال أحمد.ء ولكنه لا يبيح الانتفاع بها في شيء؛ 
لأنها كلحم الميتةا". 


)١(‏ الدباغ : إصلاح الجلد وتليينه بإزالة الريح والرطويات النجسة عنه بقرظ ونحوه. 
ينظر : أساس البلاغة ص »)۱۸١(‏ الهداية ,5١.7-/١‏ مواهب الجليل 2٠١١/١‏ 
المجموع ١/۲۸۲ء‏ كشاف القناع ١/ر”ه.‏ 


(۲) ينظر : الإشراف ٠.٤/١‏ الكافى ١/١١١ء‏ الزخيرة ٠١۷/١‏ القوانين الفقهية ص 
(11). مواهب الجليل ٠ .١١ ١/١‏ 

(؟) المشهور من مذهب الإمام أحمد - رحمه الله - أن جلد الميتة نجس لا يطهر بالدباغة. 
وروي عن الإمام أحمد رواية أخرى أنه يطهر منها جلد ما كان طاهرًا في حال الحياة. 
اختارها جماعة من أصحابه. وإليها ميل شيخ الإسلام ابن تيمية. 
وعلى المشهور من المذهب هل يجوز الانتفاع بالجلد بعد الدباغ في اليايسات؟. 

ا انان متها اا : ٠‏ 

ينظر : مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانىء ۲۲/١‏ كتاب الروايتين والوجهين ,57/١‏ 
المغني ١//44.؟3:‏ مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية ٩٠/۲١‏ - ١٠ء‏ الإنصاف 
A.۸7۱‏ 
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وبالرواية الثانية قال أبو حنيفة إلا في الخنزير كقولنا"ء وبها قال 
الشافعي إلا في الكلب والخنزيرا". 
الأخرى. وبيننا وبين الشافعي في الكلب على الرواية الثانية. 

وقال داود: يطهر جلد جميع الحيوان بالدباغ حتى الخنزيرا". وقد 
حكن اخين أن ون مله . 

وقال الأوزاعي وأبو ثور: يطهر جلد ما يؤكل من الحيوان» ولا 
يطهر جلد مالا يؤكل!"". 

قال الزهري : يجوز الانتفاع بجلود الميتة قبل الدباغ مع كونها 
نة له أذها طاهروة. 

والدليل لقولنا: قوله - تعالى - : حرمت عليكم اة والدم 
ولحم 4" والميتة اسم للجملة؛ ولكل جزء منهاء والجلد منها. 


)١(‏ ينظر : مختصر الطحاوي ص (17١).؛‏ بدائع الصنائع ١/ه8»‏ الهداية ٠۲١/١‏ الاختيار 
١ك/رااء‏ تبيين الحقائق ١/ره؟.‏ 


(5) ينظر : الأم ۲۲/١‏ . مختصر المزني 47.48, الحاوي الكبير ١/راه‏ - ٩٥ء‏ المهذب 
١‏ روضة الطالبين ١/راء.‏ 


(۳) ينظر : الإشراف ١/ه»‏ الحاوي الكبير 5/١‏ الذخيرة ١//ا5١.‏ 
)٤(‏ ينظر : بدائع الصنائع 47/١‏ حاشية ابن عابدين ."١ 5/١‏ 
(0) ينظر : حلية العلماء ١١/١‏ المغني :45/١‏ المجموع ۲۷٤١/١‏ الذخيرة .٠١١۷/١‏ 
(1) ينظر : الإشراف ١كلرهء‏ الحاوي الكبير :,55/١‏ المجموع ."/4/١‏ 
(۷) سورة المائدة » اية (؟). 
AA‏ 


وأيضا ما رواه جاير عن النبي كله أنه قال: برل" تنتفعوا من الميتة 
بشيء'ء وهذا عام فيها وفي كل جزء منها إلا أن يقوم دليل. 


وأيضا ما رواه عيد الرحمن بين أبي ليلي عن 
عبد الله بن عكيم" قال: أتانا كتاب رس ول الله وَل 


قيل صموته بشهرر«ألا تنتفعهوا من اليتة بإهابا) 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤٥۹ 2574/١‏ كتاب الصلاةء باب دباغ الميتة 
هل يطهرها أم لا؟. من طريق ابن وهب قال: حدثني زمعة بن صالح عن أبي الزبير عن 
جابر بن عبد الله قال: بينا أنا عند رسول الله َو إذ جاءه ناس فقالوا: يا رسول الله 
إن سفينة لنا انكسرتء وإنا وجدنا فاقة سمينة ميتةء فأزدنا أن ندهن بها سفينتناء 
وإنما هى عودء وهى على الماء. فقال رسول الله ملي «لا تنتفعوا بشىء من الميتة». 
وللحديث علتان: . ۰ 
الأولى : أن في إسناده زمعة بن صالح الجندي اليماني» وهو ضعيفء كما تقدم ذكر 
الكافى تر مل 0 : 
الثانية : أن أيا O‏ و اي 
بالتحديث عن جابر مَِقيَهُ. وهو مدلسء كما تقدم ذكر ذلك في ترجمته ص .)١58(‏ 
وينظر : نصب الراية ١/ر؟75١.‏ 


(۲) هو أبى معبد عبد الله بن عكيم - بالتصغير - الجهني الكوفي. قال البخاري: أدرك زمن 
النبي ي ولا يعرف له سماع صحيح. وكذا قال أبو نعيم وأبى زرعة وأبو حاتم وابن 
حبان. روى عن أبي بكر وعمر وحذيفة وابن مسعود وعائشة ره وغيرهم. وروی عنه: 
زيد بن وهب الجهني وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعيسى بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى 
والقاسم بن مُخيمرة وخيرهع. اخرج حديثه الستة إلا البخاري؛ توفي - زرحت الله - في 
إمرة الحجاج. 
يتظطن :تهنيب لکا ءاثر نج ویب الک دی ۴ ۷ 


)"( الإهاب : بكسر الهمزة هو الجلد, لجيه آهب يق ا 
لغتان مشهورتان. = 
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)5( )00( 


ولا عصب 0 .وهذا نص فى الجلد مع كونه متأخرا 


واختلف أهل اللغة فيه فقال بعضهم: الإهاب هو الجلد» ولم يقيده. 

وقال بعضهم : الإهاب هو الجلد قبل أن يديغ. 

ينظر : الصحاح .۸۹/١‏ معجم مقاييس اللغة ٠٤۹/١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر 
85/١‏ : القاموس المحيط ص (۷۷). 


وتشهدهاء والمراد هنا: العروق التى تشد المفاصل. 
ينظر : الصحاح 185/١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر ؟/ره71, لسان العرب 
۱۷ القاموس المحيط ص .)١154(‏ 


أخرجه من هذه الطريق بهذا اللفظ اين حبان فى صحيحه.: كما فى الإحسان "/ر5/1؟,2 
كتاب الظهارة بان جلود اليتة:والحارمي في الاعقا ريض 2ء كتاب الطبارة نات 
ناا حا ق د اة 

وقد أخرجه - بهذا اللفظ من طريق الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن عكيم - الشافعي 
فی سن حوملة: كا فى سعرقة الست وا كاز 6۷١‏ ككان الطمارة باب الانية: 
واک ف ال ر وا یدای کے کک انال کات الفا ا 
ون آنل شفع اهاب اة ٤‏ 

وقد أخرجه من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم - من غير ذكر 
المدة - أبى داود الطيالسى فى مسنده ص (۱۸۳)ء» ح ,.)١1597(‏ وعبد الرزاق في 
مصنفه ٦٥/۱‏ ,11, كتاب الطهارة. باب جلود الميتة إذا ديغت» وابن أبى شيبة 7 
فصتفه ۲۹/۸ ۲۱۵ كاب العقيقة: من كان :لا قشف من اليتة بإهان ولا غصيب. 
وأحمد فى المسند ,5١١ ۰۳۱۰/٤‏ وأبو داود فى سننه 57./85, ١۲۳۷ء‏ كتاب اللياس, 
نان سق وی آلف بها المنحة وا نن ماک عن س 6ر114 کات لانن باب 
من قال 9 ف ن ال اهاب ولا عفدا ودی فى م 7 کان اللا 
ااا و ا د اف 
والمككرة نا ع اسلو اة وابن الت قا اط کا کاب لاغ 
والطحاوي فى شرح معانى الآثار :518//١‏ كتاب الصلاةء باب دبا غ الميتة هل يطهرها 
أم والطبراض فى الف اندر 0 ۲ ۰۰/۲ ۰۱ وابن حزم = 
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ينسخ المتقدم» وهذا عمدة في المسآلة. 


وأيضا ما روته عائشة - رحمها الله - عن النبي ك أنه آمر أن 


يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت'ء والاستمتاع بالشيء مأخوذ من المتعة 


في المحلى ١١١/١‏ والبيهقى فى السنن الكبرى :١5.١4/١‏ كتاب الطهارة. باب فى 


جلد الميتة. 
وقد أعل هذا الحديث بالإرسال؛ لأن ابن عكيم لم يلق النبي كَل وإنما هو حكاية عن 
كتاب أتاهم. 


وأعل أيضا بالاضطراب في متنه. فرواه الأكثر من غير تقييد» ومنهم من رواه بقيد 
شهر أو شهرين أو أربعين يومًا أو ثلاثة أيام. 

وقد بين الألباني العلل التي وجهت للحديث» وأجاب عنهاء وقال بصحة هذا الحديث. 
تفظو المتوع ا 0۷ تي الراية ١را‏ تر لمن الك 
٤4 ۱‏ فتح الباري ۷1⁄٩‏ إرواء الغليل ۷۹/۱ - ۷۹. 


رواه مالك فى الموطاً ٤۹٨/١‏ كتاب الصيد» ياب ما جاء فى جلود الميتة» عن يزيد بن 
عبد الي قسيط عن محمد بق عبد االو يكزي داكن عن ع مرخ الله ا 
وأخرجه من طريق مالك: الطيالسي في مسنده ص (۲۱۹)» ح (۸١١٠)ء‏ عبد الرزاق 
في مصنفه ٠٠٤ 1۲/١‏ كتاب الطهارة» باب جلود الميتة إذا دبغت» وابن أبى شيبة فى 
مكف ۸ء كتاب العقيقة, فى الفراء من جلود الميتة إذا دبغتء وأخفة ول الى 
رالا 88 4 والذارسي فى ينه 5/5 SE erga ANS‏ 
الميتةء وأبو داود في منتنه 514/1 كتاب اللباسء باب في أهب الميتة» وابن ماجه في 
سننه ۹4/۲ء كتاب اللباس» باب لبس جلود الميتة إذا دبغت» والنسائى فى سننه 
ااا كاب الفرع والتعيرة: الرخضة فى الاستمتا موه اة إذا وسقت رف 
(عن أبيه)؛ وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ۲ كتاب الطهارة: باب ما 
جاء في جلود الميتة, والبيهقي في السنن الكبرى ۱۷/١‏ كتاب الطهارة. باب طهارة جلد 
الميتة بالدبغ. 0 
قال الزيلعي في نصب الراية :١17/١‏ «قال فى الإمام - يعني ابن دقيق العيد - : 
وأعله الأثرم بان آم محمد غير معروفة: ولا يعرف لمحمد عنها فيز هذا الحديث» وسئل 
أحمد عن هذا الحديث فقال: ومن هى أمه؟» كأنه أنكرها من أجل أمه» أ.ه. 
وقد حسن النووي هذا الحديث في المجموع ١/ره0؟.‏ 
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به والمتعة به تمنع من بيعه؛ لأنه إذا بيع صار الاستمتاع بالثمن لا 
بالجلد. فدليله أن غير المتعة به لا يجوز إلا أن يقوم دليل. 


وأيضا ما روي أن ابن الأشعث!') قال لعائشة - رحمها الله -: ألا 


نعمل لك فروًا تلبسينه في اليوم الشاتي. فكرهته؛ لأنها تريد الصلاة 
فيه. فقال: ألا نعمل لك ذكيًا؟ فلا بأس!'7". فلم تمتنع من الذكي 
وامتنعت من غيره. ولم يكن هذا إلا وقد فهمت من قصد النبي كاه 
في الاستمتاع بالجلد المدبوغ في غير الصلاة. وعلى وجه دون وجهء 
وأنه فرق بين المدبوغ والذكي. 


و 


(0 


هو أبى القاسم محمد بن الأشعث بن قيس الكندي الكوفي» أمه أم فروة بنت أبي قحافة 
أخت أبى بكر الصديق رة . روى عن عمر وعثمان وابن مسعود وعائشة رضي الله 
عنهاء وروی عن أبيه الأشعث بن قيس وغيرهم. وروی عنه: سليمان بن يسار وابنه قيس 
ومجاهد بن جبر والزهري وغيرهم. ذكره ابن حبان في الثقات» وقال عنه ابن حجر: 
مقبول - أي حيث يتابع وإلا فلين الحديث -. قتل - رحمه الله - سنة (1۷) ه. مع 
ينظر : تهذيب الكمال ٤۹٥/۲٤‏ - 458: تهذيب التهذيب ٤١/١‏ . ؛ 5: تقريب التهذيب 
ص(1595). 


هكذا رسمت فى المخطوطة: «ألا نعمل لك ذكيا؟. فلا باس»» وسياق الكلام بشعر أن 
هناك سقطاء ولعل صواب العبارة: «ألا نعمل لك ذكيًا؟. فقالت: لا بأس:ء والله أعلم. 


أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٠٠٠/١‏ كتاب الطهارة باب جلود الميتة إذا دبغت» عن 
ابن جريج قال: أخبرنا نافع - مولى ابن عمر - عن القاسم بن محمد بن أبي بكر أن 
محمد بن الأشعث كَلّم عائشة فى أن يتخذ لها لحافًا من الفراء. فقالت: ا وات 
بلابسة شيء من الميتة. قال: فنحن نصنع لك لحاقًا يدبغ؛ وكرهت أن تلبس من الميتة. 
وأخرجه من طريقه اين المنذر فى الأوسط ۲٦٤/۲‏ ١٠١٠ء‏ كتاب الدباغ. 
وتك عبد الرزاق رخال غنات من رخال الصحيحن هذا ابن الأشعة ره قد ما 
قاله ابن حجر فيه أنه مقبول عند المتابعةء وإلا فلين الحديث» وقد وثقه ابن حبان. 
وأما ابن جريج فقد صرح ههنا بالتحديث فلا يخشى من تدليسه. 
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وأيضا فإن الجلد لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون قبل 
الدباغ نجسًا لذاته وعينه فوجب أن لا يطهر بالدباغ كاللحم - عندنا 
وعندكم a‏ وكجلد الخنزير والكلب چ عندكم = 

أو يكون نجسًا لأجزاء نجسة جاورته بالموت فينبفي أن يجوز بيعه 
قبل الدباغ كالثوب النجسء فلما لم يجز بيعه قبل الدباغ علم أنه 
كاللحم الذي نجست عينه بالموت. 

ونقول أيضا : هو جزء من الميتة تلحقه الحياة والموت فأشبه 
اللحم. 

أو نقول: هي نجاسة حدثت بالموت فوجب أن تكون مؤبدة كاللحم. 

وأيضا فإن علة التنجيس هو الموت فلا يجوز أن ترتفع النجاسة 
مع بقاء العلة؛ لأن الموت لا يمكن دفعه. 

ونقول أيضا: أتسلمون' * أن الجلد بعد الدباغ لا يجوز أكله؟. فإن 
سلموا ذلك: قلنا إنما لم يجز أكله لأنه نجس بالموت فصار كاللحم. 

وإن لم يسلموا المنع من أكله دلّلنا عليه بما روي أن النبي لا مر 
بشاة ميمونة - وقد طرحت وهي ميتة - فقال: هلا دبغتم إهابها 
فانتفعتم به». فقالوا: إنها ميتة.- وقد علم لك أنها ميتة - فقال: 
«إنما حرم أكلهاء!", ومن المحال أن يكون إنما أعلمهم أن اللحم حرم 
ويعتقدون ذلك. وكذلك الجلد فوجب أن تكون الفائدة في إعلامهم 


(#) نهاية الورقة ۸١‏ 1. 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه ۲۷۱/۱ //1؟, كتاب الحيض,» باب طهارة جلود الميتة بالدبا غ. 
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حكم الجلد الذي أباحهم الانتفاع بهء وأنه الذي حرم أكله دون النفع 
به» أو تكون الفائدة هي أن الذي يتأتى أكله منها محرم أكله. وأن 
الجلد منه أيضاء وإذا كنا قد اتفقنا على أن الموت يحل في الجلد كما 
يحل في اللحم: ثم اتفقنا على أن غسل اللحم أقوى من الدباغ؛ وهو لا 
يزيل حكم النجاسة الحالة فيه بالموت كانت الدباغة أولى ألا تزيل حكم 
النجاسة الحالة بالموت في الجلدء أو تكون كالغسل لا يزول به حكم 
النحاسة. 

وفارق حكم هذه النجاسة حكم سائر النجاسات العارضة في 
الثياب؛ لأنها لو كانت بمنزلتها لزالت بالغسل عن اللحم كما يغسل عنه 
الدم في الذكاة. ولجاز بيعه وبيع الجلد من الميتة قبل أن يدبغ كما يباع 
لحم المذكي وعليه دم. 

فإن قيل : جميع ما ذكرتموه مخصوص بما رواه الزهري عن عبيد 
الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودا"! عن ابن عباس أن رسول اللدوقة 
مر بشاة لمولاة ميمونة ميتةء فقال: «ما على أهلها أن لو أخذوا إهابها 
فدبغوه فانتفعوا به». فقالوا: إنها ميتة, فقال: «إنما حرم أكلها!", 
فأباح ل الانتفاع بإهاب الميتة إذا دبغ فسقط قول من يقول: لا 


)١(‏ هو أبو عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي المدني. روى عن ابن 
عباس وابن عمر وأبي هريرة وعائشة وأم محصن رضي الله عنهم. وروى عنه: الزهري 
وأبو الزناد وعراك بن مالك وصالح بن كيسان وغيرهم. كان عالماً فقيها ثقة كثير 
الحديث والعلم» صالحًا شاعرًا. قال عنه أبو زرعة: ثقة مأمون إمام. أخرج حديثه 
الستة. توفى - رحمه الله - سنة (14) ه. وقيل: غير ذلك. 
يتظلن + تهذيب اکال راب 407 ودب التهتدب 417/4 

(؟) رواه البخاري في صحيحه ٥۷٤/۹‏ 510 كتاب الذبائح والصيدء باب جلود الميتة, 
ومسلم في صحيحه ١/11؟,‏ /07, كتاب الحيضء باب طهارة جلود الميتة بالدباغ. 
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يجوز الانتفاع بهء والانتفاع أيضا عام من كل وجه يتبعه والصلاة عليه 


وغير ذلك. 


ع ع 5 ١‏ 
وأيضا ما رواه زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة المصري(") 


عن ابن عباس أن رسول الله هه قال: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر!". 


ومالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن محمد بن عبد 


الرحمن بن ثوبان عن أمه(" عن عائشة قالت: أمر رسول الله كيه أن 
يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت. 


(۱) 


وان ما روي أنه كله فال: «دياغ الأديم ذکات ےه 


هو عبد الرحمن بن وعلة السبئي المصري. روى عن ابن عباس وابن عمر رضي الله 
عنهم. وروی عنه: زيد بن أسلم ويحيى بن سعيد الأنصاري والقعقاع بن حكيم 
وغيرهم. وثقه ابن معين والعجلي والنسائي وابن حبان» وذكره أحمد فضعفه في حديث 
الدباغ. كان شريفًا بمصرء وله وفادة على معاوية فة وصار إلى إفريقية ويها 
مسجده ومواليه. أخرج حديثه الستة إلا البخاري. 

ينظر : تهذيب الكمال ,4/١ - ٤۷۸/۱۷‏ تهذيب التهذيب .٤٠٤ ٤۳۳/۳‏ 


هي أم محمد بنت عبد الرحمن بن ثويان» واسمها غير معروف» روت عن عائشة - 
رضي الله عنها-. وروی عنها ابنها محمد بن عبد الرحمن بن ثويان. وذكر ابن حجر 
أن ابن حبان ذكرها فى الثقات. 

ينظر : تهذيب الكمال 3550 ميزان الاعتدال 8/ره١1:‏ تهذيب التهذيب .1۳۷/١‏ 


والنسائي في سننه 777/7, 174, كتاب الفرع والعتيرة. جلود الميتة, والدارقطنى - 
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فأقام الدباغ مقام الذكاة. 


فيه الماء فاستسقى. فقالت صاحبته : إنه لمن جلد كيتة. فقال حك : 
«دیاغه ووو 


فى سننه ٠٤٥/١‏ كتاب الطهارة؛ باب الدبا غ: والبيهقي في الستن الكبرى ١/١"؛‏ كتاب 
الطهارة. باب اشتراط الدباغ في طهارة جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي. كلهم عن 
جون بن قتادة عن سلمة بن المُحَبّقَ رضي الله عنهم مرفوعا. 

قال الزيلعي في تصب الراية :۱۸/١‏ «قال في الإمام - يعني ابن دقيق العبد - : 
وأعله الأثرم بجون» وحكي عن أحمد أنه قال: لا أدري مَنْ جون بن قتادة!» أ .ه. 

وقال النووي في المجموع :۲۷/١‏ «رواه أبو داود والنسائي بإستاد صحيح إلا أن جوت 
اختلفوا فيه. قال أحمد بن حنيل: هو مجهول. وقال علي بن المديني: هو معروف» أ.ه. 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير :٤۹/١‏ «وإسناده صحيح» وقال أحمد: الجون لا 
أعرفه, وقد عرفه غيره» عرفه على بن المدينى» وروى عنه الحسن وقتادة» أ.ه. 
واتحديك له شنواهد ك ةر تكرها أبن الملقن في التدر المتير 6-8-9 لعل 
الحديث يتقوى بها فيصلح للاحتجاج به» والله أعلم. 

لم أجده من حديث أنس يفيه - بعد طول البحث عنه - . 

لكن جاء في حديث سلمة بن المحبّق أن النبي ية كان في سفر في غزوة تبوك فمر 
بقربة معلقة فاستسقىء فقيل: إنها ميتة فقال: «دباغ الأديم طهوره». 

أخرجه أبو داود فى سننه 574/5, 779, كتاب اللباسء باب في أهب الميتةء وابن 
المنذر فى الأوسط ۳۲ كتاب الدباغ, ذكر خبر روي عن النبي َة أن دبا غ الأديم 
وره والنيوكقي ف ال اكير ٠را‏ كتاب الطفارة باب طهارة ا ايت 
بالدبغ. نا 

وقد روى هذه القصة أحمد والنسائي والطبراني والدارقطني والحاكم والحازميء 
وعندهم: «إن ذكاتها دباغها». 

وستأتي الإشارة إلى مواضع ذلك في كتبهم في تخريج الحديث الآتي. 
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وروى سلمة بن الل و( قال : فال رسول الله کو :« ذكاة كل 
أديم دباغه! 1 

قالوا: وهذه الأخبار تلزم أحمد بن حنبل في امتناعه من استعماله 
دالا ولزيكم شمف طهازته کنو 
تحتمله فنقول: قوله: «هلا انتفعوا به بالدباغ». فظاهره يقتضي 
الانتفاع بالجلد نفسه دون ثمنه. ونحن نجيز الانتفاع به على وجوه 
مخصوصة بالدلاثل التى ذكرناها. 


وقوله يه «فقد طهر» وجميع ما ذكر في الطهارة. فإننا تقول: 


(1) ھی أو شان ل ين الق دة الات و لأسو فا ال هو ابن ره 
ا ابنه سنان وجون بن 
قتادة والحسن البصري وغيرهم. شهد حنيتًا مع رسول الله بء وشهد أيضًا فتح 
المدائن مع سعد بن أبي وقاصء وروي أنه لما بشر بابنه سنان وهو بحنين قال: لسهم 
أرمي به عن رسول الله َة أحب إلي مما بشرتموني به. 
ينظر : أسد الغابة ؟/ر١؟4,‏ ١۳١٤ء‏ الإصابة ؟/ر4١١.19١١.‏ 


(9) راه ابن أبى شندية فى منتغا 0۹/۸ كاب العقيعة: فى اقرا ممن يلون اليك ذا 
دبغت» وأحمد في المسند ۲۳ ۷/9 وابن کا ج كما في الإحسان 
۷ كتاب السيرء ذكر الإباحة للإمام ! إذا مر في طريقه وعطش أن يستسقي› 
والطبراني في المعجم الكبير 55/7: ح (1547). والدارقطني في سننه ١/ره4,‏ كتاب 
الطهازة. مان الديًا غ, والحاكم فى الستدرك 6176 كدان الأشرية وقال كديس 
صحيح الإسناد, ولم يخرجاهء والبيهقي في الستن الكبرى ١/١؟:‏ كتاب الطهارة: باب 
شراط الاح في ظهارة حل ها ل كل تسمه وان فكي الان فى 
الغ 00 عتان الطمارة نان ا 
قتادة عن سلمة بن المحيّق كز . ١‏ 
وقد تقدم الكلام على هذا الإسناد ص (857). 
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طهارة وطهور اسم مشترك في اللغة والشريعة فتارة يكون لزوال حكم 
النجاسة؛ ويصلح للعبادةء ولرفع درجة. وللتمييز على ما بيناه في 
مسألة الكلب('!, وحقيقة الطهارة إنما هى نقل من حال إلى حالء فقد 
تقلت الدياغة من منع استعماله إلى استعماله على وحه دون وجه ولا 
ينبغي أن يكون كالذكاة التي تبيحه على كل وجه؛ لأن الذكاة هي 
الأصل» وهي طهارة فلا ينبغي أن يكون حكم الفرع كحكمها من كل 
وجه» وإن كانا جميعًا يسميان بالطهارة. ألا ترى أن الطهارة بالماء ترفع 
الحدث فإذا عدم الماء جاز التيمم, وقد سمي طهارة. ثم مع هذا فلم 
يساو حكم الأصل لضعفه عنه. فلم يجز أن يتيمم قبل الوقت» ولا يرفع 
الحدث ولا يجمع به بسن صلاتي فرض - عندنا وعد الشافعي- ۳ 
فلما كان اليدل فيما يسمى طهارة أضعف من المبدلء فكذلك الدباغة 
أضعف من حكم الذكاة التي هي الأصلء وإن كان اسم الطهارة 
يتناولهما جميعا. 

فإن قيل :إطلاق طهارة تقتضي طهارة من رفع حدث أو إزالة 
نجسء فإذا لم تكن في الدباغ لرفع حدث! *) فهي لرفع نجاسة. 

قيل : قد بينا فى مسألة ولوغ الكلب أنها تكون أيضًا للتنظف هلا 
نسلم أنها لا تكون في الشريعة إلا لما ذكرتم والتيمم أيضًا يسمى 
طهارة» ولم يرفع الحدث. فإذا كان أريد من أجل الحدث وإن لم يرفعه 
)١(‏ ينظر ما تقدم ص .)١04(‏ 
(؟) هذه مسائل خلافية» وهي من المسائل التي أفردها المؤلف - رحمه الله - بالبحثء 

وسيأتي الكلام عليها ص (۱۰۸۹ء ۱۱۲۷ء 3141 ١581١‏ ). 
(#) نهاية الورقة 4١‏ ب. 
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جاز أن تراد الدباغة من أجل النجس ولا تدفعه» فتكون إباحة الدياغة 
دون إباحة الذكاةء كما كان حكم التيمم دون حكم الماءء ثم لو كان طهارة 
تتناول ماذكرتموه جاز أن نحملها على ما ذكرناه بما بيناه من حكم 
الميتة. ومساواة الجلد للحم. 

وأما قوله #كه: «دباغ الأديم ذكاته»'ء فإن جلد الميتة قبل دباغه لا 
يتناوله اسم أديم» وإنما يسمى أديما بعد الدباغء فكأنه قال جكاه: 
دباغه ذكاته. أي ذكاة ريحه وطيبها فصارت ذكية. وكذلك نقول: إن 
ذكاته التي هي طيب رائحته إنما تكون بالدباغ الذي يخرج معه 
السهوكة!" وتغير الريح» وهذا هو الأصل في الذكاة. والذكي: هو 
الطيب الريح, وإنما نقل إلى اسم الريح؛ لأن الحيوان إذا ذيح كان طيب 
الريح بخلاف الميت» فإذا كان أصل الذكاة ما ذكرناه حملنا قول النبي 
يِه على هذاء ونكون بهذا أولى منكم في اللغة؛ لأنكم تجعلون الدباغة 
تشبيهًا بالذكاة. فتقديره: كذكاته. أي: مثل ذكاته. فتضمرون كاف 
التشبيهء ونحن لا نضمر شيئًاء بل نجعل الدباغة بالشب والقرظ!*') هي 
بعينها ذكاته وطيب ريحه. فتقديره: تقدير قولنا: الله ربناء فرينا کو 
الله والله هو ربناء وكذلك محمد نبيناء وزيد قائم: زيد هو القائم 
والقائم هو زيدء وقولكم أنتم بمنزلة قولهم: شربك شرب الإبلء وليس 
شريه شرب الإبلء وإنما هو كشرب الإبل أي: مثله. 


)3( سيق تخريج هذا الحديث ص (۸۹۳). 
0( ينظر : لسان العرب ۲ تاج العروس ۱۸۱/۸ . 
(r)‏ تقدم بيان معنى السهوكة ص .)١158(‏ 
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وأيضا فإن الدباغة بالشب والقرظ تصير عليه مثل الغشاوة 
فتزول معه الروائح المتغيرة. وتكتسي ريح الشب والقرظء ولهذا 
نستعمله نحن في الأشياء اليابسة؛ لأنه يصير بمنزلة شيء نجس قد 
غشيه شيء طاهر. 

فأما قوله ككل في السقاء الذي استسقى منه: «دباغه طهوره» 
أي قد نقله من منع الاستعمال إلى جوازه على ما بيناه. ويجوز ترك 
الماء فيه؛ لأن الناس مختلفون في تطهيره» والماء في أصله يدفع 
النجس عن نفسه. ثم مع هذا فإن الميتة إذا لاقت الماء فلم تغيره فإن 
الماء على أصله في الطهارة - عندنا - قليلاً كان الماء أو كثيرا'ء وليس 
كذلك المائعات غير الماء. فلهذا جاز استعمال الجلد المدبوغ في الماء 
ولم يجز في غيره من المائعات. 

فإن قيل: فإنه جلد طاهر حكم بنجاسته فجاز أن يحكم بطهارته. 
أصله جلد المذكي إذا تلوث بالدم أو غيره. 

أونقول: نجاسة طرأت على جلد طاهر فجاز أن يطهرء أصله ما 
ذكرناه. 

قيل : الجلد المذكي علته أنه طاهر انتقل إلى طهارة هي التذكيةء 
فأشبه اللحم المذكيء فإذا تلوث بالدم جاز أن يزول عنه كما يزول عن 
اللحم» وليس كذلك جلد الميتة؛ لأنه كلحمهاء فإذا لم تزل نجاسة 
لحمها لم تزل نجاسة جلدها. 


فإن قيل: اللحم يتهوا بالدباغة, ولا يثبت مثل الجلد . 


(۱) ينظر ما تقدم ص .)۸٤۹(‏ 
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قيل : وأي حاجة بنا إلى دباغ اللحم والجلد إن كانت النجاسة 
تزول بعد الموت. فالفسل يكفي فيهما . ألا ترى أنهما في الذكاة على 
طريقة واحدة. لو أصاب اللحم دم زال بالغسل كما يزول من الجلدء 
ونحن نعلم أن كل نجاسة تكون في لحم المذكي أو الميت لو نقعت في 
الماء المسخن أو غيره من الماء والملح والخل؛ وطال مكثه خرجت كل 
نجاسة فيهء وقد كان يمكن أن ينقع في الماء والأشنان وغيره مما يقلع 
النجاسات أكثر مما يقلعه الشب والقرظء ويثبت مع ذلك ولا يفسد. 
فلما كان هذا كله لا يزيل نجاسة اللحم؛ لأنها بالموت حصلت» كذلك 
الجلد لحصول الموت فيه؛ وعلمنا بهذا أن الشب والقرظ أدخل في 
الجلد؛ لآنه تصير عليه غشاوة يمكن استعماله معها على وجه ليطول 
بقاؤه والانتفاع به لا أنه يصيره طاهرًا بذلك. 

على أنهم يدبغون المذكي أيضًا لحاجتهم إليه. 

وعلى أن قياسنا إياه على اللحم أولى؛ لأنتا رددنا من نجس بالموت 
إل تفلف ودا جرا افا جه هه ا تة اكتس عر مته تج 
وهو اللحم» والجميع يحله الموت*. 

ولا يلزمنا على هذا الصوف والشعر؛ لأن الحياة والموت لا يحلان 
فيهما. 

ثم إن الاعتبار الصحيح معنا؛ لأننا وجدنا الجلد مساويًا للحم 
حيث كانء فهما بمنزلة واحدة لو قطعا من الحي» وبمنزلة واحدة في 
الذكاة. فكذلك ينبغي أن يكون بمنزلة واحدة بعد الممات؛ لأنهما ميتان 
إذا قطعا في حال الحياةء ميتان في حال موت الحيوان. فلا ينبغي أن 


(#) نهاية الورقة ۸۲ أً. 
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يفرق بينهما كما لم يفترق حكمهما في الذكاةء ولا في كونهما في 
الحياة إذا لم يقطعا من الحي. 

فإن قيل: إنها نجاسة طرأت على عين يتأتى غسلها فجاز أن 
تطهر. دليله الثوب النجس. 

وأيضا: فإن هذه النجاسة لا تخلو أن تكون في معنى نجاسة العين 
أو نجاسة الحكم»ء فإن كانت في معنى نجاسة العين فإنها متى كانت 
طارئة على العين جاز أن تزال مثل سائر النجاسات. وإن كانت نجاسة 
من جهة الحكم؛ وكانت طارئة جاز أن تزال؛ دليله الخمر. 

وأيضًا فلو كان الدباغ لا يطهر جلد الميتة لكان لا يطهر بالذبح. 
دليلة E‏ 

قيل : أما الثوب النجس فقياسه اللحم المذكي والجلد إذا أصابهما 
نجسء فإن أعيان الجميع طاهرةء وإنما طرأ على طاهرها ما يزول 
بالغسل. ألا ترى أن بيع الجميع وعليه الدم يجوزء وليس كذلك جلد 
الميتة؛ لأنه كلحمها. ألا ترى أن بيع الجلد قبل الدباغ لا يجوز كما لا 
يجوز بيع اللحم» فعلم أن عينه نجست بالموت كاللحم» والثوب إنما 
نجس بمجاورة النجاسة له وجلد الميتة نجست عينه كاللحم الذي 
نجست عينه بالموت. 

وقولكم : إن هذه النجاسة لا تخلو أن تكون في معنى نجاسة العين 
أو نجاسة الحكم فإننا نقول فيها ما تقولونه في اللحم سواء فإذا لم 
قزل تجاسة الل لع قزل تجايبة الخلة..وامنا الحم كايا تحشنة 
العين فإذا تغيرت صارت العين كلها طاهرة فينبغي أن تصير عين الميتة 
كلها :ظاهرة لها رادها : 


* + ب 


وقولكم: إن الدباغة إن لم تطهر الجلد لم تطهره الذكاة يلزمكم 
في لحم الميتة أيضا إن لم يطهره الغسل لم تطهره الذكاة كالخنزير. 

فإن قيل: فولكم: إن علة التنجيس الموت فلا يجوز ارتفاع النجاسة 
مع بقاء الموت غير مسلم؛ لأننا نقول: إن علة التنجيس الموت وفقد 
الدباغ. فعلة التنجيس ذات وصفين, فإذا عدم أحد الوصفين وهو فقد 
الدباغ جاز أن لا يرتفع التنجيس. 

قيل : فينبغي أن يرتفع التنجيس بارتفاع الوصفين» فإذا دبغ ارتفع 
فقد الدباغ الذي هو أحد الوصفين ولم يرتفع الوصف الآخر الذي هو 
الموت فينبغي ألا يطهر على هذا الحساب. 

فإن قيل : فإن الموت علة في تنجيسه ابتداء دون الاستدامة؛ فإذا 
كان الموت علة في وجود النجاسة دون بقائها واستدامتها جاز أن ترتفع 
استدامتها وبقاؤها وإن كان علة الوجود في الابتداء لا ترتفع؛ كما إذا 
تيمم فإنه يصلي؛ لأنه استباح به الصلاةء ثم لو أحدث لم يجز له أن 
يصلي بذلك التيمم لا لأجل أن التيمم قد عدم» بل التيمم موجود كما 
كانء ولكن الحدث قطع الاستدامة وبقاء الاستباحة؛ والله أعلم. 

قيل: هذا بعينه يلزم في لحم الميتة. وأما التيمم فهو شاهد لنا؛ 
لأنه لم يرفع الحدث فلهذا انقطعت استدامته فينبفي ألا ترتفع نجاسة 
الجلد بالدباغ ولكن تنقطع استدامة المنع من الانتفاع به. فيصير 
منتفعا بالدباغ لا كمنفعة الذكاة. كما أباح التيمم الصلاةً لا على معنى 
الوضوء الذي يرفع الحدث,. وبالله التوفيق. 

ووجه الرواية الأخرى في طهارة الجلد بالدباغ ما ذكرته عن 
الا ا مان امد في امتناعه من استعماله بكل وجه 
وإن دبغ. 
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قصل 


دون مالا يؤكل هة و هوا له بما رواه أبو المليح القذ ‏ عن 
0 ۳ ۶ اام ٤ 3 525 ٠»‏ . 5 
أبيه أن رسول الله هة نهى عن افتراش جلود السباع“» ولم يفرق 
بين أن تكون مدبوغة أو غير مدبوغة. 


وبما روي أنه قال كه: «دباغ الأديم ذكاته فأقام الدباغ مقام 


الذكاةء وبين أنه يعمل عملهاء فلما لم تعمل الذكاة فيما لا يؤكل لحمه 
لم تعمل الدباغة أيضا فيما لا يؤكل لحمه. 


(۱) 
(0 


(0 


(٤( 


سبق توثيق قوليهما ص (۸۸1). 

هو أبو المليح بن أسامة بن عمير بن عامر الهذلي. اسمه عامرء وقيل: زيدء وقيل: زياد. 
روى عن أبيه وابن عباس وابن عمر وجابر وأنس وعائشة ] وغيرهم. وروى عنه: خالد 
الحذاء وقتادة ومطر الوراق ويزيد الرشك وأبو قلابة الجرمي وغيرهم. وثقه أبو زرعة 
وابن حبان. أخرج حديثه الستة. توفى - رحمه الله - سنة (18)ه. وقيل: غير ذلك. 
نظو تهذين الكمال 1/88 ؟ مدت د 3 


ينظر : أسد الغاية ۸۲/١‏ الإصابة ١/ر١؟.‏ 


رواه الدارمى فى سننه ١/١٠ء‏ كتاب الأضاحيء باب النهي عن لبس جلود السباع, 
والترمذي في سننه ۲٤۱/٤‏ كتاب اللباس» باب ما جاء في النهي عن جلود السباع, 
وابن الجارود في المنتقى ص (5550).: باب ما جاء في الأطعمة, وابن المنذر في الأوسط 
"رم ة؟: كتاب الدباغ» جماع أبواب جلود السباع» والطبراني في المعجم الكبير 
5/١‏ ح »)01١(‏ والبیهقی فى السنن الكبرى ١/١؟؛‏ كتاب الطهارةء باب اشتراط 
الدباغ في طهارة جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي. 

سيق تخريج هذا الحديث ص (۸۹۳). 

¥ 


قالوا: ولأنه حيوان لا يؤكل لحمه فوجب أن لا يطهر جلده بالدباغء 
والدليل لقولنا: قوله كا : «أيما إهاب دبغ فقد طهر '. 


وما روته عائشة أن النبي عله أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا 
دبغتا"" *. ولم يفرق بين جلد وجلد فهو عام إلا ما خصه الدليل. 


وأيضا فإنه حيوان لم يرد نص القرآن بتحريمه»ء ولا أجمع عليه 
فجاز أن يطهر بالدباغ: أصله ما يؤكل لحمه بعلة أنه حيوان يجوز بيعه 
في حياته. 


فأما نهيه لع عن افتراش جلود السباع فإنه عام فيما دبغ وما 
لم يدبع مخصصناه يقوله: «إذا دبع فعد ا 


)١(‏ رواه الشافعي فى الأم ١/؟؟:‏ كتاب الطهارة, باب الآنية التى يتوضاً فيها ولا يتوضاً 
نيهاء وعيد الرواق في فة 0571 كدان الطهارة ات حلزن الليقة إذا وبع واي 
أبن فنا فى مض :14/0 كال فى الفواء من جلى المنتة إذا رتفت 
والدارض في ملك 13/8 هقان لاتا ياب لاسكا م ملو اة اي 
ق كنات اا داك الس جلوة افك إذا ذيككه و تساي فى تة 
۷ کتاب الفرع والعتيرة. جلود الميتة. وابن الجارود في المنتقى ص (70.١؟)‏ في 
طهارة الماءوالقدن الى يفصن ولا شج :وان خان في ضميعة. كناف الأحسان 
١‏ كتاب الطهارة: با باحلود المبتة والطيزاتئ في العم الصفبي 4/١‏ 
والبيهقي في الستن الكبرى ١١/١‏ كتاب الطهارة: ياب طهارة جلد الميتة بالدبغ. 
وروا مشلم قي صتعيحه راف تان الإهاب ف لور 
ای ا 


(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (۸۸۹). 
(#*) نهاية الورقة ۸۲ ب. 


(۳) سبق تخريج هذا الحديث ص (۸۹۳). 
- .ةو 


على أنه لا يجوز أن يكون الخبر واردًا إلا في جلود السباع التي لم 
تدبع؛ لأن الملقصود من جلود التمور شعرهاء وهي إذا دبغت شعر 5 

وقولهم: إن النبي ك أقام الدباغة مقام الذكاةء وأن الذكاة لا 
تعمل في السباع غلط علينا؛ لأن الذكاة تعمل في السباع ويستغني بها 
عن الدباغة إلا الخنزير'. وأما الخنزير فإنما لم تعمل الدباغة في 
حلده؛ لأن الذكاة - التى هى أقوى منهة. وهی الأصل لا تعمل فيه 
فلم تعمل الدباغة. 

وأما قول داود في الانتفاع بجلد الخنزير إذا دبغء فإنه احتج 
بقوله تاه : «أيما إهاب دبع فمد طهرءا", فعم ولم يخص. 

وأيضا فقد قال: «دباغه ذکاته“. 


فنقول: إن الذكاة فى الأصل أقوى من الدباغةء والدباغة إما أن 
تكون بدلاً أو فرعاء وإذا لم تعمل الذكاة في جلد الخنزير كانت 
الدباغة أولى أن لا تعمل. 

فإن قيل: فإنه حيوان طاهر - عندكم - ينجس بالموت فينبغي أن 
تعمل الدباغة فيه كسائر الحيوان الذي ينجس بالموت. 


)١(‏ هذه مسالة خلافيةء وهى من المسائل التى أفردها المؤلف - رحمه الله - بالبحث, 
وبسياتي الكلام عليها م( ۰ 

8" مسو عقن Da‏ 

(') سيق تخريج هذا الحديث ص .)1١5(‏ 


£ س 


قيل : انتم على أصلكم أن الخنزير نجس. فإذا كان نجسا لم تتأت 
فيه الذكاة فالدباغة أولى. 


والفرق - عندنا - بين الخنزير وغيره هو أن النص ورد بتحريمه. 
والإجماع حاصل على المنع من اقتنائه فلهذا لم تعمل الذكاة والدباغة 


فيه . 


وأما الزهري فإنه اعتمد على خبر رواه عن عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله يلو مر بشاة لمولاة ميمونة ميتةء 
فقال: «ما على أهلها لو أخذوا إهابها فانتفعوا به ولم يذكر فيه 
فدبغوه. وفي الخبر أنهم قالوا له عَيِك: إنها ميتة. فقال: «إنما يحرم 
لحمها فلم يذكر فيه الدباغ» فدل على أنه يجوز الانتفاع به قبل 
الدباغ. 


0 ۰. 0 حا‎ ٠ 
ولنا نحن حديث سفيان بن عيينة!" عن الزهري عن عبيد الله بن‎ 


عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن النبي كيه مر بشاة مولاة ميمونة 


.)۸۹۲( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
كتاب الطهارةء باب الدباغ.‎ »45/١ رواه - بهذا اللفظ - الدارقطني في سننه‎ )۲( 


(؟) هو أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي الكوفي. روى عن أيوب 
السختياني والزهري وحميد الطويل والأعمش وعبد الرحمن بن القاسم وغيرهم. وروى 
عنه: أبن جريج وشعبة وحماد بن زيد وابن المبارك والشافعي وغيرهم. طلب الحديث 
وهو حدثء ولقي الكبار» وحمل عنهم علمًا جما وأتقن وجود» وجمع وصنف, وعمر دهرًا 
وازدحم عليه الخلق» وكان سفيان مشهورًا بالتدليس» إلا أنه لا يدلس إلا عن ثقة عند 
ولذا قل هل الغلم وو اة وان لم ضرع «الكمزيك: أخرع له الحفاعة توفي د رخن 
الله - سنة (194)ه. 
ينظر : سير أعلام النبلاء ٤٥٤/۸‏ - ١٥۷٤ء‏ تهذيب التهذيب ۳۵۷/۲ -.57. 
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فقال: «لا على أهلها لو أخذوا إهابها فدبغوه وانتفعوا به». فقالوا : إنها 
ميتة. فقال: «إنما يحرم أكلهاء!", فإذا كان الزهري الراوي للخبرين 
أخذنا بالزائد منهماء وهو الذي فيه ذكر الدباغة, وكان أولى أيضًا 
للزيادةء ولموافقته الأصول فى أن لا تقتنى النجاسات ولا ينتفع بها مع 
الحكم لأعيانها بذلك. 

فإن قيل: إذا روى الراوي خبرينء. وعمل بأحدهما وترك الآخر 
وجب أن يرجع إليه فيما عمله فيعمل به ويترك الآخر. 

قيل : يجوز أن يكون قد نسي الخبر الآخر الذي فيه الزيادةء أو 
نسى الزيادة. 

ثم إنه يجوز أن يراد به اجتهاده إلى العمل بالخبر الآخر ويترك 
الزيادة فينبغي أن لا يرجع إلى اجتهاده إذا أمكننا بالزيادة. والله أعلم. 


ونقول أيضا : هو جزء من الميتة يتأتى فيه الأكل فأشبه لحمه. 


ت 6+5 م 


[41]مسألة 


والذكاة ‏ تعمل في سائر السباع إلا الخنزير. وإذا ذكي سبع من 


السباع فجلده طاهر يجوز أن يتوضاً فيهء ويجوز بيعه وإن لم يدبغء 
۲ أ 0 افده ۶ ءِِ e4.‏ 

والكلب منها" وبه قال أبو حنيفة) وأن جميع أجزائه من لحم وجلد 

طاهر إلا أن اللحم - عنده - محرم أكله. - وعندنا - كروي 


وقال الشافعي: إن الذكاة لا تعمل في السباع.ء وإنها إذا ذكيت 


ارك هة الو ماد 1 


0) 


الذكاة: هي السبب الذي يتوصل به إلى إباحة ما يؤكل لحمه من الحيوان. 
ينظ رات الل 5۸7 
وينظر أيضًا: العناية »٤۸1/۹‏ مغنى المحتاج ٠٠٠/٤‏ المغنى .٠١۳/۱۳‏ 


(۲) ينظر : التفريع ٤۰۸/١‏ الإشراف ,1/١‏ الكافي 177/١‏ الذخيرة ١/١١٠ء‏ تنوير 


.1۲٤ 1۲۳/۳ المقالة‎ 


العناية ١/ره9.‏ 


هكذا رسمت في المخطوطة: «صارت ميتة لو ماتت». وسياق الكلام يشعر أن هناك 
سقطاء ولعل صواب العبارة: «صارت ميتة كما لو ماتت» والله أعلم. 


ينظر : الأم ,”"/١‏ الحاوي الكبير 251/١‏ المهذب ,.١١/١‏ فتح العزيز »۲۸۷/١‏ 
المجموع .۲۸٤/۱١‏ 
لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - فى هذه المسالة. 
وقد قال > رهمة اللذت + إن الذعاة لا تعمل فين لاايؤكل لحفة. 
ينظر : الانتتصار ,.185”/١‏ المغنى 11/١‏ المحرر 1/١‏ الإنصاف ۸۹/۱. كشاف 
القناع ۷. 

- ¥ 


والدليل لقولنا : قوله -تعالى -: فآ وما أكل السبع إلا ما ذكيعم ٠4‏ 


وبين النبى کله الذكاة فقال: «الذكاة فى الحلق واللبة)ء فعم الله 


0 
ف 


(0 


سورة المائدة » آية (؟). 


اللبّة: - بفتح اللام وتشديد الباء - موضع النحر. 

ينظر : الصحاح ۲١۷ :7١7/١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر ۲۲۲/۶۲ 777, 
المصباح المنير ص .)5١5(‏ 

أخرجه الدارقطني فى سننه ۲۸١۳/٤‏ باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك. 
عن أبي هريرة َة قال: بعث رسول الله ية بديل بن ورقاء الخزاعي ية على 
جمل أورق يصيح في فجاج مني : «ألا إن الذكاة في الحلق واللبة». 

وفي إسناده سعيد بن سلام العطار لا يحتج به. 

قال الزيلعي في نصب الراية 180/4: «قال في التنقيح : هذا إسناد ضعيف 
بمرة. وسعيد بن سلام العطار أجمع الأئمة على ترك الاحتجاج بهء وكذبه ابن 
نميرء وقال البخاري: يذكر بوضع الحديثء وقال الدارقطني: يحدث بالأباطيل. 


وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه موقوفًا على ابن عباس وعمر: الذكاة في الحلق 
واللية» أ ه. 


وأثر عمر وابن عباس ”ره أخرجهما عبد الرزاق فى مصنفه ٤۹٥/٤‏ كتاب 
المناسكف ALS AS GE‏ شبية في مج ۹۲/0 AT.‏ 


كتاب الصيد. من فال: إذا أنهر الدم فكل ما خلا سنًا أو عظماء والبيهقي في 
الستن الكيرى ۲۷۸/۹ كتاب الضحاياء باب الذكاة من المقدور عليه ما بين اللبة 
والحلق. 


وقد روى أثرٌ ابن عباس - رضي الله عنهما - البخاري في صحيحه - معلقًا 

لضيحة الخو 95/5 انالد ا وات ات اتر واا 

وقال ابن حجر في فتح الباري :00۷/١‏ «وصله سعيد بن منصور والبيهقي من 

طريق أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: الذكاة في الحلق واللبة؛ 

وهذا إسناد صحيح. وأخرجه سفيان الثوري في جامعه عن عمر مثله. وجاء 

مرفوعا من وجه واه» أ.ه. = 
A-‏ ° 5 


-تعالى- كل ما ذكي. وبما بين النبي كله أن الذكاة - التي هي الشق 
في اللغة - إنما تكون في الشرع في الحلق واللبة لم يخص حيوانًا 
من حيوان. فهو عام في الأنعام والسباع وغيرها إلا ما خصته الدلالة. 

وأيضا فإن النبي يله قال: «دباغ الأديم ذكاته»' وروى: «ذكاة 
الأديم دباغه»!". فأعلمنا في الخبر الأول أن دباغ الأديم كذكاته؛ فلولا 
أن الذكاة تعمل لم يشبه الدباغ بها. وقال: «ذكاة الأديم دباغه» فأقام 
الذكاة مقام الدباغ لهاء وأنها تعمل عملهء فلما كان الدباغ يعمل في 
ذلك كانت الذكاة كذلك. 

ويدل على ما نقوله: أن الدباغة بدل من الذكاة؛ بدليل أن الشاة 
الذكية لا يحتاج جلدها إلى دباغ يطهره» وإذا عدمت الذكاة وحل الموت 
أقيمت الدباغة في تطهير الجلد مقام التذكيةء فإذا كانت الدباغة بدلاً 
من الذكاة فهي فرع لهاء ومن المحال أن يعمل الفرع ولا يعمل الأصل 
الذي هو أقوى منه في التطهير. ألا ترى أن التيمم الذي هو بدل 
الوضوء يبيح الصلاة ويرفع الحدث/"). 


= وقد ضعف الحديث المرفوعَ البيهقي في السنن الكبرى ۲۷۸/۹ حيث قال: «وقد 
روى هذا من وجه ضعيف مرفوعا ولیس بشىء» أ.ه. 


)١(‏ الذكاة في اللغة الذبح. 
ينظر : لسان العرب ۲۸۸/۱٤‏ تاج العروس .٠١۷/٠١‏ 
(۲) سبق تخريج هذا الحديث ص .)٤١۳(‏ 
(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (150). 
)٤(‏ هكذا رسمت في المخطوطة: «ويرفع الحدث» وصوابها: «ولا يرفع الحدث» والله 


اغلم: 
98٠١8‏ 


ولنا أن نقول: هو جلد يطهر بالدباغ فوجب أن يطهرا *! بالذكاة. 

فإن قيل: جلد الميتة - عندكم - لا يطهر بالدباغ. 

قيل : يطهر . ثم صفة الطهارة هي على وجه دون وجه»ء وعلتنا 
E‏ 

فإن قيل: فقد قال - تعالى  :-‏ حرمت عليكم الميتة 4 وقال 
كاه : «لا تنتفعوا من الميتة بشيء»!". وهذا ميتة؛ لأن الذكاة لا تبيح 
e E‏ 

قا دنه کر فقال: e‏ . معناه: لكن ما 
ذكيتم؛ لأن هذا من الاستثناء المنقطعء فلما استثنى المذكي صار قوله 
- تعالى-: ا إلا ما ذكيتم 4 خارجًا من حكم الميتةء ولو كان ميتة لكان 
وا 


وكذلك تقول في قول النبي عَللِهِ: «لا تنتفعوا من الميتة بشيء»: : إن 


(#) نهاية الورقة ۸۳ . 

)1( ينظر ما تقدم ص (865). 

)۲( سورة المائدةء آية (۳)- 

(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (۸۸۷). 


)٤(‏ الاستثناء المنقطع: هو ما لم يكن المستشى بعضا من المستثنى منه. 
ينظر: الاستغناء في الاستثناء للقرافي ص (505): أوضح المسالك ۲/٦۱۸ء .٠۸۷‏ 
ك2 ۹۱ 3 


هذا خارج عن حكم الميتةء داخل في قوله: 2 إلاما ذكيتم 4 فقد صار 
لنا من قوله - تعالى : حرمت عليكم الميتة 4 ٠‏ ومن قوله کله دليل 
الخطاب في أن غير الميتة ليس بمحرم علينا؛ لآن ما عدا المذكور 
بخلافه. 

فإن قيل: الاسم لا دليل له. 

قبل ددا اله لل ك اة 

فإن قيل: إنها ذكاة لا تفيد جواز الأكل فوجب ألا تفيد الطهارة, 
أصله ذكاة المجوسى. وذكاة الختزير. وعكسه دكاة ما يؤكل لحمه للا 
أفادت جواز الأكل أفادت الطهارة. 

قيل : هذا لا يلزمنا نحن؛ لأنها تعمل في لحم السبعء وإنما أكله 
مكروه؛ إن أكله إنسان أساء ولم يعصء» وإنما يلزم أصحاب أبي حنيفة. 
مما يؤكل ؛ لأن اللحم - عندهم - طاهر بالذكاة كالجلد . 

فأما الخنزير فلا تعمل الذكاة - عندنا - فيه؛ لأن لحمه محرم. 
لأنه ليس من أهل التذكيةء ولا تلزمنا ذكاة المحرم للصيد؛ لأنه ممنوع 
في حال دون حال. ألا ترى أن ذكاقة صدا يؤكل لحمه بمنزلة مالا 
لحمه فجاز أن يعمل في السباع غير الخنزير. 


ويجوزأن نقول : السبع والكلب بهيمة يجوز تمليكها بالوصية 


.)٤۰۸( ينظرما تقدم ص‎ )١( 
-و1١-‎ 


والميراث فأشبها الشاةء ولا يلزم عليها الخنزير؛ لأن تمليكه لا يجوز. 
وأيضا فإنه حيوان لا حرمة له أبيح الانتفاع بعينه من غير ضرورة 
ولأنه بهيمة أبيح إمساكه واقتناؤه فأشبه ما يؤكل لحمه. 
ولا أن تفرضن المسألة في أن الذكاة تصح في الحمار فتقول: لما 

جاز أن يطهر جلده بالدباغ جاز أن تعمل فيه الذكاة بالذبح» أصله 

الشاة والبقرة. 
وأيضا فإن الدباغة هى الذكاة الثانية تقوم مقام الأولى في حال 

الفوات» فإذا جاز أن تؤثر الدباغة فى جلد فلأن تؤثر فيه الذكاة أولى. 
وأيضا فإن الحمار والبغل حيوان مختلف في جواز أكل لحمه 
فإن قيل: فقد نهى النبي يَكةِ عن افتراش جلود السباعا'!. وهذا 

عموم, سواء نکی أو لا 
قيل : هو محمول على غير المذكي؛ بدليل قوله - تعالى-: ا إلا ما 

ذگیتم 4ء وبما ذكرناه من القياس. 
فإن قيل : فإن الذكاة إخراج روح لا تعمل في إباحة لحمه بحال 
قيل: هي تعمل في إباحة لحمه. انما نكرهه كما نكره أكل 

الضبع؛ وإن كانت الذكاة تعمل فيه- عندنا وعندكم-. 


)١(‏ سورة المائدةء آية (؟). 
A>‏ 


وعلى أنها تعمل في إباحة لحمه أيضًا؛ لأن من اضطر إلى أكل 
لحم الكلب والحمار جاز له دبحه وأكله بعد الذبح فقد فسد قولكم, 

فأما المجوسي فالمنع من ذكاته لأجل دينهء ولهذا المعنى استوى 
حكمه فيما يؤكل لحمه وما لا يؤكلء وفي مسالتنا نرجع إلى المذبوح 
فالأمر فيه مختلف. ألا ترى أن ذبح ملك الغير بغير إذنه لما كان النهي 
عنه يعود إلى نفس المذبوح دون غيره لم تمتنع الذكاة فيهء وكذلك 
النهي متى توجه إلى الآلة. مثل السكين المغصوبة كان أخف منه إذا 
توجه إلى غيرهاء فلم يجز قياس أحد الموضعين على الآخرء وكذلك 
المحرم منع من ذكاة الصيد بمعنى فيه من جهة الدين» وفعل غيره 
أخف من فعله. 

فإن قيل: ليست الذكاة من الدباغة في شيء؛ لأن الدباغة تصح 
ممن لا تصح منه! * الذكاة. والذكاة تصح في موضع لا تصح فيه 
الدباغةء والدباغة تصح في موضع لا تصح فيه الذكاةء ويعتبر في 
الذكاة صفة المذكي والآلة والموضع. 

قيل: هذا لا دلالة فيه؛ لأن اختلافهما لا يمنع من تساوي حكم 
الذكاة والدباغ في حكم جلد ما يؤكل لحمه؛ إذ لا فرق بين أن يذكي 
ويطهر. وإن مات دبغ وطهر. 

ولأن الذكاة على ضريين: أحدهما: في السمك» وهي تحصل 
بأخذه ولا تعتبر فيه الآلة ولا الموضع ولا صفات الآخذ له»ء وذلك كله 
معتبر في الذكاة التي هي الذبح» ولم يكن اختلافهما مانعًا من 
تأثيرهما في إباحة الأكل. فكذلك مخالة الدباغة للذكاة في هذه 
الوجوه لا يمنع تساويهما في حكم التطهيرء والله أعلم. 


(#) نهاية الورقة ۸۲ ب. 
- م1 


ةلأسم]:4١[‎ 


شعرالميتة وصوفها ووبرها طاهر - عندنا - وليس مما يحله 


آدم» وشعر الكلب والخنزير طاهر فى الحياة والموت جميعًا!". 


وبه قال أبو حنفية: ولكنه زاد علينا فقال: القرن والسن والعظم 


مثل الشعر. قال: لأن هذه الأشياء كلها لا روح فيها فلا تنجس بموت 


وقال الحسن البصري والليث بن سعد والأوزاعي: إن الشعور كلها 
نجسةء ولكنها تطهر بالغسل(). 
وعن الشافعي ثلاث روايات: 


8 
(٤( 


والثانية : أنها كلها طاهرة كقولنا. 
(٤(‏ 


والثالثة: أن شعر ابن آدم وحده طاهرء وأن ما عداه نجس '. 


ينظر : الإشراف ١/رهء‏ الذخيرة ٠۷٠/١‏ القوانين الفقهية ص (/!5). تنوير المقالة 
۳ /› مواهب الجليل .۸٩۹/۱‏ 

ينظر : بدائع الصنائع ۸٦/١‏ الهداية ۲١/١‏ الاختيار ١/١٠ء‏ تبيين الحقائق ۲١/١‏ 
فتح القدير .٠٦/١‏ 

وقد استثنى أبى حنيفة - رحمه الله - عظم الخنزير فإنه قال بنجاسته. 

ينظر : الحاوي الكبير ١/ر١الاء‏ المجموع .597/١‏ 


ينظر : الحاوي الكبير 1١/١‏ .1۷ المهذب ١١/١‏ حلية العلماء ١17/١‏ - ١١ء‏ فتح 
العزيز ۹/١‏ المجموع ۲۹۰/۱ - 598. = 


-91١6- 


والدليل لقولنا : كونه طاهرًا قبل موت الحيوان: فمن زعم أنه قد 
انتقل إلى نجاسة فعليه الدليل. 

وأيضًا قوله SSE‏ : [ وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا 
تستخقونها يوم م ظعنكم ويوم م إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا 
ومتاعا إلى حين 01 قى الله كنال ب غلينا يان حمل لا الاتتفاع 

بهاء ولم يخص شعر الميتة من المذكاة. فهو عموم إلا أن يمنع منه دليل. 

0 ا 
بالجلود كقوله: 0 له الأنعام بيوتا 4 ٠‏ وأنتم لا تجيزون 
هذا في جلد الميتةء فكذلك في الباقيء فصار المقصدد منها إذا 

ووجه آخر: وهو أنه -تعالى- قال: حرمت عليكم الميتة والدم 74 
اسم للجملة ولكل جزء منهاء فوجب أن تكون الجملة وكل جزء منها 


= لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسالة. 
الأولى : أن شعر الميتة وصوفها وريشها وويرها طاهر - وهذه الرواية هي المذهب- 
الثانية : أن ذلك كله نجس. ينظر : الانتصار ۲٠١/١‏ المغني ٩۷/١‏ - ۷١١٠ء‏ المحرر 
اراك الميدع ١كرهلاء‏ الا, الإنصاف ۸۲/۱. 
) سورة النحلء آية .)۸٠(‏ 
( سورة المائدة › آبة (5). 
( هكذا رسمت في المخطوطة: «اسم للجملة»» وسياق الكلام يشعر أن هناك سقطاء ولعل 
صواب العبارة: «والميتة اسم للجملة»» والله أعلم. 
-8415- 


محرما؛ لأنه صريح في الميتة؛ بل هو عموم فصار ذكر الميتة قاضيًا 
عليها؛ لأنها أخص منها. 
وأيضا قوله: بإ ومتاعا إلئ حين » والحين غير معلوم مدته. 


: 
3 


وأيضا فإن الحين متردد بين زمانين فيكون المراد به حال الحياة 
إلى حين الممات؛ لأنه يقال: قد حان حينه»ء إذا جاء الموت» فكأنه قال: 
ما دامت حياته. 

قيل: الجواب عن هذا أيضا من وجوه: 

أحدها: أن قولكم: إنه - تعالى - قرن ذكر الصوف والوبر والشعر 
الخاد 

ثم إنه ينقلب عليكم؛ لأنكم تجوزون الانتفاع بالصوف والشعر في 
حال الحياةء ولا تجيزونه فى الجلد إذا أخذ فى حال الحياة'ء فنحن 
وأنتم في هذا سواء. وأما حال الممات فأنتم تدبغون الجلد وتنتفعون 
الحياة والمماث وإن كان الله - تعالى - قد امتن بهما جميعاء وقد 
اتفقنا جميعًا على جواز الانتفاع بالجميع مع الذكاة, والانتفاع بالصوف 
والشعر دون الجلد في الحياةء وبقيت حال الممات فأجزتم الانتفاع 
بالشعر والجلد فى الحال التى امتن الله - تعالى - علينا؛ لأن الجلد 


.١١/١ المهذب‎ 1/١ ينظر : الحاوي الكبير‎ )١( 
- 41۷ - 


إذا دبغ جاز أن نتخذ منه بيونًا نستخفها يوم ظعننا ويوم إقامتناء وإنما 
تمنع من بيعه على أحدى الروايتين كما تمنعون من أكله. وننتفع 
بالصوف والشعر كما كنا ننتفع به في حال الحياة. وصرنا أسعد منكم؛ 
لأن الامتنان من الله - تعالى - لم يفرق فيه بين الحياة والموت» وصار 
المباح من الآية الانتفاع بالجلد في حال الذكاةء وبالدباغ في الموت, 
وحصلا * الانتفاع بالصوف والشعر على كل حال في الحياة والذكاة 
والموت. كما جاز الانتفاع به في حال الحياة وإن لم يجز ذلك في 
الجلد» فيكون هذا أبلغ وأعظم في الامتنان لكثرة المنفعة به. 

وقولكم: إن الميتة تتناول الجملة وكل جزء منهاء وأنه نص في ذكر 
الميتةء ولا ذكر للميتة في الآية الأخرى؛ وأن تخصيص الميتة يقضي 
عليها فإننا نقول: إن في قوله - تعالى - : ظ ومن أصوافها وأوبارها 
وأشعارها 4 تخصيصًا كر لوف والشفن :و لمن في ذكر الميجة 
تخصيص لذلك» فقد حصل معنا خصوص في ذكر الصوف والوبر 
والشعر. وحصل في الآية التي معكم خصوص ذكر الميتة. فصار 
خصوص آيتكم يقضي على عموم آياتناء وخصوص آيتنا يقضي على 
عموم آيتكم» فننظر أينا أولى. فوجدنا النص ورد بذكر الصوف والوبر 
والشعر الذي فيه اختلفناء وليس في آيتكم ذكره صريحاء والخلاف 
حاصل في الشعر هل يحله الموت!') أو لا فاستعمالنا أولى. 


ويقوي استعمالنا أيضا أن النبي كي قال: «ما قطع من حي 


(#) نهاية الوزقة ۸٤‏ أ. 
)١(‏ سورة النحل » آية .)۸٠(‏ 


)۲( في المخطوطة : «الشعر» وما أثبته هو الصواب. 
-14و- 


فهو ميت" لا يجوز الانتفاع به وإن دبغء وأن الشعر إذا قطع في حال 
الحياة فليس بميت. ويجوز الانتفاع به. فإذا كان طاهرًا في الحال التي 
لو قطع فيها الجلد كان نجسا فطهارته وجواز الانتفاع به في الحال 
التي يجوز فيها الانتفاع بالجلد إذا دبغ أولى. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ۲۸/١‏ والدارمي في سننه ۲١/۲‏ كتاب الصيد» باب في 
الصيد يبين منه العضوء وأبو داود فى سننه ؟/لا/ا”, كتاب الصيدء باب فى صيد قطع 
منه قطعة» والترمذي في سننه V/s‏ كتاب الأطعمةء باب ما قطع من ا 
وقال: «هذا حديث حسن غریب لا نعرقه إلا من حديث زيد بن أسلمء والعمل على هذا 
عند آهل الغلم»:وامن الجارود فى المتتقن :ص (450). كناب الأطفمةوالطمراني: فى 
المعجم الكنين 8# ع (14): والدارقطت فى ننه 49/74 كاب الأشرية 
وَغدرهاء باب اليد والذبائع والأطعمة وغيرهاء والشاكم فى الممتشيزك 55/6 تاب 
الذبائح» وقال: «هذا حديث صحيح على شرط البخاري» والبيهقي في السنن الكبرى 
ا Sl‏ 
ابن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي موه 
مرفوعا. 
وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار - وإن كان قد أخرج له البخاري - ففي حديثه 
ضعفء ولذا قال الدارقطني: خالف فيه البخاري الناس؛ وليس بمتروك؛ وسئل عنه ابن 
المديتي فقال: صدوق: ينظن: تهذيب التهذيب ۴۸٠/۴‏ 
وقد تابع عبد الرحمن عبد الله بن جعفر المديني - والد الإمام علي بن المديني - أخرج 
متابعته الحاكم في المستدرك ,١177/6‏ ١١٠١ء‏ كتاب الأطعمةء وقال: «هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم شا 
لكن عبد الله بن جعفر ضعيف» ضعفه ولده علي وغيره. 
ينظر : تهذيب التهذيب ۱١١/۳‏ . ۰ 
ولحديث أبي واقد رة شواهد أخرى من حديث ابن عمر وأبي سعيد الخدري وتميم 
الداري رضي الله عنهم ذكرها الزيلعي وابن حجر والألباني وتكلموا عليها. وقد حسن 
الألبانى هذا الحديث. 
تنظ + تصن لزنه ٤‏ التلخيص الحبير ۲۸/۱ .۲۹ء غاية المرام ص(١٤).‏ 

-194و- 


وقولكم: إن الحين يصير في حيز المجمل ليس كذلك؛ لآن الناس 
اختلفوا في الحين. فقال بعضهم: هو سنة؛ لقوله - تعالى - : « تؤتي 
أكلَها كل حين بِإِذن رها 4 وقال بعضهم: هو عموم في كل زمان7"؛ فلا 
يفط التعليق به. وإنما أراد الله - تعالى - بقوله: ‏ ومتاعا إلى حين ) 
أي أنكم تنتفعون به مدة من الزمان: ولكنه لم يعينه؛ لأن استعمال 
الناس له يختلف على حسب حاجتهم إليهء ويختلف فيما له يستعمل 
أيضًاء ولو قال - تعالى - : إني جعلت لكم ذلك لتنتفعوا به كلما 
احتجتم إليه لما صار هذا في حيز المجمل. ألا تراه قال: ل تستخفونها 
يوم ظعدكم ويوم إقامتكم 4 وليس لظعننا ولا إقامتنا وقت معلوم: 
فليس هذا في حيز المجمل. 

وقولكم: إن الحين يتردد بين زمانين قنصرفه إلى حال حياة 
الأنعام حتى يحين الموت فإنه غلط؛ لأن الله - تعالى - امتن علينا 
باستعمالهء ولم يفرق بين حياتنا نحن أو حياة الأنعام. فيجوز أن 
نستعمله إلى أن نموت نحن» كما يجوز استعماله إلى موت الحيوان. 

وعلى أنه أيضاا) من وجه آخر؛ لأن قولكم يدل على أننا إذا 
جوزناه في حال الحياة فلا نستعمله إلا ما دام الحيوان حيًا حتى إذا 


(؟) وهناك أقوال أخرى لأهل العلم فى المراد بالحين 
ينظر : أحكام القرآن للجصاص /. .:: الجامع لأحكام القرآن 2551/١‏ ۲۲ء 
تفسير القرآن العظيم 08٠ ٠۳١/۲‏ راد المسير .٤۷۷/٤‏ 
(؟) سورة النحلء آية .)۸٠(‏ 
)٤(‏ هكذا رسمت فى المخطوطة: «وعلى أنه أيضًا »: وسياق الكلام يشعر أن هناك سقطاً 
ولعل صواب العبارة : «وعلى أنه غلط أيضسًا»» والله أعلم. 
Q۰ -‏ - 


مات لم نستعملهء وهذا لا يقوله أحد. 

وعلى أننا لا نسلم أن الصوف والشعر يقع عليهما اسم ميتة 
حقيقة وإن تناول الجملة فإنما يتوجه إلى اللحم والجلد والعظم. 

فإن قيل: فد يقول الإنسان: رأيت ميتةء وإنما رأى الشعر الحائل. 
ويقول: مسست الميتةء ولم يمس إلا الشعرء فدل ذلك على أن الميتة 
يتناول الجمع. 

ويدل على أن الميتة اسم لجميع الجملة: أن الجملة إذا فرقت لا 
يقال ا م اما ال :ك اة حلب اة ورل ال فن 
غلا ذكرناة: 

قيل: آنا قول الإنستان :رايت الميكة وإتما رائ التق الحاكل: 
ويقول: مسست الميتةء ولم يمس إلا الشعر فإنه لا يدل على حقيقة. ألا 
ترى آنه لو رآها مسلوخة من الجلد جاز أن يقول: رأيت الميتةء ولو 
مسها مسلوخة قال: مسست الميتة؛ وفي الحقيقة لو مس الشعر دون 
الجلذ القنال: مسك شع ر الحيخة»وإتما اة تفاول اللقطلة سوا 
كان عليها شعر أم لا. 

فإن قيل: ما ذكرتموه من المساواة في استعمال الآيتين من قوله - 
تعالى-: 8 ومن أصوافها وأوبارها 4 فلنا نحن الترجيح ؛ لأن آيتنا 
في ذكن الليثة كصيد بها مان الأحيان الكرمة: اتك قت يها 
الامتنان وعدد النعمة عليناء والآيتان إذا تقابلتا وقصد بإحداهما 
تحريم العيان التي وقع فيها الاختلاف. وقصد بالأخرى غير ذلك» كان 
ما قصد به بيان التحريم والتحليل أولىء كما نقول في قوله - تعالى-: 


.)۸٠( سورة النحل آية‎ )١( 
- 4۱ - 


ل( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتككم 4 '. وضي قوله تعالى-: ‏ فانکحوا ما 
طَاب لكم من التساء مثنئ وثلاث ورباع 4 كل واحد منها عام من وجه 
خاص من وجه» فكان تقديم قوله - تعالى-: حرمت عليكُم 
أمهاتكم ١4‏ أولى؛ لأنه قصد بها بيان الأعيان المحرمة, وقصد بقوله: 
ل[ فانكحوا ما طاب لكم من النساء ‏ بيان العدد الذي يحل ولا يحل. 

قيل : عن هذا حوابان : 

أحدهما: أن قوله - تعالى -: ل حرمت عليكم المي يفيد تحريم 
ما يموت» والشعر لا يحله الموت» وإنما ينقطع نماؤه بموت ما يموت 
فلم نسلم لكم أن الشعر ميتة. ألا تراه - تعالى - استثنى في الميتة 
فقال: © إلا ما اضطررتم إِلَيّه 4 والضرورة تدعو إلى أكل الميتة 
والشعر لا يؤكلء فثيت أن الميتة اسم لما عدا الصوف والشعرء وحصل 
النص في الامتتان بالصوف والشعر عاماء فلا يقضي عليه؛ فلا 
يخطنه ذكر الميتة: 

والجواب الآخر: هو أن الامتنان أيضًا يقع بالانتفاع بالأعيان كما 
يقع تحريمهاء فما أمكننا أن نحرس موضع النعمة والمنة فهو أولى؛ وقد 
بينا أن المنة فى سعة استعماله أولىء يشهد لما قلناه: التفرقة بينه وبين 
الميتة في حال حياة الحيوان فإن الشعر ينتفع به وجلد الحية لا ينتفع 
به. وهو ميتة, والمنة في الشعر قد أباحته بخلاف الجلدء ولم يقضوا 


)١(‏ سورة النساء آية (؟؟). 
(؟) سورة النساء آية (؟) 
(#) نهاية الورقة ۸٤‏ ب. 
(؟) سورة الأنعام» آية .)٠١۹(‏ 
A -‏ - 


بتحريم الجلد الذي هو ميتة في حياة الحيوان على الشعر الذي حصل 
به الامتنان» فكذلك لا يقضي بتحريم الميتة في حال الموت على الشعر 
الذي وقع الامتنان به. 

ويدل على صحة قولنا أيضا : ما روي عن أبي سلمة عن أم سلمة 
قالت: سمعت رسول الله َو يقول : «لا بأس بمسك! الميتة إذا دبغ 
ولا بأس بصوفها ووبرها وشعرها إذا غسل بالماءء وهذا نص, 
فسقط معه كل ظاهر وقياسء وقوله عَليكَاهِ: «لا بأس» أي لا ضيق ولا 
حرج. 

فإن قيل : هذا الحديث لا يصح. ولو صح لكان السؤال عليه من 
وجهين: 

أحدهما: أن قوله عيَاخِ: «لا بأس» لا يفيد الطهارة ورفع النجاسة 
كما روى البراء بن عازب أن النبي عه قال: «لا بأس ببول ما أكل 
لحمه!". 


)١(‏ المسك : هو الجلد. 
ينظر : المصباح المنير ص(۲۹)ء القاموس المحيط ص .)٠١١١(‏ 


(؟) رواه الدارقطني في سننه ٤۷/١‏ كتاب الطهارة: باب الدباغ» والبيهقى فى السنن 
الكبرى ۲١/١‏ كتاب الطهارة, باب المثع من الانتفاع بشعر الميتة. 00 
وروي الطبراني أوله في المعجم الكبير ۲٥۸/۲۳‏ ح (/05). 
وفي إسناده يوسف بن السقر. 1 
قال الدارقطني في سكنه0/9ا2: يوسب من السفن هتروك ولم بات به غيره اخ 
وور ايشا مجم الزؤاكة ا 

(5) راء الدارقطتئ في مسنه ١۳‏ كهاب الظهارة :بان تجاسة النول:والأمر تالكر : 
منه» والحكم فى بول ما يؤكل لحمه. من حديث البراء بن عازب رة . 
قال اب کو :ال ان ا« اناده عقيف جد :1 و 5 

YT -‏ ب 


الغسل. وهذا معنى غير معتبر - عندنا وعندكم - لأنه - عندنا - لا 
يطهر بالغسلء و - عندكم - لا يفتقر إلى الغسل» وقد جعل عك من 
لوطه A‏ 


(00) 


وقوله يل : «لا بأس ببول ما أكل لحمه» فكذلك تقول أنضا فلا 
فرق بين الموضعين. 
وقولكم : إن النبي ي حكم بطهارة الشعر بشرط الفسلء وأنه 


a =‏ انف ا مسي ي ي الكوفيء ل 
تروك ابت حك حي زول الق د متفق على ترك الرواية عنه؛ د يروي الموضوعات» أ.ه. 
وله شاهد من حديث جابر ره . أخرجه ابن عدى فى الكامل فى ضعقاء الرجال 
۷ والدارقطنی فى سننه »۱۲۸/١‏ كتاب الطهارةء باب نجاسة البول والأمر 
بالتنزه منه» والحكم في ر يکل لحمه, وتمام في فوائده, كما ل 
الحصين قال: 0000 E E‏ 
قال الدارقطني : م يثيت 0 عمرو بن الحصين ويحيى بن العلاء ضعيفان» ا .هھ 
وقال المنذري : «عمرو بن الحصين ويحيى بن العلاء لا يحتج بهما» أ.ه. 
نظن الروض البسام ۹٠‏ 
وقال أحمد - عن يحيى بن العلاء - : كذاب يضع الحديث. 
ينظر : تهذيب التهذيب ١١/1‏ . 
نر انتويب ی 
A TE NANA ETE‏ 

. تقدم ص (447) أن في سند الحديث راويًا متروكا‎ )١( 
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لا يفتقر إلى الغسل - عندكم - فإننا نقول: إنما ذكر الغسل على 
طريق الندب مكلف لما يحدث من الحيوان عند موتهء والمقصد إعلامنا 
جواز استعماله»ء وأنه طاهر في نفسه؛ ولا ينجسه الموت. 

ويدل على صحة قولنا : ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبي عله مر بشاة لمولاة ميمونة ميتةء فقال: «ما على أهلها أن لو 
أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به». فقالوا: إنها ميتة. فقال: «إنما حرم 
أكلها*'ء وروي: «إنما حرم لحمها'ء فلم يحرم منها غير ما يؤكل, 
والشعر لا يؤكلء ولو كان في الشعر روح لوجب أن لا يستباح أخذه إلا 
بالذكاة. كالجلد واللحم وغيرهما!". فما أجمعنا على أنه لو أخن من 
حيوان يؤكل لحمه في حال حياته كان طاهرًا من غير تذكية علم أنه لا 
روح فيه. 

وأيضا فإن النبي كاه قال: «ما قطع من حي - وهو حي - فهو 
ميتة»''. فلو كان الشعر فيه روح لوجب إذا جز مما يؤكل لحمه في 
حياته أن يكون مينًا نجساء وهم لا يقولون إنه ميت» بل يقولون مثل 
قولنا إنه طاهر) فدل على أنه لا روح فيه. 

فإن قيل: فإن الصوف والشعر إذا قطع من حي يؤكل لحمه في 
حال حياته فإن ذلك ميتة؛ فإن لم يكن نجسا فقوله غ2ِ: «فهو ميت» 


.)855( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 

(۲) سبق تخريج هذا الحديث ص .)5١5(‏ 

ليها في المخطوطة : «وغيره»», وما أثيته هو الصواب. 
)٤(‏ سبق تخريج هذا الحديث ص (115). 

(٥) 


ينظر ما تقدم ص (۹۱۸- ۸۱۹). 
4o -‏ - 


صحيح لا يدل على تنجيسه. ألا ترى أن السمك ميت وليس بنج س. 

قيل: فينبغي أن يكون جلد الحي إذا قطع منه ميتًا ولا يكون 
نجساء وإنما أراد يه أن الذي يقطع من الحيوان في حياته يكون 
ميئًا كما لو مات الحيوان؛ بدليل الجلد. فإذا كان الشعر يسمى ميتًا 
كان مثل الجلد. 

فأما السمك فلو قطع جلده أو بعض لحمه وهو حي فإنه بمنزلته 
لو مات لا فرق بين حياته وموته» فلما تقرر أن الجلد من الشاة لو قطع 
في حياتها لكان مينًا نجسًا كان كذلك في موتهاء ولا كان الشعر إذا 
قطع منها في حياتها لم يكن مينًا نجسًا كان كذلك في موتها. 

فإن قيل : خبر شاة مولاة ميمونة حجة لنا؛ لأنه له بين حكم 
الجلد بأنه إذا دبغ انتفع به وأعرض عن غيره؛ لأنه لا سبيل! * إلى 
الانتفاع بشيء من هذه الجملة إلا بالجلد حسب دون غيره. لا سيما 
على مذهب من يقول: إن الشعر طاهر. فهو في الحال مال عنده؛ ولم 
يبين حکمه» فدل على ما ذكرناه. 

قيل : النبي ككلم بين حكم الجلد الذي الشعر والصوف عليه 
فقال: «هلا أخذوا إهابها فدبغوه وانتفعوا به». فعلم أنه أباح الجلد 
والشعر جميعاء فلما قالوا له: إنها ميتةء علم أن الجلد ميتةا". فقال : 
«إنما حرم أكلها» إشارة إلى الجلد الذي يتأتى فيه الأكلء وإلى اللحم 


)#*( نهاية الورقة Ao‏ أ. 
6 هكذا رسمت فى المخطوطة: «علم أن الجلد ميتة»» ولو قيل: «وقد علم أنه جلد ميتة» 
لكان أظهرء والله أعلم. 
09 سيق تخريج هذا الحديث ص (855). 
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أففنا: وبقي الجلد والشعر الذي عليه على جملة الانتفاع بقوله: «ألا 
انتفعوا به»» فلم يحتج إلى بيان ثان. 

وليس قوله 2ن: «إنما حرم أكلها» بيانًا لحكم الانتفاع بها؛ لأنه 
قد تقدم» وإنما هو بيان لحكم الأكل» وأنه محرم دون الانتفاع به. 

ولنا أيضا ما رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه(" أن رجلاً 
سأل النبي كك عن الصلاة في الفرا. فقال: «أين الدباغ5ء ومعلوم 
أن الدباغ يؤثر في الجلد حسب» فكان حكم الشعر على أصل طهارته. 

ويجوز أن نقول: هو شعر منفصل من عين يجوز الانتفاع بها على 
وجه من غير عذر فأشيه الحي منها. 

ونقول أيضا : إن الذي ينجس بالموت في حين اتصاله بالحيوان 
فإن انفصاله منه في حال حياته بمنزلته. دليل ذلك: سائر أبعاضه. 


)١(‏ هو أبو ليلى الأوسي الأنصاريء والد عبد الرحمن. قيل : اسمه بلالء وقيل: يُِليّل 
بالتصغير» وقيل: داود بن بلال» وقيل: اسمه كنيته. صحب النبي بك وشهد معه أحدًا 
وما بعدها من المشاهدء ثم سكن الكوفةء وكان مع علي نة في حرويهء قيل: إنه قتل 
بصفين. روى عن النبي ي وروی عنه ولده عبد الرحن وحده 
ينظر : أسد الغاية 515//5؟, الإصابة /ا/ر75١.‏ 


الميتة من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن ثابت البنانى» قال كنت جالسًا 
مع عبد الرحمن بن أبي ليلى فأتاه رجل ذو ضفيرتين فقال: يا أبا عيسى» حدثني ما 
سمعت من أبيك في الفراء. قال: حدثني أبي أنه كان جالسا عند رسول الله كو فأتاه 
رجل... الحديث. 
ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال عنه البيهقى - بعد ما روى هذا الحديث-: 
وقال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب ص(537): «صدوق سىء الحفظ جدًا» أ.ه. 

- Q۲۷ - 


فلما كان الشعر يفارق سائر أبعاضه في حال حياته فارق سائر 
أبعاضه في حال مماته. ألا ترى أنه لو قطع عضو منه في حال حياته 
کان بمنزلته في حال مماتهء فعلم مخالفة الشعر لسائر أبعاض الميتة. 

وأيضًا فإن تأثير الموت في الجلد الذي هو محل الشعر أبلغ من 
تأثيره في الشعر. ألا ترى أنه يؤثر في إبطال الحس منهء ووصول الألم 
إليه. وتوكد الإجماع في تحريما!". 

فإذا لم يوجب نجاسة الشعر في الحال التي فيها ألم الجلد فلأن 
لا ينجس في حال انقطاع الحس عن الجلد الذي هو محل الشعر 
أولى. 

وأيضًا فإن صفة الشعر في نفسه لما لم يتغير بموت الأصل عما 
كان عليه لم يعتبر نفس انقطاع النماء فيهء دليله: الجنين لما كان باقيا 
على حالته لم يكن انقطاع النماء موت الأصل مانعا من طهارته. 

فإن قيل: الجنين في وعاءء والشعر على عين نجسة. 

قيل: لا فرق بينهما؛ لأن الشعر على وعاء ينمي بنمائه. فإذا 
انفصل انقطع نماؤه من الأصلء والجنين في وعاء ينمي بنمائهء فإذا 
انفصل منه انقطع نماؤه من الوعاءء فإذا انفصل من الأصل في حياته 
فهو كانفصال الشعر منه والنماء منقطع عنهما جميعا من الأصل. 

ويجوزأن نجعل الجنين أصلاً فنقول: هو عين ينفصل في حال 
حياة الأصل فيحكم بطهارتهاء فكان انفصالها بعد الممات على تلك 
الصفة وفي حكمهاء وهذا المعنى موجود في الشعر. 


1 


(1) يعني أن ا موت يحرم الحيوان بالإجماع. 
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وأيضا فإن وقوع الفعل في نفس الجنين لا يؤثر في إيلام الأصلء . 
فأشبه من هذا الوجه الشعر فوجب أن يتفقا فى الحكم. 

ونقول أيضا: قد اتفقنا على أن صوف الحي من الأنعام وشعره 
طاهر فكذلك إذا مات؛ بعلة أنه متصل بحيوان لو قطع جلده لكان 

فإن قيل: فإنه متصل بذي روح ينمو بنمائه فوجب أن يكون فيه 
روح» أصله الجلد واللحم. أو نقول: فوجب أن ينجس. أو نقول: فوجب 
أن يموت بموت ذاته. 

واحترزوا بقولهم: متصل بذي روح من الجنين. هو ينمو بنماء أمه. 
ولا ينجس بموتها؛ لآنه ليس متصل بذي روح» وإنما هو في وعاء. 

وقولهم : ينمو بنمائه احتراز إذا جف بعض بدنه أو أصابه شلل 
هو متصل بذي روح ثم لا روح فيهء ولا ينجس أيضا بموته؛ لأنه لا ينمو 

قيل : إن الشعر ليس بجزء من الأصل ولا هو من أبعاضه وإن كان 
متصلاً به. ولو كان في حكم الأجزاء لنجس بقطعه في حياة الأصل 
مثل سائر أجزائه, ولكان يؤلم أخذه ويحس به كما يوجد ذلك في سائر 
بأمه. ويعتق بعتقها ويصير مذكي بتذكيتها - عندنا وعندهم-. 

وقولهم : ينمو بنمائه فاسد؛ لأن النماء فد يحصل مع انقطاع نماء 
اللحم والجلد حجة لنا؛ لأنها لما كانت تنجس بالموت كان كذلك حكمها 
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إذا انفصلت في حال الحياةء ولما كان الشعر ينفصل في حال الحياة 
ولا يحكم بنجاسته كان انفصاله بعد الموت كذلك. مثل الجنين. ولا 
يلزمنا شعر الكلب والخنزير' *؛ لأنه طاهر في الحياة والموت - عندنا . 

فإن قيل : فإن كل ما كان مضمونًا من الصيد بالجزاء كأنه فيه 
روح» أصله اللحم والجلد وتأثيره عندي» وعكسه دمعه وبوله لما لم يكن 
فيه روح لم يضمن بالجزاء. 

قيل : لا جزاء - عندنا - في أبعاض الصيدء وإنما الجزاء في 
إتلاف الصيد جملة سواء كان عليه شعر أو لا فلا يلزم ما ذكرتموه. 
على أننا قد ذكرنا قياسات هي أولى من كل قياس؛ لاستمرارها في 
الشعر سواء قطع من حي متفق عليه أو ميت» ويطرد لنا في شعر ما 
يؤكل لحمه وما لا يؤكل؛ لأنه إذا ثبت أنه لا روح فيه لم يختلف حكمه. 

فإن قيل : قولكم : إن الشعر لا روح فيه ولا يموت غلط؛ لأنه ينمو 
بنماء الحياة حتى إذا عدمت لم ينم. 

قيل : النماء لا يدل على أن فى الشعر حياة؛ لأن الذي فيه الحياة 
مق الحيوات اعدا تجن إذا افطع ولا آفة نه اتشر إذا مظع 
لم يؤلم. 


فإن قيل!'' : فإن الجلد الغليظ فى العقب به آفة فزال الألم منه 


(#) نهاية الورقة 46 ب. 

)١(‏ هكذا رسمت فى المخطوطة: «فإن قيل: فإن الجلد الغليظ في العقب به آفة...». 
وقد ذكره المؤلف - رحمه الله - على شكل اعتراضء وهذا عند تأمله يتضح أنه جواب 
لاعتراض لم يُذكرء ولعل الاعتراض قد سقط من المخطوطةء ويمكن تقديره بما يأتي: = 
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بعد أن كان موجودًا فيه فهو كاليد الشلاءء والشعر على كل حال 
بمنزلة واحدة لا يتغير. ألا ترى أن عقب الصبي ومن هو مترف يألم 
كما خلق؛ وشعر الصغير والكبير والمترف وغيره على صفة واحدة. 

فإن قيل : فإن الظفر يقص ولا يؤلم كالشعرء ومع هذا فإن الظفر 
فيه حياة. وينجس بالموت. 

قيل : الظفر لا حياة فيه غير أن أصله يسقيه الدم كالريش» فهو 
ينمي كما ينمي الشعرء ولكن الشعر لا تسقي أصوله الدم. 

فإن قيل : فإن الرجل الخدرةء ومن شرب البنج, والجنون لا حس 
الشعر. 

قيل : إن الرجل الخدرة كان الألم فيها مخلوفًا موجودًاء ثم قد 

وأما المجنون والسكران فبهذه المنزلة. على أنهما يحسان. وإنما 
ينمي النبات باتصاله بالأرض. 

فإن قيل : إن فى الأرض حي ةة. قال الله - تعالى -: 
أحييناها 4(. 

قيل : لا يقال فيها روح» فعلم أن ذكر الحياة فيها مجازء وإنما 
شبهت بما فيه الحياة. ألا ترى أن الله - تعالى - قال في الزرع إذا 
= «فإن قيل: فإن الجلد الغليظ في العقب لا يلحقه الألم, ولا يحس به إذا قطع. قيل: فإن 

الجلد الغليظ في العقب به آفة», والله أعلم. 


.)۳۳( سورة يسء آية‎ )١( 
- Q۳۱ - 


هلك: 8 ثم یھیج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما 4 ولم يقل: إنه يموت. 
وإنما نحن نقول ذلك مجازًاء وحقيقة الموت إنما هو فيمن له روح 
وليس في الأرض ولا في الزرع روح. 

فإن قيل : فقد روي أن النبي َي قال: «لا تنتفعوا من الميتة 
بشيء!". وهذا عام في جميعها. ١‏ 

قيل : قد ذكرنا أن حقيقة الميتة لما فيه روح فعدمت منهء وذلك لا 
ينتفع منه بشيء إلا بدليل. ثم لو تناوله العموم لجاز أن يخص كما 
خص الجلد بالدباغء وكما جاز استعمال الشعر في حال الحياةء وفد 
تكرتا ما يخض دلك: 

فإن قيل : فإن اللبن يؤخن في حياة الحيوان فيكون طاهرًاء ثم إذا 
نات السا وهو عه ن فكذلك الشعر. 

قيل : إنما نجس اللبن إذا مات الحي؛ لأنه يحصل بالموت في وعاء 
نجس لا أنه نجس بموت الحي» وليس كذلك الشعر. ونظير اللبن 
وحصوله في وعاء نجس أن يتلوث الشعر بالدم أو يحصل فيه فإنه 
يغسلء واللين مائع ينجس بكونه في الوعاء النجسء ولا يمكن غسله. 

فإن قيل: فإن الشعر والصوف جزء متصل بالبدن مشاهد. له 
مدخل في الطهارتين الأعلى والأدنى. فيلحقه حكم الحياة والموت 
كالجلد . 


قيل : إن الشعر المتدلي من اللحية والرأس مثل الضفائر لا مدخل 


.)۲١( سورة الحديدء آية‎ )١( 


(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص (۸۸۷). 
شري - 


له في الوضوء قلا يلحقه حكم التطهير. على أن ثمرة هذا القياس 
ونتيجته أن الشعر إذا مات نجس فلم يجز استعماله»ء كالجلد واللحم, 
وهذا فاسد؛ لأنه يوجب إذا قطع من الحي أن يكون كذلك فينبغي أن 
يكون نجسمًا كالجلد» فلما جاز الانتفاع به إذا أخذ في الحياة - وهو مع 
هذا طاهر - سقط ما قلتموه مع استواء حكمهما في الطهارتين. 

على أن داخل العين لا مدخل له في الطهارتينء وهو يلحقه حكم 
النجاسةء فعلم أنه لا تعلق لأحدهما بالآخرء وكذلك ما ستره الشعر لا 
يلحقه حكم التطهير -عندنا-'» وهو ينجس بالموت» فلم يكن أحدهما 
علة في الآخر. 

ثم لنا أن نعكس عليهم فنقول: لما كان الشعر يلحقه حكم 
الطهارتين وجب أن يتفق حكمه في انفصاله في الحياة! * والموت, 
دليله تساوي سائر الأجزاء في الحياة والموت. 

فإن قيل: رأينا الجلد له حالتان: إحداهما: تمكن الانتفاع به فيهاء 
وهي الذكاة. والأخرى : يمتنع الانتفاع به فيهاء وهو إذا فطع منها في 
حياتهاء فالشعر المضموم إليه مثله بحق القرآنء فينبغي أن يجوز 
الانتفاع به في حالتينء هما: واحدة في حياة الحيوانء والأخرى في 
الذكاة. 

قيل : هذا فاسد؛ لأنه كان ينبغي أن لا يجوز استعماله إلا في 
الحال التي يجوز فيها الانتفاع بالجلد؛ لأنه مضموم إليه؛ فلما جاز 


.)541( ينظر ما تقدم من الكلام على إيصال الماء إلى البشرة التي تحت الشعر ص‎ )١( 


(#) نهاية الورقة ۸1 أ. 
A‏ 


الانتفاع به في الحال التي لا يجوز استعمال الجلد فيهاء وهو إذا أخن 
في حال الحياة. كذلك يجوز الانتفاع به في حال الممات. وهي حال 
يكون الجلد فيها نجسا كالحياة. 

وأيضا فإن الشعر يحدث في الحيوان بعد وجود الحيوانء فهو 
كالولد يحدث فيه وأجزاء الحيوان موجودة في الخلقة قبل حدوثه. ولا 
يجوز أن يقال: إن الشعر يجب بقطعه الغرم والضمان كالأجزاء؛ وذلك 
أن وجوب الفرم لا مدخل له في حكم النجاسة والطهارة. ألا ترى أن 
ما لا قيمة له من الأشياء الطاهرة لا يجب به ضمان» وما له قيمة من 
النجس يتعلق به الضمان. فصار هذا الكلام لغوًا؛ لأن قائلا لو قال: لما 
جاز أن تكون الأجزاء مغصوبة جاز أن تلحقها النجاسة لكان ذلك لغوا . 

وأيضا فإن تساوي الشعر والأجزاء في الضمان لما لم يوجب 
تساويهما في حال الحياة في النجاسة والطهارة وجب أن يكون كذلك 
بعد الموت» فكل فرق يفرقون به بين الأمرين فهو فرقنا في السؤال. 

فإن قيل: لما كان تحريم الميتة يعم سائر المسلمين غير المضطرين؛ 
كما أن تحريم الصيد يعم جميع المحرمين غير المضطرين. ثم لو كان 
أحد التحريمين يتعلق بجميع أجزائه من الصيد فوجب!' أن يكون 
كذلك حكم الأجزاء في الميتة. 

قيل : هذه دعوى لم تجمعوا بينهما بمعنى فلا تقبل إلا بدليل. 

وأيضا تعليل بحكم مجهول؛ لأن أحد التحريمين يعود إلى إتلاف. 
وهو صيد المحرم» والتحريم في الميتة يعود إلى نجاستهاء وإلى بطلان 


)1( هكذا رسمت في المخطوطة: «فوجب»» ولو قيل: «وجب» لكان أقوم للسياق» والله أعلم. 
Q6 -‏ - 


الصلاة معها. فقولكم: إن أحد التحريمين يتعلق بجميع أجزائه من غير 
أن تبينوا حكم التحريم وكيفيته تعليل بمجهول» وهذا غير صحيح. 

وعلى أن هذا منتقض بالحيوان في حياته؛ لأن تحريم سائر 
أجزائه يعم سائر المسلمين غير المضطرين. لأنه ما قطع منه فهو حرام 
ولم ستو أجزاؤه وما هو متصل به من صوفه وشعره. فكذلك في 
مسألتناء وبالله التوفيق. 


- Qo - 


فصل 

فأما عظم الميتة وسنها وقرونها وريشها فهو - عندنا - نجس» 
وكذلك عظم الفيل ونابه. فإن ذكي فهو طاهر بناء على أصلنا في أن 
الذكاة تعمل في جلود السباع ولحومها'. 

وقال أبو حنيفة : عظام الميتة وسنها وقرونها وريشها طاهرء 
وكذلك عظام الفيل» بناء على أصله أنه لا حياة فيهاء وأن الذكاة تعمل 
في السباع وتطهرها وإن كانت نجسة في حياتها. فسواء دذكيت أو 
ماتت فإن العظام طاهرة؛ لأنه لا روح فيها/". 

ووافقنا الشافعي على أن عظام الميتة نجسة وقرونها وسنها(", 
وإنما خالفنا في صوفها ووبرها وشعرهاء وقد مضى الكلام معه في 
ذلك وبخالفنا فى أن الدكاة لا تعمل فيما لا يؤكل لجحمة وقد مضى 
الكلام عة : 


)١(‏ ينظر : الإشراف ١/ه.‏ الذخيرة ٠۷٠١/١‏ القوانين الفقهية ص (۲۷)ء تنوير المقالة 
۲۳ /› مواهب الجليل ۱۰۰/۱. 
وينظر ما تقدم ص )5١7(‏ في كون الذكاة تعمل في جلود السباع ولحومها عند المالكية. 
(؟) ينظر : الهداية ."١/١‏ الأختيار :١77/١‏ تبيين الحقائق ۲١/١‏ فتح القدير 1/١‏ 
البحر الرائق .١١١/١‏ 
وقد استثنى أبى حنيفة - رحمه الله - عظم الخنزير فإنه قال بنجاسته. 
فيه ينظر : الحاوي الكبير ,""/١‏ المهذب ١/١١ء‏ حلية العلماء ,١١7//١‏ المجموع ,550/١‏ 
1 مغني المحتاج ۱[ 


.)۹۱۷( ينظر ما تقدم ص‎ )٤( 


(ه) ينظر ما تقدم ص (۹۰۷). ا 500 
QV -‏ - 


والدليل لقولنا وقول الشافعي على أبي حنيفة في أن عظام الميتة 


نجسة: قول النبي 952: «لا تنتفعوا من الميتة بشيء»'ء وهذا عام فيها 
وفي كل جزء منها إلا ما قام دليله. 


فإن قيل : ليس العظم منها فلا يتناوله اسم ميتة. 
قيل : عن هذا أجوبة: 
أحدها : أن اسم الميتة يقع على جملتها والسن فيها . 
رم 


وأيضا : ما روي عن ابن عمر أنه كان يكره أن يدهن في مدهن 


الفيل. وقال: إنه ميتةء وهذا تعليل منه فكأنه قال: لأنه ميتة. 


لم يذكرالمؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذا المسالة. 

وقد جاء عن الإمام أحمد في هذه المسالة روايتان. 

الأولى: أن عظم الميتة وقرنها وظفرها وعصبها وحافرها نجس - وهذه الرواية هي 
المذهب-. 

الثانية : أن ذلك كله طاهرء وهي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 

ينظر : الانتصار 193/1١‏ المغنى .٠١5//١‏ المحرر ١/را.‏ المبدع ١/ر/,‏ ۷۷. الإنصاف .937/١‏ 
وينظن ما تقدم.ض (/1؟) في كون الذكاة لا تعمل في جلو مالا يؤكل لحه عند 
الحنايلة. 


سيق تخريج هذا الحديث ص .)AA۷)‏ 


ال مدهن: - بضم الميم والهاء - ما يجعل فيه الدهنء وهو من النوادر التي جاعت بالضم, 
ينظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ۲/١٤٠ء‏ المصباح المنير ص(۷۷)»ء القاموس 
١‏ لمحيط ص(ه5١6١).‏ 


رواه الشافعي في القديم» كما في السنن الكبرى للبيهقي .57/١‏ كتاب الطهارة» باب 
المنع من الادهان فى عظام الفيلة وغيرها مما لا يوكل لحمه. عن إبراهيم بن محمد عن 
يد الله ون تار هن أبن عم' أنه كوه أن دهن فى عظم القيل: 
وفي موضع آخر أنه كان يكره عظام الفيل. 

- QA - 


وأيضا : فإن الله - تعالى - قال: ل من يحبي العظام وهي رميم 
لك 0 یحییها الذي أنشأها أوّل مرة 4 وقال: 5 وانظر إلى العظام 
كيف ننشزها ثم م نکسوها لحما 04 وقال: أءذا كنا عظاما ا نُخرة 14" 
وقال: 5 فکسوتا العظام لحما 4ء فاسل هو اطا والروء! 1 
الج يي لخر يام 
الو 

قيل: يجوز أن يكون الظفر والسن والقرن والريش لا روح فيه غير 
تحت اللحم فإنه يؤلم كما يؤلم اللحم. 

ولنا أيضًا قوله - تعالى -: « حرمت عليكم الْميتة 4 وهذا عام 
فيها وفي كل جزء منها إلا ما قام دليله. وقد بينا أن العظم يموت 
ويدخله الحياة بقوله - تعالى - : «( من يحبي العظام وهي رميم ي 
بما تقدم ذكره. 


.)۷۹.۷۸( سورة يسء الآيتان‎ )١ 
؟) سورة اليقرة, آية (59؟).‎ 
.)١١( سورة النازعات » آية‎ )٣ 
:)11[ ئ سورة المؤمتون: اة‎ 
نهاية الورقة 41 ب.‎ )# 

ه) سورة المائدة, آية (؟). 


.)۷۸( سورة يسء آية‎ )١ 
942 


وأيضا فإن العظم يتأتى أكله كاللحم والجلدء فلما اتفقنا على أنه 

فإن قيل: إن العظم لا يؤكل. 

قيل: هذا غلط؛ لأن العظم يؤكل» وخاصة عظم الحمل الرضيع 
والجدي والفرخ والطير وغير ذلك» وعظم الكبير يشوى ويؤكل؛ ويتأتى 
فيه الأكلء وليس كالصوف والشعر. 

ويجوز أن نحررٌ قياسنا فنقول: قد اتفقنا على أن لحم الميتة نجس 
إذا أخذ في حياتها أو موتهاء وكذلك العظم الذي تحت اللحم بعلة أنه 
لو قطع في حياتها لكان نجس . 

أو نقول : هو جزء متصل بذي روح قد اكتسى جزءا منهاء فهو 
كاللحم الذي اكتسى جزءًا منهاء وهو الجلد, فكذلك العظم قد اكتسى 
جزءًا من الحيوان وهو اللحم» فوجب أن يكون نجسها كاللحم؛ ولا يلزم 
على هذا السن والقرن والريش؛ لأنه لم يكتس جزءا من الحيوانء 
وبالله التوفيق. 


- £) = 


[“*5]مسألة 


قد مضى الكلام في طهارة الكلب وسائر الحيوان» وأن غسل 
الإناء منه تعبد7'". ولكنه لا يقتصر في غسله إذا أريد استعماله عن 
سبع مرات!". وبه قال الشافعي(". 

وقال أبو حنيفة : غسله كفسل سائر النجاسات» ويعتبر في إزالته 
ما يغلب على ظنهء فإن غلب على ظنه أنه قد زال بالمرة الواحدة لم 
يفتقر إلى غيرهاء وإن لم يزل بالواحدة فلابد من غسله حتى يغلب 
على ظنه إزالته. ولو كان عشرين مرة؛ لأنه - عندهم - نجس. هذا 
الذي يناظرون عليه في هذا الوقت. وقد كان شيوخهم فيما مضى 
يختلفون» فيقول بعضهم: الواجب مرة واحدة؛ وما زاد عليها مستحب. 
وبعضهم يقول: يغسل ثلائًا. 


.)۷۳۲( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 

(۲) ينظر : التقريع ۲٠١/١‏ الإشراف ٤١/١‏ الاستذكار ١/04؟. ٠٠٠۹‏ القوانين الفقهية 

(۳) وقد قال الإمام الشافعى - رحمه الله - : يغسل الإناء سبع مرات إحداهن بالتراب. 
ينظر: الأم .۱۹/١‏ الحاوى الكبير 5١7/١‏ المهذب ٤۸/١‏ حلية العلماء ,5١1//١‏ 
المجموع ۲/١۸ه.‏ 

)٤(‏ ذكر الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲۲/١‏ أن الإناء يغسل من ولوغ الكلب كما يغسل 
من سار التجاسات: وذكر فى مقتضيره بن )1١(‏ أن الإناء يفس ل حش يطهن. 
فلعل هذا هو مراد المؤلف لم قال: هذا الذي يناظرون عليه في هذا الوقت. 
وقد ذكر غير الطحاوي كالمرغيناني والزيلعي وابن نجيم وغيرهم أنه يغسل الإناء من 
ولوغ الكلب ثلانًا. 
قال ابن نجيم في البحر الرائق ,١ 74/١‏ 170: «ثم اعلم أن الطحاوي والوبري نقلاً = 


-41و- 


وقال أحمد : يغسل ثمانى مرات الثامنة بالتراب/'). 


ومن يقول إنه نجس يقول: إن غسله فرض» - وعندنا - أنه طاهر 


واستدل أصحاب أبي حنيفة بما رواه أبو هريرة أن النبى كد قال: 


«إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليغسله خلامًا أو HEE‏ أو نا 


(۱) 


(۲) 


أن أصحابنا لم يحدوا لغسل الإناء منه حدًاء بل العبرة لأكبر الرأي ولو بمرة» كما هو 
الحكم فى غسل غيره من النجاسات» ذكره الطحاوي في كتاب اختلاف العلماء؛ وهو 
مخالف لما فى الهداية وغيرها أنه يغسل الإناء من ولوغه ثلاثا» أ.ه. 

ينظ شرح مائ قان ا مختضس الطكازي سى :دان الان ١ر۷‏ 
الهداية ۲۳/۱» تبيين الحقائق ۲۲/۱ البحر الرائق ١/رغ760,17١.‏ 

هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد - رحمه الله - . 

والرواية الأخرى: أنه يجب غسل الإناء سبع مرات إحداهن بالتراب - وهذه الرواية هي 
الصحيح من المذهب-. 

ينظر : مسائل الإمام رواية ابنه عبد الله ۲۸/١‏ ۲۹ء كتاب الروايتين والوجهين ,74/١‏ 
, الانتصار :478/١‏ المغني ,77/١‏ الإنصاف .5١١/١‏ 


زوأة الدارقظني قي سنت 15/٠‏ كتاب الطهارة: باب ولوغ الطب في الإناء: من حديث 
عدا الوهات دن الحتماك: ذا اتال ين ات خن مضا بن غروة عن أي رة غن 
الأعرج عن أبي هريرة رة به. 

وقال الدارقطني عقبه: «تفرد به عبد الوهاب عن إسماعليل» وهو متروك الحديث. وغيره 
يرويه عن إسماعيل بهذا الإسناد: «فاغسلوه سبعا» وهو الصواب» أ.ه. 

فقال الببيشن عن هذا المدية: وها شحف رة عبد الهاي من الاك هتروك 
واستماغيل بن كبا كل لا نحت يه خاضتة إذا و عن هل الشجازة اهن 

يتان :"السك الكبرى ا:٤‏ 


“QEY - 


وأيضا فقد روى أبو هريرة أنه قال: «يغسل مں ولوغه خلانًا أ ولا 


مخالف له فى الصحابةا). 


ولأنه إزالة نجاسة فلا يكون من شرطه العدد كسائر النجاسات. 


وأيضا فلو كان العدد من شرطه لوجب إذا طرح الإناء في ماء كثير 


أن لا يطهر؛ لأنه لم يوجد العددء فلما قلتم: إنه يطهر علم أن العدد 


والدليل لقولنا: ما رواه مالك وسفيان بن عيينة عن أبي الزناد 


عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي يله قال: «إذا ولغ الكلب في إناء 
أحدكم فليغسله ع وهذا أمر يقتضى وجوب السيع. 


(١) 


(0 


قال الزيلعى فى نصب الراية :١7١//١‏ «أخرجه ابن عدي في الكامل عن الحسين بن 
على الكزايسى :فا اماق الأزرق كنا عة ا عن عطاء عن ائ هرر قال قال 
يحول الله كل .+ إذا' ولغ الت فى إناء احذكم فلبهرقة ولنفغله ثلاث مرات» أي 
والحديث موجود في الكامل في ضعفاء الرجال 177/7, لكنه مرسل عن الزهري. قال 
ان عدئ: فا لحن بن الحسين الكركى مق كتاهي كنا الحسين الكرابيسى: ثا استحاق 
الأزرق» ثنا عبد الملك عن عطاء عن الزهري قبال: قال رسول الله يَلِ: «إذا ولغ الكلب... 
الحديث. 


هكذا في المخطوطةء والحديث قد جاء موقوفًا على أبي هريرة فة » وسيأتي تخريجه 
ص (119). , : 
حديث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة َيِه أن النبى كو قال: «إذا 
شرب الكلب في إثاء أحدكم فليفسله سبع هرات». ١‏ 
اخزجة مالك في الموظة ۴٤/١‏ كتان الطهارة: باب .جاع الوضوه: 
ومن طريقه البشارئ في صسيحه +١١١١‏ كان الوضوء؛ باب الا الذي يعس ليه 
شعر الإنسان: ومسلم في صحيحه ۲۲۶/١‏ كتاب الطهارة. باب حكم ولوغ الكلب. 
وحديث سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة َوه أن رسول الله 
َك قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات». 
أخرجه الشافعي في المسند ص(۸.۷)» باب ما خرج من كتاب الوضوء. 

4 


وروى أيوب بن أبي تميمة عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي 
كاه قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحد فليغسله سبعًا أولهن أو آخرهن 

وروى أبو هريرة أن النبي يكل قال: «طهور إناء أحدكم إذا ولع هيه 
الكلب أن يغسله سبعا أولهن وآخرهن بالتراب'ء فعلق غك الطهارة 
الحكم بالسيع لم يكف دون السيع؛ ومن علقه يدون السيع يكون ذلك 
نسخا؛ لأنه يمنع من تعلقه بالسبعء والنسخ لا يكون بخبر محتمل ولا 
بقياس . 

فإن قيل: على هذا نحن نقول إن السبع واجبةء ويتعلق التطهير 
بهاء وهو إذا غلب على ظنه أن الإناء لم يطهر بدون السبع. 

قيل : عنه جوابان: 


أن الإناء - عندنا - ليس بنجس فيغلب على ظنه طهارته أو لا. 


)0( أخرجه من هذه الطريق الشافعي في المسند ص (۸)ء باب ما خرج من كتاب الوضوء» 
والترمذى فى سننه ٠٠١ .٠١١/١‏ أبواب الطهارة؛ باب ما جاء في سؤر الكلب. وقال: 
وان عسي وق فر الق لكر 81 كاي الطهازة ناب 
إدخال التراب في إحدى غسلانه. ٠‏ 
وجه الالباني, كنا في صتفتع شان التزمدى :۲۸/١‏ 


(۲) لم أجده بهذا اللفظ: «أولهن وآخرهن بالتراب». 
لکن روى مسلم في صحيحه ١‏ كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب. عن أبي 
هريرة تة قال: قال رسول الله ي «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 
سبع مرات أولاهن بالتراب». 
وقد تقدم قريبًا تخريج حديث أبي هريرة فة بلفظ: «أولهن أو آخرهن بالتراب». 
THE‏ 


والجواب الآخر: هو أن هذا لا يظنه عالم؛ لأن الذي يغلب على 
الظن أنه لم يطهرا * إنما يكون في مرة واحدة أو مرتين وأكثره 
الثلاث. فأما أن يغلب على ظن أحد أن الإناء إذا غسل ست مرات أن 
النجاسة - التي ليست بعين قائمة - لم تزل فهذا محال. 

وأيضا فإنه لو كان تعلقه بذلك - لأنه قد يغلب على ظنه أنه لم 
يطهر بما دون ذلك - لم يجعله محدودا في الشرع لا يرجع فيه إلى 
غلبة الظنء وما كان الأمر فيه معلقًا على غلبة الظن لم يكن محدودا؛ 
لأن الحد في المظنون ما يحده الظان لا الشرع؛ كما نقول والجميع في 
التقويم: إن الأمر لما كان فيه معلقًا على غلبة الظن لم يكن للقيمة حد 
في الشريعةء وإنما هو على ما يحده الظان. 

فإن قيل: إن الراوي إذا روى خبرًا وفسره رجع فيه إلى تفسيره. 
وقد قال أبو هريرة: يفسل ثلانًا!'2. فلا يخلو أن يكون علم النسخ لما 


(*) نهاية الورقة ۸۷ ]. 

)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار .۲۳/١‏ الطهارة. باب سؤر الكلبء والدارقطنى 
في سننه 11/١‏ كتاب الطهارة باب ولوغ الكلب في الإناء. كلاهما عن عبد الملك بن 
ل E‏ کو قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه. ثم 
قال الزيلعى ا الراية :۱۳١/١‏ «وقال البيهقى فى كتاب المعرفة: حديث عبد 
مرات» تفرد به عبد الملك من بين أصحاب عطا ع 0 
والحفاظ الثقات من أصحاب عطاء وأصحاب أبي هريرة بروونه:« سيع مرات» وعيد 
E E‏ يترا رات 
0 و من ون ن أبن رة ا 
من يرويه عنه من فعله» أ.ه. 
وكلام البيهقي في المعرفة مفرق فى المطبوع ؟/رةه - .5١‏ 
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واد على القلاث أو غفل :ذلك من لفط التبى كه وقد روي أيضا 
التخيير بين الثلاث والخمس والسبه!"). ْ 

قيل: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أن قول الراوي حجة عليكم؛ لأنه اعتبر عدداء وأنتم لا 
E‏ 

والجواب الآخر: أننا لا نقبل قول الراوي في التخصيص والنسخ, 
كقول ابن عباس: إن بيع الأمة طلاقها"ء وإنما يقبل قوله في لفظ 
محتمل يجوز أن يكون المراد به شيئًاء ويجوز غيره. فإذا فسر الراوي 
أن المراد به أحدهما رجحنا قوله. وفي هذا الموضع قول أبي هريرة 
أفتى رجلاً بعينه فيحتاج أن يعرف خبر ذلك الرجلء وكيف كانت حالهء 
فلعله كان مضطرا إلى استعمال ذلك الإناء لشيء لابد له منهء ولم 
يقدر من الماء إلا على ما يكفيه ثلاث مرات» أو غير ذلك مما تدعو 
إليه الضرورة: أو لعله أراد أن يعلمه أن غسله ليس بفرض على ما 
نقوله في طهارة الكلب» وأن الإناء طاهرء وأنه مسنون غسله. ونحن 
نقول: المسنون غسله بالعدد الذي هو سبع مرات» فيصير الكلام معتلاً 


(؟) أخرجه سعيد بن منصور بسند صحيع. كما ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري 5/ره١7.‏ 
ووجه الدلالة مما ذكره المؤلف : أن ابن عباس - رضى الله عنهما - قد روى أن 
النبي يكل خيّر بريرة لما أعتقت - كما رواه البخاري في صحيحه فىرة؟, كتاب 
الطلاق» باب شفاعة النبي َيه في زوج بريرة - فلو كان طلاقها يقع بمجرد البيع لم 
يكن للتخيير معنى؛ لأن التخيير وقع بسبب العتق لا بسبب البيع. 
فمخالفة ابن عباس - رضي الله عنهما - لما روى ههنا غير مقبولةء فكذلك مخالفة 
أبي هريرة كز غير مقبولة. 
ينظر : فتح الباري 8/ره١5.‏ 

= 


فى هذا الأصل. فلا ينيغى أن يترك ما نص عليه من العدد بمثل هذا 
المحتمل. 

ونقول أيضا : هو عدد شرط في موضع تطهير لم يبين لنا الشرع 
فضل بعضه على بعض فوجب أن يستوفى العدد فيما ورد أصله غسل 
الأربعة الأعضاء في الوضوء. 

أو نقول : هو عدد قد تعبدنا به ورد الأمر به لم يبين لنا فضل 
بعضه على بعض فوجب أن يستوفى عدد الذي ورد فيه. أصله عدد 
رمي الجمرة. 

ولا يلزم على هذا تكرير الفسل في الوضوء لأن النبي ك بين 
فضل المرة الثانيةء وأن الأولى هي الفرض'. 

ولا يلزم عليه أحجار الاستنجاء؛ لأن الفرض منه إزالة عين 
النحس» وليس فى الإناء نجاسة - عندنا ا 

ونقول أيضا :لما ثبت المنع من اقتناء الكلب على وجه حتى غلظ 
في إراقة الماء من ولوغه اقتضى زيادة عدد فيما طريقه العبادات 
يتخصص بهء فإذا زاد على الثلاث الذي قد دخلت في الوضوء وغيره 
فليس إلا الشرع. 


وأما ما رواه أبو هريرة من قول النبي 022: «فليغسله ثلانًا أو 


.)١1؟4( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 


() ينظر ما تقدم من الكلام على مسألة غسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم ص .)١5(‏ 
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خمسا أو سبعا» فهو حجة لنا من وجهين: 
أحدهما: أنه كله اعتير العدد وهم لا يعتبرون العدد. 
أشياء متى أتى بواحدة منها كان ذلك واجيًا كالكفارة» فيقتضى أنه إذا 
ووجه آخر: هو أننا نقول: إن «أو» إنما تدخل في الكلام للتخيير 
للشك. فكأنه شك أن النبى كله قال: يفسل ثلاثًاء أو قال: يفسل 
أوتقول يعمل لفك ويحتمل الكتكين فلا بغ هنا رويناه عنه 
له بالمحتمل. 
وعلى أن أصحاب الحديث قد طعنوا فى الد وزعموا أن 
راويه عن ابن جريج إسماعيل بن عياش» وهو مضطرب الرواية!", فلا 
يعارض به في حديث مالك وغيره من الأثبات. 


.)٠٤١( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
.)٠٤١( ينظر ما تقدم نقله من كلام الدارقطني والبيهقي على هذا الحديث ص‎ )5( 
- (؟) تقدم ص (457) أن الحديث رواه إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروةء ولم أقف‎ 
بعد طول البحث - على رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج لهذا الحديث: والله‎ 
لد‎ 
ZEA 


وقولهم: إنه مذهب أبي هريرة عنه جوابان: 

أحدهما: أنه حجة عليهم؛ لأنه اعتبر العددء وهم لا يعتبرونه. 

والجواب الثاني : أن ابن عباس وابن عمر قد خالفاه. وقالا: يفسل 
سبعاا''. وقول بعض الصحابة لا يكون حجة على بعض. 

وأما وقوع الإناء في الماء. وسقوط العدد فإننا نقول: إن التغليظ 
في العدد في غسل داخله قد حصل أكثر منه بحصول جميع الإناء في 
الماءء فهو أبلغ في مكاثرة الماء عليه. فقد حصل أكثر مما لو غسله سبع 
غسلات. 


الطهارات» في الكلب بلغ الإناء. 
أما قول ابن عباس - رضي الله عنهما - فلم أقف عليه - بعد طول البحث عنه-. 
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فصل 
فأما غسل الإناء من ولوغ الخنزير فليس بواجب. 


وروى مطرف!'! عن مالك أنه يغسل سبعًا كما قال في ولوغ 
الكلبا"ء وبهذا قال *) الشافى (. 


وحكى أبو العباس بن القاص" أنه قال في القديم: 
تفل اة اروف ن حكينا مذهب أبي حنيفة في 


)١(‏ هو أبى مصعب مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار اليساري الهلالي. 
على أصحاب مالك. وثقه غير واحد» وخرج له البخاري في صحيحه. توفى - رحمه الله 
- سنة )۲۲١(‏ ه. وقيل: غير ذلك. 
ينظر : ترتيب المدارك ,57٠0 - ۳١۸/١‏ الديباج المذهب ؟/١٠75.‏ 


() ينظر : التفريع ٠۲٠١/١‏ الإشراف .45/١‏ القوانين الفقهية ص »)۲١(‏ مواهب الجليل 
1/١‏ حاشية الدسوقي .۸٣/١‏ 


(#) نهاية الورقة ۸۷ ب. 


(۳) ينظر : الأم .۹/١‏ الحاوي الكبير ۴١١/١‏ المهذب ٤۹/١‏ المجموع »٥۹۲/١‏ مغني 
المحتاج ١/ر47.‏ 


)٤(‏ في المخطوطة: «أبو العباس بن القاضي». والذي حكى هذا القول عن الشافعي هو أبو 
الماش بن القاض: هما نكر ذلك ناورد والشيراقى والتووى«والله اع ٠‏ 
وأبو العباس هو أحمد بن أبي أحمد الطبريء المشهور بابن القاص. كان إمامًا جليلاً. 
أخذ الفقه عن أبي العباس بن سريج. أقام بطبرستان» وأخذ عنه علماؤها. ثم انتقل إلى 
طرسوس. له تصائيف عديدة. منها : التلخيص: والمفتاح» وأدب القاشى وغيرها۔ توقى 
- رحمه الله - بطرسوس سنة (170)ه. ١‏ 
ينظر : تهذيب الأسماء واللغات ق١/ج۳/۲٥۲.‏ طبقات الشافعية الكبرى ”/رذه . 70. 


(5) قال الماوردي في الحاوي الكبير :1١١/١‏ «فإذا ثبت أن الخنزير نجسء فولوغه كولوغ = 


 ةهإ‎ - 


ولوغ ا لكلب وا لخد م 


والدليل للرواية الأولى وأنه لا يجب غسله: هو أن وجوب غسل 


الإناء يحتاج إلى شرع ولولا أن النص ورد في الكلب لما أوجيناه. 


وأيضا فإنه كله غلظ فى الكلب؛ لأنهم كانوا يقتنونه فيؤذي 


الضيفء. ويروع المسلم» فغلظ عليهم فيه حتى ينتهواء وهم قلا يقتنون 
الخنزير فلا يجب غسل ما ولغ فيه. 


وأيضا فإنه ذو ناب يختص باسم يخالف الكلب فأشبه الهر والفهد 


ووجه ما رواه مطرف: هو أنه فى غالب حاله يأكل الأنجاس ولا 


يجتنبهاء وقد ورد النص في تحريمه من بين سائر السباعء فإذا غلظ 
الغسل في الإناء من ولوغ الكلب ففيه أولى. 


الكلب في وجوب غسله سبعًا إحداهن بتراب. وروى أبو ثور عن الشافعي في القديم أنه 
قال يفل الإناء من رر ا يفره انو الاس بن القامر» في إطلاق القتافتعي 
ذكر العدد في القديم» فخرج له في القديم قولاً ثانيًا أن ولوغ الخنزير يغسل مرة 
واحدة. وهذا خطأً منه؛ لأنه فى القديم نص على وجوب غسل الإناء من ولوغه» وأطلق 
إحداهن يتراب كولوغ الكلب» أ.ه. 

وينظر أيضًا : المهذب ١/رة:ء‏ المجموع ؟/595. 

نظ ر اها تقدم بن 2): 

لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسالة. 

مضى بيان ذلك ص (3155). 

يعني قوله - تعالى-: [إنما حرم عليكُم المي والدم ولحم الختزير وما أهل ب به لغير الله 


فمن اضطر غيْرَ باغ ولا عاد فلا إِنْم عليه إن الله غفور رحيم +4173 4 [ البقرة :آية : ۷۳[ 
- 0۲ - 


وأيضا فإنه أسوأ حالاً من الكلب؛ لأنه ساواه في أكله الأنجاس. 
حال!'". ولا يجوز اقتناؤه لصيد ولا غيره فوجب أن يكون بالتغليظ في 
غسل الإناء من ولوغه". 


)١(‏ يعني قوله ي «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام». 
وقد سيق تخريجه ص .)۷٤۸ -۷٤۷(‏ 


(۲) يعني أولى من الكلب. 


 ةهماث‎ - 


عدد مؤقت > ويذلك قال أبو حنيفة 


فصل 
فأما غسل الإناء من نجاسة تقع فيه. وسائر الأنجاس فليس فيه 
0 7 والشافعي") 


لخم : ثماني مرات الثامنة بالتراب. كما قال في ولوغ الكلب 


والخنزير 
)١(‏ ينظر الكافي ۰۱١۱/۱‏ مواهب الجليل ۰۱۰۸/۱ ٠٥۹‏ شرح الخرشى ۱١٤/١‏ ١٠١٠ء‏ 
حاشية الدسوقى ۱۸١/١‏ بلغة السالك 75/١‏ 58. 
(۲) النجاسة عند الحنفية ضربان: مرئية وغير مرئية. 
فما كان منها مرئيًا كالدم فطهارتها زوال عينهاء ولا يضر بقاء أثر يشق زواله. 
وغير المرئية كالبول طهارته أن يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر. 
وقد ذكر في ظاهر الرواية عندهم أنها لا تطهر إلا بالغسل ثلانًا. وإنما قَدّر بالثلاث؛ لأن 
غالب الظن يحصل عنده. 
قال الكاساني في بدائع الصنائع :88/١‏ «ثم التقدير بالثلاث - عندنا - ليس بلازم» بل 
هو مفوض إلى غالب رأيهء وأكبر ظنه» وإنما ورد النص بالتقدير بالثلاث بناء على غالب 
العاداتء فان الغالب أنها تزول بالثلاث» أ.ه. 
وينظر : المبسوط ۹۳/١‏ الهداية ۳۷/۱ الاختيار ١/ره؟, ٠٦‏ الدر المختار ۲۲۸/۱ - 551١‏ 
(؟) ينظر : الأم ١/رذاء‏ الحاوى الكبير ۳٠١٠۲٠۲/١‏ المهسذب ١/رة4:‏ حلية العلماء 
1 المجموع "/ر093. 
(١‏ ورد عن الإمام أحمد - رحمه الله - عدة روايات فى غسل النجاسات - غير نجاسة 


الكلب والخنزير - أشهرها ثلاث. 
الأولى : يجب غسلها سبعاء - وهذه الرواية هي المذهب وعليها جماهير الأصحاب - . 
الثانية: تكاثر ل الرواية اختارها ابن قدامة وشيخ الإسلام اين 


وعلى الرواية الأولى - وهي وجوب غسلها سبعا - ففي وجوب التراب وجهان: 2 


مم4 


والدليل لقولنا : أن العدد محتاج إلى شرع. 


وأيضا فإن النبى كيك قال لأسماء فى دم الحيضة: «حتيه ثم 


اقرصيه ثم اغسليه بالماءء!'). ولم يأمرها بعدد» هذا فيما عينه نجسة 
الف والكتزين لط فين التعاسة عند ها" 


وأيضًا قول النبي كاه: «يصب علي بول الأعرابي ذنوب من 


. ولم يأمر بعدد‎ EY 


)ل( 
)۲( 


وقال : «يرش على بول الصبي؛ ويففسل بول الضندية) 0 


أحدهما: يجب قياسا على الولوغ. وهذا هو المذهب. 

والثاني : لا يجب . قال شيخ الإسلام: هذا هو المشهور. 

ينظر : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ١//غ؟.‏ كتاب الروايتين والوجهين 
١‏ الانتصار ١/٥۸٤ء‏ المغنى ١/ره7,‏ الإنصاف ١/؟١١5.‏ 


سيق تحريج هذا الحديث ص .)۳١۲(‏ 


رواه ابو داود فى سننه ۲٦۲/١‏ كتاب الطهارة: باب بول الصبي يصيب الثوب» وابن 
ماجة فى سنته ١۷6/١‏ كتاب الطهارة وستتهاء ياب ما جاء في بول الصبي الذي لم 
يطعم والنسائي في سننه ,108/١‏ كتاب الطهارة. باب بول الجارية: وابن خزيمة فني 
صتكيهة ۱٤۲/۲‏ کاب از ا ل يول الس من ای ا قطن فى 
سننه »٠١١/١‏ كتاب الطهارة: باب الحكم في بول الصبي والصبية ما لم يتكلا الطعام» 
والحاكم في المستدرك ,177/١‏ كتاب الطهارة البيهقي في السنن الكبرى ؟/5١؟,‏ 
كتاب الصلاة, باب ما روي في الفرق بين بول الصبي والصبية. كلهم من حديث مُحل 
ابن خليفة عن أبي السمح تة أن رسول الله َو قال: «يغسل من بول الجارية» ويرش 
من بول الغلام». = 
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ولم يأمر فيه بعدد. 


وأيضا ما وي أنه كله صلى ثم وجد في ثوبه لمعة من دم حيض 
فوجه به إلى عائشة وقال: «اغسليه»'ء ولم يذكر عددًا . 


وما روي عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كنت أغسل المني 
من ثوب رسول الله ا ولم تذكر عدداء فكان غرضها أن تفيدنا 
غسله» فلو كان شرطه العدد لذكرته. 

وأيضا فإن الطهارة ضريان: طهارة نجاسةء وطهارة حدث؛ فلما 
كان الفرض في طهارة الحدث مرة واحدة كانت في طهارة النجاسة, 
ولا يلزمنا غسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير؛ لآنه ليس بطهارة من 
نجس ولا حدث؛ لأنهما طاهران: والله أعلم. 


= قال ابن عبد البر في التمهيد ١١5/64‏ - عن حديث أبي السمع - : «وهو حديث لا تقوم 
به حجة. والمحل ضعيف» ١‏ .ه. 
وتعقبه ابن حجر فى تهذيب التهذيب ٥٥‏ فقال: «ولم يتابع اين عبد الير على ذلك». 
والحديث صححه ابن خزيمة والحاکم» وحسنه البخاری» كما نقله عنه ابن حجر فى 

0 سيق تخريج هذا الحديث ص (؟515). 

09 رواه البخاري في صحيحه ,5917/١‏ كتاب الوضوء. باب غسل المني وفركه» ومسلم في 
صحيحه ١ل/رة"",‏ كتاب الطهارة, باب حكم المنى. 


 ةها/لد‎ 


فصل 
قد تكلمنا على طهارة الكلب وسائر الحيوان(". فإذا ثبت ذلك 


سباع البهائم نجسة لا يجوز التوضوٌ بما ولغت فيه بحالء كالكلب 
لأن الاحتراز منه لا يمكن فيكره التوضؤ بسؤره» ولكنه جائز. كذلك 
الهر فال: هي نجسة»ء ولكن عفي عن نجاستها فيكره التوضؤ بسؤرها. 
وأما البغل والحمار فمشكوك فيه»ء فإن كان واجدًا للماء لم يجز 
التوضؤ به وإن كان عادمًا له توضاً بما فيه سؤره ويتيمه!"). 


ووافقنا الشافعي على طهارة جميع ذلك إلا الكلب والخنزير!", 


)1.1 ينظر ما تقدم ص (۷۲۳ء‎ )١( 

(۲) السؤر: البقية والفضلةء والمراد به ههنا: ما يبقى فى الإناء بعد شرب الحيوان أو أكله. 
ينظر : الصحاح 1۷٥/۲‏ لسان العرب 559/5, القاموس المحيط ص(72١5).‏ 

(؟) ينظر المدونة الكبرى ١ك/ره.1,‏ التفريع 25١4/١‏ الإشراف ١/5؛:‏ الكافى ٠١١/١‏ 
الشرح الكبير 

)٤(‏ ينظر : الأصل ۲۷/١‏ ۲۸ مختصر الطحاوي ص (١7١)؛‏ المبسوط ٤۸/١‏ .69: بدائع 
الصنائع ١/رغ. ٠١‏ الهداية ۲۳/۱۷ .۲٤.‏ 

() ينظر : الأم ١/۱۸ء‏ الحاوي الكبير 5١١/١‏ حلية العلماء ١/ر؟١5,‏ المجموع ۲۲۷/١‏ 
أسنى المطالب ۲۱/۱ ۲۲. 
لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسالة. شد 
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وقد مضصى الكلام على جميع ما فيه الحا 


يكل سئل عن الحياض بين مكة والمدينة تردها السباع والدواب فقال: 


ء۶ 


«إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبةاً. فجعل ذلك نجسًا خبينًا إذا كان 
دون القلتين. 

وأيضا فإنه حيوان لا يؤكلء ويمكن حفظ الإناء منه فوجب أن 
يكون سؤره نجسًا كالكلب» أو سبع يمكن الاحتراز منه فهو كالكلب. 


= وقد ورد عن الإمام أحمد في هذه المسالة روايتان: 
الأولى : أن أسار سباع البهائم وجوارح الطير نجسةء - وهذه الرواية هي المذهب-. 
والثانية : أنها طاهرة. 
ينظر : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ,”10.77/5١‏ كتاب الروايتين والوجهين 
١‏ الانتصار »47"/١‏ المغني 1٤/١‏ - 1۷ء المحرر .۷/١‏ 


.)107( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 


(؟) لم أجد هذا الحديث بهذا السياق» بل هو ملفق من حديثين سيق تخريجهما. 

الأول : حديث أبي هريرة َة أن النبي ييو سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة 
تردها السباع والكلاب فقال يك «لها ما شربت في يطونهاء ولنا ما بقي شراب 
وطهور». 

وقد سبق تخريجه ص (751). 

الثانى : حديث ابن عمر - رضى الله عنهما - قال: سئل رسول الله ية عن الماء يكون 
بارش الفلا وما شر من السام والدواب: فال اذا كان زلاء قلتين ل يحل 
وقد سبق تخريجه ص .)۸٦1(‏ 
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ولنا ما رواه داود بن الحصين!' عن أبيه عن جابر أن رسول 


اللهعية سئل فقيل له: أيتوضاً بما أفضلت الحمر؟. فقال: «نعم: ويما 
أفتضلتت المسباغ كلها رهد ا قن ؛ لأته كه عو الوك مار 


1 


هو أبو سليمان داود بن الحصين الأموي مولاهم, المدني. روى عن أبيه وعكرمة وناقع 
والأعرج وعمرو بن شعيب وغيرهم» وروى عنه: مالك وابن إسحاق وإبراهيم بن أبي 
حبيبة وإبراهيم بن أبي يحيى وغيرهم. وثقه ابن معين وابن حبان والعجلي. وقال أبو 
حاتم: ليس بالقوي» ولولا أن مالكًا روى عنه لثّرك حديثه. وقال أبو داود: أحاديثه عن 
شيوخه مستقيمة: وأحاديثه عن عكرمة مناكير. رمي برآي الخوارج. أخرج حديثه 
الستة. توفى - رحمه الله - سنة )٠١١(‏ ه. ١‏ 

ينظر : تهذيب الكمال 779/4 - ۰۳۸۲ تهذيب التهذيب ١١9/7‏ . 


هو بو عمر الحصين بن عمر الأموي مولاهم الكوفي. روى عن جابر وأبي رافع - 
رضي الله عنهما -. وروی عنه ابنه داود. قال ابن عدي: ولا أعلم يروي عنه غير ابنه 
داود. قال البخارى: حديثه ليس بالقائم. وقال ابن عدى: عامة أحاديثه معاضيلء ينفرد 
عن كل من يروي عنه. ثم قال: وهو متماسك لا بأس به. وقال ابن حبان: كان ممن 
اختلط فى آخر عمره حتى كان لا يدرى ما يحدث به» واختلط حديثه القديم بحديثه 
الأخير فاستحق الترك. وقال أبو حاتم: واهي الحديث جدًاء لا أعلم يروي حديئًا يتابع 
عليه, هو متروك الحديث. 

ينظر : كتاب الضعفاء الصغير ص (١۷)ء‏ الجرح والتعديل ؟/144: كتاب المجروحين 
0/١‏ ", تهذيب التهذيب ٥۵۵ »٥٥٤/١‏ . 


رواه الدارقطني في سننه 1۲/١‏ كتاب الطهارةء باب الأسارء والبيهقى فى السنن 
الكبرى ۲/١‏ كاب الطهارة انان سؤر سائر العيوا نات سوي الك والحتزير: 

من حديث سعيد بن سالم عن ابن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن أبيه به. 

وحاصل ما اعترض به على هذا الحديث أمران: 

الأمر الأول: أن في إسناده جماعة تكلم فيهم. 

أولهم: سعيد بن سالم القداح» قال الدارمي: ليس بذلك. وقال ابن حجر: صدوق يهم, 
رمي بالإرجاء. 2 


- ۹1 - 


الحمار. وهم يمنعون منه. وكذلك سؤر السياع كلهاء وأبو حنيفة اما أن 
يكرهها أو يمنع من ذلك. 


وهذا الخبر يلزم الشافعي أيضا؛ لأن الكلب والخنزير من جملة 


= ينظر : تهذيب التهذيب ۰۲۰۱/۲ تقريب التهذيب ص (521). 
وثانيهم: إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي المدني. قال البخاري: منكر 
الحديث» وضعفه النسائي, وقال الدارقطني: يكتب حديثه مع ضعفه. 
ينظر : التاريخ الكبير 711/١‏ ۲۷۲ الكامل في ضعفاء الرجال ۲۳٤/۱‏ -557, 
تهذيب التهذيب ١//ركاء.‏ ۷۰. ١‏ 
وثالثهم: الحصين والد داود. وقد سبق بيان كلام أهل العلم فيه هامش ٤‏ ص .)135١(‏ 
وقد تابع ابن أبي حبيبة إبراهيم بن أبي يحيى. 
فقد روى ابن عدي في الكامل "/؛ ,8١‏ من حديث بسطام بن جعفر بن عباد الموصلي؛ 
والبيهقي في السنن الكبرى ۲٤۹/١‏ كتاب الطهارة. باب سؤر سائر الحيوانات سوى 
الكل والخنريرء عن الإمام الشافعي ويسطام بن جعفر. قال بسطام حدثناء وقال 
الشافعي أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى عن الحصين عن أبيه به. 
وإبراهيم بن أبي يحيى وهنه جماعة من أهل العلم؛ منهم مالك ووكيع وابن المبارك وابن 
عيينة وغيرهم. وقال اين القطان: كذاب. وقال أحمد: تركوا أحاديثه. قدري معتزلي» 
يروي أحاديث منكرة ليس لها أصلء ويأخذ أحاديث الناس يضعها في كتبه. 
ينظر ٤‏ الجرح والتعديل »190-19 ميزان الاعتدال ؟/لاه ٦١<‏ تهديب الكمال 
۲ 
الأمر الثاني مما اعترض به على هذا الحديث: 
الاختلاف في إسناده. حيث روي عن داود بن الحصين عن أبيه عن جابر تة به. وقد 
سبق تخريجه. 
وروي عن داود بن الحصين عن جابر مه به كما رواه الشافعي في المسند ص (۸) 
ما خرج من كتاب الوضوء. 
وقد أجاب ابن الملقن عن هذا في البدر المنير ١15/5‏ فقال: «وهو تعليل لا يقدح» ولكن 
يمكن أن يقال: إن الحديث روي من طريقين: أحدهما مقطوعة, والأخرى متصلة: 
فالحكم للمتصلة» أ.ه. 1 
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: السباع, وقد روي فيه «والكلاب!("). 

فإن قيل: المراد بقوله : «وبما أفضلت» مثل أن يشرب من نهر أو 
دجلة. 

قيل: عنه جوابان: 

أحدهما : أن هذا غير محتمل؛ لأن الفضل هو قليل من كثيرء كما 
يقال: أكل زيد ففضل! *) منه» فعلى هذا لا يجوز حمله عليه بقياس ولا 
غيره. 

والثاني: أنه عام في كل فضل . 

وأيضا فإن هذا لا يصح على أصلهم؛ لأن الماء القليل هو إذا حرك 
أحد جانبيه تحرك الآخر - عندهم - إذا شرب منه السبع نجس الماء 
كله. وإذا كان كثيرًا بحيث لا يتحرك الجانب الآخر فالموضع الذي 
شرب منه نجس. وبعضهم اليوم يقول: فيه رواية أخرى أنه لا 
٠‏ ۲ 
ينجسا". 

ولنا أيضًا حديث كبشة مع أبي قتادة لما أصغى الإناء للهر حتى 
شربت» وقال: سمعت النبى کد يقول: «الهر ليست بنجس اھا 
وما ليس بنجس لا يكره سؤره. وأبو حنيفة يكره سؤر الهر. 


)١(‏ لم أجد هذه الزيادة في لفظ الحديث - فيما اطلعت عليه- » والله أعلم. 
(#) نهاية الورقة ۸۸ 1. 
(؟) ينظر ما تقدم ص -۸٤۹(‏ 850). 


) 
فيه سيق تخريج هذا الحديث ص (0/8), وتكملته: «إنها من الطوافين عليكم والطوافات». 


EE 


وأيضا فإن النبي که امتنع من دخول دار فيها جرو”'!. ودخل 
دارًا فيها هر. فقيل له: دخلت دار فلان وفيها هر. فقال كيَهِ: «الهر 
سبع" فلما علل الهر بأنها سبع علم أن السباع كلها لا تجتنب» 
والكلب سبع وإنما أراد أن يعلمهم أنه امتنع لسبب آخر في الكلب» 
وهو نهيه لهم عن افتنائه. 

وأيضا فهو إجماع الصحابة. روي أن عمرو بن العاص وعمر بن 
الخطاب وردا على حوض فقال عمر: يا صاحب الحوض لا تخبرنا؛ 
فإنا نرد على السباع وترد علينا". 


. ا 
7 سبي . 


وأيضا فإنه حيوان يجوز بيعه فوجب أن يكون سؤره طاهرًاء أصله 
النعم. وله يلزمنا على هذا الكلب؛ لأنه يجوز بيعه؛ وإنما E‏ 

ونقول : هو حيوان يجوز اقتناؤه بكل حال فوجب أن يكون سؤره 
طاهراء أصله النعم. 


)١(‏ الجرو: بتثليث الجيم» الصغير من ولد الكلد والأسد. 
ينظر : الصحاح ,59٠01١/1‏ القاموس المحيط ص .)١١۳۹(‏ 

(۲) سيق تخريج هذا الحديث ص .)۷٥۸(‏ 

(') سيق تخريج هذا الأثر ص (۷۳۷). 

(٤(‏ أخرجه أبو عبيد فى كتاب الطهور ص ,)١175(‏ باب ذكر آسآر السباع» وابن أبي شيبة 
فى مصنفه ١/١٤٠ء‏ كتاب الطهارات» من قال الماء طهور لا ينجسه شيء؛ وابن المنذر 
فى الأوسط »۲۱۷/١‏ ۲۹۸» كتاب المياه» ذكر الماء القليل يخالطه النجاسة»ء واين جرير 


(ه) ينظر ما تقدم ص .)76١ -۷٤۹(‏ 
ت ت 


مي موده 


ويجوز أن يحتج بالظواهر. من قوله - تعالى - : ف وأنزلنا من 
السماء ماء طهورا 704 إ وينزل عليكم من السّماء ماء ليطه ركم به 4" فهو 
على أصل تطهيره حتى يقوم دليل. 

وقول النبي طَيِكَهِ: «خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير 
طعمه أو ريحه أو لونه»!", وتقول فی الحمار: هو حيوان مركوب فأشيه 
الفرس والبعير. 

ثم يقال لأصحاب أبي حنيفة: لما شككتم في البغل والحمار 
وجب أن تتوققوا فيه فلا تستعملوه أصلاً. 

فان قيل : احتطنا . 

قيل : تركتم الاحتياط؛ لأن الاحتياط هو أن يتيمم ويصليء ثم 
تحضل على بده نتعاسة يضتلى نها: 

فأما ما احتجوا به من الخبر فهم لا يعتبرون القلتين“. 

ثم يجوز أن يكون أراد تقليل الماء؛ لأنا قد بينا أن القلة تقع على 
الكوز فلا يحمل خبثا لم يغيره. 

ثم فد فضى عليه ما رويناه من الحياضص تردها السباع فقال: «لها 


) سورة الفرقانء آية .)٤۸(‏ 

؟) سورة الأنفالء آية .)١١(‏ 

) سبق تخريج هذا الحديث ص (191). 

)٤‏ في المخطوطة : «لم شككتم» وما أثبته هو الصواب. 


د( ينظر ما تقدم ص .(A0. -۸٤۹(‏ 
- 4 - 


ما شربتء ولكم ما غبر شراب وطهور' ولم يفرق بين صغير 
الحياض وكبيرها. 

فما روفن الم على الخماز: وما افكت الساغ ٠‏ ولا فكي 
على :مكل هدا با لحمل وقد ان 5 اه 

وقياسهم غير مسلم؛ لأننا نكره أكل الكلب ولا نحرمه“. 

وقولهم: إن الكلب يمكن التحفظ منه فإننا نقول: هو مثل الهر لا 
- نجس يفسد ما ذكروه» وبالله التوفيق. 


)00 
(۲) سيق تخريج هذا الحديث ص .)11١(‏ 

(') ينظر ما تقدم ص .)۸۷٤(‏ 
) 


4) ينظر ما تقدم ص .)۷٥۸(‏ 
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[:؛:]مسألة 
غسل الإناء من ولوغ الكلب مسنون إذا أريد استعمالهء وإن لم يرد 
استعماله لم يجب غسله» هذا مذهب الفقهاء( إلا قومًا من المتأخرين 
فإنه حكي عنهم: أنه يجب غسله سبعاء سواء أريد استعماله أم ل(). 


والأصل أنه لا يخلو أن يكون غسله إما لنجس أو لطهارة حدث أو 
لتعبد على ما نقول» وليس في الأصول ما يجب غسله إلا إذا أريد 
الشيء الذي من أجله وجب الغسل. ألا ترى أن الوضوء وغسل الجنابة 
والحيض لا يجب إلا إذا أراد الإنسان الصلاة. وغسل سائر الأنجاس 
لا يجب إلا إذا أراد الصلاة في ذلك الشيء النجسء إما من بدنه أو 
من ثوبهء ولو أراد أن يترك ذلك الثوب ويصلي في غيره لم يجب عليه 
غسله. وما كان غسله للعبادة. مثل الخلوق من ثوب المحرم لم يجب 
غسله إلا إذا أراد لبسه. فلو ترك ذلك الثوب ولبس غيره في الإحرام 
مما ليس فيه طيب لم يجب غسل الثوب الذي تركه وفيه الخلوقء فإذا 
ثبت هذا في الأصول لم يخرج غسل الإناء من ولوغ الكلب عنها. 

وأيضا فإن الغسل المفروض في الطهارات التي تراد للصلاة لا 
تجب إلا إذا أراد الصلاة فالغسل المستون في الإناء المراد غسله لأجل 
الصلاة أولى ألا يجب إلا إذا أراد استعماله. 


)١(‏ ينظر : التاج والإكليل ١/ر74١:‏ مواهب الجليل .١78/١‏ ولم أجد من نص على المسالة 
من الفقهاء غير المالكية. 
قال ابن عبد البر في الاستذكار ١/1ه؟:‏ «وقد أجمعوا أنه لا يلزم غسله إلا عند 
الاستعمال» أ .ه. 


(۲) ينظر : التاج والإكليل ۱۷۸/۱١‏ مواهب الجليل .٠۷۸/١‏ 
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فإن قيل: فإنه فرض - عندنا -. 

قبل کن کاو الل ادرو هة 

ويجوزأن نحرر هذا قياسا فنقول : هو غسل قد تعبدنا به فلا 
فحت :الأ عمق اراد ها سل من آخلة»قياب] "على عسل النحاسة من 
الثوب أو طهارة الحدث. 

وور أمظ[ وود اك امو ولوف ا 
عليهم * حتى لا يقتنوا الكلاب» فَفلّظ عليهم في غسل الأواني إذا 
أرادوا استعمالها . ألا تراه يكلم قال: «طهور إناء أحدكم!", فسماه 
طهورًاء والطهور يقتضي مطهرًاء وهو الإناء الذي يطهره الماءء فهو 
كالإنسان الذي يلزمه أن يتطهر بالماء. ويكون به مطهرًا للصلاة أو 
يكون كالثوب الذي يطهره الماء من النجس فيصير مطهراء ولا يجب 
ذلك إلا إذا أريد للصلاة. 

فإن قيل : فإن النبي ية قال : «فليغسله سبعاًء ولم يفرق بين 

قيل : وكذلك قال الله - تبارك وتعالى - : « وثيابك فطهر 74 
ولم يقل: إذا أردت الصلاة أو لم تردء ومع هذا فلم يحب إلا إذا أراد 
الصلاة وقامت الدلالة على أنه يحب إذا أراد الصلاة. فكذلك دل 


(#) نهاية الورقة ۸۸ ب. 

.)١58( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
.)144( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )۲( 
) 
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الدليل على وجوب غسل الإناء إذا أريد استعماله. وهو ما ذكرناه من 
الاستدلال والقياس. 

فإن قيل : فإذا كان هذا ورد في الكلب تغليظًا من بين سائر 
الأنجاس وجب أن يثبت التغليظ فيه. فسواء أريد استعماله أو لاء حتى 
يبين من نظيره مما لم يقع التغليظ فيه. 

قيل : إن التغليظ ورد في غسله سبعا إذا أريد استعماله. وغيره 
من الأواني لم يغلظ فيه بعددء فالتغليظ من هذا الوجه قد حصلء 
وليس إذا وجب التغليظ من وجه وجب من كل وجه؛ لأنه لو وجب ذلك 
لوجب غسل الإناء سيعًاء وأن يمنع بعد الغسل من استعماله أصلاً حتى 
يكون أغلظ. فلما سقط هذاء وجاز استعماله بعد غسله علمنا أن 
التغليظ قصد على الوجه الذي ذكرناه. هذا لو كان غسله لنجاسة, 
فكيف وقد بينا أنه عبادة5:!') فهو كالوضوء الذي يراد للصلاة؛ أو 
كفسل الطيب من ثوب المحرم إذا أراد الإحرام فيه. 

ثم قد بينا في قوله كَِلهِ: «طهور إناء أحدكم'!' أنه كسائر 
الأشياء التي يجب تطهيرها إما لأجل الصلاة أو لتكون طاهرة إن جعل 
فيها ما يؤكل أو يشرب لم ينجس مثل سائر الأواني التي تستعمل فلا 
يجب غسل جميعها إلا إذا أريد استعمالها. 

فإن قيل : يجب غسله سواء أراد صاحيه استعماله أو لا؛ لكلا 
يستعمله غيره ممن لا يعلم حاله. 


.)۷۳۳( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 
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قيل: فيجب أن يغسل ثوبه النجس وإن لم يرد استعماله؛ لملا 
يصلي فيه من لا يعلم خبره» ويجب على الإنسان أن يكون على وضوء؛ 
لئلا ينسى فيصلي بلا طهارة» ويجب على الإنسان أن لا يكون في ثوبه 
طيب؛ لئلا ينساه فيحرم فيه» وكذلك يجب عليه أي وقت أصاب توبه 
نجس أن يبادر بغسله؛ لتلا ينساه فيصلي به» فلما كان هذا كله ساقطًا 
سقط ما قلتموه» والله أعلم. 


¥۰ - 


[45:]مسألة 


وا الا تفش لماكل" ذل الك وة ورور لفرت 


والختفساء" والجعل” ) والبرغوثا وما يتولد من دود الخل والباقلاء 
والجين والفواكه وغير ذلك فإنه لا سد شينًا من المائعات؛ الماء وغيره 


فى ذلك سواء ندا وغدد أبن نيوو 


01 


وقال أصحاب الشافعي: إن ما يتولد من شىء كالدود الذي ذكرناه 


فإنه إذا مات فى ذلك الشىء الذئ تولد فيه فإنه بموته ينجس. ولا 


(۱) 


المراد بالنفس ههنا الدم» والمعنى: مالا دم له سائلء وسمي الدم تفسسًا؛ لأن النفس - 
ينظر: المصباح المنير ص (351): لسان العرب رغ 55, 5560 . 
لزنيو تالف ضري هق الذيات لساع: وة تافر 


نتن لفان العرق 855/4 القاموين المحيطا صن (814/: 
الخَنْقَساء: - بفتح الفاء وضمها - دويبة سوداء أصغر من الجعل منتنة الريح؛ تكون 
ينظر : لسان العرب 1/؟. 15, القاموس المحيط ص (199). 
الجعل: دابة سوداء من دواب الأرض» وجمعه جعلان. وقيل: هو أبو جعران - بفتح 
الجيم. 
ينظر : لسان العرب ١١/١١١ء‏ القاموس المحيط ص .)١1755(‏ 
البرغوث: ضرب من صغار الهوام» عضوضء شديد الوثب» وجمعه: البراغيث. 
ينظر: المدونة الكبرى »٤/١‏ التفريع ,5١7/١‏ الإشراف ٤٤/١‏ الاستذكار 25١7/١‏ 
۲ مواهب الجليل ۸۷/۱. 
ينظر: الأصل ١/5.74؟,‏ مختصر الطحاوي ص(7١).‏ المبسوط ١/١ه؛‏ بدائع 
الصنائع ,17/١‏ الهداية .٠۹/۱‏ 

- ۹۷۱ - 


ينجس ذلك الشيءء» بل إن أخرج الدود الميت منه فطرح في شيء 
نجسه. وما لم يتولد من ذلك الشيء مثل العنكبوت والعقرب والزدبور 
والذباب والبرغوث إذا مات في شيء من المائعات فإنه على قولين: 
أحدهما : أنه ينجسه. 
والثاني : أنه لا ينجسه وإن كان هو في نفسه نجساً!". 


والدليل لقولنا : هو أن ذلك المائع طاهر قبل وقوع هذه الأشياء 
فيه. فمن زعم أنه انتقل عن حاله فعليه الدليل. 


طاهر مطهر لم يخص من جنسه شيئًاء فمن زعم أنه قد انتقل عن 
طهارته فعليه الدليل. 

وأيضا قول النبي ك22ّهِ: «خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه شيء إلا 
ما قي لمعه أو رک أو کون وهذا ماء لم يتغير فهو طاهر. 


,١8”/١ ينظر : الأم ۱۸/۱ الحاوي الكبير ۲۲۰/۱ - ۳۲۲ المهذب ١ك/را. المجموع‎ )١( 
.54 . ۲۳/١ مغنى المحتاج‎ 
لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسالة.‎ 
وقد قال الإمام أحمد: إن مالا نفس له سائلة إذا مات في مائع لم ينجسه.‎ 
.۳۳۸/۱ المحرر ١//ا, المبدع ١//اه", الإنصاف‎ 0۹/١ ينظر : الانتصار ١/ر١65:؛ المغنى‎ 
.)١١( سورة الأنفالء آية‎ )۲( 
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فنقول: قال الله - تعالى: تقل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طَاعم 
يطعمه إلا أن يَكُون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم ختزير 4 فهو عام في كل 
شيء لا يكون ميتة. ولم يقل: إلا يكون فيه ميتةء وإنما حرم الميتة 
نفسها دون ما وقعت فيه»ء وهذا المائع ليس ميتة ولا دما(" ولا لحم 
خنزير فهو غير محرم. 

وأيضا ما رواه سعيد بن المسيب عن سلمان أن النبي يَلِةٍ قال: «كل 
طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه فهو الحلال أكله 


75 5 ء ۲ 
وسربهة و ا 


)۲( فى المخطوطة: «ولا لم». وما أثيته هو الصواب. 


(؟) أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٠۲١١/١‏ ١٤١٠ء‏ والدارقطني في 
ته ارلا كناب الطهارة اب كل لام وفك فيه ذابة ليس لها سد والبيهقن في 
اق الكترى #66 كاب الطيارة دان ما تفن له سائلة إذا مات في الماء 
القليل. كلهم من حديث بقية بن الوليد عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي عن بشر بن 
منصور عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان ف به. 
وفي سند هذا الحديث جماعة تكلم فيهم 
أولهم : بقية بن الوليد» وهو معروف بتدليس التسوية كما تقدم ذكره ص 81. 
وثانيهم : سعيد بن أبي سعيد الزبيدي قال عنه ابن عدي في الكامل في ضعفاء 
الرجال ۲/۲ تشخ مخهرل ا جحت عله ن ور خت لس 
بالمحفوظ» أ .ه. 
وقال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال "/ :١ 5١‏ «لا يعرفء وأحاديثه ساقطة» أ.ه. 
وثالثهم: علي بن زيد بن جدعان» ضعفه ابن عيينة وأحمد وابن معين والنسائي 
والجوزجاني وغيرهم, وقد تقدمت ترجمته ص .8١7‏ 
وقد ضعف النووي هذا الحديث في خلاصة الأحكام» وقال ابن حجر في التلخيص = 
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وأيضا ما روي أنه كه قال:! *' «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم» 
وفي حديث: «في طعام أحدكم فامقلوه!")؛ فإن في أحد جناحيه داء 
وضي الآخر دواءء وأنه يقدم الداء!". وقد يقع الذباب حيًا فيموت 
بالمقل فيهء وقد يقع أيضًا فيه ميا كما يقع فيه حيّاء فلو كان ينجس 


2 الحبير ١:؛:‏ «واتفق الحفاظ على أن رواية بقية عن المجهولين واهية» أ.ه. 
وقد روى بقية هذا الحديث عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي» وهو مجهول كما تقدم 
باه والله أعلم: 


(#*) نهاية الورقة ۸٩‏ أ. 


)١(‏ فامقلوه: أي فاغمسوه في الطعام أو الشراب. 
ينظر : النهاية في غريب الحديث ۳٤۷/٤‏ لسان العرب .1571/1١‏ 

0 اسار ی اي 1 اب ا ات ار الات هن اا 
من حديث أبي هريرة فة أن رسول الله بي قال: « إذا وقع الذباب في إناء أحدكم 
فليغمسه كله ثم ليطرحه؛ فإن فى إحدى جناحيه داء» وفي الآخر شفاء». 
ووو احق ال واا فى وش 710/8 کنات الال بان في 
الذباب يقع في الطعام, وابن خزيمة فل هة ۱ء کتاب الوقتو نات کر 
الذلل على أن ميقوط الات في :اناد اتخ واا ق و كينا فل 
الإحسان ۲۷۲/۲. كتاب الطهارة, باب المياه. والبيهقى في السنن الكبرى ١/05؟,‏ 
كتانب الطوازة: زان ا ھک فى الین اکر :26970 كان الطيارة: نا ا 
لا نفس له سائلة إذا مات في الماء القليل. بلفظ: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم 
فامقلوه؛ فإن فى أحد جناحيه داء» وفى الآخر شفاء وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء 
لی كله كم عه 1 ١ ١‏ 
ورؤاة :لتلا لشي فلن سنشفك م250 803 واه فى ال 10 وان 
ای سنن املك كاب الطب باب نق الشاب في الإناء. ولوقي في السان 
الكبرى ١/58؟:‏ كتاب الطهارة. باب ما لا نفس له سائلة إذا مات فى الماء القليل. 
كلهم من حديث أبي سعيد الخدري فة أن رسول الله ية قال: « في أحد جناحي 
الات ت الآخر شفاء. فإذا وقع في الطعام فامقلوه فيه فإنه يقدم السم ويؤخر 
الشفات: 
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فإن قيل : فقد قال - تعالى -: 8 حرمت عليكم الميتة والدم ولحم 
الخنزير 4 وهذا ميتة وال يعفتضي وحوب الاجتناب مله 
والامتناع. وما تلوتموه من القرآن في طهارة الماء فهو عموم لم يخص 
بتحريمه الميتةء وقوله: «خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه إلا ما غيره» 

قيل : ظاهر قوله - تعالى - : ف حرمت عليكم الميتة 4 يتناول عين 
الميتة ولا يتناول ما وقعت فيه. وما يكون ميتة محرمة بإجماع تقع في 
الماء الكثير فلا تغيره هي ميتة محرمة بإجماع. والماء غير محرم 
فصارت الآية متوجهة إلى نفس الميتة لا إلى ما وقعت فيه. 

ثم لو ثبت العموم لكان حديث سلمان عن النبي كيه يقضي عليهء 
وكذلك حديث الذباب ومقله فى الطعام. 

فإن قيل : مقل الذباب فيه ليس بقتله فلهذا أباح مقله فيه. 
وتنجس الطعام لغرض صحيح: وهو زوال الداء. كما أباح الكي في 
الخيوان ١‏ وقد يخاف مته اموت وإتلاف امال ولكن نا شل به بغرن 
صحيح جازت إباحته. 


)١(‏ سورة المائدة, آية (؟). 
(۲) هكذا رسمت في المخطوطة: «الذم» ولعلها بمعنى: «التحريم». 


(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ؟/1774, كتاب اللباس والزينة» باب جواز وسم الحيوان 
غير الآدمي في غير الوجه. ۰ 
- هلاة - 


قيل : إن قولكم: إن مقل الذباب ليس بقتله محال» فهو وإن سلم 
في شيء فليس يسلم في كل شيء مثل الشيء الحار والعسل والدهن 
وما أشبهه؛ والنبي2/2 لم يخص شيئًا مما وقع فيه. 

وقولكم: ليس يمتنع أن يبيح مقله فيه ويتنجس ذلك لغفرض 
صحيح فإننا نقول: غرض فاسد؛ لأنه إذا كان في أحد جناحيه داء 
وقي الآخر دواء كان الدواء بإزاء الداء فلم يريح من هذا أكثر من فساد 
المائع حتى لا يصلح لشيءء ففيه إضاعة المالء وقد نهينا عنهء وإنما 
أعلمنا يه أن أكل ذلك الشيء لا يضرناء ولا شريه؛ لأن الداء الذي 
في أحد جناحيه قد أزاله الذي في الجناح الآخرء فلا يفسد علينا 
شيء مما وقع فيه. 

وأما كي الحيوان فلنا فيه غرض صحيح لا يفسد علينا به شيء؛ 
فنظيره أن لا يتجس الماء. ولا يفسد علينا ما وقع فيه الذباب. 

ويؤيد ما قلناه: ما عليه المسلمون خلفهم عن سلفهم من لدن 
رسول الله َة إلى وقتنا هذاء فإنهم يستعملون ما وقع فيه البق 
والذباب والزنبورء ولا يجتنبونه ولا يكرهونه. ولا ينكر بعضهم على 
بعض ذلك» ولم ينقل عن أحد منهم فيه خلافء وهذا يدل على أنه 
موضع إجماع") ولو وقع بينهم فيه خلاف أو حكي عن واحد منهم أنه 


)١(‏ البق : البعوضء واحدته بقة؛ وهي دويبة مثل القملة» حمراء منتنة الريح» تكون في 
السرر والجدرء وهي التي يقال لها: بنات الحصير. إذا قتلتّها شممت لها رائحة 
اللوز المر. 
ینظر : لسان العرب ۲۳/۱۰ تاج العروس .۲۹۷/٦‏ 
(۲) وقد ذكر هذا الإجماع أبو الخطاب في الانتصار ٤۹۲/۱‏ . 557. 
وقال النووي في المجموع 11۷۱ - بعد ما ذكر القولين عن الإمام الشافعي-: - 
0 


حرمه أو أنكره لم يخل ممن ينقله: ومن المحال أن يتنجس شيء من 
ذلك فلا يذكر حكمه عن أحد منهم مع عموم البلوى به. 

ثم من المحال أن يموت دود الخل فيه فلا يتنجسء. فيؤخذ ذلك 
الدود فيجعل في خل مثله أو غير الخل فيتنجس؛ لأنه لو تنجس ما 
ينقل إليه لكان ما هو فيه أولى أن يتنجس؛ لطول مكثه فيهء ونحن نعلم 
أن الباقلاء المطبوخ بالماء يكون في الباقلاء الدود والذباب الميت. 
فيتهوى في ماء الباقلاء بالطبخ: ولم يقل أحد من المسلمين: إن ماء 
الباقلاء نجسء وريما أكل الدود والذباب الذي فيه. خاصة العميان, 
ومن يفطر بالليلء ولم نسمع عن أحد إنكار ذلك. 

ثم كيف يكون ذلك الماء طاهرًا فيخرج منه الذباب - وقد 
تهوى بالطبخ فيه - فيجعل في ماء مثله فينجس ذلك الماء. 
إن كان هذا نجسًا فالماء الذي كان فيه أولى بالتتجس. فلا 
يصح لهم الفرق ههنا إلا بأن يقولوا: إذا طبخ الباقلاء فإن ماءه 
ورد على نجاسة الدود والذباب الذي في الباقلاءء وإذا ورد الماء على 
النجاسة طهرها وإن كان دون القلتينء وليس كذلك إذا أخرج الدود 
من الباقلاء وطرح في ماء قليل؛ لأن هذه نجاسة وردت على الماءء 


= «والصواب الطهارة؛ وهو قول جمهور العلماء بل نسب جماعة الشافعي إلى خرق 
الإجماع في قوله الآخر بالنجاسة. قال ابن المنذر في الإشراف: قال عوام أهل العلم: لا 
يفسد الماء بموت الذباب والخنفساء ونحوهما. قال: ولا أعلم فيه خلافا إلا أحد قولي 
الشافعي. وكذا قال ابن المنذر فى كتاب الإجماع: أجمعوا أن الماء لا ينجس بذلك إلا 
أحد قولي الشافعي» أ.ه. ١‏ 


)١(‏ إذا وردت النجاسة على ماء دون القلتين نجسته؛ وإذا ورد ماء دون القلتين على نجاسة 
لم يتنجس عند الشافعية. 
ينظر : روضة الطالبين ١/ر١؟,‏ مغنى المحتاج ١/؟؟.‏ 80. 
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وهذا قد تكلمنا عليةا'. 

ثم نقول :هذا فاسد بالخل والمائعات غير الماء. قإن ورود 
النجاسة على المائع غير الماء كورود المائع على النجاسة. وهذا الخل 
الذي فيه الدود طاهر فينبغي إذا أخن الدود منه وطرح في خل آخر 
ألا ينجس. (وأن يتنجس بالخل الذي تولد فيه الدود أولى أن 
يتنجس)!". 

وإذا أنصف الإنسان نفسه. واتقى ريه علم صحة هذاء ولم يخرج 
من الل كيه وحن فلم أن الاي = رشصة :الله - له يمل في 
القول الآخر: إنه لا يتجس شيئًا وقع فيه إلا وقد بان له الحق فيهء 
فينبغي أن يعمل على هذا القولء ونطرح القول الآخر, ولا نتعرض له. 

وتقول امهنا + إتدلة ثفن له مساكلة فاد "حمسن بمو “ا ولا ميا 
وقع فيه كالجراد . 

ويجوزأن نقول : إنه لا يمكن الاحتراز منه» وأن يقع الذبابا" 
والبرغوث والبق وما أشبهه في الماء والطعام فوجب أن يكون معفو 
عله كذوذ اتح والماء.والحين: 


)1( بنظر ما تقدم ص ( 845 - ). 

6 هكذا رسمت فى المخطوطة: «وأن يتنجس بالخل الذي تولد فيه الدود أولى أن يتنجس»» 
ولعل المراد: أن الخل الذي تولد فيه الدود أولى بالتنجس من الخل الذي نقل إليه الدود. 
والله أعلم. 

)#*( نهاية الورقة 5/ ب. 

(؟) هكذا فى المخطوطة, ولعل المراد: أنه لا يمكن الاحتراز من أن يقع الذباب وما ذكر معه 
ف 
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فإن قيل : فإنه ميتة لا يؤكل لا لحرمته فوجب أن يكون نجسَاء 
أصله البهائم. 
عندنا-. ويجوز كله وإنما تعافه النفسء كالضب الذي لم يأكله 
النبي د" . 


فإن قيل: فإن الحيوان على ضربين: ماله نفس سائلة, وما لا نفس 
له سائلة؛ ثم ماله نفس سائلة منه ما ينجس الماء بموته. ومنه مالا 
ينجسه» مثل السمك والجراد. كذلك ما لا نفس له سائلة يجب أن 
يتتوع دوعين: دوع منه ينجس الماء بموتهء ونوع لا ينجسه مثل دود الماء. 

قيل : هذه دعوى بلا برهان» فلم يجب أن يكون إذا تنوع ماله 
نفس سائلة أن يتنوع مالا نفس له. وأي شيء المعنى الجامع بينهما؟. 

على أن الفرق بين السمك وما ذكرتم واضح؛ لأن السمك لما لم 
ينجس الماء الذي تولد فيه لم ينجس ما نقل إليهء فينبغي أن يكون دون 


)١(‏ اختلف أهل العلم في حكم أكل مالا نفس له سائلة. 
قذفت: جن آهل الع إلى آنه صمل اكلة: رها سى زفي الحتفية والقناقفي+ 
ال 
وذهب المالكية إلى جواز أكله مع الكراهة. 
ينظر : بدائع الصنائع ٠٠١/١‏ الفتاوي الخانية ؟/ر4ه؟, مواهب الجليل ۲۲۰/۲ - 
۲١‏ الشرح الكبير للدردير .٠٠١/١‏ الحاوي الكبير ۳۲١/١‏ المجموع ۱۸۲/١‏ 
الشرح الكبير لابن أبي عمر رع ". ”, المبدع .٠۹۷/۹‏ 

(۲) كما جاء في حديث ابن عمر - رضى الله عنهما - قال: سال رجل رسول الله َك عن 
أكل الضب؟. فقال: «لا آكله ولا أحرمه». 
رواه البخاري في صحيحه ۸٠/۹‏ كتاب الذبائح والصيد, باب الضبء ومسلم في 
Ea‏ كان الصيد والذبائح» باب إباحة الضب. ١‏ 
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الخل إذا لم ينجس ما تولد فيه لم ينجس ما نقل إليهء فلما فرفتم 
بينهما كفانا هذا الفرق. 

ثم إن السمك الذي مات في الماء الذي تولد فيه طاهر فلم ينجس 
الماء. وأنتم تقولون: إن الدود(' الذي تولد في الماء نجس فينبغي أن 
ينجس الماءء وإن لم ينجس الماء الذي تولد فيه لم ينجس ما نقل إليه 
كالسمك. 

وكل قياس توردونه فقياسنا أولى منه؛ لأن رد مالا نفس له سائلة 
إلى مثله من الجراد أولى» ولأنه يستند إلى استعمال المسلمين ذلك 
على ما بیناه. 

فإن قيل : دود الماء والخل والباقلاء لا يمكن الاحتراز منه. وليس 
كذلك العقرب والزنبور؛ لأن الأواني تحرز وتغطى. 

قيل :لا يمكن الاحتراز من البق والذباب» وخاصة في عمل 
الدبسء ووقوعه على التمر مع الزنبورء ولم يتحفظ أحد من ذلك 
فسقط هذاء وبالله التوفيق. 


)1( فى المخطوطة : «الماء»» وما أثيته هو الصواب. 


 ةممءال‎ 


[”5 ] مسألة 

وليس يعتبر مالك - رحمه الله - فى سائر الأنجاس قدر الدرهم. 
وقليلها وكثيرها سواء في حكم الإزالة إذا كان على وجه الصحة سوى 
الدم فإن فليله معفو عنه في دم الحيض وسائر الدماء. 

وروی ابن وهب عنه أنه فرق بين دم الحيض وبين غيره من الدماءء 
فجعل دم الحيض قليله ككثيره. كما يقول في المني والمذي وسائر 
الأنجاسر(") 

جاس .. 


واعتبر أبو حنيفة في سائر الأنجاس قدر الدرهم البلخي فمتى 
كان دونه عفا عنه» وما كان مثله فكذلك. وما زاد على الدرهم لم يعف 


عنها"). 


وعند الشافعي أن سائر الأنجاس يستوي قليلها وكثيرها كقولناء 
وخالف في الدم فقال: قليله غير معفو عنه ككثيره إلا في الموضع 


(1): “هذا فى المطلوع من متهي مالك ت رح الله د اة لن تعتين فن الاتساصض قر الدرهه: 
آم المتتخرون هن المالكية قراو التقدين بالدزهم فى الم خاصة: فما دون الدزهم من 
الدم فهو معفو عنه عندهم» وعلى هذا سار خليل وشراح مختصره. 
ينظر: المدونة الكبرى ۲۲/۱» 77, الكافى ١١١/١‏ البيان والتحصيل ۲٠/١‏ القوانين 
القفهية هن (/ا؟), حفر غيل هن(0 مهت الل 18۷0١‏ شرن 
الخرشي ۱۰۷/١‏ الشرح الكبير 51/١‏ 75. 

(5)+هذاافن التجايئة المقلطة ققد قال ابو فة 2 وج الح بان الذزهم وما ئ 
ق 2 
وقد تقدم ص (557) أن ذكر المؤلف عن أبي حنيفة - رحمه الله حد الدرهم بالدرهم 
الأسوداليغلي :مهتا تقل عته التقدير بالدرهم اللكى: وقد تكرت هناك منا وققت عليه 
من كلام الفذقية فن عد ار مما أعتى عن | عادتة همتا فانظرة د غين مانو 
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الذي لا يمكن التحرز منه مثل دم البراغيتا"". 

والدليل لقولنا : ما روي أن النبي ع خلع نعله في الصلاة 
وقال: «أخبرني جبريل أن فيها قذرًاء!"'. ولم يبين هل كان قدر الدرهم 
أو أكشر. ولو كان يختلف لبينه. 

وأيضًا ما روي أنه يه مر بقبرين فقال: «إنهما ليعذبانء وما 
يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان لا يستبرىء من البول!". وهذا 
عام في قليل البول وكثيره» ولو كان الحكم فيه يختلف لبينه» ونحن وإن 
كنا نقول: إن إزالة النجاسة ليست بفرض فإن المسنون في القليل 

فإن قيل :هذا توعد منه اه وإخبار عن تعذيبء وأنتم لا 
توجبونه. 


قيل : قد بينا حكمه فثبت منه حكم القليل والكثيرء وأنه ممنوع 


)١(‏ ينظر : الأم ,/"/١‏ الحاوي الكبير ٠٠١ - ۲۹۲/١‏ المهذب ١/١1ء‏ روضة الطالبين 
١‏ مغنى المحتاج ١/ر195,‏ 194. 
لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسالة. 
فلاخت ف اال التحاسنة ولم يقرق ين ينها وره إلا 
اليسير فقد عفا عنه, سواء كان دم حيض أو غيره سوى دم الكلب والخنزير. واليسير: 
هو مالا يفحش في قلب من عليه الدم. 
ينظر: المغني الرءاة الاق الشرح الكبير 1 - 4١٤۱ء‏ المحرر ١/لاء.‏ المبدع 
۱ 747, کشاف القناع ١/ر.19 .١1531‏ 


(۲) سيق تخريج هذا الحديث ص (3775). 
(۳) سيق تخريج هذا الحديث ص .)۳۸١(‏ 


.)519( ينظر ما تقدم ص‎ )٤( 
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منه. ثم قامت دلالة على سقوط حكم التوعد وثبت أنه تغليظ . وصار 
كقوله: «من فتل عيده ا فإنه تغفليظ لنع القتل. 


ولنا أيضا ما روي أنه ي سئل عن دم الحيض يصيب الثوب 
فمقال» حتيه ثم افرصيه ثم اغسليه بالا ولم يفرق بين قليله 
وكثيره.؛ ولا سألها عن مقداره» وهذا دليل للوجه الذي يقوله في دم 
اليكو وان ف رم 


وأيضا ما روي عنه يام أنه صلى في ملحفة ثم رأى فيها لمعة من 


)١(‏ رواه الطيالسي في مسنده ص .)١52(‏ ح :)4١5(‏ وأحمد في المسند .٠٠/١‏ والدارمي 
في سننه ۰۱۱۱/۲ ؟١١,‏ كتاب الدیات» باب القود بين العبد ويين سيده؛ وأبو داود فى 
سئنه ۰٥٥۴ ٤4‏ كتاب الدیات» باب من قتل عبده أو مثّل به أيقاد منه؟» وابن ا 
في سننه ؟/488/ كتاب الديات» هل يقتل الحر بالعبد؟. والترمذي في سننه 51/4, 
كتاب الديات» باب ما جاء في الرجل يقتل عبده وقال: «هذا حديث حسن غريب»», 
والنساتي في م 7۸ ١:‏ كناب القشيامة القوف من الت لعو 4 والجاعه قن 
المستدرك ٣٠۷/٤‏ كتاب الحدود» وقال: «هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم 
يخرجاه». والبيهقي في السنن الكبرى ٠١/۸‏ كتاب الجنايات» باب ما روي فيمن قتل 
عبذه أ مكل به كلهم من حديث الحسن عن سمرة بن جندب صو به. 
وقد أعل هذا الحديث من وجهين: 
الوجه الأول: أن الحفاظ قد اختلفوا في سماع الحسن من سمرة. 
فقيل : لم يسمع منه مطلقًاء وهو قول يحيى القطان وابن معين وابن حبان. 
وقيل : سمع منه مطلقًاء وهو قول علي بن المديني والبخاري والترمذي. 
وقيل : سمع منه حديث العقيقة فقطء وهو قول النسائى واختاره ابن عساكر. 
نظو کیب دان أت دا 14:44 تين ایی 11/1 سيل 
السلام ؟/ركف 000.455 
الوجه الثاني : أن الحسن مذكور في المدلسينء وقد عنعن هذا الحديث فيكون ضعيقًا . 
ينظر : طبقات المدلسين لابن حجر ص (39).؛ تقريب التهذيب ص .)١١١(‏ 

(۲) سبق تخريج هذا الحديث ص (515). 
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دم فأنفذها إلى عائشة - رضي الله عنها - لتغسلها' واللمعة من 
الدم أقل من قدر الدرهم بكثير. 

وأيضا ما رواه المقداد في قصة علي حين سأله عن المذي فقال: 
«اغسل ذكرك!". وموضع المذي من الذكر أقل من درهم. 

وأيضًا فقد اتفقنا وأبو حنيفة على الاستنجاء" مستون, إما بالماء 
أو بالأحجارء ونفس المخرج أقل من قدر الدرهم» فكذلك كل موضع 
من البدن والثوت إذا أصاب التجسن منه هذا المدن. 

فإن قيل : إنما وجب في هذا الموضع؛ لأن إزالته منه سنةء وسائر 
المواضع إزالته - عندنا - فرض. 

قيل : الجميء!*! - عندنا - سنة"). 

على أن هذا أولى أن يعفى عن قليله في الاستنجاء؛ لأن الموضع 
الذي عفي عنه إزالته سنةء والموضع الذي لم يعف عنه إزالته فرضء 
والعفو عن المسنون أولى» فلما لم يعف في الاستنجاء عن القليل كان 
في الفرض أولى أن لا يعفى عنه. ش 


.)۴۷١( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 

(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (458). 

(؟) هكذا رسمت في المخطوطة: «على الاستنجاء». ولو قيل: «على أن الاستنجاء» لكان 
أوضح. والله أعلم. 

)٤(‏ ينظر ما تقدم ص (51؟). 

(#) نهاية الورقة 50 أ. 
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وأيضا: فإنه لما وجب غسل ما زاد على قدر الدرهم وما دونه في 
حكمه؛ لأنه من جنسه في الموضع الذي لا تتعلق بها ضرورةء وليس 
غرضنا في هذه المسألة أن إزالة النجاسة فرضء ولا التفرقة بينها 
وبين إزالة النجوء وأن ذلك يزال بجامد والباقي مائع(": وإنما الغرض 
الجمع بين القليل والكثيرء فهو في النجو وغيره سواء في حكم الإزالة 
إمافرضا أو سنة فكذلك في سائر البدن إذا لم يتعلق بموضع 
صرورة. 

ولأن ما يخرج على طريق المرض فقليله وكثيره ريما اتفق وربما 
خلت :وف اتر الدماء شو وم السيّص فيك يخال #كيزه لود 
الضرورةء وهو أن الإنسان لا يخلو في غالب حاله من بثرة أو دمل أو 
ذباب أو برغوث فعفى عن القليل منه. ولأجل هذا حرم الله - تعالى - 
المسفوح منه فقال: ™ أو دما مسفوحا 4 فدل على أن غير المسفوح 
ليس بمحرم» وأحل - تعالى - من جنسه الكبد والطحال. 


0 هكذا رسمت فى المخطوطة : «والباقی مائع»» ولعل صواب العبارة: «والباقی بمائع». 
(۲) البثرة : خراج صغارء وخص بعضهم به الوجه. واحدته: بشرة ويثّرة وبثّرة. 
ينظر : لسان العرب ۳۹/٤‏ تاج العروس ؟/ره”. 
)٤(‏ الطحال : لحمة سوداء عريضة فى اليطن عن اليسار لازقة بالجنب. 
ينظر : لسان العرب ۳۹۹/۱١‏ تاج العروس /ره١غ.‏ 
والمؤلف - رحمه الله - يشير إلى ما رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن 
ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله مَلِِِ: «أحلت لنا ميتتان ودمان» 
الميتتان: الحوت والجرادء والدمان: الكبد والطحال». 
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ما في العروق ولقد كنا نطبخ اللحم - والبرمةا') تعلوها الصفرة-!). 


(0) 


(0 


وليس الغالب من أمر الناس كون الغائط والبول وغير ذلك في 


المسند ۹۷/۲ وابن ماجه فى سنته ,١1١١”/“"‏ كتاب الأطعمة: باب الكبد والطحال» 
والدازقظنى فى سئنه 501/6. 509 باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك والبيهقي 
فى المناق الكرى 4 2 كنات الطيازة بان الخوت نوت في اماو وا ` ` 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف باتفاق الحفاظ وقد تقدمنة:ترجمته 
ص (717). 
وقد تابع عد الرحمن أخوه عبد الله بن زيد بن أسلم. 
فقد رواه الدارقطنى فى سننه 571١/4‏ ۲۷۲» باب الصيد والذيائح والأطعمة وغير 
ذلك من طريق طرف عن عب الان زيف ون الم عن أبيه به 
ورواه البيهقى فى السنن الكبرى ۲٠٤/١‏ كتاب الطهارة» باب الحوت يموت في الماء 
والجراد» فق ری اين أبي أويس قال: حدثنا عبد الرحمن وأسامة وعبد الله بنو زيد 
ابن أسلم عن أبيهم به. ١‏ 
ثم قال البيهقي: «أولاد زيد هؤلاء كلهم ضعفاء» جرحهم يحيى بن معين» وكان أحمد بن 
حنيل وعلي بن المديني يوثقان عبد الله بن زيدء إلا أن الصحيح من هذا الحديث 
الا 1 
ويعنى بالحديث الأول الأثر الموقوف الذي رواه قبل من طريق ابن وهب عن سليمان بن 
بلال عن زيد بن أسلم عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: أحلت لنا ميتتان 
ودمان» الجراد والحيتان, والكبد والطحال. ٠‏ 
قال البيهقي :٠٠٤١/١‏ «هذا إسناد صحيح» وهو في معنى المسند» أ.ه. 
قال اين الملقن في البدر المنير ١١١/١‏ - بعد ما ذكر قول البيهقي السابق -: «قلت: 
لأن قول الصحابى: أمرنا بكذاء ونهينا عن كذاء وأحل كذاء وحرم كذاء مرفوع إلى 
النبي يل على المختار عند جمهور الفقهاء والأصوليين والمحدثين» أ.ه. 
البرمة : القذر مطلقًاء وهى فى الأصل المتخذة من الحَجر المعروف بالحجاز واليمن. 
عطي ان ال القاس ال( 
لم أقف عليه - بعد طول البحث عنه -. 
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ثيابهم وأبدانهم» لأن التحرز يمكن منه. 


فإن قيل: فإن إزالة النجو حجة لنا؛ لأن النبي ك عفا عن 


غسله؛ لأنه أقل من الدرهم. 


ثم قد جوزتم إزالته بالجامد في السنة'ء وعفوتم عن يسيره في سائر 
البدن حتى لا تجب إزالته بالنسبة لا بمائع ولا جامد("). 


٤ ۲ ع‎ 5 a 
فإن قيل : فقد روى يزيد بي أبي حبیبا عن عيسى بن طلحة“‎ 


عن أبي هريرة أن خولة أتت النبي که فقالت: ليس لي إلا ثوب 


هكذا رسمت في المخطوطة: «ثم قد جوزتم إزالته بالجامد فى السنة». 
هكذا رسمت في المخطوطة: «حتى لا تجب إزالته بالسنة لا بمائع ولا جامد». 


هو ابو رجاد يزيد بن أبي حبيب سويد الأزدي مولاهم» المصري. روى عن عطاء بن أبي 
رباح وعراك بن مالك وعيسى بن طلحة بن عبيد الله وسالم بن عبد الله بن عمر وعكرمة 
وغيرهم. وروى عنه: سليمان التيمي والليث بن سعد وابن لهيعة وابن إسحاق وغيرهم. 
كان مفتي أهل مصر في زمانه» وكان حليمًا عاقلاًء وهو أول من أظهر العلم بمصر, 
والكلاخ: في الحلالوالحراغء وكان فة كر اللعديت» لكرج دة الشتة: تفن رة 
الله هة( اهب وقيل» غتن: اك 

نظن ۶ نين الكمال 1/219 دن التهنين 5 


هو أبو محمد عيسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي المدني» روى عن معاذ بن جبل وأبي 
هريرة ومعاوية وعبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة دة وغيرهم. وروى عنه: الزهري 
ويزيد بن أبي حبيب ومحمد بن إبراهيم بن الحارث وخالد بن سلمة المخزومي وغيرهم. 
كان ثقة كثير الحديث. من أفاضل أهل المدينة وعقلائهم. أخرج حديثه السنة توفي - 
رحمه الله - سنة (١٠٠)ه.‏ وقيل: غير ذلك. 

ينغن تيزب الكبال 501-51 ی الت 80 


هي خولة بنت يسار - رضي الله عنها -. صحابية ورد ذكرها في حديث أبي = 
AY -‏ - ش 


واحدء وأنا أحيض فيه. فكيف أصنع؟. فقال ك#: «إذا طهرت 
فاغسليه ثم صلي فيه» فقالت: فإن لم يخرج الدم؟. قال: «يكفيك الماء 
ولا يضرك أثره»'ء قالوا: فلما أباحها الصلاة مع وجود أثر الدم دل 
على أنه جعله في حيز المعفو عنه لقلتهء قالوا: وهذا يخص ظواهركم 
التي ذكرتموهاء فتحمل ظواهركم على الكثير منه بهذه الدلالة. 


قيل : عن هذا أجوبة : 


أحدها : أننا نواققكم على العفو عن قليل الدماء ومنها دم 


(۱) 


هريرة نة الذي ذكره المؤلف. 

قال ابن عبد البر: روى عنها أبو سلمةء وأخشى أن تكون خولة بنت اليمان؛ لأن إسناذ 

حدما واحد» وتعقبه ابن حجر فقال: لا يلزم من كون الإستاد إليهما واحدا مع 

اختلاف المتن أن تكون واحدة. 

ينظر: الاستيعاب ۸۱١۲/٤‏ الإصابة ۷۲/۸ .۷١‏ 

أخرجه أحمد في المسند ۳۸۰/۲ وأبو داود في سننه ٠٠۷ ۲٠٦/١‏ كتاب الطهارة 

باب المرأة تغسل ثويها الذي تلبسه في حيضهاء والبيهقي في السنن الكبرى "/8١5؛‏ 

كتاب الصلاة, باب ذكر البيان أن الدم إذا بقي أثره في الثوب بعد الفسل لم يضر. 

كلهم عن ابن لهيعة عن يزيد بن ابي حبيب با , 

والراوي عن ابن لهيعة عند أحمد وأبي داود قتيبة بن سعيد. 

وعند البيهقي عثمان بن صالح. 

ورواه البيهقي من طريق آخر عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب وقيه: 

أن خولة - رضي الله عنها - قالت لرسول الله يَلكِْ. أفرأيت إن لم يخرج الدم من 

الثوب؟. 

قال: «يكفيك الماء ولا يضرك أثره». 

وطريق البيهقى الثانى صححه الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة ٠٠١/١‏ - 

‘oY‏ لأنه من رواية 8 الال > وهو هين 1لله بن وهب - عن ابن لهيعة. 

وقد تقدم فى ترجمة عبد الله بن لهيعة ص )۸٠٠(‏ أن حديثه إذا جاء من طريق أحد 

العبادلة الثلاثة - عبد الله بن المبارك, وعبد الله بن وهبء وعبد الله بن يزيد المقري - 
4A۸ -‏ - 


الحيض على أظهر الروايتين عن مالك فنقول بموجب هذا الخبر في 
الدم» وليس في هذا دليل على ما عدا الدم من سائر الأنجاس. 

وجواب آخر: وهو أن الخبر حجة لنا على الرواية التي تحرم قليل 
دم الحيض وكثيره؛ لأنه قال لها: «اغسليه» ولم يفرق لها بين قليله 
وكثيره. فأما إذا لم يخرج وبقي أثره فلا شيء عليها فيه؛ لأن سائر 
الأنجاس إذا غسلت وكان فيها ما يبقى أثره فلا ينقلع. وقد انقلعت 
عينه وريحه فقد مضى حكمه. ولو كان أثره بمنزلة عينه لم يأمرها 
بغسله؛ لأنه معفو - عندكم - عن عينه. كما هو معفو عن أثره» فلما 
أمرها بفسله ولم يفرق بين قليله وكثيره دل على ما قلناه. وليس في 
هذا ما يخص الظواهر التى ذكرناهاء بل هو يؤكدها. 

وجواب آخر : وهو أنهم لا يخلون معنا من أحد أمرين: إما أن 
يجعلوا هذا الخير حجة علينا فى سائر الدماء. ويحملوه على العفو 
عن قليلهء فتوافقهم على إحدى الروايتين. أو يجعلوه حجة علينا في دم 
الحيض على الرواية الأخرى» فقد قلنا: إنه كله قد أمرها بغسله أمرًا 
ظاهره الوجوبء ولم يفرق لها بين قليله وكثيره. ولا يضر أن لا ينقلع 
أثره على ما بيناه. ولو كان يختلف لقال لها: اغسليه إن كان كثيرًا؛ 
حتى يعلم الفرق بين قليله وكثيره. 

ثم لا ينفك من قدر القليل بدرهم بلخي ممن قدره بدرهم غير 
البلخي إما أصغر منه وإما أكبر؛ لأنه يقدره اجتهادًا لا ينصء وإنما 
القليل ما يغلب على ظن الإنسان كالعمل القليل فى الصلاة. 

فإن قيل : فقد ثبت أن الدم نجس فإذا جاز العفو عن قليله جاز 
في سائر الأنجاس؛ لكونه نجسا قليلاً. 
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قيل : قد ذكرنا الفصل بين الدم وسائر الأنجاسء وأن الله - 
تعالى - حرم المسفوح * منه فدل أن غير المسفوح بخلافه؛ وإنما لم 
يحرم غير المسفوح؛ لئلا يلحق فيه المشقة؛ لأن الإنسان لا يخلو في 
غالب حاله من أن يصيبه الذباب والبق والبراغيث والبثور وما أشبه 
ذلك ومن آكله في اللحم والعروق. وليس كذلك الغائط والبول. فصار 
يسير البول في التحفظ منه مثل كثير الدم في التحفظ منه إذا لم تكن 
ضرورةء وكذلك دم الحيض على الرواية التي تحرم قليله؛ لآنه ليس 
الغالب منه إصابة الثياب» ومع هذا فيختص به النساءء وليس كذلك 
سائر الدماءء ولأن قليله ينقض الطهر ويوجب الفغسلء كالمني فلهذا 
قوق ھا يرنه ونين انر الها 
ويجوز أن يحتج بقوله - تعالى -: © وثيابك فطهر 4!", وهذا المراد به 
تطهيرٌ من نجسء ولم يفرق بين القليل والكثير فهو عموم إلا أن يخصه 
دليل. 


(#) نهاية الورقة ٩۰‏ ب. 
(1) فى المخطوظة: «لم يحره » وما آثبته هو الصواب؛ لدلالة السياق عليه. 


(۲) سورة المدثرء آية .)٤(‏ 


48٠.٠ ا‎ 


٤۷ [‏ ]مسالة 


ويفسل بول الصبي والصبية عند مالك وهما سواء في الحكم» 


وسواء أكلا الطعام أو لا. 


CS 0 5‏ ۲ 5 3 ۳ £ 57 
وقال أبو حنيفة!'' والشافعي'': يرش على بول الصبي» ويغسل بول 


الصبية. 


مت 


8 0 5 2 3 0 5 
واحتج لهما بما روي من حديث آم قيس بنت محصن! '. وأن النبي 


اه أمرها أن ترش على بول الصبي“. 


(۱) 


(۲) 


(٤( 


(٥) 


ينظر + المدونة الكبرئ ۲۷/١‏ الاسبتذكار ١‏ - 1۸ الذخيرة ۷۷/١‏ التاج والإكليل 
۱ شرح الخرسي ۹47۱ 

هذا فيه نظر؛ فإن أبا حنيفة - رحمه الله - لا يفرق بين بول الصبي ويول الصبية» بل 
فنا عزو سيران يكب عمل يولدينا اكد اع ل ك `“ 

ينظر : شرح معاني الآثار ٩۲/۱‏ - 45: بدائع الصنائع ۸۸/۱ الاختيار ۳۲/١‏ تبيين 
الحقائق ۷١ .١9//١‏ حاشية ابن عابدین .5١8/١‏ 


ينظر : المهذب ٤۹/١‏ حلية العلماء ١/١؟5,‏ المجموع ٠۹٠/۲‏ روضة الطالبين ١//١؟,‏ 
مغني المحتاج غ1 . 

لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسالة. 

وقد قال الإمام أحمد: يجزىء رش الماء على بول الصبي الذي لم يأكل الطعام. 

ينظر : المغنى "/ره45: الشرح الكبير ٠٤٠١/١‏ المحرر ./١‏ شرح الزركشى ٤١/۲‏ 
الإنصاف ۱ ١‏ 


قديمًا بمكة. وبايعت النبي يك وهاجرت إلى المدينةبوعمرت طويلاً. 
ينظر : الاستيعاب :1961١//5‏ الإصابة 579//8. 


رواه البخاري في صحيحه ۰۲۹۰/۱ كتاب الوضوء, باب بول الصبيان» ومسلم في = 
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قال مالك : وهذا الحديث ليس بالمتواطأ عليه - عندنا -'ء يعني 
على العمل به. 

وهذا على أصل أبي حنيفة لا يستقيم ولا ينبغي أن يعمل عليها"؛ 
لأنه مما يعم البلوى به فكان سبيله أن ينقل نقلاً مستفيضًا منتشرا 
حتى يصير في معنى نقل الصلوات والزكوات وغير ذلك مما تمع 
اليلوى به عامةء ولعل عموم هذا فى النساء أكثر منه في الرعاف 
استفاض. 

ولا يستقيم أيضًا على أصول الشافعي؛ لأنه لا يعدل عن قياس 
الأصول بقضية في عين تحتمل وجوها من التأويلء وهذا الخبر يخرج 
حكم هذا الجنس عن الأصول فيه؛ لأنه كسائر الأبوال النجسة التي لا 
فرق فيها في الكبار بين الذكر والأنثى. 


= صحيحه .554/١‏ كتاب الطهارة؛ باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله. 
ولفظه أن آم قيس- رضي الله عنهما - أتت بابن لها صغير لم يآكل الطعام إلى رسول 
الله ية فأجلسه رسول الله َي في حجره» فبال على ثويه» فدعا بماء فنضحه ولم 
وفي لفظ : فدعا بماء فرشه. 

)١(‏ لم أجد قول مالك هذاء لا في الموطأً بعد روايته الحديث .14/١‏ ولا في المدونة الكبرى 
عند ذكر حكم بول الصبي 0/1 


ولم يذكره ابن عبد البر لما شرح الحديث فى التمهيد ۱۰۸/۹ -5١١ء‏ ولا في 
الاستذكار 11/۲ - 1۸. 


(؟) تقدم ص (191) أن أبا حنيفة يرى غسل بول الصبي كقول مالك. 
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وأيضا فإن كان ثفلهما!') جميعا نجسًا فبولهما نجسء فينبغي أن 
يستويا في الغسل كالثفلء. وإن كان بول الصبي وثفله ليسا بنجسين 
فكذلك في الصبية؛ لأن الأصول تشهد له فالخبر محتمل إن صح 
لأمور منها: 

أنه أمر بالرش عليه»ء والرش قد يكون في معنى الغسلء لأنه إذا 
كثر حتى تضاعف الماء عليه غلب عليه وأزاله» فيكون رشا هذه صفته. 
ولم يخصص النبي ڪه رشا من رش. 

ويحتمل أيضا أن تكون هذه المرأة قد كثر عليها بول الصبي» ولا 
ثوب عليها غير ذلك الثوب» ويكون الزمان شديد البرد فلو كلفها غسله 
في كل نقطة تصيبه لحقتها المشقة التي لا تخفى؛ ونحن نجوز لها هذا 
وتصير منزلته منزلة العفو عن دم البراغيث. ومنزلة النجو الذي خفف 
إزالته بالأحجار. 

ويحتمل أيضا أن يكون كيك أراد أن يعلمنا أن إزالة النجاسة 
ليست بفرض حتى يسقط مذهب من يخالفنا في ذلك وأمر بغسل 
بول الصبية!" على الاصل. 1 


)١(‏ الثقل - بالضم - والثافل: ما استقر تحت الشيء من كدره. 

والثافل : الرجيع» وقيل : كناية عنه. 

وذكر الجوهري أن البراز: كناية عن تقل الغذاء. وهو الغائط. 

ينظر: الصحاح ۸1٤/١‏ لسان العرب ه/ة.5: :44/١١‏ القاموس المحيط 
(۲) ينظر ما تقدم ص (519). 
(؟) في المخطوطة: «وأمر بغسل بول الصبي» وما أثبته هو الصواب؛ ليوافق الحديث, 

وليوافق وجه استدلال المؤلف به. 
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فإن قيل : فإن النبي مَك فرق بين بول الصبي والصبية فقال: 
«يرش على بول الصبي!') فأفادنا بهذا الفرق بينهما. 

قيل : إذا خرج هذا على سؤال سائل احتمل أن يكون كه عرف 
حال المرأة مع الصبي على ماذكرناه ولم تكن البلوى وفعت بيول 
الصبية على مثل ما وقعت ببول الصبى. ولو أنه له ابتدأ هذا على 
غير سؤال سائل احتمل أن يكون ييه أراد أن ينبهنا على أن الرش 
يكون بمعنى الغسل؛ لأننا نعلم أن نقطة بول تصيب ثوب إنسان» 
ويشاهد موضعهاء فيصرها فى يده ويأخذ ماء فيرشه عليها فإننا نعلم 
أن هذا رش يغلب على حكم النقطة من البولء فيفهم بذكر الفسل في 
بول الصبية أن الرش على بول الصبي هذه صفته» ولم يرد عك الفرق 
بينهما في الحكم» وإنما أتى بالمعنى بلفظين مختلفين» فلو قال فيهما 
جميعًا: يرش عليهماء لاحتمل رشا كثيرًا ورشًا قليلاًء فلما قرن الرش 
مع الغسل نبه على رش في معنى الغسل؛ لأننا نجد رشا هذه صفتهء 
إذ لو أراد الفرق في الحكم لبين لأي معنى فرق بينهما؛ حتى يزول ما 
نعلمه من الجمع بينهما؛ لأن بوليهما نجسان كثفلهماء وله يجوز أن 
يفترقاء فإما أن يكونا نجسين أو طاهرين؛ فإذا كان هذا مقدرا لم نزل 

وقد روى في الخبر أنه كه أمر بالنضح على بول الصبيا", 


.)1601( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 


)۲( رواه عيد الرزاق فى مصنفه "41/١‏ كتاب الصلاةء باب بول الصبى» وأحمد فى 
المسند ۱۳۷/١‏ وأبو داود فى سننه »۲٦۳/١‏ كتاب الطهارةء باب بول الصبي يصيب 
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والنضح هو في معنى! * الفسل؛ كقوله يه للمقداد في قصة علي: 
«انضح فرجك»'ء وكما قال في دم الحيض: «انضحيه:!". فجعل 
النضح عبارة عن الغسلء ولا يمتنع أن يورد عه لفظين بمعنى واحد. 
فنستفيد الأشهر منه لمعنى واحدء ولا ينصرف عن قياس الأصول بمثل 
هذا؛ لأنه إن كان بول الصبي نجسًا فبول الصبية مثله. فما وجب في 
بولها وجب في بوله مثله. كالذكر والأنثى الكبيرينء وكذلك في ثفلهما 
فيجب تساويهما في الحكم؛ لاجتماعهما في المعنى الذي من أجله 
وجب غسل بول الصبية. 


= بول الصبي الذي لم يطعمء والترمذي في سننه */5.59, ٠٠١‏ أبواب الصلاةء باب ما 
ذكر في نضح بول الغلام الرضيع» وقال: «هذا حديث حسن صحيح» وابن خريمة في 
صتحنحة 3357/1 186 كنات الأ بات فلل الا وان كانت هة 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ٠/١‏ الطهارة. باب حكم غسل بول الغلام والجارية 
قيل أن ياكلا الطعام» وابن حبان فى صحیحه»ء كما فى الإحسان "758/5 ۳۲۲۹ء کتاب 
الطهارة. باب النجاسة وتطهيرهاء والدارقطني في سننه ١/9؟1.,‏ كتاب الطهارة» باب 
الحكم في بول الصبي والصبية ما لم يأكلا الطعام» والحاكم في المستدرك ٠٠١/١‏ 
11١ء‏ كتاب الطهارة؛ وقال: «هذا حديث صحيح» وهو على شرطهما صحيح ولم 
يخرجاه» والبيهقي في السنن الكبرى ١/٥٠٠٤ء‏ كتاب الصلاةء باب ما روي في الفرق 
بين بول الصبي والصبية. كلهم من حديث علي تة أن رسول الله َي قال: «يغسل 
بول الجارية: وينضح بول الغلام ما لم يطعم». 
قال ابن حجر فى التلخيص الحبير :۳۸/١‏ «قلت: إسناده صحيح إلا أنه اختلف في 
رفعه ووقفه. وفي وصله وإرساله. وقد رجح البخاري صحته وكذا الدارقطني» أ.ه. 
والحديث صححه أيضًا الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم, كما تقدم» 
وصححه كذلك الألباني» كما في إرواء الغليل .١84//١‏ 


(#) نهاية الورقة 9١‏ ]. 


)۲( سيق تخريج هذا الحديث ص (TY)‏ 
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ويجوز أن تقول: هو بول آدمي فأشبه بول الصبية؛ ويستمر هذا 
وجب بح ام 

وأيضا فإنه مائع خارج من فرج آدمي على وجه الصحة فأشبه 
بول الصبية والكبيرء وقد ذكرنا أن الفرض في هذه المسألة تساويهما 
في حكم الإزالة إما فرضًا أو إما سنة, والله أعلم. 

ويجوز أن يحتج بقوله - تعالى - : لإ وثيابك فطهر ي وهذا 
تطهير نجس لم يفرق فيه بين أن يكون من صبي أو صبيةء والتطهير 
واحد فيهما جميعا فينبغي أن تستوي صفة التطهير فيهما . 


.)٤( سورة المدثرء آية‎ )١( 
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[4:]مساألة 

إذا نوى بوضوئه أن يصلي صلاة بعينها فرضًا أو نافلة أو قراءة 
في مصحف أو صلاة على جنازة فإن حدثه يرتفعء ويجوز أن يصلي به 
سائر الصلوات!": وبه قال أبو حنيفة! والشافعيا". وإن كان أبو 
حنيفة لس من شرظ ضبحة الطهازة غنده الننةا". 

وحكي عن داود أنه يصلي به“ الصلاة التي نوى لها الوضوء ولا 
يصلي به غيرها من الصلوات. 

فأما إذا نوى به استباحة صلاة بعينها دون غيرها من الصلوات 
فإنه على ثلاثة أوجه لأصحاب الشافعي: 


أجودها : أن حدثه يرتفع؛ ويستبيح به سائر الصلوات؛ لأنه نوى 


)١(‏ ينظر : المدونة الكبرى ۰۳۱/۱ التفريع ۱۹۲/۱ ۹۳ء الذخيرة ٠٤٠٥/۱‏ ١٠٤۲ء‏ التاج 
والإكليل ۲۳۰/۱. 


)١(‏ ينظر : تبيين الحقائق ١/ه»‏ العناية ١/ر؟؟:‏ البحر الرائق ۲٤/١‏ ا؟ء حاشية اين 
عابدين ۱۰٦/۱‏ ۱۰۷. 


(۳) ينظر : الأم ١‏ مختصر المزني ٤⁄۸‏ الحاوي الكبير 1 المهذب ١/٤۱ء‏ 
٥‏ المجموع 1 -¬-=-_-۳۷1. 
لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - فى هذه المسالة. 
وقد قال الإمام أحمد: إن من نوى رقع الحدث, او أمر تجب له الطهارة ارتفع 
حدته. 
ينظر : المغنى ١/اه١,. ٠٥۸‏ الشرح الكبير ٥۲/١‏ المحرر ۱۱/۱ الفروع ١۸/۱١۱ء‏ 
, المبدع ۰۱۱۷/۱ ۱۱۸. 


.)٠١54( ينظر ما تقدم ص‎ )٤( 


)0( في المخطوطة: «بها», وما أثيته هو الصواب. 
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استباحة صلاةء والحدث إذا ارتفع لصلاة ارتفع لجميع الصلوات. 


والوجه الثاني: أنه لا يرتفع حدثه بهذا الوضوء فلا يصلي به 
أصلاً؛ لأنه نفى أن يستبيح به غير هذه الصلاةء والحدث إذا لم يرتفع 
لصلاة لم يرتفع لجميع الصلوات. 

والوجه الآخر : منهم من قال: يجوز له أن يصلي به الصلاة التي 
نواهاء ولا يصلي به غيرها؛ لأنه لو لم ينو رفع الحدث لم يجز له أن 
يصلي» ولو نوى رفع الحدث مطلقًا جاز له أن يصلي» فيجب إذا نوى 
به استباحة صلاة دون غيرها أن يستبيح به ما نوی استباحته» ولا 
يستبيح غيرها. وهذا أضعف الوجوه عندهه!"). 

وهذا عندي يتخرج على الروايتين عن مالك فيمن اعتقد رفع النية 
في الطهارة بعد أن تطهرء فإذا قلنا: لا ترفع الطهارة فإنه يصلي 
الصلاة التي نوى لها الوضوءء ويصلي الصلاة الثانية؛ لأنه اعتقد رفع 
النية في الوضوء لها فلا ترتفع. وإذا قلنا: إن طهارته تبطل صلى 
بالوضوء الصلاة التي نواها وبطلت بعد ذلك فلا يصلي بها هي صلاة 
أخرى؛ لأنه يصليها وقد رفع من طهارتها النية. 

والدليل لنا على داود : قول الله - تعالى: ‏ إذَا قمتم إلى الصّلاة 
فَاعْسلُوا وجوهكم 4 والألف واللام في الصلاة للجنس» وهذا قد 
غسل وجهه للقيام إلى جميع الصلوات. 


١/را؛؛‏ مغني المحتاج الراة. 
9 وة لاد ية( 
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فإن قيل : هذا لم يغسل وجهه لجميع الصلوات» وإنما غسل وجهه 
لصلاة واحدة. 

قيل : ظاهر الأمر يقتضي غسل وجهه. ولا تتميز نيته!'!. فنحن 
على ذلك الأمر إلا أن يقوم دليل. 

فإن قيل: الظاهر يقتضي غسل وجهه لكل صلاة. 

قيل : الظاهر يقتضي أن يغسل وجهه إذا أراد القيام إلى جميع 
الصلوات. وهذا قد غسله فلا يجب عليه التكرار إلا بدليل؛ لأن 
الظاهر يقتضي غسل مرة واحدة» وقد غسل. 

وأيضًا قول النبي كاه : «لا صلاة إل وو وهدا دنفي في 
نكرة يعم كل الصلوات إلا بطهور. وقد تطهر. 

فإن قيق: لآ نسميةغثن الضيلاة الثانية متطهيرا: 

قيل : هو على طهارته التي تطهر بهاء وقد سمي متطهرا 
فيستصحب الاسم حتى يمنع منه مانع. 

وأيضا قوله كلا: «لن تجزىء عبدًا صلاته حتى يسبغ الوضوء 
فيغسل وجهه ويديه!", وقد أسبغ هذا الوضوء لصلاته التى هى 
للجنس لا تختص بصلاة دون أخرى“. فهو على عمومه في كل صلاة 


هكذا رسمت في المخطوطة : «ولا تتميز نيته». 

سبق تخريج هذا الحديث ص (59). 

سبق تخريج هذا الحديث ص (۷۸). 

هكذا رسمت في المخطوطة: «وقد أسبغ هذا الوضوء لصلاته التي هي للجنس لا 


تختص بصلاة دون أخرى». 
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حتى يمنع منه مانع. 
فاغسل!'). وهذا قد غسلء ولم يخص له صلاة من صلاة. 

فإن قيل : كعد قال م ام : «وإئما لامرىء ما نوی" وهذا نوى 
بوضوئه صلاة بعینهاء فدليله أن ما لم ينوه لا يكون له. فلا تكون له 
المدلذة الكانية: 

قيل : هذا حجة لنا؛ لأنه إذا صلى الثانية بالوضوء الأولء ونوى أن 
تكون له صلاة فقد نواها صلاة له فله ما نواه. 

فإن قيل : فإنه لم ينو الطهارة للثانية. 

قيل : ولا رفع النية لهاء وإنما نوى ذلك فارتفع حدثه؛ وإذا ارتفع 
حدثه جاز أن يصلي سائر الصلوات كما لو أطلق النية. 

فإن قيل : قد قلتم : إنه لو تيمم لنافلة لم يجز أن يصلي به 
فريضة فكذلك هذا . 

قيل : التيمم لا يرفع الحدث. ولا يفعل إلا بعد دخول الوقتء ولا 
يجمع به بين صلاتي فرضا". فلهذا لم يعمل إلا في الصلاة التي 


.)۷۷( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
ب.‎ ٩۱ نهاية الورقة‎ )#( 

(۲) سبق تخريج هذا الحديث ص (۷۸). 

(؟) هذه المسائل مسائل خلافيةء وقد أفردها المؤلف - رحمه الله - بالبحث» وسيأتي الكلام 


عليها ص (۱۰۸۹ء ۱۱۲۷ء .)۱۱٤۷‏ 


*٭*٭ + س 


قصد به استباحتها؛ لأن عليه طلب الماء للصلاة الثانية كالأولى. 
فإن قيل : فقد جوزتم إذا تيمم لمكتوبة فصلاها أن يتبعها بنافلة 
بذلك التيمم. 


قيل : د تشر ها للفريضة. 


٧۰۰۹٩ - 


٤١ [‏ ]مسالة 
لا يدخل الجنب المسجد ولا عابر سبيل' وبه قال أبو حنيفة!). 
وقال الشافعي: يجوز أن يمر فيه عابر E‏ 


والدليل لقولنا : ما روي أن أفضل البقاع المساجد/"'. وأنها بيوت 


أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه» وأنها بنيت للصلاة والتسبيد!", 
فوجب تعظيم حرمتها بكل وجهء ومن تعظيم حرمتها ألا يدخلها الجنب 
إلا أن يقوم دليل. 


(0) 


(0 


(0 


(٤( 


ينظر : المدونة الكبرى ۳۷/١‏ أحكام القرآن لابن العربي ٤١١ ,557/١‏ القوانين 
الفقهية ص(550؟). التاج والإكليل ١/07١؟,‏ الشرح الكبير ١//5؟١.‏ 


ينظر : أحكام القرآن للجصاص .١74/5‏ بدائع الصنائع ١/8؟,‏ الهداية ١/ر١؟,‏ تبيين 
الحقائق ١/راه:»‏ الدر المختار .١۷١/١‏ 


ينظر : الأم »۷١/١‏ المهذب ۲١/١‏ المجموع ۱٦۸/١‏ ۹١١1ء‏ مغني المحتاج ١/رالاء‏ 
نهاية المحتاج ۲۱۷/۱ -519. 

لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - فى هذه المسالة. 

وقد قال الإمام أحمد: لا يجوز للجنب اللبث في المسجد. ويجوز أن يمر فيه عابر سبيل. 
ينظر : المغني ۲٠٠/١‏ المحرر ."١/١‏ الفروع ۲١١/١‏ المبدع ۱۸۸/١‏ 2,145 
الإنصاف .”145/١‏ 

روى مسلم في صحيحه ١/515:؛‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب فضل الجلوس 
في مصلاه بعد الصبح وفضل المساجدء عن أبي هريرة قت نه أن رسول الله َو قال: 
«أحب البلاد إلى الله مساجدها». 


يشير إلى قوله - تعالى : ( في بيوت أذت الله أن ترقع ويذذكر فيها اسمه سبح لَه فيها 
بالغدو والآصال +420 رجال لأ تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة يحافون يوما تلب فيه اقلوب والأبصار 4 [ سورة النورء الآيتان كل ام]ء 

د 1 


وأيضا ما روته جسرة بنت دجاجة' عن عائشة - رضى الله 


عنها - أنها قالت: جاء رسول الله يك ووجوه بيوت أصحابه شارعة 
في المسجدء فقال: «وجهوا هذه البيوت عن المسج د». ثم دخل 
النبي يه ولم يصنع القوم شينًا؛ ربجاء أن تتزل فيهم 
رخصة. فخرج عليهم بعد فقال: «وجهوا هذه البيوت عن 
المسجد؛ فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب»"ء فهذا يقتضي ألا 


(۱) 


(۲) 


0 


هي جسرة بنت دجاجة العامرية الكوفية. روت عن علي وأبي ذر وعائشة وأم سلمة 
رضى الله عنها وغيرهم. وروى عنها: قدامة بن عبد الله العامري وأفلت بن خليفة, 
ومَحْدُوجٍ الذهلي وغيرهم. قال العجلي: ثقة تابعيةء وذكرها ابن حبان في الثقات» وقال 
البخاري: عند جسرة عجائب. واعترض ابن القطان على كلام البخاري فقال: هذا القول 
لا يكفى لمن يسقط ما روت. 
تلن کیت اكنال 3845148 تکیت ای 69 011 
شارعة : أي مفتوحة. 
ينظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ٤1١/١‏ . 
رواه أبو داود فى سننه ١/۷١٠ء‏ كتاب الطهارة: باب في الجنب يدخل المسجدء وابن 
خونية "فى نميه 0015279 جما ع ارات تافل اماك اب الاجر عن جلوس 
الجنب والحائض فى المسجدء والبيهقى فى السنن الكبرى ؟“/؟5 4: كتاب الصلاة» باب 
الحنب] شين في.المتسمة ارا ولا يقيم فيه. كلهم من حديث أفلت بن خليفة عن جسرة 
بنت دجاجة به. 
قال ابن حجر في التلخيص الحبير :٠٤١/١‏ «وضعف بعضهم هذا الحديث بأن راويه 
أفلت بن خليفة مجهول الحالء وأما قول ابن الرفعة بأنه متروك فمردود؛ لأنه لم يقله 
أحد من أئمة الحديث. بل قال أحمد: ما أرى به بأساء وصححه ابن خزيمة وحسنه ابن 
القطان» أ.ه. مختصرا. 
وقال ابن حزم في المحلي 7۲ ۱۸٩,‏ - عن هذا الحديث من جميع طرقه - :«وهذا 
كله باطل» أ.فه. 
وضعف الألباني هذا الحديث في إرواء الغليل ."١١/١‏ 
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يحله (إلا) على كل وجه إلا أن يقوم دليل. 

وأيضا فلو جاز دخوله المسجد لجاز له أن يستديم الجلوس فيه 
كالمتوضىء والمحدث بغير الجنابة والحيضء فلما لم يجز للجنب ذلك 
صار كالحائض التي لما لم يجز لها استدامة الكون فيه لم يجز لها 
دخوله. 

ونحرر من هذا قياسنا على الحائض فنقول: كل من منع من 
الاستدامة في المسجد منع من دخولهء أصله الحائضء وكذلك الجنب 
لما منع من استدامة كونه فيه منع من دخوله. 

وأيضا فإن للمسجد حرمتين: إحداهما: للصلاة فيهء والأخرى: 
تلاوة القرآن فيه» فلما منع الجنب من الصلاة وقراءة القرآن فيه منع 
من دخوله؛ لأنه ظرف لهماء ولا يلزم على هذا المحدث بغير جنابة؛ 
لأنه غير ممنوع من القراءة فيه. 

والمشرك - عندنا - بمنزلة الجنب والحائض لا يدخل المسجد؛ 
لأنه ممنوع من استدامة كونه فيه . 


)١(‏ هكذا في المخطوطةء ولعل ما بين المعقوفتين زائدء والله أعلم. 
() اختلف أهل العلم في دخول المشرك المساجد على أقوال ثلاثة: 
القول الأؤل : لا يجوز دخوله مظلقًا :وى قول المالكية» وهوترواية عند المتايلة. 
القول الثاني : يجوز للذمي دخول المساجد مطلقًاء وهو قول الحنفية. 
القول اقات ر المايزك وقول السك اللعراء, بوصو قان يل غير ةفق 
الإساخة بان عك درول الفا وهو المتميع هن الام عند الحا 
ينظر : أحكام القرآن للجصاص ۲۷۸/٤‏ ۲۷۹ الهداية للمرغيناني .٠٠/٤‏ أحكام 
القرآن لابن العربي 917/7 415., الشرح الكبير للدردير ١/رة؟1١:‏ المهذب "//4ه؟, 
روضة الطالبين ١٠/رة‏ .؟, ۴٠١‏ المغنى ٠٤٠٠/۱۳‏ -541, المحرر ١47/79‏ 
١ »**0‏ ت 


إن ادو بقوله - تعالى - : ليا أيها الّدين آمنوا لا تقربوا الصّلاة 
نكم سكارئ حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى 
0 الصلاة؛ لأنه هو الذي يقرب لا نفس 
الصلاة. فتقديره: لا تقريوا مكان الصلاة جنبا إلا عابري سبيلء 
والعابر هو المجتاز. 


قيل : إذا أمكن أن يحمل الظاهر على حقيقته لم يصرف إلى 
المجاز, والظاهر المذكور هو نفس الصلاةء فقوله - تعالى - : لا 

ا الصلاة 4 أي لا تصلواء كما قال: ظ ولا تقربوا الزنا 4 معناه: لا 
تزنواء فتقدير الآية: لا تصلوا وأنتم على حال سكر(وجنابة)' حتى 
تعلموا ما تقولون في الصلاة. ولا جنبًا إلا عابري سبيل؛ وهو إذا كنتم 
متيممين عند عدم الماء أو تعذر استعماله في السفرء وعلى هذا تأوله 
علي بن أبي طالب ك ؛ لأن عابر سبيل هو الغريب المسافرء كما 
قيل فيه: ابن سبيل» فقد حملنا الظاهر على حقيقته في الصلاةء ولم 
نحمله على المكان الذي لم يجر له ذكرء وإنما يدعون أنه مضمر, فإذا 
تنازعنا الظاهر. وصرفناه إلى حقيقته لم يصح لهم دلالة في جواز 


.)٤١( سورة النساء » آية‎ )١( 

(؟) هكذا في المخطوطة. ولعل ما بين المعقوفتين زائدء والله أعلم. 

)"( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٠٠١١/١‏ > كتاب الطهارات» الرجل يجنب وليس يقدر 
E ES e‏ > واد بن المتدن في ! لاوط 4 > کتاب 
الا باب الجنب يكفيه التيمم إذا لم يجد الماء. 
وقال الألبانى فى إرواء الغليل ۲١١/١‏ - عن إسناد ابن جرير والبيهقي - : «وهذا سند 
صحیح» ا.ه. 
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دخوله المسجد. والخلاف واقع فيه فصحت أدلتنا في أن الجنب لا 
يدخل المسجد. 

فإن قيل : فإن المسجد قد سمي باسم الصلاة ة في قوله: ل لهمت 
صوامع وبيع وصلوات ومساجد 4 فإذا احتمل الأمرين جميعًا ا 
تقولون وما نقول - جاز أن نحملها على العموم فنقول: لا تقريوا 
الصلاة وأنتم سكارى ولا مكان الصلاة على هذا الحال إلا عابري 

قيل : إن الحقيقة في الظاهر هو الصلاة على ما ذكرناه. وليس 
تتناول حقيقته المكان. بل هوأ *! مجازء لا يجوز ادعاء العموم في 
حقيقة المجاز بلفظة واحدة. 


على أننا نحن نحمله أيضًا على عمومه من هذا الطريق فنقول: لا 
تقريوا الصلاة ولا مكانها على هذا الحال إلا أن تكونوا مسافرين 
فتيمموا واقربوا ذلك وصلواء ونكون بهذا أسعد منكم؛ لأن فيه تعظيمًا 
لحرمة المسجدء وبمثل ذلك تأوله علي - وهو إمام هدى -. 

وفيه أيضا أن عابر سبيل إذا أطلق للمسافر حقيقة لا للحاضر, 
بل إذا أطلق قوله: عابر احتمل ما يقولون؛ وإذا أضيف إلى سبيل فهو 
بالممسافر أخصء وإن احتمل الحاضر أيضًا فنحن نقول: إن الحاضر 
إذا عدم الماء أو تعذر عليه استعماله وخاف فوت الوقت تيمم ودخل 
المسجد وصلىء فيكون قوله - تعالى - : [ عابري سبيل ‏ مصروفًا إلى 


ر 


الخاشر شلن هذا الوه و إلى السار على شا الوجنة يعمل 


.)٤١( سورة الحم آية‎ )١( 
أ.‎ ٩۲ نهاية الورقة‎ )#( 
ك‎ (+¥ - 


الظاهر على حقيقته مع تعظيم حرمة المسجد. 

فإن قيل: قوله: ل[ عابري سبيل 4 مضافًا إلى منكرء فأي سبيل كان 
جازء مسافرا أو غير مسافر. 

قيل :لا فرق بين أن يضاف إلى منكر أو معروف. وهذا بمنزلة 
فا ان انتيل ينك | ايها ةا اسان كشولةة امن الس 
فصار تقدير قوله: «إعابري سبيل 4 أي ابن سفر ماء وابن السبيل ابن 
الف 

على أننا قد ذكرنا أننا نستعمله على الحاضر أيضًا إذا عدم الماء 
وتيمم جاز له دخول المسجد وهو جنب؛ لأن التيمم لا يرفع الجنابة. 

وأشد ما في الباب أنه إذا احتمل ما تقولون وما نقول قضينا عليه 
بالخاص الذي لا يحتملء وهو قوله عَِنَهِ: «فإني لا أحل المسجد 
لحائض ولا جنب ومعناه: لا أحل فيه فعل حائض ولا جنب على كل 
حال من دخول واجتياز واستدامة وصلاة وقراءة قرآن وغير ذلك؛ لأنه 
لم يرد أن عين المسجد ونفسه محرمة؛ لأن ذلك لا يقع عليه تحليل ولا 
تحريم» وإنما الحلال والحرام فعلنا فيه؛ بمنزلة قوله: ل حرمت علیکم 
الميتة14". و بإ حرمت عليكم أُمَهَانَكُم 4 وإنما المحرم فعلنا فيهن الذي 
هو تزوجهنء والمحرم أكل الميتة. والتصرف فيها لا أن نفس الأعيان 
محرمة:؛ فإذا كان هذا هكذا قضينا بهذا النص في ذكر المسجد على 


.)٠٠١5( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
سورة المائدة. آية (؟).‎ )( 
.)۲۳( سورة النساءء آية‎ )۲( 
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المحتمل في الآية, أنه أخص منه. 
فإن قيل : فقي خبر كم أيضا عموم في المجتاز وغير المجتازء وضي 
الآية خصوص. وهو دذكر المجتازء فقضينا بهذا الخصوص على عموم 
قيل : قوله : [ عابري سبيل ‏ حقيقة للمسافرء ونحن نقول في 
المسافر كذلكء ثم قد استعملناه على ماذكرتم من الحاضر إذا عدم 
الماء وتيمم» وبقي معنا ذكر المسجد نصاء وليس بإزائه مثله. 


)١(‏ هكذا رسمت فى المخطوطة: «لا أنه» » وما أثبته هو الصواب. 
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[0ه]مسألة 


وبول ما يؤكل لحمه طاهر - عندنا -'» وبه قال محمد بن 


الخدةا"؟. 


ك ٤‏ الك سر د أده . 
وقال أو حقرنة ' والشافعي!'): هو نجس. 


والدليل لقولنا : قوله - تعالى - :قل لاأ أجد في ما أوحي إلي 


محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما سفوا أو لحم خنزير 74 
فإذا لم يكن محرمًا لم يكن نجس . 


(۱) 


(۲) 


(0) 


ينظر : المدونة الكبرى ٤/١‏ الكافى :.170/١‏ الذخيرة ١//ا7١,‏ التاج والإكليل ,54/١‏ 
حاشية الدسوقى ١/راه.‏ 


ينظر : الأصل ۲١/١‏ المبسوط ٥٤/١‏ بدائع الصنائع ,1١//١‏ الهداية ۳١/١‏ تبيين 
الحقائق .۲۷/١‏ 


ونجاسته عند أبى حنيفة - رحمه الله - نجاسة مخففة. 

ينظر : اللراجة الستائعة 

وعند الشافعية وجه أن بول ما يؤكل لحمه طاهر. 

ينظر : فتح العزيز ١//ا77١:‏ ۱۷۸ المجموع ٠٠١/۲‏ روضة الطالبين ١/١٠ء‏ مغنى 
المحتاج ١/رثلاء‏ نهاية المحتاج .۲٤١/١‏ 

لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسالة. 

وللامام أحمد في هذه المسالة روايتان: 

الأولى : أن بول ما يؤكل لحمه طاهرء - وهذه الرواية هى المذهب - . 

الثانية + أن بول ما يكل الحم فكس: 1 

ينظر : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ١/ر7؟,‏ 55, الكافى ,487/١‏ المحرر 
۱ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١”/رغ‏ 7ه, »٦١١ »٦٠٤‏ الانضات 4 


١٠١١١ ب‎ 


وأيضا قوله : «9 أحلّت لكم ب بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم 4ء وهذا 
يقتضي جملة البهيمةء ومن جملتها بولها كلبنها وغيره إلا أن يقوم 
دليل. 

ولنا أن نيني المسألة على أصل: وهو أن الأشياء في الأصل على 
الإباحة حتى يقوم دليل الحظر. 

وأيضا ما رواه البراء بن عازب أن النبى يل قال: «ما أكل لحمه 
فلا باس و والبأس: الشدة والضيق عنا فيه وحصلت هذه 
اللفظة فى الشريعة عيارة عن اللإباحة» فكل موضع يسأل فيه عن 


وقد روي أن النبي كله قال : «فلا بأس بسلحه("“. 


.)١( سورة المائدة» آية‎ )١( 
.)1592( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )۲( 


(6) السلح: مصدر سلح الطائر يسلج وهو منه كالتغوط من الإنسانء والسلاح: النجو. 
ينظر : لسان العرب ؟/4417» المصباح المنير ص »)٠١8(‏ القاموس المحيط ص (۲۸۷). 


)٤(‏ لم أجده مرفوعًا بهذا اللفظ. 

لكن قد روي موقوفًا على أبي قتادة كَثية. أخرجه الدارقطني في سننه ۰۱۲۸/۱ كتاب 
الطهارة. باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه» والحكم في بول ما يؤكل لحمه؛ من 
حديث مروان بن محمد, نا ابن لهيعة عن عقيل بن خالد عن الزهري عن عبد الله بن 
أبى قتادة عن أبيه قال: ما أكل لحمه فلا يأس يسلحه. 

وفي إسناده ابن لهيعةء والراوي عنه مروان بن محمد بن حسان الطاطري. 

وقد تقدم ص (۸۰۰) أن الراوى عن ابن لهيعة إذا لم يكن من العبادلة الثلاثة فحديثه 
ضعيف» وعليه فيكون هذا الإسناد ضعيقاء والله أعلم. 


- + - 


١١ . 

وعن ابن الزبير مثله!". 

وأيضا ما روي عن أنس أن النبي ك قال: «ليس بشرب بول كل 
ذي كرش بأس». 

وأيضا ما روي في حديث العرنيين أن النبي َو أباحهم شرب 
ألبان الإبل وأبوالها/". فجعل ذلك يمنزلة اللين: فلو كانت نجسة ما 
أباحهم ذلك فظاهر الإباحة لو يصرف عن ظاهره إلى ضرورة أو 
مرض إلا أن يذكر في الخبر ما يوجب ذلك. 

فإن قيل: إنما أباحهم شرب البول للمرض؛ لأنهم لما اجتووا“ 


المدينة استوخموھها“ فاصفرت وجوههم وانتفخت بطونهم فأباحهم 
CD f:‏ 
ذلك . 


(1) الع اغ يعد طوال السك عن نت 
(؟) لم أقف عليه بهذا اللفظء ويغني عنه حديث العرنيين الآتي. 
ومرابضهاء ومسلم في صحيحه ١793/5‏ ء كتاب القسامةء باب حكم المحاربين والمرتدين. 


)٤(‏ اجتووا المدينة: أي أصابهم الجوى, وهو المرض ودعاء الجوف إذا تطاولء وذلك إذا لم 
يوافقهم هواؤها واستوخموها. ويقال: اجتويت البلد: إذا كرهت المقام فيه وإن كنت في 
نعمه. 
ينظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ۳۱۸/١‏ فتح الباري ١/ر”.1.‏ 

)( استوخموها: أي استثقلوهاء ولم يوافق هواؤها أبدانهم. 
ينظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ٠/٤٠٠ء‏ لسان العرب 1۳١/١١‏ . 


(1) رواه النسائي في سننه .١17١ - ۱٥۸/۱‏ كتاب الطهارة» باب بول ما يؤكل لحمه» = 


يل ا ال 


قيل : إن صح هذا وكان اللبن لا يخلو أن ينتفع به كمنفعة البول أو 
يضادء''. فإن كان يضاده فلا ينبغي أن ينتفعوا بالشيء وضده» أو 
تكون المنفعة فيهما واحدة! * فينيغي أن يستغنوا باللبن الذي هو حلال 
عن البول النجس الحرام» فلما أباحهم ذلك علمنا أنه لم يبحهم ذلك 
للمرض. 

وأيضًا فإن المرض لا يجوز أن ينتفع فيه بشيء نجس؛ لقول 
النبي2ت: «ما جعل شفاؤكم فيما حرم عليكم,". 

وأيضا فلو حملناه على الضرورة لكان تأكيدا للآية التي فيها ذكر 
المضطر إلى الميتة وغيرها مما أبيح للمضطرء هذا لو كانت ضرورة 
الجوع؛ وإذا أمكن أن يستعمل الخبر على فائدة مجددة كان أولى من 
تكرار آية أو تأكيدها. 

وكذلك إن قالوا : استعمل قول النبي عَيكَهِ: «ما أكل لحمه لا بأس 


= ولفظه: فاجتووا المدينة حتى اصفرت ألوانهم وعظمت بطونهم» فبعث بهم رسول الله 
ي إلى لقاح له» وأمرهم أن يشريوا من أبوالها وألبانها. 
واللقاح : النوق ذات الألبان» واحدها لقحة. 

)١(‏ بقى قسم ثالثء وهو أن تكون منفعة أحدهما متممة لمنفعة الآخرء والله أعلم. 

(#) نهاية الورقة ٩۲‏ ب. 
(1911), وابن حبان فی صحیحه» كما في الإحسان »٠١۲۲٤/۲‏ كتاب الطهارة 
باب النجاسة وتطهيرهاء والطبرانى فى المعجم الكبير 557/5 5517, والبيهقي في 
السنن الكبرى ١٠/ه»‏ كتاب الضحاياء باب النهى عن التداوي بالمسكر. كلهم من طرق 
وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد ه/487: وقال: «ورجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا 
حسان بن مخارق» وقد وثقه ابن حبان» أ.ه. 
وذكر نحوًا من هذا الكلام الألباني فى سلسلة الأحاديث الصحيحة 4//ره7١.‏ 

-١١ا١مع‎ - 


ببوله»!'' في الضرورة. 

قيل: لا يخلو أن تحملوه على ضرورة الجوع أو ضرورة المرضء فإن 
كان في المرض فقد قال كا : «لا شفاء لكم فيما حرم عليكم'": وإن 
كان لضرورة الجوع فقد استفدنا ذلك بغير هذا الخبر فلا تكون فيه 
فائدة. 

فإن قيل : فإننا نخص هذه الظواهر كلها بما روي أن النبي ئلا 
مر بقبرين فقال: «إنهما ليعذبانء وما يعذبان في كبير, أما أحدهما 
فكان لا يستبرىء من البول!". وهذا عام في كل بول. 

قيل : قد اختلف اللفظ في هذا الخبرء فقيل: «لا يستنزه من 
بوله» وقيل: «لا يستبرىء من البول»“ء والاستبراء إنما هو من بولهء 
وكذلك ينبغي أن يكون التنزه أيضًا من بوله؛ لأن اللفظ إذا كان في 
شب واد واشت حول مطلقة عن مويه انه قل فيل ولا سد 
من بوله»» ولو كان العموم فيه لكان مخصوصا بقوله: «ما أكل لحمه 
فلا بأس ببوله!"؛ لأنه نص في ذكر ما يؤكل لحمه. 


فإن قيل: فقد روي عنه ڪاه أنه فال: «استتزهوا من اليول؛ فإن 


.)555( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
.)١( تقدم تخريجه بلفظ قريب من هذا اللفظ هامش‎ )۲( 
.)58١( (؟) سبق تخريج هذا الحديث ص‎ 
.)581١( سبق تخريج هذين اللفظين ص‎ )٤( 


(ه) سبق تخريج هذا الحديث ص (559). 


7ل ال 


عامة عذاب القبر منه» '. فهو عموم في كل بول . فيحمل خبر كم على 
الحورورة: 

قيل : قد بينا حكم الضرورة إن كانت بجوع أو مرض فلا فائدة 
فيه» بل ينبغي أن يقضي على عموم خبر كم في ذكر البول؛ لأنه 
مخصوص بالذكر فيما يؤكل لحمه. 


)١(‏ أخرجه البزار» كما فى كشف الأستار ١/۱۲۹ء‏ كتاب الطهارةء باب الاستبراء من 
البول. والدارقطني في سننه ٠۲۸/١‏ كتاب الطهارة» باب نجاسة البول والأمر بالتنزه 
منه» وقال: «لا بأس به» والحاكم في المستدرك .187/١‏ 184؛ كتاب الطهارة. كلهم من 
حديث أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعا: 
کا ات القن اليو فته اسن الول 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد :۲۰۷/١‏ «وفيه أبى يحيى القتات» وثقه يحيى بن معين 
فى رواية: بحسن ف 
وقال اتن عكر ف اللتكيون ال ١‏ «اإسناده حسن» ليس فيه غير أبي يحيى 
القتات: وفيه لق اف ١‏ 
وله شاهد من حديث أبى هريرة َة أن رسول الله يَلِةِ قال: «أكثر عذاب القير من 
0 1 
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ,١155/١‏ كتاب الطهارات» في التوقي من البولء 
وأحمد في المسند ۲“ واد بن ماجه في سننه ١,؛‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب 
التشديد في البولء والدارقطني في سننه ,١748/١‏ كتاب الطهارةء باب نجاسة البول 
والأمر بالتنزه منه» وقال: صحيح» والحاكم في المستدرك ١/١۱۸ء‏ كتاب الطهارة:؛ وقال: 
وا ت شد ع وا اعرف ا ول کا 1 
وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت فة قال: سالّنا رسول الله ييو عن البول. 
فقال: «إذا مسكم شيء فاغسلوه؛ فإني أظن أن منه عذاب القبر». 
أخرجه البزارء كما في التلخيص الحبير ٠١/١‏ وقال ابن حجر: «إسناده حسن». 
ويشهد له ما في الصحيحين من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - في قصة 
صاحبى القبرين: «أما أحدهما فكان لا يستتر من البول». 
ولوس كر هذا الحديث ص .)58١(‏ 

الك 


فإن قيل : فإننا نخص خبركم بالقياس فنقول! ٠‏ 
الأغنام. 

فإن قيل : علتنا متعدية فهي أولى من علتكم. 

قيل فا اتفقنا على أن ريق ما يكل نخس وام 

فإن قيل ا ؛ لأن ريق كل حيوان 
وعرفه طاهرء وأبواله eba‏ 

قيل : لها تأثير فيما بيننا وبينكم؛ لأنكم تزعمون أن ريق الكلب 
والخنزير وعرقهما نجس.ء وعند أبي حنيفة أن سؤر السباع تنجس 
الما - وعندنا - نحن أن بعص الحيوان الذي يأكل الجيف مكروه: 


)١(‏ نص الاعتراض ساقط من المخطوطة. 
ويمكن أن يستنبط فحوى الاعتراض من خلال ما ذكر في آخر الجواب عليه 
وحاصله : قياس بول ما يؤكل لحمه على بول مالا يؤكل لحمه بجامع أن كلا منهما 
مائع مستحيل في كبد حيوان. 
والجواب عن هذا : أن بول مالا يوّكل لحمه نجس؛ لأنه مستحيل في كبد حيوان لا 
يؤكل لحمه بالذكاةء وليس كذلك بول الأغنام» والله أعلم. 

0( بطر الهاي للمرغيتاني ١‏ العناية ١/ر48١٠,‏ مواهب الجليل ١/١۸ء‏ الشرح 
الكبير للدردير :50/١‏ فتح العزيز ٠١١ ٠۷١/١‏ روضة الطالبين ١/17١؛‏ الكافي لابن 
قدامة 1,؛ء الشرح الكبير لابن أبى عمر .\o < ٠١١/١‏ 

(؟) ينظر : التاج والإكليل ,٠١8 ۹٤ :931/١‏ مواهب الجليل ۹٤/١‏ 0۸١۱ء‏ الشرح الكبير 
اكلرءه١ه.‏ 

- 1+1۷ - 


وريق الأنعام غير مكروه". 


فإن عارضوا بعلة أخرى . قلنا لهم: إنها لا تد تتعدىء فعلتنا أولى. 
فإن قيل: إن رد البول إلى البول أولى من رده إلى الريق والعرق. 
قيل : علتنا أولى؛ لأنها تستند إلى السنة المخصوصة بذكر بول ما 


يؤكل لحمه وإلى قول النبى فاق : دلا بس اک ولأن رد ما 
يستحيل في لحم يؤكل بالذكاة إلى مثله أولى من رده إلى مالا يؤكل 
لحمه. 


)۱( 
)۲( 
لذو 


عر( الل د 
وقد روى زيد بن علي عن آبائه عن علي ته أن النبي ل 


هو أبى الحسين زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي 
المدني. روى عن أبيه وعروة بن الزبير وأبان بن عثمان بن عفان وعبيد الله بن أبي رافع 
وغيرهم. وروى عنه: ابناه الحسين وعيسىء والأعمش وشعبة بن الحجاج والزهري 
وغيرهم. قال الذهبي: «كان ذا علم وجلالة وصلاح» خرج على هشام بن عبد الملك متؤلاً 
فقتل شهيدًاء وليته لم يخرج». 

قل وعمة الله م 09 

ينظر : تهذيب الکمال ٩۵/۱۰‏ - ۹۸ء سیر اعلام النبلاء ۲۸۹/۰ - 591. 


هكذا رسمت في المخطوطة: «آبائه»» وزيد بن علي إنما يروي عن أبيه زين العابدين علي 
الى الحمة تلا كرات الك توالله طم" 

وعلي بن الحسين هو أبو الحسين زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب القرشي الهاشمي المدني. روى عن أبيه الحسين بن علي وعمه الحسن بن علي 
وابن عباس وأبي هريرة وأبي رافع وصفية وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهم وغيرهم. 
وروی عنه: ابناه زيد وعمر والحكم بن عتيبة وطاووس بن كيسان وأبى حازم ج 


-١٠١٠١1١8- 


قال: «لا بأس بأبوال الإبل والبقر والغنم. وكل شيء يحل أكل لحمه 
أصابه أو أصاب الثوب»'". ولا فائدة في حمل هذا على الضرورة؛ لأن 
الضرورة لا تختص بالأنعام دون غيرها فلا يكون في تخصيصها هذا 
الجنس فائدةء ثم قد كشفه قوله: «وما أصابه أو أصاب الثوب» وبالله 
التوفيق. 


= وعمرو بن دينار وأبو الزناد وغيرهم. لم يدرك جده علي بن أبي طالب فروايته عنه 
مرسلةء كان ثقة مأمونًا كثير الحديث عالياء رفيعًا ورعاء وكان له جلالة عجيبة. أخرج 
حديثه الستة. توفي - رحمه الله - سنة (96)ه. وقيل: غير ذلك. 

ينظر : تهذيب الكمال ٤۰٤ - ۲۸٤/۲۰‏ سير أعلام النبلاء ۳۸۷/۶ - ..4. 


. - لم أعثر عليه - بعد طول البحث عنه‎ )١( 
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[ 51 ] مسألة 


والمني عند مالك - رحمه الله - نجس لا يزيل حكمه إلا الفَسل 
بالماء في رطبه ويابسه(") 


وقال أبو حنيفة : هو نجسء ويزول اليابس منه بالفرك» والرطب 
الع وعند الشافعي أنه طاهر كالبصاق والمخاط(!". 


والدليل لقولنا : قوله - تعالى -  :‏ وبدأ خلق الإنسان من طين 04 
يعني آدم؛ ثم جعل تسله من سلالة من ماءِ مين 4( E EY‏ 
لمهانته. وهذا صفة النجس. 


)١(‏ ينظر : المدونة الكبرى 57/١‏ الاستذكار ١/503؟,‏ الذخيرة ۱۸۷/١‏ القوانين الفقهية 
ص(4٤)ء‏ الشرح الكبير .51/١‏ 


() ينظر: شرح معاني الآثار »48/١‏ المبسوط ,4١/١‏ بدائع الصنائع »1١/١‏ الهذاية 
۱ الاختیار ١//؟5؟.‏ 

(؟) ينظر : الأم ۷/١‏ المهذب ٤۷/١‏ حلية العلماء ۲١۷/١‏ فتح العزيز ۱۸۸/١‏ روضة 
الطالبين .٠۷/١‏ 
لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسالة. 
وقد ورد عن الإمام أحمد في هذه المسألة عدة روايات: 
أشهرها: أن المني طاهرء وهذه الرواية هي المذهب, وعليها جماهير الأصحاب. 
وعنه: أنه نجس يجزىء فرك يابسه ومسح رطبه.. 


وعنه : أنه كالدم يعفى عن يسيره. 
ينظر : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ٥۷ ٠١ ٤۹/١‏ ۸ه الانتصار 


1١ء‏ المغني ٤۹۷/١‏ المحرر 1/١‏ الإنصاف .٠٠١/١‏ 
(٤(‏ سورة السجدة آية (۷). 
(5) سورة السجدة » أية (۸). 
ت ١ 3 "١‏ ت 


فإن قيل : فقد قال - تعالى - «خلق من مَاءِ دافق 4 وقال: 
٠‏ وهو الذي حلَق من الْماء بشرا 4 فسماه ماء مطلقًا فظاهره يوجب 
طهارته. 

قيل : أما قوله - تعالى - : «إمن ماء دافق 4 لم يذكر فيه طاهر, 
زاء الظاهد * هو الذي خبرنا - تعالى - بطهارته بقوله: و ماء 
طهورا 4( "» وبقوله: « ليطه ركم به 4 والماء الدافق هو الذي سماه - 
تعالى - مهينًاء والطاهر لا يكون مهيثًا يمتهنء وقوله - تعالى - : 
وهو الذي خلق من الماء بشرا »4 يعني به آدم عكله؛ لأنه خلق من الماء 
والطين: 

فإن قيل: فلم ذكر الماء وحده؟. 

قيل : كما قال: طط وبداً خلق الإنسان من طبن" . فذكر الطين 
مفردًا في موضع ليعلمنا أنه خلقه منهما جميعا. 

وعلى أنه لو ثبت العموم فيهء وأن اسم الماء يتناوله لخصه القياس 
والسنة. 


فأما السنة فما روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: 


E e) 
.)04( سورة الفرقانء آية‎ )۲( 
أ.‎ ٩۳ نهاية الورقة‎ )#( 
.)٤۸( سورة الفرقانء آية‎ )۲( 
.)٠١( سورة الأنفالء اية‎ )٤( 
.)۷( (ه) سورة السجدة. آية‎ 
اد‎ 


كنت أغسل المني من ثوب رسول الله َيه ثم يخرج إلى الصلاةء وبقع 
الماء في ثوبه!'). ٠‏ 

فإن قيل: فقد روي عنها أنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب 
رسول الله َة ثم يصلي فيه" فكأنها ذكرت ههنا الجائزء وذكرت 
الفسكل المشتكحب: ش 

قيل : هذا يحتمل وجوها: 

منها : أن الفرك لا ينافي الغسلء لأن الغسل لابد فيه من الفرك 
في غالب الأحوالء فكأنها أرادت بالفرك الفسل؛ لأنه يعبر به عنه. 
والخبر واحد عنها دون غيرها. 

ويحتمل أن تكون تفعل الفرك دون الغسل ولا تعّلم النبي يك 
بدلك, ولم ينقل أنه علم بذلك فأجازه. ولا قال: إن الذي فته صواب 
فلا يلزمنا فعلهاء ويحتمل أن تكون فعلت ذلك في بعض الأوقات 
لتعلمنا أن إزالة النجاسة ليست بفرض - وهذا مذهبنا-(". ولا يدل 
على طهارة المني. 

فإن قيل: قولها: كنت أغسل المني من ثوبه كه ليس فيه أنه كه 
علم بذلك أيضاء فيكون الغسل من فعلها كما قلتم لنا في الفرك. 


قيل : عنه جوابان : 


)”سق رخ هذا العدية خن 
)۲( رواه مسلم في صحيحه ۲۳۸/۱ کتاب الطهارةء باب حكم المني. 


(۳) ينظر ما تقدم ص (515). 


د +( 


أحدهما : أنها حكت أنها كانت تغسله ويخرج كل وبقع الماء على 
ثوبه. وهذا أمر يشاهد النبي ك في غالب الحال. والفرك ليس 
بأمر مشاهد كالغسل الذي هو رطب. 

والجواب الآخر : أنه روى سليمان بن يسار قال: قالت عائشة: 
كان النبي ٤ا‏ يصيب ثوبه المنيء لي د 
إلى الصلاةء وإني أرى أثر الغسل/", فثبت بهذا أن النبي كه غسله 
وأنها غسلت ثوبه كما رأته يغسل. 

فإن قيل : قولكم: إنها فرکته بغير علمه ی لا يجوز؛ لأنه لا يقر 
عليه كما أخبره جبريل ك أن في نعليه قذرًا(". 

قيل : فقد أقر على بعض الصلاة ولم يخبره بذلك حتى مضى 
بعضها وبنى عليهء فيجوز أن يقر عليه ليعلم أن إزالة الأنجاس ليست 
بفرض. 

ولنا أيضًا ما روي عن عمر تة أنه كان في سفر فأجنب» 
وحضرت صلاة الصبح» ومعه جماعة من الصحابةء فانتظر غسل توبه 


)١(‏ هو أبو أيوب سليمان بن يسار الهلالي المدني مولى ميمونة - رضي الله عنها -. روى 
عن جابر بن عبد الله وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وميمونة وأم 
سلمة رضي الله عنها وغيرهمء وروى عنه: الزهري ونافع وعمر بن دينار وأبو الزناد 
وزيد بن أسلم وغيرهم. كان من فقهاء المدينة وعلمائهاء وممن يرضى وينتهى إلى قولهء 
وكان كثير الحديث» عابداً صالحًا فاضلاً. أخرج حديثه الستة» توفي - رحمه الله - 
سنة (/1١٠)ه.‏ وقيل: غير ذلك. ١‏ 
ينظر : تهذيب الكمال ۱۰۰/۱۲ - :٠١0‏ تهذيب التهذيب ۷/۲٩٤ء‏ 474. 


0 رواه مسلم في صحيحه DAYA)‏ كتاب الطهارة, باب حكم المني 


(۲) سبق تخريج هذا الحديث ص (۳۷۳). 
ع5 -1١١‏ 


حتى كادت الشمس تطلع. فقال له عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين, 
قد أصبحنا ومعنا ثياب» فلو لبست منها وصليت إلى أن يغسل ثوبك. 
فقال: لو فعلت ذلك لكانت سنة'ء فلو كان المني طاهرًا لصلى فيه 
ولكان من معه من الصحابة يقولون له: إنه طاهرء والتغليس/! بصلاة 
الصبح سنة مجتمع عليها من فعل النبي بء وفعل أصحابه!"؛ فلم 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ ٠٠/١‏ كتاب الطهارةء باب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى 


() 


(¥) 


ولم يذكر وغسله ثوبه» ومن طريقه الطحاوي في شرح معاني الآثار .٠۲/١‏ الطهارةء 
باب حكم المني هل هو طاهر أم نجس؟. عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد 
الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم عمرو بن العاص 
فك 

وهذا إسناد منقطع؛ لأن يحيى بن عبد الرحمن لم يدرك عمر بن الخطاب. 

ينظر : تهذيب التهذيب ۱۰۸/۱» ٠۵۹‏ . 

وقد رواه عبد الرزاق في مصنفه ۴۷١ ۴۷۰/١‏ كتاب الصلاةء باب المني يصيب الثوب 
ولا يعرف مکانه» من طريقين موصولين.. 

قرواه عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن 
أبيه أن عمر أصابته جنابة وهو في سفرء فذكره. 

ورواه عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن يحيى بن عبد الرحمن عن أبيه أنه 
اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم عمرو بن العاص فذكره. 

وهذان إسنادان صحيحان. . 

التغليس : أي أداء صلاة الصبح بغلس. 

والغلس : ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. 

ينظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ۳۷۷/۳ لسان العرب ٠١١/١‏ . 

فقد كان النبى يدي يصلى الصبح بغلس» وقد جاء هذا فى أحاديث كثيرة. منها: حديث 
جابر که الذي أخرجة البخازي في صحيحه ٤۹/۲‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت 
المغرب» ومسلم في صحيحه 02 ۷ كتاب المساجد واک الصلاةء باب 
استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها. = 


١٠١ه‎ - 


يتركها حتى تكاد الشمس تطلع من أجل غسل شيء طاهر. وإن كان 
غسله مستحبا فليس ينبغي أن يترك التغليس المسنون بالصبح من 
أجل غسل مستحب. فلما لم يجر في هذا مخالفة ولا نكير دل على أن 
المني نجس؛ لأنهم سوغوا لعمر تأخير الصلاة لغسل المني» وهذا يجري 
مجرى الإجماع الذي هو أولى من خبر الواحد . وإن ثبت أن التغليس 
بالصبح مستحب» وغسل المني مستحب فلا ينبغي أن يترك المستحب 
في الأصل للمستحب في الفرع؛ لأن إزالة المني بالغسل لأجل الصلاة. 

وأما القياس فقد اتفقنا على نجاسة المذيء وكذلك المني؛ بعلة أنه 
مائع خارج من مجرى الحدث يتولد عن الشهوة. 

وأيضا فإن دم الحيض نجس. العلة فيه أنه مائع يخرج من السبيل 
يوجب انقطاعه الغسل على وجه مخصوص . 

ولنا أن نقيسه على البول؛ بعلة أنه مائع ينقض الطهر ويوجبه. 

فإن قيل: إننا نعارض قياسكم بقياس آخر فنقول: اتفقنا على 
مجة البيضة أنها طاهرةء فكذلك المني؛ بعلة أنه مائع يخلق منه حيوان 
طاهر. 

قيل :لا يخلو أن تريدوا المني الذي يخلق منه الولد فذلك لا 
يحكم له بتطهير ولا بنجسء وإنما يحكم لما يسقط على ثوب أو بدن أو 


= وكذا كان صحايته رضي الله عنهم يغسلون بصلاة الصبح» فقد جاء ذلك عن أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن الزبير وغيرهم رضي الله عنهم . 
«VY —‏ كتاب المواقيت» ذكر اختلاف أهل العلم في التغليس بصلاة المجر ١‏ 
والإسفار بها. 
١٠١ #8‏ 


بقعة بطاهر أو نجس.ء وهو المني الذي نتنازعه إذا انفصل وسقط على 
شيء لا يجيء منه الولد. وإن أردتم'*! أنه مائع يخلق من جنسه 
حيوان طاهرء فإن نازعناكم أن هذا ليس من جنس ذلك لم يبق معكم 
شيء؛ لأن ذلك المني الذي لم ينفصل لا يحكم له بتطهير ولا تنجيس. 
وقد يخلق منه الولد وقد لا يخلق منه شيء أصلاً. وليس كذلك هذا 
المني المنفصل فلا نقول: إنه من جنسه. ش 

ثم لو قلنا : إنه من جنسه فقد يكون الشيء في نفسه طاهرا 
ويكون متولدًا عن نجس كاللبن فإنه متولد عن الدم» وقد قيل فيه: إنه 
دم» فما دام الولد في الرحم يتغذى به على ما هو عليه» وهو دم 
الحيض الذي ينحبس على الحمل لغذاء الولدء فإذا سقط الولد ابيض 
الدم فصار لبنا حتى لا تعافه النفس» وهذا قد ذكره أهل الصناعة 
والمعرفة بالفلسفة. 

وقد يكون أيضًا الشيء في نفسه طاهرًا ويستحيل إلى النجس, 
كالغذاء والماء في جوف ابن آدم» وقد قيل: إن العلقة المتولدة عن المني 
من دم نجسء وهذا يسقط ما اعتبروه. 

فإن قيس على اللبن؛ بعلة أنه مائع تثبت به الحرمة بين المرضع 
وبين من ارتضع منهاء وانتشاره إلى غيرهما فكذلك المني. 

قيل : الذي ينشر الحرمة هو الوطء سواء كان معه مني أو لاء 
وقد تشز الحومة القبلة و اة للذة: 

وإن أرادوا أن المني يثبت الحرمة فإنه يخلق منه الولد» ويحرم على 
من أنزل المني وينتشر إلى غيره فهذا هو معنى ما ذكروه من أنه يخلق 


(#) نهاية الورقة ٩۲‏ ب. 
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على أنه لو صح لهم القياس لكان رد المني إلى المذي أولى؛ لا 
تفاقهما في المخرج.ء وأن الشهوة تولدهماء وأنهما ينقضان الطهرء 
ويوجبانه على وجه مخصوص. وأنهما لا يكادان يفترقان في غالب 
الحال؛ لأن المذي يسبق المنيء ويختلط به بعضه. ولأنه يمنع الصلاة: 
ويمنع حمل المصحف. وكذلك رد المني إلى دم الحيض أولى؛ لاتفاقهما 
في المخرج وأنهما ينقضان الطهر ويوجبان الغسلء وإذا اجتدب 
الأصلان فرعًا كان رده إلى ما هو أكثر شبها به أولى. 

فإن قيل: فقد روى عبد الله بن عباس أن النبي عك قال: «أمطه 


2 
٠. 


عتك ا فإنما هو كيصاق أو INES‏ فلما شبهه باليصاق 


)١(‏ الإذخرة : واحدة الإدخرء والإذخر: حشيش طيب الرائحةء تسقف به البيوت فوق 
الخشب. ينظر : النهاية فى غريب الحديث والأثر ۲۲/١‏ القاموس المحيط ص (005). 


(۲) رواه الدارقطني فى سننه .٠١٤١/١‏ كتاب الطهارة؛ باب ما ورد في طهارة المني؛ وحكمه 
رطا ياتا والبيهقى في "الس الكيرى 7411/8 كتاب السلاة ناي الى بيت 
الثوب» من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق» نا شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن 
عطاء عن ابن عباس قال: سئل النبى َة عن المنى يصيب الثوب؟. قال: «إنما هو منزلة 
المخاط واليزاق: وإنما يكفيك أن تمسحه بقرقة أو إنكزة». 
وفي إسناده شريك» وهو ابن عبد الله القاضي» قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب ٠‏ 
ن دوق شىء كيرا تن حفظه مكذ وان القضناءبالكوفة» ابه 
وفي إستاده أيضا محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى؛ وقد تقدم ص (00) أنه صدوق 
سىء الحفظ جدا. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى مجموع الفتاوي :55١/5١‏ «وأما رفعه إلى النبي يلا 
متك ل ضفل له 1 7 3 3 
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والمخاط الطاهرين. وأمر أن يماط بإذخرة دل على أنه طاهر. 

قيل : إنه دلالة لكم في هذا من وجوه: 

أحدها: أنه يجوز أن يكون ذلك الثوب للنوم لا للصلاة. وعلم ذلك 
ی . وقوله: «كبصاق ومخاط» شبهه بهما في انعقادهما لا أنه تعرض 
لنجاسته لعلمه بأنه لا يصلي فيه. على أنه قد أمر بإماطته» وأمره 
يقتضي الوجوب فإزالته واجبة. ثم قامت الدلالة في إزالته بشيء 
مخصوص.» وهده فضية في عين تحمل ما حملته. 

ثم لا يمتنع أن يكون قال له : «أمطه عنك بإخرة» فيوافق مذهب 
أبي حنيفة في أنه نجس يابس يزال بإذخرة» ثم تقوم لنا دلالة الغسل 
بما قدمناه من الدلائل. 

فإن قيل : فقد خلق منه الأنبياء والأولياء ولا يجوز أن يخلقوا من 

قيل : عنه جوابان: 

أحدهما : أنهم قد يكونون علقة نجسة فلا ينقصهم ذلك. وإنما 
كرامتهم أن يصطفوا ويؤتمنوا على الوحي إن كانوا أنبياء وبالإحسان 
إليهم» والتوفيق لهم. وأن يبجلوا ويعظموا وتمتد النعم لديهم. فأما 


= وكذا قال بنكارته مرفوعا الألباني فى سلسلة الأحاديث الضعيفة .٠٠١/۲‏ 
وقد جاء موقوهًا على ابن عباس - رضي الله عنهما - فقد قال في المني يصيب 
الثوب: أمطه عنك بعود أو إذخرة: فإنما هو بمنزلة البصاق والمخاط. 
أخرجه الشافعي في الأم ,"/١‏ الطهارة, باب المني» وعبد الرزاق في مصنفه 
١‏ ۳۸ء كتاب الصلاة؛ باب الثوب يصيبه المني» والبيهقي في السنن الكبرى 
ار كان الصلفة اب انى بهنت ال 5 00 
وقال البيهقي: هذا صحيح عن ابن عباس من قوله» وقد روي مرفوعا ولا يصح رفعه. 
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خلقهم في الابتداء من مني فقد قلنا: إن الذي خلقوا منه لا يحكم له 
بتطهير ولا بتنجيس. والمنفصل المتنازع فيه لم يخلقوا منه. ثم مع 
كرامتهم وكونهم أنبياء هو ذا يخرج منهم الغائط والبول والدم المتفق 

والجواب الآخر: هو أنه لو وجب أن يكون طاهرًا لأن الأنبياء 
خلقوا منه لوجب أن يكون نجسًاء لأن الفراعنه والطغاة قد خلقوا منه. 

فإن قيل : فإن الله - تعالى - خلق ادم من ماء وطين. وهما 
طاهران فوجب أن يكون ما خلق منه غيره من جنسه مخلوقًا من 
ظاهر غار که له کی جنه 

قيل: هذا غير لازم؛ لأنه لما لم يشركه في ابتداء خلقه لم تجب 
مساواته له فيما ذكرتم. ألا ترى أن آدم لم ينتقل في رحم فيكون نطفة 
ثم علقة ثم مضغة: والعلقة دم من سائر الدماء إذا انفصلت حكم لها 
بالنجاسةء فكذلك يجوز أن يخلق ابن آدم من نطفة غير طاهرة. 

فإن قيل : العلقة - عندنا - طاهرة. 

قيل : هذا خارج عما عليه المسلمون؛ لأنها تتربى بدم الحيض 
الذي ينحبس عند الحمل» فهو يربي العلقة حتى تصير مضغة؛ ثم لا 
يزال ذلك عند الحمل حتى يسقط إلى الأرض. 

وقد روى س عي بن المسيب عن عمار بن ياسر قال: 
مربي رسول الله َي وأنا أسقي راحلتين من رک وة“ بين يدي 


)۱( الركوة . إناء صغير من جلد یشرب فيه الماع والجمع ركاء. 
ينظر : النهاية فى غريب الحديث والأثر ۲٦۱/۲‏ لسان العرب 5١/؟؟5.‏ 
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إذ تتخمت() فأصابت نخامتي ثوبي. فأقبلت أغسل ثوبي من 
الركوة! *'. فقال لي: «يا عمار ما تخامتك ولا دموع عينك إلا بمنزلة 
الماء الذي في ركوتكء إنما تفسل ثوبك من البول والغائط والمني والدم 
والقيء!". فأخبر أن الثوب يغسل من المني كما يغسل من سائر 
الأنجاس» وهذا يدل على نجاسته لإضافته إلى سائر الأنجاس في 
العقعل: 

دليل : وجددا الخارجات من البدن على ضربين: 

فغضرب مائع طاهر لا ينقض الوضوء ولا يوجبه» كاللبن والدموع 
والعرق واليصاق والمخاط. 

والضرب الآخر : نجس ينقض الطهر ويوجبه»ء ويجب غسله. 
والفصاد إد° لم ينقض الطهر - عندنا وعند الشافعي-ء ثم ثبت 
الإجماع على أن المني ينقض الطهر ويوجبه فوجب أن يكون من قبيل 
البول والمذي ودم الحيضء وهذا ترجيح لقياسناء ويصلح أن يكون 
دليلاً مبتداً فى المسألةء وبالله التوفيق. 


60 التخامة : البزقة التي تخرج من أقصى الحلق؛ ومن مخرج الخاء المعجمة. 
ينظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ه/5؟, المصباح المنير ص (۲۲۷» 574). 


(#) نهاية الورقة 54 ]. 
(۲) سبق تخريج هذا الحديث ص (850). 
)۳( هكذا رسمت في المخطذوطة : «إن لم», ولعل صوابها: «وإن لم» ¢ والله أعلم. 


.)٥۸۲( ينظر ما تقدم ص‎ )٤( 


1۳ - 


فصل 


وسواء خرج قيل البول أو دة فإدا خرج منه بقية المني بعد أن 
ال سرا يال قبل اسل أو الم يبل إن اهر من رن سا 
رحمه الله - أن عليه فيه الوضوء واجبًا. 


وذكر يعض أصحابه أن الوضوء منه مستحب للا eT‏ 


قال : لأنه مني » والمني على وجهين: 
أحدهما: أن تقارنه اللذة فالغسل منه واجب. 


والوجه الآخر: إذا لم تقارنه اللذة فهو على وجه المرض فلا يجب 


ينظر ما تقدم ص .)٦٦٥(‏ 


ينظر : التفريع ۱۹۸/١‏ الإشراف ۲۸/١‏ الكافي ,.١54/١‏ الذخيرة ١//؟١5, ٠٠١‏ 
مواهب الجليل .7.5//١‏ 
لم يذكرالمؤلف مذاهب الأئمة الثلاثة - رحمهم الله - في هذه المسالة. 
وقد تقدم ص (1150) تفصيل كلام الحنفية فيما إذا خرج المني بغير لذة هل يوجب 
الغسل أو لا؟. ١‏ 
وفي المواضع التى لا يجب فيها الغسل فإنه يجب الوضوء منه. 
ينظر : البحر الرائق ١/۸ه.‏ 
وتقدم أيضًا ص (111) أن الشافعي يرى وجوب الغسل بخروج المني مطلقًاء سواء 
خرج لشهوة أو لغير شهوة» فإذا أمنى واغتسلء ثم خرج منه مني بعد غسله لزمه 
الغسل ثانيًاء سواء كان ذلك قبل البول أو بعده. 
ينظر : المجموع .٠٤۹/۲‏ 
وتقدم أيض ص (111) ذكر ما ورد عن الإمام أحمد من روايات فيمن اغتسلء ثم خرج 
منه مني بعد ذلك غير مقارن للذةء والمشهور منها أنه لا غسل عليهء ويجب عليه الوضوء 
فقظ قى هذة المالة. 
ينظ + لفقي ارو 
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به الغسل ولا الوضوءء وهذا مني قد خرج عن حال العادة فينبغي أن لا 
يكون فيه وضوء واجب كدم الاستحاضة الذي سقط الغسل فيه 
فسقط الوضوء فيه لخروجه عن أصله. 

قال : وأيضًا فإن هذا بقية مني قد اغتسل منه؛ وإنما منع من 
خروجها مرض وعلة:؛ لولا ذلك لخرج في جملة المني الذي قد اغتسل 
منه» وقد قامت الدلالة على أن ما خرج من السبيل على وجه المرض 
فليس بحدث ينقض الوضوء. ولولا هذا لوجب فيه الغسل كأصله. 

والذي - عندي أن الوضوء منه واجب على ظاهر قول مالك 
وهذا الذي كان الشيخ أبو بكر - رحمه الله - يختاره» وأصول مالك 
تدل عليه» وقد بينته في مسألة الأحداث إذا خرجت عن وجه العادة 
واتصلت وتتابعتا'ء والفرق بينها وبين ظهورها المرة بعد المرة فعليه 
الوضوء إلا أن يستنكحه ذلك فإن الوضوء فيه مستحب؛ وذلك أن هذا 
قد يكون غالبا في الناس» وهو أن يبقى في القضيب من المني الذي 
قارنه اللذة هة تظير عفد لزل وو 'ساعة وذتك كالعقاد أيضناء 
فينبغي أن يكون فيه الوضوء واجبًا؛ لأن الغسل قد تقدم في الدافق 
منه؛ وقد قارنته اللذة فمضى حكم الفسل» وصار كدم الاستحاضة 
الذي أصله قد اغتسل منه» وهو يجيء مرة بعد مرة, وقد قال مالك: 
فيه الوضوءء كمن اعتراه المذي المرة بعد المرة. 

ولا يمتنع أن يجب فيه الوضوء؛ لأنه مائع قد يخرج من السبيل 
على وجه العادة وإن لم تقارنه اللذة. وصار في حكم دم الاستحاضة 
على ما بيناه. فإذا سقط فيه حكم الطهارة العليا لم يمتنع أن تجب فيه 


.)477( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 
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الطهارة الصغرى؛ لأنه من ذلك الجنس خرج عن أصله إلى عادة فيهء 
ولا مشقة في الوضوء منه. فإن اتصل وتابع تحققنا أنه لمرض؛ 
لخروجه عن عادة الناس فيه. مع شدة الكلفة في الوضوء منهء وليس 
إذا لم يكن معتادًا لجميع الناس يخرج عن أن يكون معتادًا لأكثرهم أو 
لبعضهم.: ويحكم له بحكم العادة. كما أن دم الحيض ليس الغالب في 
كل النساء أن يحضن خمسة عشر يومًاء ولكنه قد يكون معتادًا في 
أكثرهن أو في بعضهن,» وقد حكم له بحكم العادة فكذلك يكون خروج 
بقية هذا الماء معتادا في أكثر الناس أو في بعضهم فيحكم له بحكم 
عادته. وكذلك دم الاستحاضة قد يكون خروجه مرة بعد مرة عادة في 
بعض النساء فيكون الحكم جاريًا عليها على عادتها فيه فيجب عليها 
فيه الوضوء منه؛ لأن الدلالة قد أخرجته عن حكم الغسل ولم يتحقق 
كونه مرضاً ولا مشقة تعظم في الوضوء منه» وهو أحد الطهارتين 
فأحسن أحواله أن يكون بمنزلة سائر الأحداث من البول والمذي 
والودي. ألا ترى أن من خالف فيه يستحب الوضوء منه ولا يستحب 
الفسل» فهو كدم الاستحاضة الخارج عن أصله من دم الحيض, والله 
أعلم. 


د ه١٠١‏ 


[1"ه]مسألة 

حكي عن ابن وهب عن مالك - رحمه الله - أن من جس أو قبل 
أو فعل فعلاً التذ به وأكسل ولحقته الفترة ولم" يظهر منه الإنزال 
حتى توضأ وصلى ثم اندفق منه الماء فإنه يجب عليه الغسل وإعادة 
الصلاة. 

والظاهر من مذهب مالك - رحمه الله - أن هذا المنى إذا لم 
تقارنه اللذة في حال خروجه أنه لا غسل منه ولا تعاد الصلاة التي 

ومن أصحابنا من قال: يغتسل من هذا المنى: ولا يعيد ما صلر'. 

وهذا معناه - عندي - إن خرج مقارنًا للذة أخرى زيادة على التى 


تعدمت . 


مي براه وو 


والحجة لرواية ابن وهب قوله - تعالى -: ل[ وإن كنتم جنبا 


(#) نهاية الورقة 94 ب. 

)١(‏ ينظر : الكافي ٠٠١٤/١‏ المنتقى ١/ر١٠٠.‏ التاج والإكليل .507/١‏ مواهب الجليل 
»".١‏ حاشية الدسوقى ١//ا؟١.‏ 
لم يذكر المؤلف مذاهب الأئمة الثلاثة - رحمهم الله - فى هذه المسالة. 
وقد تقدم ص )1١15(‏ تفصيل كلام الحنفية فيما إذا خرج المني بغير لذة هل يوجب 


الغسل أو لا؟. 
خرج لشهوة أو لغير شهوة. 


وتقدم أيضا ص (117) ذكر ما ورد عن الإمام أحمد من روايات فيمن اغتسل ثم خرج 
منه منى يعد ذلك غير مقارن للذة» والمشهور منها أنه لا غسل عليه. 


TY - 


فاطهروا4!''. وقوله : «إولا جنبا إل عابري سبيل حتئ تغتسلوا4!", 
والمجانية في اللغفة المباعدة والمفارقةء فهو عموم في مفارفة الماء 
موضعه سواء خرج أو لم يخرج» وعموم في مفارقة الرجل المرأة بعد 
اسه او ج او إبلاجة: أن جا لها فا فارقها معد خا إلا 
أن يقوم دليل» وهذا كقوله َه : «الكذب مجانب الإيمان!". أي 
مفارقه» فكل من فارق شيئاً فهو مجانب له. 

وأيضا قول النبي ك2 «الماء من الماء» 7 وهذا ماء قد ظهر 
فيجب أن يغتسل منه إلا أن يقوم دليل. 

فإن قيل : فإنما نوجب الغسل منه إذا خرج ولا يعيد الصلاة 


الماضية. 

قيل : إنما خرج بلذة متقدمة» هي معدومة في حال خروجهء 
فأنتم بين أمرين: إما أن يجب الغسل لأجل اللذة المتقدمة فقد صحت 
المسألة. أو يجب لظهوره مع تعريته عن اللذة فهو خلاف مذهب مالك؛ 
لأن المني -عنده- إذا لم تقارنه لذة لم يجب منه غسلء فإذا ثبت ذلك 
فإنما يجب بظهوره مع شيء آخرء وهو اللذة. وقد تقدمت لهذا الماء 
فيجب منه الغسل كما يجب بمقارنته. وإذا وجب ذلك وجبت إعادة 
الصلاة لوجود الشرطين من اللذة والإنزال. 


.)1( سورة المائدة» آية‎ )١( 

(؟) سورة النساء آية .)٤١(‏ 

(؟) لم أجده مرفوعاء وإنما وجدته موقوفًا على أبي بكر بء وقد سبق تخريجه. 
)٤(‏ سيق تخريج هذا الحديث ص (105). 


ار 7ه 


ووجه الرواية الأخرى - وهي الصحيحة - : هو أنه طاهر غير 
جنب قبل ظهوره فلا يحكم له بحكم الجنب إلا بدليلء وما صلاه فلا 
تجب إعادته؛ لأنه أداه على ما كلف. 

وأيضًا فإن النبي كه قال : «لا صلاة إلا بطهور)'ء ودلا صلاة 
إلا بفاتحة الكتاب!"). وهذا قد تطهر وصلى وقرأ فصحت له الصلاة. 

وأيضا فإن الجنب في الشريعة هو الذي لا يجوز له دخول المسجد 
مع القدرة على الغسلء ولا الصلاة؛ ولا قراءة القرآن ولا مس 
المصحفء. وهذا قبل ظهور المني منه تجوز له هذه الأمور كلها إذا 
توضأ للجسة والقبلة التي قارنتها اللذة. فإذا توضأ فليس بجنب» وقد 
جاز له فعل جميع ما ذكرناه وصلىء وله أن يصلي وإن لم يغتسل قبل 
ظهور هذا المني. فليس يتناوله اسم جنب بحق الإطلاق. ' 

وأيضا فقد دللنا على أن وجود المني إذا عري عن اللذة لا يوجب 
الفسل'". ولا يكون به جنبًاء فكذلك إذا عريت اللذة عن ظهور المني 
لم يكن لها حكم؛ وصار الحكم واجبًا بوجودهما جميعًا مقترنين في 
حالة واحدة. وكذلك حكم سائر الأحداث لا تعتبر فيه مفارقة الحدث 
موضعه» وإنما يعتبر خروجه. ألا ترى أن الطعام ينهضم بعد استحالته 
فينحدر إلى المعي السفليء. وكذلك يستحيل الماء ثم ينحدر إلى 


.)195( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )١ 


) 

(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص .)۲٤۹(‏ 

) 

)٤(‏ في المخطوطة: «طاهرا» وما أثبته هو الصواب. 
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المثانةء ولم تعتبر فيه مفارقة مستقره» بل اعتبر فيه خروجه على 
وجه الصحة والعادةء ولم يحكموا له بحكم النجاسة إلا بعد ظهوره. 

وأيضا فإن الصحابة اختلفت على وجهين: فقالت الأنصار: الماء 
من الماءء فحكموا بالغسل عند خروجه. ولم يحك عن أحد أنه رد 
عليهم ذلك. ولا قالوا ولا قيل لهم: إن الفسل يجب بمفارقة الماء 
موضعه. وخالفهم الباقون في الوجه الآخر وهو التقاء الختانين. كما 
قالوا بالغسل من الماء ولم يقولوا ولا واحد منهم: إن اللذة قد تقدمت. 
وفارق الماء موضعه وقد كان هذا أولى من أن يستريحوا إلى الخبر, 
ويقولوا: قال النبي كه: «إذا التقى الختانان وجب الغسل,!"؛ لأ 
الحجة كانت عليهم أقوى إذا قالوا لهم: الماء من الماء سواء 0 
موضعه أو خرج من مخرجه. وتأولنا نحن قولهم: الماء من الماء إذا خرج 
مقارئًا للذة: 

فإن قيل : فإنه إذا ظهر الماء بعد تقدم الفترة قلنا: إنه كان جنبًاء 
فانكشف لنا ذلك عند ظهور المني. 

قيل : هذا يلزم في سائر الأحداث إذا ظهر الحدث بخروجه 
علمنا أنه كان محددًا لمفارقة الحدث موضعه؛ لأن الإنسان قد يعلم 
ضرورة إذا لحقه الحقن(" الشديدء ودافع الأخبثين أن الحدث قد 


)١(‏ المثانة: مستقر البول من الإنسنان. 
ينظر : لسان العرب ,593/1١7‏ المصباح المنير ص (5١؟).‏ 


ظا لطاع لفن كن (61 القاسوبى االنعيطا عن 1/1510 
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فارق موضعه. ولا يكاد يعلم بوجود الفترة والإكسال أن المني قد فارق 
موضعه. فإذا لم يحكم للمحتقن بحكم الحدث حتى يظهر كان فيما 
يشك فيه أولى أن لا يحكم له بحكمه حتى يظهر. 

على أننا قد بينا أن الحكم يتعلق! *' بوجود الشرطين ممًا في 
حالة واحدةء وهو خروج المني مقارنًا للذة ولا يجب بوجود أحدهما 
متقردا عن الآخن: 

ومن جعل من أصحاينا في وجود هذا المني الغسل ولا تعاد 
الصلاة. وفرق بينه وبين ما يظهر إذا لم تتقدمه لذة أو فترة بأن هذا 
قد تقدمته فترة وإكسال لم ينفك من رواية ابن وهب؛ لأنه قد جعل 
الفخرة اللتقدمة رطا كما ان ظلهووة رط روات افقرف ادد أن 
يكون للفترة المتقدمة قسط في إسقاط حكم الصلاة التي صلاها 
فتجب إعادتهاء والله أعلم. 


() نهاية الورقة ٠٠‏ أ. 


١٠851 


[ “اه ] مسألة 

إذا حاضت المرأة الجنب فلا غسل عليها للجنابة حتى تطهرء ثم 
يجزئها غسل واحد. هذا مذهب جميع الفقهاء!' إلا أهل الظاهر 
فإنهم يوجبون عليها غسلين!". 

والدليل لقولنا : أن هذه المرأة إذا انقطع دمها وكانت يا 
فاغتسلت جاز لزوجها وطؤها لقوله کک :رلا تقربوهن حى 
يطهران فإذا تطهرن فَأَنَوهَ من حَيْثْ أَمَرَكُم الله 74") ٠‏ فإذا سميت متطهرة 
يجوز لزوجها وطؤها وصلت قبل الوطء فقد دخلت تحت قوله كله : 
ولااضلاة الا انهو : 

فإن قيل : فإنها جنب وقد قال الله - تعالى - e‏ 
سبيل حتى تی تغتسلوا ١4‏ '» وقال: لط وإن كنتم جنبا فَاطْهُروا 4 فوجب أن 
تتطهر وتغتسل للجنابة. 


,77/١ فتح القدير‎ ١١/٤ ينظر للحنضية : الفتاوي الخانية ١/,ه؛: الفتاوي البزازية‎ )١( 
: .١79//١ البحر الرائق ١/ره5؛ الدر المختار‎ 
مغني المحتاج‎ 71/١ المجموع‎ .)١9( التنبيه ص‎ ,1١/١ وينظر للمالكية : الأم‎ 
.هذر/١ الإقناع‎ ۱ 
المحرر‎ ٠٠٠ ء1١١/١ الشرح الكبير‎ ء۲۹١‎ ۲۷۸/١ وينظر للحنابلة : المغني‎ 
."4 ١/١ الإنصاف‎ ء۱۸١1‎ ۱١۹/۱١ م المبدع‎ 1۷ 

(۲) ينظر : الأوسط ٠٠٤/۲‏ المحلى »٤۳/۲‏ المغني ۲۹۲/۱. 

(۳) سورة البقرةء آية (۲۲۲). 


.)٤١( سورة النساء , آية‎ )٥( 


f - 


قيل : عن هذا أجوبة : 
ولم يرد لها دکرء فدليله أن الجنب الحائض بخلاف ذلك. 

وأيضا فان هذه قد اغتسلت» وفعلت ما سميت به طاهرة لقوله - 
تعالى- : © فإذا تطهرن 4 ٠‏ وليس في الظاهر: فاطهروا للجنابة دون 
ا E nS aa.‏ عابري سيل حت 

وأيضا yt‏ تنازعناء فدليله 
بخلافه. 

وعلى أن الظواهر كلها وردت بلفظ يتناول الذكور أو الذكور 
والإناث. وليس فيها اا 000 وقد ذكرنا تحن فنا يتناول 
تطهرن فأتوهن»: فهذا خاص د فلا يقربن حتى 58 بالماء. 
سواء تطهرن للجنابة أو للحيض؛ لأن المرأة هي التي يجتمع فيها 
الأمران جميعا الجنابة والحيض. 
على أن الأضول كلها قذل على أن الأحذداك إذا كان ميوجبها واحذا 
واجتمعت تداخل حكمهاء وناب موجب أحدها عن الآخر كاجتماع 
البول والغائط والريح والمذي ينوب عن جميعها وضوء واحد» وكذلك لو 
وطىء دفعات كثيرة أجزأه غسل واحدء وكذلك لو حاضت امرأة ثم 


(1) سورة المائدة , آية (1). 


ج8 غ8 ٠ا-‏ 


جنت أو برسمتا'ء والدم ينقطع ثم يعودء أو تعمدت ترك الغسل حتى 
حاضت دفعات» ثم اغتسلت أجزأها غسل واحد. فقد استوى حكم 
سائر الأحداث المختلف منها والمتفق إذا اتفق موجبها في أن الوضوء 
الواحد أو الغسل الواحد ينوب مناب صاحبه»ء ويدخل حكم بعضها في 
بعض» وكذلك!'' مثل هذا في الحدود إذا اجتمعت وكان موجبها واحدًا 
سواء اتفقت أنواعها أو اختلفت. مثل أن يسرق مراراء أو يشرب الخمر 
رر او دفار ر ا ومشرف ددرا وف لفان ا وا 
ينوب عن الآخر. وكذلك المحرم إذا قتل صيدا في الحرم فإن عليه 
جزاء واحداء وإن كان لو انفرد بقتله محرمًا دون الحرم وجب عليه 
جزاء واحد. ولو قتل حلال في الحرم وجب عليه جزاءء ثم إذا قتله 
محرم في حرم وجب فيه جزاء واحد. فكذلك يجب على الحائض 
الجنب غسل واحد؛ لأن الموجب واحد. وبالله التوفيق. 


(؟) في المخطوطة : «فكذلك» وما أثيته هى الصواب. 

(؟) من شرب خمرا وقذف فجمهور أهل العلم يرون أنه يجب عليه حدانء حد القذف وحد 
شرن لخر رها هى مذ هن الخ و الشاففية رالا 
حد القذف. 
ينظر : المبسوط ۳۲/۲١‏ حاشية ابن عابدين ,5١/4‏ ۸0۷٠ء‏ التفريع ؟//1؟5, 
مواهب الجليل I71‏ المهذب «TIA/Y‏ روضة الطالبين. ٠.‏ الرغاكلن المغنى STAN!‏ 
المبدع ۹/٤ه.‏ 
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[ 044 ] مسألة 

ومن معه إناءان أحدهما نجس والآخر طاهرء واختلطا عليه فلم 
يقرف التجس من الظاهر!" ولا يقدر غلى غيرهماء وقد خضروقت 
الصلاة - وهو على غير وضوء - فظاهر فقول أهل المدينة أن الماء لا 
الكلام في المياء. 

وقال عبد الملك بن الماجشون: إنه يتوضاً من أحدهما ويصليء ثم 
يتوضأ من الآخر ويعيد الصلاة. 
أعضاءه من الآخرء ثم يتوضأ منه ويعيد الصلاظ". 


وقال أبو حنيفة: لا يتحرى في الإناءين ويتركهما ويتيمم/ '؛ وبه 


تغيرا والخداء أعدهما من شن طامن والأكن من شىء تخ اه 

(؟) ينظر : التفريع ۲۷/١‏ الإشراف :45/١‏ الذخيرة ,111/١‏ 1717 القوانين الفقهية 
ص (51).: مواهب الجليل ۱۷۱/۱. 

(1) ينظ : مختهس الحاو صن (۷) المبسوط 501/1 رؤوين المسائل صن (1590): 
مراقی الفلاح ص (1), حاشية ابن عابدين 540//1؟. 
ويرى الطحاوي أنه يخلط ماءهما ويتيمم» ويرى غيره أنه يريق ماءهما ثم يتيمم» وصوب 


- ١*٠ /اع‎ - 


كان الزن وقال أبو حنيفة: يتحرى في ثلاث أوان أو أكثرا"). 

وقال الشافعي: يتحرى أحد الإنائين: فإذا غلب على ظنه طهارة 
ألكدفها تطيو مله و اراق الاخ ا 

وذهب عبد الملك ومحمد بن مسلمة في هذا إلى التغليظ في الماء 
المقليل إذا حلته نجاسة ولم يتغير. وقد شدد مالك الكراهية فيهء وإن 
كان الأصل فى المياه على ما ذكرناء!”)؛ لقوة الخلاف فيه. 

ووجه قول عبد الملك ومحمد : أنه إذا عمل هذا حصل وضوؤه 


.۲۳٣/۱ المجموع‎ ۳٤٤/١ ينظر : الحاوى الكبير‎ )١( 

(؟) هذا إذا كانت الغلبة للأوانى الطاهرة فعليه التحري. 
أما إن كانت الغلبة للأواني النجسة, أو كانا سواء فليس له أن يتحرى. 
ينظر : مختصر الطحاوى ص .)١17(‏ المبسوط 7١١/١١‏ حاشية ابن عابدين 547/1 
الفتاوى الهندية .۳۸٤/٥‏ 


(#) نهاية الورقة ٩‏ ب. 


(؟) ينظر : الأم ٠١/١‏ مختصر المزني ٠١5/8‏ الحاوي الكبير ٠٠٤٤/١‏ المهذب ,5/١‏ 
روضة الطالبين ١/ره؟.‏ 
لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسالة. 
وقد جاء عن الإمام أحمد في هذه المسالة روايتان: ١‏ 
الأولى : لا يجوز التحري في الأواني المشتبهة بحالء بل يتيمم - وهذه الرواية هي 
الصحيح من المذهب-. 1 ١‏ 
الثانية : يجوز التحرى إذا كثر عدد الطاهر. 
محطلان : ا التمرع اليد ر 157 الحو 2 
الإنصاف ١ .۷١/١‏ 


.)۸٤۹( ينظر ما تقدم ص‎ )٤( 


-٠١٠١8غ8-‎ 


صحيحة باتفاق. وحصل ما بعدها ملغى. وإن كان الأول هو النجس 
فاستعماله الثاني يزيل أثر الماء الأول. وتصح الصلاة به. وخاصة إن 
غسل الأعضاء ثم توضأء ويكون الأول النجس لغوا. 


وكذلك يقولان في الثوبين أحدهما نجسء والآخر طاهر'. 


35 3 ۰ . هه به 4 ۳ ۰ ۰ . 
وكذلك يقول أبو حنيفة في الثوبينء ويفرق بينهما وبين الإناءين 


قال: لأنه لو صلى في ثوب نجس أجزأه» ولو توضاً بماء نجس لم 
يجزئه. وهذا يلزمه في ثلاث أوان وأكثر. 


وأيضا فقد ثبت أنه لو نسي صلاة من يوم وليلة لا يدر أى صلاة 


هي من الخمس الصلوات كلفناه أن يصلي الخمس الصلوات؛ ليكون 


4 
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فيصلي في أحدهما ثم يعيد الصلاة في الثوب الآخر. 

ولو حصل الاشتباه في أكثر من ثوبين صلى بعدد النجس وزيادة ثوب. 

قط لحار المترت٠/ن5‏ 1 +موا هن الل ا حاشية الوقن ۱ .4 

مذهب الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - فيما إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسةء وليس 
معه غيرها ا > ويصلي في الذي يقع تحريه أنه طاهرء سواء 
حصل الاشتباه في ثوبين أو في أكثر من ذلك ووسواء كانت الغلبة للثياب النجسة أو 
للثياب الطاهرةء أو كانا متساويين. 

وبقول أبي حنيفة قال الإمام الشافعي» وهو المشهور من مذهب الإمام مالك وهو قول 
في مذهب الإمام أحمد. 

وذهب الإمام أحمد إلى أنه لا يجوز التحري فى الثياب» بل يصلى فى كل ثوب صلاة 
بعدد النجس ويزيد صلاةء وهو كقول عبد املك اللاجشون ويحمددين مع 
المالكيين. 
ينظر : المبسوط ۲١٠١۲٠٠/٠١‏ الدر المختار ۳٤۷/١‏ مواهب الجليل ١/ر.١,‏ 
حاشية الدسوقي ۸٠ . ۷۹/١‏ الحاوي الكبير ٠٤٠٠/١‏ مغنى المحتاج ۱۸۹/١‏ الشرح 
الكبير لابن ا الإنصاف ۷ 


- ٨ £۹ 


قد أدى الفرض بيقين. فكذلك ينبغي في الماء. 

فإن قيل: فإنها عبادة تؤدى تارة بيقينء وتارة بالظاهر فجاز دخول 
التحري عليها عند الاشتباه. أصله القبلة؛ اليقين فيها أن تكون بمكة 
في المسجد معايتًا للكعبة؛ أو بالمدينة فتصلي في محراب النبي كه 
فهذا يقينء وأما الظاهر فهو أن تكون في بعض البلدان أو القرى 
فتشاهد مسجدا فيه قبلة فيجوز أن تصلي إليها على الظاهر. مع 
جواز أن تكون القبلة إلى غير تلك الجهة. 

وأداء الطهارة بيقين مثل أن تتوضأ من دجلة فتتيقن أن الماء 
طاهرء وأما الظاهر دون اليقين فمثل أن يجد ماء في إناء على 
الشط9) فيجوز له أن يتطهر منهء وهذا الماء في الظاهر طاهر لا 
بيقين؛ لجواز أن يكون قد حلت فيه نجاسة من ولوغ كلب قد آكل 
نجاسة هي على فمه أو غير ذلك من بول خنزير أو ترشيش فيه من 
بول آدمي فيجوز التحري في الإناءين» كالقبلة يصلي إلى جهة تغلب 
على ظنه؛ وليس عليه أن يصلي إلى الجهات كلها . 

قيل : الفرق بينهما هو أن القبلة قد جوز تركها والصلاة إليها مع 
القدرة في صلاة التطوع في السفرا". وللمسايفا" في وجه العدو 
وغير ذلك» وأما الماء النجس فلا يجوز الوضوء به على وجه؛ فلهذا 


)١(‏ الشط : جانب النهرء وجانب الوادي. 
ينظر : الصحاح 17717/7., المصباح المنير ص .)١1١5(‏ 
() المسايف : المقاتل بالسيفء والمسايفة: المجالدة. ورجل سائف: أي ذو سيف. 


ينظر : الصحاح ۱۳۷۹/٤‏ أساس البلاغة ص (۷١۳)ء‏ لسان العرب .١ 117 ,١11/9‏ 
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طلب اليقين فيه كما قلنا فيمن نسي صلاة من خمس صلوات أنه 
يصلي الصلوات كلها حتى يأتي على اليقين؛ لأن الصلاة لا يجوز تركها 
مع القدرة ولا مع العذر. 

والدليل على أبي حنيفة : هو أن هذا الإنسان معه ماء طاهر 
بيقين يمكنه الوصول إليه وأداء الصلاة به من الماء النجس فوجب أن 
يجوز له التحري فيهء أصله الثلات الأواني. 

وأيضا : فإن التحري في الإناءين أمكن منه في الثلاث لوجهين: 

أحدهما : أنه بالتحري يطلب الطاهرء ولا يتوصل إلى معرفة 
الطاهر إلا بمعرفة النجس؛ لأنه يطلب العلامة والأثر. والعلامة والأثر 
قد يكون على الماء النجس من أثر الرجل(') أو قلة الماء وكشرته وما 
يشبه ذلك. فصار كأنه لا يطلب إلا النجسء فإذا كان كذلك فتمييز 
الشيء بين شيئين أمكن وأقرب منه من الثلاث وأكثرء كما أن تمييز 
عبد أشكل أمره من بين عبدين أمكن منه وأسهل من بين مائة عبد . 

والوجه الثاني: هو أن التحري أن ينظر في كل إناء على الانقرادء 
ويضبط صفاته ويحفظها حتى إذا وجد اختلاف الصفة حكم حينئذ 
إما بنجاسة أو طهارة. فإذا ضبط (ذلك فهو إذا ضبط)!! صفة الإناء 
ثم نظر في الآخر كان أقرب عهدا بالأول منه أن ينظر في ثالث. 

فإن قيل: فأنتم لا تتحرون بل تأمرون باستعمال الجميع. 


)1( هكذا رسمت في المخطوطة: «الرجل». 


(۲) ما بين المعقوفين زيادة بالهامش» والكلام بدونها مستقيم. 
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قيل : نحن نقول: يتحرى أولاً!' فيتوضاً بما يغلب على ظنه أنه 
طاهر ويصليء ثم يتوضا بالآخر ويصلي احتياطًا؛ لأنه قد يجوز أن 
يخطىء اجتهاده في الأول فإذا احتاط بالثاني أصاب لا محالة. 

فإن قيل : يلزمكم هذا في أكثر من إناءين حتى لو كانت أواني 
كثيرة وجب أن يستعملها كلهاء وهذا يشق. 

قيل: إذا خرج إلى المشقة تركنا ذلك وتحرى الواحد . ألا ترى أنه 
لو اختلط على إنسان أو أشكل أمر امرأتين وثلاث في أن إحداهن 
أخته من الرضاعة منعناه أن يتزوج إحداهن:ء وقلنا له: احتط واترك 
الجميع» ولو اختلطت عليه بأهل بلد جاز أن يتزوج إحداهن؛ لأن منعه 
من ذلك يشقء وكذلك لو اختلطت عليه شاة ميتة باثنتين وثلاث من 
المذكاة وجب أن يمتنع من الجميع» ولو اختلطت'*) بشيء كثير جاز له 
أن يأكل. 

فإن قال عراقي: إن هذا يشهد لنا؛ لأننا لا نتتحرى في إناءين 
ونتحرى في أكثرء كما قلتم في المرأتين إحداهما أخته من الرضاعة: 
وشاتين إحداهما ميتة. 

قيل: قد فرقتم أنتم بين الموضعين؛ لأنكم لا تجيزون له أن 
يتزوج إحدى عشرة فيهن أخته من الرضاعة. كما لا يتزوج واحدة من 
اثنتين» ولا تعملون في الأواني كذلك؛ لأنكم لا تجيزون التحري في 


ولم يذكر عنهما أنهما قالا بالتحري أولاًء والله أعلم. 
(#) نهاية الورقة 95 ]. 
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إناءين» وتجيزونه في ثلاث. 

فإن قال شافعي : فقولنا أولى؛ لأنه يستمر في إناءين وثوبينء وضي 
اجتهاد الحاكم والقبلة في أنه ليس عليه أن يحكم بالاجتهادينء ولا 
الصلاة إلى جهات القبلة كلها . 
الحكم لأحدهما حكم» فلو قلنا له: احكم للآخر أدى ذلك إلى إحكام 
يجوز أن يفعل ذلك والصلاة حق محضة لله فنعمل بما ذكرتاه. وقد 
ذكرنا الفرق بين الإناءين وبين القبلة بما فيه كفاية!"). 

باد ل سي 1 ل ا ا إلى 
من السماء اء طهر کم به 08 "). وظاهر هذا 500 
وبقول النبي 2ه : «خلق | الله الماء را لا ينجسه شىء إلا ما غير 
لونه أو طعمه أو ریحه»ء وهذا ماء لم يغيره شيء من ذلك وقد 
قال -تعالى-: فلم تجدوا ماء فتيمموا 4 ولم يخص ماء من ماء 
وهذا واجد للماء فلا يجوز العدول عنه إلى التيمم إلا بدليل. 


.)٠۰١۱( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 

(؟) سورة الفرقانء آية (44). 

(؟) سورة الأنفالء آية .)1١1(‏ 

(4) “سيق زت هذا الت ك( 
(5) و 
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فهرس الموضوعات 
(الجزء الثاني) 

الموضوع 
فصل: كلام على الشافعي في الملامسة لغير شهوة e‏ 
غ"- مسألة انتقاض الوضوء بالنوم RSS‏ 

فصل قول المزني في الوضوء من النوم ea‏ 

فصل الوضوء من نوم الجالس إذا طال A‏ 
-٥‏ مسألة الوضوء من الخارج من غير ا 
1- مسألة الوضوء من القهقهة سج LEER‏ 
۷- مسألة الوضوء مما مست النار RE‏ 

قصل الوضوء من لحم الأبل RSE‏ 
۸ مسألة من تيقن الطهارة وشك في الحدث es‏ 
۹- مسألة الغسل من التقاء الختانين EY‏ 
-٠‏ مسألة الغسل من خروج المني بغير لذة 2011116 
-١‏ مسألة إمرار اليد على البدن في الغسل E‏ 
-۲١‏ مسألة الوضوء من فضل المرأة والجنب E‏ 
5ت N E E‏ 
-٤‏ مسألة الطهارة بالماء المستعمل E‏ 

فصل قول أبي حنيفة في الماء المستعمل...... e‏ 
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الملوضوع الصفحة 


0 مسألة الماء الذى ولغ فيه الكلب EEE SAE Sas‏ 


5"- مسألة الوضوء بماء الورد ونحوه ا 
فصل قول أبي حنيفة في الماء المتغير بشيء طاهر:. 
۷- مسألة الوضوء بالنبيد 019 12120010 
۸- مسألة إزالة النجاسة بغير الماء e‏ 
۹- مسألة الماء إذا خالطته نجاسة e‏ 
غ- مسألة و الميتة إذا ديفت OS‏ 
فصل قول الأوزاعي وأبي ثور في جلود الميتة إذا دبغت 
-٤١‏ مسألة ذكاة السباع EELS‏ 
۲- مسألة شعر الميتة وصوفها ووبرها A‏ 
فصل في عظم الميتة وسنها وقرونها 00 
۳- مسألة غسلات الإناء من ولوغ الكلب ES‏ 
فصل في غسل الإناء من ولوغ الخنزير ..... E‏ 
فصل غسل الإناء من سائر النجاسات as‏ 


00 مسألة حكم غسل الإناء من ولوغ الكلب‎ -٤ 
5 مسألة ما لا نفس له سائله إذا خالط المائعات‎ -٥ 


*4- مسألة قليل النجاسة وكثيرها OOOO‏ 
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۹۷۱ 


۹۸۱ 


الموضوع 

۷- مسألة بول الصبي وبول الصبية E E‏ 
۸- مسألة النية المعتبرة في رفع الحدث. E‏ 
۹- مسألة دخول الجنب المسجد aS‏ 
6- مسألة بول ما يؤكل لحمه اتوك فوا لاو اع لو 
-۵١‏ مسألة حكم طهارة المني تعن ا ور اماو ا اط ا 

فصل خروج بقية المني بعد الغسل E‏ 
7- مسألة خروج المني بغير لذة مقارنة E‏ 
وب مستالة العسل آلو ا حك للفزأة السائهن الح 1 


غ0- مسألة اشتباه الأوانى الطاهرة بالنجسة 527 


 ١*+٠ها/ل‎ — 


المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
عمادة البحث العلمي 


سلسلة الرسائل الجامعية 
- و 5- 


عيون الآدلة 


في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار 
كاب الطهارة 


تأليف 


أي الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار 
المتوفى سنة (۳۹۷ه) رمه الله- 


درسه وحققه 


د. عبدالحميد بن سعد بن ناصر السعودي - رجه الله 


الجزء الغالث 
٦‏ هھ - ۲۰۰۹م 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 1475١هم‏ 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

السعودي» عبدالحميد بن سعد بن ناصر 

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار لابن القصار كتاب الطهارة 

عبدالحميد بن سعد بن ناصر السعودي.- الرياض» 8475 ١ه‏ . 

“امج - ( سلسلة الرسائل الجامعية ؛ ٠١‏ ) . 

هه ص؛ ٤×۱۷‏ اسم . 

ردمك: 5- 5"”14- ٠٤‏ = 985.6 بمجموعة) 
(PV‏ - 996596-54 ) چ( 

-١‏ الفقه الإسلامي- مذهب "- الفقه المالكي ۳- الطهارة (فقه إسلامي) 
أ. العنوان ب- السلسلة ' 

١175 م‎ ۲١۸ ديوي‎ 


رقم الإيداع: 5ه"/ا/ ١47١‏ 
ردمك: 5- 5"4- 4. - .145 ر(مجموعة) 
٠لا"‏ »ع - 0£ ۹71۰ ( ج"( 


حقوق الطباعة والنشرمحفوظة للجامعة 


الطبعة الأولى 


1ه - ۲۰۰1م 


حقون الطباعة والنشرمحموظة للجامعة 


الطبعة الأولى 


٦ھ‏ - ۲۰۰۹م 


[ 656] مسألة من التيمم 
الصعيد عند مالك -رحمه الله- هو الأرضء فيجوز التيمم على 


كل أوصن ظاهرة شواء كانت جرا لا كرابعليها او اعليها تراب 
ء لق ا چ ا ۲( ٤ء‏ 5 ۲ 
أو رمل أو زرنيخ أو نور أو غير ذلك" . 


عليه فإن أبا يوسف قال: لا يجزقه. 


وقال الشافعي: لا يجوز التيمم بغير التراب أصلاًء وإذا تيمم 
فلابد أن يعلق بيده منه شيء يمسح به وجهة وذراعيه. ولابد عنده من 


التيمم على التراب ومن الممسوح بها“ . 


)١(‏ قال الفيومي فى المصباح المنير ص (9؟١, :)٠١١‏ « الصعيد: وجه الأرض ترابًا كان 
أو غيره. قال الزجاج: ولا أعلم خلاقًا بين أهل اللغة في ذلك. ويقال: الصعيد في كلام 
العرب يطلق علي وجوه: على التراب الذي على وجه الأرضء وعلى وجه الطريق وعلي 
الطريق. وتجمع هذه علي صعد بضمتين» مثل طريق طرق» أ . ه. 
وينظر أيضًا: لسان العرب ٠٠٤/١‏ القاموس المحيط ص (74؟). 

»( الثورة: بضم النونء حجر الكلس» ثم غلبت علي أخلاط تضاف إلي الكلس من زرنيخ 
وغيره» وتستعمل لإزالة الشعر. 
ينظر: لسان العرب ۲٤٤/١‏ المصياح المنير ص .)۲٤١(‏ 


(؟) ينظر: المدونة الكبرى ٠۰ . ٤۹/١‏ التفريع »207/١‏ الإشراف ٠١ 259/١‏ الاستذكار 
"ىرثء بداية المجتهد ١/ر١اه.‏ 


)٤(‏ ينظر: مختصر الطحاوي ص (١۲)ء‏ المبسوط ٠١۸/١‏ بدائع الصنائع ,055/١‏ الهداية 
۱ تبين الحقائق ١//ة؟.‏ 
NAA E: O)‏ دعصو الور AR‏ جلي لاء 
۱ روضة الطالبين ۱۰۸/۱ ٠١۹‏ . 
لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله- في هذه المسالة. 
ل ©“ > ١‏ ت 


والدليل لقولنا: قوله تعالى: فلم تجدوا ا موا صعيدا 
طا 4 '). والصعيد اسم للأرض. قال -الله تعالى- ل فتصبح صعيدًا 
زَا 4 قيل انها أرظن اة 

وروي أن النبي َة قال: « يَجَمَعٌ الخلائق يوم القيامة على صعيد 
واحد“ أي أرض واحدة,؛ فالاسم الأخص من الصعيد يتناول الأرض 
نفسهاء ولم يخص - تعالى- صعيدًا من صعيد» فأي أرض كانت فهي 
صعيد . وأراد بقوله: # طيبًا) أي طاهرًا . 

وقد قيل : إن الصعيد اسم لما تصاعد من الأرضء فليس يختص 
بموضع منها دون موضع. والصخر متصاعد من الأرضء وكذلك الرمل 
وغيره؛ فهو عموم في كل ما تصاعد منها إلا أن يقوم دليل. 

وقد ذكر ابن الأعرابي أن الصعيد اسم للأرضء واسم للتراب» 


= وقد قال إلامام أحمد : لا يتيمم إلا بتراب له غبار يعلق باليد. 
ينظر : الهداية ۹/١‏ المغنى .»۲۲١/ 5١9/١ عدبملا.؟؟/١ررحملا ٠۲١/١‏ 
الإنصاف .۲۸٤/١‏ 

.)1( سورة المائدة. آية‎ )١( 

(؟) سورة الكهفء آية .)٤١(‏ 

(؟) ينظر : جامع البيان ۲٤۹/٠١/٩۹‏ الجامع لأحكام القرآن .404/٠١‏ 
-ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. ومسلم فى صحيحه ».۱۸٤/١‏ كتاب الإيمان ‏ باب أدنى 
بالكوفة سنة ( EE‏ مارت راهِدًا ما 
صدوقا» صاحب سنة واتباع؛ وحفظ ما لم يحفظ غيره» وألف مصنفات عديدة, ‏ = 
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واسم للطريقء واسم للقبر'. فإذا كان يتناول كل واحد من هذه 
حقيقة فإما أن نجعله للعموم فيتناول جميعهاء أو يكون من الأسماد 
المشتركة, كقولهم: عين ولسان ولون. فقوله تعالى: ظ فتيمموا صعيدا 
طیا 14" اسم نكرة في إثبات لا يكون عمومًاء بل يكون شائعًا في 
الجنس لا يتناول صعيدا بعينه» بل يتناول كل ما يقع عليه اسم صعيد 
على طريق البدلء؛ والأرض والتراب والطريق والقبر من جنس واحد» 
فأي صعيد قصد جاز التيمم عليه إلا أن يقوم دليل؛: بمنزلة قولك: 
اضرب رجلاً » فإنه لا يختص برجل دون رجل فأي رجل ضريه فقد 
امتثل المأمور به وإن كان الجنس مختلفًا فالاسم مشترك لا يمكن 
ادعاء العموم فيه. ولا صرفه إلى وجه دون وجه إلا بدليل» فدل على 
أنها من المرادء وأن المراد جميعها. 

وقد فام الدليل على أن الأرض مفصودة. وما تصاعد منها 
مقصودء وذلك أن النبي کد قال: «جعلت لي الأرض سا وطهوراء 
فأينما أدركتني الصلاة تيممت وصبليت ° فذكر الأرض ولم يخص 


= منها: كتاب البئرء أسماء خيل العرب وفرسانهاء تفسير الأمثالء الفاضل في الأدب. 
توفي - رحمه الله- سنة (١7؟)‏ ه. 

1( الذي يذكره علماء اللغة عن ابن الأعرابي قوله: الصعيد الأرض يعينهاء كما في لسان 
العرب ۰۲٥٤/٣‏ وتاج العروس "/5/4؟: وغيرهما. 
وقد وقفت على كتابين لابن الأعرابي > الأول : كناب البئرء والثاني: كتاب أسماء خيل 

(؟) سورة المائدة آية (1). 


(؟) رواه أحمد في المسند ۲۲۲/١‏ والبيهقي في السنن الكيرى ,525/١‏ كتاب الطهارة,- 
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موضعا منهاء وجمع بين الصلاة والتيمم عليهاء ثم أكد ذلك بقوله: 
«فقاينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت 31 وقد تدركه في موضع من 


الأرض لا تراب عليه. وفي موضع فيه رمل أو جص أو غير ذلك كما 
تدركه في أرض عليها تراب. 


ولنا أنضاءها وواه العلا حن هين الزخمن ‏ عن اة عن أذ 


هريرة أن رسول الله يك قال: « فضلت على الأنبياء بست» قذكر 
أشياءء إلى أن قال: «جعلت لى الأرض ب وطهووًا 0 فأخبر أن 


(0) 


(0 


للق 


باب التيمم بعد دخول وقت الصلاة. من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ وفيه: 
«وجعلت لى الأرض مسجدا وطهوراء أينما أدركتنى الصلاة تمسحت وصليت». 

وقال الفيثني قى ممع الزؤائك :20۷« روا أجمة,ورجالة كقات». 

وقال أحمد شاكر في تعليقه علي المسند ۲ : إسناده صحيح. 

وقي رواب عرو ن كتعتب عن أبيه عن دة كلوم لبخ العلا تيدم باه 
ص :.)١١١(‏ فانظره غير مأمور. 


هو أبو شبل العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي مولاهم» المدني. روى عن أنس 
ابن مالك وابن عمر - رضي الله عنهم؛ وروی أيضا عن أبيه وسالم بن عبد الله بن 
عمر وعكرمة وغيرهم. وروي عنه: ابنه شبل والثوري وابن عيينة والدراوردي وابن جريج 
ومالك بن أنس وغيرهم. قال عنه أحمد: ثقة لم أسمع أحدًا ذكره بسوء . وقال يحيى 
ابن معين: ليس بذاك » لم يزل الناس يتوقون حديثه. وقال أبو حاتم: صالح» روي عنه 
الثقات» وقال الترمذي: هو ثقة عند أهل الحديث. أخرج حديثه الستة سوى البخاري. 
ينظر: تهذيب الكمال "”/ره075-47, تهذيب التهذيب ٤٤٥/٤‏ ,877 . 


هو عبد الرحمن بن يعقوب الجهني المدني- مولي الحرقة- روى عن ابن عباس وابن 
عمر وأبي هريرة وأبي سعيد -رضي الله عنهم- وروى عنه: ابنه العلاء ‏ ومحمد بن 
عجلان وسالم أبو النضرء ومحمد بن إبراهيم التيمي وغيرهم. قال النسائي: ليس به 
بأسء ووثقه العجلي وابن حبان وابن حجر . أخرج حديثه الستة سوي البخاري. 
ينظر: تهذيب الكمال »15,14/١4‏ تهذيب التهذيب »٤۳۸/۲‏ تقريب التهذيب ص (707). 
رواه مسلم في صحيحه ,717١/١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 
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الطهور من الأرض هو ما كان مسجداء وقد ثبت أن الصلاة جائزة على 
كل موضع من الأرضء فكذلك التيمم» ولا يختص بموضع عليه تراب 
ف وة لعل 

وأيضا: ما روي عن عبد الله بن عمر أنه مضى إلى ابن عباس- 
رضي الله عنهما- فكان في حديته أن قال: بال رسول الله با قائمًاء 
فأتاه رجل فسلم عليه»ء فلم يرد عليه حتي قام وضرب بيده على 
الحائط ومسح بها وجهه؛ ثم ضرب أخري ومسح بها كفيه"ء ومعلوم 


(#) نهاية الورقة 57 ب . 


0 رواه ابو داود في سننه ١غ"‏ كتاب الطهارة. باب التيمم فى الحضرء وابن المنذر 
في الأوسط ؟/ة؛؛ كتاب التيمم » ذكر صفة التيمم, والذارقطنئ فى به ۱ 
كتاب الطهارةء باب التيمم» والبيهقي في السنن الكبرى .5١ 1/١‏ كتاب الطهارة؛ باب 
كيف التيمم؟. كلهم من حديث محمد بن ثابت العبديء قال: أخبرنا تافع: قال: اتطلقت 
مع ابن عمر في حاجة إلي ابن عباس» فقضى ابن عمر حاجتهء فكان من حديثه يومئذ 
أن قال: مر رجل علي رسول الله يو في سكة من السكك- وقد خرج من غائط أو 
بول- فسلم عليه فلم يرد عليه حتي إذا كاد الرجل أن يتوارى في السكة ضرب بيديه 
على الحائط ومسح بهما وجهه؛ ثم ضرب ضرية أخري فمسح ذراعيه» ثم رد على 
الرجل السلامء وقال: « إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن علي طهر». 
هذا نفظ عند جميعهم؛ وقد ذكره المؤلف ههنا واقتصر على مسح الكفينءوذكره 
ص (۸۹۳) وفيه : مسح ذراعيه. وهو موافق لما فى الحديث. ٠‏ 
قال ابی داو في بسيتنه 9174/5 مع اشد بن كتيل لقو ٠‏ رومخم بن كات 
حديئًا منكرًا في التيمم ..... قال أبو داود: لم يُتابعٌ محمد بن ثابت في هذه القصة 
على ضربتين عن النبي كلد ورووه فعل ابن عمر» | 
وقال ابن المنذر في الأوسط ۲ ء 05 : « حديث محمد بن ثابت لم يرفعه غيره؛ وقد 
دفع غير واحد من أهل العلم حديثه . قال يحيى بن معين: محمد بن ثابت ليس بشيء › 
وهو الذي روى حديث نافع عن ابن عمر في الضريتين ٠‏ يضعف. = 
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وأيضا ما رواه سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى 


(2 (0) 


عن أبيه” ' عن 


عمار أنه قال: أجنبت فتمعكت فأخبرت رسول الله عله فقال: « إنما 
كان يكفيك هكذاء وضرب بيده على الأرضء ثم أدناها منه ونفخ فيهاء 
ثم مسح بها وجهه(". فحكى أن النبي كله نفخ في يديه ومسح بهما 
وجهه. وهذا نص على أن التراب ليس من شرطه؛ إذ لو كان من شرطه 
لما نفخهما. 


(0) 


(0) 


(0 


وقال البخاري: محمد بن ثابت أبو عبد الله البصري في حديثه عن نافع عن ابن عمر 
الحديث حجة؛ لضعف محمد في نفسهء ومخالفة الثقات له. حيث جعلوه من فعل ابن 
عمر»ا.ه 5 

وينظرأيضا: الجوهر النقى ۲۰۷-۲۰٠/١‏ نصب الراية ١/ر١ه١‏ , .١67‏ 


في المخطوطة: « ابن أبي أبزى» وما أثبته هو الصواب. 

وابن أبزى هو سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي مولاهم» الكوفي. روى عن أبيه 
وابن:عباس وواثلة بن الأسقع -رضي الله عنهم-. وروى عنه: الحكم بن عتيبة وعطاء 
بن السائب وقتادة بن دعامة وطلحة بن مصرف وغيرهم. وثقه النسائي وابن حبان 
وابن حجر وغيرهم. وقال أحمد: هو حسن الحديث. أخرج حديثه الستة. 

ينظر: تهذيب الكمال ,574/٠١‏ 070 تهذيب التهذيب ۳۱۸/۲ تقريب التهذيب ص (258). 


هو عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي مولاهم. اختلف في صحبته» وقد جزم بصحبته 
البخاري وخليفة بن خياط والترمذي وأبو حاتم والدارقطني ويقي بن مخلد وابن حجر 
وغيرهم. روى عن النبي ي وعن أبي بكر وعمر وعلي وعمار وأبي بن كعب -رضي 
الله عنهم-. وروى عنه: ابناه سعيد وعبد الله والشعبي وأبى إسحاق السبيعي وغيرهم. 
ينظر: تهذيب الكمال ,0.5-0.1/١1١‏ تهذيب التهذيب ؟/ره؟؟, تقريب التهذيب 
ص .)521١(‏ 

رواه البخاري في صنحيحه »0۲۸/١‏ كتاب التيمم باب المتيمم هل ينفخ قيهما؟: وزواة 
مسلم بنحوه في صحيحه 8١/١‏ كتاب الحيض» باب التيمم. 

5 


ولنا أيضا مارواه عمرو بن دینار عن سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة أن قومًا جاءوا إلى رسول الله َة فقالوا: إنا نكون في الرمال 
والحائض والجنب. فقال: « عليكم بالأرض»'ء وهذا يدل على جواز 


)١(‏ رواه البيهقي في السنن الكبري ۴۱۷/١‏ كتاب الطهارة: باب ما روي في الحائض 
والنفساء أيكفيهما التيمم عند انقطاع الدم إذا عدمتا الماء؟» من حديث أبي الربيع 
أشعث بن سعيد السمان عن عمرو بن دينار به. 
وقال البيهقي عقبه: « وأبو الربيع السمان: ضعيف». 
وقد نقل ابن حجر في تهذيب التهذيب ,775/١‏ ۲۲۲٠ء‏ كلام أهل العلم في أبي الربيع» 
وعامتهم على ضعفه. 
ثم قال البيهقي: «أخبرنا أبو سعيد الماليني» ثنا أبو أحمد بن عدي الحافظء ثنا أحمد 
ابن محمد الشرقي, ثنا محمد بن يحيى قال: سمعت علي بن عبد الله يقول: قلت 
لسفيان : إن أبا الربيع روي عن عمرو بن دينار عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
في الرجل يعزب في إبله. فقال سفيان: إنما جاء بهذا المثنى بن الصباح عن عمرو بن 
قحك اف ١‏ 
وحديث المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
قال : جاء أعرابي إلى النبي ييا فقال: يارسول اللهء إنا نكون في الرمل » وفينا 
الحنائضن التب الفا فتكي عقا ار افير لا تمد الاب قال و كلتك 
بالتراب». 
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه .577/١‏ كتاب الطهارة » باب الرجل يعزب عن الماء ‏ 
وأحمد في المسند ۲۷۸/۲. والبيهقي في السنن الكبرى ۲٠۷/۲٠١/١‏ كتاب الطهارة, 
بان ها رو قي الحاشتن:والنفساء اكا الق علو تاع الثم اا عة الا 
وقال البيهقي : هذا حديث يعرف بالمثنى بن الصباح عن عمرو › وال مثنى غير قوي. 
وقال ابن الجوزي في التحقيق :175/١‏ « هذا الحديث لا يصح» قال أحمد والرازي: 
المثنى بن الصباح لا يساوي شيئًا » وقال يحيى: ليس بشيء » وقال النسائي: متروك 
الحديث»ا. ه. 
وانظر كلام أهل العلم فى المثنى بن الصباح فى تهذيب التهذيب ه/رةة"؟, ١/ا؟.‏ 
واتظنايضناء تصبن الا 33371 
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التيمم بالرمال؛ لأنها أرضهم.ء ويتناوله اسم الأرضء ولو كان اسم 
الأرض لا يقع إلا على التراب لقال لهم : انتظروا وصولكم إلى الأرض. 
فلما قال لهم: « عليكم بالأرض» أي أرضكم التى أنتم بها دل على ما 
قلناه: 

وأيضا فإن أحدا لا يمتنع أن يقول: جلسنا على الأرضء ونزلنا 
بأرض مصر والبصرة والحجاز وبني فلانء وإن كان موضع الجبال 
والحجر. 

وأيضا فإن التيمم ثبت على وجه الترفيه والرخصة فيما كان 
مضيمًا على مَنْ تقدم من الأمم فوجب أن لا يختص بموضع التراب 
كالصلاة . وهذا الذي دل عليه قوله كا : « جعلت لي الأرض مسجدا 
وطهورا!". 

وأيضا فإن ما جاز أن يكون قرارًا للماء جاز أن يتيمم به. أصله 
موضع التراب» وهذا موجود في موضع الرمل. 

وأيضا فإن موضع الرمل من جنس الأرض فأشبه مواضع التراب. 

وأيضا فإنه موضع يجوز السجود عليه فأشبه موضع التراب. 

فإن قيل: قوله تعالى -: فَتَيَمّموا صعيدا طَيْبًا فامسحوا بوجوهكم 
وأيديكم مته 4ء فأمر بالمسح من الصعيد» فشرط الممسوح به؛ لأنه لا 
يقال: مسح منه إلا بأخذه جزءًا منه. واقتضى هذا أيضًا أن يكون 
الصعيد ما يمكن الأخذ منه» وهو اللين الناعم» وهذه صفة التراب, 


(9) سورة المائدة. آية (1). 
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وأنثم تجعلون الجبل صغيدًا وهو لا يمكن الأخذ منه. 

وأيضا فإن قوله: لؤامقه بال غ الخيديكن! لأن من للتبعيض 
والهاء في # منه 4 كناية عن مذكر فهي ضمير التراب لأنه يذكر. 

قيل: عن هذا أجوبة: 

أحدها: أنه يجوز أن يكون # منه 4 صلة في الكلامء كقوله: 
ل ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 4" والقرآن كله شفاء. 

وات لغشي وهو افا حيطا اه ]راك نحو المبلكة 
فإنما ,راد ب #منه» الموضع الطاهر من الصعيد › 
والهاء كناية عن الصعيد - وهو مذكر- فتقديره من 
بعض الصعيد. وهو المكان الطاهر الذي يجوز السجود 
عليه. وقد يُذَكّر بعض أسماء المواضع ويؤن!". مثل بدر وحنيزا") 


)١(‏ فى المخطوطة: « لا من » وما أثيته هو الصواب. 

0 سورة الإسراءء أيه )۸( وانظر ما تقدم ص (1۷o)‏ فی بیان معنى «من» في هذه الآية. 

(") ينظر: كتاب المذكر والمؤنث للفراء ص (”"7, 37), كتاب المذكر والمؤنث للأنباري 
ص (555) وما يعدهاء الصحاح ۱١۹۷/۳‏ . 

)٤(‏ بدر: ماء مشهور بين مكة والمدينةء أسفل وادي الصفراءء بينها وبين المدينة سبعة برد. 
كانت بها الوقعة المباركة المشهورة التي أظهر الله - عز وجل- بها الإسلام » وفرق بين 
الحق والباطل. 
ينظر: معجم البلدان ٠٠۸, ۳١۷/١‏ القاموس المحيط ص .)٤٤١(‏ 

(5) حنين: هو واد قبل الطائف» وقيل : واد بجنب ذي المجازء بينه ويين مكة ثلاث ليالء 
وقيل: بضعة عشر ميلاً. 
ينظر: معجم البلدان ۳۱۲/۲ لسان العرب .٠١۳,۱۳۲/۱۲۳‏ 
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ووا وات وهده مواضع من الأرض. 

وأيضا فإن كل ما ليس له فرج فإنه يجوز أن يذكر ويؤنث"ء 
فيقال: أطفئ نارك وأطفئت تارك وهدم دارك. وقد قال تعالى 
:ظ وأخذ الّذين ظلّموا الصَيحَة 4 ط وأخذت الّذين ظَلَمُوا الصيحة 004©. 

وأيضا فلو أراد - تعالى- بالصعيد الطيب التراب لقال: قامسحوا 
بوجوهكم وأيديكم به. ولم يقل: منه. فلما قال: دل على أنه أراد من 
الأرض أو مما تصاعد من الأرضء فلا يخص بعض ما تصاعد منها 
من بعض.» وقد يتصاعد منها الرمل والجص وغير ذلك. 


وأيضا فقد ورد القرآن في هذه الآية بقوله: # منه 4ء ووردت 


)١(‏ واسط: تطلق على عدة مواضع » أعظمها وأشهرها : واسط الحجاجء وهي مدينة بناها 
الحجاج متوسطة بين البصرة والكوفة. 
وواسط أيضا: قرية شرقى دجلة. 
وواسط أيضًا : قرية قرب مكة بوادي نخلة. 
وواسط أيضًا: قرية باليمامة, ‏ ` 
وواسط أيضا: بلدة بالأندلس. 
ينظر نعجم الببلدام ٠٠۳/۳٤۷/١‏ القاموس المحيط ص (857). 
(؟) دابق: قرية قرب حلبء بينها ويين حلب أريعة فراسخ. 
ينظر: معجم البلدان :4١/"‏ تاج العروس 541/1. 
(؟) ينظر : المقتضب للمبرد 559,754/7, ٠۹/٤‏ كتاب المذكر والمؤنث للأنباري 
ص (120-117), البسيط فی شرح جمل الزجاجی 714/١‏ , 507 , 7601. 


.)۷( سورة هودء أآية‎ (٤( 


(Vg — 


آية أخري قيل فيها pi:‏ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم چ0 وإن تيمم 
بتراب جاز بقوله : ل فامسحوا بوجوهكم وأیدیکم مه 4 . 

فإن قيل: يبنى المطلق على المقيد ٠‏ فالمطلق قوله: 8 ا 
بوجوهكم وأيديكم » ٠‏ والمقيد : # منه 4 . 

قيل: لا يبنى المطلقٌ على المقيد إلا بدليل. 

ويحتمل أيضا أن کون قول توا : © فَعَيِمّمُوا معدا انا 
فامسجرا بوجوهكم وأيديكم نه 4 اق ناقهد لان متا 5 
ا ا و يديكم من المقصود الذي 
هو الصعيدء وقد ذكرنا أن اسم الصعيد حقيقة إما أن يكون لنفس 
الأرض على ما ذكرناه. أو لما تصاعد منها فهو المقصودء ولا ييخص 
التراب منه دون غيره؛ وإن كان الصعيد اسمًا للأرض! * ولما تصاعد 
منها فذلك مقصود لا يختص موضع تراب من موضع غيره. 
1 


فإن قيل: فقد روى أب وعوانة عن أبى مالك 


.)٤١( سورة النساء. آية‎ )١( 
. ب‎ ٩٩ نهاية الورقة‎ )#( 


(۲) هو أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري مولاهم الواسطي البزاز. روى عن أيوب 
السختياني وحصين بن عبد الرحمن والأعمش وأبي مالك الأشجعي ومحمد بن المنكدر 
وغيرهم. وروى عنه: شعبة بن الحجاج وعبد الرحمن بن مهدي وأبو داود الطيالسي 
ووكيع بن الجراح وغيرهم. كان أبو عوانة صحيح الكتاب, كثير العجم والنقط. قال عنه 
أحمد: إذا حدث أبو عوانة من كتابه فهو أثبت» وإذا حدث من غير كتابه ريما وهم. 
أخرج حديثه الستة وغيرهم. توفى - رحمه الله - سنة (75١)ه‏ وقيل : غير ذلك. 
تنظ كيديب الكمال 511/7 447 »كيديب لتت 7 042 

— ا٠ءا/لهاد‎ 


ه )7( 


الأشجعي'! عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان أن رسول 
الله َه قال: « فضلنا على الناس بثلاث: جعلت لنا الأرض مسجدا . 
وجعلت تربتها لنا طهورًا/!". 


(۱) 


(0 


هو أبو مالك سعد بن طارق بن أشيم الأشجعي الكوفي. روى عن أنس بن مالك وأبيه 
طارق بن أشيم وعبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنهم-» وروي أيضنًا عن ربعي بن 
حراش وسلمة بن نعيم بن مسعود وغيرهم. وروى عنه: سفيان الثوري وشعية بن 
الحجاج ومحمد بن فضيل وأبو عوانة وأبو معاوية الضرير وغيرهم. وثقة يحيى بن 
معين والعجلي وابن حبان. وقال أبو حاتم: صالح الحديث يكتب حديثه» وقال النسائي: 
ليس به بأس. أخرج حديثه الستة سوى البخاري. 

ينظر: تهذيب الكمال ١١//775-١17؟,‏ تهذيب التهذيب ۲۷۷/۲ ,۲۷۸. 


هو أبو مريم ربعي بن حراش بن جحش القطفاني العبسي الكوفي. روى عن عمر 
وعلي وحذيفة وأبي موسى وعمران بن حصن وابن مسعود -رضي الله عنهم- 
وغيرهم. وروي عنه: أبو مالك الأشجعي وعامر الشعبي ومنصور بن المعتمر وعبد الله 
ابن عمير وغيرهم. تابعي ثقة من خيار الناس. أخرج حديثه الستة. توفى - رحمه 
اال كة )1ه وقيل غير ذلك: 

ينظر تهذيب الكفال 6۵٤/5‏ هتين التهتيت 4/7 1: 


أخرجه من هذه الطريق أبو داود الطيالسى فى مسنده ص (5ه), ح (۸١٤)»ء‏ 
فالا فى السك الكو 41079 كان قال القراق :وات فصل ال وار هة 
الإسفرابيني في مستده ۴١۲/۷‏ كتاب الظمارة؛ باب نزول التيمم: واين المنذن في 
الأوسط ,١١/"”‏ كتاب التيمم» ذكر تصيير الله - تعالى- الأرض طهور لأمة 
محمد يي وابن حبان في صحيحه» كما في الإحسان ۲/۲١٠ء‏ كتاب الصلاةء باب 
شط الصتلاة :و لدا فى عبقت 6 0 كدان الطيارة كات الككن: 
وال الما اکر ٠‏ ر كعات الطهازة بان الل طن أن الک 
الطيب هو التراب وابن عبد البر في التمهيد 0/١؟5. ٠‏ 

وقد تابع أبا عوانة اليشكري محمد بن فضيل وقد أخرج متابعته مسلم في صحيحه 
١‏ كناب المشاجه وموا صن الصادة: ١‏ 


- +۷" - 


وروى عن سعيد بن مسلمة!' بهذا الإسناد عن حذيفة أنه يللد 
قال: «جعل ترابها طهورًا!". وهذا نص؛ لأنه يك خص التراب 
بالطهور وما عداه فليس بتراب» فدليله أن غير التراب ليس بطهور. 
قالوا: وهذه زيادة في الخبر على قوله: «جعلت لي الأرض مسجدًا 
وطهوراء!". فكان الزائد أولى. 
قالوا: وأيضًا فإن قوله كاه :« جعلت الأرض مسجدًا وطهورًا» 
مطلق» وقوله « وترابها طهورًا» مقید. د كيين الطاق على اميد كا 
عملنا وأنتم في الشهادة في قوله و شهيدينٍ من رجالگم ٤‏ 9 
بنيناه على قوله - تعالی-: ١‏ وأشهدوا ذوي عدل نکم و 
أطلق- تعالى- قوله في موضع في الكفارة فقال: ظإ فتحرير رقت 5 2 


)١(‏ هو سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن 
أمية القرشي الأموي» ويقال: سعيد بن مسلمة بن أمية بن هشام. زوع ن الأعمش 
وهشام بن عروة وجعفر الصادق ومحمد بن عجلان وغيرهم. وروى عنه: الشافعي 
والحسن بن الجنيد البلخي ومحمد بم الصباح وعلي بن ميمون العطار وغيرهم. قال 
عنه يحيى بن معين: ليس بشئ . وقال البخاري: منكر الحديث» في حديثه نظر . 
وضعفه أبى حاتم والنسائي والدارقطني. ١‏ 
تفلو کک کل 11 د كيذ اکھد 26 


(۲) أخرجه من طريق سعيد بن مسلمة الدارقطنى فى سننه 175/١‏ , كتاب الطهارة» باب 
التيمم» لكن لفظه: «جعلت الأرض كلها لنا مسجد » وتربتها طهورًا إن لم نجد الماء». 


10 و ا 
)٤(‏ سورة البقرةء آية (545). 

(ه) سورة الطلاقء آية (۲). 

»( سورة المجادلةء آية (۳). 


— VY — 


وقيدها في موضع بالإيمان!". فلا يجوز من الرقاب في الكفارات إلا 

قيل: أما قولكم: إن النبي كيه نص على التراب فإننا نقول 
بموجبه. ويجوز التيمم على التراب. 

فأما دليله فلا يلزم؛ لأن الأرض هي غير التراب. والتراب غيرها 
فلا يخص دليل الخطاب ما ليس من جنسه. ألا ترى أنه لما قال علا « 
في سائمة الغنم الزكاة,!'! كان دليله ألا زكاة في عاملة الغنم؛ ولا في 
عاملة البقرء فكذلك دليل قوله: « ترابها طهورًا » أن غير ترابها مما 
يضاف إليها ليس بطهورء. كما لو قال: رملها طهور. لكان دليله أن 
ترابها ليس بطهورء وكذلك لو قال: صوف الغنم طاهر. دل على أن 
لحمها وجلدها وقرنها ليس بطاهر. فأما أن يكون نفسها ليس بطاهر 
فلا. 

وإن جاز أن يكون في دليل الخطاب ما يعم الجنس وغير الجنس 
فهو ضعيف. وقضى عليه القياس الذي ذكرناه فيلحق المسكوت عنه 
بالمنطوق به. 

وقولكم: إن في خبركم زيادة هي ذكر التراب فإننا نقول بالزائد 
وبالمزيد عليه. فنجوز الأمرين جميعاء وهذا زيادة في الحكم لا محالة 
فهو أولى من الاقتصار على الزائد حسب. 


.)95( في سورة النساء آية‎ )١( 


(۲) رواه البخاري في صحيحه 577,7171/5, كتاب الزكاة: باب زكاة الغنم. 


-١٠١ا/لد‎ 


وقولكم: إنما' نبني المطلق على المقيد في هذا فهو غلط من 
وجهين: 


أحدهما: أنه يحتاج إلى دليل. 


والوجه الآخر: هو أن الأرض المطلقة ليست هي التراب» والتراب 
ليس هو الأرض؛ لأن التراب من الأرض بمنزلة الصوف من الغنم 
والصوف ليس هو الغنم» فكذلك التراب ليس هو نفس الأرض. 

وأما الشاهد المطلق فهو المقيد بالعدالة. وكذلك الرقبة نفسها 
مقيدة بالإيمان. 

فإن قيل: ما روي عن عمارء وأن النبي ك ضرب بيديه الأرض 
ثم نفخهما(" يجوز أن يكون نفخ حتي ذهب الغبار وأثره » ويجوز أن 
يكون نفخ حتى جف الغبار ولم يذهب الأثر. وهذه فعلة واحدة تحتمل؛ 
فإذا لم يعلم على أي وجه وقعت لم يصح الاحتجاج بهاء ولا يدعي في 
ذلك العموم. 

قيل: هذا خرج مخرج التعليم فلا يجوز أن يَغَفّل بيانه» ولو كان 
الحكم فيه يختلف لبين لعمار الحكم فيه وكان عمار وغيره 
ممن حضر ينقلون تفصيل ذلكء وهل النفخ يزول معه الأثر 
أولا5. وقد روي أنه قال لعمار: «انفخ يديك ولم يفصل له صفة 


)1( هكذا رسمت فى المخطوطة: » إنما»» ولعل صوابها: « إنا». 
5( سيق تخريج هذا الحديث ص .)١١7١(‏ 


)"( رواه مسلم في صحيحه ارخا كاي كتاب الحيضء باب التيمم» ولفظه: « ثم 


تنفخ». 


- 1٨۷۹ - 


النفخ؛ وروي أنه له نفض يديه '. 


فإن قيل: فقد روي أنه كله قال لأبي ذر: « التراب كافيك'. 

قيل: وقد روي : «التيمم كافيك!". وليس في قوله: « التراب 
كافيك وإن لم تجد الماء عشر حجج أكثر من أنه أعلمه أن التيمم 
يكفيه. هذا هو الغرضء ويجوز أن يسمي له الأرض باسم التراب؛ لأن 
الغالب أنه يكون عليها . 

وعلى أننا نقول بموجب الخبرء فيجوز التيمم بالتراب. 

فإن قيل: دليله أن غير التراب لا يكفي. 

قيل: عنه جوابان: 

أحدهما: أن الحكم إذا علق باسم له لم يكن ما عداه بخلافه - 
عندكم-. وإنما ذلك في الشروط في الأوصافاء والتراب اسم» ثم قد 
ينا أن« الأركن عدي و دلول الخر فهو اكرول و كير ال سان 
اقتضى دليله أن التيمم على الرمل لا يجوز سلمت لنا الأرض التي لا 


المسألة. 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه "280/١‏ كتاب الحيضء باب التيمم. 


(؟) لم أجده بهذا اللفظ- بعد طول البحث عنه- » وقد تقدم تخريج حديث أبي ذر يليه في 


التيمم ص (). 
(۲) لم أجده بهذا اللفظ- بعد طول البحث عنه- › وقد تقدم تخريج حديث أبي ذر فة في 
التيمم ص .)١177(‏ 


.)5٠١( ينظر ما تقدم ص‎ )٤( 


.)٠١170( ينظر ما تقدم قرييًا ص‎ )٥( 
—- 1° A* — 


تقديره: أن غير التراب من الذهب والفضة والنحاس والحيوان وغير 
ذلك لا يجوز إلا في الأرض الحجر وغير ذلك مما عدا الأنواع التي 
ذكرباها . وقد روى: «الصعيد كافيك!'", إذا أمكن استعمال الجميع 
كان أكثر للفوائد . 


فإن قيل: فإنه ممسوح في الطهارة!*) فوجب أن يكون من شرطه 


ممسوح به. أصله مسح الرأس في الطهارة. 


وأيضا فإنه معدن في الأرض فوجب أن لا يجوز التيمم له - يعنون 


الجص وغيره- أصله سحالة الحديد والذهب والفضة. 


)*( 


وأيضا فإن ذلك يتمول على وجه العادة فوجب أن لا يجوز التطهر 


رواه داود الطيالسي فى مسنده ص (11). ح (545) عن أبى قلاية عن رجل من بنى 
عامر عن أبي ذر فة » ولفظه: « إن الصعيد الطيب كافيك وإن لم تجد الماء عشر 
سدين6. 
ورواه عبد الرزاق في مصنفه ۲۲۱/۱ ,۲۲۷ كتاب الطهارة؛ باب الرجل يعزب عن 
الماء. عن أبي قلابة عن رجل من بني قشير عن أبي نر كبلة: ولفظه: « إن الصعيد 
الطيب كاف ما لم تجد الماء». 
وقد تقدم تخريج حديث أبي ذر نة ص )١١8(‏ » وقد ذكرت هناك أن الرجل من 
بني عامر هو الرجل من بني قشير؛ لأن بني قشير من بني عامرء وأن المراد به هى : 
عمرى بن بجدان. 
وعمرو بن بجدان قيل: إنه لا يعرف حاله. ولكن وثقه ابن حبان والعجلى؛ وصحح 
الترمذي والحاكم والدارقطني وابن حبان حديثه هذا فر اشع إن قشت رظن قت 
الباري .)٥۳۲/۱(‏ 
نهاية الورقة ٩۷‏ ب . 
السحالة: بضم السين. ما سقط من الذهب والفضة إذا برد. 
ينظر: الصحاح 17717/0., القاموس المحيط ص .)١17١١(‏ 

-١١م16‎ —- 


به. أصله المائعات كلها من الخل وغيره. 

وأيضا فإن الطهارة تتعلق بجامد ومائع» ثم لما تعلقت بالجامد 
وجب أن تتعلق بأعمها وجودا . 

قالوا: وإن شئنا جوزنا!' فقلنا: هو أحد جنسي ما يقع به التطهر 
فوجب أن يتعلق بأعمها وجودًا . أصلها الماء. 

قيل: أما القياس على مسح الرأس في الطهارة قلا نسلم قولكم : 
ممسوح في طهارة؛ لأن التيمم ليس بطهارة على الإطلاق. 

وعلى أن المعنى في الطهارة بالماء أن الحدث يرتفعء ولا يرتفع في 
التيمم. 

ألا تراى أن كل عضو من الأعضاء مثل الوجه واليدين لابد أن 
يلاقيه الماء في جميع أجزائه؛ وليس من شرط التيمم ملاقاة التراب 
لكل جزء من الوجه واليدين. 

وأيضا فإذا سقط مسح الرأس والرجلين في التيمم أصلاً كان 

وقولكم: إنه معدن في الأرض فلا يجوز التيمم به كالحديد 
والذهب والفضة فإننا نقول: إن الصعيد- عندنا- هو الأرض نفسهاء 
فالتيمم يقع عليهاء سواء كانت جصية أو رمليةء فأما على الكحل 
مفردًا عن الأرضء وكذلك الجص وبالزرنيخ فلا يجوز التيمم عليه 
فلا يلزم ما ذكرتموه. 


)۱( هكذا رسمت في المخطوطة: «جوزنا», ولعل صواب العبارة «حررنا» لأنهم لا يقولون 
بالموان والله عه 
-1°AY -‏ 


وقولكم: إنه يتمول في العادةء فإنه في حال ما يتمول لا يجوز 
التيمم بهء فأما مع كونه في الأرض فالمقصد الأرض لا هو. 

وعلى أن الذهب والفضة كالمودعين في الأرض فليسا من جنسها. 

وأما المائعات غير الماء فلا مدخل لها في شيء من الطهارات. ألا . 
ترى أن الاستنجاء بها لا يجوز ويجوز بما هو من جنس الأرض. 

وأما قولكم: إن الطهارة هو لما تعلقت بالمائعات تعلقت بأعمها 
وجوداء وهو الماءء فإننا نقول: إن الأرض في التيمم أعم وجوداء فهي 
في أن أحدًا لا ينفك منها كانت أعم وجودًا من الماد» كما أنها عامة في 
الصلاة عليهاء وشرط التيمم - عندنا- أن يكون على الأرض دون ما 
ينفصل منها إلا في موضع ضرورة.مثل أن يكون في مركب لا يقدر 
على الماء ولا على الأرض ومعه تراب فإنه يتيمم به؛ لأجل كون التراب 
مختصا من بين سائر ما ينفصل من الأرض فجوزناه للضرورة. 

وعلى أننا إذا سبرنا قول المخالف في كون التراب شرطًا كالماء 
وجدناه فاسدً!؛ لأن المأخوذ علينا في الطهارة بالماء أن يلاقي كل جزء 
من الأعضاء جزء من الماء. وهذا غير مأخوذ علينا في التيمم؛ لأن 
المتيمم إذا ضرب بيده على التراب ثم أمرها على وجهه فهو إلى أن 
يبلغ حد الذقن لا يبقى في يده من التراب شيءء وكذلك إذا مسح يده 
اليمنى بيده اليسرى فإلى أن يبلغ المرفق ويديرها على باطن ذراعه لا 
يبقى منه شيء أيضًا. وإذا كان هذا هكذا جاز في الجزء الأول ما 
يجوز في الأخير, أو لا يجوز في الجزء الأخير إلا ما يجوز في الأجزء 
الأول؛ فلما لم توجبوا وجود التراب في الجزء الأخير وجب أن يكون 
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الأول مثله. هذا مع قوله - تعالى -: ٠.‏ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم 
مته 4 فعم الوجه واليدين في المسح منه. ولم يقل: ببعض وجوهكم 
وبعض أيديكم. 

ومعنى آخر: وهو أن التيمم أخف أمرًا من التطهر بالماء؛ لأن الماء 
يرفع الحدث,. والتيمم لا يرفعه. ألا تري أن غسل جميع البدن في 
الجنابة يجب بالماءء ثم مع التيمم يسقط جميع حكم البدن إلا في 
الوجه واليدينء فإذا سقط ذلك في باقي البدن وهو الممسوح والممسوح 
به حجنا أن يثبت المسح في الوجه واليدين وسقط الممسوح به وهو 
التراب. 

ويجوز إذا كنا مسؤولين أن نبني المسألة على جواز ضرية واحدة 
في التيمم للوجه واليدينا" 1 

فإن سلموا ذلك صحت المسألة؛ لأن كل عاقل يعلم أن الضربة 
الواحدة إذا مسح بها الوجه خلت اليدان من التراب» ومع هذا فيجوز 


.)1( سورة المائدة » آية‎ )١( 

(۲) اختلف أهل العلم في جواز الاقتصار علي شربة واحدة في التيمم. 
فذهب الحنفية والشافعية إلي أنه لابد من ضربتين. وأن الاقتصار علي ضربة واحدة لا 
وذهب المالكية والحنابلة إلي جواز الاقتصار على ضربة واحدة»ء وإن كان المالكية 
يستحبون التيمم بونذ ويا يرى الحنايلة أن المسنون هو الاقتصار على ضرية 
واحدة. 
ينظر: بدائع اللصنائع ١/ره؛»‏ الهداية للمرغيناني ٠٠٥/١‏ التفريع 2707/١‏ الاستذكار 
۲ المهذب ۳۲/١‏ حلية العلماء ,55١,77./١‏ الهداية لأبي الخطاب ۲١/١‏ 
المغنى ١/ر.؟5.‏ 
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أن يمسح بهما الذرعين؛ فلو كان التراب شرطًا في كل جزء منه لما جاز 
ذلك 

وإن لم يجوزوا ذلك ولا سلموه لنا نقل الكلام إليه. 

والدليل عليه: قوله - تعالى - 9# َتَيَمُموا صعيدا طَيبا ایا 
بوجوهكم وأيديكم منه 14" 

وأيضا قول النبي كاه لعمار: « إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك 
الأرض ثم تنفضهما ثم تمسح بهما كفيك ووجهك!". وهذا موضع 
تعليم وبيان لا يجوز أن يهمله!". 

وكذلك روي *' أن عمارًا حكى أن النبي يو ضرب بيديه على 
الأرضء ثم نفضهما“ء وقيل: نفخهما ومسح بهما كفيه ووجهها" 

فقد تضمن هذه الخبر أدلة على المخالفين 

منها: أنه كاه قال لعمار :« اضرب بيديك على الأرض» ولم 
يذكر له التراب» فأكد الأمر فيه؛ ليعلمنا أن التراب ليس شرطًا؛ لقوله: 


(۲) هذا أقرب رسملها. 0 

(#) نهاية الورقة ۹۸ أ . 

.)١٠١175( سبق تحريج هذا الحديث ص‎ (٤( 

(1) رواه مسلم في صحيحه ۲۸۰/۱ ,۲۸۱ كتاب الحيض: باب التيمم. 
م *Ao‏ 1 -— 


ومنها: أنه جمع الوجه والكفين في ضربة واحدة. 
: 3-7 ا ١ . 5 E‏ 
ومنها: جواز ترك الترتيب؛ لأنه فال: « تمسح كفيك ووجهكء! ١‏ 
وى حديث « ثم وجهك!". 


ومنها: جواز الاقتصار في المسح على الكفين دون الذراعين". 


وجميع ذلك مذهبنا. 
وقد روى عن عمار أن النبي َو قال:« التيمم ضربة واحدة 
للوجه والكفين. 


“ كتاب الحيضء باب التيمم.‎ ,28١,58٠0/١ رواه مسلم في صحيحه‎ )١( 


(۲) رواه البخاري في صحيحه :045/١‏ كتاب التيمم» باب التيمم ضرية؛ ولفظه: فضرب ' 
بكقة ضر على لار فیا كم مسح يهنا لور كله كمالك أو هن شال 
بكفه, ثم مسح بهما وجهه. 

)( الاقتصار في التيمم على مسح الكفين دون الذراعين مسالة خلافية» وهي من المسائل 
التي أفردها المؤلف - رحمه الله- بالبحث. وسيأتي الكلام عليها ص .)٠١۹۷(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ,١109/١‏ كتاب الطهارات» في التيمم كيف هو؟ء 
وأحمد في المسند 517/5, والدارمي في سننه ,101/١‏ كتاب انصلاة والطهارة. باب 
التيمم مرة» وقال الدارمي: صح إسنادهء وأبو داود فى سننه .7517//١‏ كتاب الطهارة. 
باب التيمم» وابن الجارود في المنتقى ص (01). باب التيمم» وابن خزيمة في صحيحه 
١‏ , كتاب الوضوء. باب ذكر الدليل على أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين لا 
ضريتان, وابن حبان في صحيحه» كما في الإحسان ۲١٠/۲‏ كتاب الطهارة؛ باب 
التيمم» والدارقطني في سننه .۱۸١,۸۲/١‏ كتاب الطهارة» باب التيمم. والبيهقي في 
السنن الكبرى ۲٠١/١‏ كتاب الطهارة, باب ذكر الروايات في كيفية التيمم عن عمار 
ابن ياسر تة كلهم من حديث سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن 
عمار كيه مرفوعا. 
والحديث صححه الدارمي وابن خزيمة وابن حبان كما تقدم. 
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وأيضا فقد ذكرنا أنه إذا ضرب بيديه على الأرض فبدأ بمسح 
وجهه فإلى أن يبلغ حد الذقن لا يبقى في يده شيء من التراب؛ فإذا 
جاز في بعض الوجه ذلك ولم يحتج أن يعيد ضرب يديه على الأرض 
لم يحتج أن يضرب بيديه ليديه؛ لأنه ليس كالماء الذي من شرطه أن 
يماس كل جزء من الأعضاء جزء من الماء. 

وأيضا فلما كان التيمم لا يرفع الحدث وقد شرع فيه بإسقاط 
مسح الرأس والرجلين في الحدث الأدنىء وأكثر البدن في الحدث 
الأعلى جاز أن يقتصر فيه على ضرية واحدة للوجه والكفين. 

فإن قيل في أصل المسألة: إن التيمم شرط فيه المسح من أجل 
الحدث فيجب أن يكون واقعًا بشىء من أجل الحدث؛ قياسًا على 
انين واتجباكر: ١‏ 

قيل: هذا لا يجب؛ لأن المسح على الخفين جعل بدلاً من غسل 
الرجلين مع القدرة على غسلهماء فهو تابع لأعضاء قد غسلت فارتفع 
معها الحدث» وكذلك مسح الجبائر هو تابع لما يرتفع معه الحدث, 
والتيمم لا يرفع الحدث. 

ألا ترى أنه يسقط حكم أكثر البدن في الجنابة من غير مسح في 
التيمم؛ فلا ننكر أن يجوز المسح بغير شيء أصلاً بعد أن يضرب يديه 
على الأرض. 

على أننا قد ذكرنا قياسًا يجوز ما قلناه. 

فإن قيل: فإن التراب خص بالذكر من بين سائر أنواع ما يخرج 
من الأرضء فصار نوعًا مشارًا إليه دون غيره من الأنواع في باب 
الطهارة. كما خص الماء في الطهارة من بين سائر المائعات, فلا ينبغي 
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أن يقوم مقام ما خص بالذكر غيره مما لم يذكر. 
قيل: هذا لا يلزم؛ لأن الأرض نفسها قد نخصت بالذكرء. كما خص 
التراب. ولم يخص في الذكر في الطهارة بغير الماء من المائعات. 
على أن الماء إنما قصد في نفسه؛ لأنه يرفع الحدث ويدفع 
الأنجاس عن نفسه وعن غيره. والتراب لم يقصد لذلك؛ لأنه في حكم 
وقام غيره من الجامدات التي تنشف مقامه. 
وقد روي أن أصحاب رسول الله َي ورضي عنهم- لما نزلت آية 
التيمم ضريوا بأكفهم على الأرضء ولم يقبضوا شيئًا من التراب» ثم 
مسحوا أيديهه!'". فلو كان التراب شرطًا لما ذهب عليهم مع مشاهدتهم 
التنزيل. وكون النبي كاه بينهم مبينًا لهم أحكام ما ينزل عليهم: وفيما 
ذكرناه من المسألة كفاية وبلاغ: ويالله التوفيق. 
وقد جوز الشافعي التيمم على السباخ/! اليابسة!". وهذه لا غبار 
عليها ولا تراب يعلق باليد. فكذلك ينبغي أن يجوز في غيرها مما لا 
تراب عليها؛ لأنه جنس من الأرض تجوز الصلاة عليه» والله أعلم. 


)۱( سبق تخريجه ص (208), وقد رواه بهذا اللفظ أحمد وأبى داود وابن الجارود 
والبيهقي. 

(؟) إذا علق بيده غبار. 
ينظر : الأم ,17/١‏ المجموع ۲۳۸/۲. 
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زكه] مسألة 
الحدث الأدنى لم يجزئه. سواء نسى الجنابة أو كان ذكرًا لها 
وذكر ابن عبد الحكما'' عن مالك أنه صلى بهذا التيمم أعاد 
الصلاة فى الوقت؛ وهذا يدل على أن الإعادة مستحية وأن التيمم 
وقد روى ابن وهب والمدنيون عن مالك أن التيمم مجزئ ولا يعيد 
الصلاة, قال محمد بن هة وهو فول أبي e‏ 
والشافعيا"). 


)١(‏ هو أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث المصري. الإمام الفقيه» مفتي 
الديار المصريةء وصاحب الإمام مالك. ولد سنة (١٠٠)ه.‏ وبسمع الليث ومالك وابن 
عيينة وعبد الرزاق» وأفضت إليه الرئاسة بمصر بعد أشهبء وكان أعلم أصحاب مالك 
بمختلف قوله وكان وافر الجلالة كثير المال. قال ابن عبد البر: صنف كتابًا اختصر فيه 
أسمعته من ابن القاسم وابن وهب وأشهب» ثم اختصر من ذلك كتابًا صغيراء وعلى 
الكتابين معول البغداديين المالكيةء وإياهما شرح القاضي أبو بكر الأبهري. وصنف 
كتبًا غيرهماء فصنف كتاب الأموال, وكتاب المناسك. توفي -رحمه الله- سنة (4١؟)ه‏ 
ينظر: ترتيب المدارك 077/77 - ۲۸ه. الديباج المذهب .685١- ٤۱۹/۱‏ 

)۲( ينظر: المدونة الكبرى ,.55/١‏ الإشراف ٠١/١‏ الذخيرة ١//ر١اه5,‏ مواهب الجليل 
TE,t0/1‏ الشرح الكيير .٠٠١٤١/١‏ 


(؟) ينظر: بدائع الصنائع ٠۲/١‏ تبيين الحقاذق ٤١/١‏ ملتقى الأبحر ۴١/١‏ البحر 
الرائق ١/۹٥٠ء‏ حاشية ابن عابدين .۲٤۹, ۲٤۸/۱‏ 


5 ۱ روضة الطالبين‎ ١١ a 
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وأظنهما يقولان: إنه يجزئ إذا نسي الجنابةء وأما مع العمد فلا 
يجزته!"). 


والدليل لقول مالك إنه لا يجزئه: قول النبي عك : « إنما لامرئ 
ما نوی" فدل أن ما لم ينوه لا يكون لهء وهذا لم ينو بتيممه للجنابة. 

فإن قيل: فقد نوی الصلاة فينبغي أن يكون له ما نواه. 

قيل: الصلاة لا تصح إلا بطهارة: إما بالماء أو التيمم من أجل أنه 
محدت» وهذا لم يتيمم من أجل حدث الجنابةء ولا نوى استباحة 
الصلاة مطلقًا؛ لأنه لو نوى بتيممه استباحة الصلاة ولم يصرفها إلى 
الحدث الأدنى أجزأه. 

وأيضا فقد ثبت أنه لو قدر على الماء فتوضاً ونوى به الطهارة 


الصغرى لم يجزئه عن الجناية. والوضوء يرفع الحدت» ففي التيمم 
الذي هو أضعف ولا يرفع الحدث أولى ألا ينوب عن الجنابة. 


= لم يذكرالمؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسالة. 
وقد قال الإمام أحمد: إذا نسي الجنابة وتيمم للحدث لم يجزئه. 
ينظر: المغني 43/١‏ ؟؛ الكافي 1٤/١‏ الشرح الكبير ۱۲۸/۱ القروع ١/۲۲۷ء‏ شرح 
الزركشي ١/7”؟.‏ 

)١(‏ الصحيح عند الحنفية أنه لا يشترط نية التمييز بين الحدث الأصغر والجنابةء فلو تيمم 
للحدث الأصغر وعليه جنابة صح خلافًا للجصاص من الحنفية. 
أما الشافعية فالأصح عندهم أن من تعمد التيمم للحدث الأصغر وعليه جنابة لم يصح 
ينظر: بدائع الصنائع ١/؟5ء‏ تبيين الحقائق ٤١/١‏ ملتقى الأبحر ,5١/١‏ البحر 
الرائق :١59/١‏ حاشية ابن عايدين ۲٤۹, ۲٤۸‏ ينظر مختصر المزني 448/8: الحاوي 
الكبير »٠٠١/١‏ حلية العلماء ,55”7/١‏ المجموع "/رهغ747,7: روضة الطالبين ۱ 


(۲) سبق تخريج هذا الحديث ص (۷۸). 
١|١4٠ -‏ 20-7 


وأيضا فقد ثبت أن للنية تأثيرًا في" التيمم» وذلك أنه لو نوى 
بتيممه استباحة صلاة نافلة لم يجز أن يصلي به فريضة:ء وإن كان 
يستبيح الصلاة بتيممه. ولم تجعل نيته ههنا ملغاة حتي يحصل 
مستبيحا للصلاة فيصلي به أي صلاة شاءء وإن كانت صورة التيمم 
واحدة. فإذا صرفه إلى النافلة لم يجزئه عن الفريضة؛ فيجب إذا 
صرف نيته بالتيمم إلى الحدث الأدنى أولى أن لا يجزئه عن الحدث 
الأعلى. 

وأيضا فإن الجنب يخالف المحدث؛ لأن المحدث يتعلق فرضه 
بأريعة أعضاءء والجنب فرضه بسائر بدنه متعلق» فإذا كان أحدهما 
مخالفًا للآخر فأخطأ في اعتقاده» ونسي الجنابة واعتقد بتيممه 
الحدث الأدنى لم يجزته. كما لو نسي ظهر أمسه»ء فصلى وعنده أن 
عليه عصر أمسه لم يجزئه؛ لأن العصر وإن كانت صورتها صورة 
الظهر فإنها مخالفة لها في النيةء فإذا أخطأ في اعتقاده منع من 
صحته»ء وكذلك إذا كانت عليه كفارة من ظهارء. فأعتق رقبة وعنده أن 
عليه كفارة قتل لم تجزته الرقبة عن الظهار. 

فإن قيل: فقد روي أن النبي ياه قال لأبي ذر: « الصعيد الطيب 
وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج. فإذا وجد الماء فليمسسه 
بشرته»!". فجعل كاه الصعيد وضوء المسلم» فهو على عمومه في 
الأحوال كلهاء أخطأ في الاعتقاد أو لم يخطئ. 


قيل: عنه جوابان: 


(#) نهاية الورقة ٩۸‏ ب . 


15 سيق كدر هذا ا می 
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اندها أنه تة وله و وضو لملم علق أنه تاكب عن 
الوضوءء والوضوء يرفع الحدث الأصغرء وغسل الجنابة غير الوضوء 
من جهة الاسم الأخص. 

والجواب الثاني: أنه عموم يخصه ما ذكرناه. ألا ترى أن الوضوء 
بالماء ينوب تطوعه عن فرضه»ء حتى لو توضأ لصلاة نافلة جاز أن 
يصلي به فريضة: ولو نوى بتيممه صلاة نافلة لم يجز أن يصلي به 
فريضة:؛ فالتيمم للحدث الأدنى أولى أن لا ينوب عن الحدث الأعلى. 

فإن قيل: فإنهما طهارتان نيتهما واحدة فوجب أن يمنع الخطاً في 
تعيينهما من صحتهماء أصله إذا كان عليها غسل من حيض فاعتقدت 
أن عليها غسلاً من جنابة فاغتسلت للجنابةء أو كان عليها غسل من 
جنابة فاغتسلت معتقدة أن عليها لا ف تنكم لا قلاف أنه 
يجزتهاء فكذلك إذا تيممت وأخطأت في الاعتقاد. فأعتقدت عن غسل 
الجنابة ونسيت الحيضء أو اعتقدت بالتيمم عن الحيض ونسيت 
الجنابة فإنه يجزئها . 

وقولنا: نيتهما واحدة معناه أنها تتوي في التيمم من الجنابة 
والتيمم من الحدث استباحة الصلاة في الحدث الأصغر والأعلى كما 
هو في الحيض والجنابة. ش 

قيل: إذا كان عليها غسل من حيض وغسل من جنابة فإن حكمهما 
واحد في غسل جميع البدنء فهما كالحدثين الأصغرين حكمهما 
واحد» فصرف النية إلى أحدهما [في الغسل والحكم]!) في الغسل 
والوضوء مجزئ. وكذلك في تيمم الحيض والجنابة يجوز صرف النية 


)١(‏ هكذا في المخطوطة, ولعل ما بين المعقوفين زائد » والله أعلم. 
ص -١ ٠‏ 


إلى أحدهما فينوب عن الآخرء وكذلك في الحدثين الأصغرين: وأما 
الوضوء من الحدث الأدني والغسل من الحدت الأعلى فهما مختلفان. 
فلا تنوب نية الأصغر عن الأعلى في الماء ولا في التيمم. ألا ترى أنه 
لو توضأ فغسل الأربعة الأعضاء ونوي بها الجنابة لم يجزئهء وكذلك لو 
اغتسل وهو جنب ونوى بغسله رفع الحدث الأدنى لم يجزئهء فكذلك 
في التيمم. 

وقولكم: إنه ينوي في الأمرين بالتيمم استباحة الصلاة فإننا 
نقول: إن نوى بتيممه استباحة الصلاة ولم يصرفها ويعينها عن 
الحدث الأصغر فإنه يجزئهء وإنما الكلام إذا عين النية وقال: أستبيها 
من أجل الحدث الأصفرء فهو كما ينوي بتيممه استباحة صلاة نفلء 
ولا يجزئ أن يصلي به الفرضء فلو أطلق النية فقال: أتيمم لأستبيح 
الصلاة الفرض جاز أن يصلي به المرض أو النفلء وكذلك إذا نوي 
بتيممه استباحة الصلاة من أجل الجنابة التي به. وهو محدث أيضًا 
بالحدث الأصغر سح تيممهء ودخل الأدني في الأعلى. كما لو اغتسل 
لجنابة ويه حدث آخرء ونوى بغسله الجنابة أجزأه. 

فإن قيل: فإن التيمم للحدث كالتيمم للجنابة فعلاً ونية مع الذكر 
والنسيان لا حك بوجه؛ لأن المحدث يتيمم فيمسح وجهه ويديهء 
وينوي استباحة الصلاة. والجنب يتيمم فيمسح وجهه ويديهء وينوي 
استباحة الصلاةء فإذا كان التيمم عن الحدث كهو عن الجنابة فعلاً 
ونية مع الذكر والنسيان صح وإن أخطأ في الاعتقاد ونفى؛ لأنه لو كان 
ذاكرًا لم يفعل أكثر من هذاء فلم يترك من الفرض شيئًا ؛ لأنه لو ذكر 
الجنابة لم يكن عليه أكثر من التيمم. 
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ويفارق هذا الظهر الفائتة والعصر الفاثتة؛ لأنه إذا فاتته ظهر 
أمس فعليه أن ينوي ويعين نية الظهر.ء فإذا نوى عصر أمسه فلم 
يأت' *' بالنية التي أخذت عليهء وفي التيمم لو كان ذاكرًا للجنابة فإنه 
يأتي بالنية التي يأتي بها إذا كان ناسيًا لها وهو استباحة الصلاة 
وكذلك الكفارة إذا كان عليه كفارة من ظهار فعليه أن يعين أن ذلك عن 
ظهارء وإذا نوى بها عن القتل فقد ترك النية التي أخذ عليه إتيانها 
فلم يجزئ. 

وفرق آخر بين الطهارة والصلاة والكفارة. وهو أن الطهارة أوسع 
في باب التداخل. ألا تري أن الطهارات إذا ترادفت تداخلت فعلاً. 
والصلوات والكفارات إذا ترادفت لم تتداخل فعلاًء فلا يجوز أيضًا أن 
تتداخل في النية. 

قيل: أما قولكم: إن التيمم للحدث كالتيمم للجنابة فعلاً ونية 
فهو" غلط؛ وفيه اختلفناء وإنما يصح ذلك لو نوى بتيممه استباحة 
الصلاة حسبء ولم يصرف نيته إلى الحدث الأصغرء فأما إذا صرفها 
إلى الحدث الأصغر فإنه لا يجزئهء وقد بينا أن للنية تأثيرًا في التيمم؛ 
بدليل أنه لو صرف نيته في التيمم إلى صلاة نافلة أو نذر لم يصح أن 
يصلي به فريضة»ء ولو صرفها إلى صلاة فريضة جاز أن يصلي به 
نافلة فإذا كانت صورة التيمم في النفل والفرض واحدة -وقد اختلفتا 
في النية- فكذلك صورة التيمم للحدث الأصغر والأعلى واحدة 
)١(‏ في المخطوطة: « ولا يفارق» وما أثبته هو الصواب. 
)#( نهاية الورقة 8 ا . 


)( هكذا رسمت في المخطوطة: » قله»» وما أثبته هو الصواب. 
د £+ - 


ويختلفان في النية. وهذا كما قلناه في صلاة الظهر الفائتة صورة 
صورة صلاة العصرء وهو لو صرف النية إلى إحداهما لم تنب عن 
الأخرى المنسيةء وهو لو أطلق النية فقال: هذه قضاء عن الصلاة التي 
نسيت صح. فإذا صرفها إلى غيرها لم يجزئه. 

وقولكم: إن الطهارات أوسع في باب التداخل فإننا نقول: إنما 
يتداخل إذا كان الجنس واحداء فأما إذا اختلفت لم يتداخل فعلاً ولا 
نية. ألا ترى أنه لو كان محدنًا جنبًا فتوضأ للحدث ولم ينو الجنابة لم 
يجزته. ولو اغتسل ونوى بغسله رفع الحدث الأدنى لم يرتفع حكم 
الجنابةء فبان بهذا سقوط ما ذكرتموه. وكذلك في كفارة الظهارء ولو 
أعتق وقال: هذه عن الكفارة التي على أجزأه. ولو نسي فأعتقها عن 
قتل لم يجزئه عن الظهارء وليس عليه تعيين النية للكفارة أيضًا؛ لأنه 
لو كانت عليه كفارات من ظهار وقتل وكفارة صيام فأعتق رقبة وقال: 
هذه عن إحدى الكفارات التي على أجزأه. ولم يكن عليه أن يعين. حتى 
لو أعتق ثلاث رقاب وقال: هذه عن الكفارات التي عليء لم يكن عليه 
أن يعين رقبة دون رقبة عن كفارة دون كفارة, ولكنه إذا كانت عليه 
كفارة قتل فأعتق رقبةء وقال: هذه عن الكفارة التي على أجزأه» سواء 
ذكر وجه تلك الكفارة أو نسيهاء و.مثله إذا تيمم وقال: أستبيح الصلاة 
فإنه يجزئهء فإذا عينه عن الحدث الأصغر لم يجزئه وإن نسي 
الجنابةء كما لو نسي كفارة الظهار فأعتق عن القتل لم يجزئه. والله 


أعلم. 
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[417] مسألة 


اختلف الرواية عن مالك في مسح اليدين في التيمم. 
وروى عنه ابن عبد الحكم مثل ذلك» ثم قال: إلا أنه إن تيمم إلى 
الكوعين أعاد الصلاة فى الوقت. 


وهدا يدل على أن الإعادة على وجه الاستحباب» وان المسح إلى 
الزافى م 


ووافقنا الشافعي في قوله القديم, وأنه يجحرى إلى الكوعين, وهو 
قول الشافعي في الجديد. 


)١(‏ ينظر: المدونة الكبرى ٤١,٤١/١‏ التفريع ۲۰۲/١‏ الإشراف ۲۹/١‏ التمهيد 
۴,۲ بداية المجتهد ٠٠١, ٤۹/١‏ . 

(۲) هكذا جاء سياق الكلام فى المخطوطةء وفيه ركاكة. 
أما عن قول الشافعي في هذه المسالةء فقد قال : مسح اليدين إلى المرفقين واجب. 
وحكى أبو ثور وغيره قولاً للشافعي في القديم أنه يكفي مسح الكفين. 
وأنكر أبو حامد الإسفراييني هذا القول؛ وقال: المنصوص في القديم والجديد هو الأول. 
قال النووي ف ادوع 1 « وهذا الإنكار فاسدء فإن أبا ثور من خواص 
امعان الشافمن وهام راي فت مو واا لم يوكد :في" القديم ل 
على أنه سمعه منه مشافهةء وهذا القول وإن كان قديمًا مرجوحًا عند الأصحاب» فهو 
القوي في الدليل» وهو الأقرب إلى ظاهر السنة الصحيحة» أ .ه. 
وا الأم ١/ره؛‏ مختصر المزني ۹۸/۸ الحاوي الكبير ,550,554/١‏ 
المهذب ١/؟5.‏ 
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وبقولنا في الآخر إلى الكوعين قال سعيد بن المسيبا!", 


€ زف ٤‏ ۲۳ ع 1 
والأوزاعيء وأحمد(". وإسحاق) وابن جرير الطبري“. 


وقال الزهري: يمسحان إلى الآباطا"). 


ينظر : الأوسط ”/راه. 
ينظر: الأوسط :0١//”‏ الحاوي الكبير ۲۳٤/۱‏ التمهيد ۲۸۲/۱۹. 


ينظر : مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ١/١١,؟١,‏ مسائل الإمام أحمد رواية 
ابنه عبد الله ۱۲۷/۱ ء الانتصار ١/ر584,‏ المغنى ۲۳۳-۳۳۱/۱ المحرر ١/را؟.‏ 


ينظر: سنن الترمذى :,519/١‏ الأوسط ”"/ر١ه,‏ الحاوى الكبير 574/١‏ . 


ذكر ابن جرير في جامع البيان 5/ره/؟١١‏ أن المتيمم يجب عليه أن يمسح كفيهء ثم 
هو فيما جاوز ذلك مخيرء إن شاء بلغ بمسحه المرفقينء وإن شاء الآباط. 
قال - رحمه الله-: «والصواب من القول في ذلك: أن الحد الذي لا يجزئ المتيمم أن 
يقصر عنه في مسحه بالتراب من يديه الكفان إلى الزندين؛ لإجماع الجميع على أن 
القصيين عن ذلك غير جاتن قم هو فيا جاوز ذلك شخب إن شاء بلع بفسحه 
المرفقينء وإن شاء الآباط؛ والعلة التي من أجلها جعلناه مخيرًا فيما جاوز الكفين أن 
الله لم يجد في مسح ذلك بالتراب في التيمم حدًا لا يجوز التقصير عنه. فما مسح 
المتيمم من يده أجزأهء إلا ما أجمع عليهء أو قامت الحجة بأنه لا يجزئه التقصير عنه, 
وقد أجمع الجميع على أن التقصير عن الكفين غير مجزئ» فخرج ذلك بالسنةء وما 
عدا ذلك فمختلف فيه؛ وإذا كان مختلفا فيه وكان الماسح بكفيه داخلاً فى عموم الآية, 
كان خارجا مما لزمه من فرض ذلك» أ . ه. ١‏ 
ويفهم من تعليله للقول الذي صويه أن المتيمم إن اقتصر على الكفين أجزأه. 
وينظر أيضًا: التمهيد ۲۸۲/۱۹. 
ينظر: الأوسط »٤۷/۲‏ الحاوى الكبير ١/رغ‏ "؟. التمهيد .587/١5‏ 
لم يذكرالمؤلف قول الإمام اخ بوني الله فى هذه المسالة. 
وقد قال الإمام أبو حنيفة : إن اليدين في التيمم تمسحان إلى المرفقين. 
ينظر: المبسوط ١/۷١٠ء‏ بدائع الصنائع ١/ره؛»‏ الهداية ٠٠/١‏ تبيين الحقائق "4/١‏ 
ملتقى الأبحر ١//١1؟.‏ 

ب ۹۸ +5 


وعن علي بن أبي طالب ب أنه إلى الكوعين!") 


وغن ابن عفر وجايرا" إلى المرففين: 


أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ۲٠١/١‏ كتاب الطهارة؛ باب كم التيمم من ضربة؟. 
ومن طريقه این المفذن في الأوسط ,5./١‏ كتاب التيمم» ذكر صفة التيمم. 

عن إبراهيم بن طهمان الخراساني عن عطاء بن السائب عن أبي البّختري- سعيد بن 
فيروز- أن عليا قال في التيمم: ضربة في الوجه وضربة في اليدين إلي الرسغين. 
ورجال عبد الرزاق رجال الصحيح. 

وأخرجه البيهقي في السنن الكيرى ۲٠۲/١‏ كتاب الطهارة؛ باب ذكر الروايات في 
كيفية التيمم عن عمار بن ياسر کنو » من حديث يزيد بن أبي حبيب أن عليًا ره 


كان يقول في التيمم: الوجه والكفان. وقال عنه البيهقي: « إنه منقطع». 

رواه مالك في الموطا ,51/١‏ كتاب الطهارةء باب العمل في التيمم؛ عن نافع أن ابن 

عمر كان يتيمم إلي المرفقين. وهذا إسناد في غاية الصحة. 

سر عن ترش ق e‏ ر اله ا ا 

ثقات. 

ورواه عبد الرزاق أيضًا عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر - رضي الله 

عنهما- ورجاله ثقات. 

عن ابن عليه عن آيوب عن نافع عن اين عمن :رضي الله عتما ووجاله ققات: 

ومن طريق عبد الرزاق الأولى أخرجه ابن المنذر في الأوسط ۸4/١‏ كتاب التيمم, 

ذكر صفة التيمم والدارقطني في سننه 2185/١‏ كتاب الطهارة: باب التيمم. 

وقال العظيم آبادي فى التعليق المغنى 1/':» إستاده صحيح موقوف». 

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٠١۹/١‏ . كتاب الطهارات» فى التيمم كيف هو؟ , 

ال ف الها الكبرى ۱ E‏ كلهم عن أبي 

الزبير عن جابر كر . 
5١٠١89498‏ 


والدليل لقولنا إنه يجزئه إلى الكوعين: قوله -تعالى-: 
لإ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ي فذكر اليد مطلقة فإذا مسح يده 
إلى الكوعين» فيل :قد مسح يده. 

وأيضا فإن إطلاق اسم اليد يختص بالكفين إلى الكوعين؛ بدليل 
قوله -تعالى-: ل والسّارق والسارقة فَاقْطعوا أيديهما 04". ثم قطع 
النبي يتا والمسلمون بعده من الكوع مع إطلاق اليد في الاية!". فثبت 
بهذا أن أخص أسماء اليد هو إلى الكوع. 

وأيضًا فإن قلنا: إن اليد إلى الكوع يتناولها اسم يد حقيقية, 
ويتناول ما بقي بعد الكوع اسم يد حقيقة جازء والحكم إذا علق يما 
هذه صفته تعلق بأول اسميه أو بأخصهماء كالشفق الذي يقع على 
الحمرةء ويقع على البياضء ومن مذهبنا أن الحكم يتعلق بأول اسميه 
وأدناهماء وكذلك الأب يقع على الأب الأدنى ويتناول الجد أيضاء 
فإذا قال لأبوية! * كذاء ثبت الحكم لأولهما -وهو الأب الأدنى- حتى 
يقوم دليل. 


وأيضًا فإن الله - تعالى- ذكر غسل اليدين في الوضوء إلى 


= وأبوالزيير مدلسء كما تقدم ص (101)., وقد عنعن ولم يصرح بالتحديث» مما 
يضعف إسناد هذا الأثرء والله أعلم. 

6 سورة المائدة آية  .6(‏ - 

(5) سورة المائدة. آية (۳۸). 

(؟) ينظر التمهيد ۲۸۳/۱۹. 

.١85/١85//١ نشر البنود‎ :.)١١5( ينظر: شرح تنقيح الفصول ص‎ )٤( 

) 


#) نهاية الورقة 98 ب . 
لاءههأا ‏ 


المرفقين؛ وكرره في موضع آخر كذلك» وقد اتفقنا على سقوط ما 
جاوز المرفقين. فلم يكن التقييد في الوضوء في الموضعين والإطلاق 
في التيمم في موضعين إلا لفرق بينهماء فإذا سقط مسح ما جاوز 
المرفقين لم يبق من الفرق بينهما إلا ما نقوله من المسح في التيمم إلى 
الكوعين؛ إذ لو أراد أن يكون كالفسل لحده في الموضعين أو في 
أحدهما. ۰ ١‏ 

وأيضا ما رواه سعيد بن عبد الرحمن بن أبزىا') عن أبيه عن 
عمار أن رسول الله هه قال: «التيمم ضربة للوجه والكفين'ء وهذا 
يتناولهما إلى الكوعين. 

ويهذا الإسناد عن عمار قال: أجنبت فتمعكت. وأخبرت رسول 
الله َو فقال: «إنما كان يكفيك هكذا». وضرب عمار بيديه على 
الأرض ونفخ فيهما ومسح بهما وجهه وظاهر كفيه". 

ونقول أيضا: إن كل حكم علق باليد مطلقًا بغير تحديد فإنه 
يتعلق بهما إلى الكوعين. أصله القطع في السرق. 

ونقول أيضا: إن مسح إلى الكوعين فقد حصل ما سحا لما يسمى 
يدا على الإطلاق. 

وإن شئت أن تقول: قد مسح مفصلاً من اليد تجب بإصابته الدية 
كاملة -أعني إذا كان إلى المرفقين -. فالاقتصار على المفصل الذي 


)1( في المخطوطة: » ابن أبى أبزى»., وما أثيته هو الصواب. 
)"( سبق تخريج هذا الحديث ص .)۱۸٠۰٠١(‏ 


(۲) سبق تخريج هذا الحديث ص .)١١١١(‏ 
١١١١‏ 


دونه يجوز؛ لأن الدية تجب بإصابته. 
وإن شئت حررته على غير هذا اللفظ فقلت: قد اتفقنا أنه إذا 
لمفصل من اليد تجب الدية كمالاً بإصابت(". 


فإن قيل: تعبا فال الل مابى - 0 للم تجار ءاه امسر وار 


طا محرا بوجوهكم وأيديكم مته نه 4 وإطلاق اليد يقتضي إلى 
لمناكب؛ بدليل حديث عمار. وقوله: فمسحنا أيدينا إلى المناكب 
والآباطا". وهم كانوا أهل لسان ولغةء ففهموا من الآية الاستيعاب. 
وآن إطلاق اليد يتناولها إلى المنكب. 


0 ع 03 غ)ء 
وأيضا مارواه الأعرج عن ابن الصمة وهو أبو جهي' أن 


)١(‏ قال ابن قدامة في المغني ٠۳۸/١١‏ ,1۳۹: «أجمع أهل العلم على وجوب الدية في 
اليدينء ووجوب نصفها في إحداهماء... » والدية تجب في قطعها من الكوع بغير 
خلاف» أ.ه. 
وينظر: بدائع الصنائع ٠۳٠١/۷‏ الهداية للمرغيناني ۱۸٤/۲‏ الكافي لابن عبد البر 
؟/ر» الشرح الكبير للدردير 75/6؟: المهذب ۲/٤٠۲ء‏ مغنى المحتاج 6/ره”,37, 
الشرح الكبير لابن أبي عمر ه/١7",‏ المبدع ۳۷۳/۸. ١‏ 


(؟) سورة المائدة؛ آية .)١(‏ 
(۲) سيق تخريجه ص (5508). 


)٤(‏ هو أبو جُهيْم بن الحارث بن الصّمة بن عمرو الأنصاري الخزرجي. قيل : اسمه عبد 
الله صحابي معروفء وأبوه من كبار الصحابةء وهو ابن أخت أبي بن كعب. بقي إلى 
اة كان -رضي الله عنهما-. ١‏ 
ينظر: أسد الغاية ۹/۷ 6٠١,‏ , الإصابة /ا/ره؟. 
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رسول الله مي تيمم فمسح وجهه وذراعيه '. 


00 


وروى نافع قال: مررت مع عبد الله بن عمر إلى عيد الله بن 


عباس- رضي الله عنهما - فكان من حديثه أن قال: بال رسول 
الله بء فأتاه رجل فسلم عليه فام يرد حتى ضرب بيديه الحائط» 


(۱) 


رواه الشافعي في المسند ص »)۲١(‏ باب ما خرج من كتاب الوضوء.ء عن إبراهيم بن 
محمد عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية عن الأعرج به. 

ومن طريق الشافعي أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٠٠,٤۹/۲‏ كتاب التيمم» ذكر 
ضا اقيض والنيهقى .فى البيئن الكيرين ال كتاب الطهارة» باب كيف التيمم؟, 
والبغوي في شرح السنة ٠٠١, ٠١١/۲‏ كتاب الطهارة. باب كيفية التيمم» وقال: «هذا 


حديث حسن». 
وفيما قاله نظر!! 


قال البيهقي في السنن الكبرى بعد ما روى هذا الحديث: « إلا أن هذا منقطع؛ عبد 
الرحمن بن هرمز الأعرج لم يسمعه من ابن الصمةء إنما سمعه من عمير -مولى ابن 
عباس- عن ابن الصمةء وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلميء وأبو الحويرث 
عبد الرحمن بن معاوية قد اختلف الحفاظ فى عدالتهما» |.ه. 

أما الأول فهو ضعيفء كما تشم کن( 8:5 

وأما الثاني فقال عنه فى تقريب التهذيب ص (50؟): «صدوق سىء الحفظ». 

وقد أخرجه الدارقطني في سننه ٠۷۷/١‏ كتاب الطهارة. باب التيمم» باب التيمم, 
من حديث أبي عصمة عن موسى بن عقبة عن الأعرج به. 

قال الزيلعي في نصب الراية ٠١٤/١‏ : «وأبو عصمة إن كان هو نوح بن أبي مريم 
فهو متروك» أ 5 

ومع هذا فإن علة الانقطاع في هذه الرواية بين الأعرج وابن الصمة طت مازالت 
قائمة. 

ثم إن ذكر الذراعين في هذه الرواية مخالف لرواية الصحيحين أنه مسح بوجهه ويديه. 
قال ائ بحر کی فت البارى :ولات فى حديت أ یی انها لفط 
«يديه» لاذراعيه » فإنها رواية شازة» أ . ه. . ١‏ 
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ومسح بهما وجههء ثم ضرب بهما ثانية ومسح ذراعيه : 


(0) 


۲ 5 3 7 2 35 
وروی ربيع بن بدر ” عن بيه عن جد عن أسلم قال: 


أصابتني جنابة فقال رسول الله عليه : ديا أسلع قم فارحل بى». فقلت : 
إني جنب. فسكت ثم نزلت آية التيمم» فقال:« إنما يكفيك هذا , 
وضرب بيديه على الأرض ونفضهما ومسح بهما وجهه» ثم ضرب بهما 


0 
(0 


0 


هو أبو العلاء الربيع بن بدر بن عمرى بن جراد التميمي السعدي الأعرجيء ويقال: 
العرجي البصري. روى عن أبيه وأيوب السختياني وسليمان الأعمش وعبد الملك بن 
جريج وعلي بن زيد بن جدعان وغيرهم. وروى عنه: أبو توية الحلبي وأبو كامل 
الجحدري وقتيبة بن سعيد والقاضي أبو يوسف وغيرهم. ضعفه ابن معين وقتيبة وأبو 
داود. وقال أبى حاتم: لا يشتغل به ولا بروايته. فإنه ضعيف الحديث ذاهب الحديث. 
توفى - رحمه الله - سنة (۱۷۸) ه. 

ينظر تهذيب الكمال 1۹ خف ال 0 4۴ 


هو بدر بن عمرو بن جراد التميمي ثم السعدي الكوفي. والد الربيع. روي عن أبيه عن 
ابنه الربيع» ولم يرو عنه غيره. قال عنه الذهبى: لا يدرى حاله» فيه جهالة. وقال عنه 
ابن حجر : مجهول. 

ينظر: تهذيب الكمال ۲۸/٤‏ ميزان الاعتدال 23١١/١‏ تقريب التهذيب ص .)٠١١(‏ 


هى عمرو بن جراد التميمي السعدي. جد الربيع بن بدر. روى عن أبي موسى 
الأشعري والأسلع بن شريك- رضي الله عنهما- وروى حديثه الربيع بن بدر عن أبيه 
عن جده قال عنه الذهبي: لا ندري من هو. وقال عنه ابن حجر: مجهول. 
يتطركأكيذين الكمال 515515751 ميوان الاعتدال 7#راه؟:.تقري التهذمت 
ص .)٤۱۹(‏ 


هو الأسلع بن شريك بن عوف الأعرجي. خادم رسول الله و وصاحب راحلته» نزل 
ينظر: أسد الغابة ١/ر١3,‏ الإصابة ١/ر70,74.‏ 
١ ٠.5 5‏ - 


الأرض ثانياً ومسح بهما ذراعيه ظاهرهما وباطنهما' قالوا: وهذا 


تن 


قيل: أما ظاهر الآية في قوله -تعالى-: ظط فامسحوا بوجوهكم 


وأيديكم منه 4" فإننا نقول : اسم اليد الأخص هو إلى الكوعين وما 
بعد ذلك مجاز؛ بدليل قوله -تعالى- : 9 والسارق والسارقة فاقطعوا 
انا ما 4ء فعقل النبي كا إلى الكوع. وعقل المسلمون معه ذلكا'). 


وأا خديت غمار وقوله» مسحنا إلى المناكب ) :فيحتمل أن 


يكونوا استظهروا فمسحوا ما تناوله الاسم حقيقة وزادوا عليه مسح 


(0) 


رواه ابن المنذر في الأوسط ,5١/"‏ كتاب التيمم» ذكر صفة التيمم» والطحاوي في 
شرح معاني الآثار ١//؛ء‏ الطهارة: باب صفة التيمم كيف هي؟. والطبراني في 
المعجم الكبير »۲۷١/١‏ ح (۸۷1)» والدارقطنى فى سننه ١/۱۷۹ء‏ كتاب الطهارة» باب 
التيمم» والبيهقي في السنن الكبرى ۲١۸/١‏ كتاب الطهارة, باب كيف التيمم؟. 

وقد أعل هذا الحديث بالربيع بن بدر. 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد :۲1۲/١‏ «وفيه الربيع بن بدرء وقد أجمعوا على 
ضعفه» أ.ه. 

ومتكلن نشا نضت 'الرائة ر6١‏ الطخيض الد اه 01 

ويالغ ابن المنذر فأعله بالربيع وغيره فقال فى الأوسط ”/؛ه: « وأما حديث الربيع بن بدر 
فهو إسناد مجهول؛ لأن الربيع لا ا ولا أبوه ولاجده. والأسلع غير معروف», 
فالاتنتجاج بهذا الحَدية E‏ هه 

وفيما قاله ابن المنذر عن الأسلع كف نظو حيث إنه معدود من جملة الصحابة رضي الله 
عنهم» كما تقدم في ترجمته؛ والله أعلم. 

سورة المائدة. آية (1). 

سورة المائدة آية (4؟). 


ينظر : التمهيد ۲۸۳/۱۹. 


116۵ - 


المجاز. ألا تري أن عمارًا روى أن النبي كاه قال: «يكفيك أن تضرب 
بيديك الأرض» فتمسح بهما وجهك وكفيك»'ء عبارةا"! عن الإجزاء, 
فإنه له بين له أن المراد هذا دون ما مسحتموه إلى المناكب. ويحتمل 
أيضًا أن يكون اسم اليد حقيقة إلى الكوعين؛ وما بعده يتناوله اسم يد 
حقيقةء فلما نزلت الآية حملوها على الحقيقة في جميع ذلك» فأعمله 
النبي كله أنه يكفيه مسح أدني الحقائق وهو إلى الكوعينء وقد قلنا: 
إن الحكم -عندنا- إذا أطلق يتعلق بأول الاسمين(". وأولهما هو إلى 
الكوعين كما قلنا في الشفق. 

وأما ما روي عنه اه أنه مسح الذراعين!'). فنحمله على طريق 
الاستحباب. ومسح اليدين إلى الكوعين هو الواجب؛ بدليل تعليمه كه 
لعمار بدليل قوله: « التيمم ضريتان: ضربة للوجه وضرية للكفين,!", 
وروى: «ضربة للوجه والكفين؟". وموضع التعليم يفيد الفرض 
ولوا خت 


.)٠١7١0( سبق تخريجه هذا الحديث ص‎ )١( 

(۲) هكذا في المخطوطةء وسياق الكلام يقتضى أن هناك سقطًا » وتمامه: «ويكفيك عبارة 
عن الإجزاء». 

5 تنظوها تنم جن ( 0:2 

(4) كما في حديث ابن الصمة وابن عمر والأسلع بن شريك رضي الله عنهم» وقد سبق 
تخريج هذه الأحاديث ص (۱۰۹۹ - .)٠٠١٠١ - ۱١١۳‏ 

(0) سبق تخريج هذا الحديث ص .)٠١59(‏ 
إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى » وهو ضعيف» لكنه حجة عند الشافعي» | . ھ. 

(۷) سيق تخريج هذا الحديث ص .)1١١6:1١0710359(‏ 
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فإن قيل: فقد قال لأسلع: «إنما يكفيك هذاء وضرب بيديه علي 
الأرض ونفضهما ومسح بهما وجهه؛ ثم ضرب بهما الأرض ومسح 
بذراعيهء!"'. ويكفيك عبارة عن الإجزاء كما ذكرتم في حديث عمار. 

قيل: فوله لأسلع: «ويكقياك » في الواجب والمستحب. هذا حتي لو 
تجاوز إلى المناكب» وقوله لعمار: «يكفيك» في الواجب! *) حسب. 

فإن قيل: التيمم رخصة. والرخص لا يطلب فيها الاستحياب 
والكمال. 

قيل: هذا غلط؛ لأن مسح الخفين رخصة:؛ ونحن نستحب فيه 
الكمال نمسح أعلاه وأسفله'"). وصلاة التطوع القيام فيها أفضل من 
الجلوس ولو صلى جالسا أجزأه. 

فإن قيل: فإنه بدل يقع في محل مبدله فوجب أن يكون في 

قيل: الوجه يتتاوله الاسم حقيقة على وجه واحد. ألا تراه - 
تعالى- ذكر غسل الوجه في الوضوء. وذكر مسحه في التيمم على وجه 
واحد» وليس كذلك اليد؛لأن اسمها حقيقة يتناول إلى الكوعين. ألا 
تراه -تعالى- فرق بينهما في الذكرء فقيدهما في الوضوء بالمرفقين, 
وأطلقهما في التيمم» وكذلك عقل النبي كله وأصحابه معه من أن 
القطع أنه من الكوعين . وقال عله لعمار في التيمم:« إنما تكفيك 


(#) نهاية الورقة 11١٠١‏ . 
(۲) استحباب مسح أعلي الخف وأسفله مسالة خلافيةء وهي من المسائل التي أفردها 
المؤلف - رحمه الله- بالبحث » وسياتي الكلام عليها ص (9؟15). 
ف ¥ ١ ١‏ 5 


ضرية للوجه والكفين» إن كان قد ذكر أيضا الذراعين"» فقد فرق 
بينهما في الخبرين»ء ولم يفرق بين الوجه في الوضوء والتيمم بوجه. 

على أننا قد ذكرنا قياسًا بإزاء هذا فهو أولى؛ لاستناده إلى 
استعمال الأخبار. وإلى بيان الحقيقة في اليدين. 

فإن قاسوا مسح اليدين في التيمم على غسلهما في الوضوء بعلة 
يذكرونها . 

قيل: التيمم مبني على التخفيف. ألا تري أنه يسقط عن الجنب 
مسح جميع بدنه إلا وجهه ويديه فالاقتصار في اليدين على الكوعين 
مع تناول الاسم له [ اسم يدله]!) حقيقة أولى. وقياسنا يستند إلى 
التخفيف الذي قد حصل في أصل التيمم فهو أولى من قياسهم الذي 
يؤدي إلى التشديد. 

فإن قيل: فإن الله - تعالى - قيد غسل اليدين في الوضوء 
بالمرفقينء وأطلق في التيمم اكتفاء بتقييده في الوضوءء كما أطلق 
الشهادة في موضع اكتفاء بما قيده بالعدالة في موضع آخرء. وكذلك 
قيد الرقبة بالإيمان في القتل؛ وأطلقها في موضع آخر اكتفاء بما قيده 
فى القتر©. 


قيل: عنه جوابان: 


() هكذا في المخطوطة, ولعل ما بين المعقوفتين زائدء والله أعلم. 


(4) ينظر ما تقدم ص (۱۳۲۹). 
لم٠١١‏ 


اجدهماء أنه ل بيت الطلق على القند إلا تلل ورن علمنا 
ذلك في الشهادة؛ لأن الفرض منها التوثق الذي يقع الحكم به؛ ولا 
يحكم بغير العدل فلذلك اعتبرت العدالة. وأما الرقبة المؤمنة في كفارة 
القتل شرطت في مواضع التكفير فوجب أن تكون كل كفارة كذلك. ألا 
ترى أن الإطعام في الكفارة لا يجوز وضعه إلا في مؤمن» وكذلك العتق 
لا يوفع إلا في مؤمن. 

ومع هذا فإن المطلق يبني على المقيد في الأوصاف والشروط. 
فأما في زيادة أحكام فلا يجب إلا من حيث الدليل!'". ألا ترى أن الله- 
تعالى- ذكر غسل الأربعة الأعضاء في الوضوءء وأمسك عن ذكر 
عضوين منها في التيمم» ثم لم يجب أن يبني حكم التيمم على الغسل. 
فكذلك لا يبني حكم الذراعين في التيمم على تقييدهما بالمرفقين في 
الغسل؛ لأنه زيادة عضوء كما أن الرأس والرجلين زيادة عضوين في 
الوضوءء وكذلك لما اختلف العدد في باب الشهادات» فطلب في الزنا 
أربعة وفي غيره اثنان بني الشرط في العدالة على المطلق والمقيد ولم 
يبن المطلق على المقيد في العدد؛ لأنه زيادة حكم مستأنف ولا في 
نقصانه؛ وإنما ينبغي أن يكون الشاهد عدلاً. ولا يزاد على العدد. 
فعرض العدد الذراع الزائد على الكف» وكذلك شرط في كفارة القتل 
الإنمان وا طت فى كفا الظيار: عند" املق لى اليد من ضبق 
الرقبة فأضيف إليها الإيمانء ولم تبن إحداهما على الأخرى في دخول 


)١(‏ ينظر: كشف الأسرار ۲۸۷/۲ فواتح الرحموت ١//ره1؟.‏ شرح تنقيح الفصول 
ص (۲۱۷ »)۲١۸,‏ تقريب الوصول ص (۸١٠)ء‏ الإحكام للآمدي "/؛؛ شرح العضد 
على مختصر ابن الحاجب ٠١١/۲‏ ,۷٥١٠ء‏ العدة لأبى يعلى 1۳۷/۲ ,1۳۸ التمهيد 
لأبي الخطاب ١ .٠۷۹/۲‏ 
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الإطعام المذكور في الظهار؛ لأنه زيادة حكم مستأنف. 

فإن قيل: لما كان الوضوء طهارة تجب عن حدث أو تنتقض 
بالحدث وجب أن يكون التيمم كذلك . فيستوفى حكم اليد فيه كما 
استوفي في الوضوء. 

قيل: لو وجب هذا لوجب أن يمسح الرأس والرجلان كما يغسلان 
في الوضوءء فلما سقط مسح الرآس والرجلين في التيمم -وإن كان 
طهارة تنتقض بالحدث- كذلك في مسح الذراعين. 

ويجوزأن نقول: إن غسل اليدين في الوضوء لما افتصر فيه على 
المرفقين دون ما يطلق عليه من اسم اليد إلى المنكب تحقيقًا؛ لأن 
الاسم يصلح له جاز أن يقتصر في التيمم على الكفين؛ لأنه أخف من 
الغسلء والاسم يصلح فيه. 

فإن قيل : لما كانت اليدان كالوجه في أنهما لا يسقطان في العذر 
وغير العذر مع القدرة على الكل وجب أن يكونا كركعتي المسافر أنهما 
لا يسقطان مع العذر وعدمه مع القدرة على الكل؛ وأن يكونا على صفة 
واحدة» فكذلك ينبغي أن يستوفى حكم الوجه واليدين في التيمم *) 
كما يستوفيان في الغسل» كما وجب استيفاء حكم الركعتين في الحضر 
والسفر وعلى طريقة واحدة؛ لأنهما عبادتان سقطتا إلى شطرهما في 
حال العذر. 


( #) نهاية الورقة ٠٠١‏ ب . 
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لا تقع حقيقة على ما دونهاء واسم اليد حقيق!' على الكفين اللذين 
هما دون المرفقين. 

وأيضا فإن المسافر بالخيار بين القصر والإتمام؛ وليس كذلك في 
التيمم لوجهين: 

أحدهما: أنه ليس مخيرًا بين مسح الأريعة الأعضاء وبين 
التضوينة: 

والوجه الآخر: هو أن الصلاة في غير السفر إذا عجز عن القيام 
والركوع والسجود استوفى فيها العدد بالإيماء والتيمم عند العجز عن 
استعمال الماء مع وجوده لا يستوفي فيه حكم العدد في الأريعة 
الأعضاء كما استوفي العدد في الصلاة. فصار التيمم للحاضر 
والمسافر على طريقة واحدة» فدل على أنه مبني على التخفيف. 

ونقول أيضا: إن الله -تعالى- ذكر اليد في موضعين هما 
المحارب والسارق» فكان القطع فيهما من الكوع. وذكر غسل اليد في 
موضعين مقيدا بالمرفقين. وذكر التيمم في موضعين مطلقًاء وتنازعنا 
فيه فكان رده إلى ما له من نظير في الأصول مطلقًا وهو القطع في 
الشرق والمحارية أولىء والله الموفق للصواب. 


)١(‏ هكذا في المخطوطةء وسياق الكلام يقتضي أن هناك سقطًا تقديره : «واسم اليد يقع 


حقدفة». 
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|9۸[ مسألة 


ومن تيمم ثم دخل في الصلاة فطلع عليه الماء مضى في صلاته 
(4) 


١ 3 .‏ 35 ا ۲ ۲ 0 
ولم يحرج ا . وبه قال الشافعي ١‏ 5 1 وابو نور . 


وقال الو وأبو حنيفة وصاحياه محمد وأبو يوس ف" : إنه 


يلزمه الخروج من الصلاة واستعمال الماء ويبطل تيممه» وبه قال 
.- )( 
اا 


(۱) 


)ل( 


(¥) 


غير أن أبا حنيفة نَقَض فقال: لا يلزمه ذلك فى صلاة العيدين 


نظن المدونة اكير ار ه"التفريم أ ك الإشراف 7# الاستذكان رها 
بداية المجتهد 55/1. 
قو اك 04 مسحو اموق 57 الحارى اع 071 المهذب ا 
المجموع ؟/؟55. 
ورد عن الإمام أحمد روايتان فى هذه المسالة. 
الأولى: بيبطل تيممه, ويجب عليه الخروج من الصلاة ويستعمل الماء, -وهذه الرواية هى 
المذهب عند الحنابلة-. 
الثانية: أنه يمضى فى صلاته» ولا تبطل طهارته ولا صلاته. 
وقد روي عن الإمام أحمد أنه رجع عن هذه الرواية. 
ينظ كعاب" الووايةن والونيي: اترءة: الانتصسار:476 8 ال 1۷7 لخر 
۱ الإنصاف ۲۹۸/۱ ,۲۹۹. 
يقظر الأوسط ٢ه‏ 1+ اختلاف العلماء للمروزى صن ۳3 (۲٤,‏ المفتى ۴۶۷/١‏ : 
نظن اليوط 5 بدا السيناكم كاه ,لزه الأخيان ١‏ تبيين الحقائق 
6/١‏ حاشية اين عايدين اثرةة؟. 
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ولا في صلاة الجنازة ولا في سؤر الحمارء وذلك أنه قال في سؤر 
الحمار إذا وجده المتيمم قبل الدخول في الصلاة: لا يجوز له إلا أن 
يستعمل سؤر الحمارء وإن وجد السؤر وهو في الصلاة لم يلزمه 
قطعها ولا استعمال السؤر؛ لأن سؤر الحمار مشكوك فيه -عند أبي 
حنيفة- لا يدرى أطاهر هو أو نجس؟'. ١‏ 

وقال الأوزاعي: يخرج من الصلاة ويتطهرء ويضيف إلى الركعة 
التي صلاها ركعة أخرى إن كان صلى ركعة ويجعلها نافلة» ثم يستأنف 
الفرض 

والدليل لقولنا: استصحاب الحال؛ وذلك أنه قد وجب عليه 
الدخول في الصلاة وصح عقده لهاء فمن زعم أنها تبطل أو يجب عليه 
اللخروج فنها فعليه:الدليل: 

وأيضا قول الله -تعالى-: فإ أوفوا بالعقود 4(" فهو عموم في كل 
عق وها كن مقن الكباذة وخروفة عا معد مقن ها كن اوقا 

وأيضا قوله -تعالى- : ل أطيعوا الله وأطيعوا الل ولا تبطلوا 
أعمالكم 4 فأمر بطاعته وطاعة رسوله اء وهذا قد أطاعهما 


.؟ههر/١ ينظر: بدائع الصنائع ١/رةهء حاشية ابن عابدين‎ )١( 
(؟) ينظر: الأوسط "//ر3”.‎ 
ونقل عن الأوزاعي أن من وجد الماء بعد الدخول في الصلاة فإنه يقطعها ويبطل تيممه‎ 
.)١( سورة المائدة آية‎ )٣( 
.)59( سورة محمدء أية‎ (٤( 
-١١١5- 


بدخوله في الصلاة التي هي عملء ثم نهى عن إبطالها بقوله: + ولا 
تبطلوا أعمالكم) والخروج منها فيه إبطالهاء وهذا عام في كل عمل 
إلا أن يقوم دليل. 


وأيضًا قوله - تعالى-: «إذا فمتم إِلَى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم 4 إلى قوله: © فلم تجدوا ماء فَتِيمّموا 4ء فأوجب الوضوء 
هو القيام إلى الصلاة. وقد زال وتقديره: أيها القائمون إلى الصلاة 
بخلافه؛ لأنه قد زال عنه الشرط الذي هو القيام إلى الصلاة. 

فإن قيل: فإن الذي دخل في الصلاة مأمور بالقيام إلى باقيهاء 
وهو صلاة. فحكمه حكم الابتداء. 

قيل: لم يقل: إذا قمتم إلى بعض الصلاة وإنما قال: ظإذا قمتم 
إلى الصلاة 4 وهذه حال الابتداء. ثم قوله -تعالى-: ل فلم تجدوا ماء 4 
يدل على أنه إذا طلب فلم يجد» وهذه حال الابتداءء وبالد.خول في 
الصلاة قد سقط عنه الطلب. 

ومن السنة فول النبي د Yo:‏ وضوء ك من صوت أو ری" 
فنفى إيجاب الوضوء إلا من هذين : وهذا لم يجد هذين ولا أحدهما. 

وأيضا قوله ا :» من دخل في صلاة فلا ينصرفن حتي يسمع 
وتا أو يجد ريحاء!", وهذا غير واجد لهماولا لأحدهماء فلا 


.)1( سورة المائدة‎ )١( 
.)٤١٤( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )۲( 


(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص .)٤١٤(‏ 
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ينصرفن إلا أن يقوم دليل. 

وأيضا فإنه إذا دخل في الصلاة بالتيمم صار مخاطبًا بإتمامها 
والمضي فيها؛ لسقوط طلب الماء عنه. وسقوط استعماله» فكل من 
سقط عنه طلب الماء سقط عنه استعماله» وكل من وجب عليه الطلب 
وجب عليه الاستعمال إذا وجده؛ بدليل أن من لم يدخل عليه وقت 
صلاة فإنه غير مخاطب بطلب الماء. فلم يكن مخاطبًا باستعمالهء فإذا 
ثبت ذلك ثبت سقوظ استتتمال الاء لسقوط :ظليه: وقد سقط عن هذا 
الطلب بدخوله في الصلاة فسقط عنه وجوب استعماله إذا وجده. 

وأيضا فإنها صلاة لو وجد سؤر الحمار فيها" جاز له المضي 
فيهاء ولم يلزمه استعماله فوجب إذا وجد الماء المطلق أن يجوز له 
المضي فيها. دليله صلاة العيدين والجنازة. 

فإن قيل: المعنى في صلاة العيدين والجنازة هو أنه لو خرج منها 
واشتغل بالماء لفاتته لا إلا بدل فلهذا جاز له المضي فيها مع وجوده. 
وليس كذلك سائر الصلوات؛ لأن لها بدلا وهو يقضيها فلم يجز له أن 
يمضي فيها مع وجود الماء. 

قيل: هذا باطل بالحدث؛ لأنه إذا أحدث في صلاة العيدين 
والجنازة لزمه الخروج منهاء ومع هذا فهي تفوته لا إلى بدلء وهو 
باطل أيضًا بصلاة الجمعة فإنها تفوت ولا تقضىء» وليس صلاة الظهر 
بدلاً منهاء بل هي بدل من الظهرء ومن أصحابنا من قال: هي فرض 


EE 
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7175/١ ينظر: حاشية الدسوقى‎ )١( 
- 


وقولهم: وسائر الصلوات لا تفوت إلى غير بدل فلهذا لزمه 
استعمال الماء باطل إذا وجد سؤر الحمار في الصلاة لا يلزمه 
استعمالة وإن كانت لا تفوت. 

وأيضا فإنه ماء لو وجده المتيمم في صلاة العيد ينجاز له المضي 
فيها ولم يبطل تيممه فوجب إذا وجده في غيرها من الصلوات أن لا 
يبطل تيممه. دليله سؤر الحمار. 

أو نقول: التيمم طهارة لا ستباحه الصلاةء فرؤية الماء بعد 
الشروع فيها لا يوجب الرجوع إلى الماء. دليله إذا رأى سؤر الحمار لم 
يجب عليه الخروج من الصلاة إليه. 

فإن قيل: سؤر الحمار - عندنا- مشكوك فيه. هل هو طاهر أو 
ec‏ 

قيل: عنه جوابان: 

أحدهما: أنه -عندنا- طاهر متيقن غير مشكوك فيه. 

والثاني: أنه لما كان كالماء المطلق في أن المتيمم لا يجوز له أن 
يستفتح الصلاة إلا بعد استعماله. كذلك أيضًا يجب أن يكون كالماء 
المطلق في خلال الصلاة. 

وأيضا فإنه قد عقد تحريمته بصلاة شرعية فوجب أن لا يلزمه 
الخروج منها عند رؤية الماء وقدرته عليه. أصله إذا كان متطهرا بالماء 
ثم رآه في خلال الصلاة. 


ويجوزأن نقول: رؤية الماء فى الصلاة أمر حادث لا يوجب فساد 


(1) - ينظر ما نفدم ض (1114). 
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صلاة الجنازة إذا وجد هذا الحادث فيهاء ولا الرجوع إلى استعمال 
الماء فلم تفسد سائر الصلوات. وكذلك سائر ما يوجد منه مما لا 
ينقض الصلاة والطهارة. دليله الضحك الخفيف لما لم يفسد سائر ٠‏ 
الصلوات. 

فإن قيل: فقد قال الله -تعالى-: « إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا 
وجوهكم 4 إلى قوله: ل[ فلم تجدوا ماء فَعيِمّمُوا 4 فهو عام في كل 
واجد للماءء وهذا واجد؛ لأن دليله يدل على أن كل واجد للماء فإنه لا 
يتيمم ؛ لأن الشرط في جواز تيممه هو عدم الماء . وهذا واجد له. 

قيل: قد بينا أن المراد بالآية التيمم قبل الدخول في الصلاة لا 
بعد الدخول فيها؛ لأنه - تعالى- خاطب القائمين إلى الصلاة إذا لم 
يجدوا الماء تيممواء ومن كان في الصلاة لا يقال له: قم إلى الصلاة 
وهو قائم فيها . 

ووجه آخر: وهو أنه - تعالى- أمر باستعمال الماء مَنْ إذا كان 
عادمًا له جاز له أن يتيمم» والمتيمم في الصلاة لعدم الماء لا يجوز له 
أن يتيمم في خلال الصلاة. فدل على أنها لم تتناول الداخل في 
الصلاة. 

فإن قيل: فقد روي عن أبي ذر أن النبي كله قال: « الصعيد 
الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج فإذا وجد الماء 
فليمسه بشرته'ء ولم يخص من يجده قبل الصلاة أو في خلالها. 


.)1( سورة المائدة‎ )١( 
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قيل: عنه جوابان: 
أحدهما: أنه لا حجة فيه في موضع الخلاف؛ لأنه يقتضي أن 


تقول. 

ثم وجود الماء يلزمه استعماله في الموضع الذي يجوز له أن يبتدئ 
التيمم مع عدمهء وفي الصلاة لا يجوز له ابتداد التيمم فإنما أراد - 
تعالى- وجوده في الموضع الذي يمكن فيه استعمالهء ولم يرد وجود 
الماء في العالم؛ لأنه لا يفقد في العالمء فإذا كان المراد وجوده الذي 
يقدر معه على استعماله فلا فرق بين عدم القدرة على استعماله من 
جهة بليّة به. أو من جهة الشرع » وهو غير قادر عليه من جهة الشرع؛ 
لأن الصلاة المدخول فيها بحكم الشرع تمنعه منه. 

والدليل من جهة الشرع: هو إجماع المسلمين على صحة دخولة 
في الصلاةء ولزوم المضي فيها. 

وعلى أنه عام فيه قبل الصلاة وفي الصلاةء وخبرنا في قول 
النبي كا في المصلي: «لا ينصرفن حتي يسمع صوتا أو يجد ريحا»٠‏ 
أخص منه؛ لأنه يتناول من هو في الصلاة. 

فإن قيل: خبركم هو أورد فيمن يلحقه الشك وهو في الصلاة هل 
أحدث أو لا ؟؛ لأنه قال: «إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة 
بين أليتيةء فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا!". 


- ۱1۱۹ - 


قيل: التعلق بعموم قول النبي ٠:52‏ فلا ينصرفن» إلا بالسبب. 

فإن قيل: فإن هذا متيقن للحدث؛ إذ التيمم لا يرفعه. 

قيل: ومع وجود الحدث منه أمر! *) بالتيمم واستباحة الصلاة 
ووجب عليه المضي فيهاء فلا ينقض عليه ما دخل فيه واستباحه 
بحدوث الماء في خلالها . 

فإن قيل: فإنه قد وجد ماء متيقنًا مقدورًا على استعماله طاهرًا 
فوجب أن يلزمه استعماله. كما لو وجده قبل الدخول في الصلاة. 

وأيضا فإنها طهارة ضرورة فوجب أن ينقطع حكمها بزوال 
الضرورة كطهارة المستحاضة؛ لأن المستحاضة تتطهر للصلاة. وتصلي 
ودمها سائل؛ ثم لو انقطع الدم لما رأت!') الضرورة لزمها أن تتوضاً 
وتغسل أثر الدم. 

وأيضا فإن كل ماء يقدر عليه قبل التلبس بالصلاة لزمه المصير 
إليه. فإنه إذا قدر عليه بعد التلبس بها لزمه المصير إليه» كالقدرة على 
القيام. والقدرة على القراءةء والقدرة على ستر العورة؛ لأنه قبل أن 
يدخل في الصلاة لو كان قادرًا على أن يصلي قائمًا لم يجز أن يصلي 
اغد ا ت لو گان عاجرا عن القيام فاستكنته الصنلاة قاعداء كم :قدر 
على القيام لزمه أن يقوم » وكذلك لو كان يحسن أن يقرأ لم يجز له أن 
يصلي بغير قراءةء ثم لو كان لا يحسن القراءة فدخل في الصلاة ثم 
قدر على القراءة» مثل أن يكون أميًا فيدخل في الصلاة ويلقن آية من 


(#) نهاية الورقة ٠١١‏ ب . 
)١(‏ هذا أقرب رسم لها في المخطوطةولعل الصواب: لم زالت. 
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القرآن لزمه أن يقرأ. وكذلك لو كان قادرًا على ستر عورته لم يجز له 
أن يدخل في الصلاة مكشوف العورة: ثم لو كان عاجرًا عن ذلك 
فاستفتح الصلاة ثم قدر على سترتها لزمه أن يسترهاء كذلك الماء في 
التيمم مثل ذلك. 
قيل: أما قياسكم عليه لو وجده قبل الدخول في الصلاة فإنه 
غير صحيح؛ لأن قولكم: طاهر متيقن لا تأثير له إذا وجده قبل 
الدخول فيها؛ لأن المتيقن والمشكوك فيه من سؤر الحمار بمنزلة واحدة 
في أنه يلزمه استعمالهء ولا يستفتح الصلاة قبل استعماله. 
٠ ٠‏ طلى اه تكن باد السدين واا 
ثم إن المعني في الأصل هو أنه قادر على الماء في وقت الطهارة. 
ألا تزى آنه تلزفة المسالة و الطاب فمن نظن معته ماو واثة يعطيتة: 
فلهذا لزمه استعمالهء وليس كذلك إذا وجده بعد الدخول في الصلاة؛ 
لأنه وجده بعد فوات وقت الطهارة؛ لأن فرض المسألة قد سقط عنهء 
وسقط الطلب فلم يلزمه استعماله. مثل ما لو وجده بعد الفراغ من 
ال 
وأما قياسكم: على المستحاضة فغلط؛ لأن طهارتها قبل الدخول 
في الصلاة ليست بواجبة -عندنا-'ء وإذا انقطع دمها في الصلاة 
مضت علي صلاتها ولم تخرج. 
على أنه منتقض بصلاة العيدين والجنازة. 


على أن الفرق بين الموضعين هو أنه إذا انقطع دمها وهي في 
0 فما تقد نحن 80 ). 
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الصلاة فإن عليها نجاسة مقدورًا على إزالتهاء وهو أثر الدم» ولم تأت 
ببدل على تلك النجاسة: فلهذا لم يجز لها أن تمضي على صلاتها 
حتي تتطهرء وقبل انقطاع الدم فهي نجاسة لا يقدر على إزالتها؛ لأن 
الدم سائل فعفي لها عنه. وجازت صلاتهاء وليس كذلك المتيمم إذا 
وجد الماء في الصلاة؛ لأنه قد أتي بالبدل الذي هو التيمم على 
الطهارة فجاز له أن يمضي في صلاته. 

وماذكرتموه من القيام والقراءة وستر العورة فإنه باطل بسؤر 
اماه 

وعلى أن المعنى في هذه الأشياء هو أن استعمالها والمصير إليها 
لا يطل عليه شيئًًا قد مضى من صلاته فلم يلزم ما ذكرتموه؛ لأن 
المتيمم إذا وجد الماء في خلال الصلاة بطل عليه ما مضى من صلاته 
ولم يبن عليه. 

فإن قيل: فإن التيمم بدل عن الطهارة كما أن المسح على الخفين 
بدل عن غسل الرجلينء ثم لو مسح على خفيه ودخل في الصلاةء ثم 
انفتق خفه وظهرت رجله لزمه أن يفسلها ويخرج من الصلاة؛ لأن 
المبدل قد ظهر. كذلك إذا تيمم ثم وجد الماء في الصلاة لزمه أن يعود 
إلى الأصل وهو المبدل. 

قيل: هذا باطل بصلاة العيدين والجنازة؛ لأنه لو مسح على خفيه 
ودخل في الصلاة -أعني العيدين والجنازة- وانشق خفه وظهر قدمه 
لزمه أن يغسل رجله ولم تصح صلاته إلا بذلك» ولو وجد الماء لم يلزمه 
استعماله ولا الخروج من صلاته. 


)۱( هكذا رسمت في المخطوطة: «علی»» ولو قيل: «عن» لكان اأوضح» والله أعلم. 
- 1~ 


وعلى أن إسقاط فرض الصلاة بالتيمم مع وجود الماء أوسع. ألا 
ترى أنه إذا كان واجدًا للماء واحتاج إلى تبقيته لعطشه فإنه يتيمم 
ويصلي مع قدرته على استعمال الماع وسقط عنه الفرض,» ولا يسقط 

فإن قيل: فإن المرأة إذا كانت من ذوات الأقراء لم يجز لها أن 
تعتد بالشهورء والشهور بدل من الأقراء. ثم لو كانت من أهل الشهور 
مثل الصغيرة التي لم تحض فاعتدت بالشهور إلا يوماء ثم رأت(* الدم 
وصارت من ذوات الأقراء لزمها أن ترجع إلى الأقراء وتعتد بهاء ولم 
يجز لها أن تكمل العدة بالشهور؛ لوجود المبدلء فكذلك المتيمم إذا قدر 
على الماء في الصلاة لم يجز له أن يكمل الصلاةء بل يلزمه أن يستعمل 
الماء ويخرج من الصلاة. 

وأيضا فإن رؤية الماء بعد التيمم حدث كسائر الأحداث؛ بدليل أن 
رجلين محدثين لا يجد أحدهما الماء فتيمم, ووجد الآخرالماء فتطهرء 
ثم لو أحدث المتطهر منهما قبل الصلاة بطل حكم طهارته. ولم يجز له 
أن يصلي بها ولو رأى المتيمم منهما الماء قبل الدخول في الصلاة لم 
يجز له أن يصلي بالتيمم. فلما كانت رؤية الماء كالحدث قبل الصلاة 
فكذلك في الصلاة. هذا والذي قبله سؤال المزني(". 
تنتقل إلى الأقراء. ولكن ما مضى لها من الشهور لا تبطل ويحسب لها 


() نهاية الورقة ٠١‏ أ. وانظر ما تقدم بيانه حول ترتيب أوراق المخطوطة ص .)٠١١(‏ 


.٠٠۲/١ ينظر : مختصر المزني 1۹⁄۸ الحاوي الكبير‎ )١( 


د 


به قروءا'. ولو جنباً على المتيمم في الصلاة الرجوع إلى الماء بطل 
عليه ما مضى منها؛ لأنه لا شيء عليه ويستأنف الصلاة. فقد بان 
الفرق بين الموضعين. 

وأما السؤال الثاني فإننا نقول: لو كانت رؤية الماء حدثًا لم يفترق 
حكم طهارة المتيمم المحدث ولا حكم طهارة المتيمم الجنب؛ لأنه حدث 
واحدء والحدث الواحد لا يوجب الطهارة العليا والطهارة الأدني 
جميعاء فلما اتفقنا أن المتيمم الجنب إذا وجد الماء اغتسل لجنابتهء 
والمتيمم المحدث إذا وجد الماء غسل أربعة أعضائه دون سائر بدنه 
علمنا أن رؤية الماء ليس بحدث في نفسه. 


وغل أن زؤية لاء فى الضنلاة تو كان دكا لوحب إذا رائ الماء 


)١(‏ هذا الجواب فيه نظر؛ فإن المعتدة بالأشهر إذا حاضت قبل استكمال ثلاثة أشهر 
فإنها تستأنف عدتها بالحيضء ولا تبنى على ما مضى. وقد نص المالكية على هذا . 
فاق ان عار فن آلا 19:79 مولن عات امقر قبل اال ده 
أشهر استقبلت عدعا ال اه 
وقال الدردير في الشرح الكبير :٤۷١/١‏ «وإذا رأت ممكنة الحيض الدم أثناء عدتها 
بالأشهر ولو فى آخر يوم من أشهرها انتقلت للأقراء وألغت ما تقدم؛ لأن الحيض هو 
الأصل في الدلالة علي براءة الرحم» أ فك 
وما نص عليه المالكية هو قول عامة علماء الأمصار. قال ابن قدامة في 
المغنى١٠/١۲۲:«‏ الصغيرة التى لم تحض, أو البالغ التي لم تحضء إذا اعتدت 
ليور تحاضتى قبل فا غ نها ران تخا لا استتنا ف العدة فى هرل شتا 
الأمصار» أ.ه. 
وينظر أيضاً: الهداية للمرغينانى ۲۹/۲ المختار ١/۷۲١/٤۷ء‏ بداية المجتهد 1۸/۲ 
التاج والإكليل ٤/۷٤٠ء‏ المهذب ۱۸٤/١‏ مغنى المحتاج ۳۸/١‏ المحرر .٠٠٠/۲‏ 
المبدع ١ . ١157/4‏ 

-١١55- 


إذا وجدت مع الضرورة أو غير الضرورة فإنها تنقض الطهارة. فلما 
اتفقنا على أنه يصلي بتيممه إذا وجد الماء وهو محتاج إليه للعطش 
سقط أن يكون في نفسه حدنًاء وهو خلاف الإجماع. 

ولنا أن نقول: إن الصلاة هي المقصود بالتيمم» والتيمم لا يراد 
لنفسه. فحصول المقصود والشروع فيه بالبدل يمنع من إيجاب العود 
إلى المبدل. دليله : إذا شرع في صوم التمتع فإنه يمنع من العود إلى 
المبدل الذي هو الهدى إذا وجده. 

وأيضا فإننا لو أوجينا عليه الخروج من الصلاة واستعمال الماء 
لجاز أن يفوته وقت الصلاة المضيقء ومراعاة الوقت بطهارة غير كاملة 
أولى من أدائها في غير الوقت بطهارة كاملة. الدليل على ذلك: عادم 
الماء والمريض الذي لا يقدر على استعماله. ومن معه ماء يخاف 
العطش على نفسه فإنهم يتيممون لمراعاة الوقت. ولا ينتظرون خروج 
الوقت حتي يقدروا على استعمال الماء. فصار قياسنا أولى من 
قياسهم؛ لأنه يؤدي إلى وقوع الصلاة في وقتها بالتيمم الذي لا ينافيه 
وجود الماء في حال ما. 

فإن قيل: اعتبار وجود الماء بعد الدخول في الصلاة بوجوده قبل 
الصلاة أولى؛ فتكون العلة في الابتداء والانتهاء واحدة؛ لشهادة 
الأصول لها. ألا ترى أن وجود الردة بعد عقد النكاح يرفع حكمه. كما 
لو كان موجوداً قبل النكاح لم يجز أن يبتدأء وكذلك الرضاع وملك أحد 
الزوجين صاحبه. فيستوي حكم ابتدائه وانتهائه. فكذلك المتيمم إذا 
وجد الماء في الابتداء قبل دخوله في الصلاة منع منهاء فكذلك إذا ورد 
في انتهائها . 


11٥ -‏ - 
ماعيون الأدلة ج٣۲‏ 


قيل: عنه جوابان: 

أحدهما: أنه ينتقض بصلاة العيدين والجنازة, ويسؤر الحمار. 

والجواب الثاني: هو أن العلل على ضربين. فعلة للابتداء دون 
الانتهاء ¢ وعلة للابتداء والانتهاء. 

فأما علة الابتداء دون الانتهاء فهي مثل الإحرام [لم]!'' يمنع 
ابتداء النكاح» ولو طرأ على النكاح لم يبطله. وكذلك في وجود الطول 
وخوف العنت يمنعان من صحة عقد نکاح الأمة. ولو عقد عند عدم 
الطول وخوف العنت» ثم وجد الطول وزال العنت لم يؤثر في صحة 
ذلك فهذه علل الابتداء لا الانتهاء. 

وأما علل الابتداء والانتهاء فهى كالرضاع والردة وملك أحد 
الزوجين صاحيه على ما ذكرتم, فلم يجزاعتيار وجود الماء بعد 
اليخون فج الاڈ دوجود دل السخرل ھا نما کو دون قيار 
بما ذكرناه. 


)١(‏ هكذا في المخطوطة. وما بين المعقوفتين زائدء والله أعلم. 


- ۱1۹ - 


ولا يجوز الجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد» سواء كانتا 


لوفتهما أو كانت إحداهما فائتة والأخرى في وفتها. 


واختلفت الرواية عن مالك في المفوائت. فالظاهر المعمول عليه: 


أنه يتيمم لكل صلاة. وروي عنه: أنه يكفي لها تيمم واحد() وبهده 
الرواية قال أبو ثور" 


وواهَمَّنا الشافعي في أنه لا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد. 


سواء كانتا لوقتهما أو كانتا فائتتين". وبه قال الليثا“) والأوزاعي. 
وأحمد بن حنيا 0 


(0) 


(0 
(0, 


(٤( 
(0) 
(» 


ينظر: المدونة الكبرى ٠۲/١‏ التفريع ۲١۲/۱‏ الإشراف A‏ الاستذكار ۲۰-۱۸/۲ 
الكافي ااا 


ينظز: الأوسط ٥۸/۲‏ الحاوى الكبير ٠٥۸, ۲۰٥۷/۱‏ الانتصار ١/رة؟؛‏ . 


۱ حلية العلماء ۲۹۳/۱. 

ينظر: الانتصار ١//ر١57.‏ 

هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد -رحمه الله-. 

والرواية الأخرى: أنه إن نوي فرضًا فله فعله. والجمع بين الصلاتين وقضاء الفوائتء 
- وهذه الرواية هى الصحيح من المذهب عند الحنايلةق. 

ينظر: مسائل الإمام رواية ابن هانئ ,١١//١‏ الانتصار ١/55؛‏ , :45٠ , 27٠١‏ المغنى 
۱ المحرر ۲۲/۱ الإنصاف ۲۹۱/۱. 


-١١15ا/-‎ 


١ 5‏ 
وهو مذهب علي » وابن عباس وابن عمر'. 


۲ ع ۶ 
ومن التابعين وغيرهم سعيد بن المسيبء وعطاء بن أبي رياح" 


ع ٤‏ 5 0 1 5 ۷ 
والنخعي! ١‏ والشعبي! ١‏ لوقيف ١‏ وابن أبي سلمة . 


(0) 


(0 


ل 
(٤(‏ 


(°) 
(0 
0 


وقال أبو حنيفة: التيمم كالوضوء' *' بالماءء يصلي به من الحدث 


ينظر : الأوسط ٥1/۲‏ ,۷٥ء‏ المغني 254١/١‏ المجموع ۲۲١/١‏ وسيأتي تخريج الآثار 
الواردة عن علي وابن عباس واين عمر -رضي الله عنهم- ص .)١١757(‏ 

تقطن المنوة الكيوئئ 6/١‏ 

لكن المشهور عن سعيد بن المسيب أنه يرى أن التيمم كالوضوء بالماء» وأن المتيمم على 
تيممه ما لم يحدث» فيجوز له الجمع بين القرائض بتيمم واحد. 

ينظز: الأوسط 58/7, المحلى ؟/28١‏ , الانتصار ٤۲۹/١‏ المغني ,541/١‏ المجموع 
ا 


ينظز: المدونة الكبرى ١/ر؟ه.‏ 

ينظر: المدونة الكبرى .٠۲/١‏ الأوسط ٥۷/۲‏ المحلى ١79/7"‏ , الانتصار ١/١‏ 47. 
وروي عنه أنه قال: المتيمم على تيممه ما لم يحدث أو يجد الماء. 

ينظر: الحجة على أهل المدينة ١/١ه.‏ مصنف ابن أبى شيبة .٠١١/١‏ 

ينظر: الأوسط ”/لاه» الانتصار ١/ر١57»‏ المغنى .541١//١‏ 

ينظر: المدونة الكبرى »٠۲/١‏ اختلاف العلماء للمروزى ص :.)١5(‏ الأوسط ١/لاه.‏ 

هو أبو عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون التميمي مولاهم, 
المذتي: والد عبد الملك بن الماجشون- صاحب الإمام مالك-. حدث عن الزهري وابن 
المنكدر ووهب بن كيسان وغيرهم. كان فقيه النفس فصيحاء كبير الشأنء متابعا 
لمذاهب أهل الحرمين» مفرعا على أصولهم, ذايًا عنهم. توفي -رحمه الله- سنة 
(١١١)ه.‏ وقيل: غير ذلك. 


(#) نهاية الورقة 15 ب. 
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إلى الحددثا''وبه قال الحسن/". والثوريا") 

والدليل لقولنا: قوله pi‏ ااا لو وجوهکم 4 
إلى قوله: ل[ فلم تجدوا ماء فتسَمُوا صعيدا طا 4 و يقتضي أن كل 
قائم إلى الصلاة تلزمه الطهارة إذا کان واجداً للماء 2 فإذا عدمه نيمم. 

والدليل على أن الظاهر يقتضي هذا: أن رسول الله يَللَِةِ حين 
جمع بطهارة واحدة بين صلوات في عام الفتح . قال له عمر كيه : 
فعلت هذا عامدا5. قال «نعم» أفعلم أنهم فهموا من الآية وجوب 
الطهارة عند كل قيام للصلاة. 

فإن قيل: إن هذا لا يلزم من أربعة أوجه: 

أحدها: : أن الأمر بمجرده لا يقتضي التكرارء وإنما ية ت يقتضي فعل 
مرة واحدة. 

قيل: قد اختلف أصحابنا في ذلك » فمن قال: إنه بمجرده إلا 
يقتضي التكرار لم يلزمه هذا السؤال. 

ومن قال: يقتضي فعل مرة -إليه أذهب- يقول: : إنه يقتض يقتضي فعل 
)١(‏ ينظر: المبسوط ١١١/١‏ بدائع الصنائع ٠٥/١‏ الهداية ۲۷/١‏ الاختيار ١١/١‏ 
تبيين الحقائق ١/ر؟].‏ 
ينظر: الأوسط 58/7, الانتصار ٤٨۹/١‏ المغني .541/١‏ 


0( 
(؟) ينظر: اختلاف العلماء للمروزي ص »)۳٤(‏ الأوسط ؟/۸٥ء‏ الانتصار .479/١‏ 
)٤(‏ سورة المائدة. آية .)١(‏ 

(٥) 


رواه مسلم في صحيحه اكلم كتاب اللطهارة, باب جواز الصلوات كلها بوضوء 
واحد. 

(1) هكذا في المخطوطةء ولعل ما بين المعقوفين زائدء والله أعلم. 

- ۱۱۲۹ - 


مرة واحدة إلا أن يقوم دليل/'". وقد قام الدليل ههنا على أن المراد 
التكرار لا مرة واحدة؛ لأن الإجماع قد حصل على أن الطهارة واحدة لا 
تكفي الإنسان في طول عمره. 

قالوا: فإن الله - تعالى- أمر بالطهارة لجنس الصلوات؛ لأن 
الألف واللام في الصلاة للجنسء وهذا يقتضي أنه إذا تطهر فإنما 
يتطهر للجنس. فإذا تيمم فإنما يتيمم لجنس الصلوات فيصلي 
الصلوات كلها بالتيمم إلا أن يقوم دليل. 

قيل: عنه جوابان: 

أحدهما: أن قوله: « إذا قمتم إِلَى الصّلاة 4 قد عقل منه أنه 
يحتاج إلى القيام عند كل صلاةء وقيام واحد لا يكفي لكل صلاة 
فكذلك الوضوء والتيمم؛ لأنه يفعل عند كل قيام إلى الصلاة. 

والجواب الآخر: هو أنه -تعالى- أراد التيمم لهذا الجنس الذي 
هو الصلاة دون غيره من الأجناس التي ليست بصلاةء وإذا تيمم 
لصلاة فقد تيمم لهذا الجنس؛ لأن الإجماع به قد حصل على أنه لم 
يرد التيمم لجميع الصلوات في الدنيا وماعاش. 

قالوا: فهذا يقتضي أنه إذا قام إلى الركعة الثانية تيمم لها؛ لأنه 
قائم إلى الصلاة. 


)١(‏ اختلف الأصوليون في اقتضاء الأمر التكرار. 
فمنهم من قال: الأمر يقتضي التكرار. 
ومنهم من قال: لا يقتضى التكرار إلا بقرينة. 
ينظر: تيسير التحرير ١/01؟؛‏ كشف الأسرار ۸ تحتصضن أبن الخاخت 4176 
شرح تنقيح القصول ص (١؟1١).‏ الإحكام للآمدي "/رهه١:‏ المحصول جا /ق۲/١١٠.‏ 
العدة ۲٠٤/١‏ روضة الناظر ص (199 , .)2١١‏ 
ت 


قيل: القيام إلى الصلاة لا يقال لمن هو في الصلاة والله - 
تعالى- أمر بالتيمم إذا قام إلى الصلاة. 

قالوا: فإن الله -تعالى- قال: («إإذَا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا 
وجوهكم 4. ثم قال: فلم تجدوا ماء فََيمّمُوا 4 وحكم المرتب حكم 
المرتب عليه فلما قامت الدلالة على أنه يجوز أن يصلي فرائض كثيرة 
بطهارة واحدة كان بالتيمم مثله؛ لأنه إذا تغير حكم المرتب عليه تغير 
حكم المرتب» وهذا خير أسئلتهم. 

قيل: عنه جوابان: 

أحدهما: أن التيمم غير مرتب على الطهارة: بل هو حكم 
مستأنف؛ بدليل أن الله -تعالى- لو نسي الطهارة بالماء لم يبطل حكم 
التيمم وإن كان التيمم غير مرتب عليه فتغير حكم الطهارة على ما 
يقتضيه الظاهر لا يوجب تغير حكم التيمم. 

والجواب الثاني: هو أن تقدير الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم 
إلى الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا وجوهكم إذا وجدتم الماءء فإن لم 
تجدوه فتيممواء فإذا تطهر بالماء عند القيام إلى الصلاة أخرى لم 
يلزمه أن يتطهر؛ لأنه ليس بمحدث. والله -تعالى- أمر المحدث 
بالطهارة عند القيام إلى الصلاة. والمتيمم محدث عند القيام إلى 
الصلاة الثانية فوجب أن يتيمم. ٠‏ 


.)1( سورة المائدة آية‎ )١( 


- ۳۱ - 


المتيمم بين صلاتي فرض]'' السنة يقتضي سنة النبي ك إلا أن يقوم 
دليل. 


(۱) 


(¥) 


(۳) 


وأيضا ففي المسألة إجماع الصحابة؛ لأنه روي عن علي وابن 
" وابن عباس وأنهم قالوا: لا يجمع المتيمم بين صلاتي فرض. 


لم أقف عليه- بعد طول البحث عنه-. 

لكن سبق أن ذكرت ص )1١758(‏ هامش )١(‏ أن سعيد بن المسب يرى أن التيمم 
كالوضوء بالماء. 

وقد روى عبد الرزاق في مصنفه ١/ه١”؛‏ كتاب الطهارة» باب كم يصلى بتيمم واحد؟» 
عن سد بن شر عن قاد عن السنن زابن المت فالا تيم جره الضلوات 
كلها ما لم يحدث » هو بمنزلة الماء 


وسعيد بن بشير الأزدي ضعدف. 


ينظر: تقريب التهذيب ص (٤۳؟).‏ 

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ٠٠٠/١‏ كتاب الطهارات» فى التيمم كم يصلى به من 
صلاة؟» واين المنذر في الأوسط AZA!‏ كتاب التيمم, ذكر التيمم لكل صلاة واختلاف 
أهل العلم فيهء والدارقطني في سننه ١/٤۱۸.ء‏ كتاب الطهارة؛ باب التيمم وأنه يفعل 


فرصا 
كلهم عن الحجاج بن أرطاة عن أبي إسحاق عن الحارث الأعور عن علي دلي قال: 
يتيمم لكل صلاة. 


قال ابن الترکمانی فى الجوهر النقى ۲۲۱۷/۱ ,۲۲۲: «فى سنده رجلان» سكت عنهما 
ههناء أحدهما: الحجاح بن أرطاة, والثانى: الحارث, وهو اغ اله ش 
وقد سبق بيان كلام أهل الحديث فيهما ا (40۹7). 

قال ابن المنذر فى الأوسط "/58: «أما حديث على فغير ثابت عنه» ١.ه.‏ 

وقال ابن حزم في المحلى 7۲ : « والرواية في ذلك عن علي لا تصح» ١.ه.‏ 

رواه ابن المنذر في الأوسط 51//5, كتاب التيمم» ذكر التيمم لكل صلاة واختلاف أهل 
العلم فيهء والدارقطني في سننه ١/185١؛‏ كتاب الطهارةء باب التيمم وأنه يفعل لكل = 


۲ - 


وانتشر ذلك عنهم» ولم يظهر لهم مخالف. 


وأيضا فإنه لا يجوز له أن يتيمم للصلاة مع استغنائه عن التيمم 


لها . ألا ترى أنه لو تيمم مع وجود الماء لم يصح فإذا ثبت ذلك فإنه إذا 
تيمم لصلاة الظهرء فهو مستغن عن التيمم للعصر . فلم يجز أن يكون 
هذا التيمم لصلاة العصر. 


وإن شئت غيرت العبارة فقلت: إن الصلاة الثانية لم يدخل وقتهاء 


كلهم عن عامر الأحول عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما- قال يتيمم لكل 
صلاة. 

قال ابن المتذر فى الأوسط "/4ه: «وحديث ابن عمر أحسنها إسنادا» أ.ه. 

وقال البيهقى فى السنن الكبرى ۲۲۱/۱ : إسناد صحيح. 

وتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي ۲۲٠/١‏ فقال: « فيه عامر الأحول عن نافعء 
وعامر ضعفه ابن عيينة وابن حنبل» وفى سماعه من نافع نظر» أ.ه. 

وقال ابن حزم في المحلى *"/١؟1:‏ « والرواية فيه عن ابن عمر لا تصح» أ.ه. 

وقد ذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب ٥٤/٣‏ أن أبا حاتم وابن حبان وغيرهما وثقوا 
عامر الأحول. 


أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١/5١”؟/ه١”:‏ كتاب الطهارةء باب كم يصلى بتيمم 
واحد؟» وابن المنذر في الأوسط ٥۷/۲‏ كتاب التيمم» ذكر التيمم لكل صلاة واختلاف 
أهل العلم فيه والدارقطني في سننه ١/٠۱۸ء‏ كتاب الطهارة, باب التيمم وأنه يفعل 
لكل صلاةء والبيهقي في السنن الكبرى ,7027,771١/١‏ كتاب الطهارة» باب التيمم لكل 
فريضة. كلهم عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما- قال: من السنة أن لا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة؛ ثم يتيم للصلاة 
الأخرى. 
والحسن بن عمارة متروكء كما قاله الحافظ فى تقريب التهذيب ص .)١177(‏ 
قال ابن المنذر فى الأوسط :٥۸4⁄/۲‏ «أما حديث أافن عباس فغير ثابت عنه» أ.ه. 
وقال ابن E‏ المحلى "/١؟1١:‏ «أما الرواية عن ابن عباس فساقطة؛ لأنها من 
طريق الحسن بن عمارة وهو هالك» أ.ه. 

١١# - 


ولم يفتقر إلى التيمم لهاء وكل تيمم مستغنى عنه غير مضطر إليه لم 
يجز أداء الفرض به. دليله: التيمم مع وجود الماء. 

ونقول أيضا: إن التيمم طهارة بدل قد قصرت عن المبدل, 
فقصرت عنه في الوقت أيضا؛ لأنها لا ترفع الحدث. 

وأيضًا فإن عليه طلب الماء وهو محدث للصلاة الأولى: فإذا لم 
يجد الماء بعد الطلب تيمم فكذلك عليه فى الصلاة الثانية مثل ما فى- 
الأولىء فإذا لم يجد الماء وجب عليه التيمم؛ لأنهما قد اشتركا في 
وحود الطلب لهما من أجل الحدث والمتيمم محدت عند الصلاة 
الثانية لا محالة. 

فإن قيل: لا نسلم أن عليه طلب الماء. 

قيل: حقيقة قول القائل لم أجد كذا : معناه طلبت فلم أجدء وإن 
وقع ذلك على غير طلب فهو * مجاز؛ ويكون معناه: لم أقدر. 

على أننا لا نعلم أحداً من الناس يريد الصلاة وهو محدثت إلا 
وهو يطلب الماءء سواء كان الماء فى رحله أو أبعد منه إلا أن يكون 
جالسًا في الماء فإنه قادرء أو من يسقط عنه استعمال الماء مع وجوده 
لعذر فإن هذا غير مراد بالآيةء وإنما الآية في غير المعذورين. 

وأيضا فقد حكي عن أبي حنيفة أن المحدث لا يجوز له التيمم 
لصلاة المغرب قبل وقتها"2. فإن ثبت هذا من مذهبه فإنه إذا جمع بين 
صلاة العصر والمغرب بتيمم واحد فقد صار متيممًا لصلاة المغرب قبل 


(#) نهاية الورقة ٠١‏ أ. 
)١(‏ لم أقف عليه - بعد طول البحث عنه-. 
- € 1۳~ 


وقتهاء فنقض أصله في ذلك. 

ويجوز أن يقال له: كل متيمم قبل وقت الصلاة لا يجوز له ذلك › 
دليله صلاة المغرب. 

وأيضا فإن أبا حنيفة يقول: إن المستحاضة تتوضاً لوقت كل 
صلا فنقول: إذا توضأت لوقت الظهر وصلت الظهرء ثم دخل وقت 
العصر وجب عليها أن تتوضاً أيضا لوقت العصرء ولا يجوز أن تصلي 
العصر بطهارة الظهرء بل المستحاضة -عنده- تصلي الفوائت بطهارة 
واحدة. وعندي أن المستحاضة إذا لم يكن دمها متصلاً. وكانت صلاتها 
تسلم بالوضوء توضأت'. فإذا ثبت أنها لا تجمع بين الصلاتين بوضوء 
واحد فلنا: هما صلاتا فرض فوجب أن لا يجوز الجمع بينهما بطهارة 
ضرورةء فكذلك في التيمم؛ لأنها طهارة ضرورة فلا يجمع بها بين 
صلاتي فرض. 

ونقول أيضا: إن التيمم بدل عن مبدل فيجب أن لا يجوز قبل 
وجوبه. ولا يجوز إلا بعد دخول الوقت. دليله سائر الأبدال التي لا 
تجوز قبل وجوبها. 

فإن قيل: فقد روي في حديث أبي ذر أن النبي عله قال: 
«الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج"ء فجعله 
وضوءا له أبدًا. 


.)457( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 
.)٤۳۸ :877( ينظر ما تقدم ص‎ )۲( 


(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (0؟17١).‏ 
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وأيضا فإنه طهارة يؤدى بها النفل فجاز أن يؤدى بها الفرض. 
أصله الطهارة بالماء. 
قيل: عن الخبر جوابان: 


أحدهما: أنه يقتضى أن الصعيد وضوء ومما يتطهر به» نحن 
تقول يلاق رهن قله عن كل ا أم ك5 لبن فيه 


والجواب الآخر: هو أن الصعيد اسم للجنسء والوضوء للجنس , 
فصار جنس الصعيد كجنس الوضوء » فينبغي أن يستوفى جنس 
التيمم بجنس الصلاةء وإذا تيمم مرة واحدة للصلوات كلها فهو بعض 
جنس التيمم لا كله. 

ا إن استدلوا بقوله: «التيمم طهور المسلم وإن لم يجد الماء 
عشر حجج'ء فإن التيمم اسم لجنس التيمم فينبغي أن يستوفى كل 
التيمم لكل الصلوات فيصير لكل صلاة تيمم وفقو أنضا ذليلنا؛ لأن 
التيمم هو القصد والفعل؛ وحن a‏ عبد كل باز فريظرة جد 
يستوفى جنسه لجنس الفرائض 

وأما قياسهم على الطهارة بالماء فإنه فاسد الموضوع؛ لأنه لا 
يجوز اعتبار الفرض بالنفل. ألا ترى أنه يجوز أن يترك في النفل ما لا 
يجوز تركه في الفرض؛ لأن النفل أخفض رتبة من الفرض فيجوز أن 
يصلي النفل جالسا مع قدرته على القيام» ويجوز ترك القبلة في النفل 
في السفر مع القدرة. ولا يجوز ذلك في الفرضء فكذلك يجوز أن 
يجمع في التيمم بين صلاتي نفل ولا يجوز الجمع به بين صلاتي 
فرض. 

.)١170( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
- ۱1۳ - 


وعلى أن المعني في الطهارة بالماء أنه يرفع الحدثء فلهذا يصلي 
به ما شاء. وليس كذلك التيمم؛ لأنه لا يرفع الحدث, وإنما يستباح به 
فعل الصلاة, ولأنها طهارة ضرورة فلا يجوز أن يستباح بها ما يستباح 
والطيارة: كطيا رة الميتحاضية: 

فإن قيل: فإن الأصول موضوعة على أن حكم الأبدال حكم 
المبدلات: فكل ما يستباح بالمبدل يستباح بالبدل» كالصوم في الكقارة. 
كذلك أيضًا التيمم لما كان بدلاً عن الماء وجب أن يستباح به من الصلاة 
ما يستباح بمبدله. 

وأيضا فلو أوجبنا التيمم لكل صلاة لأوجبنا من حدث واحد 
طهارتين من جنس واحد. وهذا لا يوجد في الأصول. ألا ترى أنه لو 
أحدث لم يوجب طهارتين من جنس واحد. 

قيل:أما قولكم : إن حكم الأبدال حكم المبدلات فإنه باطل على 
مذهبكم بالمسح على الخفين . هو بدل من غسل الرجلينء ولا يستباح 
به ما يستباح به إذا غسل الرجلين؛ لأنه إذا غسل رجليه صلى لفغير 
توقيت» وضي مسح الخفين توقيتا"". 

وقولكم: إننا نوجب طهارتين من جنس واحد من حدث واحدء 
وجد الماء قبل دخوله في الصلاةء ثم انقلب الماء قبل استعماله فإن 
قلتموه بمحدث لا يزول حدثه. فإذا تيمم لصلاة وصلاها انتقض حكم 


- التوقيت في المسح على الخفين مسالة خلافيةء وهي من المسائل التي أفردها المؤلف‎ )١( 
.)١555( رحمه الله- بالبحثء وسيأتي الكلام عليها ص‎ 
~1 - 


تيممه. فهو كما يتوضأ ويصلي ثم يحدث فإنه يتوضأ للصلاة 
الأخرى١‏ 6 

فإن قيل: هذا يمنع من الجمع بين الصلاتين؛ لأنه إذا صلى صلاة 
بالتيمم» وأراد أن يجمع بينها وبين الأخرى. مثل صلاة الظهر والعصر 
في وفت الظهر. فتشاغله بطلب الماء للثانية فإن لم يجده تيمم يخرجه 
عن الجمع بين الصلاتينء وقد أبيح له الجمع بينهما لعذر السفر أو 
المرضء وصورة الجمع أن تكون الصلاة الثانية تالية للأولى لا فصل. 

قيل: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أن صورة الجمع تقديم الثانية إلى وقت الأولىء وإن 
انفصل بينهما بركعتين!'' تنفل جازء فلا يمنعه الفصل القريب. 

والجواب الثاني: هو أن ما يمنع من الفصل بينهما إذا كان 
الفصل لا لأجل أسباب الصلاةء فأما إذا كان بأسباب الصلاة لم يمنع. 
ألا ترى أنه قد يفرغ من الصلاة الأولى ثم يجوز أن يؤذن للثانية ويقيم, 
ولم يمنع هذا من الجمع. لأن الأذان والإقامة من شعار الصلاة » فهو 
كالشروع فيهاء فكذلك طلب الماء والتيمم من شعار الصلاة فهو 
كالشروع فيهاء وكذلك لو وجب عليه صلاتان فائتتان على ظهر 
الروايتين عن مالك - رحمه الله -7). 


ونقول أيضا: إنه قد صارت الصلاة علة في وجوب الطهارة؛ كما 


(#) نهاية الورقة ۰ بپ. 
لله هكذا رسمت في المخطوطة: «وإن انفصل...»». ولعل صوابها: «وإن فصل بينهما 
بركعنين». 


(۲) ينظر ما تقدم ص (۱۱۲۸). 
11۳A -‏ ~ 


أن السهو فيها علة في وجوب سجوده. فكل مصل تجب عليه الطهارة 
كما أن كل ساه يجب عليه سجود السهوء فإذا صل صلواك وشو 
واخ سفن في كل صلاةء وإذا صلي صلوات بتيمم واحد لم 
يحصل طاهرا ارتفع حدثه في كل صلاة » وإنما يحصل مستبيحا 
للصلاة بالتيمم» وهو محدث. 


فإن احتجوا بحديث عبد ارج بن عوف وأنه ابتغى یوما ماء 
فلم يجده فتمسح بالتراب ثم صلىء ثم أدركته السبحة فصلاها ولم 
يتوضاء وقال: أنا طاهر ولو أدركني وقت صلاة أخرى لم أبال أن 
أصلي بتمسحي من التراب الذي تمسحت به إلا إن أحدثت شينًا 
فأتوض!"). 


)١(‏ أخرجه محمد بن الحسن فى كتاب الحجة على أهل المدينة ١١/١‏ باب التيمم» قال: 
ابوا إسعاميل بن عياش قال :حدقا عمران بن أبي الل عن يزيد بن عبد الله 
انين ف اک عن رمعم ين الکو أن ع ال رک ت عرف فاك 
ودا الأكن شف من وجه 
الأول: الانقطاع بين محمد بن المتكدر وعبد الرحمن بن عوف عَيظيَةُ » فإن عبد الرحمن 
ES‏ ا ا 0 
حوالي سنة )1١0(‏ ه. ١‏ 
ينظر: تهذيب ۳۰۳,۲۳۰۲/۰. 
الثاني: أن فيه عمران بن أبي الفضل. 
قال عنه يحيى بن معين: ليس بشيء » وقال عنه العقيلي:'خديثه غير محفوظ روى 
مناکیز. وقال عنه اين حبان: شيخ يروي عن نافع ٠‏ روى عنه أهل الشام» > كان ممن 
يروي الموضوعات عن الأثبات على قلة روايته, لا يحل كتابة حديثه إلا على سبيل 
لقعب 
ينظر: كتاب المجروحين ۱٤٩/۲‏ لسان الميزان 4 /ة4؟. 
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الوضوءء إذا تيممت فأنت على وضوء حتى تحدث 


ويما رواه هشام بن حسان عن الحسن قال: aT‏ 
4 


قيل: أما حديث عبد الرحمن فإن راويه إسماعيل بن عياش» وهو 


م كد 10 


وأيضا فإن هذا مذهب عبد الرحمن. وقد عارضه ما هو أقوى 


منه»› وهوما ذكرناه عن علي وابن عباس وابن عمر فإنهم كانوا 


(۲) 


(0 


سرين وسهيل بن أبي صالح وعكرمة وأبي مجلز وغيرهم. وروى عنه: حماد بن سلمة 
وحماد بن زيد والثوري وابن عيينة وشعبة وغيرهم. قال عنه أبن حجر: «ثقة من أثيت 
الناس في ابن سيرين» وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال؛ لأنه قيل: كان يرسل 
عنهما». أخرج حديثه الستة. توق وبحم ة الله سنن [141) نه وقيل: غير ذلك. 
ينظر: تهذيب الكمال ۱۹۳-۱۸۱/۲۰. تقريب التهذيب ص .)٥۷۲(‏ ' 

أخرجه من هذه الطريق محمد بن الحسن في كتاب الخجة على أهل المدينة ارام 
باب التيمم. وفي رواية هشام بن حسان عن الحسن مقال كما تقدم. 

ورواه عيد الرزاق فى مصنفه 1 كتاب الطهارة باب كم يصلى بتيمم واحد؟. 
عن الثوري عن عمرى بن عبيد عن الحسن. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ,١170/١‏ كتاب الطهارات» في التيمم كم يصلى به 
من صلاة؟: عن هشيم بن يونس عن الحسن. 

وأخرجه البخاري تعليقًا فى صحيحه 457١/١‏ كتاب التيمم» باب الصعيد الطيب 
وضوء المسلم يكفيه من الماء. 7 
وقال ابن حجر في فتح الباري oY/1‏ : «وصله عبد الرزاق واد بن أبي شيبة وسعيد بن 
منصور وحماد بن سلمة فى مصنفه» |.ه مختصراً. 


اذا حدث عن غير أ > أما اذا حدث عن أ فصدوق ة ته عنهم. 
.إذ حدث عن غير آهل بلده آما إن EEE‏ ات 


وانظر ما aa N E‏ عند 


-١١8+٠ + 


يتيممون لكل صلاةء وقول الجماعة؛ وفيهم علي كز - وهو إمام - 
أولى من قول عبد الرحمن بن عوف. 

على أن قول عبد الرحمن ذلك يدل على أنه كان يتيمم مع وجود 
الماء؛ لأنه قال: إلا أن أحدث شيئًا فأتوضاء ولم يقل: فأتيمم» وهذا لا 
يجور. 

وما روي عن الحسن فقد عارضه مارواه حارث 
العكليا" عن إبراهيم النخعي قال: يتيمم لكل صلا" 


)1( سيق تخريج هذه الآثار ص (۱۱۳۲). 


(۲) هوالحارث بن يزيد العكلي التيمي الكوفي. روى عن ابرا هيم النخعي وعامر الشعبي 
وعمارة بن القعقاع وعبد الله بن نجي الحضرمي وغيرهم. وروى عنه: محمد بن عجلان 
ومنصور بن زاذان وخالد بن دينار ورفاعة بن إياس وغيرهم. كان فقيهاً من أصحاب 
النخعي من عليتهم » وكان ثقة في الحديث. روى له البخاري مقرونًا بغيره» وروى له 
مسلم والنسائی وابن ماجه. 
ينظر: تهذيب الكمال /4 5,١‏ ؟: تهذيب التهذيب ٤۲١/٤۰‏ , 499 


(؟) لم أجده من هذه الطريق التى ذكرها المؤلف. 
واحد؟. عن الحسن بن شارة عن لمكم ومنصور عن براه يم النفعي به 


ص .)132١(‏ 
وأخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان 6/ره/4١١»:‏ عن عمران القطان عن قتادة 
عن إبراهيم يه. 


وقد روي عن إبراهيم ما يخالف هذا » فقد روى محمد بن الحسن في كتاب الحجة 
على أهل المدينة ١/١‏ باب التيمم, وابن أبى شيبة فى مصنفه :١70/١‏ كتاب 
الطهارات» في التيمم كم يصلي به من صلاة. عن إبراهيم النخعي أنه قال : إذا تيمم 
الرجل فهو على تيممه ما لم يجد الماء أو يحدث. 

-١١81١- 


وقد ذكرنا ذلك عن جملة من التابعب:(") 

وعلى أن قول علي وابن عباس وابن عمر أولى؛ لأنه كإجماع 
المتحارة: 

وقد قيل: إن الوضوء كان واجبًا في أول الإسلام على الناس لكل 
صلاةء سواء كانوا محدثين أو متطهرين؛ فلما صلى النبي كه صلوات 
بطهر واحدا") علم أن ذلك قد نسخ» وبقي على ذلك علي وابن مسعود 
وابن عمر إلى أن ماتوا - رضي الله عنهم - . فعلم أنهم كان يستحبون 
ذلك وبقي المتيمم على أصله؛ لأنه بدل الوضوء الذي كان واجبًا لكل 
صلاة لم ينسخ: ولا يجوز نسخه بقياس خاصة وعلي وابن عباس وابن 
مسعود وابن عمر على ذلك. 

وقد قيل: إن الوضوء لكل صلاة مخصوص بفعل النبي َو حين 

جمع الصلوات عام الفتح بوضوء واحد» وهذا كله يدل على أن المفهوم 
من قوله - تعالى-: ۾ إذَا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم 4 الوضوء 
عند كل قيام إلى الصلاة, والله أعلم. 


.)۱۱۲۸( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 

)"( جاء عن علي وابن عمر -رضي الله عنهم- أنهما يتوضآن لكل صلاة. 
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١/۸ه.‏ كتاب الطهارة» باب هل يتوضا لكل صلاة أم 
يجب لكل صلاة أم لا؟. 


-١١845- 


فصل 
ويجوز للمتيمم أن يصلي بالمتيممين والمتطهرين جميعا!". وبه قال 


أبو rE‏ والشافعى!". 


38 ©( ¢. 007 
وحكي عن ربيعة ومحمد بن الحسن أنه لا يجوز أن يصلي 


بالمتطهرينء ويصلي بالمتيممين. 


(1) 


(0 


00 


قال محمد: بلغنا ذلك عن على- رضوان الله عليه -'. 


ينظر: المدونة الكبرى ٠۲/١‏ التفريع ۰۲۰۲/۱ الإشراف ,75/١‏ الاستذكار ؟/١؟,‏ 
الذخيرة .774//١‏ 


ينظر: الأصل ٠٠٠/١‏ المبسوط .١١١/١‏ بدائع الصنائع ١/راه,‏ الهداية ١/لاه,‏ 
البحر الرائق ١/ر580.‏ 


ينظر : المهذب ۴۷/١‏ المجموع ١77/4‏ : روضة الطالبين ٠١٠/١‏ مغنى المحتاج 

. نهاية المحتاج كا‎ ١ 

ينظر: المدونة الكبرى ١/۲٠ء‏ الأوسط 1۸/۲. 

ينظر: المراجع السابقة هامش (2). 

لم يذكر المؤلف -رحمه الله- قول الإمام أحمد -رحمه الله- فى هذه المسالة. 

وقد قال الإمام أحمد بجواز إمامة المتيمم المتوضئين. 

ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ,١76-1١757/5١‏ المغني ۲ المحرر 

ينظر : الأصل ٠١٠/١‏ . 

وأثر علي تة في كراهية إمامة المتيمم للمتوضئين رواه مسدد في مسنده» كما في 

المطالب العالية ٠١١/١‏ كتاب الصلاةء باب شروط الأئمةء وابن المنذر في الأوسط 

7۲١‏ كتاب التيمم» ذكر إمامة المتيمم المتوضئين؛ والبيهقى فى السنن الكبرى 

١‏ كتاب الطهارة ؛ باب كراهية من كره ذلك -يعني إمامة المتيمم المتوضئين-, 

وقال عقبه: «وهذا إسناد لا تقوم به حجة». 

وذلك لأن في إسناده الحارث الأعور, وهو كذابء كما تقدم ذكر ذلك في ترجمته ص(۷۹۲). 
-١١4#-‏ 


والدليل لقولنا: ما وري عن ابن عباس كلت أنه كان متيمما 


ا ١ 35 : r‏ 
جنبًا فصلى بعمار وبآخرين كانوا معه من الصحابة. وهم متطهرون'. 


وأيضا ماروي عن عمرو بن العاص -حيث كان واليا -قال: 


> مه ٠.‏ ۲ . مه 
كشيممت وصليت بالناسر( 0 ولم يمرق. 


00 


أخرجه ابن المنذر في الأوسط 1۸/۲ كتاب التيمم» ذكر إمامة المتيمم المتوضئين, 
الاق في ان الكرى 87/1 كان الطهارة. اب الم يوم المتويككن. 

ورواه الدخارق في ضجيخه مواقا بصيغة الجزم ٠۳١/١‏ كتاب التيمم» باب الصعيد 
الطحو ارتو E a‏ 

قال ابن حجر في فتح الباري :٥۳۲/١‏ « وصله ابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهماء 
وا مع اد > ١‏ : 

أخرجه أحمد فى المسند ۲۰۳/٤‏ ,٠٤۲۰ء‏ وأبى داود فى ستنه »۲۳۸/١‏ كتاب الطهارة, 
ا البرد أيتيمم؟, والدارقطني في س ١‏ ,/, كتاب الطهارة» 
باب التيمم» والحاكم فى المستدزك ۱۷۷/١‏ ,۷۸ء كتاب الطهارةء والبيهقى في الستن 
العترى :1ر0 كاب اا وات القتعم فى ال 6ات ال ا الطلة من 
شدة البردء وفي الخلافيات »٤)۸.-٤۷۸/۲‏ کتاب الطهارة. كلهم عن يزيد بن أبي 
حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن عمرى بن العاص تائيه 
فذكره. 

وقال البيهقي في الخلافيات ؟/١::‏ « هذا مرسل » لم يسمعه عبد الرحمن بن جبير 
من عمرو بن العاص. والذي روي عن عمرو بن العاص في هذه القصة متصلاً ليس 
فيه ذكر التيمم»!. ه. 

وهو يشير بذلك إلى ما رواه ابو داود فى سننه ,”75/١‏ كتاب الطهارةء باب إذا خاف 
الفقالفرد' اتخ وای خان فى س كنا فى ان 2 كنات 
الطفازة كان ال بو الدا رق فى مل ١‏ كاب الطينارة نان الت 
الماك فى امرك 11/07١‏ كات الطهارة: وانیو فى التق الكبرى ٠2ر9‏ 
كتاب الا باب التيمم في السفر إذا خاف ا العلة من شدة البردء وفي 
الخلافيات أيضا »٤۸١, ٤40/۲‏ كتاب الطهارة. كلهم عن عبد الرحمن بن جبير ‏ = 


-١١8485- 


وأيضا فإن كل من جاز له أن يصلي بالمتيممين جاز له أن يصلي 
بالمتوضتكين: ا تر اا2 


= عن أبي قيس -مولى عمرو بن العاص - أن عمرو بن العاص كان على سريةء وأنه 
أمبائهم يرو شف ا له د ج فة ال فقا واه الت اة 
ولكني ما رأيت برداً مثل هذا » هل مر على وجوهكم مثله؟. قالوا لا . فغسل مغابنهء 
وتوضا وضوعه للصلاة, ثم صلی بهم فلما قدم على رسول الله يِه سال رسول الله 
يك : ٠‏ كيف وجدتم عمرًا وصحابته؟». فأثنوا عليه خيرًا » وقالوا: يارسول الله . صلی 
بنا وهو جنب. فأرسل رسول الله ية إلى عمرو فسالهء فأخبره بذلك» وبالذي لقي من 
البرد. فقال : يارسول اللهء إن الله - تعالى- قال إ ولا تقتلوا أنفسكم 4. ولو 
اغتسلت مت. فضحك رسول الله ية إلى عمرو. 
والحديث بلفظ التيمم أخرجه البخاري في صحيحه معلقًا بصيغة التمريض 
71 كتانب الوم مان ا كاف الحتن على فب الخ ال لوت ار اف 
العطش تيمم. 
قال ابن حجر في فتح الباري :041/١‏ « هذا التعليق وصله أبو داود والحاكم .... 
وإسناده قوي» .١‏ ه. 1 
وقد حاول البيهقي الجمع بين الروايتين فقال في السنن الكبرى 551/١‏ بعد روايته 
لهما: «ويحتمل أن يكون قد فعل ما نقل في الروايتين جميعًا » وغسل ما قدر على 
غسله» وتيمم للباقی» |. ه . ٤‏ 
وقد نقل النووي كلام البيهقي المتقدم ثم قال عقبه: «وهذا الذي قاله البيهقي متعين؛ 
لأنه |13 نكن الجن بين الزوا كن فان اه 
ينظر: المجموع ؟/؟1١5.‏ 
قلت: وقد أخرج ابن المنذر في الأوسط ۲۷/۲ كتاب التيمم؛ ذكر تيمم الجنب إذا 
خشي على نفسه البرد» الحديث بلفظ التيمم بسند متصل لا انقطاع فيه فذكر 
الواسطة بين عبد الرحمن بن جبير وبين عمرو بن العاص بز وهو أبو قيس - مولى 
عمرو بن العاص-. 
ولم أر من نبه إلى إستاد ابن المنذر هذاء لا من المتقدمين ولا من المتأخرين» فيحتمل 
أن هذا إسناد متصل تفرد به ابن المنذرء ويحتمل أنه سبق قلم» وأن ذكر الواسطة 
ههنا خطأء والله أعلم. 

-11 € - 


فأما ماذكروه عن على فإنه لا يصح عنه. ولو صح لكان قول 
الأكثر من الصحابة - رضوان الله عليهم - أولى. 

ويجوز أن يكون كرهه. ونحن نكرهه؛ وجوازه بالقياسء وبقول ابن 
عباس وعمرو بن العاص. 


AVES 


فصل 

قد مضى الكلام' * على أنه لا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم 

واحد» وتضمن أنه لا يجوز قبل الوقت. ورأيت أن أجرد الكلام في أنه 

لا يجوز التيمم قبل وقت الصلاة. وأن من شرطه دخول الوقت'ء وبه 
قال الشافعر". 


0 .لل ل . 35 - . - 3 
وقال أبو أبو حنيفة: يجوز التيمم قبل دخول الوق" 


قالوا: لأن كل طهارة صح أن يؤتى بها بعد الوقت صح أن يؤتى بها 
قبله؛ كالطهارة بالماء. 


والدليل لقولنا: ما تقدم ذكره من قوله - تعالى- : ( إذَا قمعم إلى 
الصّلاة فاغسلوا وجوهكم ) إلى قوله: فلم تجدوا ماء قَتيِمُمُوا 404 ٠‏ فأباح 


(#) نهاية الورقة 1١4‏ . 
)١(‏ ينظر: الإشراف ۳۲/١‏ الكافى ١/ر187١:ء‏ بداية المجتهد ١ك/رةغ.‏ الذخيرة ١//.”"؟,‏ 
مواهب الجليل ١/رهه؟.‏ 


(؟) ينظر: الأم ,57/١‏ مختصر المزني 45/4: الحاوي الكبير ١/577؛‏ المهذب ١/5؟,‏ 
روضة الطالبين ١/ر9١١.‏ 


(؟) ينظر: المبسوط .٠١ 5/١‏ بدائع الصنائع ١/5ه/هه:‏ المختار 25١/١‏ تبيين الحقائق 
۱ء ملتقى الأبحر .51/1١‏ 
لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - فى هذه المسالة. 
وقد ورد عن الإمام أحمد روايتان في هذه ا 
الأولى: لا يجوز أن يتيمم قبل دخول الوقت - وهذه الرواية هى الصحيح من المذهب-. 
والثانية: يجوز التيمم قبل دخول الوقت, واختار هذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية. 
ينظر: الهداية ۲١/١‏ المغني 5١1/١‏ المحرر ۲۲/١‏ المبدع ,507/١‏ الإنصاف 
a4‏ 


(؛) سورة المائدة, آية (1). 
- €۷ 


التيمم إذا لم يجد الماء بشرط أن نكون قيامًا إلى الصلاةء وقبل دخول 
الوقت لا نكون قائمين: إلى الصثلاة. 

وأيضا فإنه يكون متيممًا للفرض في وقت هو مستغن عن التيمم 
فيه فوجب أن لا يصح له ذلك» أصله إذا تيمم مع وجود الماء وقدرته 
على استعماله. ولا يلزم على هذا التيمم للنفل قبل وقته؛ لأنه غير 
مستغن عنه للنفل؛ إذ لا وقت له معين. 

فإن قيل: هو منتقض به إذا تيمم في أول الوقت فإنه يصح أن 
يصلي به الفرض وإن كان مستغنيًا عنه؛ لأنه يجوز له أن يصلي به في 
آخر الوقت: 

قيل: إذا دخل الوقت فقد لزمه الفرضء ومن لزمه الفرض لا 
يقال: إنه مستغن عن أداء فرضه. 

وأيضا فإن التيمم أبيح للضرورة على وجه الرخصة؛ بدليل أنه لا 
يتيمم مع قدرته على استعمال الماءء وما أبيح للضرورة والحاجة لا 
يستباح قبل وقت الحاجة ووجودهاء مثل أكل الميتة وغيرهاء ومثل 
طهارة المستحاضة. 

فأما قياسهم على الطهارة بالماء فنقول: المعنى في ذلك أنها 
أبيحت لا لضرورةء وما جاز من غير ضرورة وحاجة جاز أن يؤتى به 
من غير حاجةء كسائر الماكل المباحةء وما أبيح لحاجة وضرورة فلابد 
فيه من وجود الضرورة والحاجة كما ذكرنا في أكل الميتةء والله أعلم. 


-١١58- 


فصل 


وطلب الماء من شرط صحة التيمم عندنا!"). وعند الشافعي". 


وفال أبو حنيفة وصاحيتاه: ا يفتقر إلى طلب ا لقوله - 


ا 
طلبه فهو غير واجد له. 


ولأنه إذا كان واجدًا للرقبة في الكفارة لزمه أن يعتقهاء ثم لو لم 


يجدها لم يلزمه أن يطلبها في المواضع. بل يجوز له الانتقال إلى 
الصوم, كنذلك الماء. 


0 


(٤( 


والدليل لقولنا: ماذكروه من دليلهم من قوله - 


ينظر: الإشراف .55١‏ الكافى ١/ر”18١.ء‏ بداية المجتهد ١ك/ث::‏ الذخيرة ١/ره؟2,3‏ 
القوانين الفقهية ص .)١(‏ 
ينظر: الأم ,,5/١‏ مختصر المزني ۹⁄۸ الحاوي الكبير ٠۲٦۲/١‏ المهذب 5/١‏ 5, 
حلية العلماء .٠٤٤/١‏ 
إن لم يغلب علي ظنه قرب الماء. 
أما إن غلب على ظنه أن هناك ماء لم يجز له أن يتيمم حتي يطلبه. 
ينظر: بدائع الصنائع ٤۷/١‏ الهداية ۲۷/١‏ الاختيار ١/ر١"”/‏ تبيين الحقائق ١/؛]:‏ 
ملتقى الأبحر .۳۲/١‏ 
لم يذكر المؤلف- رحمه الله- قول الإمام أحمد - رحمه الله- في هذه المسالة. 
وقد ورد عن الإمام أحمد فيمن عدم الماء ولم يتحقق عدم وجوده راان 
الأولى: يلزمه الطلب - وهذه الرواية هى المذهب عند الحنابلة-. 
والثانية: لا يلزمه الطلب. ١‏ 
ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ١/۳۲٠ء‏ الهداية ۲١/١‏ المغني١/1١5,‏ 
المحرر ۲۲/۱ الإنصاف .۲۷٠١, ۲۷٤/١‏ 
سورة المائدةء آية (1). 
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تعالى-: ل فلم تجدوا ماء فتيمّموا 4. وحقيقة هذا : أنه لا يقال لمن لم 
يطلب الشيء: إنه لم يجدهء وإنما يقال: ليس هو عنده فإذا وجده من 
غیو طت لا يقال إله وخ ويل ان :اانه إن كان عند 

وأما عتق الرقبة في الكفارة فإنه لا خلاف أنه لا يجوز له الانتقال 
إلى الضوم إلا يعن أن يطب الرقبة أو يطلب ثمنها فى ملكة؛ إن ود 
الثمن طلب الرقبة للشراءء فأما قبل الطلب في ملكه فلا يجوز لها 
كذلك الماء يطلبه أو ثمنه ليبتاعه. والعلة فيه: أنه بدل عن مبدل مرتب 
وجب آنل يوز له الانتمال إلية إلا بطب المدل هي الوضع 
الذي يطلب مثله فيه. أصله طلب الرقبة أو ثمنها في الملك . وطلب 
الماء في المواضعء مثل الآبار والحياض والرفقةء ومواضع بيعه. 

واحترزنا بقولنا:« مرتب» من مواضع التخيير في جزاء الصيد. 
وما أشبهه؛ لأنه ليس بمرتب » وبا لله التوفيق. 


)١(‏ ينظر : بدائع الصنائع 41/0: العناية ٠٠٠/٤‏ الكافي لابن عبد البر ؟/ر".1017,7, 
التاج والإكليل ,١1717/4‏ المهذب ”/را5١ ,١41,‏ مغنى المحتاج 734/7, 5360 المغنى 
4ء المبدع 6۹⁄۸ ٠١,‏ . 
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]°[ مسألة 

ويجوز للحاضر إذا تعذر عليه الماء. وخاف فوات الوفت أن یتیمم؛ 
مثل أن يبعد منه؛ أو يكون في بئر فإلى أن يعالجه تطلع الشمس ولم 
یکن صلی الصبح فإنه يتيمم ويصلي. ولا يعيد الا وبه قال 
الأوزاغن 

وروي عنه أنه يصلي بالتيمم ويعيد الصلاةا". 

وقال أبو يي وداود : لا يصلي ا ويتعلق الفرض بذمته 
إلى أن يقدر على الماء. 


وفال الشافعى: يلزمه أن يتيمم ويصلي. وإذا وجد الماء أعاد 
الصلا”. وهذا موافق لإحدى الروايات عن مالك. 


)١(‏ ينظر: المدونة الكبرى ٤۷/١‏ الإشراف ,50,74/١‏ الاستذكار ,١7/"‏ الذخيرة 
١رة؛؟,‏ 40 , القوانين الفقهية ص (59؟). 

(؟) ينظر: الأوسط ”/ر١",.‏ المغنى ١/ره7”4.‏ 

(؟) ينظر: المراجع السابقة هامش .)١(‏ 

)٤(‏ ينظر: المبسوط ۱۹۹/١‏ الهداية ۲۷/١‏ الاختيار 272/١‏ تبيين الحقائق :45/١‏ ملتقى 
الأبحر .72/1١‏ 

)( هذا وجه عند الشافعية, ذكره النووي» وقال عنه: » وهذا الوجه شان وليس بشيء». 
ومذهب الشافعي في هذه المسالة: أنه لا يجوز أن يتيمم مع وجود ماء يقدر على 

. ينظر: الحاوي الكبير ۲۸١/١‏ ,۲۸۲ المجموع ۰۲٦/۲‏ روضة الطالبين ,53/١‏ أسنى 

المطالب ۷۲/۱ فتح الوهاب .١١77/١‏ 5 
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والدليل لقولنا في أنه يتيمم ويصلي ولا يعيد: ما روي عن أبي 


ذر قال: اجتويت المدينة فانتقلت بأهلى إلى الَربذة ء وكنت أجنب 
وأعدم الماء خمسة الأيام والستة. فأتيت رسول الله اا فقال لي: 
«الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج)'". والدليل 


منه على وجهين: 


أحدهما: أنه عم بجعل الصعيد الطيب وضوء المسلم فلم يفرق بين 


والثاني: أنه ورد خاصًا في المقيم؛ لأن أبا ذر انتقل بأهله إلى 


الربذة مقيمًا بها معهم. 


(0 


وأيضا قول النبي يَكِ: « جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا فأين 


لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله فى هذه المسالة. 

وقد جاء عن الإمام أحمد فى هذه المسالة روايتان: . 

الاولى: افا بجو له أن تينم ولو حاف هوات وت اكرات وهده الزواية .في 
المذهب-. 

والثانية يجوز له أن تيمم إذا كاف خوج لوقك واتقان هة الروانة شب الماد 
ابن تيمية. 

ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ٠١١/١‏ الهداية ١/١‏ المغني ١/رهغ؟,‏ 
المحرر ١/ر؟؟,‏ الإنصاف ١/ر5.؟.‏ 


الربذة: -بفتح أوله وثانيه- من قرى المدينة على ثلاثة أيام» قريبة من ذات عرق. وأرض 
جويه: غير موافقة. 

ينظر: معجم البلدان ۲٤/۳‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر ؟/14877 »: والقاموس 
المحيط ١/ر5ةه.‏ 
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أدركتني الصلاة تيممت وصليت» 'ء وهذا عام لم يخص سفراً من 
حضر » فهو على عمومه إلا أن يقوم دليل. 

يجوز أن نستدل ا بقوله - تعالى-: « إذا قمعم إلى الصّلاة فاغسلوا 
وجوهكم 4 إلى قوله: < اا ماء فوا صعيدا 4 وهذا عام 
فيمن لم يجد الماء وعدمه فإنه يتيمم إلا أن تقوم دلالة. 

هذا على أبي حنيفة؛ لأن الشافعي يوافقنا على أنه يتيمم. 

فإن قيل: هذه الآية حجة لنا؛ لأنه -تعالى- أباح التيمم بشرط 
المرض والسفرء فلو جعلناه عمومًا في كل محدث حاضر ومسافر لكان 
ذكر المرض والسفر لفوا لافائدة فيه؛ وإن جعلنا نفس المرض 
والمتفرهتولة الخدت كان سناقطًا: فعلمتا أن لرن والسفر خضاءفن 
جواز التيمم عند عدم الماء. ١‏ 

قيل: هذا فاسد., وإنما ذكر السفر والمرض لمعنى» وهو أنه لو لم 
يذكرهما لجاز أن يظن ظان أن المرض لشدته وما قد أبيح للإنسان 
فيه من الفطر والجمع بين الصلاتين وأنه يثقل عليه ما لا يثقل على 
الصحيح» وكذلك مشقة السفر وقلة المياه في غالب الحال ما يجوز مع 
ذلك سقوط الطهارة جملةء كما سقط عن المسافر نصف الصلاة 
فقيل: تيمموا مع عدم الماء سواء كنتم حاضرين أو مسافرين أو مرضى 
تلحقكم المشقةء فإن الطهارة بالماء أو التيمم لابد منه مع القدرة عليه, 
ويصير تقدير الآية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وإن كنتم 


.)١١57( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
. ب‎ ١4 نهاية الورقة‎ )#( 


(؟) سورة المائدة. آية (1). 
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- خطابًا لهم أيضًا - يامحدثين على حال مرض وسفر فلم تستطيعوا 
استعمال الماء فتيممواء فهو خطاب للمحدثين على اختلاف صفاتهم 

وأيضا فإنه لا يمتنع أن يخرج الخطاب على الفغالب. يتعذر معه 
التمكن من الماء. وكذلك المريض إذا اشتد مرضه خاف استعمال الماء, 
فخرج الكلام على الأغلب ويكون غير المريض والمسافر عند تعذر 
استعمال الماء ودخول وقت الصلاة بمنزلتهما وفي حكمهما؛ لأن المعنى 
موجود في الجميع. كما ذكر الرهن بشرط السفر؛ لأن الغالب منه 
عدم الشهود, ثم قد ثبت جواز الرهن في الحضر كجوازه في السفر؛ 
ولم يبح التيمم الذي هو بدل الماء إلا لمراعاة وقت الصلاة وخوف 
يوجد فيه لو كان ريق أو مسافراء وقد فال الله -تعالى-: 
وربائبكم اللأتي في حجوركم من نسائكم 4) فخرج الكلام على الغالب 
من أمر الربيبة أنها تكون مع الزوجء ولو لم تكن عنده مع أمها لكانت 

ثم لو ثبت أن المرض والسفر شرطان في إباحة التيمم لم يمتنع 
أن يلحق بهما غيرهما بالقياس» فنقول: هو غير قادر على استعمال 
الماد. وقد لزمه فرض الصلاة فوجب أن يلزمه التيمم, أصله المسافر 

أو نقول: المعنى في جواز التيمم للمريض أو المسافر هو توجه ش 


)3( هكذا رسمت في المخطوطة: «يتعذر»» ولو قيل: «فيتعذر» لكان أولى. 
(۲) سورة النساء. آية (5؟). ۰ 
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الصلاة عليهماء وخوف فوت وقتها مع العجز عن استعمال الماء. وهذا 
موجود في الحاضر. 

هذا قياس يلزم من يمنع التيمم أصلاً. 

وأما من يلزمه التيمم ويوجب الإعادة فنقول: اتفقنا في المريض 
والمسافر أنهما إذا تيمما وصليا لم تجب عليهما الإعادة؛ لأنهما قد 
تيمما على ما أمرا به. وهذا موجود في الحاضر؛ لأنه مأمور بالتيمم 
عند العجز عن استعمال الماء مع خوف فوت الوقت وحضورهء فإذا 
فعل التيمم على ما أمر به لم تلزمه الإعادة؛ لأن كل واجب مجزئ © 
في السفر والحضر؛إذ قد أدى ما فرض عليه » ولو لزمته الإعادة مع 
فعله ما فرض عليه لم يكن فرق بين أن يفعل المأمور به فيطيع: أو 
يفعل المنهي عنه فيعصي. ولا يجزئه في الأمرين جميعاء وهذا فاسدء 
بل قد رأينا في الشريعة ضد هذاء وهو أن الإنسان ينهي عن فعل 
شيء فيفعله فيقع موقع الصحيح. ويجزئ عن الفرضء ولا تجب فيه 
الإعادة. كالصلاة في الدار المغصوبة, والتوضو بالماء الملفصوب. ولا 
يجوز أن يفعل الطاعة المأمور بها ابتداء . فيقع موقع الفاسد حتي لا 
يجزئه» فإذا كان الحاضر قد تعذر عليه استعمال الماء. وخاف فوت 
الصلاة مأمورا بالتيمم مطيعًا فيه فقد صلى على ما أمر به وأطاع , 
فلا ينبغي أن يقع موقع الفاسد الذي لا يجزئ وتجب فيه الإعادة. 

فإن قيل: فقد رأينا من يفعل ما افترض عليه» وأمر به ولا تسقط 
معه الإعادة. وهو موْفَعٌ موقع الفاسد» مثل مَنّ أفسد حجه. وصومه 


)۱( فى المخطوطة: «وجوب»» وما زثيته هو الصواب. 


)( هذا أقرب رسم لهاء وسياق الكلام في شيء من الغموض. 
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المفترضء فإنه مأمور بالمضى فيه فرضا عليه ومع هذا فعليه الإعادة. 
قيل: هذه غفلة وسهو؛ لأن القضاء عن الحج والصوم الفاسد إنما 
وجب بالفساد الذي تقدم على المضي في باقيه. وعوقب بالمضي فيه؛ 


۶ 


والحاضر إذا تعذر عليه استعمال الماء وخاف فوات الوقت صار مطيعا 
بالتيمم والصلاة ابتداء » فاعلاً لما أمر بهء لم يفسد شيئًا يجب عليه 
معه القضاء. فعروضه في الحج والصوم * أن يؤمر قبل الدخول فيها 
فيهما بالدخول» ويكون مطيعًا لم يتقدم منه إفسادء فدخل فيهما 
بالأمر الممتثل مطيعا فيه فلا يجب عليه إعادةء فإن أفسد بعد الدخول 
وجب القضاء بالإفساد. كما لو أفسد الحاضر ما دخل فيه من الصلاة 
لوجب عليه القضاء. فصار تيمم الحاضر بمنزلة الليل للصائم» فإن 
أمر بالدخول في التيمم والصلاةء ولم يطرأ عليه الفساد لم يجب 
القضاء. 

وأيضا فإن الماضي في الحج الفاسد والصوم الفاسد مأموران 
بذلك. فإذا فعلا ما أمر به أجزأهما في المضي ولا يجزئهما في 
إسقاط القضاء الواجب بالإفساد الذي هو غير المضي. 

فإن قيل: هذا فاسد بالمصلوب, والذي تحت الهدم . والمحبوس في 
الحش فإنهم مأمورون بالصلاة وعليهم الإعادة. 

قيل: هؤلاء لا تجب عليهم الصلاة إذا لم يقدروا على الماء 
والتيمم» ولا يجب عليهم القضاء. كالحائض والمغمى عليه؛ لأن المنع 
أتاهم بغير اختيارهم حيث لا يمكنهم دفعه'. 


(#) نهاية الورقة 1105 . 


.۲٠۱/۲ قال ابن عبد البر : هذه رواية منكرة عن مالك. ينظر الشافي‎ )١( 
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ومن قال من أصحابنا: عليهم الإعادة . قمعناه - عندي - إذا 
كانوا على طهارة ولم يصلوا بالإيماء وغيره» ومعهم عقولهم» فتصير 
منزلتهم منزلة من وجب عليه التيمم فتيمم ولم يصل فعليه الإعادظ"). 

ثم هذا بعينه يلزمهم في المسافر إذا تيمم وصلى ينبغي أن تكون 
عليه الإعادةء وإن كان قد فعل المأمور به. كما ظنوا أنه يلزمنا فيما 
أوردوه. 

فإن قيل: المسافر والمريض قد أبيح لهما الفطر في رمضان. 
التيمم والصلاة. ولا يسقط عنها"ا القضاء. 

قيل: أيضًا هذا سهو؛ لأن الفطر رخصة ولم يفعلا الصوم 
والمتيمم فعل الواجب . وضعل الصلاة. فلو رخص له في الخروج من 
الصلاة كما رخص للمسافر في الفطر لوجب عليه القضاء. ألا ترى أن 
المصلي لو رأى إنسانًا يغرق؛ أو شيئًا له يتلف لخرج منهاء وكان عليه 
القضاء؛ لأنه لم يصل » فسقط ما ذكروه. 

وعلى أن هذا نفسه يلزم في المسافر والمريض إذا عدما الماء 

فإن قيل: فإن الله -تعالى- لما أباح التيمم بشرط المرض والسفر 
دل على أن ما عداهما بخلافهما. 


)١(‏ هذه من المسائل التي أفردها المؤلف -رحمه الله- بالبحث » وسياتى مزيد بيان لها 
ص (0؟؟1). 


(۲) في المخطوطة: «عنهما» وما أثبته هو الصواب. 
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قيل: عنه جوابان: 

أحدهما: أننا قد ذكرنا أن الحكم من نص الآية لم يعلق بشرط 
المرض والسفرء وإنما خصا بالذكر للمعنى الذي بيناء!"). 

والجواب الثاني: أن لو ثبت حكم دليل الخطاب لم يمتنع أن تقوم 
دلالة القياسء. فيلحق المسكوت عنه بالمنطوق به. وقد ذكرنا دليل 
الا 

ونقول: إن كل من لزمه فرض التيمم فتيمم فإنه يسقط فرضه 
كالمسافر. 

وأيضا فان القادر على امتتعمال اكاء لا يفترق حكهة نين أن يكون 
مقيمًا أو مسافرًا في سقوط الفرض عنه. فكذلك العادم للماء يجب 
أن لا يفترق حكمهما. 

وثنا أن نخص كل واحد منهما بلفظ فنقول: لما كان الواجد للماء 
القادر على استعمالهء وقد حضر وقت الصلاة يجب عليه استعماله. 
ولم يفترق حكم الحاضر والمسافر في وجوب استعمالهء وجب أن يكون 
والصلاة به لا يفترق حكم المسافر والحاضر فيه؛ لأن وقت الصلاة قد 

ونقول للشافعي: لما كان واجدا للماء إذا استعمله على ما أمر به 
لم يفترق حكم المقيم والمسافر فيه وجب أن يكون العادم له يستوي فيه 


(۱) ينظر ما تقدم ص .)١١154(‏ 
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نشوا 


فإن قيل: م 0 ا 
فشرط -تعالى- في جواز التيمم السفر فلا يخلو أن کون بترا في 
يكون شرطا في جواز التيمم؛ لأن المقيم - عندنا وعندكم- يتيمم؛ فدل 
أنه شرط في سقوط الفرض بذلك التيمم» ولم يوجد ههنا سفر فلم 
يسقط فرضه. 

قيل: عن هذا جوابان:. 
بالذكر لما بيناهءلا على أن يكون شرطًا يتعلق الحكم به لا يجزئ مع 
E‏ 

والجواب الآخر: هو أن ظاهره شرط في جواز التيمم» ثم قامت 
دلالة على جواز التيمم ووجوبه مع عدم السفرء فسقط أن يكون شرطًا 
في الجوازء إذا سقط أن يكون شرطًا في إباحة التيمم -وشد وحب 
التيمم- سقط الفرض على ما شرحناه. 

ثم لا يمتنع مع هذا أن تقوم دلالة تسقط الفرض [ كما أسقطت 
مع التيمم 1". وقد ذكرنا قياسًا يوجب ذلك. 


.)١( سورة المائدة آية‎ )١( 
.)١١١00( )س ينظر ما تقدم ص‎ 


(۳) هكذا في المخطوطةء ولعل ما بين المعقوفين زائدء والله أعلم. 
- ۱10۹ - 


فإن قيل: فإنه مقيم صحيح فوجب' * أن لا يسقط فرضه 
بالتيمم. أصله إذا كان واجدا للماء. 

وأيضا: فإن عدم الماء في الحضر عذر نادر لا يدوم؛ لأن الأوطان 
والبنيان لا تبنى على غير مياه والأعذار النادرة لا تسقط الفرض» 
وإنما يسقطه الأعذار العامة السائدة ألا ترى أنه إذا لم يجد ماء ولا 
ترابًا يصلي ويعيد . وكذلك إذا صلی وعلى ثوبه أو بدنه نجاسه [ و ° 
سقط فرضها؛ لأنه عام يدوم» وكذلك سلس البولء وكذلك السفرء 
وكذلك الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؛ لأنه لا تلحقها 
المشقة في قضاء الصوم؛ لأنه في السنة مرة » والصلاة تتكرر في كل 
يوم وليلة خمس مرات قتلحقها المشقة في قضائها » وكذلك نكتتهم. 

والجواب أما قولهم: إنه مقيم صحيح فوجب أن لا يسقط فرضه 
بالتيمم» كواجد الماء غلط؛ لأن واجد الماءء القادر على استعماله منهي 
عن التيمم» فإذا تيمم لم يجزئ في حضر ولا سفرء وعادم الماء مأمور 
بالتيمم» حتى إن لم يفعله عصىء فوجب أن يسقط فرضه» كالمسافر 
إذا عدم الماءء وهذا أولى من قياسهم؛ لأن رد المأمور بالتيمم إلى مثله 
أولى من رد المأمور بالتيمم إلى المنهي عن التيمم. 

أما قولهم: إن عدم الماء في الحضر عذر نادر لا يدوم إلى آخر 
الفصل فعنه جوابان: 

أحدهما: أن واجد الماء في السفر العام نادرء كما أن عادم الماء 
في الحضر عذر نادرء فلما ردوا واجد الماء في السفر إلى الغالب من 


() نهاية الورقة ٠١۲‏ ب . 


)١(‏ هكذا في المخطوطةء ولعل ما بين المعقوفين زائدء والله أعلم. 
اد 


حكم الحضر ء لزم أن يرد نادرء وواجد الماء في السفر نادر. 

وعلى أن المسافرين ربما احتاطوا في جميا' الماء خوفمًا أن يقطع 
بهم أكثر من احتياطهم في الحضرء ومع هذا فقد جوز لمن عدمه 
التيمم. فكذلك الحاضر. 
يوجبه عليه كما يوجبه على المسافر فينبغي أن يسقط فرضه 
كالمسافر. 

والجواب الآخر: أنه ساقط بمن لم يجد ما يستر عورته. فصلى 
عرنانا فاته ادن ويضغط فرضة إذا صل رگذلك انات من هن 
وسيع وأفعى وغيره. وهذا كله نادر. 

فأما من صلى وعليه نجاسة فلا إعادة عليه؛ لأن إزالتها ليست 
بفرض -عندنا-(". وقد قلنا: إن من لم يجد ترابًا ولا ماء فإن الصلاة 
تسقط عنه» ولو صلى لم تجب عليه الإعادة". 
يتوضاً لكل صلاةء وكذلك المستحاضة ليست بمحدثة - عندنا-“. 

ثم لو أوجبنا على هؤلاء الطهارة لم يكن هذا عامًا بل هو نادر؛ 
لأن العادة جارية بالحيض لا بالاستحاضة: فهى نادرة. وكذلك سلس 


)۱( هذا أقرب رسم لهاء وتحتمل: «جمع». وكلا الرسمين له معنى صحيح. 
05 را 
5ا ھن 


NS 


البول والمذي نادرء فإذا توضاً أو تيمم وصلى سقط فرضه وإن كان 
نادرًا لولا ذلك لم يجب عليه التيمم. 

وقد ثبت أيضا أن التيمم يجب لمراعاة الوقت. والصلاةٌ في وقتها 
بالتيمم الذي هو طهارة ناقصة أولى من الصلاة في غير وقتها بطهارة 
تامةء فإذا وجب التيمم لمراعاة الوقت لم تجب الإعادة في غير الوقت 
بالطهارة الكاملة؛ لأنها قد مضت في وقتهاء كما مضت في السفر 
بالتيمم. 

وأما قضاء الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة فهو حجة عليكم؛ 
لأن الصلاة لما كانت تتكرر ثم سقط قضاؤها فيجب إذا صلى من لزمه 
التيمم ألا يكون عليه قضاؤها؛ لأنه قد أداها على ما أمر به. فهو أولى 
بسقوط القضاء عنه من الحائض. وهو كالمسافر إذا تيمم. ألا ترى أن 
الحائض غير مخاطبة بالصلاة ولا بالصوم» ولو صلت وصامت لم 
يصح منهاء وعادم الماء في الحضر مخاطب بالتيمم والصلاةء إن 
تركهما عصى كالمسافر سواءء فقد استويا في وجوب التيمم والصلاة 
فوجب أن يستويا في سقوط الفرضء كما استويا في فعل الصوم إذا 
صاماء وافترقهما في أن المسافر مرخص له في الفطر ولم يرخص 
للحاضر لا يضر في الجمع بينهما في الصلاة؛ لأن كل واحد منهما 
غير مرخص له في ترك التيمم والصلاة. ألا ترى أنهما قد استويا في 
الاجتهاد في القبلةء وكلفا طلبهاء ووجب عليهما الصلاة إلى حيث يغلب 
على قلنهما؛ لتراعاة الوقه: وكذلك الشاكف فساهرا كان أو حاكترا 
يجتهد في القبلة. فيصلي إليها مع القدرة ويصلي إلى غير القبلة مع 
عدم القدرة؛ وإن كانا يعلمان جهتها إذا لم يتمكنا من الصلاة إليهاء 
وهذا كله لمراعاة وقتهاء إذا فعل ذلك على ما أمر به سقط فرضه في 


15ت 


الباب كله مستمر -عندنا-؛ لأن الصلاة في ؤقتها بالتيمم أولى منها 
في غير وفتها بالوضوء. 

فإن قيل: فَجِوَرُوا للحاضر أن يتمم ويصلي الجمعة إذا خاف 
فواتها مع الإمام إلى أن يفرغ من الوضوء بالماء؛ لأنه إن * تشاغل 
بطلب الماء فاتته الجمعة مع الإمام. وكذلك يجب أن تجوز له الصلاة 
علي الجنازة في الحضر بالتيمم إذا خاف فواتها . 

قيل: أما الجمعة فليس فيها نص لمالك. وقد قال بعض أصحابنا : 
إن القياس يوجب ذلك" فعلى هذا لا يلزم السؤال» وينبغي أن يكون 
هذا سولاً لأصحاب الشافعي؛ لأننا ألزمناهم في الموضع الذي 
يوجبون فيه التيمم والصلاة كما نوجبه فقلنا: كل من وجب عليه التيمم 
والصلاة سقط فرضه. كالمريض والمسافرء ونحن وهم نقول: لا يجب 
عليهم التيمم للجمعة وإن خافواقوات الجضاعة والماء ضوجوة”)؛ لآن 
الظهر هي الأصل» فإن فاته فرض الجماعة فليس يفوته وقت الظهر 
وهو قادر على استعمال الماء. ووقت الظهر باق فمن كان قادرًا على 
الماء وخاف إن تشاغل به فاتته الجمعة مع الإمام فإنه لا يتيمم -عندنا 
وعند الشافعي-. فإن كان عادمًا للماء ووجب عليه التيمم فلا فرق بين 
الجمعة وغيرها في أن فرضها يسقط بصلاته بالتيمم إن خاف فوات 
الوقت المضيق؛ لأن التيمم قد وجب عليه وكلف الصلاة. فلما وجب 


(#) نهاية الورقة ٠١١‏ أ . 


. ٠٤۸/١ ينظر : مواهب الجليل ۳۲۹/۱ حاشية الدسوقى‎ )١( 


الحاوى الكبير ۲۸۲,۲۸۱۷/۱. 


ات 


عليه أن يتيمم ويصلي وفعل ذلك سقط فرضه. وليس الكلام في هذه 
المسألة فيمن يقدر على الماء ويخاف إن تشاغل به فات الوقت,ء وإنما 
الكلام في عادم الماء ولا يعرف له موضعًا فيجب عليه التيمم والصلاة. 
فإذا فعل ذلك قلنا: سقط فرضه. 

فأما الذي يجد الماء في الحضر أو السفر فيخاف إن استعمله 
فات الوقت فإننا نقول: إن خاف فوات الوقت المضيق بتشاغله بالماء 
فإنه -عندنا- يتيمم ويصليء والمخالف يقول: لا يتيمم مع وجوده إلا أن 
يخاف على نفسه التلف باستعماله وإن خاف فوات الوقت» وقد قال 
مالك -رحمه الله-: فيمن جاء ماء وخاف إن عالجه طلعت الشمس 
وفاتته صلاة الصبح فإنه يتيمم ويصلي'. 

وقد ذكرت اختلاف الرواية عنه فيه . فعلى هذا ينبغي أن 
يفصلء فإن كان عادمًا للماء أصلاً فإنه إذا خاف فوات الوقت المختار 
تيمم لكل صلاة. جمعة كانت أو غيرهاء في سفر أو حضر. وإن كان 
واجدًا للماء يخاف بتشاغله أن يفوته الوقت المضيق فإنه -عندنا- 
يتيمم ويصلي ويسقط فرضه؛ لأن التيمم جعل لمراعاة الوقت. إما 
المخقاق و اها الكو 

وقد يجوز أن يفرق بين صلاة الجمعة وغيرها فنقول: إن الحاضر 
الذي عليه صلاة الجمعة إذا عدم الماءء وخاف فوتها مع الإمام فإنه لا 
يتيمم ويصبر حتى يجد الماء إلا أن يخاف فوات الوقت المضيق؛ مثل أن 
لا يصلوا الجمعة حتي يبقى من النهار قدر ثلاث ركعات ثم تغيب 


.٤۷/١ ينظر : المدونة الكبرى‎ )١( 


(۲) ينظر ما تقدم ص .)1١10١(‏ 
- ۱1€ - 


الشمس فإنهم يصلون الجمعةا". فإن خاف فواتها تيمم وصلى» سواء 
كان عادمًا تماد لذ أو وا هذا نه مكافك إن ل طائقة الجممة 
فأما إن صلاها الإمام في الوقت الأول أو الأوسط فإن المأموم لا 
يصليها بالتيمم؛ لأن الظهر هي الأصل. ألا ترى أنها تجب على 
الحاشن والمشافر وال والثراة والحمتية لا تجن إلا على الحامتن 
الحر الذكرء فإن فاتته الجمعة مع الإمام فإنما تفوته الجماعةء والوقت 
-الذي هو الظهر- باق لم يفته؛ وينتظر حتى يأس من الماء إلا أن 
يخاف أن يفوته الظهر المختار فيتيمم؛ وكذلك إن صلاها الإمام في 
آخر الوقت المختار ولم يجد المأموم ماء فإنه يتيمم ويصلي معه. 

فأما صلاة الجنازة فإن كان الحاضر واجدا للماء غير أنه إن 
توضأ فاتته صلاة الجنازة فإنه لا يصلي بالتيمم؛ لأنه ليس بها 
مخاطبًا في عينه؛ لأن غيره ينوب عنه. وليست الجمعة والظهر كذلك؛ 
لأن كل إنسان مخاطب بها في نفسه»ء وليست على الكفاية كصلاة 
الجنازةء وإن كان عادمًا للماء أصلاً وهو ممن يلزمه التيمم لصلاة 
المرض جاز له -عندي- أن يصلي على الجنازة كالمسافر. هذا هو 
القيامن: 


وفرق مالك -رحمه الله- بين الحضر والسفر في صلاة الجنازة, 
فقال: المسافر إذا عدم الماء ووجب عليه التيمم للفرض جاز أن يصلي 
على الجنازة بالتيممء وأما الحاضر فإنه يتيمم للفرض ولا يصلي على 


)١(‏ هذا بناء علي ما يراه المالكية من أن وقت الجمعة يمتد عند العذر إلى قبيل غروب 
الشمس بمقدار الخطبة والصلاة. 
ينظر: التاج والإكليل ,١04,١648/"‏ مواهب الجليل ٠٥۸/۲‏ ,۹١٥٠ء‏ الشرح الكبير 
6 يي 
-١١58-‏ 


الجنازةا"؛ لأن الفرض يتعين عليه في الحضر والسفرء وله وقت 
بخلاف الحضرء فيجوز أن يصلي على الجنازة في السفر بالتيمم, 
ولأجل خلاف الناس في صلاة الفرض في الحضر بالتيمم. 

فإن قيل: فما تقول إن تعينت عليه الصلاة على الجنازة في 

قيَلء فة ذكرثت أن القناين يوتحت الصئلؤة هليه ` 

ويحتمل أن لا يصلي عليها؛ لأن من الناس من يجوز الصلاة على 
القبر. وقد روي! * ذلك عن مالك" فيدقن الميت. ثم إذا وجد الماء 
توضأ وصلى على القبر هو أو غيره. 

ويحتمل أن يصلي عليه إذا لم يكن غيره ممن يحمل الميت إلا من 
هو مثله في عدم الماء. وهذا هو القياس كالمسافر إذا عدم الماء. 


وقد جمعت في هذه المسألة الكلامَ على أبي حنيفة في أن 


.01/١ ينظر : المدونة الكبرى‎ )١( 

(#) نهاية الورقة ٠٠۲‏ ب . 

(۲) اختلف أهل العلم في الصلاة على القبر. 
فذهب الشافعي وأحمد ومالك -في رواية عنه- إلى جواز الصلاة على القبر لمن لم 
يصل عليهاء - مع اختلافهم في آخر وقت الجواز-. 
ودف أب .خليفة ومالك فن المشهون عات إلن عدم جوا الصلاة على القبلء واستكتى 
أب حه لولى إذافاقتةالصبلة. فجن له العا الف > 
ينظ بدا الضنائم ٠٠١/٠ ١/١‏ فن العدير لابن الماع جر بدا 
المجتهد 177/١‏ , 174 , القوانين الفقهية ص (150). المهذب ١/١۱۸ء‏ روضة الطالبين 
۲ المغني ٤٤٤/۳‏ ,٥٤ء‏ المبدع /رةه؟. 

-1155- 


الحاضر إذا عدم الماء فإنه - عتدنا- يتيمم ويصلي الفرضء وعنده- لا 
يتيمم ولا يصلي» ويكون الفرض في ذمته» والكلام على الشافعي في 
أنه يجب عليه أن يتيمم ويصلي كما نقولء وأن فرضه لا يسقط - 
عنده-» - وعندنا- يسقط. وذكرت الفرق بين المرض وصلاة الجنازة. 
والتيمم في الحضر فاستغنيت عن إفراد المسائل في ذلك. 

ووجه قول مالك: إنه يعالج الماء ويبلغ إليه وإن طلعت الشمس 
يوافق قولَ أبي حنيفة › والحجةٌ له هي حجة أبي حنيفة. 

ووجه قوله يصلي بالتيمم ويعيد هو قول الشافعي» فما ذكرته 
مخ چ اهو حه لهلاه اروا :وال خفن تلصوات؛ 


- ۱1۷ - 


فف 

فإن سئلنا على مذهب أبي حنيفة!' والثوري في صلاة الجنازة 
بالتيمم فى الحضر إذا خاف فوتها مع وجود الماء مسألة مبتدأة. فلنا: 
لا بجو وبه قال الشاف ( وأحمدة"ا. 

والدليل لقولنا: الظاهر من قوله -تعالى-: « وإن كنتم مرضئ أو 
على سفر 4 إلى قوله: ل فلم تجدوا ماء 4ء فعلق التيمم بشرط المرض 
والسفر وعدم الماء. وهذا ليس بواحد منهم. 
بالتيمم. 

فإن قاسوا ذلك على الفرض فهم لا يقولون به في الفرضء وإن 


,77,5١/١ ينظر: المبسوط ١ر8١١., بدائع الصنائع ١/١ه. الهداية ۲۷/۱ الاختيار‎ )١( 
. ٤١, ٤۲٤/١ تبيين الحقائق‎ 

(۲) ينظر: المغني ١/ره54,‏ المجموع 5557/7. 

(؟) ينظر: المدونة الكبرى ٥۱/۱‏ الإشراف ۰۳۷/۱ الكافى ۱۸۰/۱. مواهب الجليل ۲۲۸/۱۷ 
حاشية الدسوقی .١44/١‏ 
أسني المطالب ۷۳/١‏ فتح الوهاب ١/؟١١.‏ 

)5( هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد -رحمه الله-» - وهی المذهب عند الحنايلة-. 
والرواية الأخرى: أنه يجوز للحاضر التيمم لصلاة الجنازة إذا خاف فواتها. 
ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ١٠١١, ٠١١/١‏ الانتصار 2454/١‏ 
المغنى ١/ره؛؟,‏ المحرر ۲۳/١‏ الإنصاف 5/١‏ 70. 


.)1( سسورة المائدة. آية‎ )1١( 


NA 


ألزمونا ذلك على أصلنا فقد فرقنا بينهما بما تقدد('. 

وإن قاسوه على المسافر لزمهم الفروض في الحضر؛ لأن في عدم 
في الحضر يختلف -عندهم-: ولا يجيزون التيمم للفروض ولا للتطوع 
ويجوزونه لصلاة الجنازة إذا خاف فواتها. فإذا لم يجوزوا التيمم 
للفروض التي قد روعي فيها الوقت وهي متعينة على كل أحد ففي 
صلاة الجنازة أولى أن لا يصلي بالتيمم في الحضر. 

فإن قيل: إن لصلاة الجنازة فضيلة على سائر النوافل» حتى إنه 
قد اختلف فيها . فقيل: هي فرض على الكفايةء وقيل : سنة مؤكد", 
فإذا خيف عليها الفوات واستدراك فضيلتها جاز التيمم لها . 


)1١(‏ ينظر ما تقدم ص (1154:1135). وما بعدها. 

(؟) عامة أهل العلم يرون أن الصلاة على الجنازة من فروض الكفايات. 
وقد ذكر الكاساني والنووي في الإجماع على ذلك. 
غير أنه جاء عن بعض المالكية القول بأن الصلاة على الجنازة سنة 
وقد أبان ابن عبد البر هذه المسالة -بما لا مزيد عليه- فقال فى التمهيد 551/1: 
« وقي صلاة رسول الله على النجاشيء وأمره أصحابه اة ەج وغو عاق 
أوضح الدلائل علي تأكيد الصلاة علي الجنائز » وعلي أنه لا يجوز أن يترك جنازة 
مسلم دون صلاةء ولا يحل لمن حضره أن يدفنه دون أن يصلي عليه» وعلى هذا جمهور 
علماء المسلمين من السلف والخالفين, إلا أنهم اختلفوا في تسمية وجوب ذلك: فقال 
الأكثر: هي فرض على الكفاية» وقال بعضهم: سنة واجبة علي الكفايةء يسقط وجويها 
يمن حضرها عمن لم يحضرهاء وأجمع المسلمون علي أنه لا يجوز ترك الصلاة علي 
جنائز المسلمين» ا.ه . 
وينظر أيضًا : بدائع الصنائع ,5١١/١‏ المختار ,97/١‏ التفريع ,571/١‏ مواهب الجليل 
۲ المهذب ١/١۱۸ء‏ روضة الطالبين "117,547 الكافى لابن قدامة ١//4ه؟,‏ 
المحرر .۱۹۳/١‏ 1 

١ ١و ب‎ 


قيل: إن الجمعة آكد منهاء وهو إذا أدرك الركمة الآخرة مع الإمام 
خاف فوتهاء ولم يجز له أن يتيمم -عندكم-. فإذا لم يجز مع خوف 

مع أننا قلنا: إنه لا وقت(' لها يفوت فيجوز أن يصلي على القبر. 

فإن قيل: فقد قيل: قال النبي كيه ( جعلت لي الأرض مسجدا 
وظهنورا فأينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت14", وهذا عام في 
جنس الصلوات» وفي الحضر والسفرء وصلاة الجنازة من جنس 
الصلوات فقد تناولها ظاهر الخبر. 

قيل: المقصود من الخبر بيان الفضيلة التي خص كله بها. ألا 
تراه قد قال: #أوتيت خمسا لم يؤتهن أحد قبلي74". فذكر هذا منها. 

على أنه لو ثبت العموم فهو مرتب على قوله كه « التراب طهور 
المسلم ما لم يجد الماء 7€ وهذا واجد له» وعلى قوله - تعالى-: 
فم تجدوا ماء فَحَيمُموا 4(“ وهذا واجد للماء. 

فإن قيل: إن صلاة الجنازة تَثّرّك لا إلى بدلء فيجوز أداؤها في 

قيل : صلاة الجنازة لا تفوت؛ لأن لها على -قولكم- بدلينء إما 


) في المخطوطة: « فوت» وما أثبته هو الصواب. 
؟) سبق تخريج هذا الحديث ص .)١٠١717(‏ 
) سبق تخريج هذا الحديث ص .)١١7(‏ 
؛) سيق تخريج هذا الحديث ص (550؟١).‏ 


ه) سورة المائدة آية (1). 
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الصلاة عليها أو على قبرها!". 

ثم لو كانت كرد السلام لجازت بغير طهارة أصلاً. كما يجوز في 
رد السلام فإذا كان قد شدد فى صلاة الجنازة حق حصل من 
شرطها أن تصلى بطهارة جاز أن تستوفى بشرطها. على أن هذا 
منتقض به إذا لم يخف فوتها . 

فإن قيل: فهو دعاء. فجاز أن تصلى بالتيمم. 

قيل: هو فاسد به إذا لم يخف فوتهاء وهذا واجد للماء. 

وعلى أنه يلزم أن تجوز بغير طهارة أصلاً. ومستقبل القبلة 
ومستدبرهاء وبغير سترة ٠‏ كما يجوز في الدعاء. 

ثم نقول: إن التيمم طهارة ضرورةء وصلاة الجنائز لا ضرورة 
بالإنسان إليها؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون وحده فيتوضاً ويصليء أو 
يكون مع غيره ممن هو على [ غير ]!') وضوءء فإن ذلك الغير إذا صلى 
عليها كفى وسقط عن غيره. 

ونقول أيضا: هي صلاة تفتقر إلى القبلة مع القدرة , لا وقت لها 
معين يخاف فواته . وهو واجد للماء لا يخاف استعماله فلم تجز 
بالتيمم. أصله صلاة الخسوف والاستسقاء وغيرهما. 

ونقول: كل من لا يجوز له أن يصلي غير صلاة الجنازة 
والعيدين!* )لم تجز له صلاة الجنازة والعيدينء أصله إذا لم يتيمم. 


.)١1١73( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 
(؟) هكذا في المخطوطة. وما بين المعقوفتين زائد » والله أعلم.‎ 


. 1٠١5 نهاية الورقة‎ )#( 
-١١179- 


وهذه الأدلة تلزم الطبري'. 
وأيضا فإن النبي كه صلى على الجنائز فسميت صلاة ء وقد 
قال: ( لا صلاة إلا بطهور!". 


وأيضا فإنها مفتقرة إلى التوجه والتكبير فهي كفيرها. 


© لمكن للطترف خرو الت فيا تمق هذاه المسالة: 
لكن المؤلف قد استدرك في آخر الكلام على مسائل التيمم قول الطبري وأضاف إليه 
قول الشعبي بأن الصلاة علي الجنائز غير مفتقرة إلي الطهارةء وسيأتي توثيق قوليهما 
في موضعه ص (15١؟1).‏ 

(۲) وقد جاء هذا في أدلة كثيرةء منها : أنه بيه صلى علي النجاشي وكبر أربعًا. 
أخرجه البخاري في صحيحه ”//. 4”؛ كتاب الجنائزء باب التكبير على الجنازة أربعاء 
ومسلم في صحيحه ٠٠٥۷ , ٠٥/۲‏ كتاب الجنائز , باب في التكبير على الجنازة. 


(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (55). 


- ۷۳ - 


]1[ مسألة 
وكل من خاف التلف من استعمال الماء جاز له تركه وأن يتيمم بلا 
خلاف من فقهاء الأمصار'. 


وأما إن خاف زيادة في مرضه أو تأخير برته. أو حدث مرض وإن 
لم يخف من التلف فعندنا يجوز له أن يتيمم ‏ وبه قال أبو حنيفة(", 
وداودة"). 

وقال أبو يوسف ومحمد : يتيمم ويصلي وعليه الإعادة إن كان 
مشيماء وان كان ماقرا فلا إغادة ع : 


واختلف قول الشافعيء فقال مثل قولناء وقال : لا يمدل 


)١(‏ ينظر: المبسوط ١/١١١ء‏ البحر الرائق .١54,١41/١‏ المدونة الكبرى :48/١‏ التفريع 
١‏ مختصر المزني 13/4: المهذب ٠٠٠/١‏ الانتصار ١/۷٤٤ء‏ المغني .577//١‏ 


(۲) ينظر : التفريع ٠۲١۲/١‏ الإشراف ٠٠٠/١‏ الكافي .181/١‏ القوانين الفقهية ص 
(۳۰,۲۹)» الشرح الكبير .١59 ١51/١‏ 


(؟) ينظر : المبسوط ,1237,11١5/١‏ بدائع الصنائع »68/١‏ الهداية ١/ره"؛‏ تبيين الحقائق 
۱ حاشية اين عابدين ۲۳۳/۱ , 771 


.٤٤۷/١ ينظر: الانتصار‎ )٤( 
. ونقل عن داود إباحة التيمم للمريض مطلقًا‎ 
.577//١ المغني‎ ۲۷١/١ ينظر: الحاوي الكبير‎ 

(5) هذا في الصحيح الذي يخاف حدوث مرض باستعمال الماءء كما لو خاف الجنب إن 
اغتسل بالماء البارد أن يمرض. 
أما المريض الذي يخاف زيادة مرضه باستعمال الماء فجوزا له التيمم مطلقاً. 
ينظر : المبسوط ,.177,1١5/١‏ بدائع الصنائع :58/١‏ الهداية ٠٠/١‏ تبيين 
الحقائق .۳۷/١‏ 


-١١ا/ه-‎ 


عن الماء إلا أن يخاف التلف("). 


وقد روي عن مالك - رحمه الله - مثل هذا" . 
وقال عطاء والحسن البصري: لا يستباح التيمم بالمرض أصلاًء 


وإنما يجوز للمريض التيمم إذا عدم الماء . فأما مع وجوده فلا" . 


والدليل لجواز التيمم وإن لم يخف التلف: قول الله -تعالى- 


«إوإن كنتم مرضئ أو على سفر 4 إلى قوله ™ فتيمموا 4^ ولم يفرق 
بين مرض يخاف من التلف أو مرض يخاف زيادته. فهو عام في كل 
مرض وكل مريض إلا أن يقوم دليل. 


(۱) 


(۲) 


(0 


(٤( 
(0) 


وأيضا قوله -تعالى-: 9 وما جعل علَيكم في اللدين من حرج 4 أي: 


ينظر: مختصر المزنى ۹۹⁄۸ الحاوى الكبير ,717,579/١‏ المهذب ٠/١‏ حلية 
العلماء ۲۰۸/۱ , 509, المجموع ؟/ر١١5؟, .5١5‏ 


ينظر: المنتقى ١/ر١١١ء‏ مواهب الجليل .577/١‏ 

ووصف الحطاب هذه الرواية بالشذون. 

ينظر: مصنف عبد الرزاق ۲۲۲/۱ , ۲۲۲. الحاوى الكبير ۲٦۹/١‏ » الاستذكار ۱۸/۲. 
وقد جاء تقییده بمن عليه حدث أكير: كما فى الأوسط ۲۱,۲۰/۲ ,١ء‏ والمغني ١/ره737.‏ 
لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد -رحمه الله - فى هذه المسالة. 

وقد جاء عن الإمام أحمد فى هذه المسالة روايتان: . 

الرواية الأولى: اسن امه استعمال الماء زيادة المرض أو تباطؤ البرء أو بقاء 
الشين والقبح في وجهة أبيح له التيمم, -وهذه الرواية هي الصحيح من المذهب-. 
الرواية الثانية: لا يجوز له التيمم إلا إذا خاف التلف. 

ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ١159/1١‏ » الانتصار ٤٤۷/١‏ المغني 
۴“ المحرر ١/١۲ء‏ الإنصاف ١/١أ٠٠.‏ 


سورة المائدة » آية .)١(‏ 


سورة الحج » آية (۷۸). 
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ضيقء فنفي الضيق عنا في الدين: واستعمال الماء مع الخوف من زيادة 
ال 

وأيضا قوله -تعالى-: « يريد اله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 4" 
ومن العسر وجوب استعمال الماء مع خوف المرض أو زيادته. 

وأيضا قوله -تعالى-: <( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 4 وزيادة 
الضنى والعلة من التهلكة. فهو ممنوع منه ومن كل سبب يؤدي إليه. 

وأيضًا قوله -تعالى-: ل ولا تقتلوا أنفسكم إِنّ الله كان بكم 
رحيما 4 وزيادة المرض ربما أدى إلى قتلنا. 

وأيضا ما روى عن عمرو بن العاص أنه قال: ولا ني رسول الله يا 
غزاة ذات السلاسلء فاحتملت في ليلة باردة » فقلت : إن اغتسلت 
هلكت, فتيممت وصليت بالناس فأتيت رسول الله كله فقال « صليت 
بالناس وأنت جنب؟). فقلت : سمعت الله -تعالى- يقول 8 ولا تقتلوا 
أنفسكم 4. فضحك النبي كلا ولم يقل شيئًاا“. 


.)١40( سورة البقرة » آية‎ )١ 

( سورة البقرة . آية .)١56(‏ 

( ذات السلاسل: بسينين مهملتين, الأولى: مفتوحة علي المشهور > والثانية: مکسورة» 
بضم السين الأولى. 

۱ 

(0) سبق تخريج هذا الحديث ص .)٠١١٤(‏ 

- 11۷¥ - 


ففي هذا الخبر فوائد كثيرة. 


الإدسان: هلكت ولم.يمت ولم يخف الموت» مثل من يمع في شدة فيقول: 
هلكت. 


والفائدة الثانية: جواز التيمم للجنب خلاف ما روي عن عمر'ء 


(0 


وابن مسعود ١‏ 


والثالثة: أن التيمم لا يرفع الحدث("؛ لأنه ككلم قال له : #«صليت 


بالناس وأنت جنب؟4 . 


والرابعة: جواز التيمم لأجل البرد . 


روى مسلم في صحيحه ۲۸٠/١‏ كتاب الحيض,» باب التيمم» أن رجلاً أتي عمر كته 
فقال: إن أجنبت فلم أجد ماء . فقال: لا تصل. 

ورواه النسائي في سننه ٠۸/١‏ كتاب الطهارةء نوع آخر من التيمم والنفخ في اليدين» 
ولفظه : أن عمر قال : أما أنا فإذا لم أجد الماء لم أكن لأصلي حتى أجد الماء 


رواه البخاري في صحيحه ,547/١‏ كتاب التيممء باب التيمم ضريةء ومسلم في 
صحيحه :.580/١‏ كتاب الحيضء باب التيمم » ولفظ مسلم: أن أبا موسى الأشعري 
كان جالسا مع ابن مسعود فقال: يا أبا عبد الرحمن ٠‏ أرأيت لو أن رجلاً أجنب فلم 
يجد الماء شهراً كيف يصنع بالصلاة؟. فقال عبد الله: لا يتيمم وإن لم يجد الماء 
شهرًً. 

قال ابن حجر في فتح الباري ::18/١‏ «وهذا مذهب مشهور عن عمر » ووافقه عليه 
عبد الله ين مسعود» أ.ه. 

هذه مسالة خلافيةء وهى من المسائل التى أفردها المؤلف - رحمه الله بالبحثء 
وسياتي الكلام عليها ص (۱۲۸۱). ١‏ 


- 11۷۸ - 


والخامسة: أن المتيمم يصلي بالمتطهرين'. 

وأيضا ما روي في حديث جابر قال: خرج أصحاب رسول اللديكة 
-وجابر فيهم- في غزوة » فأصاب أحدهم حجر فشجها". فاحتلم » 
فقال لهم : هل تجدون لي رخصة؟ . فقالوا : لا نجد لك من رخصة. 
غاغتسل فمات. فأتوا رسول الله مه فأخبروه بهء فقال: # قتلوه قتلهم 
الله. هلا سألوا إذ لم يعلموا؛ فإن شفاء العي(" السؤالء إنما كان 
يكفيه أن يعصب رأسه ويتيمم» أو يمسح على العصابة ويغسل سائر 
جسده€ء وفي هذا دليل على جواز التيمم للمشجوج إذا خاف ضرر 
الماء. ولو كان الحكم يختلف فيه لبينه علا وقال: إنما كان يكفيه أن 


.)١١78( تقدم الكلام على هذه المسالة ص‎ )١( 


(۲) شجه: أي ضريه في رأسه فجرحه وشقه. 
والشج في الأصل خاص بالجرح في الرأس » ثم استعمل في غيره من الأعضاء. 
ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر "/ره44. 

(۳) العي: الجهل. 
ينظر : النهاية في غريب الحديث والأثر "//5 77 . 

)٤(‏ لم أجده بهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف. 
ولكن روى أبو داود في سننه ١/559١‏ 54. كتاب الطهارةء باب في المجروح يتيمم» 
والدازقطني في سنه ۹1۸6/١‏ كتان الطهارة ياب جواز التيمم لضاخب الجرح 
مع افتتخمال الاه وت الجرح » والبيهقي في السنن الكبرى ,7717/١‏ كتاب 
الطهارة» باب الجرح إذا كان في بعض جسده دون بعض . كلهم عن الزبير بن خريق 
عن عطاء عن جابر تة فذكر القصة وفيها : أن النبي َه قال لهم ( إنما كان يكفيه 
أن يتيم » ويعصر أو يعصب على جرحه» ثم يمسح عليه. ويغسل سائر جسده). 
قال لم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خريق » ولس بالقوي. 
والحديث ضعفه البيهقي: كما فى السنن الكبري ۲۲۸/١‏ وابن حجر كما في بلوغ 
المرام ۱۸۸/١‏ وضعفه أيضاً الألباني كما في إرواء الغليل ١ .٠٤١/١‏ 

-١١ا/4-‎ 


يتيمم إن خاف التلف من استعمال الماء. وفي الابتداء لم يعلم هل كان 
يخاف التلف أو الزيادة فى العلة؟. 

وفي هذا الخبر أيضا دليل على جواز المسح على العصائب. 

وفيه أيضا دليل على أن الغسل والتيمم لا يجتمعان في وجوبهما 
عليه فى حالة واحدة. 

ونقول أيضا: إنه يستنصر باستعمال الماء فيجب له جواز التيمم. 
أصله إذا خاف التلف. 

وأيضا فإنه إذا خاف التلف جاز له التيمم فكذلك إذا خاف زيادة 
المرض؛ لأن خوف التلف موجود فيه؛ إذ لا تلف إلا من زيادة المرض. 

وأيضا فإن الرخص كلها تستباح بلحوق المشقة؛ ولا تقف على 
خوف التلف. كالفطر وترك القيام في الصلاةء وما أشبه ذلك » فإن 
المريض يفطر إذا شق عليه الصوم., ولا يجوز أن يقال له لا تفطر حت 
تخاف التلف» وكذلك إذا شق عليه القيام في الصلاة جاز له القعود 
وإن لم يخف من القيام التلف. كذلك المريض يتيمم للمشقة وخوف 
المرض أو الزيادة فيه إن استعمل' * الماء. وكذلك المضطر يأكل الميتة 
إذا لحقه الجوع الشديد وإن لم يخف التلف» وكذلك خائف اللصوص 
وقطاع الطريق والخوف من الجراح وأخن المال قد رخص له في ترك 


فإن قيل: آية التيمم لا حجة لكم فيها من وجهين: 


(#) نهاية الورقة ٠:٤‏ ب . 
- ۱۱۸۰ - 


أحدهما: أنها تضمنت حكم المريض العادم للماء» ونحن نجوز له 
التيمم. ومسألتنا غير هذه . وهي في المريض الواجد للماء. وليس في 
الآية حكمه. 

والوجه الآخر: هو أن ابن عباس - رحمة الله عليه- فسر الآية 
فقال : المراد بالمريض القريح المجروح الذي يتلف من مس الماء(". 

قيل: أما الوجه الأول فساقط باتفاقء وبالظاهر أيضًا؛ لأن من لم 
يجد الماء فالتيمم له جائز لعدمه الماء لا لأجل المرضء وإنما خص 
المريض بالذكر ليخص بالحكم. فيكون بمرضه في جواز التيمم مخالقًا 
للصحيح» سواء وجد الماء أو عدمه؛ وإلا فهو داخل في جملة المحدثين 
إذا عدموا الماء مسافرين وغيرهم. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٠١١/١‏ , كتاب الطهارات» في الجنب به الجدري 
ال رالنا رق هن نقتا ا ر۷ كفا الطيارة: ماب الهم والتعيفى في 
البنان اك ا كناب الطيارة نان الو افر رالو شع إذا حاف 
التلف باستعمال الماء كلهم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما- قال: إذا أجنب الرجل ويه الجراحة والجدري فخاف على نفسه إن 
هو اغتسل » قال: يتيمم بالصعيد . 
وعطاء بن السائب صدوق اختلط في آخر عمره › كما تقدم ص .)٠٠١١(‏ 
والراوي عنه عند ابن أبي شيية: أبو الأحوص سلام بن سليم» وعند الدارقطني : 
جرير بن عبد الحميد , وعند البيهقي علي بن عاصم. 
وقد صرح علماء الجرح والتعديل بأن جرير بن عبد الحميد وعلي بن عاصم رويا عن 
عطاء بعد الاختلاط. 
أما أبو الأحوص فلم أقف على من ميز سماعه هل وقع قبل الاختلاط أو بعده؟. 
إلا أن ابن حجر لما ذكر كلام أهل العلم فيمن سمع من عطاء قبل الاختلاط لم يذكر 
منهم أبا الأحوص , فيحتمل أنه سمع منه بعد الاختلاطء والله أعلم . 
ينظر: تهذيب التهذيب 17٠١/4‏ , 177, الكواكب النيرات ص .)15,7١(‏ 
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وأما تفسير ابن عباس فلا يلزم؛ لأنه لم يذكره عن الله - تعالى-ء 
ولا عن رسوله؛ والظاهر أولى من التفسير؛ لأنه ليس بمجمل فيحتاج 
إلى تفسير. 

على أن قوله: الذي يتلف من مس الماء لا يعلمه إلا اللهء وهذا 
قطع على أنه يتلف من مسه وإنما يغلب على ظنه أنه يتلف. وقد يغلب 
على ظنه زيادة في المرض تجر إلى التلف» فأسباب التلف أيضا ممنوع 
من فعلها كما يمنع من التلف. وما ذكرناه من الرخص وشهادة 
الرخص!' أولى. 

فإن قيل: قياسكم على الخائف من التلف لامعنى له؛ لأنه يخاف 
التلف. ومن خاف الزيادة في المرض لم يخف التلف» وقد يباح عند 
خوف التلف ما لا يباح عند عدمه. 

وقولكم: إن الخوف من الزيادة في المرض كالخوف من التلف؛ لأن 
سبب التلف هو الزيادة في المرض فليس من مسألتنا؛ لأن الذي يخاف 
زيادة في المرض وهي مؤدية إلى التلف يجوز له التيمم -عندناء وإنما 
كلامنا فيمن يخاف زيادة في المرض فقطء مثل: أن يكون في رجله 
قرح إن أصابه الماء زاد في وجعه ومرضه. ولا يخاف التلف من زيادته. 

قيل: قولكم: إن من خاف الزيادة في المرض لم يخف التلف فإنه 
ليس كذلك؟ لأن كل عليل خائف من التلك يخوفة زايد علتة: هذا كله 
اجتهاد. وقد يعلم أن من بدا به المرض يخاف الموت ما لا يخافه وهو 
صحيح: فكلما تزايد مرضه تزايد خوفه. وكله مخافة الموت. 

وقولكم: إن كلامنا فيمن يخاف زيادة المرض فقط فإن هذا أمر لا 


(١)‏ هكذا رسمت في المخطوطة: «الرخص» ولعل الصواب: «الأصول». 
-١١85-‏ 


يعلمه إلا الله -تعالى-: وكل من خاف زيادة المرض لا يتحقق زيادة 
تقف دون زيادة تزيد وتقوى فتؤدي إلى التلف» بل الطباع مجبولة على 
أن أول العلة يخاف معها التزايد الذي يؤدي إلى التلف. والحذر كله من 
الموت» ومن برجله قرح يخاف تزايده بمس الماءء فليس يخاف تزايده 
إلا خيفة أن تؤدي إلى التلف. 

فإن قيل: هذا يلزم في المحموم' والمصدء". 

قيل: الغالب من أمر المحموم والمصدع أن ينفعه الماء. ألا ترى أن 
النبي كه قال: «اكسروها بالماءء!". وليس كلامنا فيمن لا يخاف 
استعمال الماء. ولا فيمن يستشفى بالماءء وإنما كلامنا فيمن يخاف أن 
يحدث به مرض. أو يخاف زيادة مرضه فقد أرخص الله له - تعالى- 
أن يعدل إلى الرخصء كما ذكرناه في فطر العليل وتركه القيام في 
الضلاة المتروطنة ؛ 


فإن قيل: الفرق بين فطر المريض وتركه القيام في الصلاة وبين 


)١(‏ المحموم: هو من أصابته الحمى, والحمى: علة يستحر بها الجسم. يقال: حم الرجل 
فهو محموم. 
ينظر: أساس اليلاغة ص (١٤٠)ء‏ لسان العرب ؟١١/ره6١.‏ 
09 هكزا رسمت فى المخطوطة: « المصدع». 
والصداع: وجع الرأس» وقد صدع الرجل تصديفا فهو مصدوع. 
ينظر: لسان العرب 8//ره51.195١.‏ المصباح المنير ص .)١١8(‏ القاموس المحيط ص 
(امة). 
1 ومسلم فى صحيحه “را الال كتاب السلام؛ باب لكل داء دواء» واستحياب 
التداوي. عن ابن عمر - رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله َة : « الحمى من 
فيح جهنم فأبردوها بالماء» وفى لفظ : « فأطفئوها». 
- ۱1 - 


تيممه حيث قلنا له: لا تتيمم وأنت واجد للماء إلا أن تخاف التلف من 
استعماله من وجهين: 

أحدهما: أنه إنما جاز له أن يفطر وإن لم يخف التلف على نفسه 
إذا لحقته المشقة في الصوم؛ لأن للمسافر أن يفطر إذا لحقته في 
الصوم مشقة وإن لم يخف التلفء ولما لم يجز للمسافر الواجد للماء 
أن يتيمم إلا إذا خاف التلف من استعمال الماء. كذلك المريض مثله. 
فيجعل حكم المريض كحكم المسافر في الفطر والتيمم جميعًا؛ لأن 
الفطر مباح للمريض والمسافر كما يباح التيمم للمريض والمسافر. 

الفرق الثاني: وهو الفقهي أن المريض إنما جاز له أن يفطر ويقعد 
في الصلاة وإن لم يخف التلف منه على النفس؛ لأن عذره موجود في 
الحال متحقق؛ لأن وجود المشقة في الصيام والقيام حاصلة: فكان له 
أن ينتقل عنهء وليس كذلك! * في مسألتنا إذا خاف زيادة المرض؛ لأنه 

يتحقق العذر الذي هو زيادة المرضء وإنما يخاف وجوده فيما يأتيء 

وقد يوجد وقد لا يوجد, فلما لم يتحقق العذر لم يجز له أن يتيمم إلا 
في الموضع الذي هو تعزير بالنفس» وهو أن يخاف التلف؛ لأن التغرير 
بالنفس ممنوع منه. 

قيل: أما الفرق الأول فغلطء ولا فرق بين المسافر والمريض؛ لأن 
المسافر إن خاف من استعمال الماء حدوث مرض جاز له أن يتيمم وإن 
لم يخف التلف. كما يجوز له إن خاف التلف» كالمريض سواء فسقط 
هذا الفرق. 


وأما الفرق الثاني وقولكم: إن المريض عذره موجود متحقق؛ لأن 


(#) نهاية الورقة 1٠١6‏ . 
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وجود المشقة في الصيام والقيام في الصلاة حاصلةء وأن الزيادة في 
المرض لا تتحقق فإن هذا ليس بشيء. وليس فطر المريض إلا لرجاء 
برئه أو خوف زيادة مرضه. 

ألا ترى أن المشقة في الصيام تلحق الصحيح ولا يجوز له الفطر 
حتى يخاف مرضًا يحدث -عندنا- . أو يخاف التلف من الصوم وإنما 
الاعتبار مشقة تؤدي إلى المرض أو التلف'. 

وعلى أن المريض الخائف من استعمال الماء عذره في المرض 
موجود متحقق. وما يخافه من الزيادة هو المراعى. كما أن مرضه 
موجود وخوفه من الصوم مراعى. فلا فرق بينهما. 

فإن قيل: فقد روى في حديث أبي ذر أن النبي علا قال: 
«الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد 
الماء فليمسسه بشرته»"» فأمره بإمساس الماء البشرة إذا وجده ولم 
يفرق بين أن يخاف التلف. أو الزيادة في المرضء أو كيف ما كانء فهو 
على عمومه حتى يقوم دليل. 


)١(‏ إذا خاف المريض التلف من الصوم فإنه يفطر باتفاق أهل العلم. 
أما إن خاف المريض زيادة مرضه»ء أو خاف الصحيح المريض من الصوم -إذا أخبره 
طبيب مسلم حاذق- فجمهور أهل العلم يرون أنه يفطر أيضاء وهذا هو مذهب الحنفية 
والمالكية والحنابلةء وهو قول للشافعية. 
وللشافعية قول آخرء وهو أنه لا يفطر إلا إذا خاف التلف. 
ينظر: بدائع الصنائع *“/44: فتح القدير */.55, القوانين الفقهيةص (85)/ الشرح 
الكبير للدردير ١/ه55»‏ المجموع ۲۸١/١‏ ,۲۸ء مغني المحتاج ١/477؛‏ الكافي لابن 
قدامة ١/ره؛‏ ؟, الفروع ۲۷/۳. 


.)١50( سيق تحريج هذا الحديث ص‎ (١ 


-١١868- 


قيل: هذه الآية مرتبة!') على قوله -تعالى-: ‏ وما جعل عليكم في 
الدين من حرج 4 أي من ضيق ؛ واستعمال الماء للمريض الذي يخاف 
هو من أشد الضيق. 


ومرتبة!" أيضًا على قوله -تعالى- ١‏ يريد الله بكم اليسر ولا يريد 


بكم العسر 4 ومن أشد العسر استعمال الماء الذي تخاف منه زيادة 
المرض. 
ومرتبة على قول النبي كله في المشجوج: «إنما كان يكفيه أن 
و 
20 ويؤيد هذا: ما ذكرناه من الرخص وشهادة الأصول والقياس الذي 
حصن الطاهر فرصي قدين قزل الى 4 ٠٠‏ فليمسسه وره 


إذا لم يخف الضنى وزيادة المرضء كما لواخاف التلف. 
لا يجوز له التيمم ولا يعتد به. أصله إذا كانت به حمى أو صداع. 


قيل: إن كان الصداع يصره الماء البارد الشديد البرد حتى يخاف 


)١(‏ هكذا رسمت في المخطوطة: « هذه الآية مرتبة» والذي ذكره المؤلف - رحمه الله- هو 
حديث أبي ذر وليه فلعله سبق قلم. 

(؟) سورة الحج» آية (۷۸). 

(؟) هكذا في المخطوطة. وانظر ما تقدم ص (۱۱۸۰). هامش (؟). 

(4) سورة البقرةء آية .)١184(‏ 

(5) هكذا في المخطوطة. وانظر ما تقدم ص :)١١87(‏ هامش (۳). 


(1) سبق تخريج هذا الحديث ص .)١1180(‏ 
"١ه‏ 


منه تزايد الصداع فله أن يتيممء فأما إن كان الصداع من شدة الحمى 
ينقفعه الماء فإنه يستعمله, وكذلك الحمى التي تكسر بالمای فالمعنى في 
هذا النوع أنه لا يخاف مرضًا ولا زيادة فيه بل هو ينفعه. 

فإن جعلوا العلة في الصحيح. 

قيل: إن كان الصحيح يخاف أن تحدث به علة» مثل النزلة من 
شدة برد الماء إن اغتسل وهو 7 جنب» أو يخاف حمى فإنه يتيمم» وإن 
لم يخف شيئًا من ذلك فالمعنى فيه أنه غير خائف: وليس كذلك 
المريض الذي يخاف تزايد ما به؛ لأن تزايده من أسباب التلف, 
وقياسنا أولى بشهادة الأصول له. 

فإن قيل: إن الله -تعالى- ما أباح للمريض التيمم إلا وأباح 

ا ا ق ا 4 من 

للمسافر التيمم؛ لأنه قال: ‏ وإن كنتم مرضئ أو على سفر 4ء ثم تقرر 
التلف. 

قيل: عن هذا جوابان: 

حداهما: أن المسافر إذا خاف العطش فليس يخاف التلف» وليس 
كل عطكن كتاف هفة ال وله أن تخس أكاء قوف اننظ 
والإنسان لا يعلم مقدار ما يحدث له من العطش . فينبغي أن يكون 
المريض الخائف من حدوث المرضص أو تزايده. كالخائف من العطش أو 


تزايده. 


)۱( في المخطوطة: «قهو»» وما أثيته هو الصواب. 
)١(‏ سورة المائدة » آية (1). 
1AY -‏ 1 - 


والجواب الآخر: هو أن المسافر لو لم يخف العطشء. وخاف 
استعمال الماء لحدوث مرض فإنه يتیمم؛ فلم يلزم ما دکروه. 

ووجه قول مالك في الرواية الأخرى أنه لا يتيمم إلا عند خوف 
التلف ما ذكرته من الحجاج للمخالفين: والله أعلم. 
فتؤخذ من خبر عمرو بن العاص حين ولاه النبي اه الغزاةء وأنه 
تيمم لما خاف التلف» وأ حم اه بذلك. فقال له: «أصليت 
بالناس وأنت جنب »» فاحتج بالآيدا' 1 فتيمم مع وجود الماع ولم ينكر 
عليه: ولا أمره بالاعادة. 

ويما ذكرناه أيضًا من تغيير الفروض بلحوق المشقة وإن لم يخف 
معها التلف. مثل الصائم يفطر وإن لم يخف التلف إذا كان مريضًا 
يخاف الصوم. ومثل! *) صلاته جالسًا وإن لم يخف التلف من القيام: 
ومثل ماذكرناه من قطاع الطريق وترك الخروج إلى الحج» والسعي إلى 
الجمعةء ففيه كفايةء والله الموفق. 

وماقاله محمد وأبو يوسف من أنه إن كان مقيمًا تيمم وصلى 
وأعاد تكون الحجاج عليه ما احتججنا به على الشافعي في الحاضر 
إذا عدم المأء فتيمم وصلى0)؛ لأنه قد أدى ما كلف ووجب عليه من 
التيمم والصلاة وكل من صلى على ما أمر به سقط فرضه ولم تجب 
عليه الإعادةء والله أعلم. 


.)۱١۷۷( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
. ب‎ ٠٠٠ نهاية الورقة‎ )#( 

(۲) ينظر ما تقدم ص (۱۱۸۰). 
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[1"]مسألة 
عند مالك - رحمه الله - أن من كان معه من الماء ما لا يكفيه 
لغسله من الجنابة؛ مثل أن يكفيه لبعض أعضائهء ولا يكفي الباقي 
فإنه يتيمم ولا يجب عليه استعمالهء وكذلك لو كان معه ما يكفي بعض 
أعضائه في الوضوء. ولا يكفي جميع أعضائه فإنه يتيمم ويترك الماء 
الذي لا يكفيها"). 


وبه قال أبو حنيفةء والمزني!". والشافعي في أحد قوليهء وهو 
القديم. 


وفال في الجديد: يستعمل الماء في بعض أعضائه ويتيمم 
للباقي!"). 


,١141١/١ ينظر: المدونة الكبرى ١/ر.ه,01, التفريع ۲۰۲/۱ الإشراف ١كلره؟, الكافى‎ )١( 
.١5ةر/١ الشرح الكبير‎ 


(۲) ينظر: المبسوط ١١7/١‏ » رؤوس المسائل ص .)١١١(‏ بدائع الصنائع :50/١‏ تبيين 
الحقائق »٤١/١‏ البحر الرائق .٠٤١/١‏ 
(۳) ينظر: مختصر المزني ٠٠١/4‏ : الحاوي الكبير »۲۸۳/١‏ حلية العلماء ۲٠۲/۱‏ , 501. 
)٤(‏ ينظر: الأم ١‏ مختصر المزني ٠١۰/۸‏ الحاوي الكبير ۲۸۳/١‏ المهذب /5؟/ره7 
١‏ حلية العلماء ١/راه؟.‏ 
لم يذكرالمؤلف قول الإمام أحمد -رحمه الله- في هذه المسالة. 
وقد قال الإمام أحمد: إذا وجد الجنب ما يكفي بعض أعضائه لزمه استعماله وتيمم 
للباقي. 
أما إذا وجد المحدث بعض ما يكفيه للوضوء فهل يلزمه استعماله؟ للحنابلة وجهان في 
هذه المسبالة: ١‏ 
الأول: يلزمه استعماله؛ وهذا هو المذهب. 
الثاني: لا يلزمه استعماله. = 
- ۱۱۸۹ - 
م٥‏ عيون الأدلة ج ” 


والدليل لقولنا: قوله -تعالى- : إذا متم إلى الصّلاة فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الکن 4 
إلى قوله: ا وإن كنتم جنبا فاطَهّروا 4ء فأمر -تعالى- بغسل الأعضاء 
وبطهارة جميع ال في الجنابةء ولم يدذكر بأي شيء يغسل ويتطهر؛ 
فلما قال: ۾ فلم تجدوا ماء 4 علمنا أنه أراد غسل جميع ذلك بالماء. 
وعلمنا أن بعدم ما يكفي غسل ما تقدم ذكره يجب الغسل» ومن معه 

ماد يكف ا امبر ا ا حك ألا کا تقدم ذكره: 
فوجب عليه التيمم؛ لأنه يدل الماء المقصود به غسل جميع الأعضاء. 

فإن قيل: السؤال عليكم من هذه الآية من وجوه: 

أحدها: أن الله -تعالى- لو أراد عدم ما يكفى جميع تلك الأعضاء 
التي قدم ذكرها لعرفه بالألف واللام: فقال: فلم تجدوا الماء؛ لأن إعادة 
المذكور كذا يكون معرفاء فلما قال: ل فلم تجدوا ماء » ونكره كان 
شائعًا في كل ماءء قليلاً كان أو كثيرا . 

والسؤال الثاني: هو أنا لانخالفكم في وجوب التيمم»ء وإنما خلافنا 
في الماء القليل قبل التيمم. 

والثالث: أن الآية حجة لنا » والمعنى فيه: فلم تجدوا ماء 
أصلاً. فإنه غير قادر على استعماله أصلاً. فلهذا يكون فرضه 
= ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ١١/١‏ الانتصار ٠٤١۷/١‏ المغني 

.۲۷۳/١ المحرر ۲۲/۱ الإنصاف‎ 650,5١ 
.)1( سورة المائدة » آية‎ )١( 


09 هكذا رسمت في المخطوطة: «یجب»» ولعل صوابها: د لا يجب». 
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فكان فرضه استعماله. 

قيل: عن هذا أجوبة: 

فأما السؤال الأول فساقط؛ لأن الله -تعالى- لم يذكر في أول 
إغادتة بالتعريق فردد ٠‏ متكراء وها نال كرو أنه اراد سل 
الأعضاء يماء دون غيره من المائكعات. ولكنه ماء يكفي الأعضاء التي 
تقدمت. ألا ترى أنه لو صرح فقال: فلم تجدوا ماء يكفيكم لتلك 
الأعضاء فتيمموا لصح. 

وعلى أنه لو ذكر -تعالى- في أول الآية ماء منكرًاء ثم قال: فلم 
تجدوا ماء لم يجب أن يعرف بالألف واللام؛ لأنه لو عرفه لصار الأمر 
تقصورا على ماء تة هن مين شار الاه فا غاد يلفظ منك ليعلمنا 
أننا إذا عدمنا ماء من المياه يكفينا لجميع الأعضاء وجب التيمم؛ ومثل 
هذا : قوله -تعالى-: فَإِنَّ مع العسر يسرا 4# إن مع العسر يسر 4 
فاراد باليسر الثاني غير ما أراد باليسر الأولء ولهذا قال ابن عباس 
که : لن يغلب عسر يسرين!". 
ومثل هذا من الكلام لو قال قائل لغلامه: اطلب لي خياطًا يخيط 


)١(‏ هكزا رسمت في المخطوطة : «فردد» ولعل صوابها «فورد». 
(۲) سورة الشرح. الآيتان (ه-1). 
(؟) لم أجده موقوقًا على ابن عباس- رضي الله عنهما- بعد طول البحث عنه. إلا أن 
العجلوني قال في كشف الخفاء :1١/"‏ « وفى الباب عن ابن عباس من قوله, ذكره 
الفراء» أ 55 
- ۱۱۹۱ - 


لي قميصًا وجبة وفُلّنّسِية!''. فإن لم تجد خياطًا فجئني بكذا. لكان 
كلامًا صحيحاء ولم يجز أن يقول له: فإن لم تجد الخياط؛ لأنه يصير 
معرفًا في إنسان بعينه. 


وأما السؤال الثاني واتفاقنا على التيمم فإن الآية تقتضي أننا إذا 
عدمنا ماء يكفي جميع الأعضاء التي تقدم ذكرها وجب التيمم» فإذا 
لم نعدم ماء هذه صفته» وإنما عدمنا بعضه وجب أن لا نتيمم فلما 
أجمعنا على وجوب التيمم سقط وجوب استعمال الماء الذي لا يكفي. 

وأما السؤال الثالث: فإن دليل الخطاب يلزم؛ لأنه قال: فلم تجدوا 
ماء أصلاً فتيممواء فدليله أنا إذا وجدنا ماء أي ماء كان لانتيمم» وهذا 
واجد لماء على ما تذكرون فوجب أن لا يتيمم» فلما قلتم: يتيمم › علمنا 
أن المراد فلم تجدوا ماء يكفيكم فتيمموا وهذا غير واجد لماء يكفيه 
فوجب أن يتيمم» ويترك الماء الذي لا يكفيه؛ لأنه إن استعمله وتيمم 
ترك حكم الآية. 

فإن قيل: فإن الله -تعالى- قال: ل فاغسلوا وجوهكم 4 فمن 
قدر على غسل وجهه توجه الخطاب إليه بالأمر. فينبغي أن يستعمل 
القدر الذي يتهيأ له من الماء في غسل وجهه فقوله": 9 فلم تجدوا اء 
فتيمُموا 4. أباح التيمم بشرط العدم» والوجود يمنع منه. 


)١(‏ القلّنْسية: بضم القاف وكسر السينء ويقال: القَلسْسُوة. بفتح القاف وضم السين» لباس 
من ألبسة الرأس. 
ينظر: الصحاح "/ره”317,59: لسنا العرب ٠۸١/١‏ . 

.)1( سورة المائدة » آية‎ )١( 


)( هكذا رسمت في المخطوطة : « فقوله» . ولو قيل: « وقوله» لكان أوضح. 
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قيل! *: إن الله - تعالى- لم يقتصر على غسل الوجه دون باقي 
الأعضاء. ألا ترى أنه لم يذكر الماء حتى ذكر غسل الأعضا ء كلهاء وفرغ 
من ذكر حكم طهارة الجنابة. ثم قال: 0 فلم تجدوا ماء 4 فثبت أنه 
أراد ماء للحكم الذي تقدم ذكرهء فلا فرق بين ذكر الوجه وبين غيره 
من المذكور؛ لأن حكم الجميع حكم واحد في أن الطهارة لا تتم إلا 
بجميعه؛ فهي في حكم العضو الواحدء فعلمنا أنه أباح التيمم عند عدم 
الماء الذي تعلق الحكم به في الطهارتين جميعا. 

وقولكم: إن الوجود يمنع العدم فإننا نقول : إنما الوجود لماء يكفي 
الطهارة كلها يمنع التيمم» وليس ههنا ماء هذه صفتهء وقد كان أيضا 
ينبغي على ما تقولون أن لا يجوز التيمم أصلاً؛ لأن الوجود الحاصل 
ينفيه» فلما أوجبتم التيمم سقط حكم الماء الموجود. 

فإن قيل: إنما أوجبنا التيمم بعد استعماله هذا القدر من الماء 
في بعض أعضائه. ثم يصير عادمًا لما يكفي! باقي الأعضاء فيجب 
عليه أن يتيمم. ٠‏ 

قيل: هذا لا يلزم من وجهين: 

أحدهما: أن الأمر بغسل الأعضاء كلها قد تقدم على فعلنا جملة 
الطهارة. وذكر كيف الحكم فيهاء فلما انقضى ذكرها قال: وإن كنتم 
يامحدثين مأمورين بالطهارة على غير هذه الصفة في وجود الماء الذي 


(*) نهاية الورقة ٠١١‏ اأ . 
)۱( في المخطوطة : « بين» > وما أثيته هو الصواب. 


)5( في المخطوطة: » لايكفي»» وما أثيته هو الصواب. 
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تتطهرون/'' به فاعدلوا إلى التيممء ولم يقل: فاغسلوا بماءء فإن لم 
تجدوا بعد ذلك ماء لباقى الأعضاء فتيمموا. 

والوجه الثاني: هو أنه كان يجب إذا غسلنا وجوهنا أن تمسح 
أيدينا حسب بالتيمم؛ فلما قلتم: إنه يتيمم تيممًا تامال") علمنا سقوط 
ما ذكرتم» وأن ذلك الماء لم يفد شيئًا؛ لأن التيمم الذي هو بدل في 

ولنا أن نستدل بقول النبي كاه ٠:‏ جعلت لي الأرض مسجدا 
وطهورًاء فأينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت»ء وهذا عام» سواء 
وجد ماء أو لم يحده إلا أن تقوم دلالة. 

فإن أوردوا الآية فقد تكلم عليها بما تقدم ذكرءا"). 

فإن قيل: فقد روي أن النبي ليه قال لأبي ذر: « التيمم طهور 
المسلم ما لم يجد الماءء فإذا وجد الماء فليمسسه بشرتهء ففيه 
دليلان: 


أحدهما: يفيد كونه طهورًا بشرط عدم الماء. 


والثاني: إيجاب إمساس بشرته بالماء عند الوجودء ولم يفرق بين 
ماء قليل يكفيه أو لا يكفيه. 


)١(‏ في المخطوطة: «تتطهرن» وما أثبته هو الصواب. 
(؟) في المخطوطة: «ثانيا» وما أثبته هو الصواب. 
(۳) سبق تخريج هذا الحديث ص .)٠١517(‏ 

.)۱۱۹۰( ينظر ما تقدم ص‎ )٤( 
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قيل: قوله كله :1 2 التيمم طهور المسلم ما لم يجد الماع فعرف 
الماء بالآلف واللام؛ لأنه منكر في آية الوضوءء فالمراد به ما يكفي 
اة الوظبوي كلها غرف بالكير علمنا أنه شار يه إلى امهو وهو 
الكافي للوضوء أو لغسل الجنابة. 

وقوله: «فليمسسه بشرته» يدل على ما قلناه أيضًا؛ لأنه لم يقل: 
بشرته كلها استعمله. ودليله أنه إذا وجد ماء يكفى بعض بشرته لم 
يستعمله. فسقط ماذكروه. 

ونقول أيضا: إنه لا يقدر على رفع حدثه بهذا القدر من الماء 
فوجب أن يكون فرضه التيمم › كما لم يجدا" الماء أصلاً. 

وأيضا فإنه لا يلزمه الجمع بين البدل والمبدل منه جميعًا . ألا ترى 
أن الواجد لبعض الرقبة هو عادم للبعضء فصار كالعادم للكل في أن 
فرضه الصيام. ولا يعتق بعض الرقبة المقدور عليه. كذلك أيضا العادم 
لبعض الماء كالعادم للكل. 

ونقول أيضا: قد اتفقنا على أنه لو عدم جملة الماء وجب عليه 
التيمم بدلاً عن الأعضاء كلهاء وكذلك إذا وجد بعض الماء وجب أن 
يتيمم عن الأعضاء كلها؛ بعلة أن حدثه غير مرتفع بهذا التيمم. 
استعمالهء أصله إذا وجد ما يكفيه. 


وأيضا فإن كل جملة صح أن يتيمم عنها صح أن يتيمم عن 


)1( هكذا رسمت في المخطوطة: « كما لم يجد»» ولو قيل: « كما لى لم يجد» لكان أوضح. 
1 -ه946١١-‏ 


بعضها. أصله البدن في الجنابة؛ فتقيس جواز التيمم للرجل على جواز 
التيمم للأعضاء الأربعة؛ لأن الرجل هي بعض الأعضاء الأريعة. كما أن 
الأعضاء هي بعض جميع البدن؛ لأن الجنب حدثه متعلق بجميع البدن, 
وهو يتيمم فيمسح وجهه ويديه. 

قيل: أما إذا وجد ماء يكفيه لجميع آعضائه فإن حدثه يرتفع, 
وإذا استعمل الماء القليل وتيمم لم يرتفع حدثه › فلم يجز رده إليه. 
وكان رده إلى من لا يجد الماء أصلاً ؛ لأن التيمم لا يرفع حدثه. 

وقيل قولكم: إن كل جملة صح أن يتيمم عنها صح أن يتيمم عن 
بعضها باطل به إذا لم يجد الماء أصلاء فإنه يصح أن يتيمم عن 
الأربعة! *' الأعضاء ولا يصح أن يتيمم عن بعضهاء وكذلك إذا لم يجد 
الماء أصلاً تيمم عن الجنابة» فيمسح وجهه ويديهء ولا يصح تيممه عن 
وجهه دون يديه. ولو مسح وجهه ويديه ونوى به عن يديه حسب لم 
يجزئه » وإن كان لو نوى به الجميع أجزأه. 

فإن قيل: إن حكم كل عضو غير متعلق بعضو آخرء بل لكل عضو 
حكم نفسه. ألا ترى أنه لو فطع شيء من أعضائه لم يسقط فرض 
- الطهارة عما لم يقطع من أعضائه. كذلك أيضًا العجز عن طهارة 

بعض الأعضاء لا يكون عجرًا عن طهارة جميع الأعضاء. 

قيل: عن هذا أجوبة: 

أحدها: أن قطع العضو يسقط حكمه في التيمم والطهارة بالماء 
جميعاء ولم يجز إذا وجد ماء لجميع بدنه أن يجمع بين استعمال الماء 


( #) نهاية الورقة ٠١١‏ ب. 
-١١95-‏ 


وبين التيمم؛ لأن الماء يرفع الحدثء. فإذا وجد بعض الماء الذي لا يرتفع 
معه الحدث صار في حكم من لا يجده أصلاً. 

والجواب الآخر: هو أن لكل عضو حكما في نفسه في باب الغسل 
الذي هو الفعل» ولكن الطهارة لا تتم به دون غيره. ألا ترى أنه لو بقي 
عليه عضو واحد لم يفسله مع قدرته لم تعم الطهارةء وكذلك لو 
مسح وجهه في التيمم دون يديه مع القدرة لم يستيح الصلاة. ثم لو 
قطعت إحدى يديه أو رجليه وغسل الباقي ارتفع حدثه. 

وكذلك لو قطعت إحدى يديه وعدم الماء فمسح وجهه ويده الباقية 
لا ستباح الصلاة. وهو مع وجود اليد المقطوعة بخلاف ذلك » وإنما 
كلامنا في أن لا يجتمع الغسل والتيمم في حال واحدة؛ لأن استعمال 
الماء القليل في بعض الأعضاء لا يرفع الحدث. ولابد معه من التيمم. 
فلم يستفد باستعمال الماء شينًا؛ لأن التيمم الذي هو بدل عن جميع 
الأعضاء لابد منه ؛ لأن حدثه غير مرتفع › بمنزلته لو لم يجد الماء 


4 


أصلا. 


والجواب الآخر: هو إذا غسل وجهه بالماء القليل وتيمم ومسح 
وجهه ويديه فقد حصل وجهه مغسولاً ممسوحًا وإن كان للوجه حكم 
نفسه. فيكفي فيه غسله» ولا يحتاج إلى مسحه بالتراب؛ لأن حكم 
نفسه بالغسل قد زال ومضىء فينبغي أن يكون المسح فيما لم يغسل. 
فيكون للمغسول حكم نفسه»ء وللممسوح حكم نفسه. فلما قلتم: يمسح 
الوجه بالتراب بعد غسله علمنا أنكم لم تجعلوا له حكمًا في نفسه في 
إحدى الحالين؛ بل جمعتم له حكمين: أحدهما: الفسل؛ والآخر: الممسح 


)۱( هكذا رسمت في المخطوطة: «تعم»» ولعل صوابها «تتم». 
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-الذي هو حكم اليدين-. ولا يجوز أن يجمع فى عضو واحد المبدل 
والبدل؛ إذ لو جاز في واحد من الأعضاء لجاز في جميعهاء وليس 
جمع الغسل والمسح في الوجه -والحدث لا يرتفع- بأولى من أن يجمع 
في اليدين تيممين والحدث غير مرتفع. فبان سقوط ما ذكروه. 

فإن قيل: فإننا ما ألزمناه الجمع بين المبدل والبدل . وإنما يتيمم 
عن الرجل التي سقط عنها الغسلء ولا يتيمم عن الذي غسله. كما 
نقول: إذا كان جنبًا تيمم عن جميع البدن بأن يمسح وجهه ويديه؛ وإن 
كان محدنًا فحدثه متعلق ببعض تلك الجملة - أعني البدن في 
الجنابة-» ثم يتيمم فيمسح وجهه ويديهء فجاز له أن يتيمم لبعض 
جملة البدنء كما جاز لجملة البدن. كذلك لما جاز التيمم للأعضاء 
الأربعة جاز التيمم لبعصهاء وهو الرجل. 

قيل: إن الجنب إذا لم يجد الماء تيمم فمسح وجهه ويديه وسقط 
حكم بافي بدنه فلم يجتمع فيه غسل ومسح» بل سقط جملةء فناب 
عنه مسح الوجه واليدين. فوزان هذا أن لا يجتمع في عضو واحد من 
الأربعة الأعضاء غسل ومسح بل يسقط جملة. ألا ترى أن عادم الماء 
في الأربعة الأعضاء يتيمم فيمسح وجهه ويديهء ويسقط حكم رأسه 
ورجليه. وليس كذلك إذا غسل وجهه ثم تيمم؛ يمسح وجهه ويديه؛ لأنه 
يجتمع في الوجه الغسل" والمسح جميعاء وهذا مبدل وبدل في عضو 
واحد فلم يلزم. 


)۱( في المخطوطة: «والغسل»» والصواب: حذقف الواو حتى يستقيم الكلام. 
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ما ذكرتموا" من وجود بعض الرقبة في الكفارة وعدم البعض لا 
بلزمنا؛ لأنه دعوى بلا دليل. 

على أن الفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن صيام الشهرين -اللذين هما بدل عن الرقبة في 
الكفارة -لما لم يجز أن يكونا بدلاً عن بعض الرقبة لم يلزمه أن يأتي 
ببعض الرقبة وبالصوم. ولما جاز التيمم -الذي هو بدل عن جميع 
البدن- أن يكون بدلاً عن بعض البدنء كذلك أيضًا جاز أن يقع عن 
بعض الأعضاء الأربعة» وهو الرجل. 

الفرق الثاني: هو أنه لا يستفيد بعتق بعض الرقبة إذا أتى بصوم 
شهرين شينًا . ولا في هذه الكفارة ولا في كفارة أخرى؛ لأنه إذا وجد 
تمام الرقبة في كفارة أخرى لم يبن" على البعض الذي مضى في 
الكفارة الأولىء فلهذا لم يلزمه عتق بعض الرقبة؛ فكان فرضه الصيام 
أو الإطعام» وليس كذلك في الماء؛ لأنه يستفيد باستعمال الماء الذي 
وجده» وهو أنه إذا وجد الماء الذي يتَمُّم به غَسَلَ باقي الأعضاء غسل 
به العضو الذي لم يغسله وبني عليه؛ وارتفع حدثه فلهذا لزمه. 

قيل: أما ما ذكرتموه أنه دعوى بلا دليل فمحال؛ لأننا قلنا : إن 
البدل والمبدل لا يجتمعان. كما أن بعض الرقبة هو مبدل فلا يجتمع 
معه الصيام. كذلك غسل الوجه بالماء القليل لا يجتمع معه التيمم؛ لأن 
الماء القليل مبدلء والتيمم بدله. 


1( هكذا في المخطوطةء وسياق الكلام يشعر أن هناك سقطاء تقديره : «فإن قيل: ما 
ذکرتموه»» والله أعلم. 
(#*) نهاية الورقة ٠١۷‏ أ. 
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وأما الفرق الأول فليس بشيء ؛ لأنه لم يجز أن يجتمع في الكفارة 
عتق هو مبدل؛ وصيام هو بدل» بل يسقط حكم بعض الرقبة أصلاً. 
وعدل إلى البدل الذي هو الصيام. كذلك يجب أن يسقط حكم الماء 
القليل في الطهارةء يعدل!'' إلى التيمم الذي هو بدلء ولا يجتمع في 
الوجه غسل هو مبدل مع مسح هو بدل» وقد ذكرنا أن التيمم في 
الجنابة يسقط حكم سائر البدن أصلا فلا يجتمع فيه غسل ومسح؛ 
لأن الخلاف فيه واحد. فكذلك يسقط حكم الماء القليل أصلاً في 
الوجهء ويعدل إلى التيمم الذي هو البدلء ولا يجتمع في الوجه غسل 
في الوضوء ومسح في التيمم. 

وأما الفرق الثاني فليس بشيء أيضًا ؛ لأن الذي استعمل الماء 
القليل في بعض الأعضاء. ويتيمم لتلك الصلاة لو وجد عند صلاة 
أخرى ماء قليلاً يكفي باقي أعضائه التي لم يغسلها في الصلاة الأولى 
لم يبن؛ لأن تفرقة الوضوء -عندنا- لا يجوز في صلاة واحدة فكيف 
في صلاتين!". وحدثه قائم في الأولى بالتيمم الذي كان منهء فلا هو 
يستفيد بالأولى شيئًا إذا تيمم, ولا في الثانية. وهو يتيمم» لأن حدثه 
باق كما كان. 

فإن قيل: إن الطهارة شرط من شرائط الصلاة لا تصح دونهء 
فوجب أن يكون العجز عن بعضها لايسقط الفرض في باقيها كستر 
العورة: 


)١(‏ هكذ رسمت في المخطوطة: «يعدل» . ولعل صوابها: «ويعدل» حتى يستقيم الكلام. 
)( في المخطوطة: « الوجه »» وما أثيته هو الصواب. 


(؟) ينظر ما تقدم ص (۲۸۳). 
۰۰ 


قيل: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أن ستر العورة ليس من شرائط الصلاة التي تختصهاء 
فإنما هو فرض في الجملة يستر عورته عن أعين المخلوقينء والطهارة 
من فروض الصلاة تختصها. 

وأيضا فإنه إذا صلى بعض الصلاة بغير سترة. ثم وجد السترة 
في خلالها استتر وبنى على صلاته. فعروض هذا أن يتيمم ويصلي 
بعض الصلاة ثم يجد الماء فينبغي أن يستعمله لباقي صلاته. -ونحن 
وأنتم- لا نقول هذا(". 

وإن استعمل الماء وتيمم ثم دخل في الصلاة ثم وجد ماء يكفيه لما 


هذا أيضًا. 


فإن قيل: فإن الطهارة عبادة على البدن؛ يؤتى بها جزءًا فجزءًا , 
لا تجمع أفعالاً متغايرة. فوجب أن يكون العدول إلى البدل عن الأصل 
فيه لا يصح إلا عند العجز عن كمال الأصل. دليل ذلك : الصلاة لا 
يسقط عنه ما قدر عليه من الركوع والسجود لعجزه عن القيام؛ ولا 
يسقط القيام لعجزه عن الركوع. 

قيل: هذا غلط؛ لأننا قد بينا أن عجزه عن الماء المأمور به لجملة 
الطهارة يدخل تحت شرط العدم. 

وأيضا فإن العاجز في الصلاة عن ركن من أركانها يأتي ببدله 
حسب مع عجزه عنه. و إلى بدل لما لم سجر عن وأنتم 


.)۱۱۱۳( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 
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توجبون على هذا تيممًا كاملاً مع استعمال الماء في وجهه؛ فيجتمع في 
وجهه غسل ومسح» ولم يكن عاجزا عن غسل الوجه وقد غسلهء فكان 
ينبغي أن يبقى عليه بدل غسل يديه حسب» فلما أوجبتم عليه التيمم 
الكلي الذي هو بدل عن غسل جميع الأعضاء علمنا أن غسل وجهه لم 

وعلى أن هذا ينعكس عليكم بوجود بعض الرقبة في الكفارة؛ لأنه 
ينبغي أن لا يسقط حكم ما وجده من الرقبة وقدر عليه من أجل مالا 
يقدر عليهء كما قلتم في الصلاة. 

ولنا أن نقول: إن التيمم بدل عن الماء. وعدم بعض الأصل كعدم 
الأصل. دليل ذلك: الرقبة في الكفارة إذا ملك بعضها ولم يقدر على 
الباقي صار حكم ما قدر عليه منها في حكم عدم الكل؛ فوجب العدول 
إلى اليدل وترك استعمال ما يجده منها. 

فإن قيل: إنما عدل إلى الصوم في الكفارة مع وجود بعض الرقبة؛ 
لأن اسم رقبة لا يتناول بعض رقبة:. والماء القليل يتناوله اسم ماء كما 
يتناول الكثير. 
لأربعة أعضاء فإن هذا محالء وقد" بينا أن المراد بقوله: 8 فلم 
تجدوا ماء 4 يكفي للوضوء وللجنابة: والكلام معكم في الحكم. 
فالتفرقة بالأسماء لا معنى له. ألا ترى أنه -تعالى- قال في الكفارة: 

١ e 5-5 ١ هه و‎ 0 ° c0 0 

فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين 4 '. فأصناف اسم جنس الصيام 


(#) نهاية الورقة ٠١۷‏ ب. 
)١(‏ سورة المجادلة آية .)٤(‏ 
—-\Y*¥ —‏ 


إلى الأصل المذكور. فلو قال قائل: أنا إذا صمت يومًا أو شهرًا فإنه يقع 
الصيام إذا قدر عليه واستعمل الإطعام عن البافي, وأفرق بينه وبين 
الرقبة؛ لأن بعضها لا يتناوله اسم رقبة» وصوم يوم من شهرين يتناوله 
اسم صوم لكان قوله ساقطًا؛ لأننا نقول له: إذا أضيف اسم الجنس 
فوله: $ فلم تجدوا ماء 4 أي ماء يكفي الوضوء فتيممواء فالمقصود أنه 
عدم ماء هذه صفته. 

وعلى أن ذلك الخطاب يقتضى أن لو يتيمم مع وجود الماء القليلء 
فإن قام دليل جواز التيمم زيادة على الماء جاز على أن يقوم دليل 
الماء والتيمم. 

فإن قيل: فقد روي عن رسول الله يِه في الرجل الذي أصابته 
في المسح فاغتسل فمات ... الحديث إلى قول النبي كه : «إنما كان 
يكفيه أن يتيمم أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليهاء ويغسل 
سائر جسده!". فأخبر النبي كه عن الجمع بين التيمم والغسل بالماء 
لما قدر عليه؛ والمسح على ما عجز عنه. 

قيل: هذا كلام في مسألة أخرى خارجة عن مسألتنا؛ وذلك أنه 
إن كان قادرًا على غسل أكثر بدنه عاجرًا عن غسل أقله. فإنه يمسح 


: هكذا رسمت في المخطوطة: « على أن يقوم» » ولو حذفت : « على» لكان أوضح‎ )١( 
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على ما عجز عن غسله» ويغسل الأكثر . ويصير في حكم المغتسل 
لزوال حدثه. فلا يكون لتيممه معنى؛ لأنه لا يرفع الحدث. وما مسح 
عليه وغسل الباقي فد ارتفع حدثه بذلك . كما لو مسح على خفيه مع 
غسل بعض أعضائه لم يحتج معه إلى تيمم؛ لأن حدثه قد ارتفع. ولو 
كان أكثر بدنه جريحا لا يستطيع غسله» ولم يبق منه إلا يد أو رجل 
صحيحة فإنه يتيمم حسب لا يلزمه غير ذلك ء فثبت أن الحديث لم 
يرد لما ظننتموه. 

على أنه قد روي فيه: « إنما كان يكفيه أن يتيمم أو يعصب على 
جرحه خرقة»ء ثم يمسح عليها ويفسل سائر جسده"ء فأفرد التيمم 
عن المسح والغسلء ولا دلالة لكم في الخبر؛ لأننا نقول: إنه لا يجمع 

فإن قيل: وجدنا الأبدان على ضربين: ضرب منها يتبعضء 
وضرب لا يتبعضء والماء مما يتبعض في الاستعمال في العرف والدينء 
والرقبة لا تتبعض. فوجود الجزء من المتبعض في منع بدله كوجود 
الكل. يدل على ذلك : أن من وجد شيئًا من طعام حلال يقع موقعًا 
لكنه لا يشبع. ولا لكل الجوع يدفع: فإنه بالإجماع يبدأ بالحلال 
فيتناولهء ثم يصله بما قد أبيح للضرورة إن دامت حاجته إليه. كذلك 
فى مالقا 


قيل: هذا غير صحيح في التشبيه؛ وذلك أنه قد استوى في سد 


(1) هذه مسالة خلافيةء وهي من المسائل التي أفردها المؤلف - رحمه الله- بالبحث , 
Rh‏ 


الرمق الحلال والحرام. ألا ترى أن الماء النجس والماء الطاهر في 
شربهما للضرورة على منزلة واحدة. وقد اختلف حكمهما في الطهارة 
حتى جعل بدل الماء النجس التيمم إذا عدم الماء الطاهر. ولم يجز 
استعمال الماء الطاهر والماء النجس في الطهارة. 

ثم إن هذا ينقلب عليكم في الوضوء والتيمم جميعا؛ لأنه مع 
استعمال الماءالذي يكفي لغسل وجهه لا يتمه بالتيمم الذي هو بدل 
عند الضرورة: وإنما يأتي بالتيمم الكامل على صفته لو لم يجد ماء 
أصلاً. 

وأيضًا فإن التراب -عندكم- شرط في التيمم'» وهو مما 
يتبعضء ولو لم يقدر منه إلا على ما يمسح به وجه فقط» مثل أن يكون 
في بحر ولا يقدر على ماءء ولا يجد من التراب ولا ما يكفيه لضرية 
واحدة لوجهه فإنه لا يجب عليه استعمال الضرية لوجهه؛ لأنها لا 
تفيده شيئًاء وهذا هو بدل مما يتبعض وهو عبادة على البدن. 

وأيضا فإن ما ذكرتموه على الإطلاق يتبعض في الصوم؛ لأن صوم 
التتابع في الشهرين هو بدل على البدنء وهو يتبعض في الشهرين؛ لأن 
صيام يوم ويومين هو بعض الشهرين: كما أن غسل الوجه بماء يكفيه 
هو بعض ما يكفي الكلء وهو أيضًا بعض الأعضاءء فإذا لم يكن واجد 
الماء القليل في حكم من عدم الكل لزم الذي يقدر على الكل؛ فيلزمه 
صيام ما قدر عليه وأن يتمه بالإطعام» وبكل الإطعام أيضًا في كفارة 
الظهارء فلما لم يجب ذلك فكذلك في مسألتنا . 
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فإن قيل: لما كانت المعتدة متى قاربت حد الإياس» وقد اعتدت 
بقرء» ثم خرجت * بعده من الحيضة إلى الإياس فإنها تعتد بالأشهر, 
فتكون جامعة بين البدل والمبدل منه فكذلك لا يمتنع أن يكون الذي 
يجد بعض ما يكفيه لوضوئه جامعا بين البدل والمبدل منه. 

فإن قيل: هذا مع أنه دعوى منتقض بالذي يقدر على نصف رقبة 
ولا يقدر على باقيهاء فإنه لا يلزمه عتق نصف الرقبة وصيام شهر. 
وكذلك لو عجز عن الرقبة وقدر على إطعام ثلاثين مسكيتًا وعلى 
صيام شهر لم يلزمه الجمع بينهما. 

ومع هذا فإن العدة بالشهور ليست بدلاًء بل هي أصل في نفسهاء 
والحيض أصل في نفسه» والوضع من الحمل أصل في نفسه. فالعدة 
بالأقراء لمن عادتها الحيض. والعدة ثلاثة أشهر لمن لم تحض واليائسة 
من الحيض ٠‏ والوضع للحاملء؛ وأربعة أشهر وعشرة أيام للمتوفى عنها 
زوجهاء وليست واحدة من ذلك بدلاً عن الأخرى. 

وعلى أن التي حاضت حيضة لم تقطع على عدتها في الابتداء 
ولو تيقنت عدتها لعملت عليهاء فهي تعمل على الظاهرء ولا تقطع على 
حقيقة ذلك إلا بعد انقضائه. فعروض مسألتنا أن يكون من معه ماء 
قليل يغلب على ظنه أنه يكفيه. ثم لا يكون كذلك فإنه يعدل إلى التيمم 
الذي هو بدل؛ ولو تحقق من أول أمرة أنه لا يكفيه لم يجب عليه 
استعماله ووجب التيمم الذي هو بدل. 


(#) نهاية الورقة ٠١4‏ أ. 
ك ۱۲۰۹ - 


فإن قيل: فيجب استعماله لعله إلى أن يستعمله يقدر على ما يتمم 
به طهارته فيبني عليه . 

قيل: هذا يلزم في واجد بعض الرقبة فإنه يعتقهاء ثم يجوز أن 
يملك الباقي فيبني عليه. وكذلك يلزم في الصيام لبعض الشهرين 
والإطعام» وبالله التوفيق. 


 ا١7”.ءا/ل‎ - 


فصل 

إذا كان أكثر بدنه جريحا لا يقدر على استعمال الماء عليهء ولم تبق 
له إلا يد أو رجل فإنه يسقط عنه غسل ذلك ويتيمم' وبه قال أبو 
RS‏ 

وقال الشافعي: يغسل الصحيح منه ويتيمه!". 

والأصل في هذا الفصل ما قدمنا ذكره في المسألة التي تقدمت 
إذا کان معه ماء قليل لا يكفيه لطهارته فإنه لا يلزمه استعماله ويتيمم؛ 
لأن استعماله لا يفيده شيئًا » إذ لابد له من التيمم الذي قد جعل بدلاً 
عن الكلء فلا يجمع شيء من المبدل مع البدل. 

فإن قيل: فقد قال الله -تعالى- 9 إِذَا فمتّم إلى الصّلاة فاغسلوا 
وجوهكم 4 إلى آخر الآية. فلا يسقط فرض ما قدر عليه من أجل 
ماعجز عنه. 


)١(‏ ينظر : التفريع ۲۰۲/١‏ الكافي ۱۸١/١‏ القوانين الفقهية ص »)۲١,۲۹(‏ مواهب 
الجليل ,775/١‏ 57, الشرح الكبير ١/ره7١.‏ 


(۲) ينظر : مختصر الطحاوي ص(۲۰)» بدائع الصنائع ١/١ه.‏ الاختيار ۲۲/۱ تبيين 
الحقائق ١/ره؛:‏ ملتقى الآبحر .55/١‏ 


(؟) ينظر: مختصر المزنى 39/4.: الحاوى الكبير ۲۷۳/١‏ المهذب ١/ره؟,51,‏ حلية 
العلماء ۲١۹/۱‏ المجموع ؟/ر5١5.‏ 0 
لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسألة. 
وقد قال الإمام أحمد: يغسل الصحيح ويتيمم للجريح. 
ينظر: الهداية ۲١/١‏ المغني ١/ر557؟,‏ الفروع ۲٠۷/١‏ المبدع 5١١5/١‏ الإنصاف 
۱ 


.)1( سورة المائدة آية‎ )٤( 
= 1۲ ٠.4 ك‎ 


قيل؛ لم يذكر الله -تعالى- في الآية الجمع بين استعمال الماء 
والتيمم, انما ذكر الماء إذا فقدر عليه أو التيمم مع عدمه وتعدر 
استعماله. وهذا ممن قد تعذر عليه استعماله فى جملة الأعضاء أو 

ولنا أن نقول: إن التيمم بدل عن الطهارة بالماء. فلا يجوز الجمع 
بين الأصل والبدل الذي ينوب مناب جملته مفرداًء كالرقبة فى كفارة 
الظهار. 

فإن قيل: هو منتقض بالمسح على الخفين والجبائر مع غسل 
الياقى. 


مع البدل الذي ينوب مناب جملته مفرداء والمسح على الخفين والجبيرة 
وأيضا فإن الخفين بدل من غسل الرجلين اللتين تحتهماء لا بدلاً 
عن جملة الأعضاء. فالحدث يرتفع وإن مسح على الخفين والجبيرة 
وليس كذلك التيمم؛ لأنه بدل عن الجملة. ألا ترى أنه لو لم يجد ماء 
أصلاً كان هذا التيمم هو البدل والحدث غير مرتفع. 
وأسئلة هذه المسألة هى أسئلة المسألة التى تقدمت فتنقل الأجوبة 
هناك إلى الأسئلة ههناء وبالله التوفيق. 


١5١٠0 


[9”] مسألة 

ومن نسي الماء في رحله حتى تيمم وصلى أعاد في الوقت. 

وروي عن مالك أنه لا يعيد. وإن أعاد فحسن. 

وروى المدنيون عنه أنه يعيد أبد('". وبهذا قال الشافعي في قوله 
الجديدا". وبه قال أبو يوسف!". 

ولالرواية الأولئ آنه إعنادة علي قال انو هة ومسي 
والشافعي في قوله القدي!"). 

والدليل لقوله لا إعادة عليه: قول الله -: ل فلم تجدوا مَاء 
فتيمّموا 4 وهذا تيمم وهو غير واجد» فدخل تحت الأمر» سواء نسي 


0 ينظر: المدونة الکبری ۷-.0 الإشراف ١‏ الذخيرة ١//ك؟ا‏ ؟", التاج والإكليل 
1 الشرح الكبير ۱/. 

)0 ينظر: مختصر المزنى ۰۰/۸8 الحاوى الكبير ١/رك54,‏ المهذب ١‏ حلية العلماء 
1 المجموع ۲۸۹/۲ ,۲۹۰. 

)( ينظر: بدائع الصنائع ١‏ / الهداية ۲۷/١‏ الاختيار ,""/١‏ تبيين الحقائق »٤۳/١‏ 
ملتقى الأبحر A74)‏ 

(٤(‏ ينظر المراجع السابقة. 

)0( ينظر : المراجع السايقة هامش (۲). 
لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد -رحمه الله- في هذه المسألة. 
ينظر : مسائل الإمام أحمد رواية اينه عبد الله ۰۱٤٩/۱‏ الانتصار ٤۱۹/۱‏ المغنى 
,,) المحرر »۲۲/١۷‏ الإنصاف ۱--. 

(1) سورة المائدة, آية (1). 

-١51١1١ 


الماء في رحله أو لم يكن في رحله؛ لأنه قد طلب طلب مثله فلم يجد. 
ولم يكلف إصابة الماء. وإنما كلف الطلب. 

وأيضا قول النبي كك : «جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء 
فأينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت»'ء وهذا عام سواء الماء في 
رحله أو لم يكن في ملكه. 

وأيضا فإن الاعتبار في الماء بالقدرة على استعماله لا بالماء. ألا 
ترى أن المسافر إذا لم يقدر على الماء جاز له أن يتيمم ويصلي وإن كان 
الماء في ملكه بحيث لا يقدر عليه. مثل أن يحول بينه وبينه بلد آخرء أو 
غير ذلك. فإذا ثبت ذلك فالناسي للماء في رحله لا يوصف بأنه قادر 
عليه وعلى استعماله فلم تلزمه الإعادة. 

وأيضا فإنه لو كان في برية(*. وطلب الماء حوله وبقريهء فلم 
يجده ولم يقف عليه؛ فتيمم وصلى ثم ظهر له بقربه بئر فيها ماء فإنه 
لا إعادة عليهء كذلك إذا ظهر له الماء في رحله. 

وأيضا فقد ذكرنا فيما تقدم أن كل من لزمه فرض التيمم 
والصلاةء فتيمم وصلى على ما كلف لم تلزمه الإعادةء ولا خلاف أن 
هذا ممن قد لزمه التيمم والصلاة . وفد فعل ذلك فلا إعادة عليه. 

وأيضا فإنه معذورٌ في نسيانه. فهو کمن لم يكن في ملکه» أو كان 
مريضًا يخاف التلف من استعمال الماء. فكل معذور في تيممه إذا صلى 


.)١٠١57( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
ب.‎ ٠١4 نهاية الورقة‎ )#( 


(۲) ينظر ما تقدم ص .)١1١١6(‏ 
- 1۳1۲ 


لم تلزمه الإعادة قياسًا عليه إذا لم يكن في ملكه أو كان مريضا . 

فإن قيل: قوله -تعالى- : ط فلم تجدوا ماء فَتَيِمَمُوا 4 وقول 
النبي كيل «الصعيد وضوء المسلم ما لم يجد الماء. فإذا وجد الماء 
فليمسسه بشرته») فأباح - تعالى - هو ورسوله كك التيمم إذا لم 
يجد الماء . ومنع منه إذا وجده. وإنما يقال: لم يجد إذا طلب فلم يجد. 
وأما إذا لم يجده من غير طلب فإنه لا يقال له: لم يجده» وإنما يقال: 
لم يصبه» أو ليس عنده. فإذا ثبت ذلك فالذي نسي الماء في رحله لا 
يقال له: لم يجد الماء؛ لأنه لم يطلبه»ء وأول الطلب يكون من رحلهء ثم 
ما حوله» فلم يعتد بتيممه وصلاته. 

قيل: هذا قد طلب طلب مثلهء وبدأ برحله. والإنسان قد يعتقد 
الشيء في رحله فيطلبه وينسى موضعه:؛ فهو طالب له فلم يجده. 
فصار عادما له بعد أن طلبهء فهو غير واجد. 

على أن الإنسان قد ينسى أن في رحله ماء. فيطلب من حوله فلا 
يجد» وهذا قد طلب من غير رحله فلم يجد.ء وأنتم تقولون: إذا نسي 
الماء في رحلهء واجتهد في الطلب من غير رحله فلم يجد وتيمم وصلى 
فإنه يعيد الصلاةء مع أنه قد اجتهد في الطلب من غير رحله فلم 
يجدء فصار ظاهر الآية حجة لنا وحجة عليكم. 

فإن قيل: فإن التيمم بدل عن مبدلء لو كان عالماً فادرًا على مبدله 
لم يعتد به. فوجب إذا كان ناسيًا له أن لا يعتد به. أصله إذا نسي أنه 
قادر على الرقبة فصام لم يعتد بصومه. 


.)1( سورة المائدة آية‎ )١( 


(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص .)١55(‏ 
-171- 


قيل: الفرق بين الموضعين: هو أنه قد يجوز أن يعدل عن الماء إلى 
التيمم مع وجود الماء على وجه ماء ولم يجز العدول عن الرقبة مع 
وجودها على وجه ماء فبان بهذا أن الرخصة قد تدخل في ترك الماء 
مع وجوده لعذرء ولا تدخل الرخصة في ترك الرقبة مع وجودهاء فبان 
الفرق. 

وأيضا فإن التيمم روعي فيه خوف فوات وقت الصلاةء وليس 
للرقبة وقت يخاف فواته؛ فلهذا أعاد عتق الرقبةء ولم يعد الصلاة, 
والله أعلم. 

فإن قيل: فإنه أمر متعلق بالطهارة فوجب أن يكون الناسي منه(") 
كالعامد في وجوب الإعادة. كالمتطهر بالماء النجس لا فرق بين أن 
يستعمله ناسيًا أو متعمدًا في أن عليه الإعادة. 

قيل: عنه جوابان: 

أحدهما: أن الماء النجس لم يجز استعماله في الطهارة على وجهء 
لا مع القدرة ولا مع العجزء وقد جاز التيمم مع وجود الماء الطاهر على 
وجه. 

والجواب الآخر: هو أن الماء لا يتنجس -عندنا- إلا بتغير أحد 
أوصافا". فهو أمر متيقن يبعد أن ينسى صاحبه كونه نجسًا » وإن 
كان يجوز أن يستعمله مستعمل على طريق الجهل. 

فإن قيل: قد وجدنا شرائط الصلاة كلها مبينة على أن لا فرق بين 


)۱( هكذا رسمت فى المخطوطة: « منه » ولعل صوابها : « فيه ». 


(۲) ينظر ما تقدم ص .)۸٤۹(‏ 
- ۲4~ 


أن يتركها ناسيًا أو عامدًا في إيجاب الإعادة. مثل الاستقبال للقبلة. 
وستر العورةء وإزالة النجاسة» والتكبيرء والقيام» والركوع والسجود 
وغير ذلك. فكذلك الطهارة بالماء . ألا ترى أنه لو نسي نفس الطهارة 
لكان كتركها عامدًا في وجوب إعادة الصلاةء فكذلك نسيانه الماء 
كتركه عمدًا في وجوب إعادة الصلاة. 

قيل: إن أصل التيمم إنما أبيح لمراعاة الوقت- أعني وقت الصلاة 
الذي يخاف فواته- فأي موضع يخاف فوات الصلاة فيه مع تعذر الماء 
عليه لزمه التيمم والذي نسي الماء في رحله. ولا يجد غيره يخاف 
فوت وفت الصلاة الحاضرة فلزمه التيمم باتفاق. كالمسافر لا يجد 
الماء. وكالمريض الخائف من استعمال الماء. وليس كذلك ما ذكرتموه من 
سائر الأوصاف؛ لأن تلك لازمةء سواء خاف فوات الصلاة أم لاء فبان 
افد دون ا إذا :كم جهو مر وهو مور انه 
يعدل إلى الصيام؛ فيصوم ثلاثة أيام في الحج خوف فواتهاء ولا يعيد 
إذا قدر على الرقبة بعد ذلك. 

على أن ستر العورة -عندنا- ليس بفرض”". وكذلك إزالة 
النجاسة!". والذي نسي القبلة أيضًا فصلى إلى غيرها إن ذكر بعد 


)١(‏ هكذا رسمت في المخطوطة : « الرقبة»» ولعل صوابها : «الهدي». 

(؟) هذا قول المالكية. 
والقول الآخر: أن ستر العورة في الصلاة فرضء ويه قال جمهور أهل العلم. 
ينظر: بدائع الصنائع ١/١ء‏ فتح القدير ٠١١/١‏ المنتقى للباجي ١/41؟,‏ مواهب 
الجليل :575/١‏ المهذب ۹۳/١‏ مغنى المحتاج ۱۸٤/١‏ الكافى لابن قدامة 
۱ المبدع ١/رذه؟. ١ ١‏ 


(؟) انظر ما تقدم ص (5519). 
- 1۳10~ 


خروج الصلاة لم تلزمه الإعادة. 


على أن هذه الأشياء إذا نسيها فإنه لم يأت بها ولا ببدلهاء والذي 
نسي الماء قد أتى بالبدل الذي هو التيمم» ولا يلزم على هذا من نسي 
الطهارة بالماء! "أ والتيمم جميعًا؛ لأنه لم يأت ببدل: وكذلك من نسي 
القيام والركوع والسجود وغير ذلك؛ فلم يلزم ما ذكرتموه. 

فإن قيل : فولكم: إن الاعتبار في جواز التيمم بعدم القدرة على 
استعمال الماء لا بعدمه في الملك إلى آخر الفصل فإننا نقول : إنما 
يعتبر جواز التيمم بعدم القدرة على الماء إذا لم ينسب هو في ترك تلك 
القدرة إلى التفريط. فأما إذا نسب في ترك تلك القدرة إلى التفريط 
فلا يكون كعدم القدرةء بل يكون كوجود القدرة عليه والإنسان إذا كان 
في ملكه ماء في بلد آخرء ولا ماء معه في موضعه فإنه يتيمم؛ لأنه 
غير منسوب إلى التفريط في ترك هذه القدرة . فأما من نسي الماء 
في رحله فهو مفرط في ترك هذه القدرة -وإن كان لا يقدر على 
استعماله- فلم يكن كعدم القدرة عليه. 

وأما ماذكرتموه من البثر يظهر عليها بعد تيممه وصلاته فإننا 
نقول: لا فرق بين البئكر وبين ناسي الماء في رحله؛ وذلك متى كان 
مفرطًا فيه لزمته الإعادة. ومثل أن يكون قد عرف تلك البئر أصلاًء 
فإننا ننظر فيه» فإن كان مفرطًا في طلبهاء مثل أن يكون لها أعلام لا 
تخفى. وعليها أمثال وآثار مثلها تعلم» ففرط في طلب ذلك فإن عليه 
الإعادةء وإن كانت البثر في موضع خفي مغطى بشيء حيث لا يعثر 


(#) نهاية الورقة 11١9‏ . 
= 


عليه فلا إعادة عليهء واعتبار طلب الماء في الرحل على هذه الصفة 
متى كان مفرطًا في طلبه فعليه الإعادة؛ وإن لم يكن مفرطًا فلا إعادة 
عليه» فإذا كان ذلك سقط ما ذكرتموه ولم يلزمنا. 

قيل: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أننا على هذا الوجه متفقون ؛ لأننا نقول: إن طلب في 
رحله طلب مثله فلم يجده. وظهر أنه قد خبأه في موضع خفي عليه 
عند الطلب» فإنه غير مفرطء فلا إعادة عليهء وإن ترك الطلب أصلاً 
في رحله فإنه مفرط وعليه الإعادة. 

والجواب الآخر: هو أن يكون نسي أن في رحله ماء أصلاً. وكان 
عنده أنه لا ماء عنده» فطلب من غير رحله فلم يجد فإن هذا أيض لا 
يكون مقطا لان النسيان هدر آتاة :سخ قبل الله تماق هكان عنده 
أنه لا ماء في رحله. فطلب من جهة أخرىء. فلم يفرط فيما عليه من 
الطلب. فصار بمنزلة من غلب على ظنه أنه لا ماء في هذه الجهة, 
فطلبه من جهة أخرى فلم يجد.ء وليس عليه أن يطلب الماء من جميع 
الجهات, وإنما هو على ما يغلب على ظنه أنه يجده في تلك الجهة, 
فيكون الخلاف ههنا واقعاء وفي الأول اتفاق. 

والأولى عندي أنه إن لم يتعرض لطلب الماء في رحله أصلاً أن 
يكون مفرطًا عليه الإعادة» ويكون هذا وجه قول مالك: إنه يعيد أبدً . 

ويكون وجه قوله: لا إعادة عليه إذا طلبه في رحله فلم يجده؛ لأنه 
خفي موضعه من رحله فلم يفرط. والله الموفق. 


- 1۳۹۷ - 


ويجوز: أن نحرر لموضع الخلاف قياسا فنقول: قد تيمم لعذر هو 
عجزا! عن استعمال الماء حين خاف فوات الوقت فلم تجب عليه 
الإعادة. أصله المريض والمسافر إذا لم يجد الماء. ورد المعدور بالتيمم 
إلى مثله أولى من رده إلى غير جنسه. وبالله التوفيق... 


1( هكذا رسمت في المخطوطة: «عجز». ولعل صوابها: «عجزه». 


-١51١8- 


ف 


قد مضى إ[في] الكلام في الصلاة على الجنازة في الحضر 


الشعبي والطبري لم أستقصه''. 


ورأيت أن أفرده ههناء وذلك أن الشعبي وابن جرير الطبري 


يقولان: صلاة الجنازة غير مفتقرة إلي الطهارة أصلاًء لا بالماء ولا 
بالتيمم؛ وليست عندهما صلاة وإنما هي A‏ 


قال : هي كالصلاة على النبي عه . ألا ترى أنها لا تفتقر إلى 


ركوع ولا سجود فلم تفتقر إلى الطهارة. 
والوجه أن يدل على أنها تسمى صلاة, والدليل على ذلك: ما روي أن 
النبي كله صلى على النجاشي وكبد أريعًال". وما روي أنه كه صلى 


على فک 

.)۱۱۷۲( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 

(؟) ينظر: الأوسط ٠٠٠/١‏ الحاوي الكبير ۲۸٠/١‏ المغني ,753/١‏ المجموع .٠۷۹/۰‏ 
(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (1175). 

(5) أخرجه مالك في الموطا .571/١‏ كتاب الجنائز » باب التكبير على الجنائز. 


ومن طريقه الشافعي في الأم "١4/١‏ كتاب الجنائزء باب الصلاة على الجنازة والتكبير فيهاء 
والنسائي في ستنه 4./6: كتاب الجتائز ٠‏ الإذن بالجنازة. عن ابن شهاب الزهري عن أبي 
أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره : أن مسكينة مرضتء فأخبر رسول الله يهو بمرضهاء - 
وكان رسول الله َة يعود المساكين ويسال عنهم- فقال رسول الله َا : «إذا ماتت فآذنوني 
بها» فُخرج بجنازتها ليلاًء فكرهوا أن يوقظوا رسول الله ية . فلما أصبح رسول الله يكل 
خر بالذي كان من شأنها. فقال» ألم آمركم أن تؤذنوني بها؟». فقالوا : يارسول الله , 
كرهنا أن نخرجك ليلاً ونوقظك» فخرج رسول الله هو حتى صف بالناس على قبرها > وكبر 
اک کدرا = 
-١5١94-‏ 
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= قال ابن عبد البر في التمهيد «:٠٠٤/١‏ لم يختلف على مالك في الموطأ في إرسال هذا 
الحديثء ...» وقد روى سفيان بن حسين هذا الحديث عن اين شهاب عن أبي أمامة بن سهل 
عن أبيه عن النبي ية » وهو حديث مسند متصل صحيح من غير حديث مالك » من حديث 
الزهري وغيره» وروي من وجوه كثيرة عن النبي يك كلها ثابتة» |. ه. 
ورواية سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه رواها ابن أبي شيبة 
في مصنفه ۳۱/١‏ كتاب الجنائز . في الميت يصلي عليه بعد ما دفن والطبراني قي المعجم 
الأوسط؛ كما في مجمع الزوائد ۷۲ کتاب الجنائز > باب الصلاة على القبرء والبيهقي 
قى السنن الكبرى ٠٠/١‏ كتاب الجنائزء باب عدد التكبير فى صلاة الجنازة. وابن عبد البر 
اال 6 ١‏ 
وقال البيهقي عقب روايته له: « كذا رواه سفيان بن حسين» والصحيح رواية مالك ومن تابعه 
مرسلاً دون ذكر أبيه فيه» .١‏ ه. 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 77/7: «فيه سفيان بن حسين » وفيه كلام » وقد وثقه 
جماعة, وبقية رجاله رجال الصحيح» اء ه. . 
ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٤٨4/٤‏ كتاب الجنائز ؛ باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن 
الميت» من طريق الأوزاعي قال: أخبرني ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن 
بعض أصحاب رسول الله يَِِةِ أخبره قذكر الحديث. 
قال النووي في المجموع :"١7/0‏ « حديث المسكينة صحيح» رواه النسائي والبيهقي 
وغيرهما بإسناد صحيح.: من رواية أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف» وهو 
صحابيء وفي رواية البيهقي عن أبي أمامة كَيْيَهُ أن يعض أصحاب النبي يله أخبر 
به» وهو صحيح فإن الصحابة كلهم عدول» ا.ه. 
قلت: ويشهد له ما جاء فى معناه من حديث أبى هريرة مف أن امرأة سوداء كانت 
تقم المسجد (أو شابًا) ففقدها رسول الله اة فسال عنها ( أو عنه) فقالوا: مات. قال: 
«أفلا كنتم آذنتموني». قال فكأنهم صغروا أمرها ( أو أمره). فقال: « دلوني على 
قرا :قار فل علدها: 
رواه البخاري في صحيحه ”5/7 ؟: كتاب الجنائز » باب الصلاة على القير بعد ما 
يدفن» ومسلم في ت ؟”رةه. كتاب الجتائز» باب الصلاة على القبرء واللفظ له. 
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وروي أنه ی صلی على شهداء أحد '. وروي أنه لم يصل/"). 

وروي أنه صلى على حمزة/". فإذا ثبت أنها تسمى صلاة » فقال 
الله -تعالى-: إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق 4“ فأمر بغسل هذه الأربعة الأعضاء لمن قام إلى الصلاة 
والألف واللام في الصلاة للجنس» فهو عموم في كل ما يسمى صلاة 
إلا أن تقوم دلالة. 


وأيضا قول النبي يِه : « لا صلاة إلا بطهور»!. فهو عام في كل 


)3( رواه البخاري فى صحيحه /ر4غ 195,7 5, كتاب الجنائز » باب الصلاة على الشهيد» مسلم 
في صحيحه ,۱۷۹۰/٤‏ ١۱۷۹ء‏ كتاب الفضائل » باب إثبات حوض نبينا يل وصفاته. 


(۲) رواه البخاري في صحيحه ؟548/7؟: كتاب الجنائز » باب الصلاة على الشهيد. قال اين القيم 
رحمه الله: أما صلاته عليهم » فكانت يعد ثماني سنين من قتلهم قرب موته, كالمودع لهم. 
فهذه كانت توديعًا منه لهم لأ أنها سنة الصلاة E‏ المت . زاد المعاد ”/ر4/١؟.‏ 

(۳) أخرجه أحمد في المسند 17/١‏ 4:, قال: حدثنا عفان حدثنا حماد حدثنا عطاء بن السائب عن 
الشعبي عن ابن مسعود فة » وفيه : فوضع رسول الله يه حمزة» فصلى عليه. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد 5/8 «:٠١‏ رواه أحمد» وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط» 
|.ه. 
ولم يرتض أحمد شاكر هذا التعليلء فقال في تعليقه على المسند ١15١/5‏ 197: « إسناده 
صحيح. ...» وتعليل الإسناد بعطاء غير جيد؛ فإن حماد بن سلمة سمع منه قبل اختلاطه». 
وقد ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة غير ابن مسعود - رضي الله عنهم-ء فقد 
روي عن جابر وأنس وابن عباس رضي الله عنهم» وهي في جملتها لا تخلو من مقالء وقد بين 
الزيلعي ما في كل حديث من علةء ويين ابن حجر بعض تلك العلل. 
ينظر: نصب الراية ,٠ ١ 5/75-15١7‏ التلخيص الحبير ”؟//5١١,79١١.‏ 


.)1( سورة المائدة, آية‎ )٤( 
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صلاة ما لم يمنع منه دليل. 

وقال:« لن تجزئ عبدًا صلاته حتى يسبغ الوضوء!"). 

وانضا قان كل غبادة افتقر امتتاحها إلى التوجة إلى القيلة 
والتكبير فإنها مفتقرة إلى الطهارة أصله سائر الصلوات. 

وايضاً فان ساد الحتازة مشو إلى الترجة ور العورة روزا 
النجاسة. والتكبيرء وقطع الكلام فيها. وكدذلك هي في وجوب الطهارة 
مثل سائر الصلوات* 

وأما قولهم: إنها لم تفتقر إلى ركوع وسجود ولم تفتقر" إلى 
طهارة. فإننا نقول: الصلوات تختلف. فمنها أربع رکعات. ومنها ثلاث 
ومنها ركعتان. ومنها ركعة -هي الوتر-. ومنها ما فيه ركوعان» ومنها ما 
للا رکئ فيه ولا سجود كالطواف., وقال كله :» الطواف بالبیت 
تالاه" افليس فق أجل فة للصلوات ما يخرج عن جميع 


.)۷۸( سبق تخرج هذا الحديث ص‎ )١( 

(©) تهاب ة الورقة 54 ن: 

(؟) هكذا رسمت في المخطوطة: « لم تفتقر». ولعل الثواب: « فلم تفتقر» حتى يستقيم 
الكلام. 

(؟) أخرج الدارمي في سننه ۲۷٤/١‏ كتاب مناسك الحج» باب الكلام في الطواف, 
والفرمدي فى سين 804/6 كقان الک ات ها جار الكلدم فى الطراك:واين 
الجارود في المنتقى ص .)1١71(‏ كتاب المناسك. باب المناسك. وابن خزيمة في صحيحه 
6/؟؟؟: كتاب المناسك: باب الرخضة فى التكلم بالخير فى الطواف: وابن حجان فى 
تیه کا فی الإحستان 61/6 کات العو ياب ول کا اکاک فى 
المستدرك ٤0۹/١‏ كتاب المثاشك ٠‏ والبيهقى فى السان الكبرى: كتاب الح: يان - 
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أحكامها. ألا ترى أنها قد شاركت الصلوات في التوجه والتكبير 
والسلام فهي مثلها في الطهارة. 


فأما الصلاة على النبي كله فإنها قول لا فعل . ألا ترى أنها لا 


تفتقر إلى شيء مما في الصلوات من الأفعال فلم تفتقر إلى الطهارة. 
والله أعلم. 


الطواف علي طهارة. كلهم من طرق عن عطاء بن السائب عن الطاووس عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما- مرفوعا. 
وعطاء بن السائب قد اختلط في آخر عمره» كما تقدم ص .)١57(‏ 
قفاو هذا الحدوة عن رة 
-١‏ جرير بن عبد الحميدء كما عند الترمذي وابن خزيمة والبيهقي. 
؟- موسى بن أعينء كما عند الدارمي وابن الجارود والبيهقي. 
-٣‏ القضيل بن عياضء كما عند الدارمي وابن الجارود وابن حبان والبيهقي. 
6-. ستيان الثؤرى: كما عت الحاكم والبنهقى. ١‏ 
وسفيان الثورى قد روى عن عطاء قبل الاختلاط, أما الثلاثة الآخرون فرووا عنه بعد 
الاختلاط. 00 
ينظر: تهذيب التهذيب ,171-١7 ١/4‏ الكواكب النيرات ص .)10-51١(‏ 
وقد تابع عطاء بن السائب الحسن بن مسلم, ومتابعته أخرجها أحمد في 
المسند ٤٠٤١/٣‏ والنسائي في سننه ه/575. كتاب مناسك الحج؛ إباحة الكلام في 
الطواف. من طرق عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن رجل أدرك 
النبى َي أن النبى َة قال: « الطواف صلاة». 
قال ابن عجن فى اللكيصن الحبين ان 19 ؤكاات يف ما 43ل هة العا خا وهدة 
الرواية صحيحة, وهي تعضد رواية عطاء بن السائب» وترجح الرواية المرفوعة والظاهر 
أن المبهم فيها هو ابن عباس » وعلى تقدير أن يكون غيره فلا يضر إبهام 
الصحاية»ا.ه. 
والحديث صححه ابن السكن وابن خزيمة وابن حبانء ومن المعاصرين صححه 
الألباني. 
ينظر: نصب الرواية ۷/۳ ٥۸,‏ التخلص الحبير ١/9؟١-١17:‏ إرواء الغليل ٠١۸-‏ 
اكرةه١.‏ 

YY - 


[غ6"] مسألة 

اختلف أصحاب مالك -رحمه الله وإياهم- في المهدوم عليه 
والمربوط على خشبة تحضرهم الصلاة. 

فذكر ابن القاسم أن عليهم إعادة الصلاة. وهذا يدل أنهم يصلون 
في الوقت بالإيماء » ويعيدون إذا قدروا؛ لأنه لم يقل يقضون. وإنما 
فال : يعيدون. 

وأيضا يعيد من قد صلى؛ وظاهر قوله يعيدون واجبًا. 

وقال أشهب: لا إعادة عليهم . وظاهر هذا يدل على أنهم يصلون 
في الوقت. فيحتمل أن يصلوا واجبًاء ولا إعادة » ويحتمل أن يريد 
يصلون استحبابًا ولا إعادة عليهه(". 

وعندي أنهم إن كانوا على طهارة فإنهم يقدرون على الصلاة 
إيماء. فيجب عليهم أن يصلوا على حسب قدرتهم. كالمريض والمسايف. 
وعلى هذا ينبغي أن يحمل قول ابن القاسم في الإعادة أنها مستحية, 
وإن لم يقدروا على استعمال الماءولا التيمم لم يصلوا ولا إعادة عليهم . 

ويحمل قول أشهب على أنهم يصلون استحبابًا ولا إعادة عليهم , 
ويحتمل أن يصلوا واجبًا ولا إعادة عليهم. 

وحكي عن أبي حثيفة أنهم لا يصلون ولا إعادة عليهم, وهذا الذي 
اختاز. 


)١(‏ ينظر: الإشراف ٠/١‏ التمهيد ۲۷١, ۲۷٠/۹‏ المنتقى ١/١١١ء‏ الذخيرة 
۱ مواهب الجليل .۳٣۱,۲۳۱۰/۱‏ 
(؟) هكذا رسمت فى المخطوطة. = 
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واختلف قول الشافعي في هل يصلون في الوقت على طريق 


الوجوب أو الاستحبابء ولم يختلف قوله في أن عليهم الإعادة'. 


وقال المزني: يصلون واجبًا ولا إعادة عليهه!"). 
وقد يحتمل قول أشهب مثل هذا . 
ووجه القول أنه لا تجب عليهم الصلاة ولا القضاء: لقول النبى 


عد : « لا يقبل الله صلاة بغير طهور»(". وهذا دليل على سقوط 
حكمها إذا صلى بغير طهور. وإذا سقط عنه أن يصلي بغير طهور, 


(0 


0 


ورأي الإمام أبي حنيفة - رحمه الله- : أن فاقد الطهورين لا يصلي حتى يجد 
أحدهما . 

ينظر: المبسوط ,177,١١/١‏ بدائع الصنائع ٠٠/١‏ البحر الرائق 2١75/١‏ الدر 
المختار ۲٠١, ۲٠۲/۱‏ حاشية ابن عابدين .٠٠۳, ۲٠۲/۱‏ 

ينظر : الحاوي الكبير ۲۷۹,۲۷١, ۲۷٠/١‏ المهذب ٠١/١‏ حلية العلماء ١/ر"ه؟,‏ 
المجموع ۳.4-1.0 مغني المحتاج ۷ ,/,۱۰. 

ينظر: الحاوي الكبير ۲۷۹/١‏ المجموع ۳۰۹/۲» مغني المحتاج ١/ر7١٠.‏ 

لم يذكرالمؤلف قول الإمام أحمد -رحمه الله- في هذه المسالة. 

وقد جاء عن الإمام أحمد فيمن لم يجد ماء ولا ترابًا روايتان: 

الأولى: يصلي على حسب حاله» - وهذه الرواية هي الصحيح من المذهب-. 

الثانية: لا يصلي حتى يقدر على أحدهما. ١‏ 

وعلى الصحيح من المذهب -أنه يصلى على حسب حاله - هل تلزمه الإعادة؟. فيه 
روايتان: ١‏ 

الأولى: لا تلزمه الإعادة. -وهذه الرواية هى المذهب-. 

الثانية: تلزمه الإعادة. ١‏ 

ينظر: الهداية ۲/١‏ المغني ۳۲۸,۳۲۷/۱» الشرح الكبير ١/٤۱۲ء‏ المحرر »۲۳/١‏ 
الإنصاف 545/١‏ , 747. 


سيق تحريج هذا الحديث ص .)٠۲(‏ 
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وعقله معه. وهو ذاكر غير ناس لم يجب القضاءء كالمراهق والحائض. 

وكذلك قوله َه :« لن تجزئ عبدًا صلاته حتى يضع الوضوء 
مواضعهء!''وهذا غير قادر على ذلك. 

وقوله ا لعمار: « إنما كان يكفيك هكذا!'! في التيمم حين لم 
يقدر على استعمال الماءء فدليله أن غير ذلك لا يكفيه جملة: ولم يقل : 
إنما كان يكفيك أن تصلي إن لم تقدر على الماء والتيمم . 

وأيضا فإنه ممن معه عقله. وقد عجز عن استعمال الماء والتيمم 
بأمر لا يمكنه دفعه. فأشبه الحائض. 

فإن قيل: الحائض مع قدرتها على الماء لا تصلي» وليس كذلك 
هذاء فالحائض ليست عاجزة. 

قيل: عجزها عن استعمال الماء بالشرع. وعجز ذلك بعدم القدرة › 
ولا يخرجهما أن يكونا عاجزينء وإن افترق وجه عجزهما. 

ويجوز أن يستدل باستصحاب الحالء فإن ذمته بريئة من وجوب 
شيء حتى يقوم دليل. 

وأيضًا فلو وجب عليه ابتداء الدخول أن سقط فرضةا". فلما 
قالوا: لاستقط فرضه لم يجب عليه كالنوافل. ۰ 


وأيضا فلو وجب عليه أن يبتدئ الصلاة حتى يتمها ويقضي › 


0 سيق تخريج هذا الحديث ص .)٠١7١(‏ 
(؟) هكذا جاء في المخطوطة؛ وسياق الكلام يشعر أن هناك سقطًا ‏ تقديره : «وأيضًا فلو 
وجب عليه ابتداء الدخول لوجب أن ت تسقط فرضه»» والله أعلم. 
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لأوجبنا عليه صلاتي فرض من جنس واحد» في يوم واحد» كظهرين 
وعصرين. وهذا لا يجوز . فكيف وقد قال النبي َل « لا ظهرين في 
يوم يعني واجبتين. 

ووجه قول المزني الذي يحتمله قول أشهب: هو أن كل من أدى 
الفرض على ما كلفه لم يلزمه قضاؤه. كالمستحاضة: ومن به سلس 
البول: والعاجز عن أركان الصلاة. يصلي على حسب حاله؛ وكذلك 
المسايف والمسافر يحبس الماء خوفًا على نفسه العطش يتيمم» كل 
هؤلاء إذا صلوا على حسب تمكنهم لم تجب عليهم الإعادة. 


فإن قيل: الدليل على أنهم تلزمهم الصلاة في وقتها والقضاء إذا 


)١(‏ قال ابن حجر في التلخيص الحبير :٠١/١‏ « لم أره بهذه اللفظ. لكن روى الدارقطني 
من حديث ابن عمر رفعه: « لا تصلوا صلاة في يوم مرتين». وأصله عند أحمد وأبي 
داودوالتسائي وابن خزيمة وابن حبان وصححه ابن السكن» أ. ه. 
قلت: حديث ابن عمر رضي الله عنهما- الذي أشار إليه ابن حجر- أخرجه ابن أبي 
شيبة فى مصنفه ۲۷۸/۲ ,۷۹ كتاب الملراف: من كان يكره إعادة الصلاة, ا 
فى المستد "/ركاء وأبو داود فى ستنه ١/88؟,‏ كتاب الصلاةء باب إذا صلى فى 
کیا ارف اع اند والتتناكى قل عه 512/9 كان اام سوا 
الصلاة من صلى مع الإمام في المسجد جماغة وان خزئّمة في صحيحه 1۹/۴ 
كتاب الإمامة في الصلاةء باب النهي عن إعادة الصلاة على نية الفرضء وابن حبان 
في صحيحه. كما في الإحسان 55/4:, كتاب الصلاةء باب إعادة الصلاة والطبراني 
في المعجم الكبير ؟١/5”7,‏ ح (17170), والدارقطني في سننه ١/ه١4:‏ كتاب 
الصلاة» باب لا يصلي مكتوية في يوم مرتينء والبيهقي في السنن الكبرى ۰۲/۲ 
كتاب الصلاة » باب من لم ير إعادتها إذا كان قد صلاها في جماعة. 
والحديث صححه ابن خزيمة وابن السكن كما تقدم. 
وقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند «:۳٠١/١‏ إسناده صحيح»» وصححه 
الألباني في صحيح الجامع الصغير ؟17717/7., ح (١٠۷۳)ء‏ وقال في تعليقه على 
مشكاة المصابيح ١/14؟:‏ «إسناده حسن » وصححه النووي وغيره». 
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قدروا: قوله - تعالى: « أقم الصّلاة لدلوك الشّمس إلى عَسق اليل 2(4, 
وهو عام في كل أحد ؛ إلا أن الفرض لا يسقط ؛ لقوله له : , لا 
صلاة إلا بطهور!". 

قيل: هذا الخبر يقضي على الآية. فصار تقدير قوله - تعالى- : 
«أقم الصّلاة لدلوك الشّمس 4 إذا كنت طاهرًاء وقوله كم :+ لا صلاة 
إلا بطهور» أي لا يصلي بغير طهورء وإن أراد لا حكم لصلاة قلا حكم 
لها في أن تبتدأ ولا تجزئ. 

فإن قيل: فإنه مكلف أدرك الوقت فوجب أن تلزمه إقامه فرض 
الوقت» كالمريض والمعذور ومن عجز عن القيام والقراءة وغيره لمرض. 

قيل: إن أردتم أنه مكلف لهذه! *' الصلاة على هذا الوجه ففيه 
اختلفناء وإن أردتم أن عقله معه. فقولكم: تلزمه إقامة فرض الوقت 
فإنه لا فرض عليه في هذا الوقت إلا أن يقدر على الوضوء أو التيمم: 
وفي هذا أيضا اختلفنا. فأما المريض العاجز عن القيام وغيرهم فإنما 
لزمهم أن يصلوا إن كانوا على طهارة. فأما لو لم يقدروا على الوضوء 
والتيمم فإن حكمهم حكم المريوط والذي تحت الهدم. 

فإن قيل: إن المريوط قادر على الركوع والسجود وإنما الحائل 


.)٠٠١( سورة الإسراء اية‎ )١( 
.)٠۲( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )۲( 


(#) نهاية الورقة ٠١١‏ أ 
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قيل: كلامنا فيه إذا لم يقدر على الطهارة أصلاً؛ فإن كان المربوط 
والذي تحت الهدم على طهارة أو يمكنه الوضوء والتيمم فواجب عليهم 
أن يصلوا في الوقت ولا إعادة عليهم كالمسايف. 

ووجه قول ابن القاسم على ما خرجناه من وجوب الإعادة : هو أن 
الله - تعالى- قد أوجب على العاقل البالغ من المسلمين الصلاة لوقتها 
فلا تسقط عنه إلا بدليلء وعجزه عن الطهارتين جميعًا ومعه عقله. 
وليس ممن يحيض لا يسقط عنه حكم الصلاة؛ لأنه إذا عجز عن 
فرض الصلاة وعقله معه لم يسقط عنه حكمهاء فعجزه عن شرط 
أخن عليه للصلاة. 

قيل : الدخول فيها أولى أن لا يسقط حكم الصلاة. ألا ترى أن 
المريض إذا لم يقدر على القيام والمسايف وغيره ممن لا يقدر على 
الركوع والسجود لا يسقط عنهم أحكام الصلاة. 

وأيضا فإن النائم قد غاب عقله حتى خرج وقت الصلاة لم يسقط 
عنه حكمهاء فمن معه عقله وهو ممن يصح منه أداؤها في الحال لو 
كان على طهر أولى أن لا يسقط عنه حكم الصلاةء والله أعلم. 

فإن قيل: على الوجه الأول إن قولكم: لو كان يلزمه الدخول فيها 
لوجب أن يسقط فرضه باطل يمن أدرك الإمام في السجودء وبمن 

قيل: هذا لا يدخل على ما ذكرناه؛ لأنه لا يجب عليه أن يدخل مع 
الإمام في السجودء ولو دخل معه لم يكن هذا القدر مما يعتد به لو 
كان على طهارة؛ والصلاة كلها إذا دخل فيها يعتد بها لو كان طاهراء 


وات 


عليه آن يدخل فى الصادة مع انها ا ي فلم ا 

فإن قيل: إن فولكم : هذا يؤدي إلى إيجاب ظهرين في يوم فإننا 
تقول : هذا غير ممتتع» كما إذا فاتته صلاة من خمس صلوات ونسيها 
فإنه يصلى خمس صلوات. 
الصلاة, وفي مسألتنا توجبون عليه أن يصلى الظهر على أنه يعيدها 
بعينها واجبّاء وهذا إيجاب ظهرين في يوم واحد فلا يجب والله 
الموفق. 


۳ - 


[4"] مسألة من كتاب المسح على الخفين 


اتفق العلماء - مالك منهم- على جواز المسح على الخفين!'". 


ورويت عن مالك -رحمه الله- فيه روايات,» والدى استقر عليه 


مدهيه ومذهب أصحابه جوازه. 


(۲) 


ومذهب الخوارح أنه لا يجوزاصلاً("؛ لأن القرآن لم يرد به. 


وقالت الشيعة: لا يجوز ؛ لأن علي فة امتنع منه. 


والدليل لقول الفقهاء: ما روي فيه عن رسول الله َه من الطرق 


ينظر: المبسوط ,47/١‏ بدائع الصنائع ۷/١‏ الهداية للمرغيناني ,28/١‏ الاختيار 
١ء‏ تبيين الحقائق ١/ره؛»‏ المدونة الكبرى ٠٥/١‏ الإشراف ١/٤٠ء‏ الاستذكار 
١/را/؟,‏ بداية المجتهد ٠۳/١‏ القوانين الفقهية ص (١؟).:‏ الحاوى الكبير ٠٠١/١‏ 
حلية العلماء ,١59/‏ المجموع ,515/١‏ مغنى المحتاج 1۳/١‏ تَهابّة المختاج ادحل 
المغني ١/09؟,‏ الشرح الكبير لابن أن مدر 0 شرح الزركشي ۳۷۷/١‏ المبدع 
۱ء كشاف القناع ١/ر١١١.‏ 


الخوارج : جماعة كانوا مع علي َة يوم صفين» ثم خرجوا عليه» وأعلنوا عصيانه 
وألّبوا عليه. فسموا بهذا الإسم» وقد قاتلهم علي م . ثم اختلف الخوارج فيما 
بينهاء فصارت نحو عشرين فرقة» كل فرقة تكفر سائرهاء ومن كبار فرقهم: الأزارقة, 
النجدات» الصفرية: الإباضية. ويجمع هذه الفرق القول بالتبري من عثمان وعلي- 
رضي الله عنهما- ويكفرون أصحاب الكبائر» ويرون أن الخروج على الإمام إذا خالف 
السنة حق واجب. 

ينظر: الفرق بين الفرق ص ۲٤١, ۲۰١(‏ ,۷۲)» الملل والنحل ١/ر5 ١١١,١١‏ . 

ينظر : حلية العلماء ١/۹٠.ء‏ المجموع .017/١‏ 


ينظر: دعائم الإسلام لأبي حنيقة النعمان التميمي ١175/١‏ جمل العلم والعمل لأبي 
القاسم المرتضى ص )٥١(‏ , النهاية في مجرد الفقه والفتوى لأبي جعفر 
الطوسي ص )۱٤(‏ . 

E 


التي اشتهرت وظهرت. وعن الصحابة الذين كانوا لا يمارقونه فى 


قمع ا ته لتم ت الت 


0 


ع ۲ : 5 N e‏ 3 
وعلي بن أبي ا لعن" 0 وسعد بن أبي وقاص 1 وحزيمة بن ثاب 1 


(۱) 


(¥) 


(0 


(٤( 


وواة نايع أن حا فى ت ره ختان اطا اخ ف لفن ع الكقن: 
والذارقطق في فة +١‏ كنات اهار بات الرخضنة فى المت غ القن 
وما فيه واختلاف الزوايات: والبيهقي في السا الكبرى 144/1 . كتاب الطهارة؛ باب 
الاقتصار بالمسح على ظاهر الخفين. كلهم من حديث زيد بن الحباب عن خالد بن أبي 
بكر قال: حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه قال: سال سعد عمر عن المسح على 
الخفينء فقال عمر: سمعت رسول الله َو يأمر بالمسح على الخفين > وفي بعض 
الألفاظ: بالمسح على ظهر الخفين. ۰ 

وفي إسناده خالد بن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطابء وفيه لين. 
ولذا قال النيي يقد رر ا د خاد بن أ بكر لین بالق افد 

وينظر : تهذيب */01,01, تقريب التهذيب ص (۱۸۷). / 


رواه مسلم في صحيحه ۲۳۲/۱ كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفينء 
من حديث شرح بن هانئ قال: أتيت عائشة أسالها عق اللخ على الحفينرققالت: 
عليك بابن أبي طالب فسله؛ فإنه كان يسافر مع رسول الله ية . فسالناه . فقال : 
جعل رسول الله يل ثلاثة أيام ولياليهن للمسافرء ويوما وليلة للمقيم. 

رواه البخاري في صحيحه ١/570؟.‏ كتاب الوضوءء باب المسح على الخفين» عن سعد 
ابن أبي وقاص رة عن النبي َل أنه مسح على الخفين. 

رواه أبو داود الطيالسي في مسنده ص ,.)١15(‏ ح »)۱١۱۹,۱۲۱۸(‏ وعبد الرزاق في 
مصنقه ۰۲۰۲/١‏ كتاب الطهارة؛ باب كم يمسح على الخفين؟ » وابن أبي شيبة في 
مصنفه ١/ا7١,‏ كتاب الطهارات» فى المسح على الخفينء وأحمد فى المسند »١١١/١‏ 
وأبو داود في سننه ١‏ كتاب الطهارة, باب التوقيت في المسح » وابن ماجه في 
سننه ,١185/١‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم 
والمسافرء والترمذي في سننه :١54/١‏ أبواب الطهارة؛ باب المسح على الخفين ‏ = 
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والمغيرة بن ETS‏ وصفوان بن ا وأبو تة 


(0) 


(0 
(0 


للمسافر والمقيم » وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» وابن الجارود في المنتقى ص 

(۳۸)» باب المسح على الخفينء والطحاوي في شرح معاني الآثار ۸١/١‏ الطهارة, 

باب المسح علي الخفين كم وقته للمقيم والمسافر ؟» وابن حبان في صحيحه. كما في 

الإحسان ۳١١/١‏ كتاب الطهارة؛ باب المسح على الخفين وغيرهماء والطبراني في 

المعجم الصغير ٠٠٠/۲‏ والبيهقي في السنن الكبرى ,5077/١‏ كتاب الطهارة؛ باب 

التوقيت في المسح على الخفين. كلهم عن خزيمة مه قال : قال رسول الله ا في 

المسح على الخفين: «للمسافر ثلاثة أيام ‏ وللمقيم يوم». 

وحاصل ما علل به هذا الحديث أمران: 

الأول: الانقطاع. 

قال الترمذي: « سالت محمدا -يعني البخاري- عن هذا الحديث. فقال: لا يصح 

عندي حديث خزيمة بن ثابت في الع علق الخفين؛لأنه يعرف لأبي عبد الله الجدلي 

ا ي | 

ينظر : السنن الكبري للبيهقي .۲۷۸/١‏ 

وأجيب عن هذا باه منيتى على أن ترط في الاتسال شوت بمساع الراوي من 

امروئ نه ولو مرة والخده. والجسهور على أنه نكقى إمكان اللقى بينهما: 

ينظر : نصب الراية ١ . .١۷۷/١‏ 

الأمرالثاني مما علل به هذا الحديث: الاختلاف في إسناده. 

وقد نقل الزيلعي عن ابن دقيق العيد بيان الخلاف في إسناد هذا الحديث: وأجاب عنه 

بما لا مزيد عليه. 

ينظر : نصب الراية ٠۷۷-٠۷٥/١‏ . 

وقد صحح هذا الحديث ابن معين والترمذي وابن حبانء ومن المعاصرين الألباني. 

ينظر: التلخيص الحبير ١11/١‏ : صحيح سنن ابن ماجه .50/١‏ 

رواه البخارى فى صحيحه 517/١‏ كتاب الوضوء باب المسح على الخفين» ومسلم في 

صحيحه ١‏ كتاب الطهارة, باب المسح على الخفين. عن المغيرة كله أنه 

َو توضاً ومسح على الخفين. 

سبق تخريج هذا الحديث ص (577). 

هو أبو بكرة نفيع بن الحارث الثقفي. مشهور بكنيته. يقال: كان تدلى إلى النبي ماو = 
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وأبي بن عمارا") - رضي الله عنهم- وقد صلى النبي عله في بيته 


من حصن الطائف ببكرة. فاشتهر يأبي بكرة. كان من فضلاء الصحابةء سكن 
البصرة. توفي َيه سنة (00) ه. وقيل : غير ذلك. 
ينظر الاستيعاب ٠١, ٠/٤‏ الإصابة 05/1؟. 
وحديث أبي بكرة تة أخرجه الشافعي في المسند ص .)١17(‏ باب ما خرج من كتاب 
الوضوءء وابن أبي شبيبة في مصنفه ١79/١‏ كتاب الطهارات» في المسح على 
الخفين» وابن ماجه في سننه ۱۸١/١‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في التوقيت 
في المسح للمقيم والمسافرء وابن الجارود قي المنتقى ص (55): باب المسح على 
الخفينء وابن خزيمة في صحيحة 11/١‏ كتاب الوضوء » جماع أبواب المسح على 
الخفين» والطحاوي فى شوح معانى الآثار ,87/١‏ الطهارة, باب المسح على الخفين كم 
هو للمقيم والمسافر؟. وابن حبان في صحيحه. كما في الإحسان ,.5١5/"‏ كتاب 
الطهارةء باب المسح على الخفين وغيرهماء والدارقطني فى سننه 154/١‏ , كتاب 
الظهازة: بات الرخصة فن الح على الحفين :وما فيه واختلاف الروايات» والبيهقي في 
السنن الكبرى ۲۷/١‏ كتاب الطهارة, باب التوقيت في المسح على الخفين. كلهم من 
حديث أبي بكرة م نت أن النبي ية أرخص للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن, 
وللمقيم يومًا وليلة. 
وهذا الحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان كما تقدم » وصححه الشافعي 
والخطابى كما فى التلخيص الحبير .٠١١۷/١‏ 
وقال البخاري: «حديث أبي بكرة حسن» نقله عنه البيهقي في الستن الكبرى .71//١‏ 
وحسنة أيضًا النووي في المفتموع ۱ وحسنه الالباني قي صحيح سان اين 
ماجه .٩۱/۱‏ 
هو أبي بن عمارة بكسر العين- المدني» سكن مصرء عداده في الصحابة ‏ وله حديث 
واحد في المسح على الخفين» وفيه أن النبي يهو صلى في بيته القبلتين. 
ينظر: الاستيعاب ١‏ الإصابة ۱ 1 
وحديث أبي بن عمارة در رة أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ۱ :»۷ كتاب 
الغا اا ا وأبى داود في سننه ١/رة ,1١٠١/١٠١‏ كتاب الطهارة, 
ات a‏ بن ماجه في سننه ۱/٥۱۸ء‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب ما 

ء في المسح بغير توقيت» والطحاوي في شرح معاني الآثار ۷۹/١‏ الطهارة» - 
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القبلتينء وبلال!''-خادم النبي َة . وجرير بن عبد اللها''. وأنس بن 


TT‏ قته للمقيم والمسافر؟. والطبراني في المعجم الكبير 
١/را/ا١‏ ,75 ١ء‏ ح »)٥٤٩, ٥٤٥(‏ والدارقطنی فى سننه ١/۱۹۸ء‏ كتاب الطهارة:؛ باب 
الرخصة فى المسح على الخفين وما فيه واكلاف الو اناك و الاك فى المستدره 
اردق الاذذكدان الطينان»: والميهوف :شن الشاة الكيري ١/ر‏ , 074 کتاب 
الطهارة. باب ما ورد في ترك التوقيت. كلهم من حديث أبي بن غسارة رة قال: 
قلت: يارسول الله» أمسح على الخفين؟. قال: (نعم). قلت: يومًا ؟. قال: (يومًا). قلت: 
ويومين؟ . قال: (ويومين). قلت : وثلاثة؟. قال: (نعم وما شئت). 

وفي رواية أخرىء قال (نعم) حتى عد سبعاء ثم قال رسول الله َة : نعم ومابدالك). 
وقد أخرجه باللفظ الأول: ابن أبي شيبة وأبو داود والطبراني والحاكم والبيهقي. 
وأخرجه باللفظ الآخر ابن ماجه والطحاوي والدارقطني والبيهقي. ١‏ 

وأكثر الحفاظ على تضعيف حديث أبي يلق هذا. ٠‏ 

قال البخاري: لا يصح. وقال أحمد : رجاله لا يعرفون» وقال أبى داود: اختلف في 
إسناده وليس بالقوي. وقال الدارقطني: لا يثبت< وقال ابن عبد البر: لا يثبت وليس له 


إسناد قات 
وقال النووي: وهو حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث . 
ينظر: شرح صحيح مسلم ۱۷١/۲‏ دنق تنقيح» التحقيق 0523-١‏ , نصب الراية 


,۷۸ء التلخيص الحبير ال 


رواه مسلم في صحيحه ١/١؟5,‏ كتاب الطهارة؛ باب المسح على الناصية والعمامة. 
عن بلال وة أن رسول الله َة مسح على الخفين والخمار. 


هو أبو عمرى جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك البجليء ويقال: أبى عبد الله . 
صحابي جليل» أسلم بعد نزول المائدة » وبعثة النبي بيو إلى ذي الخَلّصة - اسم صنم 
في بيت لخثعم كان يعبد في الجاهلية, يدعى الكعبة اليمانية- فهدمها ٠‏ ودعا الرسول 
يك فقال: «اللهم اجعله هاديًا مهديًا». حج مع النبي بيا حجة الوداع» وأمره فيها 
باستنصات الناس. قدّمه عمر فى حروب العراق» وأرسله على إلى معاويةء ثم اعتزل 
الفريقين حتى مات فة سنة (01) هوقيل غير ذلك. ٠‏ 

= .۲٤١, ۲٤۲/۱ الإصابة‎ ۲٤١-۲۳١/۱ ينظر : الاستيعاب‎ 


- ۳V - 


2 


مالك - وهو خادم النبى ييل - قد كان صبيًاء وغير هذه الطائفة 


الخفين عن النبي ية سبعون نفسًاء فنقلوه فعلاً منه ك . وقولاً 


وحديث جرير َه أخرجه البخاري في صحيحه ٥۸۹/١‏ كتاب الصلاة» باب 
الصلاة في الخفاف» ومسلم في شعفه O‏ ا كتاب الطهارة؛ باب المسح 
على الخفين: أنه قال : رأيت رسول الله َو بال ثم توضأ ومسح على خفيه. 

أخرجه الدارقطنى فى سننه ۲١٤, ۲۰۳/١‏ كتاب الطهارة» باب ما فى المسح على 
الق غر توقيك: والحاكم فى المستدرك ۱۸١/١‏ كتاب الطهارة, وال د 
الستن الكبرى ۲۷۹/١‏ كتاب الطهارة: باب ما ورد فى ترك التوقيت: كلهم من حديث 
عبد الغفار بن داود الحرانىء حدثنا مياد يق بلط عن كتين ال ابي بكر واب 
عن أنس وة أن رسول الله وله قال: «إذا توضاً أحدكم ولبس خفيه فليصل فيهماء 
وليمسح عليهما » ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة». 

قال الحاكم فى المستدرك 16١/١‏ : «وهذا إسناد صحيح رواته عن آخرهم ثقات إلا 
أنه شاذ را 00 

قال الذهبي في التلخيص 18١/١‏ : «تفرد به عبد الغفارء وهو ثقةء والحديث شاذ/ا.ه. 
وقد تابع عبد الغفار الحراني أسد بن موسى الأموي» أخرج متابعته الدارقطني في 
سننه ۲۰۲/۱ كتاب الطهارة» باب ما في المسح على الخفين من غير توقيت» والبيهقي 
فى السنن الكبرى ۲۸٠ , ۲۷۹/١‏ كتاب الطهارة؛ باب ماورد فى ترك التوقيت. 

قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق ٥۲٤/١‏ عن حديث ا بن موسى : «إسناد 
هذا الحديث قوي, سيد و وثقه النسائي وغيره» أ. ه . 


ويتظن: نضنت الراية 2-۷۹7 
رواه ابن المنذر في الأوسط ,477/١‏ كتاب المسح على الخفين عن الحسن البصري - 


رحمه الله -. 

وقد نقله جماعة من أهل العلم عن الحسين - رحمه الله- كالماوردي في الحاوي الكبير 
1 وابن عبد البر فى الاستذكار ,"""/١‏ وابن قدامة فى المغنى ١/5ه؟,‏ 
والكمال بن الهنام في فت القنيز ۷ 3 


-178- 


مختلفة. منها ما بدأ هو بفعله » ومنها أجوبة عن آسئلة سائلين» حتى 


0 د اة 5 35 5 ١‏ 
جرى ذلك مجرى التواتر. وخرج عن طريق خبر الواحد!") 


0 س 5 55 مه 0 5 
في حياته وبعد وقاته. وهو قول أبي بكرا" . وعمر) 


(۱) 


(0 


(0 


ثم عملت الصحابة - رضي الله عنهم - بذلك 
0 


الحديث المتواتر هو ما رواه جمع تُحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم: من أول 
الد إلى متهاةة وا سكن إلى امن سكيسيويل: 

أما حديث الآحاد أو < خبر الواحد فهو ما لم يجمع شروط المتواتر. 

وقد صنفت فى الأحاديث المتواترة عدة كتب» من أشهرها: 

-١‏ الأزهار المتناثرة فى الأخبار المتواترة للسيوطى. 

3-1 قطف الأزهار للسيوطي أيضاء وهو تلخيص للكتاب السابق. 

؟- نظم المتناثر من الحديث المتواتر لمحمد بن جعفر الكتاني. 

وأحاديث المسح على الخفين متواترة تواترا معنويا. 

ينظر : نزهة النظر ص )1١-17(‏ » تدريب الراوي ؟/774-175, تيسير مصطلح 


الحديث ص (۲۱-۱۸). 


أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه .,144/١‏ كتاب الطهارات» في المسح على 
الخفينء عن يحيى بن يعلى عن ليث عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن كعب عن بلال أن 
النبي ية وأبا بكر وعمر كانوا يمسحون على الخفين والخمار. 
وفي إسناده ليث بن أبي سليم» قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب ص (555): 
«صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه» فترك» ۱. ه. 
ورد عن عمر تة في ذلك آثار قولية وفعلية. 
فمن الفعلية ما تقدم تخريجه آنقًا من قول بلال مه أن النبي يك وأبا بكر وعمر 
كانوا يمسحون على الخفين والخمار. 
ومن الآثار القولية ماجاء عن عمر كوه أنه قال: إذا توضاً أحدكم » ولبس خفيه 
فليمسح عليهما » وليصل فيهما » ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. 
أخرجه الدارقطني في سننه ۲۰۲/١‏ كتاب الطهارة. باب ما فى المسح على الخفين 
هن غير توقيت + والبيهقي في السان الكيرئ ١۷۹/١‏ كتان الطهازة ناب ها وردا في 
ترك التوقيت. ٠‏ 

-1۳۹ - 


١ 5‏ ۲ ۳ 
و حجان اوق كت 1< ا 


(١) 


لم أجده بسند متصل عن عثمان وة 
لکن روي ابن عبد البر فی التمهيد ۱۳۷/۱۱ ,۱۸ء بسنده عن سفيان الثورى قال: 
مسح رسول الله كو وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان. 


جاء عن علي نة أنه قال : المسافر يمسح على الخفين ثلاثة أيام » والمقيم يومًا وليلة. 
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه .۱۸٠/١‏ كتاب الطهارات, فى المسح على الخفين, 
والطحاوي في شرح معانى الآثار ,46/١‏ الطهارة باب 0 الخفين كم وقته 
للمقيم والمسافر؟. والبيهقي في السنن الكبرى ۲۷۷/١‏ كتاب الطهارة؛ باب التوقيت 


في المسح على الخفين. 
كلهم من حديث أبي إسحاق السبيعي عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ عن 
علي رة به. 


وو إشكاق السبيعي ثقة مكثرء إلا أنه اختلط بأخرة . 
ينظر: تقريب التهذيب ص (5775). 
وقد تابع أبا إسحاق الحكم بن عتيبة . وقد أخرج هذه المتابعة ابن المنذر في 
الأوسط ١//ر١45:‏ كتاب المسح على الخقين . 
أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده » كما في المطالب العالية ١/ر١؟,‏ كتاب 
الطهارة, باب المسح على الخفينء وابن المنذر فى الأوسط ١/١7؟4»:‏ كتاب المسح على 
الخفين, والطحاوي في شرح معاني الآثار ,85/١‏ الطهارة, باب المسح على الخفين كم 
وقته للمقيم والمسافر؟, والبيهقي في الستن الكبري »۲۷۷/١‏ كتاب الطهارةء باب 
التوقيت في المسح على الخفين. 
كلهم عن قتادة عن موسى بن سلمة الهذلي قال : سألت ابن عباس عن المسح على 
الخفين. فقال : للمسافر ثلاثة أيام » وللمقيم يوم وليلة. 
والحارث بن محمد بن أبي أسامة صاحب المسند قال عنه الذهبى: «كان حافظا عارفا 
بالحديث» عالي الإسنادبالمرة, تكلم فيه بلا حجة. قال الدارقظني: قن اختلف فيه؛ وهو 
عندي صدوقء وقال ابن حزم : ضعيف ول كن اناد لكونه يأخذ على 
الرواية» ١‏ . ه . 
ينظر: ميزان الاعتدال ٤٤٩/١‏ . 
ويقية رجال الحارث ثقات. 

SIA = 


وعاكئكشة". وسعمد)ء وزيد بن تابت(". والصحابة كلهم, 


(۱) 


لم أجد - بعد طول البحث - أثرًا عن عائشة - رضي الله عنها- في المسح على 
الخفين. 

إلا أنه يمكن أن يستدل بما رواه مسلم عن شرح بن هانئ قال : أتيت عائشة أسالها 
عن المسح على الخفين. فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله؛ فإنه كان يسافر مع رسول 
الله َه وقد سبق تخريجه ص ١ .)۱۲۳٤(‏ 1 
فعائشة - رضي الله عنها- لم تنكر على شريح بن هانئ » بل أرشدته إلى علي زف ؛ 
لأنه أعلم بأحوال النبي كيو في السفر. 

وهذا يدل على أن عائشة - رضى الله عنها- كانت ترى جواز المسح على الخفين » 
وإلا لما أمرت السائل بالذهاب إلى علي زف » والله أعلم. 

أخرجه الإمام مالك فى الموطاً ١/3؟.‏ كتاب الطهارة » باب ما جاء فى المسح على 
الخفين, وعبد الرزاق فى مصنفه 193/١‏ ,191, كتاب الطهارة. باب المسع على 
الخفين» وابن ماجه في سنه ,181/١‏ كتاب الطهارة وسننها » باب ما جاء في المسح 
على الخفين ٠‏ وابن خزيمة في صحيحه 47/١‏ كتاب الوضوء جماع أبواب المسح علي 
الخفين » والبيهقي في معرفة السنن والآثار ١‏ كتاب الطهارة» باب المسح على 
الخفين. كلهم عن نافع أن ابن عمر - رضي الله عنهما- قدم الكوفة علي سعد بن أبي 
وقاص به وهو أميرها › فرآه عبد الله بن عمر يمسح علي الخفينء فأتكر ذلك عليه. 
فقال له سعد سل أباك إذا قدمت عليه . فقدم عبد الله فنسى أن يسال عمر عن ذلك , 
حتى قدم سعد. فقال : أسألت أباك؟ فقال: لا. فساله عبد الله. ققال عمر: إذا أدخلت 
رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما . قال عبد الله: وإن جاء أحدنا من 
الغائط؟ فقال عمر : نعم؛ وإن جاء أحدكم من الغائط. 

وزاد عبد الرزاق قال: فكان ابن عمر بعد ذلك يمسح عليهما ما لم يخلعهما ولم يوقت 
لهما وقنًا. 

وإسناد مالك إسناد صحيح. 


لم أجده بسند متصل عن زيد واه 5 

لکن روی ابن عبد البر فى التمهيد ۱۳۷/۱۱ ,۱۲۳۸ء بسنده عن سفيان الثورى قال: 
مسح رسول الله َو وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن 
أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح وأبو الدرداء وزيد بن ثابت. 


1۲٤1 - 


ولم يرد بعضهم على بعض ذلك . بل كان من لم يسافر معه کيل يحيل 
على من سافر . كقول عائشة للسائل: ائت عليًا فإنه كان يسافر مع 
رسول الله ية فيعلم كيف المسع'. 

ومنهم من كان يسافرا *' معه کا » ثم يبعد عنه. فحيل على من 
قرب منه. مثل علي وبلال وأنس والمغيرة . فإن هؤلاء ممن كان يختصه 

فإن قيل: فقد قال الله -تعالى- : « وأرجلكم إلى الكعبين 74" 
فنصبهما عطفا على غسل الوجه واليدينء فوجب أن يكون الفرض فيه 
الكسل: 

وأيضا فإن المسح في ظاهر القرآن ورد في الرجلين حسب دون 
الخفين بقوله: ‏ وأرجلكم 4. بالخفض عطفا على الرأس. 

قيل: الجواب عن السؤال الأول في الآية من وجهين: 

أحدهها + أنها قركت تالنصب :وقركت بالخفض ١‏ فَيحَمل 
النصب على غسل الرجلين . والخفض على المسح على الخفين؛ لأن 
الآية تقتضي المسح. 

والجواب الثاني: أن قوله : # وأرجلكم © منصوب عام فيمن كان 
لآنبا للخف وهن لأ شف له ::متعملة على من لمن لسن الشف 


.)١1؟74( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
. ب‎ ١١١ نهاية الورقة‎ )#( < 
.)3( سورة المائدة » آية‎ )۲( 


(؟) ينظر ما تقدم ص (518). 
- ۲ 


وأما السؤال الثاني وإن كان في الآية ذكر الرجلين لا ذكر الخفين, 
فإنه لا يمتنع أن يرد القرآن بذكر شيء» وترد السنة بجواز شيء آخر 6 
فيكو هللاد باهو اة فيهحي قدي القتراءة نات هكن 


الفجرء فعير عن الصلاة بالقرآن ؛ لأنه يكون فيه . 

ويجوز أن يكون تقدير الآية أيضا : وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم 
إن اخترتم مباشرتها بالماء » وإن اخترتم فامسحوا على الخفين؛ بدليل 
مسح النبي لكل علئن خقيه › وأمره ET‏ 

ومن التاكيلن على ةة قولف ماروا فيان عن الا عى عن 
إبراهيم النخعي عن همام عن جرير بن عبد الله البجلي أنه توضاً 
ومسح على الخفين. فقيل له أو تفعل ذلك؟ فقال كيف لا وقد رأيت 
رسول الله كلو فعل ذلك 5. فقيل له : قبل المائدة أو بعدها؟. فقال 


.)۷۸( سورة الإسراء آية‎ )١ 

) ينظر : جامع البيان .۱٤١-۱۳۹/۱۰/۹‏ الجامع لأحكام القرآن ١٠/ره5.7,5.0.‏ 

.)١١۳۸ »۱۲۳۷ ,1554( كما تقدم تخريجه فى الأحاديث السابقة آنفاً ص‎ )٣ 

) هوهمام بن الحارث الكوفي النخعي. روى عن جرير بن عبد الله البجلي وحذيفة بن 
وغيرهم. وروى عنه: إبراهيم النخعي وسليمان بن يسار وويرة بن عبد الرحمن . وثقه 
يحيى بن معين وابن حبان والعجلي. أخرج حديثه الستة. توفي -رحمه الله- سنة 
(05) ه . قيل غير ذلك. 

ينظر: تهذيب الكمال ۲۹۷/۲۰ ,194, تهذيب التهذيب ا/ره؛]. 


ات 


سبحان الله. وهل أسلمت إلا بعد المائدة05): وهذا نص؛ لأن سائر 
أخبارنا يحملونها على أن مسحه كان قبل نزول المائدة . وأن الآية 


وأيضا فإن حديث المغيرة بن شعبة الثابت الذى لا يتداخله شك 


لحاجته. فاتبعه المغيرة بماء » فسكب عليه فتوضاً ومسح على خفيه. 


() 


أخرجه من هذه الطريق مسلم في صحيحه ۲۲۸/١‏ كتاب الطهارة؛ باب المسح على 
الكت وذ الزداق ف الف 142/4 ولق عن ام فالديال جرير كم ترشا 
ومسح على خفیه» فقيل له: تفعل هذا ؟. فقال: نعم» رأيت رسول الله َو بال ثم توضاً 
ومسح على خفيه. قال: إبراهيم» فكان أصحاب عبد الله يعجبهم هذا الحديث؛ لأن 
إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. 

وقد أخرجه أبو داود في سننه ,»٠١17/1١‏ كتاب الطهارة» باب المسح على الخفينء واين 
الجارود في المنتقى ص (۳۷)» باب المسح على الخفينء وابن خزيمة في صحيحه 
0,۱ كتاب الوضوء. جماع أبواب المسح على الخفين “والعلتر اخ فين المعجم 
الكبير ۲۸۲/۲ء ح (2501). والحاكم في المستدرك ٠1۹/١‏ كتاب الطهارة » وقال: 
هذا حديث صحيح ولم يخرجاه بهذا اللفظ المحتاج إليهء والبيهقي في السنن الكبرى 
0١‏ كتاب الطهارة» باب الرخصة في المسح على الخفين. كلهم من حديث بكير 
ابن عامر عن أبي زرعة بن عمرى بن جرير أن جريراً بال ثم توضاً فمسح علي الخفينء 
وقال : ما يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله يك يمسح؟. قالوا: إما كان ذلك قبل 
نزول المائدة. قال : ما أسلمت إلا بعد نزول الماد ة. 


وكانت في شهر رجب سنة تسع للهجرة. 
ينظر: السيرة النبوية لابن هشام ٤/۱۸ء‏ الفصول في اختصار سيرة الرسول َو 
لابن كثير ص (۱۸۷). 


-١555- 


(0) 


(0 


(0 


رواه الزهري عن عباد بن زياد أمن ولد المغيرة عن المغيرا"). 


5 ¢ 5 ب ا 4 ١‏ 
ورواه الزهري أيضا وغيره عن حمزة بن المغيرة عن المغيرة'. 


هو أبو حرب عباد بن زيادء المعروف أبوه بزيادة بن أبي سفيان» روى عن حمزة وعروة 
أبني المغيرة بن شعبة. وروى عنه: الزهري ومكحول. غزا عباد القندهار- وهي من بلاد 
السند- ؛ وجمع له الهند جمعًا فقاتلهم» فهزم الله الهند. أخرج حديثه مسلم وأبو دواد 
والتستائن رفي رخ الله س 1-3 

ينظر: تهذيب الكمال .۱۲۲-۱۱۹/۱١‏ تهذيب التهذيب ٠٥/1٤/٣‏ 


رواه مالك في الموطأ ١/ره؟,51؛‏ كتاب الطهارة. باب ما جاء فى المسح على الخفينء 
وغه أحمد في المسش 44979 التق فى معرفة الستت وا لاان /9 1١‏ , كاب 
الطهارة ؛ باب المسح على الخفين. 

وقال البيهقى عقب روايته: «قصر مالك بإسناده فرواه مرسلاًء وإنما رواه عباد بن 
زياد عن عروة بن المغيرة عن المغيرة. 

وقال الشافعى: وهم مالك- رحمه الله- فقال: عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة › 
فاو ادير ارده 

قال ابن عبد البر في التمهيد :٠١١, ٠١١/١١‏ «هكذا قال مالك في هذا الحديث » عن 
عباد بن زياد وهو من ولد المغيرة بن شعبةء لم يختلف رواة الموطأ عنه في ذلك. وهم 
وغلط منه» ولم يتابعه أحد من رواة ابن شهاب ولا غيرهم عليه » وليس هو من ولد 
المغيرة بن شعبة عند جميعهم...... وإسناد هذا الحديث من رواية مالك في الموطأ 
وغيره إسناد ليس بالقائم ؛ لأنه إنما يرويه ابن شهاب عن عباد بن زياد عن عروة 
وحمزة ابني المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة بن شعبة:؛ ... » وعباد بن زياد لم ير 
المغيرة, وله ممع عا اه 

وحديث ابن شهاب عن عباد بن زياد عن عروة بن المفيرة عن أبيه المغيرة أخرجه 
مسلم في صحيحه ,518/5117/١‏ كتاب الصلاةء باب تقديم الجماعة من يصلي بهم 
إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم. 


إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة. من حيث الزهرى عن إسماعيل بن محمد بن سعد 
ابن أبي وقاص عن حمزة عن المغيرة رف . = 
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١ 5 5 2‏ . ۲ 
ورواه الشعبي عن عروة بن المغيرة ' عن المغير") 
٠ ww: ۲ ۲ ۲‏ و 
ورواه نافع بن جبير بن مطعم ‏ عن هسروة 81 الشكرة فخ 
امغر 


= ورواة أحمد في المسند ا والنسائي في سننه 0 كتاب الطهارة, ا 
ا ف فى السان الكبرى ۱ کتاب 
الظهارة بان مضع عى الراس كلم هن هديق يكر يق غب الل ارتي عن رة 
ابن المغيرة عن ا مغيرة موه . 
ولم أجده من رواية الزهري عن حمزة بن المغيرة فيما اطلعت عليهء والله أعلم. 


)۱( هو أبو يعفور عروة بن المغيرة بن شعبة الثقفي الكوفي. روى عن أبيه وعائشة - رضي 
الله عنهما - وروى عنه : بكر بن عبد الله المزني والشعبي وعباد بن زياد ونافع بن 
جبير بن مطعم . قال العجلي : كوفي تابع ثقة . ولاه الحجاج الكوفة سنة )۷١(‏ ه 
أخرج حديثه الستة 
ظر٠‏ رتت الكمال ٠ر۷‏ د التهذين 171 


(؟) أخرجه من هذه الطريق البخاري في صحيحه ۲۷۰/١‏ كتاب الوضوء باب إذا أدخل 
رجليه وهما طاهرتان» ومسلم فى صحيحه ۲۲۰/۱ › کتاب الطهارة, باب المسح على 
الخفين. 


(؟) هوأبو محمد نافع بن جبير بن مطعم بن عدي القرشي النوفلي المدني. ويقال : أبو عبد 
الله. روى عن أبيه جبير بن مطعم وجرير البجلي وأبي هريرة وابن عباس رضي الله 
عنهم» وعروة بن المغيرة وغيرهم. وروى عنه : عروة بن الزبير وعمرى بن دينار والزهري 
وصالح بن كيسان وغيرهم. أحد الأئمة مدني تابع ثقة مشهورء كان من خيار الناس 
ومن فصحاء قريش. رؤى له الستةء توفى - رحمه الله سنة (49) ه. وقيل: غير ذلك. 
ينظر : تهذيب الكمال ۲۷۱-۲۷۲/۲۹. تهذيب التهذيب 1/0 .1. 


الحفين ومسلم فى صحيحه 1,1۱ كتاب الطهارة , باب المسح على الخفين. 
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ورواه الأشعث بن سليمان''أعن الأسود بن هلال عن المغيرا". 
فتفقت الروايات وغيرها مما لم نذكره عن المغيرة عنه عله بالمسح 
على الخفين في غزوة تبوك» وهي آخر الغزوات . فيسقط بهذا قول 
من يقول: إن آية الوضوء مدنيةء والمسح منسوخ بها؛ لأنه متقدم ؛ لأن 
غزوة تبوك آخر غزاة كانت بالمدينة . والمائدة نزلت بالمدينة قبل هذه 
الغزاظ ). 


)١(‏ هكذا رسمت في المخطوطة: «الآشعث بن سليمان» » والذي قي كتب الحديث والتراجم: 
لاعت بن سليوء: 
والأشعت بن سليم هو ابن أبي الشعثاء بن أسود المحاربي الكوفي. روى عن الأسود بن 
هلال والأسود بن يزيد ورجاء بن حيوة وسعيد بن جبير وغيرهم وروى عنه: الثوري وشريك بن 
عبد الله النخعي وشعبة بن الحجاج وغيرهم . وثقه أحمد بن حنيل ويحيى بن معين وأبو حاتم 
والتشاكق وغيوهم + أخرع خا ترون كد رت الله حبني )قد 
ينظر تهذيب الكمال 7۲ تهذیب التهذيب .۲۲٠,۲۲۴/۱‏ 


(؟) هو أبو سلام الأسود بن هلال المحاربي الكوفي . روى عن عمر بن الخطاب وابن 
مسعود ومعاذ بن جبل والمغيرة وأبي هريرة رضي الله عنهم» وغيْرهم. وروى عنه: 
النخعي وأشعث بن سليم وأبو إسحاق السبيعي وأبو حصين الأسدي . وثقه اين معين 
والنسائي » وسئل عنه أحمدء فقال: ما علمت إلا خيرا. أخرج حديثه الشيخان 
وغيرهما . توفي - رحمه الله - سنة (44) ه. وقيل: غير ذلك . 
ينظر : تهذيب الكمال ۲۲۳۳,۲۳۱۲ تهذيب التهذيب ۲۱۷/۱. 


الخفين. 


)٤(‏ سورة المائدة سورة مدنيةء وآية الوضوء نزلت فى قصة عائشة - رضى الله عنها - لما 
فقدت عقدها أو قلادتها اناد رجوع النبى ب وأضننايه فى اغزوة اقمع 
فقد روى البخاري في صحيحه ۱۲۱/۸ > كتاب التفسير ابابل فلم دوا 
فَيمّموا صعيدا طا 4 عن عائشة - رضي الله عنها- قالت : سقطت قلادة لي = 
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فإن قيل: إن إجماع الصحابة معنا. 


عير" بالفلاة © 7. 


(۱) 


(۲) 


(0 


(٤( 


وروي عن أبي هريرة أنه كره ذلك ). 
وروي عن عائشة - رحمها الله - أنها قالت: لأن تقطع رجلاي 


بالبيداء - ونحن داخلون المدينة - فأناخ النبي وَل ونزل » فثنى رأسه في حجري 
راقدًاء أقبل أبى بكر فلكزني لكزة شديدة وقال : حبست الناس في قلادة؟. الموت لمكان 
رسول الله َة وقد أوجعني. ثم إن النبي يك استيقظ وحضرت الصبح. فالتمس الماء 
فلم يجد فنزلت: يا أيها اين آمنوا إذا منم إلى الملاة 4 الآية. 

وينظر : أحكام القرآن لابن العربي ؟/554. الجامع لأحكام القرآن ۸٠/1‏ فتح 
الباري ١/4١1ه-0107.‏ 


العير: الحمار » وغلب على الوحشي منه. 

ينظر : الصحاح ؟/177, ١۷ء‏ القاموس المحيط ص .)٥۷٤(‏ 

الفلاة: الصحراء الوسعة» أو المفازة التى لا ماء فيها. 

ينظر: الصحاح 5457/1 , 5401, القاموس المحيط ص .)17١5(‏ 

لم أقف على من أخرج هذا الأثر - بعد طول البحث عنه-. 

وقد ذكر ابن الجوزي هذا الأثر ضمن ما و ا دق 
الخفين, ثم قال في الجواب عنه : وما ذكروه عن علي فة لا يصح. 

يتن التق ر 

أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه ١/راما‏ ء كتاب الطهارات » من كان لا يرى المسح» 
قال: حدثنا يونس بن محمد » قال : حدثنا عبد الواحد بن زياد قال : حدثنا إسماعيل 
بن سميع قال: حدثني أبو رزين قال: قال أبو هريرة: ما أبالي على ظهر خفي مسحت 


أى على ظهر حمار. 
وها اناد جن را كي قات الآ اماس ن متت انه خی تكلم ف 
لتوار 


ينظر: تقريب التهذيب ص .)٠١8(‏ 
-١558‏ 


أحب إلى من المسح على الخفين!". 


الخفين!". 


(0) 


(0 


(0 


وروي أن أبا مسعود البدري(": قال مسح رسول الله ية على 


أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 2”571/1١‏ كتاب الطهارة. باب المسح علي الخفين عن 
ابن جريج قال : أخبرني أبو بكر بن حفص بن عمر عن عائشة - رضي الله عنها- 
أنها قالت: لأن يقطع قدمي أحب إلي من أن أمسح علي الخفين. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ارملا كتاب الطهارات. من كان لا يري المسح › 
ال کا هخ فال اا يحي بن سعد عن القاس دن سكت عن عائشة > رخ 
الله عنها - قلت: لأن أخرجهما بالسكاكين أحب إلي من أن أمسح عليهما. 
ورجاله كلهم ثقات إلا أن هشيم بن بشير السلمي كثير التدليس والإرسال » قمال في 
حديثه: أنبأنا أو أخبرنا فهو حجة:؛ وما لم يقل » فليس بشيء. 
ينظر: تهذيب التهذيب 45-51/1: تقريب التهذيب ص (01). 
وقد قال ههنا: أنا » وهي تعني أخبرنا أو أنبأنا. 
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١/۱۸ء‏ كتاب الطهارات» من كان لا يرى المسح, 
قال: حدثنا ابن إدريس عن فطر قال: قلت لعطاء : إن عكرمة يقول: قال ابن عباس: 
سبق الكتاب الخفين. ققال عطاء : كذب عكرمةء أنا رأيت ابن عباس يمسح عليهما. 
ورجاله كلهم ثقات إلا فطر بن خليفةء فإنه صدوقء رمي بالتشيع كما ذكر ذلك الحافظ 
ابن حجر في تقريب التهذيب ص (448). 
وقد تابع ابن إدريس محمد بن فضيل بن غزوان الضبي. 
أخرج هذه المتابعة البيهقي في السنن الكبرى ۰۲۷۲/١‏ كتاب الطهارة:؛ بالب الرخصة 
في المسح على الخفين. 
هو أبو مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي البدري» مشهور بكنيتهء 
صحابي جليل» شهد العقبة. وشهد أُحّدًا وما بعدهاء واختلف في شهوده بدرا . وجزم 
البخاري بأنه شهدهاء والأكثر على أنه لم يشهدها. توفي سره سنة )٤١(‏ ه. وقيل: 
بعدها. 
ينظر : الاستيعاب ٠١۷٤/١‏ , ١۷١٠ء‏ الإصابة .٠٠۲/٤‏ 
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الخفين. فقال له علي عله : قبل المائدة أو بعدها ؟ فسكت أبو 
مسعود”". فدل على أن الخبر منسوخ بقوله: « وأرجلكم إلى 
الكعبين 14")؛ لأنه في المائدة. وبيّن علي أن المسح قبلها. 

قيل: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أنه لم ينقل عن أحد منهم نقلاً صحيحا أنه قال: لا 
يجور. 

والجواب الآخر: أننا نسلم ما حكي عنهم» ولكنهم رجعوا عنه. لأننا 

قد روينا فعلهم وفعل الأئمة منهم بعد النبي كله . والمسح بعد 
النبييقةٍ لا يكون . وكيف يمتنعون منه وقد روينا عنهم ذلك. ولكن 
المسح على الخفين كان بالمدينة قليلاً؛ لقلة حاجتهم إليه؛ لأن أرض 
الحجاز يقل فيها البرد الذي يحتاج معه إلى لبس الخفاف,. ولهذا 
قالت عائشة- رضي الله عنها- للسائل : ائت علياً فإنه كان يسافر مع 
رسول الله بء فكان أكثر مسحه ومسحهم على الخفاف إنما هو 


: لم أجده بهذا اللفظء لكن أخرج العقيلى فى الضعفاء الكبير ۸1/۲ عن زادان قال‎ )١( 
فال طن يواض طالب لأزى مسري ات الت ان ول الله عل مسي عن‎ 
الخفين: قال أو ليبن كذلك + . قال : أقبل المائدة أو بعدها؟. قال لا أدري . قال لا‎ 
دريت » إنه من كذب على رسول الله هة متعمدً! فليتبوأ مقعده من النار.‎ 
وقال العقيلي عقبه: « هذا الحديث باطل».‎ 
وذلك لأن إسناده زكريا بن يحيى الكسائى قال عنه ابن معين رجل سوء» يحدث‎ 
يأحَاديك سو قال عه الشسائى والدارقانى © مقررك:‎ 
.544 , ٤۸۳/۲ ينظر: ميزان الاعتدال ۷/۲ ,۷۱ء لسان الميزان‎ 

(؟) سورة المائدة. آية (1). 

(؟) سبق تخريج الحديث ص .)١۲۳٤(‏ 
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2 ا التي يحتاج فيها إلى لبس الخفاف. كما روي أن الطائفة 
التي اشتد عليهم البرد في سفرهم فأمرهم يله بالمسح على 
العصائب والتساخير'. 

والعصائب : العمائم والتساخين : الخفاف. 


وكذلك أنكر ابن عمرا *' على سعد بالكوفة؛ فلما عرف ذلك مسح 
بعد ذلك بالمدينة(). 

وأيضا فإن السائل لما قالت له عائشة : ائت عليًا فاسأله. فقال 
علي للسائل: قال النبي كله : «يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن › 
والمقيم يوا ل 


أسفل u‏ كدر eT‏ الله ب يمسح على 
ظاهر الخف/). 


.)۱۸۳ »۱۸۲( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 

(#) نهاية الورقة 11١١‏ . 

(1) سبق تخريج هذا الأشرص (1741). 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه .۱۸١/١‏ كتاب الطهارات ؛ في المسح على الخفين. 
وأحمد في المسند ٠٥/۱‏ وأبى داود فى سننه ١/ر5١١,‏ ١٠٠١ء‏ كتاب الطهارات. 
المسح على الخفين وما فيه واختلاف الروايات. والبيهقي فى الستن الكبرى ١/؟59,‏ 
ا او ال عن هه ع على ن = 
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وأما حديث أبي هريرة فقد روي عنه أنه قال : مسح النبي كحلا 


E 


وأبوإسحاق السبيعى قال عنه ابن حجر : ثقة مكثر عابد » إلا أنه اختلط بأخرةء كما 
تقدم ص (۱۰۹۹). 

وقد تابع أبا إسحاق المسيب بن عبد خير. 

أخرج هذه المتابعة أحمد فى المسند ١/٤٠٠ء‏ والبيهقى فى معرفة السنن والآثار //7؟١‏ 
", كتاب الطهارة, باب كيف المسح على الخفين؟. - 

ولفظ البيهقي عن علي رة » قال : لولا أني رأيت رسول الله ي يمسح ظهر قدميه 
لظتنت أن باطنهما أحق . وعند أحمد بلفظ : يغسل ظهور قدميه. 

والمسيب بن عبد خير ثقة» كما ذكر ابن حجر في تقريب التهذيب ص (077). 

قال ابن حجر فى التلخيص الحبير ارا عن هذا الحديث- : «رواه أبى داود 
اد خخا د 

وقال أحمد شاكر فى تعليقه على المسند :۱١۰١/۲‏ إسناده صحيح. 

وصححه الألبانى فى تعليقه على مشكاة المصابيح .١77/١‏ وما ذكره من متابعة 
السديء فاللفظ مختلف. 


أخرجه بهذا اللفظ أحمد في المسند ٥۸/۲‏ من حديث أبان بن عبد الله البجلي قال: 
حدثني مولي لأبي هريرة عن أبي هريرة كف به. 

وأخرجه ابن ماجه في سننه ۱۸٤/۱‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في التوقيت 
في المسح للمقيم والمسافر من حديث عمر بن عبد الله بن أبي حَنّعُم الثّمّالي قال: 
حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رة قال : قالوا يا رسول 
الغا الطهون غلى الكفين؟ قال : م للمشاقر غلاثة أيام ولياليهن + والفقنم يوم وليقة»: 
وقجربن هبد الله الثاني قال عه التخارى + ضعبف الحرنة داشت وقال أبوتررعة: 
واهى الحديث. : 

ينظر: ميزان الاعتدال ۲۱۱/۲» تهذيب التهذيب 594/4. 

وأخرجه ابن حبان فى صحيحه , كما فى الإحسان .۳٠۳,۳٠۱۲/۲‏ كتاب الطهارة. 
باب المسع على الحفين وعكرهماء قال أخبرنا العسن بن ستفيان قال حرشا أبو 
كامل الجحدري» قال: حدثنا فضيل بن سليمان › قال: حدثنا موسى بن عقبة عن = 


-١5681:5- 


وروي أنه هو مسح على الخفين'. 

وما ذكروه عن عائشة - رضي الله عنها - فعنه جوابان: 

أحدهما: أنه قد روي عنها أنها قالت : مسح رسول الله كيو على 
الخفين إلى أن مات ". 


وة الت لش ريح بن 7 أل ل 


= أبي حازم عن أبي هريرة تة أن رسول الله َو سئل فقيل: يارسول الله » أرأيت 
الرجل يحدث فيتوضاً ويمسح على خفيه أيصلى؟ . قال : « لا بأس يذلك». 
ورجاله ثقات إلا فضيل بن سليمان - وإن كان قد أخرج له الشيخان - فإنه صدوق 
له خط كثير كما ذكر ذلك الحافظ ابن حص فى تقريب التهتيب ضن (/1290): 
وأخرجه ابن ماجه ۱۸٤/١‏ واف أن رشي فى الضف ۱۸٤,1‏ من طرق أخرى 
ضعيفة جداً. ٠ ٠‏ 

. لم أجده بسند متصل عن أبي هريرة زت‎ )١( 
أن أبا زرعة روي عن عمر بن‎ 0١ لكن ذكر ابن عبد البر في التمهيد‎ 
: جرير عن أبي هريرة أنه كان يمسح على خفیه» ويقول : قال رسول الله مو‎ 
«إذا أدخل أحدكم رجليه في خفيه وهما طاهرتان » فليمسح عليهما».‎ 

(؟) أخرجه الدارقطني فى سننه :194/١‏ كتاب الطهارة. باب المسح على الخفين, 
قال حدثنا الحسين ٠‏ نا ابن حنان, نا بقيةء نا أبى بكر بن أبي مريم » ناعبدة بن 
أبى لبابة. عن محمد الخزاعى عن عائشة أنها قالت: مازال رسول الله َة 
مسف فق | ذزلك عليه عورة ا و عقي لد بالل لفن وجل 
ومحمد بن عمر بن حنان صدوق يغرب » ويقية بن الوليد صدوق كثير 
التدليس عن الضعفاء. وأبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم ضعيفء سرق بيته 
فاختلط. 
ينظر : تقريب التهذيب ص )٦۲۳, :35,1١77(‏ 


(۳) هو أبو المقدام شريح بن هانئ بن يزيد بن تهيك الحارثي الكوفيء أدرك زمن النبي َا 
ولم یره» وكان من كبار أصحاب علي ذَيَُ. وروی عنه وعن سعد بن أبي وقاص = 


-١؟مهاظث‎ -— 


DE: سل‎ 


والجواب الثاني: فإنه يجوز أنها" كانت تكره المسح على الخفين 
وتقول: غسل رجلي أسهل في نفسيء والإنسان قد يختار العزائم على 
الزرخص؛ لقوته في الدين؛ ولم تقل : إنه لا يجوز. 

وأما حديث ابن عباس را ييه » فقد روي عن عطاء قال سألت ابن 
عباس عن المسح على الخفين فقال: مسح النبي كله على الخفين. 
فقلت له: إن عكرمة روى عنك أنك تقول: سبق القرآن المسح على 
الخفين. فقال: كذب عكرمة!". يعني غلط. 

وأما قول علي وني لأبي مسعودء فإنما قال له ذلك؛ لأن أبا 
مسعود البدري كان قعد عن بيعة علي“ فأراد أن يبين للناس ضعف 


= وأبي هريرة وعائشة كيد وغيرهم. وروی عته: ابنه المقدام والشعبي والقاسم بن 
مخيمرة ومقاتل بن بشير وغيرهم. 
ينظر: تهذيب الكمال »٤٥٥-٤٥۲/۱۲‏ تهذيب التهذيب ٤۹۳/۲‏ . 

.)۱۲۳٤( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ (١) 

2( فى المخطوطة: «أن» وما أثبته هو الصواب. 

)۳( لم أقف عليه بهذا اللفظ - بعد طول البحث عنه -. 
لكن روى فطر بن خليفة قال: قلت لعطاء : إن عكرمة يقول : قال ابن عباس: سبق الكتاب 
الخفين. فقال عطاء كذب عكرمة » أنا رأيت ابن عباس يمسح عليهما. 
وقد سبق تخريج هذا الأثر ص (55؟١0).‏ 

)٤(‏ لم أقف على من ذكر أبا مسعود فة قعد عن بيعة علي فة . بل قد جاء أن عليًا 
افيه وه لما خرج يريد معاوية رة استخلف أيا مسعود ره افيه مويه على الكوفة وهذا بشعر 
أنه قد بايعه. ٤‏ = 
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علمه وقلته . وأنه لا يعلم الناسخ والمنسوخ: ولم يقصد به أن الخبر 
منسوخ ؛ بدليل ما رويناه عن علي وة في المسا"). 

فإن قيل: فإنها طهارة من حدث فلا يجوز فيها المسح علي 
الخفين كالجنابة. 

وأيضا فإنه حائل منفصل عن العضو فوجب أن لا يجوز المسح 
عليه لغير عذر كالعمامة › وقولهم : منفصل؛ احتراز من الشعر. 

قيل: أما القياس علي الجنابة فعنه جوابان: 

أحداهما: أن القياس إذا أدى إلى إسقاط السنن سقط » وقد 
ذكرنا عن النبي عله جوز المسح. 

والجواب الآخر: هو أن الحنابة أغلظ من الوضوء حتى إنه يسقط 
مسح الرأس بالماء ويصير غسلاً. ويجب غسل جميع البدن الذي كان 
يسقط في الوضوءءفلم يجز المسح فيه على الخفين. وكيف يجوز أن 
يغتسل ويغسل ساقيه إلى حد الكعبين وهو لابس للخفه. فبان بهذا 
مخالفة أمر الجنابة للوضوء المبني على التخفيف» وسقط فيه غسل 
أكثر البدن . وجوز فيه مسح الرأس دون غسله فلم يشتبها. 

وأما القياس على مسح العمامة فهو أيضًا فاسد ؛ لأن فيه 
إسقاط جواز المسح الثابت بالسنة. 

على أننا نفرق بينهما فنقول :لما كانت الرجلان يقع السعي 
عليهماء وظهورهما أكثر من ظهور الرأس واليدين في غالب الحالء 
والوجه أكثر صبرًا علي البرد والحر منهما ؛ لكثرة مباشرة ذلك بالوجه 


= ينظر: تاريخ خليفة بن خياط ص :.)2١7,1١47”(‏ الاستيعاب ٠۰۷٤/٣‏ أسد الغابة 
؟/لاهء سير أعلام النبلاء ؟/ر493-491: الإصابة .٠٠٠۲/٤‏ 
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وجري العادة به فجازت الرخصة في الرجلين للمشمة التي تلحق في 
نزع الخفين عند كل طهارة. والحاجة إليه أكثر ؛ لأن نزعه يؤدي إلى 
التخلف عن رفقته. والانقطاع عن العجلة في السفرء الذي قال النبي 
لد فيه: « إنه قطعة من العذاب » فإذا قضى أحدكم نهمته!'' فليعجل 
الأوبة إلى أهله»'". والعمامة لا تلحق المشقة في أن يدخل يده تحتها 
فيصم را فكانالخرض :هه يع الراين دوك ا اة 

فإن استدلوا بإصحاب الحال» وأن الصلاة في ذمته. فمن زعم 
أنها تسقط بطهارة فيها المسح على الخفين ضفعليه الدليل. 


وبما روي أن النبي َيه توضاً وغسل رجليه» وقال: « هذا وضوء لا 
يقبل الله الصلاة إلا به" فدليله أنها لا تقبل بالمسح على الخفين. 

قيل: أما استضحاب الحال فلنا مثله؛ لأن أصل الذمة بريكة من 
وجوب الطهارة على الصفة التي تذكرونها دون جواز المسح على 
الخفين. ولا نسلم لكم أن الصلاة في ذمته إلا على جواز المسح على 


.)17791758( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 


)۱( النهمة : بلوغ الهمة في الشيء. ٠‏ 
والمقصود هنا إذا قضي حاجته التي من أجلها سافر فليعجل الرجعة إلى أهله. 
ينظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ٥۵؛ء‏ شرح النووي على مسلم ١/١١‏ /اء 
فتح الباري ۷۲۹/۳۲. 
أبى هريرة َر قال: قال رسول الله َه : « السفر قطعة من العذاب » يمنع أحدكم 
طعامه وشرابه ونومه» فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله». 

5( سيق تخريج هذا الحديث ص .)١75(‏ 
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الخفين في الطهارة. 

ثم لو ثبت لكم ذلك لكان مسح النبي كل على الخفين › 
والصلاة بذلك تدل على سقوط الصلاة من ذمته. 

وأما احتجاجكم بالخبر فإن الحديث الصحيح روي أنه توضاً مرة 
مرة وقال: « هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به»!'!. ومن مسح على 
خفية كفن توك : 

ثم لو ثبت الحديث على ما ذكرتم لم يمتنع أن يكون قوله عله 
متوجها إلى من أظهر رجليه ولم يلبس الخفء فأما من سترهما 
بالخف فإنه يجوز له المسح؛ بدليل الأخبار المروية في جواز المسح 
حتى نستعمل سنته وأقواله كلهاء ولا نسقط بعضهاء وبالله التوفيق. 


)۱( سيق تخريج هذا الحديث ص .)١١5(‏ 


-١؟هال‎ - 


[5”"]مسألة 

وليس! * للمسح على الخفين عند مالك -رحمه الله- حد 
محدود. لا لمقيم ولا لمسافرء يمسح ما بدا له ما لم ينزعهما أو تصبه 
ناي" 

وبه قال الليث بن سعد والأوزاعي» وهو قول الشافعي في 
القديم!". ٠‏ 

وعن مالك فيه روايات لا تصح » والصحيح ما حكينا. 

وقال أبو حنيفة والشافعي في قوله الجديد : 

و E‏ محدود . فللمسافر ثلاثة أيام بلياليهاء 
وللمقيم يوم وليلة من وقت ما أحدثا . وبه قال الثوري (", 


(#) نهاية الورقة ١١١‏ ب . 


,١/١ بداية المجتهد‎ ,.١75/١ الكافي‎ ٠١/١ ينظر : التفريع ١/۱۹۹ء الإشراف‎ )١( 
.)3١( القوانين الفقهية ص‎ 


(۲) ينظر : الاستذكار ١//ا/1؟,‏ المغني ١/ره7١.‏ 


(۳) ينظر : الحاوي الكبير ٠٠١/١‏ المهذب ١/١"”؛‏ حلية العلماء :١70/١‏ روضة الطالبين 
۱ 


A74) ينظر : الكافي لابن عبد البر‎ (٤( 


(0) ينظر : الأصل ۹٦, ۸۹/١‏ مختصر الطحاوي ص »)۲١(‏ المبسوط ۹۸/۱ ,۹۹ء بدائع 
الصنائع ۸/١‏ الهداية ۲۸/۱. 


() ينظر : الأم ٥۰/١‏ مختصر المزنى ١٠۲/۸‏ الحاوى الكبير ٠١۷/٠٠٤/١‏ المهذب 
١١‏ حلية العلماء ۱۹۰/۱ .٠١١,‏ 


(۷) ينظر : الحاوي الكبير ٠٤/١‏ المجموع ٥۴١/١‏ . 
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والدليل لقولنا: ما رواه عمروأنس أن النبى كله قال: «إذا 


لم تنزعهما أو تصبكا جنابة»!). فأباح المسح ما لم يحدث أحد هذين 
إما النزع أو الجنابة» ولم يخص وقنًا من وقت. 


وأيضا ما روي عن عطاء بن يسار قال: سألت ميمونة زوج النبي 


يو عن المسح على الخفين فقلت: أفي كل ساعة يمسح على الخفين؟. 


اهو ا خسن ر هة ]لمت إلى الت ف اسع علن الف كن اكا 
الرواية عنه في ابتداء مدة المسح, وجاء عنه في ذلك روايتان. 

الأولى أن ابتداء المدة من الحدث بعد اللبس » - وهذه الرواية هى المذهب عند 
الحنابلة-. وهي التي ذكرها ابن القصار. 

الثانية: أن ابتداء المدة من المسح بعد الحدث. 

ينظر : كتاب الروايتين والؤجهين ۹۷,۹1/١‏ الهداية ١/رهاء‏ المقنى ارو .بلا 
الشرح الكبير ۷۲,۷۱/۱ الإنصاف .٠۷۷,٠۱۷١/۱‏ 


ينظر: الحاوي الكبير ٠٠١/١‏ المجموع .05١/١‏ 


في المخطوطة : « تصيبك»» وما أثبته هو الصواب؛ لأنه معطوف على «تنزعهما» وهو 
مجزوم » والله أعلم. 

حديث عمر ية المرفوع لم أجده - بعد طول البحث عنه - وإنما جاء موقوفاً على 
عمر سره وقد سبق تخريجه ص .)١1١150(‏ 

أما حديث انس َه فقد سبق تخريجه ص .)١15758(‏ 

قال ابن حجر في بلوغ المرام :۱١/١‏ وعن عمر فة موقوفًا » وعن أنس مرفوعاً 
«إذا توضاً أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما » وليصل فيهما » ولا يخلعهما إن شاء 
إلا من جنابة», أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه» .١‏ ه. 


۱۰ - 


١ 3 5‏ 2 2 5 
فقالت : نع( ). ولم تخص وقتًا من وفت . 

وأيضا ما روي أن النبي وَل مسح على خفيه غب روابة المفبرط". 
وفي حديث حذيفة أتى سباطة! " قوم فبال قائمًا ثم توضاً فمسح 


على كفيو 


وأيضا قول النبي كله «إذا لبستهما على طهر فامسح عليهما!", 


فثبت عنه علا جواز المسح, ولم يثبت عنه فيه توقيت. 


(0) 


وأيضا ما روي عن خزيمة بن ثابت أن رسول الله َو قال: «يمسح 


لم أجده موقوفًا على ميمونة - رضى الله عنها- بعد طول البحث عنهء 

وقد وجدته مرفوعاً من حديث ميمون - رضي الله عنها-. 

أخرجه الدارقطني فى سننه ,199/١‏ كتاب الطهارة» باب الرخصة في المسح على 
الخفين وما فيه واختلاف الروايات » من حديث عمر بن إسحاق بن يسار قال: قرأت 
كتابًا لعطاء بن يسار مع عطاء بن يسار قال : سالت ميمون زوج النبي باي عن المسح 
. فقالت: قلت : يارسول الله » كل ساعة يمسح الإنسان على الخفين ولايخلعهما؟ قال: 
«نعم». 

وعمر بن إسحاق بن يسار ترجمه البخاري في التاريخ الكبير 1/١٤٠ء‏ ولم يذكر فيه 
جرحا . ونقل الذهبى فى ميزان الاعتدال ۱۸۲/١‏ عن الدارقطنى أنه قال فيه: ليس 
بالقوي . 

سبق تخريج هذا الحديث ص .)٠١۳٤(‏ 

السباطة : الموضع الذي يرمي فيه التراب والأوساخ وما يكنس من المنازل. 

ينظر : النهاية فى غریب الحديث والأثر ۲۲۰/۲ لسان العرب 7/رة.”. 

صحيح البخاري. 


سبق تخريجه بمعناه من حديث انس موه ص (۱۲۳۸). 


ا 


المسافر ثلاثة أيام ولياليهن: والمقيم يومًا وليلة)!"). 


وروي فيه: والله لو استزدناه لزادنا. 


وروي: لو استزاده السائل لزاده(". والصحابي لا يجوز أن يقطع 


على علم رسول الله يَكَِةٍ أنه يزيد السائل إذا استزاد حتى يحلف عليه 
ويكون ذلك ظنًا منه. بل إنما يكون ذلك إذا تحقق بعلم قد تقدم منه. 
علمه من النبي كل في جواز الزيادة على ذلك. 


وأيضا ما روي عن أبي بن عمارة أنه قال: سألت رسول الله عن 


المسح فقلت: أمسح على الخفين؟ فقال: «امسح». فقلت: يومًا؟. فقال: 


«ويومس وثلاثة وما شئّت» 


6 


ع 0 . = 
ورواه س عید بن أبي مریم تتش | CE‏ كم يحيى بن 


سبق تخريج هذا الحديث ص »)١١١١(‏ وقد أخرجه بهذه الزيادة ابن أبي شيبة 
والطحاوي والبيهقي. وأخرجه أبو داوود معلقا. 

سيق تخريج هذا الحديث ص (١۲٠)ء‏ وقد أخرجه بهذه الزيادة عبد الرزاق وابن أبي 
شيبة وابن ماجه والطحاوي والبيهقي. ٠‏ 
سبق تخريج هذا الحديث ص (1550 1777). 

هو أبو محمد سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم» المعروف بابن أبي مريم الجمحي 
مولاهم» المصري. روى عن حماد بن زيد وابن عيينة وابن وهب والليث ومالك ويحيى بن 
أيوب المصري وغيرهم. وروى عنه: البخاري والدارمي وأبو عبيد القاسم بن سلام وأبو 
حاتم الرازي ومحمد بن يحيى الذهلي وغيرهم. وثقه ابن معين وأبى حاتم وابن حبانء 
وقال أبى داود: هو حجة. أخرج حديثه الستة. توفى - رحمه الله - سنة )۲۲١(‏ ه. 
ينظر : تهذيب الكمال ۲۹۱/۱۰ - ۰۲۹۰ تهذيب التهذيب "//597. 


~1۲ ~- 


أبى زياد 


(0) 


(0 
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أيوب!"' قال: حدثني عبد الرحمن بن زرين!") عن محمد بن يزيد بن 


0 (0 


عن عبادة بن نسي ' عن أبي بن عمارة - وصلى رسول 


هو أبو العباس يحيى بن أيوب الغافقي المصري. روى عن حميد الطويل وسلمة بن 
دينار وصالح بن كيسان وعبد الرحمن بن رزين ومالك وغيرهم. وروی عنه: أشهب بن 
عبد العزيز وسعيد بن أبي مريم واين المبارك والليث وغيرهم. وثقه ابن معين وابن 
ان وقال ابن أن خاک مخله المتدى: نک جد يك ولا يمت يه وقال ردا 
صالح. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال أحمد: سيء الحفظ؛ وقال الدارقطني: في 
بعض حديثه اضطراب. أخرج حديثه الستة. توفي - رحمه الله - سنة (114) ه 
ينظن : تهذيب الكمال ۲۲۲۴/۴۷ - ۳۸ تهذيب التهتيى ل 1 1, 


هو عبد الرحمن بن رزينء ويقال: ابن يزيد الغافقي - مولي قريش - . روى عن سلمة 
ابن الأكوع ره وه ومحمد بن يزيد بن أبي زياد وإسحاق بن عبد الله بن فروة وغيرهم, 
وروى عنه: يحيى بن أيوب المصري والعطاف بن خالد المخزومي. وثقه ابن حبانء وقال 
عنه ابن حجر: صدوق. 

ينظر : تهذيب الكمال 41/17 - 41, تقريب التهذيب ص (40؟). 


هو محمد بن يزيد بن أبي زياد الثقفي الفلسطيني - مولى المغيرة بن شعبة - . روى 
عن أبيه ونافع - مولى ابن عمر - ومحمد بن كعب القرظي وأيوب بن قطن وعبادة بن 
نسي على خلاف فيه. وروی عنه: عبد الرحمن بن رزين وأبو بكر بن عياش وأبو بكر 
العبسي وغيرهم. قال عنه أبو حاتم: مجهولء وقال عنه ابن حجر: مجهول الحال. 
وصحح له الترمذي. 

ينظر : تهذيب الكمال ۲۷/۲۷ - ۲۰ ميزا ن الاعتدال 1۷/٤‏ تقريب التهذيب ص (015). 


أبو عمرو عبادة بن ذ نسي الكندي الشا مي الأردني» قاضي طيرية. روى عن عبادة بن 
الصامت وأ RE‏ بن الأرت وأوس بن أوس وأبي بن عمارة رة وغيرهم. 
وروی عنه: أويرين فظن والحمين بن کوان ویرد بن سنان ومكحول الشامي وغيرهم. 
وثقه أحمد بن حنبل وابن معين والعجلي والنسائي. وقال البخاري: عبادة بن نسي 
شه ول فظنا ء الأردق لعنه الك ن موان ها انل عن بن عه العزية ولاه 
خت الارتن توفي © رخ الله <سننة (50۸) ف 
ينظر : تهذيب الكمال ۱۹٤/۱٤‏ - ۱۹۸ تهذيب التهذيب ۷۷/۲. 

۳ - 


الله ييا في بيته القبلتين - أنه قال: يا رسول الله أمسح على 
الخفين؟. قال: «نعم». قال: يومًا؟. قال: «نعم ويومين». قلف وثلاثة يا 
رسول الله5. قال: «نعم» حتى بلغ سبعاء ثم قال رسول الله كَا: «نعم 
وما بدا لی 


ورواه يحيى بن معين قال: حدثنا عمرو بن الریيه قال: حدثني 


لكين بن أنوف اتاد مه : 


(3 


(0 
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وقد روي أيضًا من حديث أنس عن النبي َة مثله! ١‏ 


وروي عن عقبة بن عامر أنه قدم المدينة فدخل على عمر بن 


سبق تخريج هذا الحديث ص ,)١17517(‏ وقد أخرجه من هذه الطريق الطحاوي 
والبيهقي» وأخرجه أبو داود. 


هو آبو حفص عمرى بن الربيع بن طارق بن قرة الهلالي الكوفي ثم المصري. روى عن 
الليث ومالك ومسلمة بن علي الخشني ويحيى بن أيوب المصري وغيرهم. وروى عنه: 
البخاري وأبى عبيد وأبو حاتم الرازي ويحيى بن معين وغيرهم. وثقه العجلي وابن حبان 
والدارقطنيء وقال أبو حاتم: صدوق. أخرج حديثه الشيخان. توفي - رحمه الله - 
(519)ه 

ينظر : تهذيب الكمال ۲۳/۲۲ - ۲۱ء تهذيب التهذيب 771//4؟, ۳۳۸. 

سبق تخريج هذا الحديث ص (١۳١)ء‏ وقد أخرجه من هذه الطريق الحاكم والبيهقي. 
لم أقف عليه - بعد طول البحث عنه - . 


هو أبى حماد عقبة بن عامر بن عبس الجهنيء ويقال: أبى لبيد» صحابي مشهورء بايع 
النبي َة على الهجرة لما قدم المدينة. . وشهد الفتوح» وكان هو البريد إلى عمر که 
بفتح دمشق» وشهد صفين مع معاوية, ؛ وأمّره بعد ذلك على مصر. كان قارئًا من أحسن 
الناس صوبًا بالقرآنء وكان عانًا بالفرائض والفقه. فصيح اللسان شاعرًا كاتبًا. توفي 
زه سنة (0۸) ه 
بنظر : أسد الغابة لر“"اه. 55, الإصاية 6/ر.ه5؟. .٠١١‏ 

١58 


الخطاب رة -وعليه خفان في يوم جمعة-. فقال عمر: منذ كم 
لبستهما أو تمسح عليهما؟. قال: منذ الجمعة وهده الجمعة. فمال: 
أصبت السنةا''. والصحابي إذا أطلق السنة فهي سنة النبي كه . 


فإن قيل : ما استدللتم به من ظواهر الأخبار التي قبل حديث 
خزيمة وأبي بن عمارة فإنها عموم يخصها ما روي عن شريح بن 
عليًا؛ فإنه كان يسافر مع النبى هة . قال: فأتيت عليًا فسألته. فقال: 
قال رسول الله يَكِيِّ: «يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهنء والمقيم يومًا 
ليلة»!") 
وليلة» . 


وروی صفوان بن عسال المرادي قال: كان رسول الله ملو يقول: 
«بمسح المسافر ثلاتة أيام ولياليهن: والمقيم یوما وليلة!). 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه ۱۸٥/١‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في المسح 
بغير توقيت» والطحاوي في شرح معاني الآثار :80/١‏ الطهارة» باب المسح على الخفين 
كم وقته للمقيم والمسافر؟»ء والدارقطني في سننه ١ىرهة١ء ,١151‏ كتاب الطهارة» باب 
الرخصة في المسح على الخفين وما فيه واختلاف الروايات: وقال: «صحيح الإسناد» 
والحاكم في المستدرك :14١180/١‏ كتاب الطهارة, «وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه»» والبيهقي في السنن الكبرى .58٠0/١‏ كتاب الطهارة» باب ما 
ورد في ترك التوقيت. 

سق ترج اال س( 

(۳) أخرجه - بهذا اللفظ - عبد الرزاق في مصنفه ۲١٤/١‏ كتاب الطهارة» باب كم يمسح 
لالخف واشت فن ۲ ا 08 وان كدان فی شه كما ف 
الإحسان ۸۷١‏ كاب الظهازة: باب الرخضة فى المسح على الخفين وما 
فيه واختلاف الروايات. والبيهقي في السنن الكبرى .۲۸۲/١‏ كتاب الطهارة. باب 
رخصة المسح لمن لبس الخفين على الطهارة. 
وقد سبق تخريجه بلفظ آخر ص (1"5). 

١558ه‎ - 


وروی صفوان قال: كان رسول الله يل يأمرنا إذا كنا مسافرين أو 
سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابةء لكن من 
غائط وبول ونود . 


وروى عوف بن مالك الأشجعي!' قال: كنت مع النبي بي في غزوة 
تبوك. فأمر المسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهنء والمقيم يومًا 
وليلة". 


جليل» أسلم عام خيبرء وشهد الفتح» وكان معه راية أشجع. آخى النبي َة بينه وبين 
أبي الدرداء. سكن الشامء توفى رة سنة ("/) ه. 
ينظر : أسد الغابة ۳١١ , 5١5/6‏ الإصابة ٤١/١‏ . 14. 


لنة أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 0170/١‏ ١١۷٠ء‏ كتاب الطهارات» في المسح على 
الخفينء وأحمد في المسند ۲۷/1 والبزار في مسنده, كما في كشف الأستار ١/رلاه١,‏ 
كتاب الطهارة, باب التوقيت في المسح, والطحاوي في شرح معاني الآثار .۸۲/١‏ 
الطهارةء باب المسح على الخفين كم وقته للمقيم والمسافر؟. والطبراني في المعجم 
الأوسط. كما في مجمع الزوائد :509/١‏ كتاب الطهارةء باب التوقيت في المسح على 
الخفينء والدارقطني في سننه ,1117/١‏ كتاب الطهارة» باب الرخصة في المسح على 
الخفين وما فيه واختلاف الروايات: والبيهقى فى السنن الكبرى ۲۷۰/۱ ۰ ۲۷۱ كتاب 
الطهارة. بات التوقيك فى المح لانن ١‏ 
قال الترمتى: سات البخارق عن هذا اليك »قال هو خا خسن 
ينظر : السنن الكبرى للبیهقی ۲۷۰/۱ ۲۷۹. 
وقال أحمد" +154 'الحديث من أخود حديث في المسح على الخفين؛ لأنه في غزوة تبوك. 
وهي آخر غزوة غزاها النبي ييا . 
ينظر : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله .٠١١/١‏ 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/109؟:‏ «رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجاله 
رجال الصحيح» أ.ه. 
وقد صحح الألباني هذا الحديث في إرواء الغليل .٠١۸/١‏ 

-١؟55-‎ 


قالوا : والاستدلال من هذه الأخبار من وجهين: 

أحدهما : أن النبي علا فرق في المسح بين المسافر والمقيم, 
فسقط قول من قال: إنه غير موقت؛ لأنه لا يفرق بينهما. 

والوجه الآخر: أن النبي كه جعل وقت المسح للمسافر محدودا 
بالثلاثة. وللمقيم يومًا وليلة. والحد الوارد في الشرع إنما يفيد أحد 
أمرين: إما المنع من النقصان عنه. أو المنع من مجاوزته» كآخر وقت 
الظهرء والميقات لما جاز قبله علم أنه للمنع من المجاوزة عنه. فلما تقرر 
أن للمسافر أن يمسح دون ثلاثة الأيام, وللمقيم دون اليوم والليلة علم 

ثم دليل الخطاب بخلاف المذكور فلا يجوز خلاف ما حد في 
أا 

قيل: عن هذه الأخبار أجوبة: 

أحدها: أن عبد الرحمن بن مهدي - إمام في الحديث - . وقد 
قال: لا يصح عن النبي كاه في التتوقيت في المسح على الخفين 

وفال! * آیضا: حديثان لا أصل لهماء التسليمتان في الصلاة 
_ والتوقيت في المسح على الخفين. 


وأما حديث صفوان بن عسال فإنما رواه عاص 


(#) نهاية الورقة ٠١١‏ 1. 


أمه. الإمام الكبير مقرىء العصر. روى عن حميد الطويل وزر بن حبيش والمسيب = 


-1751/- 


عن زر عن صفوان. وعاصم قد تكلم أصحاب الحديث في حفظه. 


وكذلك طعن على أبي عبد الله الجدلي!' في روايته عن خريمة. 


متكلم في دينه فقيل: إنه كان صاحب راية المختار بن أبي عبيد(“. 


(0) 


ابن رافع وعكرمة وغيرهم. وروى عنه: حماد بن زيد وحماد بن سلمة والثوري وابن 
عيينة وشعبة بن الحجاج وغيرهم. وثقه أحمد وأبو زرعة والعجلي. وقال ابن أبي حاتم: 
تكلم فيه ابن علية» فقال: كل من كان اسمه عاصم سيء الحفظ. وقال العقيلي: لم يكن 
فيه إلا سوء الحفظ. وقال الدارقطني: في حفظه شيء. أخرج حديثه الستة. توفي - 
رحمه الله - سنة (۱۲۸)ه 

ينظر : تهذيب الكمال ٤۸۰ - ٤۷۳/۱۳‏ تهذيب التهذيب ؟/رة؟, ۲۰ 


هو أبو مريم زر بن حبيش بن حباشة الأسدي الكوفي. عداده في المخضرمين. روى عن 

علي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي بن كعب وحذيفة وصفوان بن عسال ره 

٠ a‏ وروى عنه: النخعي والشعبي وعاصم بن بهدلة وعبدة بن أبي لبابة وغيرهم. 
ن ثقة كثير الحديث. أخرج حديثه الستة, وكان من أعرب الناس وأفصحهم. . توفي - 

رحمه الله - سنة (87)ه. وهو ابن سبع وعشرين ومائة. 

ينظر : تهذيب الكمال ۲۲٣/۹‏ - ۳۲۳۹ء تهزيب التهذيب ۱۹۰/۲ . 

في المخطوطة: «الجدي» وما أثبته هو الموجود في كتب الحديث والتراجم 

وهو أبو عبد الله الجدلي الكوفيء اسمه عبد» وقيل: عيد الرحمن بن عبد. روى عن 

معاوية وخزيمة بن ثابت وسلمان الفارسي وعائشة وأم سلمة فة وغيرهم. وروى عنه: 

النخعي والشعبي وعطاء بن السائب وأبو إسحاق السبيعي وغيرهم. وثقه أحمد وابن 

معين وابن حبان والعجلي. 

ينظر : تهذيب الكمال ۲١ - ۲٤/۲٤‏ تهذیب التهذيب 537/6؟, ۳۹۷. 

هو المختار بن أبي عبيد بن مسعود بن عمرو بن عمير الثقفي. كان من كبراء ثقيف. 

وذوي الرأي والفصاحة والشجاعة والدهاء. كان مع علي فة بالعراق, ولا قام ابن 

الزبير في المدينة ذهب إليه وعاهده» ثم استاذنه في التوجه إلى الكوفة لدعوة الناس 

لطاعته. وكان همه منذ دخل الكوفة تتبع قتلة الحسين فة وشاعت في الناس أخبار = 
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وان كان في حديثه لو مضى السائل في حديثه لزادءا'. 


وجواب آخر: وهو أن في بعضها أنه خرج من النبي لكيه على 


سؤال سائل سأل عن جواز المسح ثلاثاء وسأل عن جواز المسح للمقيم 
یوما وليلةء فقال: دعم ولم يرد بهذا الحد الذي لا يتجاوز. 


ولو لم ينقل أنها وردت على سؤال سائل لجاز أن تحمل على ذلك؛ 


لأنه قد روي عن الحسن أنه قال: كان أصحاب رسول الله يله لا 
يوقتون في المسح على الخفين". 


بأنه ادعى النبوة ونزول الوحي عليه؛ ولما سمع أن ابن الزبير قد حصر ابن عباس 
ومحمد بن الحنفية في الشعب؛ لامتناعهما عن بيعته أرسل عسكرًا فهاجم مكة 
وأخرجهما من الشعبء ثم وقعت بين المختار ومصعب بن الزيير وقائع انتهت بمقتله في 
قصنر الكوفة هبتة (/11) هد. 

ينظر : البداية والنهاية ۲۹۲/۸ - ۲۹۰ الإعلام .٠۹۲/۷‏ 

قال ابن سعد في الطبقات الكبرى ۲۲۸/١‏ في ترجمة أبي عبد الله الجدلي: «وكان 
شديد التشيع» ويزعمون أنه كان على شرطة المختار فوجهه إلى عبد الله بن الزبير في 
ثمانمائة من أهل الكوفة؛ ليوقع بهم؛ ويمنع محمد بن الحنفية مما أراد به ابن الزبير» أ.ه. 
وقد ذكر ابن حجر أن وجود أبي عبد الله الجدلي في هذا الجيش لا يقدح فيه. 

ينظر : تهذيب التهذيب 5917/1. 0 

لفق تخريم هنا الخدت بهذا اللفظا عن 5 

لم أقف عليه - بعد طول البحث عنه -. 

لكن جاء عن الحسن البصري أنه كان يقول في المسح على الخفين: امسح عليهما ولا 
تفل لذلك وفنا الان كنابة: 

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ۱۸٤/١‏ كتاب الطهارات» من كان لا يوقت في المسح 
شيئًاء من طريق هشیم بن بشير قال: أخبرنا منصور بن زاذان ويونس بن عبيد عن 
الحسق آنه فال امم عا وهذا اتاد جتحت 

وقد أخرج عبد الرازق نحوه في مصنفه »۲۰۹/١‏ كتاب الطهارة: باب كم يمسح على 
الخفين؟. 


-1١5594- 


5 ۱ ۲ ا 
وروی هشام بن حسان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر 


أنه كان لا يوقت في المسح على الخفين!". 


(0) 


هو أبو عبد الله هشام بن حسان الأزدي القردوسي البصري. روى عن الحسن 
البصري وعبيد الله بن عمر وعطاء بن أبي رباح وعكرمة ومحمد بن سيرين وغيرهم. 
وروى عنه: حماد بن زيد والثوري وابن عيينة وشعبة بن الحجاج ومعمر بن راشد 
وغيرهم. وثقه ابن معين والعجلي وابن حبان وعثمان بن أبي شيبة وغيرهم. أخرج 
ن الستة توفي < رحمة الت شنة (/940):ه ول غير دلق 

ينظر تهذيب الكمال ۱۸۱/۲۰ - ۱۹۳ تهذیب التهذيب ۲۵/1 - ۲۷. 


هو أبو عثمان عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي. 
روى عن ثابت البناني وسالم بن عبد الله بن عمر وسعيد المقبري ونافع وهشام بن عروة 
وغيرهم. وروی عنه: حماد بن سلمة وحماد بن زيد والثوري وابن عيينة وابن المبارك 
والليث وغيرهم. وثقه ابن معين وأبو زرعة وأبى حاتم والنسائي. وهو أثبت الناس في 
تافع وأحفظهم لو رع رواية عن كان من سبادات أهل المدينة» وأشرف قريش 
فضلاً وعلمًا وحفظًا وإتقانًا وعبادة. أخرج حديثه الستة. . توفي - رحمة الله - سنة 
(١٤٠)ه.‏ وقيل غير ذلك. 

تنظن ::تهنيبا الكمال 1۲4/۷۹ = ۷ مهزين التهتيت ¥6 - ٠۹‏ 


أخرجه من هذه الطريق الدارقطنى فى سننه ١ء‏ كتاب الطهارة؛ باب الرخصة في 
الع على الو وما فيه :را خف الوا نان والبيهقي في الستن الكبرى 2580/١‏ 
كتاب الطهارة» باب ما ورد في ترك التوقيت. 

قال الحاكم في المستدرك :141//١‏ «وقد صحت الرواية عن عبيد الله بن عمر عن نافع 
عن ابن عمر أنه كان لا يوقت فى المسح على الخفين وقنّا» أ.ه. 

ورواه عبد الرزاق في مصنفه ٠۹۷ 157/١‏ كتاب الطهارة. باب المسح على الخفين: 
عن عبد الله بن عمر عن نافع قال: كان ابن عمر يمسح على الخفين ما لم يخلعهماء ولم 
يوقت لهما وقنًا. 

وعبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب في حديثه بعض الضعف 
والاضطراب» ويزيد في الأسانيد كثيراء وإن كان قد أخرج له مسلم في صحيحه. 

ينظر : تهذيب التهذيب ۲۱۲/۲ . 
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فإذا كان كذلك لم يثبت الحد بمثل هذا؛ لأن الحدود سبيلها أن 
تشبت يما ثبت به المسح. فلو كانت كنفس المسح لوردت مورده» ولم 
يختلف فيها . ألا ترى أن الحدود والمقادير لم تثبت بمثل هذا. 


وجواب آخر: وهو أنه لو ثبت الحد فيما رويتموه لم يمتنع أن يكون 
متقدماء ثم يرد ما فيه زيادة حكم» وقد روينا عن أبي بن عمارة ما رواه 
عن النبي َة من مضيه إلى السبعة: ثم قال: «نعم وما بدا لك!", 
وقبول الزيادة في الحكم يجوز. فتستعمل الأخبار كلهاء فمن اختار أن 
يمسح ثلانًا جازء ومن اختار التجاوز جاز. 


وجواب آخر: وهو أن النبي َه تكلم على الغالب من أمر المقيم أنه 
يمسح يوما وليلة؛ لأنه أكثر ما يلبس في الحضر, وأن الغالب من أمر 
المسافر أن يبقى خفه في رجله ثلاثة أيام» وأمر بالاختيار من ذلكء ولم 
يرد منع من تجاوز ذلك ولا جعله حدا لا يتجاوزء ولو أراد ذلك لأكده 
بأن يقول: ولا يجوز تجاوز ذلك؛ حتى لا يختلف فيهء فلما وقع خلاف 
الصحابة في ذلك علم أنه لم يرد الحد. 


فإن قيل: فقد روى عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أبي بكرة 
أنه قال: رخص رسول الله َة للمسافرين ثلاثة أيام ولياليهن: وللمقيم 


.)١1777( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ .)١( 


(؟) هو أبى بحر عبد الرحمن بن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي البصريء وهو أول مولود 
ولد في الإسلام بالبصرة. روى عن أبيه أبي بكرة وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن 
عمرو ده وغیرهم» وروی عنه: خالد الحذاء ومحمد بن سيرين وعلي بن زيد بن جدعان 
وعبد الملك بن عمير وغيرهم. وثقة ابن حبان والعجلي. أخرج حديثه الستة. توفي - 
رحمة الله - سنة )١1(‏ ه. 
تناو قهزين الكمال ره كهذين التهذيي 7 084 
- ۱۷4 


في يوم وليلة إذا تطهر ولبس الخفين أن يمسح عليهما!". هذا أجود 
خبر لهم, والاستدلال لهم به من وجهين: 


أحدهما : كما استدلوا به من الأخبار المتقدمة. 


ووجه آخر: وهو أن الراوي قال: أرخص في المسح» والرخصة في 
ورود إباحة على أصل محظورء فعلم أن المسح على الخفين كان محرمًا 
محظوراء وإذا كان محظورًا فالقدر الذي أبيح جاز فعلهء فأما الزائد 
عليه فمحرم على أصل الحظر. | 

قيل : قد قلنا : إنه لا يصح في التوقيت حديث. فإن صح هذا 
جاز أن يكون كك أرخص في هذا ولم يمنع من الزيادة عليه بما 
ذكرناه. فيكون هذا أيضًا جوابًا لسائل سأل: هل يرخص له في هذا 
القدرة. فخرج جوابه له عنه. ولم يرد أن يكون ذلك حدا؛ إذ لو أراد 
الحد لم يزد على ذلك في حديث أبي بن عمارة. 

وأيضًا فيحتمل أن تكون الرخصة متوجهة إلى نفس المسح دون أن 
يتعرض للتوفيت بالدلائل التي تقدمت. 

وأيضا فإنه قد نبه على أنه رخصة للحاجةء وسائر الرخص 
مباحة ما دامت الحاجة؛ كالفطر والقصر في السفر, والتيمم 
للمريضء وشد الجبائرء وأكل الميتة. وما أشبه ذلك» ولم يقع فيها حد 
ما دامت الحاجةء فكذلك إن احتاج إلى لبس الخف أكثر من ذلك مسح 


مادامت حاحته. 


.)١1؟؟5( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
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فإن قيل: المسح على الخفين رخصة كما ذكرتم: غير أنه كه 
أرخص للمسافر في ثلاثة أيام. وللمقيم في يوم وليلة. والرخص إنما 
تستباح على قدر الحاجة؛ فأما الزيادة على قدر الحاجة فلاء كأكل 
الميتة لما كان رخصة جاز فيه قدر الحاجةء ووجدنا الحاجة في المسح 
للمقيم تدعوه في يوم وليلة؛ لأنه إنما يستديم لبس الخف يومًا وليلة: 
فأما استدامته في أكثر من ذلك فعليه فيه مشقةء فالحاجة هي في 
نزعه بعد اليوم والليلة. وضي المسافر ثلاثة أيام؛ لأنه وإن احتاج إلى 
المسح على خفيه فإنما يستديمه ثلاثة أيامء والمشقة عليه في نزعه في 
هذا القدر. فلم يجز أن يمسح في أكثر من ثلاثة أيام؛ لأن لبسه أكثر 
من هذا غير محتاج إليهء وعليه فيه مشقة. 

قيل: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أن لبس الخفين قد أبيح مع زوال المشقة:, لولا هذا لما 
جاز لبسه إلا مع * وجود المشقةء فإذا أرخص فيه مع عدم المشقة 
وجب أن يجوز المسح ما دام الإنسان مختارا للبسه. 

والجواب الآخر: هو أنه لو ثبت أنه أرخص فيه للمشقة:؛ فإن 
الفطر والقصر في السفر أبيح لأجل المشقة التي تلحق» وليس ذلك 
محدوداء وقد يكون من الملوك الذين يترفهون في سفرهم أكثر من 
ترفه غيرهم في المقامء ويلبسون خفافهم أكثر من لبس غيرهم» وقد 
يحتاج المسافر إلى لبس الخف أكثر من ثلاثة أيام أيضاء وخاصة في 
السفر في مواضع الثلوج» والجد في السفرء وغير ذلك. ألا ترى إلى 


(#) نهاية الورقة ١١١ب.‏ 
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قول عمر به لعقبة مستحب من الجمعة إلى الجمعة'ء فقولكم: إن 
المشقة تلحق في هذا القدرء وأن لبسه في الزيادة عليها فيه المشقة 
غلط» ونحن نعلم أن العسكر في الغزوات قد يشتد خوفهم ليلاً ونهارًاء 
ويكون البرد شديدا يثقل عليهم نزع خفافهم؛ ولو أنه بعد خمسة أيام» 
فلم يثبت ما ذكروه. 

فإن قيل : إن الطهارة على ثلاثة أضرب: 

فطهارة ترفع الحدث عن جميع الأعضاء. وهي الطهارة بالماء. 
فيجوز أن يصلي بها غير موقت. 

والثاني : طهارة لا ترفع الحدث عن جميع الأعضاء أصلاًء وهو 
a‏ وعد لا بسي يه 
OT‏ 

والثالث : طهارة فيها المسح على الخفين فلا يرتفع الحدث عن 
الرجلينء فهو دون الطهارة بالماء في جميع الأعضاءء وفوق التيمم الذي 
لا يرفع الحدث أصلاً. فلم يبلغ حكم الطهارة التي فيها المسح على 
الخفين مرتبة الطهارة بالماء في جميع الأعضاء. وكانت أبلغ من التيمم 
الذي لا يرفع الحدث أصلاً. فجاز أن يصلي بها أكثر من صلاة واحدة, 
ولم تبلغ مرتبة الطهارة التي ترفع الحدث عن جميع الأعضاء في أنه 
يصلي بها غير موقت . 

قيل: إن هذا التقسيم مليح في ظاهره» فاسد في باطنه؛ وذلك 


)١(‏ في المخطوطة: «ألا ترى إلى قول عقبة لعمر يَوفتَة». وما أثبته هو الصواب. 
وقد سيق تخريج قول عمر تة ص (1714, 116). 


آنه يفسد بالمسح على الجبائر. فإن المسح عليها لا يرفع الحدث عن 
العضو الذي تحتهاء كما لا يرفعه المسح على الخف» وهو في المسح 
على الجبائر غير موقت. وليس حكمه حكم الطهارة بالا في سمي 
الأعضاءء. وهو أعلى رتبة من التيمم الذي لا يرفع الحدث أصلاء 
قط هذا 

وجواب آخر : وهو أن المسح على الخف تابع لنا في الأعضاء 
المغسولة؛ فالحدث يرتفع أصلاً كما يرتفع بالماءء وكما هو في الجبائر, 
وليس يجوز أن يجمع في طهارة واحدة تطهير وحدث على ما بيناه 
فيمن معه ماء قليل لا يكفيه فإنه يتيمم ولا يستعمله". 

وجواب آخر : وهو أن المسح على الخفين أبيح مع القدرة على 
نزعهماء والجبائر أبيح المسح عليهما للضرورة. كما أبيح التيمم 
للضرورة. فصارت الرخصة في المسح على الخفين أبلغ منها في 
الجبائرء فإذا جاز أن يمسح على الجبائر غير موقت - وهو في معنى 
التيمم - كان في المسح على الخفين أولى بالجواز. وصار المسح على 
الخفين بمنزلة الغسل. ألا ترى أن الجمع بين الصلاتين قد جاز بالمسح 
كما جاز بالغسلء وإن لم يجز ذلك في التيمه!). 

وأيضا فإن مسح جميع الرأس في الطهارة أعلى رتبة من مسح 
بعضه»ء وجوزتم الاقتصار على البعض مع قدرته على مسح كله" كما 
جاز مسح الخفين مع قدرته على نزعهما وغسل الرجلينء فلما جاز أن 


.)۱۱۸۹( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 
.)١١717( (؟) ينظر ما تقدم ص‎ 


(؟) ينظر ما تقدم ص (1775, 114). 
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يلزم على هذا أن بمسح بعض الرأس بالماء يرقع الحدث. وليس كذلك 
المسح على الخفين؛ لأن هذا يلزم في الجبائر مثله. 

انا قسن كان فى علق نينا و ضفو أن الحو من الريك 
وحدها لا يرتفع أن يجعلوا الثلاثة الأعضاء التي ارتفع عنها الحدث 
تقديرًا على الحساب يكون له أن يصلي بها ثلاث صلوات أو ثلاثة أيام 
في الحضر والسفر فيكون موقتًا على هذا الوجه. فأما أن يكون 
للحاضر وفت» وللمسافر وفت,ء وقد اشتركا فيما ارتفع الحدث عنهء 
وفيما لم يرتفع عنه فلا معنى للتفرقة. 

فإن قيل: ما ذكرتموه من حديث خزيمة'' عنه جوابان: 

أحدهما: أنه (إن) كان ظنًا من خزيمة لا تحقيقًا؛ لأنه ريما كان 
كه يزيد وربما لم يزد . كيف وقد نقل في الخبر أنه قال: ظننت أننا 
لو استزدناه زادنا()5. 

والجواب الثاني : هو أنه لو تحقق أن النبي كيل كان يزيدهم أن 
لو سألوه الزيادة فإئما يكون للزيادة حكم إذا فعله النبي كله وأمر بهء 
فأما قبل أن يأذن فيه فلا حكم لهء وإن تحقق منه أنه كان يزيد . 

قيل : قد نقل في خبر خزيمة ما ذكرناه قلا يجوز أن يظن 
بالصحابي أن ينقل إلينا أن السائل لو استزاده لزاده. ويكون ذلك 


(؟) هكذا في المخطوطة. وما بين المعقوفين زائد» والله أعلم. 
(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (1558١)؛‏ وقد أخرجه بنحو هذا اللفظ البيهقي في السنن 
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تخمينًا وظنًا منه. فيقطع على حكم صاحب الشريعة أنه يفعل ذلك من 
غير علم منه قد سبق بذلك' * . فإن صح أنه قال: ظنناء فإنه يجوز أن 
کان مستي ا كا رفانت كعات ف وَظَنوا أن لامجا من 
الله إلا إليه 4ء وهذا كثيرء فيطابق معنى ما قطع عليه في الخبر ولا 
ا 

وأما الفصل الثاني فإن الصحابي إذا تحقق من النبي ك2 أنه 
كان يزيد السائل لو سأله عنه فقد تحقق جوازه. ولا يحتاج إلى إيجاد 
الفعل؛ لأننا قد نعلم جواز أشياءء وأنها مباحة في شرعنا فإن! لم 
يفعلهاء وقد نعلم إباحة الشيء من جهة النبي عله بعلم متقدم» وأن 
المسح أكثر من ثلاث يجوزء فلا يحتاج إلى أن يأمر به في كل وقت» ولو 
سئل عنه لأجاب بإباحتهء فلم يلزم ما ذكروه. 

فإن قيل: ما ذكرتموه عن أبي بن عمارة!". فإننا نقول: إن الرجل 
إنما سأله عن جواز المسح لا عن كيفيته ومقداره. ألا ترى أنه قال: 
يا رسول الله. أمسحة. ولم يقل: كم أستديم المسح5. فالنبي كه بين 
له جواز المسح» ونحن نقول: إن الممسافر يمسح أبدا يومين وثلاثة 
وسبعة»ء ولكن على الصفة التي نقولهاء وخبرنا قصد به بيان المدة 
والوقت. 


(#) نهاية الورقة .١ ١١١‏ 
)١(‏ سورة التويةء آية .)١١4(‏ 
(۲) هكذا رسمت في المخطوطة: «فإن». ولو قيل: «وإن» لكان أوضح. 


(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص .)٠١۳١(‏ 
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قيل: أبي بن عمارة سأل عن جواز المسح وعن صفته هل هو 
موفت أم لا6. فقال له حه حين سأله عن اليومين والثلاثة: «نعم» 
وا وما بدا لك», ففهم عنه أنه يجوز غير موقت. هذا ظاهر الخيرء 
فحمله عليه. وحمل خبر الثلاثة على سؤال سائل أولى؛ لأن في هذا 
زيادة حكم مستفادء ويشهد له سائر الرخص؛ لأنها ليست موقتةء وإنما 
هی عل حت الساحة: 

فإن قيل: خبر عقبة بن عامر مع عمر ن عليه سؤالان: 

أحدهما: أننا قد نقلنا عن الصحابة خلافه. فلا يكون قوله حجة. 

والآخر : هو أنه قد اختلف فيه. فقيل: قدم على أبي بكرء وقيل: 
إنه قدم على عمرء وفيه ألفاظ مختلفة". 

قيل : إن صح نقلكم عن بعض الصحابة في التوقيت فهو متأول 
على ما تأولنا عليه قول النبي ع من سؤال سائلء ويكون جوابه لعقبة 
اة ات اة اول 

وأيضًا فإن الإمام من الصحابة إذا قال في الخطبة بحضرة 


.)٠١١٤( سبق تخريج هذا الخبر ص‎ )١( 


(؟) لم أجد - فيما اطلعت عليه - خبر قدوم عقبة بن عامر على أبي بكر الصديق - رضي 
الله عنهما - في مثل هذه الحادثة, بل جميع الروايات في قدومه إنما هي على عمر بن 
الخطاب رة . 
وقد سبق تخريج هذا الخبر ص .)1١510(‏ بلفظ : أصبت السنةء وقد رواه الطحاوي 
والدارقطني والبيهقي بلفظ: أصبت. ولم يقل السنة. 
وقد نقل الزيلعى عن الدارقطنى أنه قال عن اللفظ الثانى: إنه هو المحفوظ. 
ينظر : تصب الراية ۱۷۹/۱» .18. 1 
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وأما اختلاف الرواية فيه عن" أبي بكر أو عمرء فإنه يجوز أن 
يكون في سفرتينء إحداهما أنه قدم فيها على أبي بكرء والأخرى على 
عمرء ولو نسي الراوي القدوم على من كان منهماء وضبط حديث 
المسح على الخفين لما ضر ذلك؛ لأن الفائدة من الحكم المقصود جواز 
المسح المدة التي ذكرناهاء وهذا بمنزلة أن يقول النبي كيه قولاً يتعلق 
به حكم» فقال أحد الراويين: إن النبي كله قاله في وقت. وقال 
الآخر: إنه قاله في غير ذلك الوقت. وقد ضبط القول الذي يتعلق به 
الحكم واتفقا عليه لم يضر ذلك ولزم العمل بالقول الذي قاله که 
فكذلك ههنا إذا ضبط الراوي القول في المسح ونقله. واختلف الرواة 
فيه. فقال بعضهم: هذا القول كان من أبي بكر وقال بعضهم: إنه كان 
من عمر عمل عليه؛ لأن كل واحد منهما إمام يقتدى بهء ويقبل قوله. 
مع جواز أن يكون القول قد تكرر منهما جميعا. 

ويجوزأن نقول : هو ممسوح في الطهارة فوجب أن لا يكون 
محدوداء أصله مسح الرأس والجبائر. 

وأيضا فإن الفرض متعلق بالرجلين إذا كانتا باديتينء فإذا سترهما 
الخف انتقل الفرض إليه على حسب أصله. كاللحية إذا نيتت على 
الوجه. وسترت بشرة الوجه. لما انتقل الفرض إليها من بشرة الوجه 
انتقل إليها على حسب ما كان متعلقًا بالبشرة على التأبيد من غير 


توقيت. 


وأيضا فإن المسح مسحان: مسح على الجبائر. ومسح على 


)1( في المخطوطة : «عند» وما أثيته هو الصواب. 


- 1۲۷۹ - 


الخفين. فلما تقرر أن المسح على الجبيرة غير موقت فكذلك المسح 
على الخفين رخصة'. 

فإن قيل: مسح الرأس واللحية عزيمتان. ومسح الخفين رخصة. 
ألا ترى أنه لو مسح شعر لحيته ورأسه» ثم سقط شعره لم ينتقض 
حكم مسحه» ولو مسح على خفيه ثم بدت رجله انتقض حكم مسحه. 
فأما مسح الجبائر فلا فرق بينها وبين الخفين؛ لأن مسح الجبيرة ما 
دامت الحاجة,؛ وقد بينا أن حاجة المسح على الخفين هي ثلاثة أيام 
للمسافرء ويوم وليلة للمقيم. 

قيل : أما قولكم: إن مسح الرأس عزيمة فلهذا لم يتوقت وليس 
كذلك مسح الخفين فجوابه: أنه لا تأثير لهذه العلة؛ لأن الجبيرة 
ليست بعزيمةء وهي غير موقتة مثل العزيمة. على أن العلة المتعدية 
أولى من غير المتعدية. 

وقولكم: إن حاجة المسح على الخفين ما ذكرتموه فقد بينا فساده 
وآن الحاحة فد :تدعو إلى اككومن ذلك مقط انحا ءوسا فا 
كالجبائر وسائر الرخصء وبالله التوفيق. 


)١(‏ هكذا رسمت في المخطوطة: «رخصة». ولعل المراد أن المسح على الخفين وعدم التوقيت 
فيه رخصة من الشارع» كما في المسح على الجبيرة: والله أعلم. 
(#) نهاية الورقة ١١1‏ ب. 


~~ \YA* — 


]| ™[ مسألة 
والتيمم لا يرفع الحدث عندنا وعند سائر الفقهاء!". 
وقال داود : إنه يرفع الحدث". 


والدليل لقولنا وقول الجماعة : هو أنه محدث قبل التيمم: فمن 
زعم أن حدثه ارتفع فعليه الدليل. 


وأيضا ماوري عن عمرو بن العاص أنه قال: ولاني النبي كاه 
غزاة ذات السلاسل» فأجنيت فخشيت إن اغتسلت هلكت» فتيممت 
وصليت بالناسء ثم أتيت النبي َة فأخبرته. فقال: «أصليت بالناس 
وأنت جنب؟». فقلت: قال الله - تعالى - 8 ولا تقتلوا أنفسكم 4 . 
فضحك مني '. فموض ع الدليل: هو أنه كل سوغ له التيمم» 


)١(‏ وهذا هو قول عامة أهل العلم. 
وقد ذكر الحنفية أن التيمم عندهم بدل مطلق عند عدم الماء. وليس بضروريء ويرتفع به 
الحدث إلى وقت وجود الماء. وهذا ليس بمخالف لما عليه جمهور أهل العلم. 
قال ابن عبد البر في الاستذكار :١5/”‏ «وأجمع العلماء على أن الطهارة بالتيمم لا 
ترفع الجنابة ولا الحدث إذا وجد الماء إلا شيء روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء .., 
وأما سائر العلماء - الذين هم الحجة على من خالف جميعهم - فقالوا في الجنب إذا 
تيمم ثم وجد الماء: إنه يلزمه الغسل لما يستقبل» أ.ه. 
وينظر : بدائع الصنائع ١/رده»‏ فتح القدير ٠۳۷/١‏ البحر الرائق ١ر84 :١7‏ حاشية 
ابن عابدين ۲٤١/١‏ الإشراف ۳٤/١‏ المنتقى ,.٠١9/١‏ عقد الجواهر الثمينة 280/١‏ 
مواهب الجليل 58/١‏ ؟, الحاوي الكبير ۲٤١ ۲٤١/١‏ حلية العلماء ٠٠/١‏ المجموع 
۲ مغني المحتاج ۸.۹۷/١‏ المغني ۳۲۹/۱ الشرح الكبير ,١78 1717/١‏ 
شرح الزركشي ١/ره:‏ ؟, الإنصاف .597/1١‏ 

(۲) ينظر : الإشراف ٠٤/١‏ المجموع .٠٤١/۲‏ 


(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص .)١1١55(‏ 
- ل58١-‏ 


وسماه مع ذلك جنبًا. 

وأيضا فلا خلاف أن الجنب إذا تيمم وصلىء ثم وجد الماء بعد 
ذلك فإنه يغتسل واجبًاء ولولا الجنابة لم يجب عليه الغسل بعد التيمم 
لا الجنابة معا فة فلما وجب عليه أن يغتسل بعد التيمم, ولم 
بجنابةء فلولا أن حدث الجنابة لم يرتفع لم يجب عليه الغسل. 

فإن قيل: هذا الغسل عبادة مستأنفة لا الجنابة المتقدمة. 

قيل : لولا الجنابة المتقدمة لم تجب هذه العبادة. ألا ترى أنه لو 
لم يكن جنبًا لم يجب عليه هذا الغسل. ) 

وأيضًا فإنها طهارة ضرورة فوجب أن لا ترفع الحدث. أصله 
طهارة المستحاضة. 2 


)1( هكذا رسمت في المخطوطة: «لا الجناية المستانفة» ولعل صوابها:« لأنه لا جنابة 
مستأنفة»» والله أعلم. 
(۲( ينظر ما تقدم ص (857). 
\YAY -‏ - 


[54]مسألة 


ومن توضاً فغسل إحدى رجليه وأدخلها في الخف. ثم غسل 


الأخرى وأدخلها في الخف الآخرء ثم أحدث لم يجز له أن يمسح على 
الخفين حتى يكون طاهرًا الطهارة التامة قبل لبسهماء وليس 
أحدهما!". 


والجملة!" له في جواز المسح: أن ينزع الخف الأول ثم يليسه. 


فيحصل لبسه حينئذ بعد كمال طهارته. 


(۷) 
(۸) 


وبه قال الشافعي!". وأحمد“. انتخا 


A) .. 5 NE 5‏ . 
وقال أبو حنيفة!"". والثوري!". والمزني): يجوز له المسح عليه وهو 


ينظر : التفريع ۱۹۹/١‏ الإشراف .١ 4/١‏ الكافى ١/ر76١,‏ بداية المجتهد ,١7/١‏ 
الذخيرة .577//١‏ 


: هكذا رسمت فى المخطوطة: «والجملة», ولعل صوابها: «والحيلة»., والله أعلم. 


ينظر : الأم / .3غ مختصر المزنى 2٠١5/48‏ الحاوي الكبير 561١/١‏ المهذب 
,ءءء حلية العلماء ١//ر١7١.‏ 
وهذا هو الصحيح من المذهب عند الحنايلة. 
وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه لا يشترط كمال الطهارة. 
ينظر : كتاب الروايتين والوجهين ١كركقء‏ الهداية 1 المغنى ,515/١‏ الشرح الكبير 
١ك/رذا.‏ الإنصاف ,١ 717/١‏ الا ١ا.‏ 
ينظر الاستذكار ۲۸۲/١‏ بداية المجتهد .٠١/١‏ 
الاختيار 1؛ء تبيين الحقائق ١ك/رلاءٌ: .٤۸‏ 
يتظر : الاستذكار ۲۸۲/١‏ بداية المجتهد ١/ر"١.‏ 
ينظر : الحاوى الكبير ١/ر١7,‏ حلية العلماء 1ء المجموع ١/رههه.‏ 
۱A -‏ - 


هذا؛ لأنه يعتبر في جواز المسح ورود الحدث على الوضوء؛ سواء لبس 
الخفين وهو محدث أو غير محدث؛ لأنه يقول؟ لو أن محدنا لبس 
رجلاه؛ أو خاض في الماء» ثم أحدث بعد ذلك جاز له المسعا"). 

والدليل لقولنا : كونه محدنًا قبل ذلك فمن زعم أن حدثه قد 
ارتفع بهذا الفعل فعليه الدليل. 

وأيضا كون الصلاة والطهارة في ذمته بيقين؛ فمن زعم أنهما 
يسقطان بالمسح المستأنف بعد الطهارة الأولى فعليه الدليل. 

وأيضا قوله - تعالى - : إذا قمعم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم » 
إلى قوله: ظ وأَرَجِلَكُم 4 فأمر بغسل الرجلين إذا قام إلى الصلاة 
ولم يخص صلاة من صلاة: قلا يجوز المسح إلا بدليل. 

وأيضا قول النبي َة بعد أن توضاً وغسل رجليه: «هذا وضوء لا 
يقبل الله الصلاة إلا به ء فلا يجوز بغير الغسل حتى يقوم دليل. 

وأيضا قوله : «لن تجزىء عبدًا صلاته حتى يسبغ الوضوء فيغسل 
وجهه» إلى أن قال: «ويغسل رجليهء فهو عموم لا تقبل صلاة عبد 


.؟”7”7//١ الذخيرة‎ ,١17//١ ينظر : بداية المجتهد‎ )١( 


(۲) ينظر : بدائع الصنائع ۹/١‏ تبيين الحقائق ٤۷/١‏ البحر الرائق ,178/١‏ الدر المختار 
۱ 


(؟) سورة المائدة » آية (). 
)٤(‏ سبق تخريج هذا الحديث ص .)٠١٤(‏ 


-١19588- 


حتى يغسل رجليه في وضوئه إلا أن يقوم دليل. 

وأيضا قوله : «ويل للأعقاب من النار!". 

وأيضا ما رواه المغيرة بن شعبة من قوله: كنا في غزاة تبوك مع 
النبي كا فأهويت عند وضوئه أن أنزع خفيه. فقال: «دعهما فإني 
لبستهما وهما طاهرتان»!'). فجعل كون العلة في جواز المسح وجود 
اللبس والرجلان طاهرتان» ولا يكون اللبس وهما طاهرتان إلا بعد 
غسلهما جميعاء وللبس بعد غسل إحدى الرجلين لا يكون لبسا وهما 
طاهرتان. وقبول خبر واحد محتمل وقياس على هذا يؤدي إلى 
إسقاط تعليل النبي لاء وما أدى إلى ذلك لم يقبل. 

وفي رواية أخرى: «فإني لبستهما على طهر» وفي حديث: «فإني 
أدخلتهما وهما طاهرتان» وهذا في معنى قوله: «لبستهما وهما 
طاهرتان». وهذا يقتضي أن تكونا طاهرتين قبل إدخالهماء ومن غسل 
أحدهماء ثم أدخلها في الخف فلم يدخلها طاهرة؛ لأنها لا تحصل 
طاهرة إلا بطهر الأخرى. ألا ترى أنه لا يجوز له أن يصلي قبل غسل 
الأخرى» فهو في حكم المحدث حتى يفرغ من غسل الأخرى. 

فإن قيل : فنحن نجيز له المسح على الخفين إذا لبسهما وهما 
طاهرتان. فقد قلنا يموجب الخبر. 

قيل : لعمري إنكم تجيزون هذاء ولكنكم تجعلون الشرط في جواز 


)١(‏ سبق تخريج هذا الحديث ص (/اا؟). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ١/770؟,‏ كتاب الوضوء باب إذا أدخل رجليه وهما 
طاهرتان ومسلم في صحيحه 170/١‏ كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين بلفظ: 
«دعهما فإني أدخلتها طاهرتين». فمسح عليهما. 

-1١5868- 
” ماعيون الأدلة ج‎ 


المسح ورود الحدث على الطهارة لا وجود اللبس على الطهارةء والنبي 
٤‏ جعل شرط جوازه ورود اللبس عليهما بعد كونهما طاهرتين' *. 

وأيضا ما رواه عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة أنه قال: 
أرخص رسول الله يهو للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن: وللمقيم يومًا وليلة 
إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. وموضع الدليل منه: أنه ذكر 
الرخصة وذكر شرطهاء فقال: «إذا تطهر ولبس خفيه». وقوله: تطهر 
عبارة عمن تطهر طهارة كاملة. والفاء بعد ذلك للعقب؛ لأنه قال بعد 
أن ذكر الطهارة: «فلبس خفيه أن يمسح عليهما». فصار تقديره: أنه 
إذا تطهر الطهارة التامة ولبس الخف مسح. 

وأيضا ما روي في حديث عمر وأنس أن النبي ب قال: «إذا 
أدخلت رجليك في خفيك وأنت طاهر فامسح عليهماء وصل فيهما ما 
لم تنزعهما أو تصبك جنابة»'ء فجوز المسح عليهما متى(" لبسهما 
وهو طاهرء. فما عدا هذا الشرط بخلافه»ء ومن غسل إحدى رجليه 
وأدخلها في الخف فقد أدخلها وهو محدث؛ لأنه لا يكون متطهرًا وقد 
بقي عليه عضو مأمور بغسله؛ لأنه لا يجوز له أن يصلي. 

ونقول : إن لبسه أحد الخفين بغسل إحدى الرجلين مقدم على 
كمال الطهارة. ولم يصادف تمام العبادة. فصار كمن لبس الخفين ولم 
يغسل إحدى الرجلين. 


)#*( نهاية الورقة £ 


(۲) سبق تخريج حديث أنس تة والكلام على حديث عمر موه ص (۰۱۲۳۸ ۱۲۳۹). 


)"( هكذا رسمت في المخطوطة: «حتی»» وما أثيته هو الصواب. 
- 147 - 


ولك أن تعبر عبارة أخرى فتقول: هو لبس قبل كمال الطهارة 
وأدخلها في الخف. وأدخل الأخرى الخف الآخر بغير غسل. 

فإن قيل : المعنى فيه أنه لم يغسل إحدى رجليه. 

قيل : هذه علة لا تتعدى فلا تصح على أصولكم» وعلى أصولنا 
نحا" والعلة المتعدية أولى منها. 

وقول أنضا :؛ إن ما تعلق صشفه بالطهر انستتدهن كمالة فقيل 
المتأخر مما يقتضي أفعالهء دليله الصلاة لم يصح فعلها والدخول فيها 
إلا بعد كمال الطهارة. 

وأيضا فإن ابتداء اللبس وقع على غير كمال الطهارة الحكمية, 
فأشيه من لبس الخف وهو محدث. 

وأيضا فإن اللبس يقتضي الطهر. وكل ما اقتضى طهرًا حكميًا 
اقتضى كماله قبله» كالصلاة. 

فإن قيل: قوله جَكّلهِ: «إذا أدخلت رجليك وهما طاهرتان» حجة 
لنا؛ لأنه إذا غسل إحدى رجليه وأدخلها في الخف» ثم غسل الأخرى 
وأدخلهما وهما طاهرتان. 

قيل: إذا أدخل إحداهما قبل غسل الأخرى أدخلها غير طاهرة 
وإذا أدخل الأخرى أدخلها وحدها طاهرةء وبعدهما صارتا طاهرتين. 
والنبي ع شرط أن تكون طاهرتين قبل لبسهما ولبس أحدهما. 


.)۸۳۱( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 


اللو ر 


(۲) سبق تخريجه من حديث أنس له ص (۱۲۳۸). 
(YAY —‏ ~ 


على أن الطهارة حكم شرعيء ولا يكون كذلك إلا بعد كمالهاء ولم 
يقل: أدخلتهما مغسولتين. 

على أن الأحاديث الأخر تدل على ما نقول فلا احتمالء مثل قوله: 
«فإنني لبستهما على طهر أو وأنا طاهر'ء وفي حديث عمر: «إذا 
لبستهما وأنت طاهر فامسح عليهماء!". وكذلك 9 حديث أبي بكر" 
علق فا اه 

فإن قيل: قوله ياه «يمسح المسافر ثلاثة أيام: والمقيم: يومًا 
وليلة لم يفرق فيه بين أن يكون لبس الخف بعد كمال طهارته أو 
فبلهاء فهو عموم في جواز المسح. 

وأيضا ما رواه عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة أنه قال: فأهويت 
أن أنزع خفيه كيه فقال: «دعهما فإنني لبستهما وهما طاهرتان»!”, 
وإذا فرق الغسل واللبس فقد حصل لابسًا لهما على طهر. 

قيل : أما الخبر الأول ففيه رخصة المسح لا شرط الرخصة: 
وأخبارنا تقتضي شرط الرخصة»ء وهو موضع الخلاف. 

وأما الخبر الثاني فقد جعلناه حجتنا؛ لأن قوله: «لبستهما وهما 
طاهرتان» يقتضي أن يکونا طاهرتين ثم يلبسهما. 


.)١1580( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 

(۲) ينظر ما تقدم ص (1570). 

(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (0؟؟1١).‏ 
5( د 
)0( 


سبق تخريجه. من حديث علي تة ص (1 ١1١"‏ ). 


سبق تحخريج هذا الحديث ص (44؟١).‏ 
-١1588-‏ 


فإن قيل : فأنتم لا توقتون في المسح فكيف تحتجون بالخبر!". 

قيل : لا يمتنع أن يتضمن الخبر شيئين يقوم الدليل على إسقاط 
أحدهما ويثبت الآخرء وحديث أبي بكرة عن النبي ع تضمن 
التوقيت وتضمن شرط الرخصة في ال فقام الدليل غلن اقا 
التوقيت في المسح» ولم يقم دليل هلى إسقاط شرط رخصة المسح. 
وعلى أي وجه يجوز. 

فإن قيل : قد قال صفوان بن عسال: أمرنا أن لا ننزع خفافنا 
ثلاثة أيام إلا من جنابةء لكن من غائط ونوم ويول ء وهذا عام سواء 
لبسه على الوجه الذي تقولون أو على ما نقول. 

قيل : عن هذا أجوبة: 

أحدها : أنه يه أراد أن يعلمهم زمان/ *! المسح الذي سألوا عنهء 
ثم كيف يمسحون:ء وعلى أي وجه يلبسون معلوم من الأخبار الأخر. 

ووجه آخر: وهو أن صفوان قال: أمرنا. ولم يذكر من أمرهم حتى 
نعلم من الآمر. صاحب الشريعة أو غير" فنلزم قول صاحب 


ار 


.)١575( يعني خبر أبي بكرة مء وقد سبق تخريجه ص‎ )١( 

(9) سبق تخر هذا الحديف صن (195): 

(#) نهاية الورقة ١١5‏ ب. 

(۳) إذا قال الصحابي أمرنا بكذا » أو نهينا عن كذا فيحمل على أمره ونهيه ييه في قول 
جمهور الأصوليين. 
يكون الآمر والناهى غيره. - 


- ۱۲۸۹ - 


الشريعةء وننظر في أمر غيره. 

وأيضا فإنهم لا ينزعون خفافهم إذا كانوا قد لبسوا على الوجه 
الذي بيناه بالأخبار الأخر. 

فإن قيل: فإنه حدث ورد على طهر كامل فجاز له المسح. أصله إذا 
ليسهما بعد غسل رجليه وكمال طهارته. 

وأيضا فإن لنزع الخف تأثيرًا في منع المسح لا في إباحته وجوازه؛ 
بدليل أنه لو تطهر ولبس خفيه» ثم أحدث وهو لابس للخفين جاز له 
مسحهماء ولو أحدث ونزع الخف لم يجز له المسح عليه؛ فإذا كان 
كذلك. وأنتم تقولون: لو نزع الخف من الرجل الأولى ثم لبسه أباح له 
المسح بعد ذلك» وقد فلنا: إن نزعه يؤثر في منع المسح» وأنتم جعلتموه 
مؤثرًا في إباحة المسح» علم أن المسح كان جائرًا له قبل النزع. 

قيل : أما القياس الأول فالمعنى في جواز المسح هو أنه ليسه بعد 
كمال طهارته فلهذا جاز. 

فإن قيل : علتنا متعدية فهي أولى. 

قيل: قد ذكرنا قياسا يعارض هذا فهو أولى؛ لأنه يؤدي إلى 
الاحتياط. وسقوط حكم الصلاة والطهارة بيقين بإجماع. 

وأما الفصل الثاني وقولكم: إن للنزع تأثيرًا في المنع على ما ذكرتم 
فإننا نقول: لنزعه تأثير في المنع من المسح إذا كان بعد الحدث؛ فأما 
إذا كان قبل الحدث فلا يمنع أصلاً. ألا ترى أنه لو تطهر ثم لبس 


»)۳۷١ 775(‏ تقريب الوصول ص ,)7١5(‏ المستصفي ٠١١/١‏ الإحكام للآمدي 
-1١590-‏ 


خفيه ونزعهما قبل أن أحدث,. ثم لبسهما أيضا ثم نزعهما ثم لبسهماء 
ولو مائة مرة وهو على طهارته. ثم أحدث بعد لبسهما في المرة 

وجواب آخر: وهو أننا لم ندع أن الشرع أباح المسح إلا بعد وجود 
اللبس بعد كمال الطهارة. 

فإن قيل : (فإن)!' لا فائدة في أن ينزع الخف الأول ويلبسه في 
الحال» فلما لم تكن فيه فائدة علم أن عدم نزعه لا يمنع المسح عليه. 

قبل + فاكدكة آنه تخضل لاسا له يعد كمال طهارته. 

على أن هذا يلزمكم إذا اصطاد المحرم صيدًا في حال إحرامه» ثم 
حل من إحرامه فإنه يلزمه إرسالهء ثم له أن يأخذه في الحال فما 
الفاتدة فى إرساله؟ 

فإن قيل : فائدته أنه يصير ممسكًا للصيد باصطياد مباح ولو لم 
يرسلة كان ممسكا له اض فاد محطون: 

قيل : وكذلك أيضا إذا نزع الخف ولبسه يصير لابسًا له بعد كمال 
طهارته؛ وقبل نزعه يكون لابسًا له قبل كمال طهارته. ومثل هذا قلتم 
في عبد كافر تحته أربع نسوة»ء ثم أسلم وعتقء فإنه يلزمه أن يفارق 
اثنتين ثم يتزوجهما في الحالء. فما الفائدة في تخليتهما ثم 
يتزوجهما؟. 

وعلى أنكم لا تنفصلون ممن يقلب هذا عليكم فيقبول: ولبس 
الخف لا يحدث طهارة: فلا معنى للبسهما على طهارةء وكذلك لا 


)١(‏ هكذا في المخطوطة, وما بين المعقوفين زائد والله أعلم. 
- ۱۹1 - 


ينفصلون ممن يقول: ولا معنى لنزعهما بعد المسح عليهما ثم لبسهماء 
فلما كان لهذا كله تأثير علم أن حكم الطهارة يتغير باللبس والنزع على 

فإن قيل: فإن الطهر لما انتفض بظهور إحدى الرجلين بعد المسح 
على الخفين وجب أن يثبت حكم اللبس بلبس أحد الخفين. 

قيل : هذه دعوی» لم وجب هذاق"). 

علق أنه قاش الضف وهنا من لا قول ن . 


وعلى أنه يلزمكم على هذا أن تقتصروا على طهر رجل واحدةء 
كما قلتم في جواز المسح وسقوط المسح. 

وعلى أن المعنى في الظهور أنه إذا ظهر شيء من رجل واحدة وهو 
شيء كبير انتقض طهر الرجلين جميعًاء وليس كذلك اللبس؛ لأنه لا 
يصير بلبس بعض الرجل الواحدة لابسًا على الرجلين جميعاء ولا 
يغسل بعض الرجل الواحدة غاسلاً للرجلين. 

فإن قيل : فإن استدامة اللبس كابتدائه. ألا ترى أنه لو حلف ألا 
يلبس ثوبًا فإنه يحنث إن أدام على لبسه. 

قيل : هذا باطل؛ لأنه لو أحدث بعد اللبس جاز له أن يمسح 
عليهماء ولو نزعهما ولبسهما ثم مسح( عليهماء وكذلك إذا لبسهما 


)١(‏ انتقاض الطهر بظهور إحدى الرجلين بعد المسح على الخفين مسالة خلافية» وهي من 
المسائل التي أفردها المؤلف -رحمه الله- بالبحث: وسيأتي الكلام عليها ص (9١؟1١).‏ 
(۲) ينظر ما تقدم ص (۱۱۸). 


)"( هكذا رسمت في المخطوطة: «ثم مسح », ولعل صوابها: «لم بمسبح» 
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على كمال طهارته فله أن يمسح عليهماء ثم لو انقضت مدة المسح - 
عندكم - لم يجز له أن يمسع'ء فعلمنا من هذين الوجهين أن الانتهاء 
في باب اللبس ليس كالابتداء. 

فإن قيل: فإن الحدث طرأ على لبس كامل بعد طهر شامل فجاز 
له أن يمسح. دليله إذا لبسهما بعد كمال الطهارة. 

قيل : قد تكلمنا على هذاء على أننا لا نسلم أنه كان على طهر 
كامل على الإطلاق؛ لأن اللبس طرأ على طهر غير كامل. فطرأ الحدث 
على لبس قبل كمال الطهارة. 

وعلى أننا قد ذكرنا أن المعنى فيه: أنه لبسه وهو ممن تجوز له 
الصلاة. وليس كذلك إذا لبس أحدهما قبل كمال الطهارة. 

وعلى أننا قد عارضنا * بقياس مرجح على هذا باستناده إلى 
الظواهر والنصوص التي ذكرناهاء وفيه احتياط للفرض. ولأن قياس 
الطهارة على الصلاة أولى؛ لأنها أحد أركانها . 

وأيضا فإن الأصول مبنية على أن حكم الإجازة والمنع إذا التقيا 
في حكم الرجل كانت الغلبة للمنع. ألا ترى أنه لو نزع أحد الخفين بعد 
المسح صار إلى حكم الغسل» فكذلك إذا لبس أحدهما والحدث في 
الأخرى قائم صار إلى حكم المنع. 

وأيضا فإننا وجدنا المسح يقتضي لبساء واللبس يستدعي طهراء 
ورأينا الأصول مبنية على أن كل موضع يستدعي صحته طهرا 


)١(‏ ينظر ما تقدم في توقيت المسح على الخفين ص (05؟1). 


(#) نهاية الورقة ٠١١‏ أ. 
-1١١9-‏ 


انتدقى طهر كاملاً: كالضبلاة كا اتشدهت!' طهرا استدهتة كاملا 
قبلهاء فصار قولنا لهذه الوجوه أولى. 

ر و خرن فقول :كل للدي شقن لمر متها لق 

وان د فو و إذا تی که راا ان یر 
طهارة: واستدامه إلى الزوال وأحدث لم يجز له المسح عليه ولو تطهر 
فيل الزوال وأحدث جاز له المسح عليه فيعتير أن يصادف الحدث 
بعض اللبس على طهارة: وهو اللبس الذي يتعقبه الحدث,ء واعتبرنا 
نحن جميع ليسه على الطهارة. والله أعلم. 


)١(‏ في المخطوطة : «استدعته» 3 أثبته هو الصواب. 
- 14€ - 


إذا كان في الخف خرق يسير مما دون الكعبينء يظهر من الرجل 
شيء يسير جاز المسح عليه. وإن تفاحش لم يجز المسح ووجب نزعه 
وغسل الرجلين"'". وبه قال الشافعي في القديم. 

وقال في الجديد: لا يجوز المسح سواء كان الخرق يسيراً أو 
كبيرا”". وبه قال أحمد(". 

وقال الثوريء وأبو ثورل”. وإسحاق": إنه يجوز المسح عليه ما 
دام يمكنه المشى فيه. 


وقال الأوزاعي: يجوز المسح. ويمسح على ما ظهر من الرجل وعلى 
باقي الخف(". 


2514/١ الاستذكار‎ ,.١17/١ الإشراف‎ ۱۹۹/١ ينظر : المدونة الكبرى ١؛؛ء التفريع‎ )١( 
.١4/١ بداية المجتهد‎ 

(۲) ينظر : الأم ٤۹/١‏ مختصر المزنى 4/؟١٠.:‏ الحاوی الكبير ,577/١‏ 777, المهذب 
١/راكء‏ حلية العلماء ١/رة"١.‏ 

(؟) وهذا هو المذهب عند الحنابلة . نص عليه. 
وقيل : يجوز المسح على الخف المخرق ما دام اسمه باقيًاء والمشي فيه ممكناء واختار 
هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية. 
ينظر : الهداية ١/ره١.‏ المغني ۲۷٠/١‏ الشرح الكبير ١/٤۷ء‏ المبدع .٠٤١ ٠٤٤/١‏ 
الإنصاف 3141/١‏ 147. 

: المبسوط ٠١١/١‏ . الاستذكار ١//74؟.‏ بداية المجتهد .٠٤/١‏ 

: الحاوى الكبير .۳٣۲/۱‏ 

: الاستذكار ١//4ا5؟,‏ ۲۷۹ المغنى ١/ره/7”.‏ 

- 1۲4٥ - 


FF + * 


وقال أبو حنيفة: إن كان الخرق مقدار ثلاث أصابع لم يجز المسح 
وإن كان دونها جازء وذهب إلى جواز التلفيق إن كان في فرد خفء. وإن 
كان في الخفين جميعا لم يلفق أحدهما إلى الآخرء فإذا كان في فرد 
خف خروق في مواضع منه متفرقة قال: إن بلغ كله إذا ضم بعضه إلى 
بعض ثلاث أصابع لم يجز المسح عليهء وإن كان أقل من ثلاث أصابع 
مسح عليه؛ وإن كان في خف واحد قدر أصبع مثلاً. وفي الآخراقدر 
أصبعين لم يلفق؛ وجاز المسح على الخفين جميعا وإن بلغ الجميع 
ثلاث أصاب!"). 

فحصل الخلاف في المسح بالخروق على خمسة مذاهب. 

والدليل لقولنا في جوازالمسح إذا كان الخرق يسيرا: ما روي عن 
النبي ية وعن الصحابة رضي الله عنهم في المسح على الخفينء وفي 
جوازه قولاً وفعلاً. في السفر والحضرا". ولم يفرقوا بين أن يكون 
الخف صحيحا أو فيه خرق يسير أو كثير؛ لأن اسم الخف لا يزول 
عنه مع كون الخرق فيه» فلو خلينا وهذا الظاهر من فعلهم وقولهم 
لجوزنا المسح على الخف بأي خرق كان» ولكن قامت دلالة منعت من 
المسح إذا تفاحش الخرقء ولم تقم دلالة في المنع من الخرق اليسيرء 
فبقي على حكم الظاهر في جواز المسح؛ لأن اسم الخف موجود . 

وأيضا فإن خفاف الناس تختلف على حسب أحوالهم وحاجاتهم, 
وفي الجدة والخلوة» فرخص لهم في المسح ترفيهًا لحاجتهم إلى 


)۱( ينظر : الأصل 1 مختصر الطحاوي ص (۲۲))ء المبسوط ۷ بدائع 
الصنائع ١/١١ء‏ الهداية ۰۲۸/۱ ۲۹. 
9 رما تقد خض 3445 
۹ 


الخفاف» وأنهم يحتاجون إلى لبسها في أسفارهم ومواضع البرد 
والثلوج» والمشي في طول الطرق. وحيث لا يجدون من يخرزها لهم. 
فعفي لهم عن الخرق اليسيرء كما عفي عن العمل القليل في الصلاة؛ 
لأنه يشق التحرز منه. فكذلك يشق التحرز من الخرق اليسير في 
الخف في مثل ما ذكرناء وليس كل أحوال الناس تتفق؛ لأن منهم من لا 
يستحسن لبس الخف المخرقء ومنهم من لا يمكنه غير ذلك. ويشق 
تتبع كل خرق يسير في خف» خاصة للمشاة في طرقهم كلهاء وقد 
عفي عن الدم اليسير الذي يشق التحفظ منه في الصلاة كدم 
البراغيث!". وكذلك عفي عن الغرر اليسير في البياعات(". وعن 
أشياء أخرجت عن أصولها؛ للرفق والحاجة إليها. 

وأيضا فإن المعنى الذي لأجله جوز المسح على الخف الصحيح 
السليم هو أن الحاجة تدعو إلى لبسه»ء وتلحق المشقة في نفسه في 
نزعها". وهذا المعنى موجود لا محالة فيمن في خفه خرق يسير. 

وأبيضا فإن المسح على الخفين رخصة عامة لجميع من يحتاج إلى 
لبسه» فلو قلنا: لا يمسح على خف مخرق صارت الرخصة خاصة 
ليعطن أضكات العاف دون عن 

فإن قيل: قد روي أن النبي بيو توضاً فغسل وجهه 
إلى أن غسل رجليه. ثم قال: «هذا وضوء لا يقبل الله الطهارة 


(۱) ينظر ما تقدم ص (527). 

(۲) ينظر ما تقدم ص (594). 

(؟) هكذا رسمت في المخطوطة: «في نفسه في نزعه». 

)٤(‏ هکذا رسمت في المخطوطة: «الطهارة»» والذي في كتب الحديث: «الصلاة». 
- ۱۳4۷ - 


إلا به!'). فهو على عمومه إلا أن يقوم دليل المسح. 

وكذلك ظاهر القرآن يدل على غسل الرجلين لكل صلاة إلا أن 
يقوم دليل. 

قيل : الآية والخبر وردا فيمن كانت * رجلاه باديتينء فأما إذا 
كانتا في الخف جاز المسح بما روي عن رسول الله يو وعن الصحابة 
في المسح على الخفينء ولم يخصوا خمًا فيه خرق من غيره. 

فإن قيل : فإنه ظهر من رجله ما يلزمه غسله عند ظهور جميعه.؛ 
فوجب أن لا يجوز له المسح عليه أصله إذا كان كبيراً . 

قبل : ليس المعنى ما ذكرتم؛ إن الكبير'" يكون نادرًاء وليس هو 
الغالب» ولأن أكثر القدم يظهرء وليس كذلك اليسير؛ لأن خفاف الناس 
في الغالب لا تخلو منه. مثل أن يظهر منه ظفر أو رأس أصبع.؛ وقد 
عفت الشريعة في الرخص عن القليل؛ كما ذكرنا في العمل القليل في 
الصلاةء وكدم البراغيث. 

فإن قيل : فإن الرجلين لو كانتا باديتين لكان الفرض فيهما 
الفسلء وإذا كانتا مستورتين جاز المسح فإذا تخرق بعض الخف. 
وظهر بعض الرجل فلابد من تغليب أحدهما على الآخر. فتغليب حكم 
الغسل أولى؛ لأنه أصلء والمسح بدل عنه. 

قيل : إذا تفاحش ظهور الرجل فهو كما قلتم: يغب حكم الغسل. 


(#) نهاية الورقة ١١اب.‏ 


)۲( هكذا رسمت في المخطوطة : «إن الكيير» ولى قيل: «لأن الكبير» لكان أوضح: والله أعلم. 
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فأما إذا كان الخرق يسيرًا غلب عليه حكم المسح» كما قلنا في الدم: 
الأصل كون الثوب طاهرًا من الدم؛ فإن حصل فيه دم البراغيث غلب 
حكم العفو عنه. وإن كان على غير ذلك غلب حكم الإزالةء وكذلك حكم 
العمل القليل في الصلاة يخالف الكثير. 

على أنه إنما يغلب حكم الأصل وهو المبدل على البدل إذا وجد 
جميع المبدلء وههنا لم يوجد حكم جميع المبدل من ظهور القدمين أو 
أكثرهما. ألا ترى أن واجد الرقبة في الكفارة يمنع جواز البدل الذي 
هو الصوم؛ لأن الرقبة - التي هي الأصل - موجودة فمنعت البدل. 
وليس كذلك إذا وجد بعض الرقبةء ولم يقدر على بافيهاء فإن الصوم 
- الذي هو البدل - جائز؛ لأن جميع الأصل معدوم. فكذلك ظهور 
القليل من القدم لا يمنع المسح الذي هو البدلء ويصير في حكم ما لم 
يظهر. 

فإن فصلوا بين الموضعين بأن واجد بعض الرقبة لا يقدر على 
باقيهاء والذي ظهر اليسير من رجله يقدر على الغسلء الذي هو 
الأصل. 

قيل : هذا الفرق لا ينجي مما ذكرناه؛ لأننا قد رأينا المصل بين 
ظهور المبدل مع البدل وبين عدمه؛ وهو موجود في الموضعين جميعاء 
وإنما كسرنا ما قلتم بما ذكرناه فله'. 


)۱( بياض في المخطوطة بمقدار كلمةء ولعل تكملة العبارة: «فلم بلزمنا». 


- ۱144 - 


فصل 

فأما التقديم!! في الكلام مع أبي حنيفة فيستدل بظاهر قوله - 
5 2 يا الى ا 8 0 ۲ 5 
تعالى  :-‏ فاغسلوا وجوهكم 4 إلى قوله: # وأرجلكم 4 وبالخبر 
عن النبي َة في غسل الرجلين إلا أن يقوم دليل!". 

وحصل الاتفاق منا ومنه على جواز المسح مع الخرق اليسيرء ولم 
يقم دليل على جوازه مع الخرق الذي هو مقدر. 

فإن قيل: الأخبار الواردة في جواز المسح لم يفرق فيها بين القليل 
والكثير 

قيل: لم يرد فيها حد محدود» فمن قدر بثلاث أصابع فعليه 
الدليلء والقديرات تحتاج إلى دليل من صاحب الشرع کک ولما لم 
يكن في تقدير الخرق دلالة من كتاب ولا سنة ولا اتفاق ولا قياس لم 
يثبت حكمه. وقد ثبت في الأصول العفو عما يغلب على الظن فَلَّتّه. 
كما ذكرنا في العمل القليل في الصلاة. والغرر اليسير في البياعات. 

وأيضا فإنه لا ينفك من قدر ذلك بثلاث أصابع ممن قدره بأريع 

وأيضاً فإنهم يقولون: إن التقديرات والحدود والكفارتات لا تؤخذ 
قياساً. وهذا من التقدير الذي لا أصل له يرجع إليهء فلا ينبغي أن 
يثبت من جهة القياس لو كان هناك أصل يقاس عليه؛ ونحن نعلم أن 


)١(‏ هكذا رسمت في المخطوطة: << التقديم ». ولعل صوابها: << التقدير », واللّه أعلم. 
(؟) سورة المائدة, آية (1). 
(؟) سبق تخريج هذا الحديث رفاعة بن رفاعة بن رافع رة ص .)۷۸١۷۷(‏ 

۳*۱ - 


خفاف الصحابة رضي الله عنهم - وأكثرهم عرب - لم تخل من 
خروق فيهاء وكذلك من بعدهم» ولم ينقل عن أحد منهم تحديد 
وامتتاع من المسح إذا كان على حد محدود. 

فإن قيل: فكيف يجوز أن يكون اليسير منه مجوزاًء ولا يجوز في 
الكثير ولا يكون بينهما حد يفرق بين القليل والكثير حتى نعلمه؟. 

قيل: هذا جائز قد ورد الشرع به في مواضع. ووكلنا إلى ما يغلب 
على الظن من القلة أو الكثرة. كالعمل في الصلاة. وغير ذلك مما لا 
حد محدوداً فيه بين القليل والكثير غير الرجوع إلى غلبة الظن. 

فإن قيل: إذا ثبت أن يسير الخرق لا يمنع المسح؛ لأن مواضع 
الخرق التي يدخلها الغبار لا تمنع جواز المسح» والكثير الذي يظهر 
معه أكثر الرجل يمنع احتيج إلى حد يفصل بينهماء فوجب أن يكون 
من طريق الاجتهاد مقدار ثلاثة أصابع من أصابع الرجال؛ لأن الحكم 
في الأصول يتعلق بذلك. كمسح الرأس ومسح الرجلين. 

قيل: إن الحد في ذلك لا يجوز أن يقف على تحكمنا نحن 
وتقديرنا من غير أصل يرجع إليه من كتاب أو سنة أو اتفاق أو قياس 
على علة أوتنبيه؛ فإذا عدم جميع*/ ذلك فليس غير الاجتهاد الذي 
يختلف بحسب اختلاف المجتهدين؛ لاختلاف حال المجتهدين فيه. 
فأما مسح الرأس فليس فيه تقديرء وعليه أن يمسح الجميع - 
وا كان مقط ونه السعير من خت تقض ليقن هو عدار 
ولا محدوداًء وأما الرجلان فلا يمسحان. 


(#) نهاية الورقة 1١١5‏ . 


= ۳۰*۲ 


فإن أرادوا مقدار المسح على الخفين فليس فيه أحد, وإنما يمسح 
ظاهرهما و باطنهما'ء فهو على ما تقضيه العادة في مسح أكثره. 
وقد قال مالك - رحمه الله -: إنه إن مسح أعلاهما أعاد الصلاة في 
الوقتا"ء ولم يحد في مسح أعلاه ثلاث أصابع ولا غيرهاء وبالله 
التوفيق. 


)1( أي يمسح ظاهر الخفين وأسفلهماء ومسح أسفل الخفين مختلف في مشروعيتهء وهذه 
المسالة من المسائل التي أفردها المؤلف - رحمه الله - بالبحث, وسيأتي الكلام عليها 
ص (۱۳۲۹). 


(۲) ينظر: المدونة الكبرى .57/١‏ 


کے °۳ تڪ 


7١‏ ] مسألة 


ولا يجوز المسح على الجوربين(" إلا أن يكونا مجلدين27.: وبه قال 
أبو حنيفة!". والشافعي!"). 


(0) 


5 0 0 5 5 0 ۷ 0 
وقال الثوري” وأبو يوسف ومحمدء وأحمد بن حنبل": يجوز 


والدليل لقولنا: قوله - تعالى -: 8 إذا قمتم إِلَى الصّلاة فاغسلوا 


)١(‏ الجوربان: تثنية جوربء والجورب: لفافة الرجلء فارسي معرب» جمعه جوارب وجوارية. 
ينظر: لسان العرب ۲۱۳/١‏ القاموس المحيط ص (۸1). 
ينظر: التفريع 2١99/١‏ الإشراف ,.١7/١‏ الكافي ١ر174١,‏ بداية المجتهد 2١5/١‏ 
الشرح الكبير .٠٤١/١‏ 
الصنائع .٠٤١/١‏ 
)٤(‏ وقال جمع من محققي الشافعية: إن كون الجوريين مجلدين ليس بشرطء وإنما ذكره 
الشافعى؛ لأن الغالب أن الجورب لا يمكن متابعة المشى عليه إلا إذا كان مجلداً. 
ويناء عليه. فمتى أمكن متابعة المشي عليه جاز كيف كان. 
قال النووي في المجموع: وهذا هو الصحيح من مذهبنا. 
ينظر: الأم ٤۹/١‏ مختصر المزنى 5/8 ,.٠١‏ الحاوي الكبير ۳٦٤/١‏ المهذب ۲١/١‏ 
المجموع ١/رة؟اه,..08.‏ 
(ه) ينظر: الحاوى الكبير ١/514؟,‏ الاستذكار ۲۷۹/١‏ بداية المجتهد .١4/١‏ 
(1) ينظر: الأصل ١9/١‏ . المبسوط ١/؟١٠,‏ بدائع الصنائع .٠١/١‏ الهداية .١/١‏ 
(۷) إذا كان صفيقاً لا يصف القدم وأمكن وأمكن متابعة المشى فيه. 
الإنصاف ١//ر.7١.‏ 
ت م. ١"‏ سه 


ل ام الى 5 مزه لبد لولدم م مومه ١‏ 58 8 
وجوهكم 4 إلى قوله: [ وأرجلكم إلى الكعبين 4ء فأمر كل قائم إلى 
الصلاة بغسل رجليه عموماًء فلا يجوز العدول عن الغسل إلا بدليل. 
وما روي أن النبي عي غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وغسل 
رجليه. وقال: « هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به »ء فلا يجوز 


غير غسل الرجلين في كل وضوء إلا بدليل. 
وأيضاً فإن الطهارة والصلاة فى ذمته بيقين فلا تسقطان إلا 
بدليل. 


وأيضا فإنه ستر قدميه بما لا يمكنه متابعة المشي عليه فلم يجز 
المسح عليه. أصله إذا لف على رجليه خرقة. 

وأيضاً فإن المروي عن النبي ياه وعن أصحابه رضي الله عنهم 
لمسح على الخفينء وهذا الاسم لا يختص بالجوربين فما عدا الخفين 
بخلافه. 

وأيضا فإنما جوز المسح على الخفين؛ لأن حاجة الناس عامة تدعو 
إلى لبسةء وتلحق المشقة في نزعهء وبهم حاجة إلى تتابع المشي فيه في 
الطرق الطوال والثلوج والأسفارء وهذه المعاني لا توجد في الجوربينء 
ولا يقاس الخف على الخف؛ لأن معنى غيره لا يوجد فيه»ء ولا يوجد 
معناه في غيره»ء ولا تقاس العمامة عليه»ء لأن حاجة الناس تدعو إلى 
لبسهاء ولكن لا تلحق المشقه في نزعهاء أو إدخال اليد تحتها بالمسح. 

وأيضاً فإن المخصوص بالذكر على ثلاثة أضرب: 


(¥) اسورة المائدة: آية:(): 


© تخرزع ةا لعزي على 1 
ت ۱۳۰۹ 2 


فضرب مخصوص بالذكر لا يعقل معناه. قلا يقاس عليهء مثل 
الصلوات والطهارات؛ لأنه إذا لم يعلم معناه لم يمكن القياس عليه. 

وضرب آخر مخصصص بالذكر عام المعنى فهذا يقاس عليه 
كالنص على البر والتمر في الريا يجوز القياس عليه؛ لأن معناه معقول 
يوجد فيه وفي غيره. 

فإن قيل: فقد روى أبو قيس عن هزيل!'' بن شرحبيل عن المغيرة 
أن النبي يله مسح على الجوربين!". 

وأيضاً فإنه ساتر لقدميه فجاز المسح عليه كالخف. 

قيل: أما الخبر فغير صحيح من وجهين: 

أحدهما: أن عب دالرحمن بن مهدي قال: هزيل ضعيف» وهو لم 
ET‏ المغيرة ا مض E‏ 

على أنه لو صح لم تكن فيه حجة؛ لأنه نقل فعله عن النبي كلا 


)١(‏ في المخطوطة افش رو این هوبل ا اكيت هو الات كفنا فر كني 
الحديث والتراجم . 
فأبى قيس وهو عبدالرجمن بن ثروان يروي عن هزيل بن شرحبيل» وقد سبقت ترجمة 
أبي قيس وهزيل ص (۱۷۹۰۱۷۸). 

(۳) هكذا رسمت في المخطوطة: << لم يلحق >»» ولعلها بمعنى: << لم يلق >> والله أعلم. 

)٤(‏ قد ذكر المزي في تهذيب الكمال ١75/7١‏ أن هزيل بن شرحبيل قد روى عن المغيرة بن 
شعبة تة . ولم أعثر على من نفى رواية هزيل بن المغيرة فيما اطلعت عليه. 

SA 


لا نعلم صفتهاء ولا كيف هي. والفعلة الواحده لايدعى فيها العموم, 
فيحتمل أن يكون [ كان 1" الجورب مجلداً يمكن متابعة المشي فيه. 

وقياسهم باطل به إذا لف على رجليه خرقة. 

على أنه لو سلم من النقض لم يجز القياس على الخف؛ لأنه 
مخصوص المعنى. 

ثم إننا قد ذكرنا قياساً على الخرقة فيسقطه. ويرجع عليه 
بالاحتياط للصلاةء وإسقاط الفرض بيقينء والله أعلم. 


)١(‏ هكذا في المخطوطة, ولعل ما بين المعقوفتين زائدء والله أعلم. 


لاهرء7- 


ةلاسم]۷١[‎ 


0 5 0 50 2 
ولا يمسح على جرموقين". والجرموق هو الخف فوق الخف) 


وبه قال الشافعي في الجديدا". 


( 


وقد روي عن مالك جوازه“» وبه قال أبو حنيفةء والشافعي في 


- 5 1 
قوله القديه!). 


وهذا ينبغي أن يكون الخف الأسفل مما [ ينبغي 1" إذا انفرد جاز 


المسح عليهء ويكون الفوقاني كذلك» فأما إن كان التحتاني مما لا يجوز 
المسح عليه لو انفرد» مثل أن يكون مخرقاً خرقاً فاحشاً أو ضعيفاً 


(0) 


5 


ينظر: المدونة الكبرى ٤٤/١‏ التفريع ۲٠١/١‏ الإشراف ۱۷/١‏ الذخيرة ٠۳۰/۱‏ 
مواهب الجليل ۳۱۹۰۳۱۸/۱. 


ينظر: الصحاح 555/5 ,١‏ القاموس المحيط ص .)١١75(‏ 


ينظر: الأم ٤۹/١‏ مختصر المزنى ٠١7/4‏ الجاوي الكبير ,577/١‏ المهذب ١/١؟,‏ 
روضة الطالبين ۳۱۹۰۳۱۸/۱. 


ينظر: المدونة الكبرى »45/١‏ التفريع ۲١١/١‏ الإشراف ,١1/١‏ الذخيرة ١/ر.؟7؟,‏ 
مواهب الجليل ۳۱۹۰۳۱۸/۱. 


ينظر: الأصل ٤/١‏ المبسوط ٠١١/١‏ بدائع الصنائع ١/١٠ء‏ الهداية ۲۹/١‏ تبيين 
الحقائق ١/راه.‏ 


ينظر: الأم ٤۹/١‏ مختصر المزني ٠١۲/۸‏ الحاوي الكبير ۲1۷١‏ المهذب ,"١/١‏ 
روضة الطالبين .١71//١‏ 
لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسالة. 
وقد قال الإمام أحمد بجواز المسح على الجرموقين. 
ينظر: الهداية ٠٠/١‏ المغني ,575/١‏ الشرح الكبير ١/0:71/ء‏ المحرر ,١7/١‏ 
الإنصاف ١//ر.7١.‏ 
هكذا في المخطوطةء ولعل ما بين المعوفين زائدء والله أعلم. 
ا ۱۳۰۹ 525 


لا يمكن متابعة المشي عليهء فلا يختلف القول في جواز المسح على 
الأعلىء ويكون الأسفل كالجورب. وكذلك إن كان الأعلى بهذه الصفةء 
الأسفل صحيحاً لم يجز المسح على الأعلى بلا خلاف على هذا 

والدليل لقوله لا يجوزالمسح على الأعلى على كل حال: كون 
الطهارة والصلاة في الذمة فلا تسقطان إلا بدليل. 

وأيضاً قول النبي عك وقد تطهر وغسل رجليه: « هذا وضوء لا 
يقبل الله الصلاة إلا به »ء فهو عموم في كل صلاة؛ لأن الألف واللام 
فن الصلؤ! * لجسن 

وكذلك قوله اه : « لن تجحزئ عبد صلاته حتى يسبغ الوضوء 
فيغسل وجهه » إلى أن قال: « ويغسل رجليه !", فنفى الإجزاء عن كل 
عبد إلا على هذه الصفةء فما عداها بخلافها إلا أن يقوم دليل. 

فإن قيل: قد اشتهرت الرواية عن النبي عه وعن الصحابة رضي 
الله عنهم بجواز المسح على الخفين!). فسواء كانا تحت أو فوق. 

قيل: إذا أطلق المسح على الخفين اقتضى لابس الخفين؛ لا من 
لبس أربعة. 


.» هكذا رسمت في المخطوطة: << الأسفل >> وصوابها: << والأسفل‎ )١( 
.)١؟8( (؟) سبق تخريج هذا الحديث ص‎ 

(#) نهاية الورقة ١١5‏ ب . 

(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (۷۸). 


.)٠١٤٤١ :,1١77:5( ينظر ما تقدم تخريجه من الأحاديث والآثار ص‎ )٤( 


16د 


على أنه لو كان عاماً جاز أن يخص, فنقول: إن رخصة المسح لا 
تزول بزوال الجرموق على الشيء الذي هو منفصل عنه. فوجب ألا 
يجوز المسح. أصله إذا لف على الخف الأسفل خرقة مكان الجرموق. 

وقولنا: منفصل عنه؛ احتراز عن طبقتي الخف؛ لأنها غير 
منفصلة عنه. وعكس ما ذكرناه الخف الواحد لما زالت الرخصة بزواله 
جاز المسح عليهء وكذلك إذا كان التحتاني مخرقأجاز المسح على 
الأعلى؛ لأن الرخصة تزول بزواله. 

وأيضاً فإنما جاز المسح على الخف الواحد للحاجة العامة إلى 
لبسه»ء ولحوق المشقة في نزعه. وهذا لا يوجد في الجرموق. لأنه لا 
تدعو عوام الناس إلى لبسه» ولا تلحق المشقة في نزعه فلم يجز المسح 
عليه. 


فإن قيل: فإنه خف يلي خف الماسح فجاز المسح عليهء أصله إذا 
کان خا واحداًء أو كان التحتانى مخرقاً حرقاً فاحشاً بحيث لا يجوز 
المسح عليه. 

وأيضاً فإن المعنى الذي لأجله جاز المسح على الخف هو كون 
الأعلى. 

قيل: أما القياس الأول فالمعنى فيه زوال الرخصة في المسح 
بزواله. فلهذا جاز المسح عليه. 

وأما قولهم: إن الحاجه تدعو إليه فقد ذكرنا أن الأمر بخلافه 


E 


تلحق في نزع الخف الواحد, ولا تلحق في نزع الأعلى؛ لأن الأمسفل 
باق. 


ونقول أيضا: إن ما تحت الجرموق يجوز المسح عليه» وهو الخف 


+ وى له 55 ٤‏ 31 20 ل 
فإن قيل: فقد روي أن النبي كيه كان يمسح على الموق'ء وروي 


)١(‏ الموق: هو الذي يلبس فوق الخفء قاله الجوهري. 
وقال ابن منظور: الموق: الخف. 
وقال الفيروزابادي: الموق: خف غليظ يلبس فوق الخف. 
ينظر: الصحاح :١1555/5‏ لسان العرب ٠٠٠۰/٠١‏ القاموس المحيط ص .)١1١154(‏ 
والحديث أخرجه أحمد في المستد ا//ره١.‏ قال: حدثنا عفان: ثنا حماد - يعني ابن 
سلمة - ثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي إدريس عن يلال رضي الله عنه: قال: رأيت 
رسول الله كيو يمسح على الموقين والخمار. 
ورجاله كلهم ثقات. 
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ١ره4:‏ كتاب الوضوء. باب الرخص في المسح على 
الموقين» من حديث نصر بن مرزوق المصريء نا أسد بن موسىء نا حماد بن سلمة به. 
قال الألباني فى التعليق على صحيح ابن خزيمة ٩٩⁄۱‏ : « إسناده جديد ». 
وأخرجه اوا في سننه ١//را3١٠0/:1١٠,‏ كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين, 
زالكاك كن شرك 1/8 كناب الطوعنانة: والييهقى فى السنن الكبرى 
2056 كتاب الطهارة» باب المسح على الموقين. كلهم ف ديك أبي عبدالله - 
مولى بني تميم - عن أبي عبدالرحمن أنه شهد عبدالرحمن بن عوف يسال بلالاً عن 
وضوء رسول الله َو فقال: كان يخرج يقضي حاجته» فآتيه بالماء فيتوضاًء ويمسح 
على عمامته وموقيه. ٠‏ 
قال الحاكم: « وهذا حديث صحيح» فإن أبا عبدالله - مولى بني تميم - معروف 
الصحة والقبول ». 
وقال ابن عبدالبر في أبي عبدالله وأبي عبدالرحمن: كلاهما مجهول لا يعرف. - 
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الجرموقين'''. رواه الحارث بن معاوية!"! عن بلال عنه كه . 


قيل: إن الموق غير الجرموق؛ لأنه تقض ان ود أما مسحه 
على الجرموفين فإن صح فلنا بهء ولكننا لا نعرف. 

ويحتمل أن يكون ييل فعل ذلك؛ لأنه كان على طهر ولم ينتقض. 
فجدد وضوءه ومسح عليه. ولو كان يجوز على ما تقولون لاشتهرت 
الرواية فيه وظهرت عنه لاء أو عن أحد من أصحابه رضي الله 
عنهمء وليس يجوز أن ينتقل عن فرض وغسل القدمين إلا بأمر ظاهر, 
كالمسح على الخف الأسفل. 
يجوز القياس عليها عند كثير من أصحابناء ويجوز عند بعضهم إذا 
عرف معناهاء وليس في الخف الأسفل معنى يجمع به بينه وبين 


= وقال عنهما الذهبي: لا يعرفان. 
ينظر: ميزان الاعتدال ٠٥٤۷٥٤٥/٤‏ تهذيب التهذيب .5١ ١/16‏ 
قال ان حجر عن برعي الله رتال عن أي او و سان 
وإلا فمجهول. 
ينظر: تقريب التهذيب ص (150). 
)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ - بعد طول البحث عنه -. 


(؟) هو الحارث بن معاوية الكندي» روى عن عمر ويلال - رضي الله عنهما - وروى عنه: 
ينظر: التاريخ الكبير ۲۸۷/۲ رالجرح والتعديل ۹۰/۲۳ تهذيب الكمال ٤‏ /۲۸۹۰۲۸۸. 


وتبين مما سبق أن معناهما واحد» والله أعلم. 


= اختلف الأصوليون في جواز القياس على الرخص..‎ )٤( 


۳ - 


الجرموق؛ لأن الحاجة تعم في الخف الأسفلء وتلحق في نزعه المشقةء 
وقد بينا أيضاً أنه ممسوح فلا ينوب عنه ممسوح مع القدرة عليه؛ فلم 
يسلم فيه معنى يجمع به بينه وبين الجرموفين. 

وأيضا فإن مسح الخف بدل من غسل الرجلين فهو كالتيمم بدلاً 
من الوضوءء فلما لم يكن للتيمم بدل مع القدرة عليه لم يكن للمسح 
على الخف بدل مع القدرة عليهء 

فإن قيل: قد يكون للبدل بدل يقوم مقامه. ألا ترى أن من لا يقدر 
وكذلك الوجه في التيمم قد يمسح على الحائل إذا كان هناك مانع من 
المسح عليه. 

قيل: هذا لا يلزم؛ لأننا لا نجوز ذلك مع القدرة على البدلء وأنتم 
تجيزون المسح على الجرموق مع القدرة على مسح الخف. 

ووجه قول مالك - رحمه الله - إن المسح يجوز: هو ما ذكرناه من 
الأسئلة على هذه الرواية. 
وأيضاً فإن الحاجة تدعو إلى لبس الجرموق في المواضع الباردة 
ومواضع الثلوج وإن لم يكن ذلك عاماً في جميع الناس» كما أن لبس 


= فذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم جواز القياس على الرخص. 
وذهب آخرون من أهل العلم إلى جواز القياس على الرخص. 
ينظر: تقريب الوصول ص .)٠١١(‏ المحصول ق”/رج؟/١/575-7:‏ شرح الكوكب المنير 
ا 


-١7١5- 


[ 71 ] مسألة 


مكانه. فإن أخر غسل رجليه استأنف الطهارة'ء وبه قال الليث بن 


ر0 


وقال أبو EE‏ والٿوري“. والشافعي هي أحد قوليه, 
والمزني”'': إنه يغفسل رجليه سواء طال ذلك أولاء ليس عليه أن يستأنف 
الظيادة:: 

ومن قال من أصحاينا: إن الموالاة مستحية وليست واجية كذلك 
دق 


وقال الشافعي في القديم' *: يستأنف الطهارة من أولها على كل 


,١؟/١ بداية المجتهد‎ ۸٠/١ المنتقى‎ ١۷۷/١ الكافي‎ ٠٠/١ ينظر: المدونة الكبرى‎ )١( 
.۳۲۳/۱ مواهب الجليل‎ 


(۲) ينظر: المدونه الكيرى ١لره؛,‏ الاستذكار ١//0؟.‏ 


)"( ينظر: مختصر الطحاوي ص (١۲)ء‏ المبسوط .٠١5/١‏ بدائم الصنائع ١١/١‏ الهداية 
١لرة"‏ » تبيين الحقائق ١//اه‏ . 


.)١٠١17( ينظر: اختلاف العلماء للمروزي ص‎ )٤( 


(0) ينظر: مختصر المزني 5/4 ,.٠١‏ الحاوى الكبير ,514:5717/١‏ المهذب ١/52؟,؛‏ حلية 
العلماء ١/لالا١,‏ المجموع ١/ر515:07/4,‏ 


(1) ينظر: مختصر المزني ٠١۲/۸‏ حلية العلماء ۷۷/١‏ المجموع .0177/١‏ 
(۷) ينظر: المنتقى :80/١‏ عقد الجواهر الثمينة ١‏ //4: مواهب الجليل .777/١‏ 
(#) نهاية الورقة 1١١1/‏ . 
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٤ 2 ۳ 5 ۲ 5 ١ 
والحسن‎ ١ حال( 1 وبه قال الاوزاعي 1 وابن أبي ليلى! 1 والنخعيا‎ 
الصو‎ 


وقال داود: إذا نزع خفيه لم يحتج إلى شيء لا غسل الرجلين ولا 


استئتاف الطهارة. ويصلي كما هو حتى يحدث حدثاً مستاأنها. 


(۱) 


(۲) 


(۲) 


ا( 


ينظر: مختصر المزني الى الحاوي الكبير ۳٦۷/١‏ المهذب 2529/١‏ المجموع 
.o10۱‏ 


روي عن الأوزاعي في هذه المسالة روايتان. 

إحداهما: يستأنف من أولها على كل حال. 

والثانية: أنه يغسل رجليه خاصة. 

ينظر: الاستذكار ١//ر9"؟,‏ والمغنى .531/١‏ 

المروي عن ابن أبي ليلى في هذه المسالة أن من نزع خفيه لا يحتاج إلى شيء لا غسل 
رجليه» ولا استئناف الوضوء. 

ينظر: اختلاف العلماء للمروزي ص (۱۰۸)» الاستذكار ۲۷۹/۱. 


روي عن النخعى فی هذه المسالة ثلاث روايات. 
الثانى: أنه يغسل رجليه خاصة. 
الثالث: لا شيء عليه. 
ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ,١5/١‏ الاستذكار ١/۲۷۹ء٠۲۸»‏ المغني ١//117؟.‏ 
ينظر: الحاوی الكبير ۳١۷/١‏ المغنى .7”1//١‏ 
ينظر: الاستذكار ۲۷۷/١‏ بداية المجتهد ١7/١‏ ؛ حيلة العلماء .٠۷۸/١‏ 
لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسالة. 
الثانى: أنه يجزئه غسل رجليه. 
ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ١4/١‏ كتاب الروايتين والوجهين ,31//١‏ 
8 الانتصار ,07-١/١‏ المغنى ۳۱۷/۱ الإنصاف .٠۹۰/۱‏ 
ولاه 


والدليل على داود: ظاهر قوله - تعالى -: 8 إذا قمتم إِلَى الصّلاة 
> 0 رر وه 9 له قسره ه د مر موده ١‏ 1 3 
فاغسلوا وجوهكم 4 إلى قوله: [ وأرجلكم إلى الكعبين 4ء فهو عموم 
في كل صلاة إلا أن يقوم دليل. 

وأيضاً كون الصلاة في ذمته» فمن زعم أنها تسقط عنه إذا 
صلاها مكشوف الرجلين من غير غسل فعليه الدليل. 

وأيضاً فإن النبي كا توضأ وغسل رجليه؛ وقال: « هذا وضوء لا 
يقبل الله الصلاة إلا به ء فهو عموم في كل صلاة. 

وأيضاً قوله للأعرابى :» توضاً كما أمرك الله فاغسل وجهك « 
إلى أن قال: « واغسل رجليك »× فبين أن الذي أمر الله به غسل 
الرجلين. ش 
فيغسل وجهه ويديه » إلى فوله: « ويفسل رجليه الى فنقفى الإجزاء عن 
كل عبد إلا بهذه الصفةء فهو عموم إلا أن يقوم دليل. 

وأيضاً قوله لأبي ذر:« التيمم طهور المسلم مالم يجد الماءء فإذا 


وجد الماء فليمسسه بشرته »“ء والرجل من البشرة: فهو عموم إلا أن 
يقوم دليل. 

.01( سورة المائدة» آية‎ )١( 

(9) تسق کرم هنذا ال هن 21 

(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص (۷۸). 

(6) .سيق تخريج هذا الحديت عن (۷): 

(©6 سنق ترج هذا العرية ل 00 
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صلاة الجنازة إذا وجد هذا الحادث فيهاء ولا الرجوع إلى استعمال 
الماء فلم تفسد سائر الصلوات» وكذلك سائر ما يوجد منه مما لا 
ينقض الصلاة والطهارة. دليله الضحك الخفيف لما لم يفسد سائر 
الصلوات. 

فإن قيل: فقد قال الله -تعالى-: « إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا 
و ر چ 0 0 و ١ 3 E‏ : 37 اا 
وجوهكم 4 إلى قوله: © فلم تجدوا ماء فتيمموا 4ء فهو عام في كل 
يتيمم ؛ لأن الشرط في جواز تيممه هو عدم الماء . وهذا واجد له. 

قيل: قد بينا أن المراد بالآية التيمم قبل الدخول في الصلاة لا 
بعد الدخول فيها؛ لأنه - تعالى- خاطب القائمين إلى الصلاة إذا لم 
يجدوا الماء تيممواء ومن كان في الصلاة لا يقال له: قم إلى الصلاة. 
وهو قائم فيها . 

وحم کو هو | له خا فر انه سمال الما من 5 کا 
عادمًا له جاز له أن يتيمم؛ والمتيمم في الصلاة لعدم الماء لا يجوز له 
أن يتيمم في خلال الصلاة؛ فدل على أنها لم تتناول الداخل في 
الصلاة. 

فإن قيل: فقد روي عن أبي ذر أن النبي كيلع قال: « الصعيد 
الطيب وضوء المسلم ولولم يجد الماء عشر حجج فإذا وجد الماء 
فليمسه بشرته»'. ولم يخص من يجده قبل الصلاة أو في خلالها . 


.)1( سورة المائدة‎ )١( 
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قيل: عنه جوابان: 

أحدهما: أنه لا حجة فيه في موضع الخلاف؛ لأنه يقتضي أن 
الصعيد وضوء المسلم وأنه يقع به التطهير كما يقع بالماء. ونحن كذلك 
نقول. 

ثم وجود الماء يلزمه استعماله في الموضع الذي يجوز له أن يبتدئ 
التيمم مع عدمهء وفي الصلاة لا يجوز له ابتداد التيمم. فإنما أراد - 
تعالى- وجوده في الموضع الذي يمكن فيه استعمالهء ولم يرد وجود 
الماء في العالم؛ لأنه لا يفقد في العالمء فإذا كان المراد وجوده الذي 
يقدر معه على استعماله فلا فرق بين عدم القدرة على استعماله من 
جهة بليّة به أو من جهة الشرع ؛ وهو غير قادر عليه من جهة الشرع؛ 
لأن الصلاة المدخول فيها بحكم الشرع تمنعه منه. 

والدليل من جهة الشرع: هو إجماع المسلمين على صحة دخولة 
في الصلاةء ولزوم المضي فيها . 

وعلى أنه عام فيه قبل الصلاة وفي الصلاة. وخبرنا في قول 
النبي كله في المصلي: «لا ينصرفن حتي يسمع صوتًا أو يجد ريحا/") 
أخص منه؛ لأنه يتناول من هو في الصلاة. 

فإن قيل: خبركم هو أوَرد فيمن يلحقه الشك وهو في الصلاة هل 
لخديف ار لذ 4 أنه قانة إن الشيطان يأتي أحدكم 8 في الصلاة 
بين أليتيه. فلا ينصرفن حتى يسمع صونًا أو يجد ريحا!). 
)١(‏ سيق تخريج هذا الحديث ص (455). 


(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص (147). 
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لزوجته: شعرك طالق. طلقت. فلو قال لها: خفكي طالق. لم تطلق. 
فصار مسح الخف بالتيمم أشبه؛ لأنه بدل كالتيمم. 

فإن قيل: قد نجد في الأصول أن يكون الشيء! *' له حكم في 
الأصل» ثم يحدث له حكم آخرء ثم يعود إلى مثل الحال الأولى فلا 


من ذلك: عقد التزويج لو وقع في الإحرام لقبح - عندنا 
وعندكمء وكذلك في العدة ثم لو عقد في غير الإحرام بشرائطه(") 
لكان صحيحاًء ثم لو طرأ عليه الإحرام لم يقدح في صحته» ولم يبطل 
حكم النكاح» وكذلك لو طرأت العدة على زوجته. مثل أن توطاً بشبهة 
لم يبطل حكم عقده» وإن كانت هذه الحال لو وجدت في الابتداء لم 
يصح العقدء وكذلك لا يؤثر نزع الخف في صحة الطهارة المتقدمة, 
وإن كانت الرجلان لو كانتا في الابتداء ظاهرتين لم يكن بد من 
الفشل: 


1( هكذا رسمت في المخطوطة: << فلو ». ولعل صوابها: << ولو >>. 

(#) نهاية الورقة /ا١١‏ ب . 

0 يعني عند داود ومالك ويه قال الشافعى وأحمد. 
وقال أبو حنيفة: يجوز للمحرم أن يعقد النكاح له ولغيره. 
ينظر: الهداية للمرغينانى ١/ر157.,‏ الاختيار ۸۹/٣‏ بداية المجتهد ۳٤/۲‏ القوانين 
الفقهية ص (99), المهذب ,5٠١/١‏ روضة الطالبين ١/٤٤٠ء‏ الكافى لابن قدامة 
1 المحرر ۲۳۸/١‏ المحلى .۲٠٠-١۱۹۷/۷‏ 

(؟) وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. وقد ذكره ابن عبدالبر إجماعاً. 
ينظر: بدائع الصنائع؟/579,578, الاختيار ؟/47, التفريع ,1١/»‏ الكافي لابن 
عبدالبر "/-57» المهذب ٤٥/١‏ روضة الطالبين ٤١/۷‏ الكافى لابن قدامة ؟/ر.ه» 
الشرح الكبير لابن أبي عمر 0/4؟5, المحلى .٤۷۸/۹‏ 
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قيل: إن هذه التشبيهة أيضاً غير صحيحة. وعروض مسألتنا: أن 
يكون في الابتداء محرماً. محدثاً ظاهر الرجلينء فهذا لا يجوز له 
امس على رجه ولا الها ف الف إلا يعد الفعيل» والمخرم 9 
يجوز له العقد» فإذا غسل هذا رجليه وأدخلهما في الخف صار بمنزلة 
من عقد وهو غير محرم في أنه فعل ماله أن يفعلء والآخر أدخل 
رجليه في الخفين ففعل ماله أن يفعل. فطرق المسح عليه لا يبطل 
فعله. وطرق الإحرام على الآخر لا يبطل فعله المتقدم وهو العقدء فإذا 
نزع هذا خفه بعد الحدث والمسح» فهو بمنزلة المحرم يطلق في حال 
إحرامه» فإنه يعود إلى حالته الأولى في الابتداء في أنه لا يصح منه 
التزويج الذي كان يصح منهء ورجلاه في الخف بل عاد إلى حالة 
الإبتداء من أنه لابد من غسل رجليهء كما كان في الأول قبل إدخالهما 
في الخف. كما عاد المحرم بعد إطلاقه إلى الحال التي لو كان عليها 
في الابتداء من الإحرام لم يجز له عقد التزويج. 

وعلى أن المحرم إذا طرأ عليه الإحرام بعد تقدم عقده فهو ممنوع 
من الوطء. كما لو عقد النكاح وهو محرم» والذي أدخل رجليه في 
الخفين هو غير ممنوع من المسح ما دام على حالهء فبان بهذا أن 
التشبيه أيضاً غير صحيح. 

وقد أجاب أصحابنا عن هذا السؤال بأن قالوا: العلل على 
ضربين: 

فضرب للابتداء والانتهاء. وضرب للابتداء دون الانتهاء. 

فالضرب الذي للابتداء حسبء كالإحرام والعدة كما ذكرتموه. 

والضرب الذي يستوي حكم ابتدائه وانتهائه كالرضاع والردة. 


E 


الصلاة فإن عليها نجاسة مقدورًا على إزالتها. وهو أثر الدم ولم تأت 
ببدل على تلك النجاسة:؛ فلهذا لم يجز لها أن تمضي على صلاتها 
حتي تتطهرء وقبل انقطاع الدم فهي نجاسة لا يقدر على إزالتها؛ لأن 
الدم سائل ضعفي لها عنه» وجازت صلاتهاء وليس كذلك المتيمم إذا 
وجد الماء في الصلاة؛ لأنه قد أتي بالبدل الذي هو التيمم على“ 
الطهارة فجاز له أن يمضي في صلاته. 

وماذكرتموه من القيام والقراءة وستر العورة فإنه باطل بسؤر 
اجار 

وعلى أن المعنى في هذه الأشياء هو أن استعمالها والمصير إليها 
لا بطل عليه شيئًًا قد مضى من صلاته فلم يلزم ما ذكرتموه؛ لأن 
المتيمم إذا وجد الماء في خلال الصلاة بطل عليه ما مضى من صلاته 
ولم يبن عليه. 

فإن قيل: فإن التيمم بدل عن الطهارة كما أن المسح على الخفين 
بدل عن غسل الرجلين» ثم لو مسح على خفيه ودخل في الصلاة: ثم 
انفتق خفه وظهرت رجله لزمه أن يفسلها ويخرج من الصلاة؛ لأن 
المبدل قد ظهرء كذلك إذا تيمم ثم وجد الماء في الصلاة لزمه أن يعود 
إلى الأصل وهو المبدل. 

قيل: هذا باطل بصلاة العيدين والجنازة؛ لأنه لو مسح على خفيه 
ودخل في الصلاة -أعني العيدين والجنازة- وانشق خفه وظهر قدمه 
لزمه أن يغسل رجله ولم تصح صلاته إلا بذلك. ولو وجد الماء لم يلزمه 
استعماله ولا الخروج من صلاته. 


)۱( هكذا رسمت في المخطوطة: «علی»» ولو قيل: «عن» لكان أوضح» والله أعلم. 
- 1“ 


وعلى أن إسقاط فرض الصلاة بالتيمم مع وجود الماء أوسع. ألا 
ترى أنه إذا كان واجدًا للماء واحتاج إلى تبقيته لعطشه فإنه يتيمم 
ويصلي مع فقدرته على استعمال الماء. وسقط عنه الفرضء ولا يسقط 
فرضه أصلاً إذا ظهرت رجله بعد أن مسح على خفيه. 

فإن قيل: فإن المرأة إذا كانت من ذوات الأقراء لم يجز لها أن 
تعتد بالشهورء والشهور بدل من الأقراءء ثم لو كانت من أهل الشهور 
مثل الصغيرة التي لم تحض فاعتدت بالشهور إلا يومّاء ثم رأت(* الدم 
وصارت من ذوات الأقراء لزمها أن ترجع إلى الأقراء وتعتد بهاء ولم 
يجز لها أن تكمل العدة بالشهور؛ لوجود المبدلء فكذلك المتيمم إذا قدر 
على الماء في الصلاة لم يجز له أن يكمل الصلاةء بل يلزمه أن يستعمل 
الماء ويخرج من الصلاة. 

وأيضا فإن رؤية الماء بعد التيمم حدث كسائر الأحداث؛ بدليل أن 
رجلين محدثين لا يجد أحدهما الماء فتيممء ووجد الآخر الماء فتطهر, 
ثم لو أحدث المتطهر منهما قبل الصلاة بطل حكم طهارتهء ولم يجز له 
أن يصلي بها » ولو رأى المتيمم منهما الماء قبل الدخول في الصلاة لم 
يجز له أن يصلي بالتيمم. فلما كانت رؤية الماء كالحدث قبل الصلاة 
فكذلك في الصلاة. هذا والذي قبله سؤال المزني(". 

قيل: أما التي اعتدت بالشهور ثم رأت الدم في آخرها فإنها 
تنتقل إلى الأقراء. ولكن ما مضى لها من الشهور لا تبطل ويحسب لها 


)8( نهاية الورقة ١9‏ أ. وانظر ما تقدم بيانه حول ترتيب أوراق المخطوطة ص .)١7١(‏ 


.؟505/١ ينظر : مختصر المزني ۸۹/۸ الحاوي الكبير‎ )١( 
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ويقوي ما نقوله في المسألة: أن من عليه رقبة من ظهار أو قتل. 
إذا كان واجداً لها لم يجز له الصوم» فلو لم يجدها ثم دخل في 
أفسد صيام التتابع بغير عذر أو لعذر - وهو واجد للرقبة - عاد إلى 

ومثل ذلك: هدي القران والتمتع وغيرهما إذا عدمها حتى دخل 
في صيام العشرة الأيام: ثم وجد الهدي فإنه يمضي على صيامه: فلو 
أفسده رجع إلى الهدي الذي فى ملکهء ققد استمر هذا في الأصول. 
والله الموفق. 

واعتبارنا أولى؛ لأنه يؤدي إلى إسقاط الصلاة بيقين. 

فأما الكلام في غسل الرجلين عند نزع الخفين دون استئناف 
الطهارة من أولهاء فمبني على جواز تفرقة الوضوء لعدر, فإن أخر 

وفد مضى الكلام في الموالاة في موضعه”"". 

وقد ذكرنا أن أحد فولي الشافعي أنه يستأنئف الطهارة من أولها 

ويحوز أن ندل على أ 5 ن عليه غسل رجليه في الحال دون استئتاف 
الطهارة بأن نقول: الأصل ألا شيء عليه قبل نزعهما ا ا 
على غسل الرجلينء وبقي الباقي على الأصل. 


.)۲۸۳( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 
-194- 


وأيضاً فإنه بدل بطل حكمه بظهور مبدله فوجب فوجب أن يلزمه 
غسل ما كان البدل نائباً عنه. دليله التيمم. وذلك أن الإنسان إذا عدم 
الماء وتيمم فإن التيمم نائب عن غسل جميع الأعضاءء فإذا وجد الماء 
لزمه غسل جميع الأعضاء التي كان التيمم نائبأ عنهاء كذلك أيضا 
مسح الخفين بدل عن غسل الرجلينء ونائب عنهماء فإذا بطل حكمه 
بالنزع لزمه غسل الرجلين؛ لأن المسح نائب عنهما لا عن غيرهما . 

فإن قيل: هذا فاسد يه إذا أخر غسلهما. 

قيل: لا يلزم؛ لأنه ليس علّيّة الاستئناف هي النزع؛ وإنما العلة 
لشيء آخرء وهو تأخير غسل الرجلينء وإلا فالواجب بالنزع وهو غسل 
الرجلين فقط. 

وأيضاً فإن مسح الخفين في حكم رفع الحدث؛ لأن الحدث حقيقة 
يرتفعا")؛ لأن مسح الخفين ليس كفسل الرجلين الذي يرتفع معه 


والدليل على أنه لا يرفع الحدث حقيقةء وإنما هو تابع للأعضاء 
المغسولة: وهو أن كل طهارة ترفع الحدث لم تبطل قبل وجود الحدثء 
وكل طهارة لا ترفع الحدث يجوز أن تبطل قبل الحدث. كالتيمم» فلما 
كان المسح على الخفين يبطل حكمه بنزع الخفين علم أنه لم يرفع 
الحدث. فإذا لم يرفع الحدث عن الرجلينء وإنما استباح الصلاة 
بالمسح » فإذا نزع الخف فقد بطلت الاستياحة. وصار كمن غسل 


هه | ص به 


)١(‏ هكذا رسمت في المخطوطة: << حقيقة يرتفع >> ولعل صواب العبارة: << حقيقة لم 
يرتفع »»؛ حتى تستقيم العبارة» والموافقة ما بعده» والله أعلم. 
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قيل: عنه جوابان: 

أحدهما: أنه ينتقض بصلاة العيدين والجنازة. ويسؤر الحمار. 

والجواب الثاني: هو أن العلل على ضربين. فعلة للابتداء دون 
الانتهاء ¢ وعلة للابتداء والانتهاء. 

فأما علة الابتداء دون الانتهاء فهي مثل الإحرام [لم]!'' يمنع 
وخوف العنت يمتعان من صحة عقد نكاح الأمةء ولو عقد عند عدم 
الطول وخوف العنت. ثم وجد الطول وزال العنت لم يؤثر في صحة 
ذلك. فهذه علل الابتداء لا الانتهاء. 

وأما علل الابتداء والانتهاء فهي كالرضاع والردة وملك أحد 
الزوطين ذا ع ها قم يخ امنيا ر وهوة اا 
الول هن اللا عورفل اتون فم يما اكرتسوه دون اا 
اکا 


)١(‏ هكذا في المخطوطة. وما بين المعقوفتين زائد» والله أعلم. 


~۱۱۲۹ - 


[4ه] مسألة 


ولا يجوز الجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد. سواء كانتا 


لوقتهما أو كانت إحداهما فائتة ثتة والأخرى في وفتها. 


(0) 


أنه يتيمم لكل صلاة. وروي عنه: أنه يكفي لها تيمم واحد وبهذه 
الرواية قال أبو ثور" 


ووَافَّمَنا الشافعي في أنه لا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد. 


سواء كانتا لوقتهما أو كانتا فائتتين(". وبه قال الليثا“ والأوزاعي!", 


وأحمد بن حنبل. 

۲۰-۱۸/۷۲ التفريع ۰۲۰۳/۱ الإشراف ۲۲/۱ الاستذكار‎ ٥۲/١ ينظر: المدونة الكبرى‎ )١( 
.١187/1١ الكافي‎ 

() ينظز: الأوسط ك ۱ . 

)"( ينتظر: الأم 1٤/١‏ مختصر المزني 45/8: الحاوي الكبير ۲٥۸/۲١۷/١‏ المهذب 
“١‏ » حلية العلماء ١//715"؟.‏ 

(5) ينظر: الأوسط ؟//57, الانتصار ١/١‏ 47 , المغني .5141/١‏ 

(5) ينظر: الانتصار ١/ر.43.‏ 

»( هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد -رحمه الله-. 


والرواية الأخرى: أنه إن نوي فرضًا فله فعله» والجمع بين الصلاتين وقضاء الفوائت. 
- وهذه الرواية هي الصحيح من المذهب عند الحنابلة-. 

ينظر: مسائل الإمام رواية ابن هانئ ١١/١‏ الانتتصار ١/رة؟؛‏ , .47 , 44٠‏ المغنى 
۱ المحرر ۲۲/۱ الإنصاف .551/١‏ 


1۲۷ - 


[۷۳]مسالة 
- عندنا - أن الكمال والسنة في مسح أسفل الخفين وأعلاهما(". 


وبه قال الشافعي 0 وهومدهب ابن عمر 0 أ وسعد بن أبي قاض 
ومن التابعين الزهريا". 

وقالت طائفة: إن باطن الخف ليس بمحل للمسح مستوناً ولا 
جائزاً . 


ا ۸ 0 ٩‏ 5 ۱۰ 521000 : 1 
والنخعي! والأوزاعي 8 والثوري ٤‏ وأبي حديعة وأصحابة( . 


)١(‏ ينظر: المدونة الكبرى ١/١‏ التفريع ١/۹۹ء‏ الإشراف ,١7/١‏ الكافي ٠۷۷/١‏ بداية 
المجتهد .١7//١‏ 


)١(‏ ينظر: مختصر المزني ٠٠۳/۸‏ الحاوي الكبير ١/ر77.,575,‏ المهذب ١/775؛‏ حلية 
العلماء ۷ المجموع اك/رداكه. 


(؟) ينظر: الأوسط ١/١٥٤ء‏ المغني ۳۷1/١‏ المجموع ١/ه٦٠.‏ 

)٤(‏ ينظر: المراجع السابقة. 

(0) ينظر: المراجع السابقة. 

(1) ينظر: الأوسط ١/01غ4.‏ 

(۷) ينظر: الأوسط ,.405/١‏ المجموع ١/ره7ه.‏ 

(۸) ينظر: الأوسط 405/١‏ المغني ۴۷1/١‏ المجموع ١//ره51.‏ 

(9) ينظر: المراجع السابقة. 

.5/1/١ المغني‎ . 15/١ بداية المجتهد‎ ,280/١ ينظر: الاستذكار‎ )٠١( 


.۲۸/١ الهداية‎ ٠١/١ بدائع الصنائع‎ ء.٠١‎ ١/١ الملبسوط‎ ,55,61١/١ ينظر: الأصل‎ )١١( 
3 ."4/١ الاختيار‎ 


- ۱۳۹ - 


مرة واحدة إلا أن يقوم دليل'ء وقد قام الدليل ههنا على أن المراد 
التكرار لا مرة واحدة؛ لأن الإجماع قد حصل على أن الطهارة واحدة لا 


تكفي الإنسان في طول عمره. 
قالوا: فان الله - تعالى- E‏ لجتس الصلوات؛ لان 
الألف واللام في الصلاة للجنسء وهذا يقتضي أنه إذا تطهر فإنما 


ESEN تسم ف كنا عدم لد‎ Bel 

قيل: عنه جوابان: 

أحدهما: أن قوله: ا إا وة قمتم إلى الصلاة 4 قد عقل منه أنه 
وباج ]إلى الفينام عقن كل مو واو وات لاقن لكل اد 2 
فكذلك الوضوء والتيمم؛ لأنه يفعل عند كل قيام إلى الصلاة. 

والجواب الآخر: هو أنه -تعالى- أراد التيمم لهذا الجنس الذي 
هو الصلاة دون غيره من الأجناس التي ليست بصلاةء وإذا تيمم 
لصلاة فقد تيمم لهذا الجنس؛ لأن الإجماع به قد حصل على أنه لم 
يرد التيمم لجميع الصلوات في الدنيا وماعاش. 

قالوا: فهذا يقتضي أنه إذا قام إلى الركعة الثانية تيمم لها؛ لأنه 
قائم إلى الصلاة. 


)1( اختلف الأصوليون في اقتضاء الأمر التكرار. 
فمنهم من قال: الأمر يقتضي التكرار. 
وهنهم من قال: لا يقتضى التكرار إلا بقرينة. 
ينظر: تيسير التحرير ١/راه؟,‏ كشف الأسرار ١//*'”اء‏ مختصر ابن الحاجب "/رال 
شرح تنقيح الفصول ص »)۱۳١(‏ الإحكام للآمدي ۲ .۷ الملحصول ج١‏ /ق۲/۲١۱»›‏ 
العدة ١//ر5١1".‏ روضة الناظر ص .)502١0,1١55(‏ 
د.ا - 


قيل: القيام إلى الصلاة للا يقال لمن هو في الصلاة. والله 5 
تعالى- أمر بالتيمم إذا قام إلى الصلاة. 

قالوا: فإن الله -تعالى- قال: 9 إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا 
ووش دا قله 9 e‏ و 2 )00 8 
وجوهكم 4 ثم قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا ١4‏ '. وحكم المرتب حكم 
المرتب عليه. فلما قامت الدلالة على أنه يجوز أن يصلي فرائض كثيرة 
بطهارة واحدة كان بالتيمم مثله؛ لأنه إذا تغير حكم المرتب عليه تغير 
حكم المرتب. وهذا خير أسئلتهم. 

قيل: عنه جوابان: 

أحدهما: أن التيمم غير مرتب على الطهارة. بل هو حكم 
مستأنف؛ بدليل أن الله -تعالى- لو نسي الطهارة بالماء لم ييطل حكم 
التيمم. وإن كان التيمم غير مرتب عليه فتغير حكم الطهارة على ما 
يقتضيه الظاهر لا يوجب تغير حكم التيمم. 

والجواب الثاني: هو أن تقدير الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم 
إلى الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا وجوهكم إذا وجدتم الما فإن لم 
نجدوه فتيممواء فإذا تطهر بالماء عند القيام إلى الصلاة أخرى لم 
بالطهارة عند القيام إلى الصلاة. والمتيمم محدث عند القيام إلى 
الصلاة الثانية فوجب أن يتيمم. 


وأيضا فقد روى سعيد بن المسيب قال: مضت السنة أن لا يجمع 


(1) سورة المائدة آية (1). 
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وروی عبد خير عن علي ته آنه قال: لو كان الدين بالقياس 
لكان باطن الخف بالمسح أولى ص ا ولكنني رأيت رسول الله َيِل 
يمسح على ظاهرط". فمنع علي أن يجري المسح على الباطن. وأن 
يكون محلاً له. 


والدليل لقوله: ما رواه إبراهيم بن يحيى!" عن ثور بن يزيد عن 


)١(‏ هو أبى عمار عبد خير بن يزيدء ويقال: ابن يحمد ابن خولي الهمداني ي الكوفي. آدرك 
زمن النبي َه ولم يسمع منه. روى عن علي وابن مسعود وزيد بن أرقم وعائشة رضي 
الله عنهم. وروى عنه: ابنه المسيب والشعبي وأبو إسحاق السبيعي وخالد اين علقمة 
وغيرهم. وثقه يحيى بن معين والعجلي وابن حبان وغيرهم. روى له الأربعة. 
نظ توذييع لكا ل 1191-1522 نهنيب الخدت ۴-2۴۲ 


(۲) سبق تخريج هذا الحديث ص .)٠٠٠۲(‏ 


(؟) هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي مولاهم المدني» روى عن 
إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة؛ وسهيل بن أبي صالح وعمارة بن غزية وليث بن أبي 
سليم والزهري وغيرهم. وروى عنه: الثوري وعبدالرزاق وعبدالملك بن جريج والشافعي 
وتان بن متصون وغيرهم. شبعفة عامة المعدكين. ورماة يعضهم بالكذب ..وقال عنه 
أحمد بن حنبل: « كان قدرياً معتزلياً جهمياً. كل بلاء فيه» لا يكتب حديثه؛ ترك الناس 
حدیثه» كان يروي أحاديث منكرة لا أصل لهاء وكان يأخذ أحاديث الناس يضعها في 
كتبه ». وقد وتّقه الشافعي وابن الأصبهاني وغيرهما. وقال ابن عدي: هو في جملة من 
كفي خا وق س 04 فوفر کر و ٠‏ 
ينظر: تهذیب الكمال .۱۹۱-۱۸٤/۲‏ تهذيب التهذيب .٠١٠١-٠۰۳/۱‏ 

)٤(‏ هو أبو خالد ثور بن يزيد بن زياد الكلاعي» ويقال: الرحبي» الشامي الحمصي. روى 
عن خالد بن معدان ورجاء بن حيوة وعكرمة وعمرو بن شعيب والزهري وغيرهم. وروی 
عنه: الثوري وابن عيينة وابن المبارك وعبدالرزاق ويحيى القطان ووكيع وغيرهم. أثنى 
عليه أبو أسامةء ووثقه يحيى بن سعيد القطان والعجلي ودحيم. وقال وكيع: كان ثور 
صحيح الحديث. وقال أحمد: كان يرى القدرء وقد نفاه أهل حمص لذلك؛ ولم يكن به = 


“TY -— 


رجاء بن حيوة(" عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة أن النبي صلى الله 
عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله(". وهذا نص في مسح أسفله. 


بأس. روى له الستة إلا مسلماً. توفى سنة )٠٠١(‏ ه. وقيل: غير ذلك. 

ينظر: تهذيب الكمال »٤۲۸-٤۱۸/٤‏ تهذيب التهذيب 44/١‏ ؟-517. 

روى عن عبدالله ين عمرو بن العاص وعبادة بن الصامت وأبى أمامة وأبى سعيد 
الخدري رضي الله عنهم وغيرهم. وروى عنه: ثور بن يزيد وعدي بن عميرة الكندي 
وقتادة بن دعامة والزهري وأبي إسحاق السبيعي وغيرهم. قال أحمد: لم يلق رجاء 
وراداً - كاتب المغيرة -. كان ثقة فاضلاً كثير العلم. أخرج حديثه مسلم والأربعة, 
ينظر: تهذيب الكمال »٠٥۷-۱۰۱/۹‏ تهذيب التهذيب "//ا168/10١.‏ 


هو أبو سعيد وراد الثقفى, ويقال: أبو الورد, كاتب المغيرة بن شعبة ومولاه. روى عن 
المغيرة بن شعبة رضي الله عنهء وروى عنه: الشعبي وعبد الملك بن عمير ومكحول وأبو 
سعيد الشامي وغيرهم. وثقة ابن حبان والذهبي وابن حجر وغيرهم. أخرج حديثه 
الستة. 

ينظر: تهذيب الكمال ١‏ ؟1/١450.47:‏ الكاشف ؟/ره؟؟, تقريب التهذيب ص (-08). 
أخرجه من هذه الطريق الشافعى» كما فى مختصر المزنى ۸/١١٠ء‏ باب كيق المسح 
على الخفين. 

ص (د4١٠).‏ 

سنه ۸/۱ كتاب الطهارة وستنهاء باب فى مسح أعلى الخف وأسفلهء والترمذي في 
١ء ٤٥٤‏ كتاب المسح على الخفينء ذكر المسح على ظاهر الخفين وياطنهماء 
والدارقطني في سننه ٠۹١/١‏ كتاب الطهارة. باب الرخصة فى المسح على الخفين = 


FY - 


ولم يفتقر إلى التيمم لهاء وكل تيمم مستغنى عنه غير مضطر إليه لم 
يجز أداء المفرض به. دليله: التيمم مع وجود الماء. 

ونقول أيضا: إن التيمم طهارة بدل قد قصرت عن المبدل, 
فقصرت عنه في الوقت أيضنًا؛ لأنها لا ترفع الحدث. 

وأيضا فإن عليه طلب الماء وهو محدث للصلاة الأولى: فإذا لم 
يجد الماء بعد الطلب تيمم فكذلك عليه فى الصلاة الثانية مثل ما فى- 
الأولى» فإذا لم يجد الماء وجب عليه التيمم؛ لأنهما قد اشتركا فى 
وجود الطلب لهما من أجل الحدثء والمتيمم محدث عند الصلاة 
اة له محالة 

فإن قيل: لا نسلم أن عليه طلب الماء. 

قيل: حقيقة فول القائل لم أجد كذا : معناه طلبت فلم أجدء وإن 
وقع ذلك على غير طلب فهوا * مجازء ويكون معناه: لم أقدر. 

على أننا لا نعلم أحدأ من الناس يريد الصلاة وهو محدث إلا 
وهو يطلب الماى سواء كان الماء فى رحله أو أيعد منه إلا أن يكون 
خالا فی الماء فإنه قادرء أو من يسقط عنه استعمال الماء مع وجوده 
لعذر فإن هذا غير مراد بالآيةء وإنما الآية في غير المعذورين. 

وأيضا فقد حكي عن أبي حنيفة أن المحدث لا يجوز له التيمم 
لصلاة المغرب قبل وقتها!'2. فإن ثبت هذا من مذهبه فإنه إذا جمع بين 
صلاة العصر والمغرب بتيمم واحد فقد صار متيممًا لصلاة المغرب قبل 


(#) نهاية الورقة ٠١‏ أ. 
)١(‏ لم أقف عليه - بعد طول البحث عنه-. 
“E -‏ 


وقتهاء فنقض أصله في ذلك. 

ويجوز أن يقال له: كل متيمم قبل وقت الصلاة لا يجوز له ذلك › 
دليله صلاة المغرب. 

وأيضًا فإن أبا حنيفة يقول: إن المستحاضة تتوضا لوقت كل 
صلاا'» فنقول: إذا توضأت لوقت الظهر وصلت الظهرء ثم دخل وقت 
العصر وجب عليها أن تتوضاً أيضًا لوقت العصرء ولا يجوز أن تصلي 
العصر بطهارة الظهرء بل المستحاضة -عنده- تصلي الفوائت بطهارة 
واحدة. وعندي أن المستحاضة إذا لم يكن دمها متصلاًء وكانت صلاتها 
تسلم بالوضوء توضأت'. فإذا ثبت أنها لا تجمع بين الصلاتين بوضوء 
واحد قلنا: هما صلاتا فرض فوجب أن لا يجوز الجمع بينهما بطهارة 
ضرورةء فكذلك في التيمم؛ لأنها طهارة ضرورة فلا يجمع بها بين 
صلاتي فرض. 

ونقول أيضا: إن التيمم بدل عن مبدل فيجب أن لا يجوز قبل 
وجوبه. ولا يجوز إلا بعد دخول الوقت. دليله سائر الأبدال التي لا 
تجوز قبل وجوبها. 

فإن قيل: فقد روي في حديث أبي ذر أن النبي طلا قال: 
«الصعيد الطيب وضؤء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج!. فجعله 
وضوءًا له أبدًا. 


.)457( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 
.)٤۳۸ :477( (؟) ينظر ما تقدم ص‎ 


(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص .)١1١5(‏ 


11o - 


وأيضاً فإنه ممسوح جرى مجرى البدل من المفسول فجاز أن يكون 
جميعه محلا للمسح الوجه في التيمم. 


“1 - 


۷١ [‏ ] مسألة 


وإن مسح أسفل الخف دون أعلاه لم يجزئه(". وبه قال أبو 


حنيمة 


ا( 


فة والشافعي. وعامة أصحابه"ء وهو عندنا إجماع الصحابة. 


وقال المروزي في شرحه: يجوز الاقتصار على أسقله. 


ينظر : المدونة الكبرى ٤١/١‏ التفريع ۱۹۹/١‏ الإشراف ١١/١‏ الكافي ٠۷۷/١‏ 
الذخيرة ۳۲۹/۱. 


ينظر: الأصل ١/4ء‏ المبسوط .٠١٠/١‏ بدائع الصنائع ٠١/١‏ الهداية ۲۸/۱ الاختيار .”4//١‏ 


ينظر : مختصر المزنى ۸ الحاوي الكبير ۳۷۰/١‏ المهذب ۲۲/١‏ حلية العلماء 
١‏ المجموع ٥1۲/١‏ 077. 


هو ايو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إسحاق المروزي. فقيه شافعيء أخذ الفقه عن أبي 
العباس بن سريجء وبرع فيهء وانتهت إليه الرئاسة بالعراق بعد ابن سريج» وصنف كتا 
كثيرةء وشرح مختصر المزني. وحيث أطلق أبو إسحاق في مذهب الشافعية فهو 
المروزي. أقام ببغداد سنين عديدةء بدرس ويفتيء ثم ارتحل إلى مصر في أواخر عمرهء 
فأدركه أجله بهاء قتوفى - رحمه الله - سنة (-4؟)ه. 
ينظر : تاريخ بغداد 1١/16‏ تهذيب الأسماء واللغات ق١/رج”/‏ 170: وقيات الأعيان 
۱ 
وهو شرح لمختصر المزنيء وقد ذكر هذا الشرح في ترجمة أبي إسحاق المروزي - 
رحمه الله -, ولم أقف لهذا الكتاب على نسخة خطية فيما اطلعت عليه من فهارس 
المخطوطاتء وكذا القهارس الموجودة في مركز الملك فيصلء ومكتبة الملك فهد الوطنيةء 
والله أعلم. ١‏ 
ينظر : الحاوى الكبير ۲۷١/١‏ المهذب ١/7؟,‏ حلية العلماء .١74//١‏ 
لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسالة. 
وقد قال الإمام أحمد: إن الاقتصار على مسح أسفل الخف دون أعلاه لا يجزىء. 
ينظر : ا مغني ۳۷۸/١‏ الشرح الكبير ۷1/١‏ المحرر ٠١/١‏ المبدع .٠٤۸/١‏ 
الإنصاف ١ك/ره4١.‏ 

- لم 


تيممه فهو كما يتوضأ ويصلي ثم يحدث فإنه يتوضاأً للصلاة 
الأخرى' 8 


فإن قيل: هذا يمنع من الجمع بين الصلاتين؛ لأنه إذا صلى صلاة 
بالتيمم» وأراد أن يجمع بينها وبين اللأخرى. مثل صلاة الظهر والعصر 
في وفت الظهر. فتشاغله بطلب الماء للثانية فإن لم يجده تيمم يخرجه 
عن الجمع بين الصلاتينء وقد أبيح له الجمع بينهما لعذر السفر أو 
المرض. وصورة الجمع أن تكون الصلاة الثانية تالية للأولى لا فصل. 

قيل: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أن صورة الجمع تقديم الثانية إلى وقت الأولى. وإن 
انفصل بينهما بركعتين!'' تنفل جازء فلا يمنعه الفصل القريب. 

والجواب الثاني: هو أن ما يمنع من الفصل بينهما إذا كان 
الفصل لا لأجل أسباب الصلاةء فأما إذا كان بأسباب الصلاة لم يمنع. 
ألا ترى أنه قد يفرغ من الصلاة الأولى ثم يجوز أن يؤذن للثانية ويقيم: 
ولم يمنع هذا من الجمعء لأن الأذان والإقامة من شعار الصلاة › فهو 
كالشروع فيهاء فكذلك طلب الماء والتيمم من شعار الصلاة فهو 
كالشروع فيهاء وكذلك لو وجب عليه صلاتان فائتتان على ظهر 
الروايتين عن مالك - رحمه الله-(). 


ونقول أيضا: إنه قد صارت الصلاة علة فى وحوب الطهارة. كما 


(#) نهاية الورقة ۲١‏ ب. 
)1( هكذا رسمت في المخطوطة: «وإن انفصل...»» ولعل صوابها: «وإن فصل بينهما 
بركعنين». 
(؟) ينظر ما تقدم ص (۱۱۲۸). 
11A —‏ ¬ 


أن السهو فيها علة في وجوب سجوده. فكل مصل تجب عليه الطهارة. 
كما أن كل ساه يجب عليه سجود السهوء. فإذا صلى صلوات بوضوء 
واحد حصل طاهرًا في كل صلاة؛ وإذا صلي صلوات بتيمم واحد لم 
يحصل طاهرًا ارتفع حدثه في كل صلاة ‏ وإنما يحصل مستبيحًا 
للصلاة بالتيمم» وهو محدث. 

فإن احتجوا بحديث عبد الرحمن بن عوف وأنه ابتغى يوما ماء 
فلم يجده فتمسح بالتراب ثم صلى» ثم أدركته السبحة قصلاها ولم 
توطنا ء.وفال: انا طاھر وتو ادركتى وفك سلاة الخترى لم آبال أن 


أصلى بتمسحي من التراب الذي تمسحت به إلا إن أحدثت شيئًا 
فاتوڪ. 


)١(‏ أخرجه محمد بن الحسن في كتاب الحجة على أهل المدينة :01/١‏ باب التيمم» قال: 
أخبرنا إسماعيل بن عياش قال : حدثنا عمران بن أبي الفضل عن يزيد بن عبد الله 
)اين قط آله أحيره عن سحمة بن لتك أن عبد الزن بن سوق فذكره: 
وهذا الأثر ضعيف من وجهين: 
الأول: الانقطاع بين محمد بن المنكدر وعبد الرحمن بن عوف وة » فإن عبد الرحمن 
ابن عوف توفى سنة (۴۲) ه. ومحمد بن المنكدر ولد بعد ذلك بكثيرء فقد ولد فى 
حوالي سنة (10) ه. ۰ 
ينظر: تهذيب ۳۰۳,۳۰۲/۰. 
الثاني: أن فيه عمران بن أبي الفضل. 
قال عنه يحيى بن معين: ليس بشيء » وقال عنه العقيلي: حديثه غير محفوظ روى 
مناكير. وقال عنه ابن حبان: شيخ يروي عن نافع » روى عنه أهل الشام» كان ممن 
يروي الموضوعات عن الأثيات على قلة روايته» لا يحل كتابة حديثه إلا على سبيل 
التفجت. 
ينظر: كتاب المجروحين ۰۱٤١/۲‏ لسان الميزان 4 /45؟. 


- 11۳۹ - 


وما ذكروه من المعنى في الخبر فهو عكس. ولا يقول به أكثر 
أصحابنا؛ لأنهم اعتبروا جواز المسح بالمنع منه» وهذا لا يجوز. فسقط. 
ولو اقتصرنا في المسألة على الإجماع لكفى. 

فإن قال قائل: فإنه محل للمسح بالماء غير مستوعب فوجب ألا 
يتعين كمسح الرأس في الوضوء. 

قيل: مسح الرأس -عندنا- مستوعب'؛ لأنه عزيمة في الوضوء 
ليس برخصة. والمسح على الخفين رخصة فلا يتعدى به موضع 
إجازته. 

فإن قيل: إن لكل موضع غسل غطاه خف تام فهو موضع للمسح 
كالظاهر من الخف. 

قيل: فينبغي أن يستوعب جميعه على هذا التعليل» أو يقتصر على 
موضع الرخصة منه ولا يتعدى بقياس. 

وما قلناه مرجح بما حكيناه من النص على أعلاهء والمنع من 
التتعدي إلى غير الخف» فكذلك موضع الرخصة من المسح. 
وبالاحتياط للفرض. وإسقاط حكم الطهارة والصلاة وزوال الحدث 


وأيضا فإن الأصول تشهد له؛ وذلك أننا وجدنا قد تعلق بظاهر 
القدم في المحرم إذا لم يجد نعلين لبس الخفين وقطعهما أسفل 
الكعبينء فكذلك الإباحة يجب أن تتعلق بظاهر القدم دون الباطنء 
وباللّه التوفيق. 


.)١175( ينظر ماتقدم ص‎ )١( 
Pf 


۷١ [‏ ] مسألة 


ويمسح على العصائب والجبائر إذا كان يخاف نزعهاء. وسواء 


وضعها على طهر تام أو حدث. ولا إعادة عليه إذا كان قد صلى'ء وبه 
قال أبو حنيفة!. والشافعي يقول: إن وضعها على طهارة تامة ثم برأ 
من مرضه ففي الإعادة قولان» وإذا شدها على موضع الوضوء والغسل 
وهو محدث فالإعادة واجبة قول واحد° 


والدليل لقولنا: ماروي أن عليًا ر و عه فال انكسرت إحدى زندي 


فشددتهاء وسألت النبي كَل عن ا فقال: «امسح عليها»“ء ولم 
يفرق بين شدها على طهر أوحدتء» فلو كان الحكم يختلف لسأله كه 


(۱) 


ينظر: المدونة الكبرى ١/ره77,5,‏ الإشراف ۳۹/۱ الكافى ١/۱۷۹.ء‏ الذخيرة۱/١٠٠.‏ 
SBE‏ مختصر خليل ص (15). 


(۲) ينظر: بدائع الصنائع ۱٤١۱٩۳۲/۱‏ الاختبار١/ه5507,‏ تبيين الحقائق >٠۲ ٥۲/١‏ 


(0 


(٤( 


العنایة ٠١۸۰۱۰۷/۱‏ البحر الرائ ی۱۹۳/۱ - ۱۹۷. 


ينظر: الأم١/٠1.‏ مختصر المزني 1۹⁄۸ المهذب 0۸/١‏ حلية العلماء ۲۷٤١۲۷۳/١‏ 
المجموع ٣٥٦۰۲۰٥٤/۲‏ /3601. 

لم يذكرالمؤلف قول الإمام أحمد ‏ رحمه اللّه ‏ في هذه المسالة. 

ومذهب أحمد في هذه المسالة أنه إذا وضع الجبائر على طهارة فله أن يمسح عليها 
إلن اظيا ولا إغاوة عله 

أما إن وضعها على غير طهارة. ققد جاء عن أحمد روايتان في جواز المسح عليها. 
الأولى: لا يمسح عليهاء فإن خاف من نزعها تيمم لهاء ‏ وهذه الرواية هي الصحيح من 
المذهب ‏ . 

الثانية: يمسح عليهاء ولا إعادة عليه. 

ينظر: المغنى ٠٠٠٠۰٠٠٠/١‏ الشرح الكبير 1۹/١‏ ١۷ء‏ المبدع .۱١۷/١‏ ١١٤٠ء‏ الإنصاف 
۱۷٤ . ١/١‏ كشاف القناع .٠١١١١١٤/١‏ 


سبق تخريج هذا الحديث ص .)٠۸١(‏ 
-١41-‏ 


وقد ذكرنا ذلك عن جملة من التابعين!'). 

وعلى أن قول علي وابن عباس وابن عمر أولى؛ لأنه كإجماع 
الفا 

وقد قيل: إن الوضوء كان واجبًا في أول الإسلام على الناس لكل 
صلاة. سواء كانوا محدثين أو متطهرينء فلما صلى النبي عت صلوات 
بطهر واحدا"! علم أن ذلك قد نسخ. وبقي على ذلك علي وابن مسعود 
وابن عمر إلى أن ماتوا - رضي الله عنهم - › فعلم أنهم كان يستحبون 
ذلك( ". وبقي المتيمم على أصله؛ لأنه بدل الوضوء الذي كان واجبًا لكل 
صلاة لم ينسخ» ولا يجوز نسخه بقياس خاصة وعلي وابن عباس وابن 
مسعود وابن عمر على ذلك. 

وقد قيل: إن الوضوء لكل صلاة مخصوص بفعل النبي َة حين 
جمع الصلوات عام الفتح بوضوء واحد» وهذا كله يدل على أن المفهوم 
من قوله - تعالى-: 8 إذَا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 4 الوضوء 
عنم كل فاق :إلى الضاؤة را ا 5 


(۱) ينظر ما تقدم ص (۱۱۲۸). 

(1)6 :سبق تخريج هنا الحديتك هن (4؟؟؟): 

(؟) جاء عن علي وابن عمر -رضي الله عنهم- أنهما يتوضآن لكل صلاة. 
أخرخه غود الرزاق فى مخف 6۸ کات الظهار همان هل وك لكل هة 
يجب لكل صلاة أم لا؟. 


-١١845- 


فصل 
ويجوز للمتيمم أن يصلي بالمتيممين والمتطهرين جميعا 'ء وبه قال 


"') الات © 


5 000 7 ب (0) ء. 5 20 
وحكي عن ربيعة ومحمد بن الحسن أنه لا يجوز أن يصلى 


بالمتطهرينء ويصلي بالمتيممين. 


قال محمد: بلغنا ذلك عن علي- رضوان الله عليه -. 


(0) 


(» 


. ۳۹۸/١ الذخيرة‎ 


ينظر: الأصل ٠٠٠/١‏ المبسوط ١/١١١ء‏ بدائع الصنائع ٠1/١‏ الهداية ١/لاه,‏ 
البحر الرائق .۳۸٠/١‏ 


ينظر : المهذب ۳۷/١‏ المجموع ٠١۲/١‏ روضة الطالبين ٠١١/١‏ مغنى المحتاج 
١‏ نهاية المحتاج ؟//”7١.‏ 


ينظر: المدونة الكبرى .٠۲/١‏ الأوسط 1۸/۲. 

ينظر: المراجع السابقة هامش (؟). 

لم يذكر المؤلف -رحمه الله- قول الإمام أحمد -رحمه الله- فى هذه المسالة. 

وقد قال الإمام أحمد بجواز إمامة المتيمم المتوضئين. 

ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ١/١١٠-١١٠ء‏ المغني 11/١‏ المحرر 
١ىره ٠٠‏ الفزوع "/ر١",‏ الإنصاف 5116//5. 


ينظر : الأصل ٠٠٠/١‏ . 

واثر علي تة في كراهية إمامة المتيمم للمتوضئين رواه مسدد في مسنده» كما في 
المطالت الغالية '١/8؟1,‏ كدان الصلدة. باب اشرو الأثمةواين المثتر في الأوسط 
١‏ كتاب التيمم» ذكر إمامة المتيمم المتوضئينء والبيهقي في السنن الكبرى 
١/؛"”»:‏ كتاب الطهارة ؛ باب كراهية من كره ذلك -يعنى إمامة المتيمم المتوضئين-, 
وقال عقبه: «وهذا إسناد لا تقوم به حجة». 1 

وذلك لان في إسناده الحارث الأعورء وهو كذاب» كما تقدم ذكر ذلك في ترجمته صر(”76). 

E - 


قيل: لا إعادة عليه»ء لأنه لو ابتدأ في الصلاة بنجاسة لعذر 
النسيان استحببنا له الإعادة في الوقت» وليس بواجب. 

وهذا أيضا إنما يلزم المزني, لأنه يقول: لا إعادة على صاحب 
الجبيرة إذا شد العصائب على طهارة" . لأنه عاجز فتلزمه هذه 
الأسئلة أو يفرق بينهما فلا يلزمه ذلك. 

فإن قيل: قد اتفقنا على أنه لو مسح على الخف وقد لبسه على 
الخف وقد لبسه على غير طهر أن الإعادة واجبة»ء فكذلك في 
العصائب. والمعنى الجامع بينهما: أنه مسح على حائل دون العضو 
المأمور بغسله. وهو محدث قبل غسله. 

قيل: هذا غلط فاحش. لأن لابس الخف على غير طهر ممنوع من 
الصلاة. عاص بفعلها فإن مسح الخف» وصاحب الجبائر مأمور 
بالصلاة. عاص بتركها على ماهو عليه. 

ثم نقول أيضا: ليس المعنى في الخف ماذكرتم, وإنما المعنى فيه 
أنه عند كل صلاة قاو E‏ افا كرك ذلك ترختضا 
واختياراً للترفه. 

أو نقول: العلة فيه أنه يجب عليه نزع الخف وغسل رجليه عند 
الجنابة. وليس كذلك صاحب الجبائر. 

كم عارش باص اخ رقتعول:اتفقنا على آنه لو تعلق الشتقة 
العظمى في نزع العصائب, فغسل أو مسح بعد تكلفه ونزعهاء ثم صلى 


.۲۷۲ /١ءاملعلا حلية‎ ,18.:518//1١ الحاويى الكبير‎ :٠٠٠:43/4 ينظر : مختصر المزنى‎ )١( 


2( هكذا رسمت في المخطوطة: «فإن»: ولعل صوايها :«وإن». 
Ef -‏ 


لم تكن عليه الإعادة: والعلة فيه: أنه قد صلى على قدر طاقته وعلى 
ماكلف ومر فكذلك إذا مسح ولم ينزعها. وقد كان وضعها على غير 
طهر فيكون هذا القياس أولى؛ لشهادة الأصول له. 

وقد روي عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا في غزوة 
الي النبي يله أن يمسحوا على العصائب 
والتستا كر أ » ولم يقل لهم: إن كنتم لبستموها على طهارة. وذلك 
للضرورة: والعصائب: العمائم. وقد اتفقنا على أنه لا يجوز المسح على 
العمائم مع القدرة على مسح الرأسر(") 
الخفاف. وقد اتفقنا على أنه لا يجوز المسح عليها إذا لبست على غير 
طهارةء ولم يسألهم عله هل لبسوها على طهارة؟: كما لم يسألهم عن 
العمائم. ا 

قيل: لو خلينا والظاهر لم يكن بين الأمرين فرق ولكن قامت دلالة 
في الخف صرنا إليهاء وبقي مسح العصائب. 

على أذنا eS aS‏ 
و ا ET‏ 
إعادة الصلاة بعد الرخصة في المسح الذي هو يسير. 


.)185( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
.)۱۷۷( ينظر ماتقدم ص‎ )۲( 


(؟) سورة البقرةء آية (186). 
١958 -‏ 


فأما ماذكروه عن علي فإنه لا يصح عنه. ولو صح لكان قول 
الأكثر من الصحابة - رضوان الله عليهم - أولى. 

ويجوز أن يكون کرهه» ونحن نکرههء وجوازه بالقياسء وبقول ابن 
عباس وعمرو بن العاص. 


-1١١45- 


فصل 

واحد» وتضمن أنه لا مرك ةن الوق ا لکلام في أنه 
لا يجوز 0 قبل وقت الصلاةء وأن من شرطه دخول الوقت!". وبه 
قال الشافعي 

وقال أبو حنيفة : يجوز التيمم قبل دخول الوقت!". 
قالوا: لأن كل طهارة صح أن يؤتى بها بعد الوقت صح أن يؤتى بها 
قبله. كالطهارة بالماء. 

والدليل لقولنا : ما تقدم ذكره من قوله - تعالى- (١‏ إذا قم قمتم إلى 
المّلاة فَاعْسلُوا وجوهكم 4 إلى قوله: فلم تجدوا ماء فَتَيِمَمُوا 04 > فأباح 


(#) نهاية الورقة ١4‏ أ . 
)١(‏ ينظر: الإشراف ۲۲/١‏ الكافى ١/١۱۸ء‏ بداية المجتهد ٤۹/١‏ الذخيرة ,77١/١‏ 
مواهب الجليل ١/رهوه؟.‏ 


(۲) ينظر: الأم 1۲/١‏ مختصر المزني 44/4: الحاوي الكبير ,575/١‏ المهذب ٠٤/١‏ 
روضة الطالبين ١/ر9١١.‏ 


(؟) ينظر: المبسوط ٠٠۹/١‏ بدائع الصنائع ١/5ه/رهه,‏ المختار ۲١/١‏ تبيين الحقائق 
م ملتقى الأبحر ١/ر١5.‏ 
لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسألة. 
وقد ورد عن الإمام أحمد فاا فى فو 
اللي ل يحو أن تتم قبل سحول الوفت فة الرواية في المح هو ال 
والثانية: يجوز التيمم قبل دخول الوقت, واختار هذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية. 
ينظر: الهداية ٠١/١‏ المغني ۳٠١/١‏ المحرر ۲۲/١‏ المبدع ۲١/١‏ الإنصاف 
۱ 

.)1( سورة المائدة. آية‎ )٤( 

- 11۷ - 


في غسل الجمعة 
]۷١[‏ مسأالة 


غسل الجمعة سنة؛ وبه قال جميع الفقهاء إنه ليس بفرضا". إلا 
ماروي عن كعب الأحبار' أنه قال: لو وجدت ماء بدينار لاشتريته() 


وهذا يدل على أنه يذهب إلى وجوبه» وبه قال داود. 
واحتج بما رواه ابن عمر أن النبى ك قال: «من أتى الجمعة 


)١(‏ هذا هو قول عامة أهل العلم» فهى قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه ‏ هي المذهب عند الحنابلة ‏ . 
وجاء عن أحمد رواية أخرى بوجوب الغسل على من تلزمه الجمعة. 
ينظر: المبسوط١/86,‏ بدائع الصنائما ۲۷٠١۲0۷‏ الهداية للمرغيناني ٠۷/١‏ 
الاختبار ٠١/١‏ المدونة االكبرى ٠١١/١‏ التفريع ۲١۹/٠‏ المنتقى للباجي١/180:‏ بداية 
المجتهد ا۹ ال١‏ التنبنة صن (44): خلية العلماء؟/545+ روخنة الطالبين 
7۲ ال مغني ۲۲٤/۲‏ الفروع١/5١؟,‏ المبدع؟/ر75١,‏ الإنصاف۷/۱٤۷/۲۰۲٠٤.‏ 


9 هوا إسيماق عب بن مان الي اروف بكس الاهبان) أدرك الي غه واسام 
في خلافة أبي بكر الصديق فك ويقال: في خلافة عمر زفت ويقال أدرك الجاهلية. 
كان على دين يهودء فأسلم وقدم المدينة. خرج إلى الشام فسكن حمص. وقال ابن 
حجر: ثقة مخضرم» مات في آخر خلافة عثمان: وقد زاد على المائة» وليس له في 
البخاري إلاحكاية لمعاوية فيهء وله في مسلم رواية لأبي هريرة عنه. وقد أرخ غير واحد 
تاريخ وفاته في سنة (؟؟) ه. وقيل غير ذلك. ينظر تهذيب الكمال4؟//46١  ٠۹٤‏ 
تقريب التهذيب ص (511). 


(؟) لم أجد هذا اللفظء لكن وجدت لفظاً أخر أصرح فى الدلالة مماذكر» فقد جاء فى 


المحلى۲/١٠‏ عن كعب ‏ رحمه اللّه ‏ أنه قال: لله على كل حالم أن يغتسل فى كل سبعة 
أيام مرة فيغسل رأسة وجسده وهو يوم الجمعة. | 
)٤(‏ ينظر: الحاوي الكبير١‏ /۳۷۲ المحلى ۸/۲- ۹٠ء‏ الاستذكار؟/ 71١‏ بداية المجتهد١/5١١.‏ 


-1848- 


فليغتسل» » وهذا يقتضي الوجوب. 


وروي عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ٤يا‏ 


قال: «غسل الجمعة واجب يوم الجمعة على كل محتلم» 7ء وهذا أشد 
حبر يحتجون به. 


وروت حفصة أنه كاده قال: «على كل مسلم أن يروح إلى الجمعة: 


فمن راح إلى الجمعة فليغتسل» (). 


00 


5 . 95 93 وه ٤‏ ء۶ 
والدليل لقولنا: مارواه الثوري عن يزيد الرقاشيا اعون تسن نن 


رواه البخاري في صحيحه1۲/۲٤»‏ كتاب الجمعة» باب الخطبة على المنبر» ومسلم في 
صحيحه۷۷⁄۲. كتاب الجمعةء ولفظه: « من جاء إلى الجمعة فليغتسل» . وفي لفظ 
لمسلم: « إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل» . 1 
سيق تخر هذا الكديةتض 4810 . 

أخرجه أبوداود في سننه١/544,‏ كتاب الطهارةء باب في الغسل يوم الجمعةء وابن 
الارن في آل [10) اپاس وابن کرد في ميمه ر انا كتانب 
الجمعة, باب الدليل على أن قرض الجمعة على البالغين دون الأطفال, والطحاوي في 
شرح معاني الآثار ١/١١١ء‏ الطهارةء باب غسل يوم الجمعة؛ وابن حبان في صحيحه › 
كما فى الإحسان؟/515, كتاب الطهارة؛ باب غسل الجمعةء والبيهقي في السنن 
ای 31/1 كتاب الج اب من دمب عليه اة 

قال الألباني في التعليق على صحيحح ابن خزيمة :١١١/‏ «إسناده صحيح وحسنه 
المنذري» ١‏ ه. 


اللہ 


)٤(‏ هو أبى عمرو يزيد بن أبان الرقاشي البصري.روى عن أنس وَوْليَهُ. وروى عن الحسن 


البصري وأبي الحكم البجلي وغنيم بن قيس المازني وغيرهم. وروى عنه: الحسن 
البصري والربيع بن صبيح والأعمش وغيرهم. وتكلم فيه شعبة: وقال أحمد: منكر 
الحديث: وقال عنه ابن معين: رجل صالح» وليس حديثه بشيء. وقال أبى حاتم: كان 
واعظاً بكاء كثير الرواية عن أنس. بما فيه نظر» صاحب عبادة؛ وفي حديثه ضعف. - 
توفي - رحمه الله مابين  ١١١(‏ ١7١)ه.‏ 
ينظرر: تهذيب الکمال۲ ٦٤/٣‏ ۔ ۷۷ء تهذيب التهذیب ۰۱۹۰/٦‏ 195. 

— 0» 


مالك أن رسول الله ك قال: « من توضأً فبها ونعمت. ومن اغتسل 
فالفسل أقضل» 'ء والدليل منه من وجهين: 


)١(‏ أخرجه من هذا الطريق الطحاوى فى شرح معانى الآثار ١119/1١‏ الطهارة» باب غسل 
يوم الجمعة. 0 ١‏ 
وقد تابع الثوري الربيع بن صبيح وإسماعيل بن مسلم المكي. 
أما حديث الربيع بن صبيح فقد أخرجه البزاز في مسنده» كما في كشف الأستار١/‏ 
٠١‏ كتاب الصلاة,باب فيمن توضاً يوم الجمعة؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار١‏ / 
5, الطهارة» باب غسل يوم الجمعة: والبيهقي في اسان اكا "كاه كنات 
الطهارة» باب الدلالة على أن الغسل يوم الجمعة سنة واختبار. 
أما حديث إسماعيل بن مسلم المكي فقد أخرجه ابن ماجه في سننه ۲۷٤/۱‏ كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ماجاء فى الرخصة فى ذلك -يعنى الغسل يوم 
الجمعة -. ١ ١ ١‏ 
ويزيد بين أبان الرقاشي ضعيف كماتقدم في ترجمته قريباً. 
لكن تابع يزيد الرقاشي الحسن البصري. 
وقد أخرج هذه المتابعة البزار فى مسنده» كما فى كشف الآستار١/١١5.‏ كتاب 
الصلاة اباب فمن تهنا يوم الصمعة: وا الطضاوي في شرح عات الآفار 115/1 
الطهاره» باب غسل يوم الجمعة كلاهما من طريق الربيع بن صبيح عن الحسن ويزيد 
الرقاشي عن أنس وة به. 
قال البزاز: «إنما يعرف هذا عن يزيد عن أنسء هكذا رواه غيرواحد» وجمع يحيى بين 
أبي بكير عن الربيع في هذا الحديث بين الحسن ويزيد عن أنس. فحمله قوم على أنه 
عن الحسن عن أنس» وأحسب أن الربيع إنما ذكره عن الحسن مرسلاً. وعن يزيد عن 
أنسء فلما لم يفصله جعلوه كأته عن الحسن عن أنسء وعن يزيد عن أنس» أ.ه. 
ينظر: كشف الأستار ۱ /۳۰۲۰۳۰۷. 
وقد أخرج الطحاوي متابعة الحسن من طريق آخر عن الضحاك بن حمزة عن الحجاج 
بن أرطأة عن إبراهيم بن المهاجر عن الحسن عن أنس وة به. 
ينظر: شرح معاني الآثارا ۷١ء‏ الطهارة» باب غسل يوم الجمعة. قال الزيلعي في 
نصب الراية 1/١‏ 97: « وهذا السند ضعيفء فالضحاك بن حمزة ضعيفء وإن 
كان ابن عدي قد مشاه» وقال: أحاديثه حسان غرائب» والحجاج بن أرطاة ضعيف, 
وإبراهيم بن مهاجر كذلك؛ والحسن لم يسمع من أنسء كما قال البزاز» أ. ه. ‏ - 

-١"ه1-‎ 


أحدهما: أنه جوز الاقتصار على الوضوء بقوله:«فيها ونعمت»». 
كلك إن قسن لس برض 


وأيضا: مارواه صفوان بن عسال المرادي قال: كان رسول الله علا 
يأمرنا إذا كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا إلا من جنابةء لكن من غائط 


= ولحديث أنس ت شاهد من حديث سمرة رف 
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ۹۷/۲ كتاب الصلوات» من قال الوضوء يجزيء من 
الغسلء وأحمد فى ا ٠‏ كتاب الصلاة: باب الغسل 
يوم الجمعة, ا فى سننه ۰۲۱۹/۲ 01 أبواب الجمعة؛ باب ماجاء في وضوء 
الح اشا ف اا :تان رخفت فى ترك اة 
الخ وابن الحارؤة فى الق :ص (0 © ران الح ران کرت فى 
صحيحه 174/1 كتاب الجمعةء باب ذكر دليل أن الفسل يوم الجمعة فضيلة لا فريضة. 
والطحاوي في شرح معاني الآثار١/119.,‏ الطهارة» باب غسل يوم الجمعة؛ والبيهقي 
ف السان الخبرى 30/6 کاب الشنفة: باب مايستدل به على أن الغسل يوم الجمعة 
على الاختيار. كلهم من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة رة به. 
وفي سماع الحسن البصري من سمرة فة نه كلام لأهل العلم» سبق ذكر مجمله 
ص (۹۸۳). 
قال ابن حجر فى التلخيص الحبير 1۷/۲: « قال فى الإمام: من يحمل رواية الحسن 
عن سمرة على اتفال ا الحديث» أ. E‏ 
وقال في فتح الباري۲⁄/۲٤:‏ « ولهذا الحديث طرق» أشهرها وأقواها: رواية الحسن 
عن سمرة» أخرجها أصحاب السنن الثلاثة وابن خزيمة وابن حبان. وله علتان: 
إحداهما: أنه من عنعنة الحسنء والأخرى: أنه اختلف عليه فيه» أ. ه. 
وأجاب عن هذا الاختلاف على الحسن فى التلخيص الحبير 1۷/۲ حيث قال :« وهذا 
الأخذلاق فن على السبين وعلى قتادة لا نخر لخ كن وهم فة والضبواب كما قال 
الدار قطنى عن قتادة عن الحسن عن سمرة:ء وكذلك قال القيلى» أ. ه.. 
وقال الألبانى فى التعليق على صحيح ابن خزيمة ١78/7‏ عزج ها لحيو بيه 
عن امو مرك أده 


- ١7ه‎ 


ونوم وبول" فأمر له باستدامة لبس الخف» وذكر نزعه عند الجنابة 
حسب» فمن زعم أن نزعه يجب لغسل الجمعة خالف ظاهر الخبر, 
وأوجب مالم يذكر فيه. 

ولنا أيضاً مارواه ابن عباس رضي الله عنهما وعائشة -رحمة اللّه 
عليها- أن الناس كانوا عمال أنفسهم» وكانوا يروحون إلى الجمعة - 
وعليهم الصوف والمسجد ضيق-. وروي: أن عليهم الجلودء فكانوا 
يعرقون» ويتأذى بعضهم بروائح بعض. فقال 22ِّ: «لو اغتسلتم!). أي 
اغتسلتم لتزول الروائح من العرقء. فعلل كله الغسل وبين أنه 

وأيضاً ففي المسألة إجماع الصحابة:؛ وذلك لمارواه مالك عن 
الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر أن عثمان دخل في يوم 
الجمعةء وعمر وليه يخطب. فقال لعثمان: أية ساعة هذه؟. فقال: 
مازدت على أن توضأت بعد أن انقلبت من السوق. فقال له: والوضوء 
أيضاًء وقد علمت أن رسول اللّه َل كان يأمرنا بالغسل(!". فترك 


.)555( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
الجمعة» باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به.‎ 

(۳) أخرجه الإمامم مالك فى الموطاً 0٠1/١‏ كتاب الجمعة» باب العمل في غسل يوم: 
الجمعة. 
وأخرجه من طريق مالك البخاري فى صحيحة :4١/"‏ كتاب الجمعة» باب فضل 
الغسل يوم الجمعة. 
وليس في رواية مالك والبخاري تسمية الرجل الداخل. ج 


- oY -— 


عثمان الغسلء ولو كان واجباً ما تركه. ثم إن عمر أقره على ذلك 
بحضرة الصحابة لم ينكر أحد ذلك فلو كان واجباً ما أقره على ذلك” 

وقول عمر: والوضوء أيضاً. يعني أنك تأخرت إلى هذا الوقت ولم 
تفتسل. وقوله: إن رسول الله يَِةِ كان يأمرنا بالغسل. إنما هو على 
طريق الاستحياب؛ بدليل ماقال يلاه : « من توضاً فيها ودنعمت: ومن 
اغتسل فالغسل أفضل!'". وبهذا الإجماع. 

وماروي أنه قال:« غسل الجمعة ولحي" محمول على وجوب 
يكون غير واجب. أصله الفسل للحج؛ لأن الغسل الواجب هو ماتقدم 

5 002 

ولنا أن نقول: إن هذا الغسل مأمور به لأجل الجمعة أولصلاة 
من الحج: فلما لم يكن الفسل لجميع ذلك فرضاً لما ذكرناه فكذلك 
للجمعة. 


= وقد جات تسميته في صحيح مسلم۲/٠۸٥»‏ كتاب الجمعة» من حديث أبي هرير كيه 
قال : بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة: إذا دخل عثمان بن عفان 
فذكره. 
قال ابن عبد البر في التمهيد١٠١/"7“:‏ « ففى هذا الحديث أن الرجل عثمان بن عفان, 
ولا أعلم خلافاً بين أهل العلم بالحديث والسير في ذلك» أ ه. . 


69 سيق تخريج هذا الحديث ص (لا١١).‏ 
-١9688-‏ 


فإن قيل: فقد روي أنه ي قال: « غسل الجمعة»!". وروي أنه 
قال:« غسل الجمعة واجب كفسل الجنابة»!') وهذا آكد مايكون في 
كونة فوسا: 

والأخبار التي رويتموها فهي عن نس وسمرة!* (). 

وأما يزيد الرقاشي عن أنس فضعيف الحديث”". وقد يرويه 
بعضهم عن الحسن عن سمرة: وليس بالوجه الواضح. 

ومارويتموه عن عثمان مع عمر - رحمه الله عليهما - فإنه لم 
يأمره بالخروج والغسل؛ لأن الوقت كان قد ضاق فيما ذكرتموه. 

قيل: أما الخبر الذي قال فيه: «غسل الجمعة فريضة» فالفرض: 
هو التقدير في الموضع"). كقوله -تعالى-: © سورة أنزلتاها 
وفرضناها 4ء ومثله يقال : فرض القاضي النفقة. أي قدرهاء ولم 
يرد الفرض الذي هو في الشريعة من تركه فقد عصى؛ بدليل ماروي 


)١(‏ هكذا في المخطوطةء وسياق الكلام يشعر أن هناك سقطاًء ولعل إكمال هكذا:« غسل 
الجمعة فريضة» بدليل ماجاء في الجواب على الاعتراض» واللّه أعلم. 

(؟) لم أقف عليه بهذا اللفظ - بعد طول البحث عنه . وقد تقدم تخريجه بلفظ: غسل 
الجمعةة واجب» ص .)١1١17(‏ واللّه أعلم. 

(؟) سبق تخريج حديث انس رضي الله عنهما ص (١٠؟1).‏ 

(#) نهاية الورقه ٠۲١‏ ب. 

سبق تخريج حديث سمرة وة ص (١0؟1).‏ 

سورة النور آية .)١(‏ 
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عنه أنه قال: « غسل الجمعة سنة/!'). وبدليل الأخبار التى ذكرناها . 


الثقات قد رووا عنها" . 


وأما حديث سمرة: أنه روى بعضهم عن الحسن عن سمرة فلا 
يضر مثل هذا في الحديث إذا أرسل أو أسند. 

وأما حديث عثمان مع عمر -رضي الله عنهما- فإن كان لم يأمره 
بالخروج والغفسل لضيق في الوقت فذلك أقوى دليل على أنه ليس 
بفرض؛ إذ لو كان فرضاً لكان أولى من استماع الخطبةءولايسقط 
فرض في الجمعة لضيق الوقتء ولم يكن دخل في الصلاة بعد فيقال: 
تفوته الصلاة. مع أنه لو كان شرطاً في صحة الجمعة لم يجز أن 
يدخل فيها بغير شرطهاء والغسل كالخطبة التي يختص بأدائها الإمام 
وحده؛ لأن الغسل على مايزعمون مفترض على كل إنسان في نفسهء 
فلما لم يخرج عثمان: وقد ترك الغسل عامداً؛ ولم يأمره عمر كته 
بالخروج والغسلء ولم ينكر أحد من الصحابة؛ دل ذلك على سقوط 
فرضه. وعلم أن نكير عمر على عثمان ‏ رضي اللّه عنهما. بالخروجا" 
إنما هو لتركه سنة مؤكدة, ولكن السنن إذا ضاق الوقت وحصل 
استماع الخطبة الذي هو واجب . خاصة مع استماع الحاضر خطبة 
الإمام صارت السنن مما قد فات وقتهاء فيتشاغل عنها بالأهم. 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ -يعد طول البحث عنه-. 
(؟) كالحسن البصري والأعمش وغيرهماء وقد تقدم ذكر ذلك في ترجمته ص .)٠١٠١(‏ 


(؟) هكذا في المخطوطة؛ ولعل صوابها: « مع عدم الخروج»» واللّه أعلم. 
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وقوله ##كّله: « غسل الجمعة واجب كفسل الجنابة'ء فإنه كه 
وباللّه التوفيق. 


.  هنع لم أقف عليه بهذا اللفظ  بعد طول البحث‎ )١( 


oV - 


فصل 

وينبغي أن يكون غسل الجمعة متصلاً بالرواح» وهذا هو المستحب 
والمسنون!'! . وبه قال أبو حنيفة!" . والشافعيا". 

وقال قوم: إنه إن اغتسل قبل الفجر أجزأء!"). 

قالوا: إنه لا خلاف أنه لو اغتسل للعيد قبل الفجر أجزأه واعتد 
به. فكذلك الجمعة؛ لأنه غسل ليوم عيد. 

والدليل لقولنا: مارواه ابن عمر أن النبي كيه قال : « من جاء إلى 
الجمعة فليغتسل»!". وفي خبر: « من راح إلى الجمعة'» « ومن أتى 
إلى الجمعة»!". فقرن الغسل بالمجيء والرواح» والمجيء والرواح قرنا 
بالغسل أيضاً. 


,187ر/١ىقتنملا‎ ,543/١ الكافي‎ ۲٠١ ينظر: المدونة الكبرى ۰۱۳۱/۱ التفریع۲۰۹/۱»‎ )١( 
التاج والإكليل؟/174.‎ ,۷ 


(؟) ينظر: المبسوط ٩٠۰.۸۷١‏ بدائع الصنائع 700/١‏ فتح القدير ,71777/١‏ البحر 
الرائق 2717/١‏ 1۸ء حاشية ابن عابدين ١//رة"١.‏ 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير 574/١‏ التنبيه ص »)٤٤(‏ حلية العلماء"/585: روضة 
الطالبين؟/"4»مغنى المحتاج١/١938؟.‏ لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد -رحمه الله 
في هذه المسالة. وقد قال الإمام أحمد: الأفضل أن يكون الغسل عند مضيه إليها. 
ينظر: الكافي١/551.‏ المحرر١/‏ ١٤٤٠ء‏ الفروع”/؛ .٠١‏ المبدع ”رع ,٠١‏ الإنصاف .١1797/9‏ 

)٤(‏ وهذا القول محكي عن الأوزاعي ‏ رحمه الله -. ينظر: الحاوي الكبير١/574.‏ حلية 
العلماء؟/87"؛ المغنى؟/11؟. 

(1) سبق تخريج هذا الحديث ص (0١5؟1١).‏ 
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وكذلك في حديث حفصة أنه كا قال: « على كل مسلم أن يروح 
إلى الجمعةء فمن راح إلى الجمعة فليغتسل» . فجعل وقته وقت 
الرواح والرواح خلاف التغليس والبكور. 

وأيضا فقد روى أبو سعيد الخدري أن النبي ك قال: « الغسل 
واجب على كل محتلم يوم الجمعة)'ء ففيه دلالة على أنه لا يجزيء 
قبل الفجر؛ لأنه قال: « يوم الجمعة». وقبل الفجر ليس من يوم 
اة 

فإن قيل: ففي هذا دلالة عليكم؛ لأنه جعل جميع النهار وقتاً له. 

قيل: كل النهار ليس وقتاً للجمعة؛ لأن غسل الجمعة هو قبلهاء 
فعلم أنه أراد قبل الزوال لاقبل الفجر. 

فإن قيل: قد علمنا أنه ج لم يرد الفسل بعد الرواح والمجيء 
وإنما معناه: من أراد المجيء والرواح فليغتسلء وهذا قبل الفجر وبعده 
يريد الرواح فيغتسل. ٠‏ 

قيل: فينبغي إذا عزم وأراد المجيء إلى الجمعة يوم الخميس 
أوليلة الجمعة أن يغتسلء وهذا مثل قوله -تعالى- : 8 إذا قمتم إلى 
الصّلاة فاغسلوا وجوهكم 74". أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا 
عند القيام . كذلك هذا يفتسل عند الرواح» ولولا أن دلالة قامت في 
جواز تقديم الوضوء لما زلنا عن الظاهر وهو وجوب الوضوء عند 
القيام إلى الصلاة. 


0 شوق ر هذا ات عن د 
(؟) سورة المائدةء آية (1). 
- ۳ 


وأيضا فإنه غسل للجمعة قبل يومها فوجب ألا يعتد به. كما لو 
اغتسل يوم الخميس. 

وقال الشافعي: إنه[إن] غسل في يوم الجمعة لها قبل فعلها 
فوجب أن يعتد به أصله إذا اغتسل قبل الرواءا". 

قيل: هو معتد بهء وإنما الاستحباب ماقلناه. ثم لو قلنا: إنه لا 
يعتدد به من السنة إذا تأخر مضيه إلى الجمعة؛ لأننا قد عرفا المعنى 
الذي من أجله أمروا بالغسل فينبغي أن يكون متصلاً بالرواح؛ ليكون 
رواحه متصلاً بالنظافة وقطع الروائح من العرق وغيره؛ لأنه بعدرواحه 
ينتظر الصلاةء ولعله يعرق. وتفوح له رائحة فكل ماكان غسله! *) 
متصلا برواحه كان أقطع لما يحدث منه بعد الرواح. 

يقوي هذا: أنه لا يجزئه الفسل قبل الفجر؛ لبعده عن المعنى 
الراعي 

يقوي هذا: ماروي أن الناس كانوا عمال أنفسهم» فكانوا يروحون 
بهیئتهم» فتفوح روائحهم. قيل: « لو اغتسلتم" . 

ويجوزأن نقول: قد اتفقنا أنه لو اغتسل لها قبل الفجر لم يجز؛ 
بعلة أنه غسل سين لأجل الاجتماع للجمعة؛ ولقطع الروائح عنهم» فلما" 
لم يتصل ذلك بالرواح لم يجزئه من غسل الجمعةء كذلك هذا ؛ لأنه 
غير متصل بالرواح. 


)١(‏ هكذا في المخطوطةء ولعل مابين المعقوفين زائد» واللّه أعلم. 
(۲) ينظر: الحاوي الكبير١/74؟,‏ حلية العلماء١/745.‏ 

) 

) 


#) نهاية الورقة ٠١١‏ أ. 


") سبق تخريج هذا الحديث ص .)١1705(‏ 
- ۳1~ 


ونقول أيضا: لو جاز تقدمة الفسل ويكون هو المسنون إذا لم 
يتعقبه المجيء إلى الجمعة وإن كان مشترطاً بالمجيء ليجوز تقدمة 
الغسل قبل يوم الجمعة وإن كان مشترطاً في الجمعة؛ فلما لم يجز 
ذلك؛ لأنه خلاف الشرط المأمور به كذلك في مسألتناء وباللّه التوفيق. 


)1( هكذا رسمت في المخطوطة:« لیحوز»» ولعل صوابها:«لجوز» أو« لجاز»., واللّه أعلم. 
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ومن كتاب الحيض 
[VY ]‏ مسألة 
أقل الحيض عند مالك رحمه الله - فيما تترك له الصلاة 
والصيام هو أقل ما يوجد في النساءء وذلك لمعة أو دفعة من د . 

وقال أبو حنيفة: أقله ثلاثة أيام بلياليه". 
وبمثل هذا قال محمد بن مسلمة في العدد". 
وحكي عن مالك مثله في العدد والاستبراء لا في ترك الصلاء“. 
وقال الشافعي : أقله يوم وليلة"). 


والدليل لقولنا: قوله -تعالى- : « ويسألونك عن المحيض قل هو 


)1( ينظر: المدونة الكبرى١/٥٠.‏ التفريع١ك/ره 25٠07.50‏ الإشراف ٤١‏ »الكافى١/ره/١,‏ 
بداية المجتهد١/”7.‏ 


الاختيار١‏ /1”” تبيين الحقائق١‏ //رهه. 

(۳) ينظر: المنتقی١/۲۳٠.‏ الذخيرة١/؟77.‏ مواهب الجليل٤/١٤٠.‏ 

)٤(‏ لم أقف على من حكى ذلك عن مالك. 

(5) ينظرر: الأم١/ره8,‏ الحاوى الكبير »575/١‏ المهذب١/8؟؛:‏ حلية العلماء١/١۲۸.‏ روضة 
الطالبين١/75١.‏ 
لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد ‏ رحمه الله فى هذه المسالة. 
الأولى: أن أقل الحيض يوم وليلةء - وهذه الرواية هى المذهب عند الحنابلة-. 
ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله١//177.‏ كتاب الروايتين 
والوجهين١/”١٠. ٤‏ ١٠ء‏ الهداية١/9",‏ المغنى ۳۸۸/١‏ ۳۸۹ الإنصاف١/8/ه7.‏ 
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أذى فاعتزلوا التساء في المحيض 4 فسماه أذى وأمر بالاعتزال فيه ولم 
يفرق بين قليله وكثيره. فكل دم خارج ممن يجوز أن تحيض في زمان 
يصلح فيه فهو دم حيض إلا أن يقوم دليل. 

فإن قيل المحيض ليس هو الحيض. وإنما هومكان الحيض الذي 
هو الرحم» فإذا ثبت أنه محيض صح ماقلتم» ولا نسلم أنه يسمى 
محيضاً بخروج دفعة من دم. 


كناية عن دم مخصوص. فمن زعم أنه كناية عن دم كثير دون دم قليل 
فعليه الدلالة. ٠‏ 


ثخين له رائحة"ء فعلمنا أن المحيض كناية عن الدم الذي هذه صفتهء 


)١(‏ سورة البقرةء آية (55؟). 

(۲) لم أجده بهذا اللفظ. 
قال ابن الملقن: « وأما ماذكره الرافعى فيه بعد: « أسود يعرفء وأن له رائحة» فغريب. 
ثم قال بعد ذلك:« الوارد في صفة الحيض أنه« أسسود محتدم بحراني ذو دفعات» 
ضعيفء لا يعرف» كما قال ابن الصلاح»١.‏ ه. 
يفظن خا اله للقيو 17 
وقد أخرج الدارقطني في سننه ۰۲۱۸/١‏ كتاب الحيضء والبيهقي في السنن الكبرى 
١‏ كتاب الحيضء ياب المستحاضة إذا كانت مميزة. كلاهما عن عبد الملك: قال: 
سمعت العلاء قال : سمعت مكحولاً يحدث عن أبى أمامة قال: قال رسول الله كياة:« دم 
الحيض لا يكون إلا ماسو علا تازه حمر هذا لفظ الدار قطنى. 
ولفظ البيهقي: « دم الحيض أسود خاثر تعلوه حمرة». ١‏ 
وقال الدار قطني عقبه:« وعبد الملك هذا رجل مجهولء والعلاء هو ابن كثير » وهو 
مريت اليف ومكدول لم مین من ان اما شين اا 

ات 


قليلاً كان أو كثيراً إلا أن تقوم دلالة. 

وأيضاً فإذا كان اسم المحيض كناية عن الرحم فهو يستحق الاسم 
في حال خروج الحيض وقي خلاله. فالظاهر يقتضي أن نعتزل هذا 
المكان على كل حال؛ في حال الدم وفي خلاله. كان الدم قليلا أوكثيراً 
إلا أن تقوم دلالة. 

وعلى أنهم لا يخالفوننا في اعتزالها في هذا الدم القليلء ولكنهم 
يراعون أي وقت ينقطع . 

فإن انقطع دون المدة التي جعلوها حداً لأكثر الحيض كان حيضاً. 

ن زاد كان حيضاً واستحاضة:؛ ويكون الحيض منه هو المحدود 
في أقل الحيض - عندهم - على اختلاف بينهم فيه. 

وإن انقطع دون يوم وليلة - عند الشافعي .. أو ثلاثة أيام - عند 
أبي حنيفة فهو غير حيضا). 

ولنا أن نستدل في ابتداء المسألة بقول النبي علي « دم الحيض 
أسود ثخين له رائحة'". وهذا إنما ذكره كه ؛ ليعلمنا أن الحكم 
يتعلق بوجود الدم الذي صفته. ولم يفرق بين قليله وكثيره؛ إذا لوكانت 
المدة صفة فيه لم يحذفها منهء كما لم يحذف علامات الدم» فهو عام 
إلا أن يقوم دليل. 


وانضا فنا رواه غروة غن غافشة ..وكت الله هنها ‏ أن فاظمة يتت 


:507/١ريبكلا الحاوي‎ ٤٠٤١/١ بدائع الصنائعم‎ ٠٠١ ينظر: المبسوط5/؟15,‎ )١( 
.؟9,؟2/١بذهملا‎ 
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أبي حبيش قالت: يارسول الله إني أستحاض فلا أطهر. فقال: « إذا 
أقيلت الحيضة فدعي الصلاةء وإذا أدبرت أوذهب قدرها فاغسلي 
عنك الدم وصلي»'ء وإقبالها إنما تعرفه بأمارته ولونهء فلولا أن الجزء 
الأول الذي تعرفه من الحيض» ومحكوم له بحكمه لم يأمرها بترك 
الصلاة في إقبالهاء ولكان يقول لها: إذا عرفت الدم وأقبل فلا تتركي 
الصلاة حتى يمضي يوم وليلة أوثلاثة أيام . 


وأيضاً فإنه لما كان دم النفاس تتعلق الأحكام بوجوده من ترك 


الصلاة والصوم والامتناع من الوطء. ولم يكن لأقله حد غير وجوده 
وجب أن يكون دم الحيض مثله؛ لمشاركته إياه في علته. 


لها: 


(0) 


(0 


فإن قيل: فقد روي في حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنه َو قال 
» اتركي الصلاة يوم حيضتك ويوم تيكف : فوجب أن يكون 


رواة التشارع فن یک۳۹۹7 كدان ال وقوه باب عسل ال ولم فى 
م كان الحيكن: نا لعا هة وعسلها وخبلاتيا: ولف عن عاك + 
رضى الله عنها ‏ قالت: جاعت فاطمة بنت أبى حبيش إلى النبى كو فقالت: يارسول 
الله إني امرأة أستحاض فلا أطهرء أفأد ع الصلاة؟ فقال ل اللّه: « لا إنما ذلك 
عرق واس بالك فا5ا فل اليه قيعي الفيلاة وزد ا أذيرت فاغسلي عنك 
الدم وصلي». ١‏ 
ورواه البخاري في صحيحه١/4417:‏ كتاب الحيض» باب الاستحاضة. وفيه: « فإذا 
ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي». 
خر ةا اللفظ خن ف افر انواين اة ف ةا كشاتب 
الطهارة وسننهاء باب ماجاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر 
بها الدم. 
وقد صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه۰۲۰۱۰۱/۱٠.‏ 
وأصل حديث فاطمة ‏ رضي الله عنها في الصحيحينءوقد سبق تخريجه في الهامش 
السابق. 1 ١‏ 1 

ا 5 


اليوم مكدر كي 

قيل: هذا دليل لنا؛ وذلك أنه أراد وقت حيضتك. أي في يوم الذي 
تحيضين فيه. كما تقول: كلم زيداً يوم يقدم فلان: فإنما معناه في 
اليوم» أي: وقت قدومه منهء ولم يقل: دعي الصلاة بعد يوم حيضتك 
وبعد ليلته. فصار هذا حجة لنا. 

وأيضاً فإن أصل دم الحيض والنفاس المرجوع فيه إلى الوجود في 
النساء؛ لأنه يختلف فيهن بحسب طباعهن. وبحسب* أسنانهن, 
وبحسب اختلاف الأزمنه عليهن» وباختلاف الحرارة فيهن؛ لأنه يقل 
ويكشر وينتقل. فجعل ذلك معتبراً بوجوده منهن وفیهن» وقد يوجد من 
تحيض دفعةء كما يوجد من تحيض أكثر من ذلك» ووجد من تحيض 
أكثر من صاحبتهاء فينبغي أن يحكم في ذلك بقدر ماقد وجد ويوجد. 

وأيضا فإن النبي ية سمى دم الاستحاضة لما خرج عن عادة 
النساء دم عرق وفساد'ء وهوالزائد على خمسة عشر يوماًء أو عشرة 
أيام. فوجب أن يكون ما دونه دم حيض قليلاً كان أو كثيرا . 

والدليل على صحة قولنا أيضا: أننا لا نعلم خلافاً أن المرأة 
المبتدأة بالدم تترك الصلاة لرؤيتهء فلولا أن ذلك دم حيض لم يجز 


(#) نهاية الورقة ٠١١‏ ب . 
)١(‏ تسمية دم الاستحاضة دم عرق قد جاء فى حديث فاطمة بنت أبى حبيش -رضى الله 
عنها- » وقد سبق تخريجه ص .)١17171(‏ 
أما تسمية دم الاستحاضة دم فساد فلم أعثر عليه -بعد طول البحث عنه » واللّه أعلم. 


(؟) وقد نقل الإجماع على ذلك أيضاً ابن عبد البر فى الاستذكار"///4. ِ 
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لها ترك الصلاة التي عليها بيقين بدم مشكوك فيهء فثبت بهذا أن 
رؤية الدم بالمبتدأة دم حيض إلا أن يتبين أنه ليس بحيض يدليل 
يقارنه. وهو أن يزيد على خمسة عشر يوماً. 

فإن قيل: فقد روي أن النبي يله قال لفاطمة بنت أبي حبيش: 
«دعي الصلاة أيام أقرائك»'. وأقل مما يقع عليه اسم أيام ثلاثة. 


قيل: هذا إنما هو خطاب لا مرأة بعينهاء وفتوى لهاء ولا يجب إذا 
كانت امرأة على صفتها! أن يكون حالها كحالهاء وخلافنا في امرأة 
ليست لها أيام؛ وهي مبتدأة: أو تكون لها أيام فيما مضى ثم تتغيرء 
وقد علمنا اختلاف أحوال النساءء واختلاف أحوال الدم عليهن من 
زيادة ونقصان. وانتقال من زمان إلى زمان. 


وعلى أن هذا أمر منه ألا تزيد على الأيام التي كانت تعتادهاء ولم 


= لكن روي عن محمد بن الحسن أنه قال: إن المبتدأة لا تترك الصلاة حتى يستمر بها 
الدم ثلاثة . 
وقال أبى العباس بن سريج من الشافعية: إن المبتدأة لا تترك الصلاة حتى يستمر بها 
الدم يوماً وليلة. 
فدعوى الاتفاق والإجماع فيها نظرء وإن كان عامة أهل العلم يرون أن المبتدأة تترك 
الصلاة عندابتداء رؤية الدم» واللّه أعلم. 
ينظر: المبسوط ١/١١٠ء‏ فتح القدير 2١78/1١‏ الاستذكار ٤4/١‏ بداية المجتهد١//ر””,‏ 
الحاوي الكبير ١/ر.:,‏ المهذب ١ك/رة5,‏ الهداية لأبى الخطاب ۲۳/١‏ المغنى 
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ثلاث حيضء وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض. ولفظه:ه 
دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي». 
)۲( هكذا رسمت في المخطوطة: «على صفتها»» ولعل صوابها: «على غير صفتها». 
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مايسمى أياماً لاتترك له الصلاة فأنتم لا تقولون بدليل الخطاب'ء 
ولو قلتم به لم يمتنع أن يلحق المسكوت عنه بالمنطوق به بدلالة. وقد 
ذكرنا أدلة. 
ونقول أيضا: لما كان دم الحيض دماً تز جيه الرحم يمنع الصوم 
ونقول أيضا: إن الحيض مما يسقط الصوم والصلاة إذا دام ثلاتة 
أو نقول: الحيض يتغير به حكم الطهر كالنفاس» فيجب أن يستوي 
حكم فليلهما؛ لا شتراكهما في العلة. 
وهذه القياسات بعينها تلزم أصحاب الشافعي أيضاً في اليوم 
والليلة. ` 


فإن قيل: فقدروي عن عثمان بن أبي العاص'ء وأنس في الحيض 
أنهما قالا: أقله ثلاثة أيام؛ وأكثره عشرة ومابعد ذلك فهو 
استخاضرة". 


.)٤۰۹۰٤۰0۸( ينظر ماتقدم ص‎ )١( 

(۲) هو أبو عبد الله عثمان بن أبي العاص بن بشر الثقفي. قدم مع وفد ثقيف على النبي 
ية فأسلم» واستعمله النبي اة على الطائف. وقره أبويكر ثم عمر -رضي الله عنهما- 
» ثم استعمله عمر وتفتة على عمان والبحرين سنة(١٠)‏ ه. وقيل غير ذلك. ينظر: أسد 
الغابة؟/رؤلاه ‏ ١۸ء‏ الإصابة1/4١57؟.‏ 

)( أثر عثمان بن أبي العاص موه أخرجه الدار قطني في سننه١‏ / ,3٠ ٠‏ كتاب الحيض» 
ومن طريق هشام بن حسان عن الحسن أن عثمان بن أبي العاص فة نيه قال: = 


- 1۳0۹ - 


قيل: الراوي لحديث أنس هو: الجلد بن أيوب!'!. وهو مجهول لا 


يعرف فإن صح ذلك فيحتمل أن يكون في امرأة بعينها. كان أقل 


الحائض إذا جاوزت عشرة أيام فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل وتصلي. 

وهشام بن حسان ثقةء لكن فى روايته عن الحسن مقال؛لأنه كان يرسل عنه. 

ينظر: تهذيب الكمال. ١197 - ١41١/5‏ تقريب التهذيب ص .)٥۷۲(‏ 

أما أثر أنس كلت فقد أخرجه بنحوه عبد الرزاق فى مصنفه ه/ر87". كتاب الطلاق. 
ماقالوا فى الحيض والدازمى فى سنتة175:11/1/1. كثان الضلاة والطهارة: ناب 
اجا في أكثر العيض: وا بن عدي فى الكامل هي عا ءال رخال ۹ة والذار قطي 
في سننه ١/رة‏ .؟,. ۱ كتاب الحيقن: IE‏ فى السنن الكبرى١/؟؟؟اق‏ كتاب 
الحيضء باب أكثر الحيض. عن الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس ص به. 
ووقع عند ابن أبى شيبة والدار مى: « خالد بن أيوب» بدل « الجلد بن أيوب». 

ومن المحتمل أن « خالد» تصحيف, والصواب: جلد». يؤيد هذا: أن البيهقي قال في 
السنن الكبرى بعد روايته لهذا الحديث: « فهذا حديث يعرف بالجلد بن أيوب» أ. ه. 
ثم وجدت الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني في تعليقه على كتاب الجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم ۲۲٠/٣‏ يشير إلى هذا الاحتمال. 

وسواء كان هذا تصحيفاً أو لم يكن فإن الجلد بن أيوب وخالد بن أيوب ضعيفان لا 
تقوم بهما حجة. 

أما الجلد بن أيوب البصري فقد ضعفه الشافعي وابن راهويه وأحمدين حنبل ويحيى 
ابن معين. وقال عنه الدار قطني: متروك. وقال عنه ابن أبي حاتم: شيخ أعرابي ضعيف 
الحديث؛ يكتب حديثه ولا يحتج به. 

ينظر: الجرح والتعديل؟/54/4: .٥٤۹‏ الكمال فى ضعفاء الرجال ٥۹۹.۲٥۹۸‏ ميزان 
الاعتدالار. 25147. ٠‏ 

وأما خالد بن أيويب البصري فقد قال عنه ابن معين: خالد بن أيوب لا شيء يعني 
ليس بثقة. وقال ابن أبي حاتم: هو مجهول منكر الحديث. 

ينظر: الجرح والتعديل7/١”5,:‏ ميزان الاعتدال 1۲۸/۱. 


هو الجلد بن أيوب البصري. روى عن معاوية بن قرة وعمرو بن شعيب. تكلم فيه علماء 
الجرح والتعديلء وقد تقدم ذكر ماقيل فيه في تخريج أثر أنس وة السابق. 
بنظر: ميزان الاعتدال١/ر. .85١557‏ 
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حيضها ثلاثة أيام وأكثره عشرة؛ حتى يتفق مع ماقدمناه من الدلائل. 


ل SES‏ : فإنه قد د اة 


١ 
وليلة!".‎ 


قيل: يجوز أن يصرف هذا أيضاً في امرأة بعينها بدلالة» ويجوز 


أن يكون هذا فى العدة. 


على أنه قد روي عنه أنه حضر رجلاً خاصم امرأة له طلقها منذ 


شهر عند شريد!", فقالت: انقضت عدتي . فقال علي ره لشريح: 
فل. فقال شريح: إن انقضت عدتها بما يعرفه النساء فقد بانت منه. 


(۱) 


لم أجده بهذا اللفظ. 

قال ابن حجر في التلخيص الحبير١/175:«‏ حديث علي: أقل الحيض يوم وليلة. كأنه 
يشير إلى ماذكره البخاري تعليقاً عن علي وشريح إنهما جوزا ثلاث حيض في 
شهر....» حديث علي: مازاد على خمسة عشر فهو استحاضة. هذا اللفظ لم أجده عن 
علي لكنه يخرج من قصة علي وشريح» |. ه. 

وقعدة علي 5 کو يولي وشريح قصة مشهورء وسيذكرها المؤلف بعد عدة أسطر. 

لكن جعل مازاد على خمسة عشر استحاضة غير ظاهر من القصةء واللّه أعلم 


هو أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي الكوفي ويقال: شريح بن 
شرحبيلء ويقال: ابن شراحيل. أسلم في حياة النبي مَل ولم يلقه. حدث عن عمر وعلي 
وابن مسعود رضي الله عنهم وغيرهم. وحدث عنه: النخعي والشعبي وأنس بن سيرين 
وعطاء بن السائب وغيرهم. انتقل من اليمن من الصديق رة وولاه عمر يفيه قضاء 
الكوفه. فأقام على قضائها نحواً من ستين سنه. توفي رحمه اللّه - سنة (۷۸) ه 
وكان له مائة وعشر سنواتء وقيل: غير ذلك. 

ينظر: تهذيب الکمال۲ ٤۳۹/۱‏ ۔ 450: سير أعلام النبلاء 6/ر١ .٠١5- ٠١‏ 
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فقال علي: قالون. أي قد صدقت'ء فدل هذا على أن ماقل قد يكون 


فإن قيل: فأنتم لا تجعلون دفعة من دم تعتد بها في العدة. 

قيل: القياس هذا. 

ومن أصحاينا من فال: لافرق بين العدة وغيرها إذا كان الطهر 
بين الحيضتين تاماًء وإنما يستحسن الاستظهار” في العدة احتياطاً 
للفرج والنسب حتى يخرج من الخلاف. وهذا سمعته من الشيخ أبي 
بكر رحمه الله -. 


)١(‏ أخرج هذه القصة الدارمى فى سننه١/77١,‏ كتاب الصلاة والطهارة» باب فى أقل 
حضت في شهر ثلاث حيض. فقال علي لشريح اقض بينهما. قال: يا أمير المؤمنين, 
وأنت ههنا !! قال اقض بينهما. قال: يا أمير المؤمنينء وأنت ههنا!! قال اقض بينهما. 
قال: إن اعت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته تزعم أنها حاضت ثلاث 
حيضء تطهر عند كل قرء» وتصلي جازلهاء وإلا فلا. فقال علي: قالون. وقالون بلسان 
وأخرجها البخاري في صحيحه تعليقاً بصيغة التمريض١/ره.507.5,‏ كتاب الحيض» 
باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض. 
قال ابن حجر في فتح الباري١/را :5١‏ «وصله الدارمي» ورجاله ثقات. وإنما لم يجزم به 
للتردد في سماع الشعبي من عليء ولم يقل: إنه سمعه من شريح فيكون موصلا» ١.ه.‏ 
وينظر : تغليق التعليق .٠۷۹/۲‏ 

(؟) المراد بالا ستظهار ههنا: الاحتياط والاستيثاق. وسياتى مزيد توضيح لهذا 
المعنى ص .)٠٤٤١(‏ 
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فإن قيل: فقد روي عن النبي كد أنه قال: « أقل الحيض..١')‏ 

في غالب الوجود. والعرف الدائم في الغالب. فأما دونه فمحكوم 
له بحكمه؛ لآنه قدوجد., كما أنه ليس في الغالب من تحيض خمسة 
عشر يوماً. ولها الحكم هو من دون ذلك» ونحمله على ماذكرناه 
بالدلائل التي تقدمت أيضاً. 


العرف العام والخاص» واحتمل أن يكون أراد دا موختوداً ما 
بالعرف الخاص أو العام. فلما اتفقوا [ على ذلك دل 1" على أن ما 
موجوداًء علم أنه أراد بذلك الوجودالمعتاد لا الوجود النادر الشاذ. 


قيل: هذا يلزمك في اليوم والليلة ويلزم من يقول بالشلاث؛ لأنه 


)١(‏ هكذا في المخطوطةء وفيه سقوط ظاهرء ولعل العبارة هكذا:« فإن قيل: فقد روي عن. 
النبي يي أنه قال: « أقل الحيض ثلاث أيام». قيل: المراد أقل الحيض في غالب الوجود 
والعرف الدائم فى الغالب.... إلخ. 
وحديث : س« أقل الحيض ثلاثة أيام» رواه الدار قطني في سننه ۲۱۹۰۲۱۸/۱ کتاب 
الحيضء من حديث أبي أمامة وواثلة بن الأسقع ‏ رضي الله عنهما ‏ . وقد ذكر 

(۲) سورة البقرة, آية (۲۲۸). 

(؟) هكذا في المخطوطةء ولعل مابين المعقوفتين زائدء واللّه أعلم. 

,180/١ربلا الكافي لابن عبد‎ ٠١/١ الهداية للمرغيناني‎ » 5 .,/١ ينظر: بدائع الصنائع‎ )٤( 
الحاوي الكبير١/؛؟5, المجموع ۳۹۳۰۳۹۲/۲ المغنى‎ ٠۲٤١/١ المنتقى للباجي‎ 1 
.”ه//١ الإنصاف‎ 589 ۱ 
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ليس هذاهو المعتادء بل هو نادرء والمعتاد في غالب أحوال النساء السبع 
والثماني إلى العشرء. ومانقص عنه أو زاد إلى الخمسة عشر فهو 
نادرأ" فثيت أنه -تعالى- أراد الموجود المعتاد على حسب اختلافه 
فإن قيل: فإن قوله -تعالى- ط ويسألونك عن المحيض قل هو 

أذى 4ء فإنما جعل الحيض اذى ولم يجعل الأذى حيضاًء فبينوا أولاً 
أن هذا حيض حتى نسلم لكم ماتقولون. 

قيل: قوله - تعالى-: طفل هو اذى . أي ما تتأذون به كناية عرفنا 
صفته» ولم يفرق فيما يتأذى به بين فليله وكثيره. 

وعلى أنه قد بينه النبي عل بقوله: « دم الحيض أسود ثخين له 
رائحةء فكأن الله -تعالى- قال: قل هو أذى إذا كانت صفته ماقال 

فإن قيل: فإن قياسكم دم الحيض على دم النفاس لا يستقيم؛ لأن 
العلة في دم القفاض شوحو اسرد على خاي و 

وأيضا فإن أقله قد وجد. 

قيل: علتكم هذه لاتتعدى؛ ولا تصح على أصل أبي حنيفة: وعلى 
أصحاب الشافعي تصحا". ولكن علتنا المتعدية أولى منها. 


(#) نهاية الورقة ؟؟١‏ أً. 
)١(‏ سورة البقرةء آية (؟075؟). 
؟) سبق تخريج هذا الحديث ص .)٠۳١٤(‏ 


) 
(؟) ينظر ماتقدم ص (۸۳۳). 
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ثم إذا جاز أن يكون أقل النفاس دفعة من دم كان في الحيض 
أجوز؛ لأن دم النفاس يجتمع في الرحم على الحمل ويكثرء فكان ينبغي 
أن لا يتعدى بقليله بل يزاد في أقله كما زيد في أكثرهء وأن ينقص من 
قليل الحيض كما نقص في أكثره عن النفاسء فلما اعتدل بالأقل في 
النفاس كان في الحيض أولى. 

وماذكروه من أن دفعة من دم قد وجد في النفاسء. فمثله قد وجد 
في الحيضء وما حجتنا فيه إلا الوجود . 

فإن قال شافعي: إن الأصول تشهد لقولناء وذلك أن الحيض 
يسقط الصوم والصلاة فوجب أن يكون أقله محيطاً بإسقاط هذه 
الفرائضء وأقل زمان يسقط هذه - عندنا وعندكم - يوم وليلة. 

قيل: هذه دعوى. على أن جنس الحيض يسقط جنس الصلاة 
والصيام» ولما لم يتخصص بصلاة دون صلاة في أكثره لم يتخصص 
بزمان دون زمان في أكثره ولا في أقله. على أن هذا يلزم في أقل 
التفايق: 

فإن قيل.أكثره مقدر فكذلك أقله. 


قيل. دفعة من دم مقدرة فهى كالنفاس سواء وهذا ينقص ما 
قالوه» وباللّه التوفيق. 
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[۷۸] مسألة 


قال مالك -رحمه اللّه-: ويستمتع من الحائض بما فوق إزارهاء 


والركبة إلى الفرج فظاهر قوله أنه محرم'ء وبه قال أبو حنيفة وأبو 
يوسف فيما حكاه الطحاوي عنهمء وهو ظاهر قول الشافعي(") 


وقال محمد 0 الحسن: يجوز فيما دون 0 وبه قال بعض 


أصحاب الشافعيء وحكي أن الشافعي قد أشار إليه“ 


(0) 


(0 


ينظر: المدونة الكبرى ٥۷/١‏ التفريع 5/١‏ 50. الإشراف١/؟ه‏ » الكافى ١/0ه18:‏ بداية 
المجتهد١/را].‏ 


ينظر: مختصر الطحاوى ص (2,)52 الاختيار ۲۸/١‏ تبين الحقائق ١//ا5:‏ البحر 
الرائق١/701./ 7٠١‏ »حاشية ابن عابدین۲۹۲/۱. 


ينظر: الأم ١//ره77.17,‏ الحاوى الكبير١/585‏ المهذب١/۳۸ء»‏ حلية العلماء١/71؟,‏ 
روضة الطالبين١/5؟1.‏ 


ينظر: مختصر الطحاوي ص (۲۲)ء الاختيار ۲۸/١‏ تبيين الحقائق ١//ا5,‏ البحر 
الرائق١//ا4:220١5,‏ حاشية ابن عابدين١/555.‏ 
ينظر: الحاوي الكبير 584/١‏ حلية العلماء١‏ /17, المجموع۲۷۷/۲. 
لم أجد إشارة الشافعى إلى هذا القول. 
لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد ‏ رحمه الله - فى هذه المسالة. 
وقد جاء عن الإمام أحمد في هذه المسالة روايتان: 
الأولى: يجوز الاستمتاع بالحائض بما دون الفرج ‏ وهذه الرواية هي المذهب عند 
الحنابلة . 
الثانية: لايجوز الاستمتاع بالحائض بما بين السرة والركبة. 
ينظر: الهداية ۲٤/١‏ المغنى١/5١5:4١5:‏ الشرح الكبير ٠١۷/١‏ المحرر١/ره77.7,‏ 
الإنصاف١٠/١٠.‏ 
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قالوا: لما روى أيوب عن عكرمة عن بعض زوجات النبي عك أن 
رسول الله َة كان إذا أراد أن يباشر امرأته وهي حائض أمرها أن 
تلقي على فرجها ثوباً'. والثوب على الفرج لا يحول بينه وبين ماعداه. 
فدل على جوازه. 

وأيضا: فقد قال كيه لعائشة -رضي الله عنها -: «ناوليني 
الخمرة من المسجد» » فقالت: إني حائض. فقال: «ليست الحيضة 
في يدك» 7(". فبين أن كل موضع لايكون موضعاً للحيض لم يتعلق به 
حكم الحيضء قالوا: وهذا نص. 

قالوا: ولأنه لما منع من الإيلاج في الموضع المكروه» -وهو الدير - 
لم يمنع مما قاربهء وكذلك الفرج في حال الحيض لما منع منه لم يمنع 
مما فاريه. 

والدليل لقولنا: ماروي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: 
كنت مع النبي كيو في الفراش. فحضت,. فقال: «مالك لعلك قد 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه١//م141,‏ كتاب الطهارة» باب في الرجل يصيب منها مادون 
الجماع» والبيهقي في الستن الكبرى١/4١؟,‏ كتاب الحيض» باب الرجل يصيب من 
الحائض مادون الجماع. 
قال ابن عبد الهادى فى تقتيح التحقيق١/۸۹٥:‏ « انفرد بهذا الحديث أبو داودء 
وإسناده صحيح» أ. هف. 
وقال ابن حجر فى فتح اليارى١/585:‏ « إسناده قوى» أ. ھ. 
عن الأرض أي تستره. 
ينظر: شرح السنة ؟"/177١.ء‏ النهاية فى غريب الحديث والأثر”//1/ا ي8/.. 
وترجيله. 

- ۱۳۷۸ - 


حضت» . فقلت: لعم. فقال: «ائتزري واخ فأمرها أن تأتزر 


لتحول بينه وبين ذلك الموضع. فعلم أن مياشرة ذلك الموضع -أعني 
مادون الإزار - محرم. 

ولنا من الظاهر قوله -تعالى-: فَاعترِلُوا التساء في المحيض 4 
فأمر باعتزالهن جملة في المحيض. ولم يقل: فاعتزلوا موضع الحيض. 

فإن قيل: قوله: «إ المحيض »4 هو موضع الحيضء فكأنه قال: 
فاعتزلوهن في موضع الحيضء وكذا نقول. 

قيل: المحيض كناية عن الحيض. فالمراد زمان الحيض الذي يصح 
أن يكون ظرقفا لما يقع الاعتزال فيهء وهو زمان يطرأ فيه الحيضء وقد 
تقدم» وهو ظرف لنا نحن أيضأ فيه نعتزلهن. والرحم ظرقفاً لناء 
فالمقصود الزمان الذي هو ظرف لنا وللنساء وللحيض جميعاًء ولو أراد 
-تعالى -موضع الدم لقال: فاعتزلوا موضع الدم» وقد أكد ذلك - 
تعالى -بقوله: ظ ولا تقربوهن حتئ يطهرن 04". وهذا يقتضي أن لا 
نقربهن جملةء ولكن لما سئل النبي كج فقال له السائل: ماذا يحل لي 
من امرأتي وهي حائض؟. فقال:«لتشد عليها إزارهاء وشأنك 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ /۸ه. كتاب الطهارة؛ باب مايحل للرجل من امرأته وهي حائض. 
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عائشة ‏ رضي الله عنها - فذكرته. 
ورواه البيهقي في السنن الكبرى١/١١5,‏ كتاب الحيضء باب مباشرة الحائض فيما 
فوق الإزارء وما يحل منها وما يحرم» من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن 
عطاء بن يسار عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ . 
قال ابن حجر في التلخيص الحبير١ :١17/‏ « وإسناده عند البيهقي صحيح» أ.ه 

(۲) سورة البقرة. آية (555). 

() سورة البقرة. آية (۲۲۲). 

1۳۷4 - 


بأعلاها» . فأعلمنا أن مافوق الإزار يجوز أن يقرب. وهو حلالء 
ودلا *) على أن أسغل الإزار حرام؛ لأنه قال له: ماذا يحل لي من 
امرأتي» فلما أحل له الفوقاني دل على أن السفلاني حرام: وبقوله - 
تعالى - ف ولا تقربوهن حت يطهرن 04 . 

وهذا الخبر يصلح أن يكون دليلاً مبتدأ في هذه المسألة إذا رتب 
هذا الكرديب 

ثم مع هذا فنحن نعلم أن النبي يك كان أملك لإربه من.كل أحد 
عن المحارم» فلو كان الممنوع منها هو موضع الدم لم يقل النبي ع 


)١(‏ رواه مالك في الموطا١//51,‏ كتاب الطهارة؛ باب مايحل للرجل من امرأته وهي حائض, 
عن زيد بن أسلم أن رجلاً سال رسول الله يك فقال: مايحل لي من امرأتي وهي 
حائض؟. فقال رسول الله يك « لتشهد عليها إزارها ثم شأتك بأعلاها». 
قال ابن عبد البر فى التمهيده/110: « لا أعلم أحداً روى هذا الحديث مسنداً بهذا 
اللفظ: أن رجلا سال رسول الله كل هكذا. ومعناه صديح ثابت» انف 
وقد روى أبو داود فى سننه١//ره‏ 4 »١‏ كتاب الطهارة» باب في المذيء والبيهقي في الستن 
الكيرى 15١5/١‏ کان الحيض: باب اهر الحاتض فيا قوق الإزار: وَحائْخل نها 
ومايحرم. كلاهما من حديث العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد اللّه بن 
سعد الأنصاري كه أنه سال رسول اللَهيَةٍ مايحل لي من امرأتي وهي حائض؟. 
فقال:دلك مافوق الإزار» . 
والحارث بن العلاء قال عنه ابن حجر فى تقريب التهذيب ص (5755):« صدوق فقيه, 
كور ا و `“ 
قال ابن الملقن في تحفة المحتاج ۲۳۲/۱ عن إسناد أبي داود: إسناد جيد. 
وقال الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح١/1/5:‏ « رواه أبو داود بإسناد 
صحيح» أ. ه. 

(#) نهاية الورقة ۲١١ب‏ . 


(۲) سورة البقرة, آية (۲۲۲). 
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لعائشة -رضي الله عنها -: «شدي عليك إزارك» ؛ لأنه لايخاف ع 
التعرض لكان الدم الممنوع منهء ولكنه امتنع مما قارب الموضع؛ لأنه من 
دواعيه فامتتع منه لذلك. وقد وقع الامتناع في الشريعة من دواعي 
الشيء المحرم لغلظه. من ذلك: الخطبة في العدةء ونكاح المحرم 
وتطيبه؛ لأن ذلك يدعو إلى شهوة الجماع المفسد للحج. 


وأيضاً فقد روي عن علي مه أن رسول اله ا 
مايحرم على الرجل من امرأته وهي حائض؟. فقال: «ماتحت الإزار!"؛ , 
كيذ نض 

فإن قيل: الإزار عبارة عن المشزر. وعبارة عن الجماع والفرج؛ 
بدليل حديث سعد فكشفنا عن مؤتزرهم» فمن أنبت قتلناه. ومن لم 
ينبت جعلناه في الذراريا") 


.  هنع لم أجده  بعد طول البحث‎ )١( 


(؟) أخرجه بنحوه الحميدي في مسنده ۰۳۹٤/۲‏ ح (448).: وعبد الرزاق في مصنفه 
19/1 كعاب اللقطة. تكو لا قظع عل من لم حلم واين أبى شب في ميف 
471 كتان الحياد من شای عن قطه ف دار الغربة واحمد فى ال 5 
واوا فى ميئته 5074 كتان الخ باب قن الفاق فصوي المر:.واين ماك فى 
2 كدان الت يان من ل يحي ليه الس اتر فى سه 6ر28١‏ 
145 کات اسح يان ماحاء فى الول مل او رل عدا خد ع 
صحيح» » والنسائي في سننه ٠٠١/١‏ كتاب الطلاق؛ باب متى يقع طلاق الصبي؟ 
وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ۱۳۷/۷ 158, كتاب السير باب الخروج 
وكيقية الجهاد: والحكم فى المستدرك 1788 كتات الجهاذ:وقال: « صتخنح على شترظ 
شيخ ولع کرجا ۲ وات في الان الكري ,01م كان لشن اب الو 
بالإنبات. ظ 
والحديث صححه الترمذي والحاكم كما تقدم» وأصله في الصحيحين من حديث ‏ = 


- 1۳۸۱ - 
م١‏ اعيون الأدلة ج۲ 


وممايدل: على أن الإزار كناية عن الجماع فول الشاعر: 
قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم دون النساء ولو كانت بأطهار(' 
أراد يشدون مآزرهم» أي يمتنعون من الجماع. 


قيل: قد يقع اسم الإزار على ماذكرتم على طريق المجاز والكناية, 


وإنما يحمل الخبر عليه إذا احتملهء والخبرلا يحتمله؛ لأنه لم يقل 
شدي على فرجك. وإنما قال: «شدي عليك إزارك» . وفال: «سيحرم 
ماتحت الإزار» » والذي تحته الفرج وماقاربهء ولايجوز أن يكون أراد به 
الجماع؛ لأنه لا يكني عنه بقوله: «شدي عليك إزارك» . 


وأيضاً فإن الإيلاج في الفرج في حال الحيض محرم لأجل الأذى, 


قال الله -تعالى - 9 ويسألوتك عن الْمَحِيض قل هو أَذى فاعتزلوا النَسَاء في 
المحيض 4(" , فإذا ثبت المنع من الفرج للأذى وجب أن يكون وا 
مما قاربه؛ لأنه في الغالب يصيبه الأذى؛ إذ دم الحيض يسيل باختياره 
ويستمسك باختياره. 


(0) 


() 


أبي سعيد الخدري نة قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ, فقال له رسول 
الله وَل « إن هؤلاء نزلوا على حكمك» , فقال: فإني أحكم أن تقتل المقاتله؛ وأن تسبى 
الذرية. قال النبى يِل « لقد حكمت فيهم بحكم الملك» . 

ينظر: صحيح البخاري191/1؛ كتاب الجهاد والسيرء باب إذا نزل العدو على حكم 
رل ضفي مقلم 1424:5214 کات الجوانا والسين باب وان قال من اق 
العهة:وخؤا:” انال آهل اتسين على نحكم حا عدل أهل للحكم. 


البيت للأخطلء وهو في ديوانه ص .)١155(‏ غير أن فيه: ولو باتت بأطهار. بدلاً عن: ولو 
كانت بأطهار. 
سورة البقرةء آية (۲۲۲). 

“AY - 


فإن قيل : علة الفرج دائمة؛ لأن الأذى فيه قائم دائم: والذي 
يقاربه يجوز أن يصيبه أذى ويجوز أن لا يصيبه. 

قيل: لافرق بينهما؛ لأن الأذى ليس بدائم في الفرج» وإنما ينصب 
من الرحم إلى الفرج. فتارة يكثر وتارة يقل وتارة يمسك» فإذا خرج 
فالغالب منه ملاقاة ما قاربه. 

فإن قيل: دم الحيض إنما منع ملاقاته في محله وموضعه» فأما 
إذا زايل موضعه لم يمنع من ملاقاته في محله وموضعه. فأما إذا زايل 
موضعه لم يمنع من ملاقاة وجهها؛ لأن الدم ليس في محله. كذلك 
لايمنع من ملاقاة ما قارب الفرج وإن أصابه دم الحيض. 

قيل: وعن هذا جوابان: 

أحدهما: أنه يمنع من ملاقاة دم الحيض إذا كان جارياًء فكذلك 
إذا كان على الوجه منع منه؛ لأن مباشرة النجاسة لا تجوز. 

والجواب الثاني: أن دم الحيض إنما يمنع من ملاقاته إذا سال من 
محله وجرى من موضعه. وعلى ما يقارب الفرج يسيل من موضعه. 
فأما على وجهها!' فلا يسيل من موضعه» فلم يثبت حكم المنع من 
ملاقاته. 

وعلى أن ما يقارب الشيء قد يكون في حكمه» ويفارق مابعد منه. 

فأما حديث أيوب عن عكرمة فهو حجة لناء لأنه كاه أمرها 
بأن تلقي الثوب على فرجهاء وقد علم أن الثوب إذا حصل على الفرج 


1( في المخطوطة: « وجهه» › وما أثبته هو الصواب. 
)۲( سبق تخريج هذا الحديثت ص .(YVA «1o 2,5١5(‏ 
AY -‏ 


غطاه وغطى غيره ممايقاريه. فصار كال متئزر. 

وأما قوله لعائشة ‏ رضي اللّه عنها -:« ليست الحيضة في 
يدك فإنما كان كذلك؛ لأن ما يصيبه من سيلان الدم من الفرج 
فهو في حكمها. 

على أن الذي قال لها هذا هو الذي قال لها: «شدي عليك إزارك 
وعودي إلى مضجعك» (". وقال للرجال: «شأنك بأعلاهاء» 7). وقال: 
«ما تحت الإزار حرام»/). 


فإن قيل: فإنما منع من وطئها من أجل الدم هو الحيض فوجب أن 
قيل: لو وجب هذا لوجب أن يكون الفسل مقصوراً على ذلك 
الموضع؛ لأن الغسل وجب لأجل الدم» فلما وجب غسل جميع البدن دل 


قو 


.)۱۳۷۸( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 

(۲) هكذا في المخطوطة: « لأنه يصيبه من سيلان الدم من الفرج فهو فى حكمه». ومن 
المحتمل أن في كلامه سقطاًء ولعل العبارة هكذا: « وأما قوله لعائشة -رضي الله 
عنها: ليست الحيضة في يدك» « فإنما کان كذلك؛ ان اليد لا يصييها دم الحيض.أما 
ماتحت الإزار فلأنه يصيبه من سيلان الدم من الفرج فهو فى حكمه» » واللّه أعلم. 

(۲) سبق تخريج هذا الحديث (1519). 

.)١178١( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )٤( 

.  هنع لم أجده بهذا اللفظ  يعد طول البحث‎ (٥) 
لكن جاء في حديث عمر فة أنه سال النبي يي عما يصلح للرجل من امرأته وهي‎ 
.)۱۳۸٩( حائض؟. فقال: « له منها مافوق الإزار ولیس له ماتحته»» وسيأتي تخريجه ص‎ 
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الموضع وما فاريه خوف الدريعةء كما فال اا : «ومن رتع حول الحمى 
يوشك أن يوافعه» 0 وقال في الفأرة تمع في السمن: «تطرح وما 
حولهاء!"''. فحكم لما - بحكمه. 


وقد روى عمير" ل ا 


ما فوق الإزار. وليس لك ماتحته» . 


(0 


(٤( 


الشبهات» من حديث النعمان بن بشير ‏ رضي الله عنهما - 


هو عمير kt‏ روي موه ار E‏ موه وروی عنه: عاصم بن 
ينظر: الثقات لابن حبانه/؛5”؛ تهذيب الكمال ۰۲۹۰/۲۲ 597, تقريب التهذيب ص .)٤۳١(‏ 


هكذا جاء في المخطوطة أن السائل هوعمير- مولى عمر بن الخطاب زك -. 
والذي وجدته في الكتب التي أخرجت هذا الحديث أن السائل هو عمر بن الخطاب 
رة وقد رواه عن عمر مولاه عمير. 
وأيضا فإن عميراً من التابعين» ولم يذكر أحد في ترجمته أنه أدرك النبي كل . 
وقد أخرج هذا الحديث الطحاوي فى شرح ما الآثار ۳۷/۲ کتاب النكاح» باب 
العاتضن مابحل لزوجها متها والسيقى فى التق الكتوق 518/١‏ كتانب الحيضن دعاب 
مباشرة الحائض فيما فوق الإزار ومايحل منها وما يحرم» عن عاصم بن عمرو عن 
عمير مولى عمر ‏ قال: جاء نفر من أهل العراق إلى عمر تة فسالوه ما يصلح 
لویل عن اراک وف خا فعا اة عنه رسول الله ا ان ت جنا 
مافوق الإزارء وليس له ماتحته» . 
وعاصم بن عمرو والبجلي قال فيه أبو حاتم: صدوقء ووثقه ابن حبان وضعفه البخاري 
والعقيلي. ينظر: الجرح والتعدیل ۲٤۸/٦‏ ميزان الاعتدال؟/7ه؟. 
وعمير - مولى عمر كَل - لم يوثقه إلا ابن حبان كما تقدم. 
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النبي عك *ا كان يباشر نساءه وهن حيض في إزار واحد 


فإن قيل : ققد روي عن عائشة -رضي الله عنها - أن 
)0 


وروي أنها قالت: كل شيء منها له حلال إلا الجماعا"). 


ء. 5 4 


(#) نهاية الورقة ٠١١‏ أ. 


(۱) 


(0 


لم أجده بهذا اللفظ.لكن روى البیهقی فی السنن الكبرى١/4١5,‏ كتاب الحيضء باب 
الرجل يصيب من الحائض مادون االجماع عن عائشة - رضى اللّه عنها- قالت: كان 
رسول الله و يبباشرني في شعار واحد ‏ وأنا حائض ‏ › ولكنه كان أملككم لإربه 
أويملك إربه. 

وروى البخاري في صحيحه :»581١/١‏ كتاب الحيض» باب مباشرة الحائض» ومسلم في 
منحينه ا /؟ 3 کات الک نان مباشرة الحائض فوق الإزار» عن عائشة ‏ رضى 
الله غنيا د قال كانت إخدانا إذا كاتنت حاتضا قاراد رشول الله كله إن اشرفاء 
أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. 

أخرجه الدارمى فى سننه :١155/١‏ كتاب الصلاة والطهارة» باب مباشرة الحائض» 
وابن جزين الطبزي فى اجافع البیان ۲۸۳۸/۲ كلاهسا عن عبينة بن عبد 
الرحمن بن جوشن قال: ثنا مروان الأصقر عن مسروق الأجدع قال: قلت: لعائشة: 
مايحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً؟. قالت: كل شىء إلا الجماع. 

وإستاد الدارمي تل ورجاله ثقاك الاتعيتية بن عبد الزن بن جرش فق قال 
عنه ابن حجر في تقريب التهذيب ص ( )٤٤١‏ : صدوق. 1 
وقد جاء هذا الأثر بلفظ آخر لما قيل لها : مايحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً؟. 
قالت: كل شىء الا فرجها . 

ا رة عي الاو ی مين ارناكه عفان الح بات تتش الحائض: 
والطحاوي في شرح معاني الآثار 74/7: كتاب النكاح» باب الحائض» مايحل لزوجها 
ا التق في اناه الك رع ارا كان الممحن يان الركل ب من 
الحائض مادون الجماع, وابن عبد البر في التمهید ۱۷۲/۲ .٠١١‏ 


لم أجده موقوفاً - بعد طول البحث عنه -. = 


- ۱۳۸7 - 


قيل: لا دلالة في هذا ؛ لأنه ي كان يقسم لنسائه ولايأتي 
إحداهن في يوم الأخرى'ء فإن أرادت أنه كان يباشر كل امرأة في 
إزار واحد وعليها مئزرهاء فليس فيه أنه يستمتع بما دون الإزارء وقد 
ثبت عنه تحريم ما دون الإزار. وأما قولها!!: كل شيء منها حلال إلا 
الجماع» فهو حجتنا: لأن الجماع يكون في الفرج وخارجه وما قاربهء 
فكأنها قالت: كلها حلال إلا ما تحت الإزار. وهو موضع الدع 
ويصلح له بدلالة ماذكرناه» وبالدلائل الأخرى 

وأيضاً فقول النبي ية أولى من قول الصحابي. 

وأيضا فإنه يحظر وخبر الصحابي يبيح» فالحظر أولىء واللّه 
الموفق. 


= وقد جاء معناه مرفوعاً من حديث أنس فة أن النبي َل قال: « اصنعوا كل شيء إلا 
النكاح» . 
رواه مسلم فى صحيحه١/1:‏ ”, كتاب الحيضء باب جواز غسل الحائض راس زوجها 
وترجيله. 


)١(‏ لكن قد ثبت أنه َة طاف على نسائه فى ليلة واحدة وله يومئذ تسع نسوة. 
أخرجه البخاري في تیا كتاب الغسلء باب الجنب يخرج ويمشي في 
الع ويره ومسلع فى ا كتاب الحيضء باب جواز نوم الجنب 
واستحباب الوضوء له . 
وهذا محمول على أنه كان يرضاهنء أو برضا صاحية النوية» أو أن ذلك كان عند 
إقباله من السفر. 
ويحتمل أن القسم بين الزوجات غير واجب على النبي يل واللّه أعلم. 
ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم۲۱۹۰۲۱۸/۳» فتح الباري ١/١‏ 45. 


)0( فى المخطوطة :» وأما قوله» » وما أثبته هو الصواب. 


¬ \TAY — 


[ ۷۹ ] مسألة 


إذا انقطع دم الحائض لم يجز وطؤها حتى تفتسل» سواء انقطع 
قبل تناهي حيضها أوبعد أكشرط''ءوهو مذهب الشافعي!". وأكثر 
الفقهاء!). 

وقال أبو حنيفة: إن انقطع لأكثر الحيض - الذي هو عنده عشرة 
أيام- جاز وطؤها قبل غسلهاء وإن انقطع لدون أكثر حيضها في دون 
العشر لم يجز وطؤها حتى تغتسلء أويمر عليها وقت صلاة؛ لأن 
الصلاة تجب -عنده -بآخر الوقت. فإذا مضى آخر الوقت وجبت 
عليها الصلاةء فعلم أن الحيض قد زال؛ لأن الحائض لا تجب عليها 
الصلاة“. 


وقال الأوزاعي: إن غسلت فرجها جاز وطؤهاء وإن لم تفسله لم 


»4١/١ بداية المجتهد‎ ٠۸١/١ الإشراف ١لرهه: الكافى‎ ۲۰۹/١ ينظر: التفريع‎ )١( 
.)۳١( القوانين الفقهية ص‎ 

(۲) ينظر:الحاوي الكبير١/587؛‏ التنبيه ص (١۲)ء‏ حلية العلماء١//ا1؟,‏ المجموع ۲۸۷۲ء 
مغنى المحتاج .١١١١١١١/١‏ 

(؟) وقد ذكر المؤلف ‏ رحمه الله عدداً من العلماء الذين قالوا بهذا القول منهم: سالم بن 
عبد الله وعطاء وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد والليث بن سعد والزهري. 
وسيأتي توثيق مانقل عنهم ‏ رحمهم الله - ص ( ۱۳۳۹ء )١15.٠‏ 
وقد قال بهذا القول أيضاالإمام أحمد بن حنبل. 
الإنصاف١/51453.‏ 

:ه8//١ الهداية ١//١5,؟5, الاختبار ١/8؟: تبين الحقائق‎ ,.١ ينظر: المبسوط ”لا‎ )٤( 
.590.594/١نيدباع حاشية ابن‎ 
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وجرا "ويه كانت اة رخات الجويه . 

اجو بشو تماق لا و رر حت لطر 4 آي 
ينقطع دمهن» فمنع -تعالى -من قربان الحائضء. وجعل للمنع غاية هي 
انقطاع الدم» فعلم أن الحكم بعد الغاية بخلافه قبلها. 

قالوا: ولأنها أمنت من معاودة دم الحيض فجاز وطؤها. كما لو 
اغتسلت» أو لآن الصوم قد حل لها فوجب أن يحل لها فوجب أن يحل 
وطؤهاء كما لو اغتسلت. 

قالوا: وأيضاً فإن الحكم إذا وجب لعلة زال بزوالهاء كذلك ههنا 
إنما كان المنع لأجل الحيض -وقد زال -فوجب أن يزول المنع. 

قالوا: ولأن الحيض قد زال وإنما بقى عليها استحقاق الغسلء» 
واستحقاق الغسل لايمنع من الوطء كالجنابة. 

والدليل لقولنا: قوله -تعالى - : ( ولا تقربوهن حت يطهرن فإذَا 
تطهر ن فأتوهن من حيث ام رکم الله ي و اكد لال من هده الآية مق 
وجهين: 


لي ەلە 
أحدهما: أنها قد قرئت بقرائتين # حتئ يطهرن 4 مخففة 


)1( بنظر: بداية المجتهد .5١/١‏ 
)ہ( ينظر: جامع البیان .۳۸٦۰۳۸٥/۲/۲‏ 
وتسبه القفال في حلية العلماء ۲۷۸/۱١‏ إلي داود الظاهريء وكذا نسبة إلى داود 
(9) «سورة البقرة آية 9 ): 
(64) “سنورة الق ا( 
- ۱۳۹ - 


و حتى يطّهُرن 4 ماش , أي يتطهرن بالماء. فأراد انقطاع دمهن 
وتطهرهن بالماء وإلا تناقض. 

والدليل الثاني منها: هو أنه -تعالى - قال: « فإذا تطّهرن فأتوهن 
من حيث أَمركم الله 4: أي يفعلن الطهارة. فأضاف فعل التطهر 
إليهن.وانقطاع الدم ليس إليهن فعله؛ فعلم أنه أراد التطهر بالماء. ثم 
إنه -تعالى -أثنى على من فعل هذه الطهارة فقال: ذإ إن ال 
التوابين ويحب ' المتطهرين », > والثناء لايقع إلا على قعل يصدر من 
جهتهنء وانقطاع الدم ليس من جهة ا . قال الله 
-تعالى- : ل ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا 4 7", فإذا تقرر أن المراد به 
فعل الطهارة بالماء صار كأنه -تعالى -قال: ولا تقربوهن حتى يطهرن, 
أي ينقطع دمهنء ويتطهرن بالماء؛ لأنه قال: 8 فإذا تطهرن توه 4 أي 
تطهرن بالماء. وهذا كقوله: لا تعط زيداً شيئاً حتى يدخل الدار فإذا 
دخل الدار وقعد فأعطه درهماً يقتضي آن لا يستحق الدرهم إلا 
بوجود الشرطين. همال"دخول الدار من غير قعود فلا يستحق به 

فإن قيل: هذا غلط في اللغة. وخلاف موجبها؛ لأن قوله: 9 حتى 
يَطْهَرنَ 4 شرطء وقوله: « فإذا تطهرن »4 جواب الشرطء وجواب 
الشرط يتعلق بما يتعلق به الشرطء فقوله -تعالى -: « فَإِذًا تطهرن 4 


)١(‏ ينظر: جامع البيان ۳۸/۲/١‏ أحكام القرآن لابن العربي ,١66/١‏ الجامع لأحكام 
القرآن ۸۸/۳. 


(۲) سورة آل عمران» آية (۱۸۸). 


(؟) هكذا رسمت في المخطوطة « هما» » ولعل صوابها: «أما» . 
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أي انقطع دمهن؛ حتى يكون جواباً لقوله: © حى يَطْهرَن 4 ؛ إذا لايصح 
أن يجعل جوابه فإذا اغتسلن؛ لأنه خلاف اللغه. كقولهم: لا تعط زيد 
حتى يدخل الدار فإذا دخل الدار فأعطه؛ فقوله: فإذا دخل يقتضي أن 
يكون الدخول هو الدخول المشروط لاصفة أخرى. 

قيل: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أن جواب الشرط يقتضي أن يكون ماتعلق به الشرط لا 
صفة أخرى ومعنى آخر كما ذكرتم» ولكنه لايحتمل أن يكون قوله: 
لإ فإذا تطهّرن 4 جواباً له أصلاً؛ لماذكرناه من الوجهينء وذلك أنه - 
الى ا ضاف الل الن ا و افد عل عن حل ذلك هة لذ 
يحتمل انقطاع الدم» فإذا لم يحتمل أن يكون هذا جواباً له؛ ولابد 
للشرط من جواب» علم أن جوابه مضمر فكأنه قال: ولا تقربوهن حتى 
يطهرن فإذا طهرن وتطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فلا تحل 
إلابوجود شرطين. 

والجواب الثاني * :هو أن الشرط في الآية الطهارة بالماء بالقراءة 
التي ذكرناهاط حت يطهرن 4 [ فقوله: ظفَإِذَا تطْهرن 4] 7". وهذا 
يسقط كلامهم أصلاً. 

فإن قيل : قولكم ل فإذا تطهرن 4 أضاف الفعل إليهن. ولا يجوز 
أن يعود إلى انقطاع الدم غلط؛ لأن ۾ يطهرن # يمسي ان كما 
يقال: ينكسر وإن لم يكن هو فعل ذلك» فمعنى قوله: [ تطهرن »4 أي 
طهرن. 


(#) نهاية الورقة ٠١١‏ ب. 


)١(‏ هكذا في المخطوطة, ولعل مابين المعقوفين زائد. 
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قيل: هذا غلطء لأن الفعل أضيف إلى الحائض لا إلى الدم. 

على أن الحقيقة معنا في ذلك فلا ننقله إلى المجاز. ويفيدنا أيضاً 
منع الوطء إلا بيقين؛ لغلظ أمره. 

فإن عادوا أدلتهم من الآيةء وأن التحريم تعلق بغاية هي انقطاع 
الدم. والحكم إذا علق بغاية دل على أن ماعداها بخلافها. 

قيل: هذا صحيح إذا كانت الغاية واحدة, قأما إذا علق على 
غايتين وشرطين فإنما يكون الحكم بخلافه بعد وجود الشرطين جميعاً 
لا بعد أحدهما. 

فإن قيل: فإننا نستعمل القراءتين جميعاً في قوله -تعالى - 9 حتئ 
يَطْهرنَ ). و تَطَهّرَنَ 4. فنحمل الخفيفة على انقطاع الدم الذي هو 
أكثر الحيضء ونحمل ل تُطهُرنَ 4 على من انقطع دمها في دون العشر 
فلا يجوز وطؤها حتى تغتسل. 

قيل: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أن القرائتين جميعاً لم يتجردا عن قوله: «( فإذا تطهرن 
قأتوهن » أي تفعلن. فحصلت الإباحة في القراءتين بشرط ثان 
مصرحاً ومستدلاً عليه بقوله: ل حت يطهرن 4 ٠‏ لم يتجرد قوله - 
تعالى -: 9 حت يطهرن 4 فخفف من القراءة الأخرى بالتثقيل؛ 
ومعتاها غير معنى المخففةء انما المثقلة للاغتسالء فينبغي أن يجمعاً؛ 
بين قوله: <( يطهرن 4 وا يطّهرن 4 > فلا يجوز الوطء إلا بعدهما 
جميعا؛ لعلة قوله: ل فَإِذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم اللّه 4 ٠‏ وهذا 


0 هكذا رسمت في المخطوطة: » حتى يطهرن» ٠‏ ولعل صوايها: » فاذا تطهرن» . 
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كقوله -تعالى - ذإ فلا تحل له من بعد حت تنكح زوجا غيره 4 يقتضي 
عقد النكاح» ثم أضيف إلى العقد الوطء بالدلالة من السنةا") فإضافة 
الغسل إلى انقطاع الدم أولى بالدليل المتصل به من القرآن: وهو قوله 
-تعالى - م[ فإذا تطهرن 4. 

فإن قيل: ماقلناه أولى؛ لأنه يفيد حكمين في حالين مختلفين. 

قيل: حكمهما على ماقلتم... لأنه -تعالى - علق الشرطين في 
جميع ذوات الحيض إذا انقطع عنهن الدم في القراءتين جميعاً, 
فاستعمال أحدهما فيهن جميعاً ينفي الشرط الآخر فيهن. 

فان :شيل ت القنواية"الشيقة قهن مها غل الوا 
والثقيلة على الاستحياب: وهو أن .يكون الوط يعن الغسل: 

قيل: إنما يجوز ذلك لو تجردت القراءتان من قوله - تعالى -: 
« فَإذًا تَطَهَرنَ فأتوهن 4 فأما وقد جعل شرط الإباحة هو الاغتسال 
TE‏ كن .َء : 
بقوله: ‏ فإذا تطهرن فأتوهن 4 فلا يجوز أن يحمل على غير الوجوب. 

ويجوز أن نقول: إن بقاء حكم حدث الحيض يمنع من وطئها حتى 


.)١١ ( سورة البقرة, آية‎ )١( 

(؟) يشيرإلى حديث عائشة ‏ رضى اللّه عنها ‏ قالت: جاعت امرأة رفاعة القرظى إلى 
النبي َة فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقيء فتزوجت عبد الرحمن بن الزبيرء 
وإن ما معه مثل هدبة الثوب» فتبسم رسول الله ية فقال: « أتريدين أن ترجعي إلى 
رفاعة؟ لا حتى تذوقى عسيلته» ويذوق عسيلتك» 
أخرجه اليخارى فى صحيحه «T\1.14\0/0‏ كتاب الشهاداتء باب شهادة المختبىء. 
ومسلم في صحيحه ”رده ,٠١07.1١‏ كتاب النكاح» باب لاتحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها 
حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها وهذا لفظ مسلم. 

( كلمة لم أتمكن من قراعتهاء وأقرب رسم لها:« يتصادة» . 
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تغتسلء كما إذا انقطع دمها قبل العشرء ولما تغتسل ولم يمر عليها وفت 
صلاة. 
فإن حكم دم الحيض باق؛ لأن حدثها لا يرتفع وهو باق» ومع هذا 
فيجوز وطؤها قبل أن تغتسل'. 

قيل: هذا غلط عليناء ولا يجوز له وطؤها بالتيمم"؛ لأنه حين 
يولج ينتقض حكم تيممها فتكون في حكم الحيض كما كانت قبل 
التيمم. 

ويجوزأن نقول: هي ممنوعة من الصلاة بحكم الحيض مع قدرتها 
على الغسل فلم يجز وطؤهاء أصله ما ذكرناه من انقطاع الدم قبل 
العشر وقبل مضي وفت صلاة. 


9 هكذا رسمت في المخطوطة:« قبل تغتسل» » ولعل صوابها:« قبل أن تغتسل» 7 


(؟) اختلف العلماء في جواز وطء المرأة الحائض إذا طهرت وتيممت لعذر يبيح لها التيمم؛ 
ولهم في ذلك أقوال ثلاثة: 
القول الأول: أن التيمم يقوم مقام الغسل فيجوز وطؤهاء وهذا هو مذهب الشافعية 
والحنابلة وهو قول للمالكيه وهو قول لبعض الحنفية. 
القول الثاني: لايجوز وطؤها بالتيمم» وهو قول للمالكية. 
القول الثالث: أن المرأة إذا انقطع حيضها لتمام عشرة أيام ‏ الذي هو أكثر الحيض - 
فيجوز وطؤها بدون غسل ولاتيمم. 
أما إذا انقطع حيضها لأقل من عشرة أيام فتيممت» فإن التيمم وحده لايوجب حل 
وطئهاء بل لابد من الصلاة بهذا التيمم» وهذا هو الصحيح مع المذهب عن الحنفية. 
ينظر: البحر الرائق ١٠٠١١١١/١‏ حاشية ابن عابدين ١/رغ596:59,‏ الذخيرة ١/لالا”,‏ 
مواهب الجليل١/75؟,‏ الحاوي الكبير ۳۸۷/١‏ المجمسوع7548./7, شرح الزركشي 
١لره‏ ؟؛: الإنصاف۹/۱٤۰.۳٠۳.‏ 
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فإن قيل: العلة الأولى منتقضة بالكتابية تحت المسلم إذا انقطع 
دمها ثم اغتسلت فإن حدثها لايرتفع؛ لأنه لانية لها صحيحة في 
العبادة. ومع هذا فإن زوجها يطؤها. 

قيل: عن هذا جوابان!). 

أحدهما: أن حدتها بالحيض قد ارتفع بغسلهاء وإن كانت ممنوعة 
من الصلاة؛ لأنه لايمتنع أن يكون الغسل لمعنيين: أحدهما: استباحة 
الزوج الوطءء والأخر: للصلاة. فيرتفع منع الزوج ويبقى المنع من 
الصلاة. ألا ترى أن الزوج يطأ الجنب والمحدثة بغير الحيضء وهي لا 
تصلي. 

فإن قيل: المعنى في المنع من وطئها قبل العشر إذا انقطع دمها 
هو: أنها لا تأمن معاودة الدم الذي هو حيض فلهذا لايجوز وطؤها 
حتى تغتسل أويمضي عليها وقت صلاة. 

قيل: هذا باطل به إذا اغتسلت أو مر عليها وقت صلاة فإنها لا 
تأمن معاودة الدم. وقد جاز وطؤها فسقط هذا. 

ونقول أيضا: هذه مسلمة يجب الاغتسال عليها عن حيض سابق 
فلا يجوز وطؤها حتى تغتسلء دليله إذا انقطع دون العشر. وإنما 
احترزت بقولى: مسلمة؛ لا اختلاف الراوية عن مالك -رحمه الله - 
كنا *الكقايية فزن هاي را غا الل :من اتف 
ويطؤها زوجها("). 


)١(‏ ذكر المؤلف أحد الجوابينء ولم يذكر الجواب الآخر. 
(#) نهاية الورقة ٠١١‏ أ. 


(؟) ينظر: المدونة الكبرى١/۳۷.‏ البيان والتحصيل١/1؟١.‏ 
- 


ونقول أيضا: كل معنى حرم الوطء وغيره فإن الوطء لايحل مع 
بقاء شيء مما حرم معه» أصله الحج والصوم؛ لأن الإحرام بالحج يمنع 
الوطء والقبلة واللباس المطيب والمباشرة. ثم لايحل الوطء مع بقاء 
شيء من هذه المحرمات. وكذلك الصوم . 

وأيضاً فإن كل موضع حرم الوطء وغيره ساوى ماحرمٌَ معه فيه 
في وجوب الكفارة وانفرد هو بالإفساد. وكذلك الصوم لما حرم معه فيه 
في وجوب الكفارة وانفرد هو بالإفسادء وكذلك الصوم لما حرم فيه 
الوطء وغيره من الأكل والشرب ساوى الوطء فيه سائر ماحرم عليه 
وانفرد الوطء بالكفارة عند بعض الفقهاء. وكذلك من طلق امرأته ثلاثاً 
حرم عليه وطؤها وقبلتها والتلذذ بهاء ثم ساوى الوطء ماحرم معه في 
الحكم» وانفرد الوطء بتحليلها للزوج الأول فكذلك الحيض لما منع 
الوطء والصلاة والصوم فإن لم تكن للوطء مزية على غيره مما حرم 
معه فلا يحل إلا بعد أن تحل الصلاة مع رفع الحدث أو يكون مثلها . 

فأما ما احتجوا به من الأية فقد جعلناها حجة لنا من الوجوه 
التي ذكرناها. وأما قياسهم فقد عبروا عنه بعبارتين: 

إحداهما أن قالوا: يجوز لها أن تصوم فجاز أن توطاء وهذا 
ينتقض بها إذا انقطع دمها في دون العشر وقبل الفجرفإنها تصوم إذا 
طلع الفجر الثاني ثم لا يحل وطؤها حتى تغتسل أوتطلع الشمس؛ لأن 
وقت الصلاة يمضي ويفوت إذا طلعت الشمس. 

والعبارة الأخرى: أنها أمنت معاودة الدم إذا انقطع بعد العشر 
فنقول: لا تأثير لهذه العلة؛ إذا اغتسلت فسواء أمنت من معاودة الدم 
أو لم تأمن فإن وطأها يجوز. ألاترى أن الدم إذا انقطع قبل العشر ثم 
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اغتسلت فإنه يطؤها؛ وهى لاتأمن من معاودة الدم. على أن المعنى في 
الأصل أنها اغتسلت عند انقطاع دمهاء يشهد لذلك غسلها قبل 
افش 

وقولهم: إن الحكم إذا وجب لعلة زال بزوالها فإننا نقول": العلة 
قد تزول وتخلفها علة أخرىء» كما تقولون في النجس يزال بالبولء وكما 
نقول جميعاً: إن الصائمة لايجوز وطؤها لأجل الصوم» ثم لو حاضت 
موا بالحيحن: مكذلك أركنا يكون قمغا ن وظه الخاتكن لأجل 
الحيض. ثم يزول الحيضء وصار المنع باقياً لأجل الغسل. 

وجواب آخر: وهو أجود من الأول -وهو أن العلة المانعة -عندنا - 
هى بقاء حكم الحدث الحيض وهذا لايزول إلا بالغسل له. 

أحدهما: أن الذي يمنع الوطء هو بقاء حكم حدث الحيض. 

والجواب الآخر: هو أن الجنابة حجة لنا؛ لأن الوطء لايمنع الوطء 
فكذلك أيضاً حدثه لامنع الوطءء وحدثه هو الجنابةة: وما كان الحيض 
يمنع الوطء جاز أن يكون حدثه مانعآ من الوطءء واللّه أعلم. 

وعلى أن اعتبارنا أولى؛ لأن رد الوطء إلى الوطء أولى» ولأنه يصح 
فيه الوجود والسلب. ويرجع إلى الاحتياط في باب الفروجءويستتد إلى 


)1( في المخطوطة: « نقولن» . وما أثيته هو الصواب. 


09 هكذا رسمت في المخطوطة:« الحدث الحيض» > ولعل صوايها: « حدث الحيض» . 
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وإلى ظاهر القرآن. 

ثم نقول: إنهم لو اعتبروا الاعتبار الصحيح لكان ينبغي أن يجري 
الأمر على خلاف ما رتبوه؛ لأنه إذا انقطع دمها فيما دون العشر فلا 
يخلو أن يكون الذي يحل وطأها هو انقطاع الدم» أو مجيء وفت صلاة 
يبيح الوطء وإن لم تفتسل؛ لأن مجيء الوقت ليس إليها ولايمكنها 
فعله» واللّه -تعالى -علق إباحة الوطء بشرط تفعله هى وهو التطهير 
بقوله: لإ فإذا تطهّرن 4 ولم يقل: فإذا جاء وقت صلاةء ولقد كان 
ينبغي أن يكون ممنوعاً من وطئها إذا جاء وقت صلاة ولم تفتسل أشد 
من منعه فقيل ذلك؛ لأنها قبل مجىء وقت الصلاة لا تكون عاصية 
بترك الغسل؛لأن الصلاة لاتلزمهاء وإذا حضر وقت صلاة ولم تغتسل 
كانت عاصية فكان ينبغي أن تكون بمنع الوطء أولى» فثبت بهذا أن 
الذي يبيح وطأها هو الغسل بعد انقطاع الدم» سواء انقطع قبل العشر 
أو بعده, حضر وقفت صلاة أولم يحضر. 

وقد فال مجاهد وعكرمة في تفسير فوله -تعالى -: 
ط فإذا تطهرن »4 قالا: يفتسلن بالماء". وكذلك قال سالم 
افق بحن" اللو" وا او يها يتن و 


)١(‏ سورة البقرةء آية (505؟). 

(۲) ينظر: مصنف عبد الرزاق ٠/١‏ 71077؟, جامع البيان؟/؟/87؟, تفسير القرآن 
العظیم۰/۱٠۲.‏ 

(؟) ينظر: مصنف عبد الرزاق ۳۳۷/۱ الأوسط ۲۱۳/۲ المجموع۳۸۱/۲. 

.97/١ةبيش ينظر: مصنف عبد الرزاق١۲۳۷. مصنف ابن أبي‎ )٤( 


(5) ينظر: مصنف عبد الرزاق١1/١57:‏ مصنف ابن أبي شيبة١/33,‏ الأوسط ۲۱۲/۲. 
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١ 5‏ 5 ۲ ۲ 5 : . 
وطؤها حتى تغتسلء وبالله التوفيق. 


)١(‏ هو ابو محمد القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي البكري المدني. 
ولد في خلافة علي رة وتربى في حجر عمته أم المومنين عائشة ‏ رضي الله عنها - » 
وتفقه منها وأكثر عنهاء وجالس ابن عباس وأبا هريرة وابن عمركائيَة . كان أحد الفقهاء 
السبعةء وجمع إلى ذلك الصلاح والتقى والزهد والورع وكثرة العبادة. توفي - رحمه 
الله - سنة(١١٠)ه.‏ وقيل: غير ذلك. ينظر: وفيات الأعيان09/4:-1. سير أعلام 
النبلاءم/راه  .٠١‏ 


(۲) ينظر: الأوسط۲۱۳/۲. المجموع؟/١581.‏ 
(؟) ينظر: الأوسط۳/۲١۲.‏ المجموع581/5. 


£۰ 


[40]مسألة" 


وأكثر الحيض عند مالك -رحمه الله وة TES‏ وبه 


قال الشافعي!". 


(۲ 


وقال أبو حنيفة: عشرة أياءأ 


والدليل لقولنا: فقوله -تعالى -: « ويسألونك عن المحيض قل هو 


ا E ٤ E‏ ۲ شرة 
أذى فاعتز لوا النساء في المحيض 4ء ولم يفرق بين حكم الدم في العشرة 
وبعدهاء فهو عموم إلا أن يقوم دليل. 


فإن قيل: بينوا أن مابعد العشرة حيض حتى نسلم ما تقولون. 


(#) نهاية الورقة ٠۲١‏ ب. 


() 


(۲) 


5 


(٤( 


ينظر:التفريع ۲١1/١‏ الإشراف١/۹٤»‏ الكافى ۸٠/١‏ المنتقى ٠٤١/١‏ ءبداية 
المجتهد ا ۳۷. 


ينظر: الأم٠ .۸٥/‏ مختصرالمزنى ٤/۸‏ ١٠ء‏ الحاوى الكبير ٤١٤/١‏ حلية العلماء١/581؟,‏ 
روضة الطالبين١/5‏ 17. 


ينظر:مختصر الطحاوي ص (35).؛ بدائع الصنائع ١/١‏ ؛» الهداية١/ "٠‏ الاختيار١‏ / 
١‏ ", تبيين الحقائق١‏ /رهه. 

لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله فى هذه المسالة. 

وقد ورد عن الإمام أحمد فى هذه المسالة روایتان: 

الأولى: أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً ‏ وهذه الرواية هي المذهب عند الحنابلة. 
الثانية: أن أكثر الحيض سبعة عشر يوماً. ١‏ 

ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبداللّه .١75/١‏ كتاب الروايتين والوجهين١‏ /5 2٠١‏ 
الهداية ۲۳/۱ المغنى١///545.5/8,‏ الإنصاف١/ر4/ه5.‏ 


سورة البقرة أيه )۲( 
- ا1٠غ8١-‏ 


قيل: قد تكلمنا على هذا 'ء وبينا أن النبي ك قال: «دم 
الحيكن أسود خن تة راتحةف ويا أيضنا آنه قال مالك -:8 هو 
أذى 4ا أي ما تتأذون بهء فكل دم تتأذى به المرأة فهو حيض حتى يقوم 
الدليل©) 

ولنا قوله -تعالى -: ولا يحل لَهِنَ أن يكتمن ما حَلَق الله في 
أرحامهن 4ء فأطلق ولم يخص دماً من دم. 

وأيضاً ماروي عن النبي لا أنه قال: «ميقات حيض النساء 
وطهرهن شهرا» "» فظاهر هذا أنه نصفان نصف للحيض ونصف 
للطهر. 

وما روي أنه قال في المرأة: «إنها ناقصة العقل والدين» ء وبين أن 
نقصان دينها أن تصلي نصف دهرهاء وفي حديث : نصف عمرهاء 
وشطر عمرها!". 


) ينظر ما تقدم ص (۱۳۹۳» 15714). 
) سبق تخريج هذا الحديث ص .)١1514(‏ 
) سورة البقرةء اية (۲۲۲). 
) سورة البقرة. آية (۲۲۸). 
) لم أجده بهذا اللفظ؛ لكن جاء في حديث حمنة بنت جحش -رضي الله عنها- أن 
النبي َة قال لها: « تحيضي ستة أيام أوسبعة أيام في علم اللّه. ثم اغتسلي N‏ 


وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن» . 
وسيأتي تخريجج هذا الحديث والكلام عليه ص .)١505(‏ 


“Ng — 


وأيضا قوله ك لفاطمة بنت أبى حبيش: «إذا أقبلت الحيضة 


وصلي» '» فأحالها على إقباله وإدباره ولم يقل إذا مضت عشرة أيام: 
فهو عام. 


(0) 


وقوله أيضاً للأخرى: « لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت 


دحيصهن» 7 ولم يقل: إلا أن تزيد على عشرة أيام. 


أخرجه بنحوه ابو داود فى سننه ۱۹۷/١‏ كتاب الطهارة: باب من قال: إذا اقبلت 
الحيضة تدع الصلاة, والنساكن فى سننه ١/ره14١:‏ كتاب الحيض والاستحاضة: باب 
الفرق بين دم الحيض واكاك وابن حبان في صحيحه» كما في الإحسان 
۲ كتاب الطهارة: باب القن والايتتحاضة. اا ف 7۱ 
.كناب الحيض:والخاك في المستدرك ١۷٤/٠‏ كاب الظهارة»والبيهقي في السان 
الكبرى١/ره7.77؟7‏ کتاب الخ باب المستحاضة إذا كانت مميزة. كلهم من حديث 
محمد بن المثنى» حدثنا محمد بن ابي عدي عن محمد بن عمرو عن ابن شهاب عن 
عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش ‏ رضي الله عنها ‏ أنها كانت تستحاض. 
فقال لها رسول اللَهيَكِِ: « إذا كان دم الحيضء فإنه دم أسود يعرف فأمسكي عن 
الصلاةء وإذا كان الآخر فتوضئىء فإنما هو عرق» » وهذا لفظ النسائى. 

قال النسائي بعد روايته هذا الك قد روى هذا الات غر وارك يذكر أحد 
منهم ماذكر ابن أبي عديء واللّه ‏ تعالى أعلم» أ. ه. 

وقال ابن أبي حاتم في علل الحديث 43/١‏ :30: « سألت أبي عن هذا الحديث. فقال: لم 
کات عفد بن عرو على هذه الروابة روهق متكي ف هری 

ومحمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي قال عنه ابن حجر: « صدوق له أوهام» 
ينظر: تقريب التهذيب ص (555). 1 

وأصل الحديث في الصحيحين» وقد سبق تخريجه ص .)١1511(‏ 

رواه مالك في الموطأ١/»1,.‏ كتاب الطهارةء باب المستحاضة:؛ وأحمد في المسند”/597, 
وأبوداود في سننه٠‏ /۱۸۸۱۸۷ء كتاب الطهارةء باب في المرأة توتحا شر وابن ماجه 
في ت كان الطهارة وس بان هاخا ء في لتخا هة التي قد عدت = 


fe — 


وقوله كه: « دم الحيض أسود تخين له رائحة × فاعلم أن 
الحكم يتعلق بدم هذه صفتهء ولم يقيده بمدة عشرة أيام ولاغيرها فلا 
ينتقل عن حكمه إلابدليل. 

وأيضاً فإن كل وقت من الشهر أبقى لأقل الطهر وقتاً جاز أن يكون 
ذلك الوقت كله حيضاًء دليله العشرة الأيام لما EEE‏ ايز 
ماتجوز أن يكون وقتاً لأقل الطهن فالعشرزة كلها خيطن: كذلك الخميية 
عشرلما أبقت من الشهر وقنًا لأقل الطهر جاز أن تكون كلها حيضاً. 


= أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم: والنسائي في سننه١/145,‏ كتاب الطهارة, 
والمرأة يكون لها أيام معلومة تحيضها كل شهرء والدار قطني في سننه۲۱۷/۱؛ كتاب 
الحيضء» والبيهقي في السنن الکبری۲۲۲/۱» 777, كتاب الحيضء» باب المعتادة لا تميز 
بين الدمين. كلهم من حديث سليمان بن يسار عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ أن 
امرأة كانت تُهَرَاق الدماء فى عهد رسول الله يَكِنةِ. فاستفتت لها ف مكلت يمرل 
الله ي فقال: « لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهرء قبل أن 
يصيبها الذي أصابهاء فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهرء فإذا خلفت ذلك فلتغتسلءثم 
لتستفر بثوب» ثم لتصلي» › 
وهذا لفظ مالك. 
وقد أعل هذ الحديث بما ذكره البيهقى بعد روايته هذا الحديث حيث قال: « هذا 
لتويك يشهون ارو عة مالك تين انين ف الوا وأخرجه أبو داود في كتاب الستن إلا أن 
ان ابن ار لع س من :لم لهه 
وقد اعابت ابن القن عن هذا يان ا لکاری في تاریخ تكد ميقا یمان ن تار 
من أم سلمة وأطلقهء فيمكن أن يكون سمعه مرة منهاء ومرة من رجل عنها. فرواه تارة 
كذا وتان كذ يتقان AE E‏ 
قال الفرؤي»ى اناده على فرلا 
ينظر: التلخيص اللحبير١/١۷٠.‏ 
وقد صحح الألباني إسناده في تعليقه على مشكاة المصابيح .٠۷١/١‏ 
وينظر أيضاً: نصب الراية ۲١۲/١‏ التلخيص الحبير ١70/١‏ . 

ز0 تسق اشر هنا ال اخ 131 )د 
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وأيضاً فإن كل شفع من العدد قد حكم له بحكم الحيض. فالاتفاق 
اذا أضبيفة إلينة نض ضار ورا حار أن نكون تجو هة عيضا 
دليل ذلك: الستة الأيام لما أضيف إليها نصفها فصارت شفعًا وهي وتر 
وتكون حيضاء كذلك العشرا') تكون حيضًا باتفاق. فإذا أضيف إليها 
نصفها صارت به وترًا جاز أن تكون كلها حيضًا . 

وأيضا فإن العشرة الأيام موجودة في النساء في العرف والعادة, 
وجبلة وخلقة فيجوز أن يكون على تلك العادة زيادة في الحيض أصله 
الستة الأيام والسبعة والثمانية. 

فإن قيل: فإن الصلاة في الأصل قبل الحيض عليها بيقين فلا 
تسقط عنها إلا بيقينء وقد تيقنا سقوطها عنها بالعشرء ولم يتيقن 
فيما بعدها. 

قيل : بإزاء هذا مثلهء وهو أننا تيقنا سقوط الصلاة عنها في 
العشر فلا ينتقل عن هذا اليقين حتى نوجب عليها بعدها شيئاً 
إلابيقينء والصلاة وإن كانت عليها في الأصل بيقين فإنها تسقط 
BSR‏ 
الحيضء لأنها قد تحيض وتطهر قبل العشر فلا يتحقق الوقت الذي 
ينقطع فيه فلا ينبغي أن ننتقل عن حكمه إذا أقبل إلا بيقين» ولسنا 
نتيقن على العشرة أنها أكثر لأن الخلاف قائم فيها . 

فإن قيل: فقد قال -تعالى -: ا حافظوا على الصلوات 4" فتجب 
عليها المحافظة في كل وقت إلا في الوقت الذي حصل بالاتفاق أنه 


(( في المخطوطة: » الحيض» > وما أثيته هو الصواب. 


() سورة البقرةء آية (۲۳۸). 
ه٠185‏ 


حيض, وقد اتفقنا في العشرة أنها حيض. 

قيل: إنما تجب المحافظة على من عليه الصلاة بيقين. وفد تيقنا 
سقوطها عنها بالحيض ولم نتيقن وجوبها عليها بعد العشرة. 

على أنه لو ثبت العموم لكان مخصوصاً ببعض ماذكرناه. 

فإن قيل: فقد قال طِلهِ: « تحيضي في علم اللّه ستاً أو سبعاً!" 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند ٤۳۹/٦‏ وأبى داود فى سننه »۲۰١٠-۱۹۹/۱‏ كتاب الطهارة: باب 
من قال: إذا اقات الحيضة تدع الصلاة وابن ماجه قي سنئه١/ره:؟,‏ كتاب الطهارة 
وسننهاء باب ماجاء فى البكر إذا ابتدأت مستحاضة. والترمذي في ستنه ۲۲۷/١‏ 
٥‏ أبواب الطهارة ا ماجاء فى المستحاضة أنها تجمع بين لضان يعسلل 
واحد» وقال: «هذا کا جيف ت کت ای ف و کان 
الحيضء والحاكم فى المستدرك١/772175١,‏ كتاب الظهار:: والبيهقي في السنن 
الکیر ی١۲۱٣‏ ۹ كتاب الحيض» باب المبتدئة لا تميز بين الدمين. كلهم من طرق 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن 
طلحة عن أمه حمنة بنت جحش -رضى الله عنها -. 
قال اكان فيرف اى وا ز 5 الل قر وميه ا ن مسمس ين 
عقيل» فف ف اا يه»ا.ها. 
وقد ذكرت صن (157) خلاف أهل العلم في الاحتجاج به. 
ويناء على ذلك: اختلف فى هذا الحديث» فضعقه أهل العلم» وصححه آخرون: والذين 
فک اک 1 
قال أبو داود فى سننه ۲۰۲/۱: سمعت أحمد يقول:« حديث ابن عقيل في نفسي منه 
شيء» |. هھ . ١‏ 
وقال ابن حاتم: سالت أبي عن حديث رواه ابن عقيل عن إبراهيم بن محمد عن عمران 
ابن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش فى الحيض. فوهنه ولم يقو إستاده» |. ه . 
وقد ضعف هذا الحديث ابن حزم فان "رغ 0 وضعفة ابن مندة» كما في 
الجوهر النقى ١//5؟5.‏ 
اما الدين معو هذا الكذيه: ققد هخح اتراي كما مرق وتكل قو ل > 


- £٨ دا‎ 


حتى يقوم دليل بالزيادة. 

قيل: هذا وارد في امرأة بعينها مبتدأة اتصل بها الدم. ولم يكن 
لها تمييز ولا أيام ترجع إليهاء فردها إلى عادة النساء سواها. ألا تراه 
كيف فال لفاطمة بنت أبى حبيش -وهى مميزة -: «إذا أقيلت الحيضة 
فدعي الصلاة وإذا ذهب قدرها فاغتسلي وصلي»'. 

وعلى أنه لما لم يدل على أنها لا تحيض عشرة أيام لما قامت من 
الأدلة -عندكم -فكذلك لا يدل على أنها لاتحيض خمسة عشر يوماً لما 
ذكرناه من الأدلة. 

فإن قيل: فقد روي أنه قال: «اقعدي أيام أقرائك» وقال 
«لتنظرا * عدد الأيام والليالى» . وهذه عبارة عما دون العشرة. ٠‏ 


A74 =‏ عن البخاري أنه قال: هو حديث حسن صحیح» وقال: هكذا قال أحمد بن 
حنبل هو حديث حسن صحيح. 
صححوه وهذا الراوي وإن كان مختفا في توثيقه وجرحه فقد صحح الحفاظ حديثه, 
هذا وهم أهل هذا الفن»ا. ه. 
وقواه اين القيم في تهذيب الستن ۱۸۳/۱ - /1م1, وصححه أحمد شاكر فى تعليقه على 
فيظن نضا القختكن الحسر ا 

[1)- نق تفريج هذا ال ى 5 

() رواه الإمام أحمد في المسند ۲١٠٤/٦‏ من حديث فاطمة بنت أبي حبيش - رضي اللّه 
عنها- بلفظ: «اجلسي أيام أقرائك» . 
وأصل الحديث فى الصحيحين: وقد سبق تخريجه ص (17(. 


(#) نهاية الورقة ٠١١‏ أ. 


(۳) سبق تخريج هذا الحديث ص .)٠٤١١(‏ 
-\f¥ —‏ 


قيل: هذا غلط؛ لأننا نقول: أيام أبي بكر وأيام عمرء فتكون غبارة 
عما هو أكثر من عشرة بكثير. وقد قال -تعالى -  :‏ فعدة من ايام 
أخر 4ا '). وقال: ل وذكرهم بأيام الله 4 وقوله: ل وتلك الأيام نداولها بين 
الناس ا ". ولم يقل: إلا أن تزيد على عشرة. ولو أراد الأيام الأقل الذي 
هو ثلاثة لم يمنع أن تقوم الدلالة على الزيادة إلى خمسة عشرء كما 
قامت لكم الدلالة في الزيادة إلى عشرة أيام. 


وعلى أن الخبرين وردا على امرأة اشتبهت ت عليها حال حيضتها لا 
أنها عرفت أيامها . 

فإن قيل: فقد روي عن النبي ينه أنه قال: «أكثر الحيض عشرة 
أيام» © 


قيل: هذا لم يصح -عندنا -» ولو صح لكان محمولاً على ما 
تأولناه أنه قضية في امرأة بعينها. 
)١(‏ سورة البقرةء آية (186). 


۲ سورة إبراهيم » آية (0). 


( 

(۲) 

(؟) سورة آل عمران» آية .)٠٤١(‏ 

)٤(‏ أخرجه الدارقطنى فى سننه١/4١5؟,‏ كتاب الحيضء من حديث عبد الملك عن العلاء قال: 
معدن مكدو مدو عق ا اا عشت ا 
ثم قال عقبه: « وعبد الملك هذا رجل مجهولء والعلاء هو ابن كثير.وهى ضعيف الحديث, 
ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئاً» |. ه . 

TS 1‏ لي 
ابن راشد عن مكحول عن واثلة بن الأسقع 5 
ثم قال عقبه: « ابن منهال مجهول E‏ 
قال النووي في المجموع  594/"‏ عن هذين الحديثين - :« إنهما ضعيفان متفق على 
ككينا کک 


وال 


- 1£ ° A — 


ولنا أن نقول: إن هذا دم ترخيه الرحم يسقط الصلاة والصوم 
فجاز أن يحكم له بحكم الحيض في الخمسة عشر يوماًء دليله دم 
الان 

وأيضاً فكل حكم استوفى فيه تسعة أيام ولم تبلغ به العشرين 
اقتصر على خمسة عشر. دليله: أقل الطهر لما كانت التسعة الأيام قد 
ثبت لها حكم في أقل الطهر ولم تبلغ بأقله العشرين اقتصر فيه على 
حمنتة عش نوما . 

ونقول أيضا: إنه حكم معلق على الأيام يجوز أن يستوفى به عشرة 
أيام فيجوز أن يستوفى فيه خمسة عشرء كالطهارة. 

وأيضا فإنه زوج من العدد لا يزيد على العقدء نصفه يوتره فجاز 
أن يكون هو مضموماً إليه نصف حيض, دليله الست. 

فقد ثبت صحة ما قلناه بالظواهر والاستدلالات والقياسات. ثم 
الحكم بشهادة الأصولء وذلك أن الله -تعالى -جعل الأشهر الثلاثة 
بإزاء الأقراء الثلاثة في التي لم تحض والتي قد يئست من المحيض. 
فكان كل شهر بإزاء قرء. فدل على أن الشهر يجمع الحيض والطهر 
جميعاً:فإذا فت أن الشهن دازا الف جلا يكلو مود لحن امور 

إما أن يكون يجمع أقل الطهر وأقل الحيض. وإما أن يجمع 
أكثرهماء وإما أن يجمع أكثر الطهر وأقل الحيضء وإما أن يجمع أكثر 
الحيض وأقل الطهر. فلا يخلو من هذه الأقسام الأربعة. 

فتبطل منها الثلاثة الأول. فيبطل أن يجمع الأقلين؛ لأنهما 
ينقصان عن الشهرء وهو يزيد عليهما. 
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ويبطل أيضاً أن يجمع الأكثرين؛ لأنه ليس لأكثر الطهرحدء فهما 
يزيدان على الشهر. 


وينطل أيضاً أن يجمع أكثر الطهر وأقل الحيض؛ لما ذكرناه في 


فإذا بطلت هذه الأقسام لم يبق إلا أنه يجمع أكثر الحيض وأقل 
الطهر فإذا كان أقل الطهر خمسة عغشر يوماً ثبت أن أكثر الحيض 
كيسية فشن نوها : 


وإن عبرنا عن هذا الترجيح بعبارة أخرى أخصر من ذلك قلنا: إن 
الشهر في الحكم يجمع طهراً وحيضاً. فحصل ظرقاً لهماء فوجب أن 
يحوي أقصى أحد النوعين وأدنى النوع الآخرء ثم قد حصل الاتفاق 
على أن أقل الطهر خمسة عشر يوماً" فوجب أن يكون أكثر الحيض 
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)١(‏ ماذكره المؤلف ‏ رحمه الله من أن أقل الطهر خمسة عشر يوماً باتفاق محل نظر. 
فقد روي فيه عن الإمام مالك رحمه الله عدة روايات» روي عنه: عشرة أيام. 
وروي عنه: ثمانية أيام» وروي عنه: خمسة عشر يوماًء وإلى هذه الرواية مال البغداديون 
نن امتا وروي ابن القانح غه في اكد فيه. 
وكذلك جاء عن الإمام أحمد - رحمه الله - عدة روايات. فروي عنه أن أقل الطهر: 
ثلاثة عشر يوماًء وهذه الرواية هي المذهب عند الحنابلة» وروي عنه: خمسة عشر يوماء 
ورد كته انه لح لاقل الطهر ‏ 
أما الإمامان أبو حنيفة والشافعى ‏ رحمهما الله فقد قالا: إن أقل الطهر خمسة عشر 
يوماً. ١‏ 
ينظر: بدائع الصنائع ٠١/١‏ الهداية للمرغيناني .55/١‏ الإشراف١/50»‏ بداية 
المجتهد١/ره57:‏ المجموع۰۳۹۲/۲٤۳۹.‏ المغني١/‏ ۲۹۰ الإنصاف۹۰۳۰۸/۱٠٠.‏ 
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الفصال والحملء وجعلت ظرفاً لهماء ثم كان أقصى مدة الفصال 
حولين بالقرآن!'! ثم كان مدة أدنى الحمل ستة أشهر لتستوفي الثلاثون 
شهراً المدتين جميعاً. وباللّه التوفيق. 


)١(‏ يشير إلى قوله ‏ تعالى - : [ ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها 
2200 :6]. 


-١51١١- 


[81]مسألة 


والحامل عند مالك تحيضء فإذا رأت الدم تركت الصلاة كالحائل 


۶ء وهو أحد قولي الشافعيا") 


وقال أبو حنيفة: لا حكم لدمها في ذلك وتجعله استحاض!". 


والدليل لوي فوله -تعالى -: يعم ما تحمل كل انق وما تغيض 


ا وما و '. قال ابن عباس ر 2 ا دجاه 


(0) 


(0 


ينظر: التفريع١/48١؟,.‏ الإشرا ف :07/١‏ المنتقى ١/١‏ 17ء بداية المجتهد ۳۸/١‏ القوانين 
الفقهية ص (١؟).‏ 

وهو القول الجديد للشافعي؛ وهى الصحيح عند الشافعية. 

ينظر: الحادي الكنير؟ 4۲ التنبية ص (9؟): روضة ة الطالبين ٠۷۶/١‏ الم وع 
۲ مغني المحتاج ۱۱۹۰۱۱۸/۱. 

يتل الط ١‏ ات الاك :45/5 اليدلية 6/2 الاحكيان اليا تسكن 
الحقائق١/1۷.‏ 

لم يذكرالمؤلف قول الإمام أحمد ‏ رحمه الله - في هذه المسالة. 

وقد ورد عنه فى هذه المسالة روايتان. 

الأولى: أن العامل لآ تحيسش: وهذه الروانة فى اللدمن عند الختايلة -. 

الثائنة: آن'الحامل تخيض: واختار هذه الرواية شيخ الفاح ابن تيمنةوقتال أبن 
مفلح: « وهي أظهر» . 

ينظر: الانتصار .086/١‏ المغني ٤٤١/١‏ المحرر 535/١‏ الفروع 711/١‏ الإنصاف 
۷ . 


سورة الرعد» آية (۸). 
ينظر: جامع البيان ۹/۱۳/۸١٠-١١١ء‏ الجامع لأحكام القرآن ۲۸۷٠٠‏ تفسير 
القرآن العظيم .٠٠١/۲‏ 
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ومع هذا فهو عموم في كل رحم حاملاً كانت أو غير حامل. 

وأيضاً قوله : 9 ويسألونك عن الْمحيض فل هو اذى فاعتزلوا النساء في 
المحيض 4ء فظاهره يوجب أن ما نفصل منها مما يتأذى به فهو 
حيض إلا أن تقوم دلالةء ولم يفرق بين حامل وحائل. 

وقول النبي عا لفاطمة بنت أبي حبيش وقد سألته إني 
أستحاض فلا أطهر: «إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة» "» فلو كان 
الحكم يختلف لبين لهاء وقال: إلا أن تكوني حاملاً. 

وأيضاً ماروي أن عائشة -رضي اللّه عنها -قالت: دخل علي رسول 
الله كيو وأسارير" وجهه تبرق فقلت له: أنت أحق بما قال أبو كبير 
الهذلي“: 


ومبرأ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مل 


.)۲۲۲( سورة البقرة, آية‎ )١( 

(۳) الأسارير: هي الخطوط التي تجتمع في الجبهة وتتكسر فيها. واحدها سر أو سررء 
وجمعها: أسرار» وأسرةء وجمع الجمع: أسارير. 
ينظر: النهاية فى غريب الحديث والأثر ۲٥۹/۲‏ لسان العرب 7509/4 

)٤(‏ هو أبو كبير عامر بن الحليس» أحد بني سهل بن هذيل» اشتهر بكنيته» شاعر من 
شعراء الحماسة, ذكر ابن الأثير وابن حجر عن أبى اليقظان أن یا كبير أسلم وقدم 
على النبي ية ولم يعقبا عليه بشيء. 
ينظر: أسد الغابة ۲۱۲/1١‏ الإصابة ۱۱۲۷ء خزانة الأدب ۲۰۹/۸. 

(ه) أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى۲۲/۷٤»‏ كتابة العدد» باب الحيض على الحمل وقيه 
أبو عبيدة معمر بن المثنى قال عنه ابن حجر في تقريبب التهذيب (17): صدوق 
إخباري. 
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معنى مبرأ: أي أمك لم تحملك في حال حيضها * ('. فلم يقل 
لها: كيف تحمل المرأة في حال الحيض. 

وقوله عَكَلهِ: « دم الشيكن أسوة تكن لش اة ترف فاخي 
بعلامته فلو كان يختلف لقال: إذا كان على غير حمل ولم يغفل ذلك 
كما لم يغفل باقي علامتهء فهو عام في الحائل والحامل إلا أن يقوم 
دليل. 

وأيضاً فإن كل دم يحرم الوطء ويمنع الصلاة والطواف فإنه يجوز 
وجوده مع الحملء أصله دم النفاس إذا كانت حاملاً باثنين فوضعت 
واحداً وتأخر وضع الآخر وهي ترى الدم بينهما. ولو جعل هذا 
استدلالاً مبتدأ لجازء وذلك أن يقال: إن النفساء من واحد من اثنين 
إلى أن تضع الآخر يوجد الدم منها بينهما فيحكم له بحكم الحيض 
باتفاقنا!". وهو حكم موجود مع حمل» فلم يناف الحمل الحيض. 


)#( نهاية الورقة \To‏ ب. 

)۱( قال السكري شارحاً هذا البيت: » الغير: البقية, وقوله: فساد مرضعةء بقول: لم تحمل 
عليه فتسقيه الغيل» وليس به داء شديد قد أعضلء والحيضة: المرة من الحيض» أ. ه . 
ينظر: شرح أشعار الهذليين ؟/7١٠‏ . وينظر أيضاً: الصحاح "هالا لسان العرب ١‏ /۲. 

)۲( سيق تخريج هذا الحديث ص .)١151١4(‏ 

)۳( هكزا رسمت فى المخطوطة: « باتفاقنا». 
وللعلماء في الدم الذي تراه النفساء بين التوأمين ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أنه دم حيضء وهو قول المالكية, وهو الأصح عند الشافعية. 
القول الثاني: أنه دم نفاس» وهو الصحيح عند الحنفية, وهو المشهور عند المالكية, وهو 
قول للشافعيةء وهو المذهب عند الحنايلة. 
القول الثالث: أنه دم فساد. وهو قول للحنفية, وقول للشافعية, وهو قول الحنايلة فيما 
إذا زاد على ثلاثة أيام. ج 
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فكذلك قبل أن تضع شيئاً لا فرق بينهما؛ لأن دم الحيض والنفاس 
واحدء ولأنه دم يجتمع في الرحم فريما أرخت الرخم بعضه على 
الحمل؛ وربما تأخر إلى أن تضع. 

وأيضا فإنه دم موجود منها بصورته في أيام عادتها فوجب أن 
يكون حيضا كالحائل. 

أو نقول: إنها رأت الدم المشبه للحيض في حال الإمكان فيجب أن 
يكون حيضاً كما لورأته وهي حائل. 

وأيضاً فإنه لا يخلو أن يكون الدم الظاهر من الحمّل حيضاً أو 
استحاضة. وقد بطل أن يكون استحاضة:؛ لأن من شرط الاستحاضة 
ا ا اوم تيد 

وأيضاً فإن الأصل في ذلك الوجود» وقد يوجد من الحامل كما 
يوجد من الحائلء فينبغي أن يرجع فيه إلى الوجود فيحكم به. 

وأيضا فإنه لوعقد عليها عقد نكاح, ثم لما تقرر حكم العقد وطتهاء 
ثم حاضت عقيب الوطء فإنها تترك الصلاة ويحرم وطؤهاء فلو أتت 
بعد ذلك بولد لستة أشهر من يوم العقد للحق نسبة بالاتفاق: فعلمنا 
بهذا تھا خاصت على اتحمل: 

وكذلك لو عقد عليها حائضاً ثم أتت بولد لستة أشهر من يوم 
العقد للحق بهء فثبت أن الحمل طرأ على الحيضء فإذا كان الحيض 
لاينافي الحمل كذلك الحمل لا ينافيه. 


= ينظر: الهداية للمرغينانى ۰۲٤/۱‏ البحر الرائق ۲۳۷۱ مواهب الجليل ١/ره/ا؟,‏ 71/1, 
حاشية الدسوقي ,17/١‏ 10 المهذب ٤٥/١‏ المجموع .05١/”‏ المغني .٤١١/١‏ 
۲ الإنصاف ۳۸۱/۱» 541. 
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فإن قيل: فإن الحمل يضاد الحيض؛ لإجماع الأمة أن المرأة إذا 
طلقت وهي من ذوات الأقراء فتكرر الحيض منها انقضت عدتها به" 
وعلم فراغ رحمهاء فلو كان الحيض يوجد مع الحمل ماكان وجوده 
دليلاً على البراءة؛ لجواز أن تكون حاملاً مع وجوده. يدل على ذلك: 
قوله عَنهِ: «لا توطأ حامل حتى تضع: ولا حائل حتى تحيض» ") 
فجعل غلامة براءة الرخم الخائل وجود الحيض» وبراءة زرحم الحامل 
الوضع. 

قيل: هذا هو الدليل على جواز وجود الحيض مع الحمل؛ لأن 
براءة رحم الحائض بالأقراء إنما هو عام ظاهرء وغلبة ظن لا يقين 
وإحاطة علم. ولو كان يقيناً لاقتصر على قرء واحد. ألا ترى أن وضع 


(۱) ينظر ماتقدم ص (91؟). 

(۲) أخرجه أحمد فى المسند ۱۲/۲ والدار می فى سننه۸۲/۲» كتاب الطلاق» باب فى 
استبراء الأمةء وأبى داود في سننه 1٠١/۲‏ كتاب النكاح» باب في وطء السباياء والدار 
قطني في سننه ١١١/٤‏ كتاب السيرء والحاكم في المستدرك؟/ه19, كتاب النكاح» 
وقال:« هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» » والبيهقي في السنن 
الكبرى/59:: كتاب العدد باب استبراء من ملك الأمة. كلهم من طريق شريك بن عبد 
اللّه القاضى عن قيس بن وهب عن أبى الوداك عن أبى سعيد الخدرى فة به. 
وشريك بن عبدالله القاضي قال عنه ابن حجر؛ « صدوق» يخط كثيراً؛ تغير حفظه منڌ 
ولي القضباء بالكرقة 1 هد . 
بطر شري التهدين كى :4350 
وقد حسن إسناد هذا الحديث ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق »1٠۷/١‏ وابن حجر 
فى التلخيص الحبير ١۱۷۷ء .۱۷١‏ 
وليت غد تادر تخاو من شف رة نها لين في فين الرانة 
6 وابن حكن فى الفلخ من اليو 17/5 ١/9‏ الات فی ارا 
الغليل ۲٠٠١٠١١/١‏ وصححه الألباني بمجموع هذه الشواهد. 
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الحمل من حيث أفادنا اليقين لم يضم إليه سواه. ومن حيث اشترط 
العدد في الأقراء دل على أن ذلك كالعدد من الشهور التي تدل على 
البراءة من طريق غلية الظنء ومنزلته منزلة الشهود على الحقوق من 
حيث كان قولهم دلالة ظاهرة لا متيقنة افتقر فيه إلى العددء ثم 
الشهود في الدلالة وإن كانوا كالأقراء فقد يجوز أن تنكشف الحقيقة 
بخلاف الظاهر فكذلك الأقراء. 

وأيضاً فمعنى قوله ك#: «لا توطأ حامل حتى تضع؛ ولا حائل 
حتى تحيض» أي أن الحامل وإن حاضت فلا يبرئها الحيض حتى 
تضع»ء فلا توطأ وإن رأت الحيض وانقطع عنها حتى تضع فهو بخلاف 
الحائلء فهذا فائدته . 

وأيضاً فإن الحامل باثنين إذا وضعت واحداً ورأت الدم ولم تضع 
الآخر فهي تترك الصلاة لرؤية ذلك الدم فلا تنقضي به العدة'ء. 

وأيضا فإن الحيضة الواحدة من الحائل تترك لها الصلاة: 
ولاتنقضي به العدة وكذلك إذا مات فحاضت في الشهور فإنه حيض 
ولا تنقضي به العدة. 

فإن قيل: لو كان حيضاً لحرم الطلاق فيه. 

قيل: الطلاق محرم فيه. 


فإن قيل: لما كان الحمل تتقضي بوضعه العدة كما تتقضي 


۱( في المخطوطة:» العلة» .وما أثيته هو الصواب. 


)0( فى المخطوطة:« العادة» 0 وما أثيته هو الصواب. 
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بالحيض. ثم لما لم يجز''! أن تحمل الحامل وجب أن لاتحيض؛ إذا 
الحيض بمنزلة الحمل في انقضاء العدة. 


قيل له: يجوز الحمل مع عدم الحيضء ويجوز الحيض مع عدم 
الحملء ويجوز اجتماعهما على ما بيناء وإنما لم يجز أن تحمل الحامل 
من أجل شغل الموضع بالحملء كما لايجوز كون الجسمين في محل 
واحد؛ لأن أحدهما قد يشغل المكان. فمنع غيره من الحيز الذي حصل 
فيه ولم ينتقل عنه» فسبيل الحمل الموجود هذا السبيلء وليس كذلك 
الحيض؛ لأنه ليس بمستحيل وجوده مع الحمل كما لا يستحيلا *) 
وجوده من الحائل. 

وقد روي عن عائشة -رضي اللّه عنها -أنها كانت تفتي النساء 
الحوامل إذا حضن أن يتركن الصلاة! . والصحابة إذ ذلك متوافرون 


)١(‏ في المخطوطة: « لم يجب » » وما أثبته الصواب؛ بدليل ماجاء في الجواب على هذا 
الاعتراض. 

(#) نهاية الورقة ٠١١‏ 1. 

69 روى الدار مي في سننه١/85١:‏ كتاب الصلاة والطهارةء باب في الحبلى إذا رأت الدم, 
قال: ثنا حجاج بن المنهالء ثنا حماد ين سلمة؛ عن يحيى بن سعيد بن العاص عن 
عائشة رضي اللّه عنها ‏ أنها قالت: إذا رأت الحبلى الدم فلتمسك عن الصلاة فإنه 
وهذا الإسناد رجاله كلهمم ثقات, إلا أن فيه انقطاعاً بين حماد بن سلمة ويحيى بن 
سعيد بن العاصء» فإن حماداً ولد في حدود التسعينء ويحيى مات في حدود الثمانين. 
ينظر: سير أعلام فذ۲ قرین التهذين خن( 05١‏ ). 
ثم روى الدار مي عقبه عن عبد اللّه بن مسلمةء ثنا مالك أنه بلغه عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ مثل ذلك. 
وقد روى البيهقي في السنن الكبرى۷/١١٤ء»‏ كتاب العددء باب الحيض على الحملء = 
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ولم ينكر أحد منهم عليهاء ولو خالفها أحد منهم لكان قولها أولى؛ لا 
ختصاصها بعلم أحكام الحيض وأنه مما يختص به النساءء ولقربها من 
رسول الله كيو مع ما يعتادها من الحيضء ولكثرة أسئلة النساء عن 
ذلك بحيث تكون هي ولا يكون الرجال: فكيف ولم ينقل عن أحد منهم 
خلافها؟. فصار هذا كالإجماع. 

ثم نقول أيضا: إن للون الدم من الدلالة على الحيض ما للحيض 
من دلالة على براءة الرحم» فلو بطل كون أحدهما دليلاً لأنه قد يخلف 
في حال ما بطل الثاني لأنه قد يخلف في حال ماء واللّه أعلم. 

وفيه إجماع الصحابة؛ لأنه روي أن رجلين تنازعا ولداً فترافعا إلى 
عر رة على العاف انهه القاكف هاا هرياد 
وسأل نسوة من قريش وقال: أبصرن ما شأن هذا 0 . فقلن: إن 
الأول خلا بها وخلاهاء فحاضت على الحمل فاستحشف!ا" الولدء 


= عن أم علقمة عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها سئلت عن الحامل ترى الدم أتصلى؟. 
فقالت: لاء حتى يذهب عنها الدم. 
بخلافه. 
وروى البيهقي أيضاً عن يحيى بن سعيد قال: لا يختلف عندنا عن عائشة ‏ رضي اللَّه 
عنها ‏ في أن الحامل إذا رأت الدم أنها تمسك عن الصلاة حتى تطهر. 

1( القافة: جمع قائف؛ والقائف: الذي يتتبع الآثار ويعرفهاء ويعرف شيه الرجل بأخيه 
وأبيه. ينظر: النهاية فى غریب الحديث والأثر »۱۲۱/٤‏ لسان العربة/597. 
العرب585/4, القاموس المحيط ص(١50).‏ 

08 هكذا رسمت في المخطوطة:« فاستحشف» > والذي في الكتب التي أخرجت هذا 2 
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فظنت أن عدتها انقضت. فدخل بها الثاني فانتعش المولود 
بماء الشاني. فقال عمر: الله أكبر وألحقه بالأول. ء ولم 


ومعناهما واحد, فمعنى حش الولد فى البطن»ء واستحشف الولد في البطن: أي يبس 
وتقلص. 

ينظر: النهاية فى غريب الحديث والأثر ۳۹۱/۱» لسان العرب۱/ ٤۷/۹۲۸٤١۲۸۳‏ » 
القاموس المحيط ص(١1ل, .)٠١١١‏ 


لم أجد هذا الأثر بهذا اللفظء ولعلة ملفق من الأثرين الآتيين: 

الأول: مارواه عبد اللّه بن عبد اللّه بن أبى أمية أن آمرأة هلك عنها زوجهاء فاعتدت 
أربعة أشهر وعشراً ثم تزوجت حين حلت, فمكثت عند زوجها أربعة أشهر ونصف 
شهرء ثم ولدت ولداً تاماً. فجاء زوجها إلى عمر بن الخطابء فذكر ذلك له. فدعا عمر 
نسوة من نساء الجاهلية قدماء. فسالهن عن ذلك. فقالت امرأة منهن: أنا أخيرك عن 
هذه المرأة. هلك عنها زوجها حين حملت منه» فأهريقت عليه الدماء فحش ولدها في 
بطنهاء فلما أصابها زوجها الذي نكحهاء وأصاب الولد الماء تحرك الولد في بطنهاء 
وكبر. فصدقها عمر بن الخطاب وفرق بينهماء وقال عمر: أما إنه لم يبلغني عنكما إلا 
خيرء وألحق الولد بالأول. 

أخرج هذا الأثر مالك فى الموطأ”/. 4 كتاب الأقضية: باب القضاء بإلحاق الولد 
بأبيه. والبيهقي في السنن الكبر ی۷/٤٤٤‏ كتاب العددء باب الرجل يتزوج المرأة فتاتي 
بولد لاقل من سكة افر كلاهمااعن يزيد بن عد الله بن :الهناني عن محمد بن 
إبراهيم بن الحارث التيمي عن سلمان بن يسار عن عبد الله بن أبي أمية فذكره. 
الآشرالثاني: مارواه سليمان بن يسارء أن عمر بن الخطاب كان بيط أولاد الجاهلية 
يمن آدعاهم في الإسلام » فأتى رجلان: كلاهما يدعي ولد امرأة. فدعا عمر بن الخطاب 
قائفاً. فنظر إليهماء فقال القائف: لقد آشتركا فيه. فضريه عمر بن الخطاب بالدرة. ثم 
دعا المرأة فقال: أخبريني خبرك. فقالت: كان هذا لأحد الرجلين ‏ يأتيني» وهي في إيل 
أهلهاء فلا يفارقها حتى يظن وتظن أنه قد آستمر بها حبل» ثم انصرف عنهاء فأهريقت 
عليه دماء» ثم خلف عليها هذا تعني الآخر ‏ فلا أدري من أيهما هو؟. قال فكبر 
القائف. فقال عمر للغلام: وال أيهما شئت. 

أخرج هذا الأثر مالك في الموطاا/. 412174 كتاب الأقضيةء باب القضاء بإلحاق = 
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يقل : إن الحامل لا تحيض. 
وأيضا فإنه دم صارع!') دم الحيض صفة وقدراً في أيام العادة 
فجاز أن يكون حيضاًء دليله الحامل. 


= الولد بأبيه» والطحاوي فى شرح معانى الآثار ٤‏ /١١٠١۲١٠ء‏ كتاب القضاء والشهادات. 
باب الول يدعيه الرحلان كيف المكر فيه والبيهقي في :الستن الکیری: ١۲١١ء‏ كناب 
الدعوى والبيانات» باب القافة ودعوى الولد. كلهم عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن 
يسار فذكره. 

)١(‏ صارع: أي شابه» فهو مثل دم الحيض. ينظر: لسان العرب :١11/8/8‏ القاموس المحيط 
ص (166029). 
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[ ۸۲ ] مسألة 

وأكثر النفاس عند مالك رحمه الله - ستون يوماً. وقد حكي 
عنه أنه يرجع إلى أكثر الوجود في النساء في غالب أحوالهن . 

وعند الشافعي ستون يوما!". 

وعند أبي حنيفة أربعون يوماًءومازاد على ذلك فهو استحاضة!". 

والدليل لقولنا: أن أصل الحيض والنفاس مبني على الموجود في 
طباع النساء على حسب عادتهن فيه. وهن مختلفات في وجوده على 
حسب اختلاف اليلدان.واختلاف الأزمنة عليهن. واختلاف أسنانهن 
وطباعهن» فالمرأة الواحدة يختلف ذلك عليها بحسب احتداد الحرارة 
بها والبرودةء ويختلف عليها في الزمانين. وتختلف الحال في صغرها 


)١(‏ ينظر:المدونة الكبرى ١/ره80.7‏ »التفريع ۱۸١/١ ىيفاكلا,:ة/١فارشإلا 25٠0/١‏ ءبداية 
المجتهد .۳۸/١‏ 


(؟) ينظر:مختصر المزني 5/8 ١٠»الحاوي‏ الكبير ١/477»المهذب ٤/١‏ بحلية العلماء 
١ىرةة؟,:‏ روضة الطالبين ١ر4 .١7‏ 


(؟) ينظر: مختصر الطحاوي ص (55). بدائع الصنائع ١/١‏ ؛» الهداية ٠٤/١‏ الاختيار 
ارلا تبيان الحفائق ا 
لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد ‏ رحمه الله - فى هذه المسالة. 
وقد وزد تعن الإمام اح فى 'هذّه المستالة روايفان :الأول :أن أككر القاس أريعون 
يوماً- وهذه الرواية هى المذهب عند الحنابلة ‏ . 
الثانية: أن أكثر النفاس ستون يوماً. 
ينظر:مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ 5/١‏ ؟.مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبداللَّه 
1/١‏ ,لهداية ١/ر؛؟,ءالمغنى 77/١‏ 4»الإنصاف .585/١‏ 
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أحوالهما وينتقل الحيض عليها من زمان إلى زمان»ويزيد في زمان 
وينقص في آخرء وبعضهن ترى الدم في النفاس أربعين يوماًء وبعضهن ' 
تراه أقل من ذلك. وبعضهن تراه أكشرء ولعل المرأة الواحدة يختلف 
حالها بين نفاسها في الولد الثاني وبين الأول. فإذا كان هذا هكذا 
صار حكم النفاس في ذلك كحكم الحملء لأقله حد ولأكثره حد على 
حسب الوجود في عاداتهن» فوجب الحكم بذلك في النادر والمعتاد كما 
كان في الحيض أيضاًء فالرجوع إلى حكم الويجود أولى؛لأنه قد وجد 
مَن نفاسها ستون يوماًءثم ترى بعد طهرًا تاماًءفيعلم أن ذلك نفاس؛إذا 
الوجود إليه انتهى. 

وأيضاً فقد حكي عن الأوزاعي أن المرأة كانت ترى الدم عندهم 


دی .0 
شهرين . 


وأيضا فإن العلماء مجمعون على أن أقصى غاية النفاس عادة 
أرَيَعون: وقد ذللنا على أن اكش الحيكن حمسة عشر يما فيحب أن 
يكون أكثر النفاس ستون يوماً. 

وأيضاً فإن الأربعين يوماً لما كانت عادة في النساء في النفاس 
وجب أن يكون أكشره زائدًا على العادة. كدم الحيض الذي الست 
والسبع منه عادة فيهن زادت نهاية أكثره عليه. 

ولنا من الضواهر قوله - تعالى- : ل ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق 


.٤١۷/١ ينظر: المغني‎ )١( 


(۲) ينظر ماتقدم ص .)١501١(‏ 
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اله في أرحامهن 4" فجعلهن مؤتمنات على ذلك ليقبل منهن. فإذا 
ذكرت ذلك تعلق الحكم عليه إلا أن يقوم دليل. 

وأيضا فإننا قد حكمنا لها بحكم النفاس والدم موجود فيما دون 
الأربعين وفي الأربعين فلا ينقل عنه إلا بدلالة؛ لأن العلم الموجب 
للحكم موجود. 

فإن قيل: فقد روى ابن أبي مليكة عن عائشة أن النبي َيه قال: 
«للنفساء أربعون يوماًء فإذا مضت اغتسلت وصلت'. 

وروي عن ابن عمر قال: قال رسول الله َو : «تنتظر النفساء 
أربعين ليلةء فإذا رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهرءوإن جاوزت الأربعين 
فهي مستحاضة تغسل وتصلي!". 


)١(‏ سورة البقرةء آية (4؟5). 

(۲) أخرجه ابن حبان في كتاب المجروحين ٠١١/۲‏ . والدارقطني في سننه ,555/١‏ ۲۲۲. 
كتاب الحيض. كلاهما من حديث عطاء بن عجلان عن عبداللّه بن أبي مليكة قال: 
سئلت عائشة عن النفساءء فقالت: سئل رسول الله ية عن ذلك. فأمرها أن تمسك 
أربعين ليلة ثم تغتسلءثم تتطهر فتصلى. 
وفال الدارقطنى عقبه: «عطاء متروك الحديث. 
وقال ابن حبّان في كتاب المجروحين”/. ١١‏ في عطاء ين عجلان -:« لايحل كتابة 
حديثه إلا على سبيل الاعتبار ». ۰ 
وينظر أيضاً: نصب الراية۱/٠۲۰.‏ 


(۳) حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - لم أجده بعد طول البحث عنه. 
وإنما وجدت حديثاً لعبداللّه بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما - وقد رواه 
الدارقطني سننه٠/۲۲.‏ كتاب الحيض والحاكم فى المستدرك١‏ ۱۷۷١ء‏ كتاب الطهارة. 
كلاهما من حديث عمرو بن الحصينء ثنا محمد بن عبداللّه بن علاثة عن عبدة بن أبي- 
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ارون فا وها راد كيو اا تة 


النبي يا في النفاس أربعين يوم * (. 


= لبابة عن عبداللّه بن باباه عن عبداللّه بن عمرو قال: قال رسول الله ا : « تنتظر 
النفساء أربعين ليلةءفإن رأت الطهرقبل ذلك فهي طاهرءوإن جاوزت الأربعين فهي 
بمنزلة المستحاضةء تغسل وتصليء فإن غلبها الدم» توضات لكل صلاة » 
وقال الدارقطتي عي عمرو بن الحصين واين علاثة ضعيفان متروكان. 
وينظر أيضاً: نصب الراية ٠٠٠/١‏ 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه ,520/١‏ كتاب الحيضء والحاكم في المستدرك 
71 كتان الطهارة: كلاهمًا من حديت أبي يلال لسري كنا أبو شاب عن 
هشام بن حسان عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص به قال: وقت رسول الله ا 
للنساء في نفاسهن أربعين يوماً. 
ولهذا الحديث علتان: 
الأول: أن فيه أبا بلال الأشعري» وهو ضعيفء كما قال الدارقطني في سننه .٠۲١/١‏ 
الثانية: أن فيه انقطاعاً, اخس لم م من عتما وين أن العاص كما قاله 
الحاكم في المستدرك .٠۷١/١‏ 
وينظر أيضا: تهذيب الكمال :5.9/١9:54/5‏ التخليص الحبير /١ا١.‏ 

(#) نهاية الورقة ١77‏ ب. 

(؟) أخرجه أحمد فى المسند ۲۰۰/٦‏ بوأبو داود فى سننه ١14.5117/1١؟,كتاب‏ الطهارة؛ ياب 
احا فى وفك انعا واب ماك ف م 819/6 شتاب الطهارة وا ات 
الاک ميلس والترئدي فی ت 16521 أبوات اللهارة ناب اکا فى كم 
تمكث النفساء ؟بوالدارقطني في سننه ۲۲۲۰۲۲۷/۱ءكتاب الحيضيوالحاكم في 
المستدرك ١/ه7١,‏ كتاب الطهارة .والبيهقي في السنن الكبرى١/41؟,كتاب‏ 
الحيض»ءباب النفاس. كلهم عن مسنّة الأزدية عن أم سلمة - رضي الله عنها به. 
ومسة الأزدية قال عنها الدارقطني: لاتقوم بها حجة. وقال ابن القطان: لايعرف = 
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قالوا : ومعلوم أن وجود هذا القدر لا يتعلق بتساء أهل زمان 
واحد. فثيت أن المراد كون مدتهن مقصورات على هذا القدرء وهذا 
الاتفاق من أهل عصر واحد لايكون إلا عن أمر من النبي ك . 

قيل أما خبر عائشة عنه كلاه فيحتمل وجوهاً منها: 
يوماً ثم ينقطع؟ . فقال: للنفساء التى هذه صفتها أربعين يوماًء فإذا 
مضت» أى فإذا مضت الأريعين يوماً بالدم اغتسلت وصلت. 


ويحتمل أن تكون الألف واللام للعهد» وهي امرأة يعرفها النبي 
يه هذه صفتها فأفتى فيها بذلك. وهذا ظاهر؛ لأنه ليس في العرف 
أن يبتدأ إنسان على غير سؤال فيقول: للنفساء أربعين يوماًء وقد 
اختلف الناس في الألف واللام إذا دخلت على النكرة هل تكون للعهد 
وتعريفاً للنكرة. أو للنجس. والأليق في هذا المكان أن تكون للتعريف 
والعهدلما ذكرناه من حال الابتداء. 


والحكم بن عتيبة وزيد بن علي بن الحسين .... وقد أثنى على حديثها البخاري » أ.ه. 
ينظر: عون المعبود 001/١‏ . 

وقد حسن هذا الحديث النووي في المجموع »٠۲۸/‏ وصححه ابن الملقن في خلاصة 
البدر المنير ۸/١‏ وأثنى عليه البخاري» كما نقله الخطابي في معالم السنن ١/را1 2,١5‏ 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي ٠٥۷/١‏ وحسنه الألباني في 
صحيح سنن ابن ماجة ا ١٠‏ . 
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فإن قيل: فهذا كقوله ية : ٠‏ للفرس سهمان: وللفارس سهم .١‏ 

قيل: هذا أيضاً حجتنا؛ لأنه خرج كلامه على الفرسان الذين كانوا 
معه في المغنم. وهم آصحابه الذين يعرفهم. ولم يرد تعريف الجنس 
في كل فارس في الأرض أو البلد. 

وأيضاً فلا يمتنع أن تقوم الدلالة في الموضع أن ذلك للجنسء فلا 
ينبغي أن يحمل كل موضع فيه الألف واللام عليها . 

وأما خبر ابن عمر عنه يلا : « تنتظر النفساء أربعين ليلة فإذا 
رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهرء فإن جاوزت الأربعين فهي مستحاضة 
تغتسل وتصلي» فإنه خبر لا يعرف(" فإن صح فيحتمل أن يكون في 
امرأة جرت عادتها بذلك على السنين. وكثيرة الولادة. فحكم لها 
بعادتهاء كما إذا زادت على عادتها في أيام الحيض -عندهم-!". 

ويحتمل أن يكون قوله يو : « فإذا جاوزت الأربعين » وبعدها 


صحيحه 1785/5 كتاب الجهاد والسيرء باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين. 
(5) "ينظو مآ تقدم سن (1476), 
(© ميق كان لها عادة متعروقة قران نها علن عانتواةفللعلماء فا تفعل قولاق مشهورات؛ 
القول الأول: أتها تجعل تلك الزيادة حيضاً مالم يجاوز أكثر الحيض. وهذا هو مذهب 
الحنقية الاقم وهو روا عا ها رود انف علد اا يشرط أت يكن 
ذلك مرتين أو ثلاثاً . 
أكثر الحيض ٠‏ :وهويؤواية عند اة 
ينظ المتسوظ ۷4 يداك الضكاق ار لتقم 077 لارا 
الحاو الكبير ٤۲۹/١‏ مغنى المحتاج ١/١١۱ء‏ ١٠١٠ء‏ المغنى ٤٣١/١‏ _ ١٤٠٤ء‏ الشرح 
الكبير لاين أبى عمر --. 
-١558-‏ 


عشرين؛ لأنها أيضاً متجاوزة: ولم يقل: أول ماتجاوز بالدلائل التي 
قدمناها. 

وأما حديث عثمان بن أبى العاص فقد قيل: إنه موقوف عليه" . 

ويحتمل أن يكون قوله يته : «أكثر النفاس أربعين يوماً» لمن لم 
يزل عادتها كذلك. ٠‏ 

ويحتمل أن يكون وما زاد عليها وعلى عشرين يومأ أخر؛ لأننا قد 
أقمنا الدلائل على الستين: فلو قال : أكثر النفاس أربعين وبعدها 
عشرون لما استحال إذا خلت" الدلالة على الستينء ولم يقل: وأول 
الزيادة استحاضة:. وإنما قال: وما زاد. فيحتمل أن يريد وما زاد 
فأفرط حتى تجاوز الأربعين بأكثر من عشرين بالدلائل التي أقمناها . 

وأما قول أم سلمة: كان النساء يقعدن على عهد النبي َة أربعين. 
فهذا يدل على أنهن بعده -وقد تفيرت أحوالهن- فقالت هذا القولء 
فيحتمل أن يكون أولئك الناس كان طباعهن وعاداتهن في ذلك الوقت 
جارية بالأربعينء ثم تغير الزمانء وقد بينا أنه يتغير بتغير الأزمنةء 
وإنما خبرت عن حال كان النساء عليها في ذلك الوقت. ولم تقل لمن 
حضر: فاقعدن أنتن كذلك. وإنما أعلمتهن أن عادات أولئك كانت على 
خلاف عاداتكن. 

وقولهم: إن هذا لايتعلق بأهل زمان واحد غلط؛ لأننا قد بينا أنه 
يختلف عليهن باختلاف الأزمان. 
)۱( حديث عثمان بن أبي العاص تة جاء مرفوعاً وموقوفاً. 

وقد سبق تخريج المرفوع ص (١١٤٠)ء‏ وسيأتي تخريج الموقوف ص )٠٤١١(‏ . 


(؟) هكذا رسمت في المخطوطة: «خلت» » ولعل صوابها: « قامت » . 
-١5:584-‏ 


وقولهم: إن هذا الاتفاق من أهل عصر واحد لايكون إلاعن أمر 


النبي كا فقد بينا الاحتمال في صريح قول النبي لَه . وليس 
اذ گرو اقا واا هق روانات مخطلفة اتتا اة اة 


فإن قيل: فقد روي عن عمر وابن عباس وعثمان بن أبي العاص 
)1:0 


وعامر بن عمير أن أكثر النفاس أريعين یوما وما زاد فهو 
ا 


(۱) 


(۲) 


اهرب اه فاو طرهز اله ا کت لوا جنع التي ا ي ا 
الكوفة . ينظر : أسد الغابة ٠٠٠/١‏ .الإصنابة 15/4 . 

اتر مر وت اخرجه عبد الاق في مف 158 کات الیش بان انکر 
الفا واين انر في الأوسط 8۷١‏ كتاب لفن دك التفساء والدا قط 
فن م ۴ كتانالحيض. كلهم كن هاو الجحفي عن عبد الاين يسا ز عن 
سعيد ابن المسيب عن عمر بن الخطاب فة أنه قال: الوا هلين ايفين ةة 
تغتسل وتصلىء وهذا لفظ ابن المنذر. 

وجاوا تحمفي أخد غلماء الراقضة؛ تكلم ف لماءالجرع والتعديل:واتهع بالكذاب: 
ينظ هيران ا لاعفا ۷۹ے ۸ هري التهذييص (190): 

أما أثرابن عباس - رضي الله عنهما- فقد أخرجه الدارمي في سننه ۱۸/۱ كتاب 
المئلاة والطهارة. نان قت النقساء وها يل فيه واي الهارون فى القن جن 40 
باب الحيضقء اين المندر كن ال 8۷١‏ كات الي ذكر القساء الهف 
فن الان القيرى:1/ز81»: كان الك تاب الا 2 عن :اين عباس برضي الله 
عنهما ‏ قال: تنتظر النفساء أربعين أو نحوهاء وهذا لفظ الدارمي. 

وساد الدارمن متصدل» ورخاله كلهم قاي: 

أماأثر عثمان بن أبي العاص بره فقد أخرجه الدارمي فى سننه ۱۸٤/١‏ كتاب 
الصلاة والطهارة؛ باب وقت النفساء وما قيل فيه. وابن الجارود في المنتقى ص (44) 
نان الى وابق ار في الأرسكل 6۹۸ عجان الى كالتما 
والذارقطتى في ت ۲۴ ات الخكن وان ف انان اك 
كتاب الفيض» باب التفامن؛ كلهم عن الحسن عن عثمان ين أبي الخاضن فوك آنه د 


° - 


قالوا: والاستدلال بهذا من وجهين: 

أحدهما: أن تقدير الأربعين في مدة النفاس لايتوصل إليه إلا من 
طريق التوقيف. فصار هذا كروايتهم عن النبي كاه . 

والثاني: أن هذا القول نقل عنهم من غير خلاف من نظرائهم 
فتصير مسألة إجماع. 

ولأن المقادير التي تتعلق بها حقوق الله -تعالى- على غير وجه 
الفصل بين القليل والكثير لا يتوصل إلى إثباته إلا من جهة التوقيف أو 
الاتفاق. وقد حصل الاتفاق على الأربعين» ومافرق ذلك مختلف فيه 
فلا يصلح إثباته إلا بتوقيف أو اتفاق. 

قيل: هذا [هو ] الذي ذكرتموه عن هذه الجماعة ليس بأولى 
من صريح قول النبي َيه وقد تأولناه. فهذا بالتأويل أولى. 

وأما الوجه الآخر: فإنه لا يجري مجرى الإجماع إلا أن تكون فتيا 
ظاهرة تنتشر منهم في الصحابة فلا يخالفونء فأما حكايات عنهم 
تتأول فلا يجيء منها ماذكرتم. 

على أنكم أنتم لا تحكمون بفتوى الصحابي إذا انتشرت. حتى إن 
بعضكم لايجعله حجة فكيف يجري مجرى الإجماع. 


= قال: تنتظر النفساء أربعين يوماً ثم تغتسل, وهذا لفظ البيهقي. 
وفيه انقطاع فإن الحسن لم يسمع من عثمان بن أبي العاص رة . كما تقدم 
ص .)۱٤٩١(‏ 
أما أثر عامر بن عمير كَرْثْيَة فلم أقف عليه - بعد طول البحث عنه - . 


. هكذا في المخطوطةء وما بين المعقوفتين زائدء واللّه أعلم‎ )١( 


“€1 - 


ثم مع هذا كله فإننا استدللنا بالوجود الذي هو الأصل الذي ردنا 
صاحب الشريعة إليه يما بيناه قيما تقدم» وهو أقوى مما أوردتموه؛ 
لأنه أصل ثابت لايعترض عليه يهذه الأشياء المحتملة. 

وقد استدل بعض من وأفقنا فى المسألة باستلالات وقياسات أنا 
أذكر بعضهاء وهو أن قال: لما اتفقنا على كون الأربعين اسا از أن 
يضاف إليها مثل نصفهاء دليله العشرون. 

ولأنه دم ليس لأقله غاية فجاز أن يجاوز الأقل والعادة؛ دليله 
الحيض. 

ولان دم النفاس هو الحيض الذي اجتمع في الرحم من أجل 
الحائل الذي هو الولد. ومتى عددنا لكل شهر ستاً أو سبعاً حصل 
قريباً من ستين يوماً فوجب أن يكون ذلك مدة نفاسها. 

واعترض على ذلك باعتراضات كرهنا التطويل بذكرهاء وفيما 
ذكرناه كفاية, وبالله التوفيق . 


. ١ ١١۷ نهاية الورقة‎ )#( 


د 


عند الك ربحكسة الله انها اذا مدره ن الدمتة غك على 
إقبال الدم وإدباره. فتركت الصلاة عند إقبال الحيضة:؛ وتغتسل 
وتصليء وبذلك قال الشافعيا"). 

وقال أبو حنيفة: تعمل على عدد الأياء!". 

والدليل لقولنا: قوله -تعالى-: الله يعلم ما تحمل كل أنثئ وما 
تغيض الأرحام وما تزداد 4ء فأعملنا أنه يزيد وينقص؛ وذلك يعرف 
بعلامةء وقد بينا أنه يتغير في الأزمان والأحوال والإنسانء وينتقل من 
وقت إلى وقت فيجب أن يدار معه حيث دار إلا أن تقوم الدلالة). 


2175/١ المنتقى‎ .18//١ الكافى‎ ,:07:07/١ الإشراف‎ ٥1/١ ينظر: المدونة الكبرى‎ )١( 
.۳۹/۱ بداية المجتهد‎ 


(۲) ينظر: مختصر المزنى 8//ر7١٠:‏ الحاوى الكبير ١ك 5١‏ » المهذب ٤⁄١‏ حلية العلماء 
١ ١ ./۱‏ 
(۳) ينظر: مختصر الطحاوي ص (۲۲)ء المبسوط٣/٤١٠٠ء‏ المستجمع شرح المجمع للعيني 
۷ 
لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - فى هذه المسالة. 
وقد جاء عن الإمام أحمد فى المستحاضة التي لها عادة تعرفها وتمييز صالح روايتان: 
الأولى: أنها تعمل على الأيام» فتقدم الاد ةغل التمييز» ‏ وهذه الرواية هي المذهب 
عند الحنابلة ‏ . 
الثانية: أنها تقدم التمييز على العادة. 
ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ »۳/١‏ مسائل الإمام أحمد رواية انه 
عبدالله ٠١٤١٠٥١۲/١‏ الانتصار ١/٤۹٥ء‏ المغنى ٤0١/١‏ الإنصاف ٠٠١١۳٣٥/۱‏ . 
)٤(‏ سورة الرعد, آيه (8) . 
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وأيضا قوله -تعالى  :-‏ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى 14", 
فردهن إلى التمييزء وهو الدم الذي يكون معه أذى. 

وقال النبي ع : « دم الحيض أسود ثخين له رائحة تعرف/!' رواه 
أبو 0000 فأعلمنا أن الحكم يتبع هذه الصفة حيث وجدت إلاأن 

وأيضاً قوله لفاطمة بنت أبي حبيش: «إنما ذلك عرق وليست 
بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاةء وإذا أدبرت فاغسلى 
عنك الدم وصلي* ء فردها إلى التمييز عند اشتباه الدم وتجاوزه مدة 
حيضهاء ولايقول لمن هذه صفتها: إذا أقبلت الحيضة إلا وهي عارفة 
بالحيضة. هذا الأشيه والأظهر. 

وأيضا فإن الأيام لاحكم لها بمجردهاء ولها حكم مع الدم فثبت أن 
الحكم للدم لاغيره. 

وأيضاً فإن الخارج متى اختلف أحكامه عند اختلاف أنواعه 
وألوانه كان التمييز فيهء دليل ذلك المني والمذي. 

وأيضاً فإن الوصف إذا أمكن أخذه من ذات الشيء لم يجز تعديه 


. )۲۲۲( سورة البقرة آية‎ )١( 
تخريجه من حديث أبي‎ )١15114( لم أجده من حديث أبي هريرة رة » وقد سبق ص‎ )۳( 
. أمامة وه‎ 
.)١15777( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )٤( 
-1١ ع4‎ 


فإن قيل: فقد روي أنه ميو قال لأم سلمة: ٠‏ لتنظر عدد الليالي 
والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها 
نتخرك الصلاة قدر ذلك من اهن ٠‏ فردها إلى آيامهاء: 

قيل: إنما كان هذا في امرأة لم يكن لها تمييز. وكان دمها مشتبهاء 
ولها يام تعريفها وقد زاد على أيامها. 

ويحتمل أيضاً أن تكون المرأة ظنت أنه مع التمييز إذا انقطع عنها 
دم الحيض بعد أيامها وتغير أن حكمها واحد في ترك الصلاة 
فأعلمها أنه إذا تغير بعد تقضي أيامها التي كانت تحيضها اغتسلت 
وصلت» وأنها تترك الصلاة في تلك الأيام لرؤية الدم الذي تعرفه. 
تحمل على هذا ندال ماذكرناه 

فإن قيل: فقد روي في حديث حمنة بنت جحش "أنه قال لها: 
«تحيضي في علم الله ستا أو سبعاً فذلك ميقات خيض النساء 
وطهرهن!". 

قيل: إنما هذا وارد في امرأة مبتدأة لم يكن لها بعد أيام ولاتمييزء 
فردها إلى هذا القدر الذي هو الغالب في أسنانها. 


.)٠٤١١( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 

() هي حمنة بنت جحش الأسديةء أخت أم المؤمنين زينب -رضي الله عنها-. كانت من 
المبايعات» وشهدت أحدًا فكانت تسقي العطشىء وتحمل الجرحى وتداويهم» تزوجت 
مصعب بن عمير فقتل عنها يوم أحدء فتزوجها طلحة بن عبيد اللّه فولدت له محمداً 
وعمران. 
ينظر: أسد الغابة /ا/ر19١/,‏ الإصابة ٠٤0۳/۸‏ . 


(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص .)٠٤١١(‏ 
-\fo -‏ 


الصلاة أيام أقرائك' فردها إلى الأيام. 


قيل: هذا الذي يدل على أنها كانت مميزة. فأحالها على أيام 
أقرائها التي تعرفها مع وجود الدم الذي تعرفه؛ لآنه لم يقل: أيامك. 
وإنما قال: أيام حيضك. فلابد أن تكون قد عرفت الحيض بلونه أو 
غير ذلك» وإلا كان مشكلاً؛ لأنها سألت عن الزائد على دمها هل هو 
حيض أو غيره؟. فلا يجوز أن يقول لها: اقعدي أيام حيضك؛ لأنها 
تقول: هذا حيضي أيضاًء ولو أراد أيام حيضك فيما مضى لكان أيضاً 
مشكلاً إن لم تكن تعرف دم الحيض وتميزه» فإنما أحالها على حيض 
تعرفه . 

فإن قيل: فإن الدم إذا جاوز خمسة عشر يوماً لم يكن حيضاًء وإن 
نقص كان حيضاً فعلمنا! * أن الاعتبار بالأيام لا بالدم. 

وأيضا فإنه لما لم يختلف حكم السواد وغيره في الأيام في أنه 
حيض لم يختلف حكمها في غير الأيام» وعلم أن المعتبر بالأيام لا 
بالدم. 

قيل: قولكم: إن الدم إذا جاوز خمسة عشر يوماً لم يكن حيضاً مع 
ماذكرتموه لا يلزم؛ لأننا قد ذكرنا أن بعض أيام العشر لو خلت من 
الدم لم تعتبرءوإنما يحكم لها بحكم الحيض مع وجود الدم فهو المعتبر 
والمتبع. 


(1) سبق تحريج هذا الحديث صن :(۴۹۸): 


(#) نهاية الورقة ۱۲۷ ب . 
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والفصل الآخر فلا يلزم أيضاً؛ لأن الأيام لها حكم -عندهم- قبل 

وعلى أنه قياس ساذجأ' لم يذكروا معنى يجمع بينهما. 

على أننا نقلب ذلك عليهم فنقول: لما لم يكن في غير أيام الحيض 
للأيام حكم فكذلك مع وجود الدم المشتبه ليس لها حكم. 

على أنهم لو صح لهم معنى يعارض ما ذكرناه لكان قولنا أولى؛ 
لأننا نستعمل الأخبار على كثرة الفوائد؛ لاختلاف أحوال النساء في 
ذلك. فتكون أخباركم لاتنافي مانقولهء ولاتحمل الأخبار على التكرار 
والإعادة. فنحمل قوله: بإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة ل على 
امرأة لها تمييزء وكذلك قوله: « دم الحيض أسود ثخين يعرف (", 
ويحمل قوله: « لتنظر عدد الأيام والليالي ل على امرأة لها أيام 
ولاتمييز معهاء أو على التمييز على الوجه الذي ذكرناءا"). وكذلك قوله: 


)۱( أي: قياس لم يستوف أركانه. يقال: حجة ساذجةء أى: غير بالغة؛ قال اين سيده: 
أراها غير عربيةء وإنما يستعملها أهل الكلام فيما ليس ببرهان قاطع» وقد يستعمل في 
غير الكلام والبرهان. 
ينظر: لسان العرب ۲۹۷/۲ . 


(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص .)١1511(‏ 
(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص .)١1511(‏ 
)٤(‏ سيق تخريج هذا الحديث ص .)٠٤١١(‏ 


(ه) ينظر ماتقدم ص .)١1551(‏ 


“EV - 


(اقعدئ أيام أقرائك ١‏ ويحمل قوله:«اتحيضئ فى غلم الله ستا أو 
سبعاً على امرأة ليس لها تمييز ولاأيام تقدمت. ويحتمل قوله ل : 
«حيض نساء أمتي ما بين الست والسبع * إما على المبتدأة في 
الأغلب. أو على أن العادة في الغالب أمرهن. هذا مع وجود الدم الذي 
وصفه لم ينقص لونها أفهذا أولى من حمل الأخبار على الإعادة 
والتكران: 

ويكون قولنا أيضاً أولى؛ لما ذكرناه من الاعتبار والاستدلال؛ 
وفياس الشيء على نفسه. 

فإن قيل: لما كان دم النفاس مشاركًا لدم الحيض في وجوب ترك 
الصلاة معه والصوم ومنع الوطء ووجوب الغسل عند زواله ثم لم يعتبر 
لونه فكذلك لا يعتبر لون دم الحيض. 

قيل: دم النفاس لم يعتبر لونه؛ لأنه لايتكرر دم الحيض الذي 
يعرف بلونه؛ لأنه دم النفاس احتبس مع الحمل لغذيته/' لما يتغذى منه 


.)١5١7( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
.)١18.5( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
. - (؟) لم أجده بهذا اللفظ - بعد طول البحث عنه‎ 
لكن جاء في حديث حمنة  رضي الله عنها  مايفهم منه معناهاء ففيه أن النبي كَل‎ 
Casas قد طهرت واستنقأت فصلي أربعا وعشرين ليلة, أوثلاثا وعشرين ليلة وأيامها‎ 
وكذلك فا فعلي كما تحيض النساء وكما يطهرنء لميقات حيضهن وطهرهن».‎ 
.)١1507( وقد سبق تخريج حديث حمنة  رضي الله عنها - ص‎ 
. هكذا رسمت في المخطوطة: << لغذيته >> والمراد أن الحمل يتغذي منه‎ )0( 
- 1 EA - 


فإذا وضعت الحمل ثجت("الرحم مايبقى من ذلك الذي قد اجتمع في 
طول الحمل فلم يعتبر لونه لذلكء فإذا بلغ أقصى مدته زال حكمه؛ ثم 
لم يكن لما بعده حكم أصلاًحتى تطهر بعده طهر كاملاً. ثم يظهر 
فيكون الظهوره حكم الحيض . 

ثم إننا نقول: الفراش دليل النسب» ثم إنه إنما يدل إذا أمكن, 
فأما إذا لم يمكن فلا يدل . ألا ترى أن ما عقد للصبي الذي لا يطأ لو 
أتت بولد لستة أشهر من يوم العقد لم يلحق به ولو كان هناك إمكان 
طء للحق النسب. فكذلك التمييز يدل على الممكن ولايستدل به فيما 


ليمك . 
والأصول تشهد تث لنا؛ وذلك أنتا وجدنا أحكام الحيض تعتبر تارة 
بالدم وتارة بالأيام فيجب أن لا تعد تعتبر الأيام ما دام لنا طريق إلى وصول 


الاعتبار بالدم. الدليل على ذلك : أننا نعتبر العدة مرة بالأيام ومرة 
بالدم» ثم لما كان الدم مقدماً على الأيام فكذلك ههنا ما دام التمييز 
موجودآء فلا ينبغي أن نعتبر بالأيام كما كان فيما ذكرنا . 

وأيضا فإن الأيام ظرف للدم» والدم هو 00 فاعتبار الحكم 
بالمقصود أولى من الحكم بظرفه. ألا ترى أنها إذا اشتبهت عليها الأيام 
والتمييز وكانت لها أيام متقدمة معهودة كان ان إلى ما الآيام - 
عندكم- أولى من ردها إلى غيرها من النساءء ثم لو تكن لها أيام 
متقدمة معروفة وكانت مبتدأة لكان الاعتبار بنساء أهلها وبلدها أولى 


6 أي أسالت الرحم وصبت. يقال: ثج الماء: أساله وصبه. 
ينظر: لسان العرب ۲۲۲۰۲۲۱/۲ القاموس المحيط ص (؟؟؟) . 


(۲) ف في المخطوطة: << ثم لو كان >>: وماآثيته هو الصواب . 
-1١494-‏ 


من الاعتبار بمن يتعذر عليها؛ لأن الحكم بما قرب من المقصود أولى 
من الحكم مما بعد عنهء فإذا كان ذلك كذلك والدم هو المقصود وجب 
أن يكون الاعتبار به دون غيره . 

وأيضا فإن الخارج من الفرج نوعان: أحدهما يوجب الوضوء. 
والآخر يوجب الغسلء وهما متباينان في غالب الزمان مع السلامة 
والاستقامة. ثم قد تعرض علة فتصور المني تصور المذي» ثم لا يمنع 
من أن يكونا معتبرين في أنفسهما . فكذلك حكم الحيض 
والاستحاضة ينبغي أن يكون الاعتبار بهما في أنفسهما وإن جاز أن 
تعترض ذاك شبهة عليناء ويشكل علينا شأنهما وباللّه التوفيق . 


-١85 ع٠‎ 


قصل 

عند الشافعي أن المستحاضة إذا فاتها التمييز عملت على 
اأ ودا 9 اهار بالا ا ذكرناه مع اتن حديفتة من أن 
الحيض ينتقل من زمان إلى زمانء ويقل ويكثر ويختلف» فإذا لم توجد 
علامته لم تترك الصلاة' * التي عليها بيقين بدم مشكوك فيه حتى 
يتيقن أنه دم حيض 

ولنا أن نستدل باستصحاب الحالء. وهو أن الصلاة عليها واجبة 
بيقين مع وجود الاستحاضة: فمن زعم أنها تسقط عنها فعليه الدليل. 

وأيضا فإن النبي يك قال لفاطمة: « فإذا أقبلت الحيضة فدعي 
الصلاة (". فإنما يعرف إقبالها بالعلامةء فدليله أنها إذا لم تقبل لا 
تدع الصلاةء ولم يقل لها: إذا أقبلت مثل الأيام التي كانت تحيضهاء 
وإنما قال: «إذا أقبلت الحيضة» التي هي الدم. 


)١(‏ ينظر: الأم ,80:76.74/١‏ مختصر المزني ,٠١”/4‏ الحاوي الكبير 5١١/١‏ المهذب 
1 المجموع ٤٤/۲‏ . 


(۲) ينظر: الإشراف ٥١/١‏ المنتقى ١ A‏ القوانين الفقهية 
ص (۳۲)» الشرح الكبير .١۷۷/١‏ 

لم يذكر المؤلف قول الإمامين أبي حنيفة وأحمد - رحمهما الله - في هذه المسالة أما 
الإمام أبو حنيفة فيرى أن المستحاضة تعمل على عدد الأيام مطلقاً سواء كانت مميزة 
أو غير مميزة؛ كما تقدم ص (1777) 
أما الإمام أحمد فيرى أن المستحاضة التى لاتمييز لها ولها عادة معروفة فإنها تعمل 
على أيام عادتها. ينظر: المغني 3/١‏ الشرح الكبير ١۷١۱ء‏ المحرر »۲۷١۲۷١‏ 
المبدع ۲۷۸۰۲۷۷/۱. الإنصاف ٠٠٠/١‏ . 


() نهاية الورقة ٠١۸‏ ] . 


(؟) سيق تخريج هذا الحديث ص .)٠١١١(‏ 
HE‏ 


وقد قال: « دم الحيض أسود ثخين له رائحة/!') فأعلمنا أن الحكم 
يتعلق بما هذه صفته. فما لم تره لا يتعلق الحكم إلا أن تقوم دلالة. 
صلی 

كذلك قالت أم عطية'": كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئًا فدل 

وقد قلنا : إن ذلك دلالة قائمة في تقس الدم فهو بالاعتبار أولى: 
كما أن حكمها في نفسها أولى من حكم غيرها. 

ولأن الأيام لا حكم لها إذا لم يكن دم. ولها حكم مع الدم» فعلم أن 
الحكم للدم. 

فإن قيل: نورد عليكم الأخبار التى ذكرها أصحاب أبى حنيفة فى 
ذكر الأيام. ونستعملها على ما يوجب مذهبنا من كثرة الفوائد . 

قيل: استعملنا نحن الأخبار بفوائدهاء ولم نستعمل استعمالاً يؤدي 
إلى إسقاط الصلاة التي هي بيعين يدم مشكوك فيه., مع جواز أن 


)1( سيق تخريج هذا الحديث ص .)١1515(‏ 
09 لم أجده بهذا اللفظ ‏ يعد طول البحث عنه ‏ . 


(؟) هي أم عطية نسيبةء ويقال: نُسيبة بنت الحارث, يقال: بنت كعب الأنصارية. كانت من 
كبار نساء الصحابةء وكانت تغزو كثيراً مع رسول الله َة تمرض المرضىء وتداوي 
الجرحى» وشهدت غسل ابنة رسول الله يِه . وحكت ذلك فأتقنت. 
ينظر: الاستيعاب ۱۹٤۷/٤‏ الإصابة ۲٥۹/۸‏ . 


(١‏ رواه البخاري في صحيحه R74‏ كتاب الحيضء باب الصفرة والكدرة في غير أيام 
الحيض . 
-١85819‏ 


ينتقل الحيض من تلك الأيام: لأننا نجده في غير المستحاضة ينتقل من 
ھر إلى دهن ومن وقت إلى غيره؛ ويقل في وقت ويكثر في غيره فلا 
ينبغي أن يجرى فيه على طريقة واحدة, إلا بوجود الدم المحكوم له 
بحكم الحيض احتياطاً للصلاة. 

فإن قيل: فإن اعتبار الأصول يدل على ماقلناه. وذلك أننا وجدنا 
أن الأمور إذا اشتبهت على مجتهديهاء وأشكلت على مميزيهاء وفاتهم 
أقرب الوجوه إلى الإصابة فيها وجب الرجوع إلى مايقاربها ويدانيها لا 
المقام على العمى والجهل فيهاء وهذه الجملة تجدونها كالمشاهدة في 
كل أمر مجتهد فيهء مختلفٌ فيه اثنان. فاعتبروه في الاجتهاد والنوازل, 
وطلب الحكم في المسائلء وقيم المتلفات وتقويم النفقات» وطلب المثل 
في جزاء الصيد. والاجتهاد في القبلة وغير ذلك فكذلك ماقلناه. 

والجواب: أن الذي ذكروه لا يشبه ما نحن فيه؛ لأننا لم نقم على 
العمى والجهل؛ لأن الحكم تعلق في الشريعة بشرطء وهو أن تجد 
علامة الحيض,» فلما لم تجدها لم يتعلق علينا حكم: فلسنا على عمى, 
بل على يقين حتى تحضر العلامة. ألا ترى أن اليائسة عن الحيض قد 
كان لها زمان وأيام تحيض فيهاء فإذا لم تر الدم فليست على عمى. 
وكذلك التي تحيض لو انقطع عنها الدم أصلاًفلم تحيض مدة من 
الزمان فإنها تصلى حتى يجيئها الدم الذي ذكره صاحب الشريعة أنه 
حيضء ولو كان طهرها في عادتها خمسة عشرة يوماًء ثم لم يحضرها 
الدم حتى مضى لها شهران فإنها تصلي وليست على عمىء ولايجوز 
أن نقول لها: إذاجاءك الدم بعد هذا أنك كنت على عمىء فكيف هذه 
إذا حكمنا لها بحكم الاستحاضة5. فهي على يقين. كمن لم تر دماً 
أصلاًء فهي تصلي بيقين. ولا تنقل حتى يجيئها ما ينقلها عن ذلك. 

-1١44#- 


وإنما كان هذا في الحيض والاستحاضة؛ لما ذكرناه من أن دم الحيض 
ليست له حال يستقر عليها؛ لأنه قد ينتقل من وقت إلى وقت. ويزيد 
في زمان وينقص في آخرء فهو بالحمل أشبه لأنه قد يكون في غالب 
الحال تسعةء ثم قد يكون في ستةء وفي أكثر من تسعةء وإلى سنتين - 
عندكم-. وأكثر -عندنا-'ء ثم لم يجز أن يرجع فيه إلى الغالب ويقال: 
إننا فيما زاد على تسعة أشهر في عمى. 

وأما ماذكروه من قيم المتلفات فهو عليهم لالهم؛ لأن اموم تقض 
في زمانه بقيمته. التي ربما زادت على زمان متقدم أو نقضت نقضيت؛ لان 
القيم تختلف ولا تثبت على أصل واحدء وهم لا يعتبرون في قيمة 
لمتلف ما كان يساوي» ولايجعلون ذلك أصلاً يرجعون إليهء بل يرجعون 
إلى القيمة في وقت الإتلاف لأن القيم لا تستقر على حال واحدة 
فكذلك يحكم لدم الاستحاضة بحكمه في وقته ولا نرده إلى حال 
متقدمة لو لم تكن لهء وكذلك تقدير النفقات لما كانت تختلف باختلاف 
الأسعارء واختلاف! * الشتاء والصيف.» لم يرجع فيها إلى المتقدمة:, 
وإنما يحكم لها في وقتها؛ لأنها لا تستقر على حال واحدة. 


)١(‏ اختلف العلماء فى أكثر مدة الحمل. 

فذهب الحنفية إلى أن أكثر مدة الحمل سنتان» وهذا قول مقايل للمذهب عند الحنايلة. 
وذهب الشافعية والحنابلة ‏ على المذهب عندهم ‏ إلى أن أكثر مدة الحمل أربع سنين. 
وللمالكية عدة أقوالء فقيل: أربع سنين» وقيل: خمسء وقيل: ست» وقيل: سبع. قال 
في التفريع: الأربع أصح وأظهرء وقال في الكافي: الخمس أصح. 

ينظر: الهداية للمرغيناني ؟/”7, الاختبار 179/7, التفريع ١١١/١‏ الكافي لابن عبد 
البر */570, المهذب ۱۸۲/۲ء روضة الطالبين 717/4 778, الكافي لابن قدامة 
٤ ۳‏ الإنصاف ۲۷٤/۹‏ . : 


(#) نهاية الورقة ۱۲۸ ب . 
-1١585-‏ 


وعروض ما نحن فيه إذا وجد دم الحيض فإننا نحكم بوجوده 
ومتى يوجد. ولايعتبر به ماتقدم. 

وأما طلب المثل في جزاء الصيد فهو أصل تابت. كالأشياء التي 
تتلف ولها مثل من الموزونات والمكيلات لا يعمل فيها على القيم التي 
تختلف. ألا ترى أنه لو حكم عليه بالطعام لكانت القيمة في الوقت, 
وعلي سعر الطعام أيضاً في الوقت» ولم نرجع فيه إلى قيمة متقدمة. 

وأما الاجتهاد في القبلة فهو لنا احتياط في الصلاةء فهو يجتهد 
فيخطئ'' القبلة فيصلي والشك موجودء فكذلك تصلي مع 
الاستحاضة وإن كان قد يجوز أن يكون حيضاء فلم يكن فيما ذكروه 
طائل» وبالله التوفيق . 


. هذا أقرب رسم لها‎ )١( 


-١5868- 
٣ج م”اعيون الأدلة‎ 


عند مالك رحمة اللّه ‏ أن المبتدأة إذا رات الدم قعدت مقدار 
أسنانها من النساءء. فإن زاد عليها الدم استظهرت!''بثلاثة أيام. وكذلك 
من كانت لها أيام معروفة فزاد عليها الدم استظهرت بثلاثة أيام 
-التي هي عنده أكثر الحيض -. 
وقد روي عنه أنهما تقعدان إلى خمسة عشرة یوما -وهو 
الشا )( 
یاس 3 


وإنما استحسن الأول احتياطاً للصلاة؛ لأنها تصلي قبل الخمسة 
عشرة يوماً؛ الجواز أن يكون ذلك دم استحاضة؛ لأن صلاتها مع جواز 


)١(‏ للاستظهار ثلاثة معان: 
١‏ الاستعانةء يقال: استظهر بهء أي استعان به. 
٣‏ القراءة عن ظهر قلب» يقال: استظهر القرآن» أى قرأه عن ظهر قلب, حفظًا بلا 
كتاب. ١‏ 
"٣‏ الاحتياط والاستيثاق - وهو المراد ههنا- . 
ينظر: لسان العرب .٥۲۸ ٥۲٥/٤‏ 
ومعنى قول المؤلف: «استظهرت بثلاثة أيام »: أي انتظرت ثلاثة أيام زيادة على 
قريباتها من النساء إن كانت مبتدأةء أو زيادة على أيام عادتها المعروفة» وهذا 
الانتظار من باب الاحتياط والاستيثاق» واللّه أعلم . 
(۲) ينظر: المدونة الكبرى ٠٤/١‏ 55, التفريع 2501/١‏ الإشراف ,07,01/١‏ الكافي 
١8871‏ ,. بداية المجتهد ١//"؟.‏ 
لم يذكر المؤلف -رحمه اللّه الخلاف في هذه المسالة, ولعل ذلك راجع للارتباط بينها 
وبين المسالة التي تليهاء وقد ذكر المؤلف ص )١1557(‏ أقوال الأئمة هناك, فانظرها غير 
مامور . 


-١5819/- 


أن لايكون عليها صلاة أحوط من ترك صلاتها مع جواز أن يكون عليها 
صلاةء وهو علة مالك في الاحتياط؛ لأنه قد روي أنها تقعد عدد 
الليالي والأيام التي كانت تحيضهن. وهو لايقطع على الإصابة في 
مسائل الاجتهاد» فرأى أن يحتاط للصلاة؛ لجواز أن يكون الحق في 
قول مخالفه. 


فإن قيل: فينبغي أن يحتاط للصلاة بأن لا تستظهر؛ لجواز أن 
قيل: إنما قال بذلك لحديث رواه أهل المدينة عن حرام بن 


عثمان!'أعن عبد الرحمن/"ومحمد(" ابني جابر عن أبيهما جابر بن 


)١(‏ هو حرام بن عثمان الأنصاري المدني. روى عن ابني جابر بن عبداللّه ‏ رضي الله 
عنهما -. وروی عنه: معمر بن راشد وغيره. قال مالك ويحيى بن معين: ليس بثقة. قال 
أحمد: ترك الناس حديثه. وقال ابن حباب: كان غالياً في التشيعء يقلب الأسانيدء 
ويرفع المراسيل. 
ينظر: كتاب المجروحين :519/١‏ الكامل فى ضعفاء الرجال ۸۰۰/۲ - ۸٥۳‏ ميزان 
الاعتدال ١ . :55:474//١‏ 


(۲) هو أبو عتيق عبدالرحمن بن جابر بن عبداللّه الأنصاري السلميء المدني. روى عن أبيه 
وحزم بن أبي كعب وأبي بردة بن نيار الأنصاريين رضي الله عنهما. وروى عنه: 
سليمان بن يسار وطالب بن حبيب ومسلم بن أبي مريم وحرام بن عثمان وغيرهم. وثقة 
اللائ الفط وان هات أخراع بح الصخة: 
ينظر: تهذيب الكمال ۱۷ /۲۲ا۲. تهذيب التهذيب ۲٤۸/۲‏ . 

(؟) هو محمد بن جابر بن عبذاللّه الأنصاري السلمي المدني. روى عن أبيه كَبَقتَهْ . وروى 
عنه: ابنه جابر وحرام بن عثمان وطالب بن حبيب. وثقة ابن حباب. روى له ابو دواد 
حديثاً واحداً فى فضائل الأنصار. 
غر كينت الكامل 5 ن الت ر 


-١558- 


عبد اللّه قال: جاءت أسماء بنت مرشدة الحارثية إلى رسول الله يكل 

فقالت له -وأنا جالس عنده-: يا رسول الله قد حدثت لي حيضة 

أنكرهاء أمكث بعد الطهر ثلاثة أو أربعة ثم تراجعني أفتحرم على 

الصلاة؟. فقال : «إذا رأيت ذلك فامكثي ثلاثة ثم تطهري اليوم الرابع». 

وروي أنها كانت تستحاض فسألته َو عن ذلك. فقال لها: «١‏ اقعدي 

أيامك التي كانت تقعدين واستظهري بثلاثة ثم اغتسلي وصلي » ("). 
فإن قيل: فإن هذا حديث ضعيف. 


قيل: بل هذا حديث صحيح» وهو أصح وأقوى من 
حديث القلتين. وحديث إبرهيم بن أبى يحيى» ومن الثقة 


)١(‏ هي أسماء بنت مرشدة بن جير بن مالك بن حويرثة بن حارثة . هكذا ذكر اين سعد 
وابن الأثير» ونقله ابن حجر عن ابن سعد. وذكر ابن عبدالبر في الاستعاب وابن حجر 
في الإصابة أنها: أسماء بنت مرش بالثاء بدون هاء ‏ . 
وقد ذكر ابن سعد أن أسماء أسلمت ويايعت رسول الله يلل . 
ينظر: طبقات اين سعد ۳١/۸‏ الاستيعاب /٤‏ ١۱۷۸ء‏ أسد الغابة 4/ر"١»‏ الإصابة .١١/4‏ 


(8) واا سافان إستحاق كما'فن اهكان کو ایق الس الك 
4/1 کاب الخ زان فى الاستظهان: 0 
واللفظ الأخير الذي ذكره المؤلف هو لفظ إسماعيل بن إسحاق. 
أما لفظ البيهقى فإن أسماء أتت النبى يلي فقالت: تنكرت حيضتى. قال : « كيف ». 
قالت: تأخذني فإذا تطهرت منها عاودتني . قال : «إذا رأيت ذلك. فامكثى ثلاث ». 
أما الفط الارن الذى نك الولف فلم أجذه عة لول الف ' 
قال ابن غبدالين فى الاستدكار «5/١‏ وهذا حديث لا'يوجد إلا ةا ايسان 
وكرام بن عفان الي مروك لكريم م عدن مر تان وان اة 
حتى لقد قال الشافعي: الحديث عن حرام بن عثمان حرام »ا.ه . 


(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص (415). 


-١559- 


عا ومن فوله: حدشا ابن جريج باسناد لايحضره ذکره"ء واحتجاج 


النبيذ أ أوالقهقهة“ وما أشبه ذلك. 

فإن قيل: فإن الاستظهار خلاف ظاهر قوله يله : «لتنظر عدد 
الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر فتترك الصلاة ثم تغتسل 
وتصلي. 

قيل: لو تركنا وظاهر هذا الحديث. وصح من غير تأويل لم نزد 
عليه شيئاً آخر إلا أننا أوجبنا الاستظهار بثلاثة أيام بالحديث الآخر 
الذي ذكرناه. فوجب الجمع بين الحديثين والعمل بالزائد 5 

فإن قيل: فكيف اقتصرتم على ثلاثة أيام دون غيرها مما هو أقل 

قيل: للحديث الذي ذكرناه. وللنظر أيضاً وهو أنها تميز بين دم 
الحيض وبين دم الاستحاضة بالثلاثة؛ لأنه شيء خارج من البدن معتاد 


.)۱۳۳۳( هو إبرهيم بن محمد بن أبي یحیی» وقد سبقت ترجمته ص‎ (١) 
وقد روى عنه الشافعى كثيراً.‎ 
.V\ مكايكت‎ ll/Y ينظر: الأم‎ 

(۲) كما فى الأم ١4/١‏ . 

(؟) أي في جواز الوضوء بالنبيذء وقد سبق ذكر هذه المسالةء وتخريج الأحاديث التي 
ذكرها المؤلف ‏ رحمه الله الدالة على جواز الوضوء به ص ( 78٠‏ ) . 

)٤(‏ أي في نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاةء وقد سبق ذكر هذه المسالة, وتخريج 
الأحاديث التي ذكرها المؤلف - رحمة الله - الدالة على نقض الوضوء بالقهقهة 
ص )٦۱۰(‏ . 


کے £0۰ |( - 


ونادر أشكل أمره. كما أن في اللبن معتاداً ونادرَاء فلما أشكل أمره في 

المصراة جعل النبي ية فيها الزمان الذي يتوصل به إلى الفصل بين 

اللبنين ثلاثة أياء!'. وجب" أن يكون هذا القدر فاصلاً بين الدمين. 
وهذا القول إنما هو اختيار واستحسان. 


والحديث الصحيح المتفق عليه الذي يعمل عليه مالك والذي 
يذهب إليه غير هذين الحديثين. وهو ما رواه مالك عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن فاطمة بنت أبي حبيش 
قالت: يارسول الله إني أستحاضن فلا أطهر أفادع الصلاةة. فقال 
النبي كيا : « إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة: وإذا ذهب قدرها 
فاغسلي عنك الدم وصلي » على هذا يعتمد أنها إذا ميزت عملت 
على إقبال الدم وإدباره. سواء كان ذلك قبل تقضي مدة أكثر الحيض 
أو بعد ذلك فإن لم تميز فهي قبل تقضي أكثره تقعد إلى أكثره» وبعد 
ذلك تصلي أبداً حتى ترى دماً لا تشك فيه فتعمل على إقباله وإدباره. 
واللّه الموفق . 


(؟) هكذا رسمت في المخطوطة: << وجب >> ولو قيل: << فوجب »> لكان أظهر . 
(؟) أخرحهمالك فى الوط 1١١‏ كتاب الظهارة: ناب الستحاضة: وقد سيق تخريجه 


.) ۱۳٣١( ص‎ 


-١5غ8ه1١-‎ 


[84] مسألة( 


قد بينا حكم المبتدأة. ومن لها أيام معروفة وزاد عليها الدم؛ وبينا 
وجه الاستظهارء ونحن نذكر وجه قعودها إلى خمسة عشر يوماً: 
ويكون جميع ذلك حيضاً؛ وإن زاد على خمسة عشر يوماً فإنهما 
تغتسلان بعد ذلك وتصليان'. 

وعند أبي حنيفة أن المبتدأة إذا تطايق(' بها الدم حتى زاد على 
أكثر الحيض -الذي هو عنده عشرة أيام -فإن العشرة حيضء كما هو 
-عندنا- في الخمسة عشرا". 

وعند الشافعي أن المبتدأة إذا تطاول دمها فهي تترك الصلاةء فإن 
زاد على خمسة عشر يوماً أعادت صلاة مازاد على يوم وليلة في أحد 
قوليه. وفي القول الآخر: تعيد ما زاد على ست أو سبع؛ لأن الزائد 
استحاضة. 


(#) نهاية الورقة ٠١١‏ أ . 

. )۱٤٤١( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 

)0( تطايق: أي تمادى 5 

(؟) ينظر: المبسوط .٠٠١١/‏ بدائع الصنائع ٤⁄١‏ الهداية ٠٠۲/١‏ الاختيار ١/١.؟,‏ 
حاشية ابن عابدين ۲۸٦/۱١‏ . 

)٤(‏ ينظز: الأم ۸٥١۷۷١‏ الحاوى الكبير 4.7/١‏ ۰۸١٤ء‏ المهذب ۳۹/١‏ حلية العلماء 
5/١‏ روضة الطالبين .١437/١‏ 
لم يذكرالمؤلف قول الإمام أحمد - رحمه اللَّه- فى هذه المسالة . 
وقد قال الإمام أحمد: إن المبتدأة تجلس أقل الحيض -يوماً وليلة - ثم تغتسل وتصلي, 
وتفعل ذلك ثلاثاً. فإن كان في الثلاث على قدر واحد صار عادة وانتقلت إليه- وهذا هو 


المذهب الصحيح . 5 
د fo‏ \- 


والدليل لقولنا -أن الخمسة عشر كلها حيض-: فقوله -تعالى-: 
ل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى 4 , فأعلمنا أن الدم الخارج ممن 
يجوز منها الحيض هو الذي يتأذى به» فهو أبدا كذلك حتى يقوم دليل 


الاستحاضة. 
وأيضاً فإنها حائض محكوم لها به في اليوم والليلةء فهي على ذلك 
حتى يقوم دليل. 


وأيضاً فقد حكم عليها بترك الصلاة بإجماع/". فمن زعم أن 
عليها الإعادة فعليه الدليل؛ لأن الإعادة فرض ثان. 

وأيضاً قوله يه : ٠‏ دم الحيض أسود تخين له رائحة تعرف ,"ا 
فما دامت هذه صفته فالحكم يتبعه حتى يقوم الدليل. 

أيضاً قوله: ٠‏ تصلي المرأة نصف دهرها ×“ فهو عام في المبتدأة 
وغيرها حتى يقوم الدليل. 

وأيضاً قوله ك : ٠‏ تحيضي في علم الله ستاً أو سبعاً كما 


= وعنه رواية أخرى: أنها تفعل ذلك مرتين. 
أما أن تازه ها أك الس قي اة 
ينظر: كتاب الروايتين والوجهين ١/١١١۲١٠ء‏ الهداية ٠۲/١‏ المغنى :41١١4 ٠١/١‏ 
المحرر ۲٤/١‏ الإنصاف ۲٣۲-۳٣۰/۱‏ . 1 


. )۲۲۲( سورة البقرةء آية‎ )١( 
.)۱۳۹۷( ينظر ما تقدم ص‎ )۲( 
.)٠۳١٤( (؟) سبق تخريج هذا الحديث ص‎ 
.)۳۳۳( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )٤( 


-١8غ6ه8-‎ 


تحيض النساء في كل شهر *'ء فأخبر عن غالب أحوالهن. ولم يفرق 
بين المبتدأة وغيرهاء ولم يقل: يوماً وليلة. فهو عام. وهذا الخبر يلزم 
على القول الذي يقول فيه: إن حكم الحيض منه يوماً وليلة لا على 
القول الآخر. 

فإن قيل: فأنتم لا تقولون بهذاء وتقولون خمسة عشرة يوماً. 

قيل : مرادنا أن تزيدوا على اليوم والليلة. فإذا تجاوزتم ذلك فقد 
قام دليلنا على الزيادة على ذلك بشيء ينضم إليه. 

فإن قيل: فهو حجتنا على الوجه الآخر. 

قيل: هو كذلك» ولكنه حجة عليكم فى هذا الوجه. 

وأيضا فقد أجمعوا على أنها عند رؤية الدم تترك الصلاة 
وتمضي مع وجود الد ولم يجمعوا على ترك صلاة هي عليها 
حيض لم تترك الصلاة التي هي عليها بيقين بدم لا يحكم له بحكم 
الحيض. 

وأيضاً فإن الدم لو لم يزد على مدة الغالب أو على آكثر لم يرد 
إلى أقل الحيض؛ لأن الدم قد تمادى إلى أكثره. فكذلك إذا زاد. 

فإن قيل: فهذا يلزمكم إذا كانت لها أيام معروفة وزاد عليها. 


.)٠٤١١( سيق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 
: هكذا رسمت في المخطوطة: » وتمضي» ولعل الصواب: ولاتمضي‎ 0 
.)1551( (؟) ينظر ما تقدم ص‎ 


5 هكذا رسمت في المخطوطة: 0 أكثر», ولعلها : «أكثره»»: أو « أكثر الحيض»‎ (٤( 


- 1€ - 


قيل: الأمر -عندنا - واحد لا فرق بينهما!"). 

فإن قيل: فإن الصلاة عليها في الأصل بيقين فلا تسقط إلا 
بدليل. 
والليلة. فمن زعم أنها قفد وجيت يعد ذلك فعليه الدليلء ونحن 
مختلفون في الإعادة. 

فإن قيل: فقد قال -تعالى- : لإ حافظوا على الصلوات رالصلاة 
الوسطئ 4 . 

قيل: هذا يتناول حال الطهر بإجماع. وقد اختلقنا في حكم 
المبتدأة فيما زاد على يوم وليلة هل هي طاهر أم حائض؟: فلم يتوجه 
إليها الخطاب. 

وأيضاً فالألف واللام لتعريف الجنس المقصود في أوقاته بأن لا 
تضصيع وفته وقد أجمعوا على أن المبتدأة تترك أوقات الصلوات مع 
وجود الدم. لاتجوز لها المحافظة عليهاء وإنما يقولون تقضي الفوائت 
قد أمرت بترك أوقاتها فكيف يتوجه الخطاب إليها؟. بل تلزمها في 
المستأنف إذا طهرت أن تحافظ على الصلوات في أوقاتها. 

فإن قيل: فقد قال -تعالى-: ‏ وأقم الصّلاة لذكري 4(". 

قيل: لا يخلو أن يكون -تعالى- آراد أقم الصلاة عند ذكري بهاء أو 


.)۱٤٩۹ ۰۱٤٩۸( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 
. )۲۳۸( (؟) سورة البقرة. آية‎ 


(؟) سورة طه» أية )۱٤(‏ . 
TE‏ 


إذا ذكرتهاء وكلاهما لا يتوجه إلى هذه؛ لأن الذي قال: أقم الصلاة 
عند ذكريء هو الذي قال لها: لاتصلي مع وجود الدم» فكأنه قال لها: 
اتركي الصلاة عند ذكري؛ لأنها بأمره تركت. 

والوجه الآخر يتوجه إلى من نسي وذكر. وليستا هي كذلك. 

وأيضاً فإن لفظة: «إ وأقم 4 للمذكر الواحد» وهي لا تدخل فيه. 

فإن قيل: فقد قال َة لحمنة بنت جحش: ٠‏ تحيضي في علم اللّه 
ستًا أو سبعاً. وذلك ميقات حيضهن وطهرهن !". 

قيل: قد فلنا إنه لما قال: «ذلك ميقات حيضهن وطهرهن» عام لم 
يفرق بين المبتدأة وغيرهاء فإن أردتم أنه حجة لقولكم الآخر الذي 
تردونها فيه إلى ذلك فقد أقمنا الدلالة من حديث أسماء بنت مرشدة 
في الاستظهار عليها بثلاثة أيا!"!؛ على الوجه الذي نقول: تستظهرا, 
وعلى هذا الوجه نحمله على أنها كانت لها أيام معروفة يتميز معها 
الدم بدلالة قوله لفاطمة: «إذا أقبلت الحيضةا * فدعي الصلاةء وإذا 
أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي» وبما ذكرناه من الدلائل. 

فإن قيل: فإن دمها إذا زاد على خمسة عشر دخل حيضها في 


. في المخطوطة: « وليس» » وماأثبته هو الصواب‎ )١( 
:0 2207 .سيق شر هذا الت کى:‎ )9( 

(۳) سبق تخريج حديث أسماء بنت مرشد ص )١559(‏ . 
)٤(‏ ينظر ما تقدم ص .)۱٤٤١(‏ 

(#) نهاية الورقة ۱۲۹ ب . 


(٥)‏ سبق تخريج هذا الحديث ص لسن 
- لاهغ١-‏ 


الأنتخاضة: فوت أن مرد مرها إلى :العف والعادة: أضعلة مخ تي“ 
أيام معهودة فتجاوز حيضها . 

ولأنه دم لم ينفصل عما تيقنا فساده ممن لم يصر لها أكثر 
الحيض عادة فلم يجز أن يحكم فيه بأكثر الحيض. دليله من أيام 
معروفة تجاوزها الدم ثم استمر بها. 

قيل: هذا لا يلزمنا نحن لأنهما -عندنا- سواءء وإنما يلزم 
أصحاب أبي حنيفة!"). 

وأيضا فقد بينا أن الدم لا يستقر على عادة واحدة؛ لأنه يزيد 
ويقل وينتقل ويختلف باختلاف الطباع والزمان فينبغي أن نردها إلى 
أكثر الحيض الذي وجده أكثر من وجود يوم وليلة. وعلامة الدم 
موجودة فيه بصفته. ويكون قولنا أولى بما ذكرناه من تركها الصلاة 
التي كانت عليها بيقين بوجود الدم الذي هذه صفته. 


. فى المخطوطة : « له » وما أثبته هو الصواب‎ )١( 


(۲) ينظر ما تقدم ص )۱٤٩۹(‏ . 


-١ةهمد‎ 


[ ۸1 ]مسالة 


د 


وإذا حاضت المرأة يوماً أو يومين وطهرت يوماً أو يومين. مبتدأة 
كانت أو كانت لها معروفة فزاد عليها الدم فإنها تلفق أيام الدم إلى 
الدم» وتصلي في أيام الطهر. فإذا اجتمع في يدها من أيام الدم ‏ 
وهي مبتدأة ‏ أقصى ما يجلس أسنانها من النساء استظهرت على 
ذلك بثلاثة أيام من أيام الدم تضيفها إلى أيام الدم الذي قد قعدته؛ ثم 
تغتسل وتصلي في أيام الدم وأيام الطهر؛ لأنها مستحاضة:؛ وكذلك 
التي لها أيام معروفة تستظهر بثلاثة أيام كما ذكرنا . 

وقد قال: -وهو القياس- إنهما تلفقان حتى يجتمع في أيديهما 
من الدم خمسة عشر يوماًء ثم تكونان مستحاضتين على ما 
ذكرناء تصليان أبدا حتى يأتي دم لا يشك فيه أنه 
دم حيض فتعملان على إقباله وإدبارط''على حديث فاطمة 


)١(‏ ينظر: المدنة الكبرى ١//هه.05.,‏ التفريع ,5١4.501/١‏ الكافي .187/١‏ بداية المجتهد 
۱ ومواهب الجليل "4/١‏ - ۳۷۰. 
لم يذكر المؤلف أقوال الأئمة الثلاثة ‏ رحمهم الله فى هذه المسالة. 
اما الإمام أبو حنيفة فيرى أن الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان خمسة عشر يوماً 
فأكثر فإنه يكون فاصلاً بين الدمينء وأما إن كان الطهر المتخلل بين أقل من ثلاثة أيام 
فإنه لا يكون فاصلاً بين الدمين. 
وأما إن كان الطهر يتخلل بين الدمين أكثر من ثلاثة أيام وأقل من خمسة عشر يومًاء 
فروي عن أبي حنيفة التلفيق بين الدمينء وروي عنه عدم التلفيق بينهما مع تفصيلات 
طويلة لا يتسع المقام لذكرها. 
وأما الإمام الشافعي فالمشهور من نصوصه أن أيام الحيض والنقاء كلها حيض ما لم 
يتخاوز يتا خمسة عشر يوماء وهذا هو الذي ضعت اكز الشافعية: 
وخْرج له قول آخر بالتلفيق. - 


-١46894- 


بنت أبى حبيش 


5 3 ۲ ق‎ ١ 
وهذا فول مهد دن هة وقول ج‎ .)'( 


المعذل(). 


وقال عبد الملك بن الماجشون: إن دمها إذا كان موازياً لطهرهاء 


مثل أن ترى الدم يوماً والطهر يومين والدم مثل ذلك فإنها تغتسل 


وأما الإمام أحمد فقد جاء عنه. روايتان: 

الأولى: التلفيق» الدم إلى الدم» وما بينهما من النقاء فهو طهرء ‏ وهذه الرواية هي 
الصحيح من المذهب عند الحنابلة - . ١‏ 
الثانية: عدم التلفيق» بل أيام الحيض والنقاء كلها حيض . 

ينظر: بدائع الصنائع »٤٤١٤١/١‏ الهداية للمرغيناني ,55/١‏ الاختيار »۲۷/١‏ تبيين 
الحقائق .6٠١/١‏ البحر الرائق 5١8 51١5/١‏ الأم ۸٥/١‏ الحاوي الكبير ٤١٤/١‏ 
المهذب ١/رة؟,‏ حلية العلماء ۲۹١/١‏ المجموع ”ل//ء .5: الهداية لأبي الخطاب اراك" 
المغني ٤٤١١٤٤١/١‏ الشرح الكبير لابن أبي عمر ١/1۷۷.1۷1ء‏ المحرر ,54/١‏ 
الإنصاف ۲۷۷۰۳۷۷۱ . 


سبق تخريج هذا الحديث ص .)۱۳١١(‏ 

لم أجد هذا القول عن محمد بن مسلمة. 

وقد ذكر ابن رشد وابن شاس عن محمد بن مسلمة أنه يقول فيمن تحيض يوماً أو 
يومينء وتطهر يومًا أو يومين لا تكون مستحاضة ما لم ترد أيام الدم على أيام الطهرء 
وإلا فهي حائض في أيام الدم» طاهر حقيقة في أيام النقاءء ولو تمادت على ذلك 
عمرها. 

ينظر: البيان والتحصيل ١/١١٠٠ء‏ عقد الجواهر الثمينة ٠٥/١‏ . 


هو أبو الفضل أحمد بن الْمعدّل بن غيلان بن حكم العبدي البصري. تفقه بعبد الملك بن 
الماجشون ومحمد بن مسلمة فكان من بحور الفقةء وجمع إلى ذلك العبادة والورع؛ 
والأدب والفصاحة والبيان. أخذ عنه الفقه: إسماعيل بن إسحاق القاضي وأخوه حماد 
اتن الستحاق تقون :من نشدية. له عه اه ما كات فى العحة وكتان:الرسالة. 
توفى-رحمه اللّه- وقد قارب الأربعين سنة. ١‏ 

ينظر: ترتيب المدارك ٠٠١/۲‏ - ۸٥٥٠ء‏ الديباج المذهب .١85- ۱٤١/١‏ 

ولم أجد -بعد طول البحث- من ذكر قول أحمد بن المعذل هذا . 
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وتصلي في يوم الطهر وتترك الصلاة في يوم الحيضء تعمل هذا 
أبن(" 

ووجه قول عبدالملك هذا: قول النبي َا : « تصلي المرأة نصف 
دهرهاء ونصف عمرها » وإذا استوى الطهر والحيض في امرأة. ولم 
يتميز لها وعملت بهذا فقد ذخلت تحت الظاهر: 

وأيضاً فإذا وجد هذا في امرأة ولم تدر ما تعمله من ذلك إلى" 
خروجها عن أكثر الحيض ولا عن أقل الطهر. وهذا في أيامه حيض 
على علاماته» وهذا طهر على صفته» فينبغي أن تعمل عليه فإنه ليس 
يخرج عن الحد المجعول في الشريعة لأكثر الحيض وأقل الطهرء وهما 
أصلان في الشريعةء كما لو اتصل الدم خمسة عشر يوماًء والطهر 
بعده خمسة عشر يوماً؛ لأنهما حدان لأكثر الحيض وأقل الطهرء وهو 
- عندي ‏ أولى؛ لأن فيه احتياطاً لحفظ هذا الأصل مع وجود الدم 
وعلاماته. وليس يضر أن تختلف الحال في أحكام الحيضء فيكون في 
امرأة حكم» وفي غيرها بخلافه؛ لوجده مختلفاً عليهن وفيهن. من 
زيادة ونقصان. وكثرة وقلة. فإذا كانت هذه بفعلها ماذكره عبدالملك لا 
يخرج عن ظاهر قول النبي وَلِ: «تصلي نصف دهرها ۸ء ولم تخرج 
عن أن يكون حيضها موازياً لطهرهاء فهو كما يوجد في أن تحيض 
خمسة عشر وتطهر خمسة عشر؛ لأن معنى هذا: أنها تصلي نصف 


لم أجد - بعد طول البحث- من ذكر قول عبدالملك هذا : 


( 
) هذا أقرب رسم لها في المخطوطة : << إلى ». ويحتمل أن يكون: << أي » . 
( 


“E - 


دهرها. فلا فرق بين أن تصليه مجتمعاً أو مفرقاً. وكذلك لافرق بين 
أن تحيضة مجتمعاً أو مفرقا . 

ومن الظاهر لقوله أيضاً : فوله -تعالى- ل ويسألوتك عن المحيض 
ر هو أَذَى فاعتزلوا التساء في المحيض 4 ولم يقل : تلفق » بل جعل' 
الشرط قروا بوحود الدم الذي يتأذى به. 

وقول النبي ك :« دم الحيض أسود ثخين له رائحة تعرف1", 
فأعلمنا أن الحكم يتعلق عليه بوجود هذه الصفةء فحيث قارنها الحكم 
إلا أن تقوم دلالة. 

فإن قيل: فقد قال النبي بيه :« تحيضي في علم الله ستاً أو 
يما 

قيل: معناه إذا اتصل الدم» وكان أيضاً يختلف لونهء وإنما خرج 
على سؤال من اتصل دمهاء ٠‏ فأما من صورتها ما ذكرناه فلم تدخل 
تحت ذلك. 

وأيضاً فإنها قضية في عين لا يتعدى بها إلى غيرها حتى يعرف 
معناه. 

فإن قيل: فإن الرواية الأخرى فيها احتياط للصلاة؛ لأنها لفقت 
صار الباقى استحاضة فتصلى أبدًا . 

قيل: إذا كانت علامة دم الحيضص بافية على طريقة واحدة 


. سورة البقرةء آية (5؟؟)‎ )١( 
.)١1774( سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )۲( 


)۳( سبق تخريج هذا الحديث ص .)١5.5(‏ 
-1١4519-‏ 


وكذلك حكمنا له يأنه حيض في أيامه فينبغي أن لا يتغير حكمه. 
وليس الاحتياط بأن تصلي ماليس عليها بأولى من ترك الصلاة 
تكن E‏ اتحصل ماسة NS E‏ ومو ظافة درن 
مالايجب عليهاء وقد غكلت طلى ما انه الشريسة هن الطاهن ين 
اتباع حكم الدم الذي جعلت له علامةء ومن' * أنها تصلي بإزاء 
ارف 

فإن قيل: قد أجمع أصحابنا على أن أيامها إذا اختلفت فكانت 
يومين حيضا ويوماً طاهرًا أو يومين طهر ويومًا حيضا فإنها تلفق( . 
والمعنى فى ذلك أن ما بين الدمين ليس بطهر كاملء فكذلك إذا 
اتفقت" . 

قيل: المعنى في المختلف عدم المساواة فيهما فلما لم يتفق لفقت. 
وإذا استوى لم تلفق . 

فإن قيل: لو كان لهذا الدم حكم نفسه لوجب أن لا يكون عدتها 
إذا طلقت سنة كالمستحاضة: وهذا موضع لا تختلفون فيه . 

قيل: هذا لا يلزم؛ لأنه لم يحك عن عبدالملك نصاً في هذه أنها 
تعتد سنةء ولعلها أن تجعل الشهر مقسوماً بين حيضة وطهر؛ لأن الله 
ای جع في التى لا یکی كل عر اء هر ولو قان ان 
عدتها سنة لم يضر؛ لأنه استظهر فيها؛ لأن الحامل تحيضء. فجعل 


. ١ ٠١١ نهاية الورقة‎ )#( 


(۲) في المخطوطة: << اتفق >>» وما أثبته هو الصواب . 


~1 - 


عليها تسعة أشهر الغالب من مدة الحملء وإن كان الدم موجوداء ثم 
بعدها ثلاثة كل شهر بإزاء قرءء لأنه قد جمع الحيض والطهر. 

وأيضا فإن الدم الذي تترك له الصلاة بخلاف الذي تعتد به. ألا 
ترى أن مالكاً قال: تترك الصلاة لدفعة من دم» ولا تعتد بذلك في 
العدة'ء فلم يلزم عبدالملك هذا السؤال. وباللّه التوفيق . 


كم ل خاب الطهامة ‏ وم يست وزمانونمسالن", 
ا 


9 © 


. )١1577( ينظر ما تقدم ص‎ )١( 
هكذا رسمت في المخطوطة: » وهي ست وتسعون مسالة »» بيتما عدد المسائل من‎ (۲) 
خلال ترقيمها ست وثمانون؛ فلعله سيق قلم» واللّه أعلم.‎ 


وإلى هنا انى حمق تاب الطهامرة من هذا السفس العظيم قادال ااذ 
بحمده تتم الصا حات » وصلى اللہ وسلم وبارك على نينا محمد » وعلى آل 
وأصحابه » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

وحكان الف رامن ميف والتعليق علي.يوم السبت عشرة من شهس مرجب من عأم 
لف وأمربعمأئ وسبعةعشس : 


Nz 


-١5568- 


فهارس الكتاب 


فهرس الآيات القرآنية 
فهراس الأحاديث النبوية 
فهرس الآثار 

فهرس الأعلام المترجم لهم 
فهرس المسائل الفقهية 
فهرس المسائل الأصولية 
فهرس الألفاظ المشروحة 
فهرس المراجع والمصادر 


فهرس الموضوعات ( الجزاء الثالث ) 


-1١4519/- 


أولاً : فهرس الآيات القرآنية 


سورة البقرة 
ل إن الصا والمروة 4 
( فعدة من أي أخر > 
ل فمن شهد منكم الشهر فَليِصمَهُ ... يريد الله 
بكم ايسر ولا يريد بكم العسر... 4 
( ولا تلقوا بأیدیكم إلى التهلكة 4 
ل وأتموا الحج والعمرة لله ... ¢ 


ل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا 
النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن 


ذا تطهرن قأتوهن من حيث أم ركم اللّه » 


5 قلا تحل له من بعد حتّئ تنکح زوجا غيرّه » 
ل[ لا جتاح عليكم إن طلقتم التساء ما لم تَمَسُوهنَ 4 ۳٢‏ 


- 1604 - 


11۷¥ ل1١‎ 


YE0 81 


YoV «¥01 «Too 


۷Y 


۲۲۲ 


T7 ITV ITE 


4° “IFAT 8٠ 


YE۰ 2١1١0١ ۹ 


١:01:15 1 


71۲ 


VET ITVY °۲ 


١:50 TEYE 


T4 “Alo 


0۹ 


4 وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن‎ («١ 

ل حافظوا على الصّلّوات 4 

وانظر إلى العظام كيف ننشزهًا 4 

لإ ولا سوا الحبيث منه تنفقون ) 

( واستشهدوا شهیدین من رجالکم ) 
سورة آل عمران 

فيا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع 

الراكعين 4 

«( إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم 4 

«( إني متوفيك ورافعك إلَيّ ومطهرك من الْدين 

كَفَروا 4 


ومن اهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار وده 


إيك » 

وتنك الأيام نداو 5 بين الاس 4 

« ولقد کنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه 
فقد رأيتموه 4 


ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا » 


~14۷۰ - 


١201 3526 


۹۳۹ 


A1۸ 


Vol TV۹ °۲۳ 


AYY الى‎ 


( فانكحوا ما طَاب لكم من النساء مت » 
(( من بعد وصيّة يوصي بها أو دين ) 
حت إذا حضر أحدهم المت 4 
« وكيف تأخذوته وقد أفضى بعص بعضكم إلى بعض 4 ۳۱ 
حرمت عليكم اُمهاتکم وربائبكم 
اللأتي في حجو ركم مَن نُسائكُم 4 
ل يريد الله أن يخفف عنكم 4 
( ولا تقتلوا أنفسكم إن اله كان بكم رَحيمًا 4 
«إيا يها الّذين آمنو الا تقربوا الصلاة وأنتم 
سكارئ حتَئ تعلموا ما تَفُولُونَ ولا ج إل عابي 
مجر ا سوا زنقم مرطن ر 
أو جاء أحد منكم من القائط أو لامستم التساء فلم 
تجدوا ماء موا صعيدا طَيا فامسحوا 
بوجوهكم وآيديكم 4 

سورة المائدة 
يا أيها اين آمنوا افوا بالعقود أحلّت كم 
بهيمة 4 


-١85ا9/1١-‎ 


۳ 

م١‎ 

۹۲ 

CAY <VEA < ۹° 
١١6: ,٠١ ١م‎ A۲۲ 
1 

31۷¥ 

TEV IEA‏ الم 
TAY IYA 1A1‏ 
TAN tTY1°‏ 


٠١70 ٠١غ‎ 


١١١5 ٠١١ * 


و لك المت والده ٠‏ :رما اكل السبع 4-A A۸1‏ 41° 
لما دَكيُرْ » ۲ ۳۹ ولاق 


( ونا علش ت فا مكلين > 
يا يها الّذين آمنوا إذا قمتم إلى الصّلاة AY NY‏ 4° °0 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إِلَى المرافق 3۲ ATV T+‏ 


ولسوا روسكم وازجلکم إلى الکن | | م1 هما 0 


ور لر وى 4ر ل ررر 


وإن کنتم جنبا فَاطّهروا وإن کنتم مُرضئ لال VA‏ 
أو على سفر أو جاء أَحَد مَنكم من الفائط °° IV NY‏ 


29 ا 


أو لامستم التساء فلم تجدوا ماء فتيمّموا Y00 «YEV T1۸‏ 
صعيدا طَيّبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم YA YY «o1‏ 


TOA «YoV «YAO 


CEY لاغف عكم لاكم لحم‎ (O° لاعف خلم‎ EAA CEEE اال‎ FAA FV 
الالو الال‎ VTA تكلا‎ VOLE VIA العلل خملل‎ AY مرت‎ 1V1 عت ككت‎ 
للك 6175ل 1139675 مق‎ <1°TV «AAA «AO! الى‎ «A1۰ «VAY «YVo 
(1A۸ 01110 11°۰0 (1° N1°° AO IAL 1°VE ° 1°1۷ 
VIAV 11۷111۷1 41714 110۹4 IIo A12۹ °۷ IIT ل‎ 
الل‎  IYAE IYo0° AYEY IYYTY IYIT ITY ° (AT < ۱1۹° 


TT ITE ITY °1 


~1 VY - 


( ارطع تدهم ارجاهم من حدف ) 


© والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 4 1۰0 1« مل 
01۰° 1۰0 


« إِنَمَا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس AY‏ 
من عمل الشيطان فاجتنبوه 4 

« إِنّمَا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة 

والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر 

اله وعن الصّلاة فهل أنتم منتهون 4 

«( ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل 


مالم 
سورة الأنعام 

4 فَلمسوه بأيديهم‎ (١ 
وقد فصل لكم ما حرم عَلَيكُم إلا ما اضطررتم‎ (« 
4 ليه‎ 
4 ولا تأكلوا مما لم يذَكرٍ اسم الله عليه‎ 
مرق‎ AVY VEY ل قل لا أجد في ما أوحي إلَي محرما على‎ 
4 طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا‎ 

سورة الأعراف 


EV -— 


سورة الأنفال 
ل ويتزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به 4 4ل 33٠‏ 140 
للكت Vt AA‏ 
للا VAY «VY‏ 
AE“ ATV ATT‏ 
AVY <10 «Ao!‏ 


“o 1Y 
سورة التوبة‎ 
) لط قافلوا المشركين‎ 
إنْما المشركون نجس فلا يقربوا الم لمسجد‎ « 
4 الحرام‎ 
4 إِنَما الصّدقَات للفقراء والمساكين‎ 
4 واللّه ورسوله أحق أن يرضوة‎ 
٠١١ |) خد من أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها‎ 
4 ل وَظَنُوا أن لا ملْجاً من الله إلا ليه‎ 
سورة هود‎ 
» ط وأخذ الّذينَ ظَلَمُوا الصيحة‎ 
» ل وامرأثه قائمة فضحكت فبَشرتاها بإمْحاق‎ 
» ظط وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه‎ 


-\ V€ - 


وأخذت الّذين ظَلَموا الصيحة 4 
سورة يوسف 

إني أراني أعصر خمرا 4 
سورة الرعد 


2e 
و‎ 


ل الله يعلم ما تحمل كل أنثئ وما تغيض الأرحام 


« وذكرهم بأيَّم الله 4 
« تؤتي أكلها كل حين بإذن بها 4 


سورة النحل 
١‏ بكم من جأود لنم يون رنه 
يوم ظعنکم 4 
سورة اللإسراء 
ل فلا تقل لَهما أف ولا تنهِرَهمَا » 
( أقم الصّلاة لدلوك الشمس إلى عَسَق اللَيلٍ 4 
( وس LI‏ 
سورة الكهف 
ل فتصبح صعيدا زا 4 


-١8519/68- 


AYY ىم‎ 


ETT E۱۲ 


۹۲۱ ۲۰ ۹1۸ ۹۱ 


°۲ 


YET ۹ 


1°7۳ Vo 


ظط ولهم رزفّهم فيها بكرة وَعَشيًا » 
سورة طه 
ووا ا لدكري 4 
سورة الحج 
ل أن ينال الله لحومها ولا دماؤهًا » 
( دنت سوبع ويح رصتوات وتاج » 


یا ايها الّذین آمنوا اركعوا واسجدوا r. Yé‏ 


واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون 4 

« وما جعل عليكم في الدين من حرج 4 ETAT‏ 
سورة المؤمنون 

« فكسوتا العظام لحم 4 ۹۳۹ 
من السّمَاء ماء بقدر فأسكتاه في الأرض » للا VA‏ 

«( وشجرة تخرج من طور سيتاء تنبت بالدهن 4 
سورة التور 

« سورة أَنزلتَاها وَفَرَضْنَاهًا 4 


75 الزانية والراني فاجلدوا كل واحد 4 


-14075- 


سورة الفرفان 


سورة العنكبوت 


سورة السجدة 


سورة الأحزاب. 
ل اذكروا الله ذکرا كثيراً 4 
سورة يس 


سورة الصافات 
فساهم فكان من المدحضين 4 


ل وأنرلنا من السّمّاء ها طَهورًا 4 


ل وهو الذي حَلَقَ من الْمَاء بشرا 4 
ل إن الصّلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 4 


« وبداً خلق الإنسان من طبن ) 
« ثم جعل نسله من سلالة من مَاءِ مهِينِ 4 


7 واية لهم الأرض الميتة أَحبيتاها 4 
( من يحبي العظام وهي رميم 4 
(١‏ يها الذي تام رل مر ) 


AI IYE 6 
VT ل/اءلاء‎ 140 
AYY «YAY الالال‎ 
<10 لالم امل‎ 


١٠١075 ٠١5:5 “AVY 


۲ 


1°۲1 


۰۲1 


سورة الزمر 
( فَسلكه يتابيع في الأرض » 


هه 


ولا تبطلوا أعمالكم 
سورة الفتح 
سورة الطور 
ل والبحر المسجورٍ © 
سورة النجم 
© وأن ليس للإنسان إِلأَّما سعن » 
سورة الرحمن | 
« فَيوْحَد بالتواصي والأقدام 4 
سورة الواقعة 
$ ولحم طير مما يشتهون 4 
( إِنه لقرآن کرم 4 
( في كتاب مكتون ) 
ظ لايمسهإلاً المطهّرون 4 
«_تتزيل من رب الْعالمينَ 4 
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سورة الحديد 
«( م بهیج فتراه مصفرا َم يَكُون حَطَام ) 
سورة المجاد لة 
ل فتحرير رقبةَمَن قَبلٍ أن يتَمَاما 4 O‏ 
سورة الصف 
ط من أنصاري إِلَى الله 4 
سورة الجمعة 


اما 4 


سورة الطلاق 
ط وأشهدوا ذوي عَدل کُم ) سي 


$ وجل الس راجا » 
سورة الجن 

لط وأنا لمسنا السماء » 
سورة المزمل 
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سورة المدثر 
, وتيابَك طهر 4 AA 44١ VA‏ 
44° 141 
5 ضر م ا 
سورة الإنسان 
وسقاهم ربھم شراب طا 4 4Y‏ 1494 
سورة النبأ 
ل والجبال أوتادًا 4 


سورة النازعات 


اعدا 6 عظاما نُخرة 4 


سورة الطارق 
بإ خلق من ماع دافق 4 
سورة الأعلى 
« وذكر اسم ره فصلّى © | 
سورة الشرح 
فَإِنَ مع العسر يسا 4 
إن مع السار يرا © )4 
سورة البينة 


ط وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لَه الدين 4 
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ثايناً : فهرس الأحاديث النبوية 


آكل وأشراب وأنا جنب» ولا أقرأ وأنا جنب 

أباح العرنيين شرب ألبان الإبل وأبوالها . 

أباح العرنيين شرب ألبان الإبل وأبوالها لما اصفرت وجوههم 
أباح الكي في الحيوان 

أتانا كتاب النبي يل قبل موته بشهر: أن لا تنتفعوا من الميتة 
أتاه بحجر ثالث : TAV «TAT‏ ظ 
أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته 4٤‏ 
أتى سباطة قوم فبال قائما ثم توضأ فمسح على خفيه ۹۲ 


أتى سباطة قوم فبال قائماً ومسح على نعليه V٤‏ 


أت الد إت اله مسا ها 

أحلت لنا ميتتان ودمان 

أخذ حفنة فصكها على قدميه في نعليه 
أخذ لأذنيه ماء جديدًا 

أخذ من بلل لحيته ومسح به رأسه 
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أراد أن يدخل بيت رجل فقيل له: إن فيه هرا . فقال: الهر 
أراد أن يغتسل من ماء فى جفنة اغتسلت منه امرأة 


أرخص للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن مرف YT‏ 


أعتق رجل ستة مماليك عند موته فجزاهم آثلاثا ثم أقرع بينهم 
الأعمال بالنيات 

أقل الحيض ثلاثة أيام 

أكثر الحيض عشرة أيام 

أكثر التفامن آريعون وها وما زا فهو استحاضة 


اکل كثف شاة ثم على ولم يتوضا : 

أكل لحماً فصلى ولم يتوضاً . 

أكل لحماً فصلى ولم يتوضاً . 

أكل لحماً فصلى ولم يتوضاً . 

أكلت مع النبي ية وأبي بكر وعمر وعثمان خبزاً ولحماً ‏ | 7891.77١‏ 
أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات 

أما العظام فزاد إخوانكم من الجن 

أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت 

أمر المسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوماً وليلة 

أمر بالنضح على بول الصبي 


أمر بصب الماء على بول الأعرابي 
-١585-‏ 


أمرني أن أمسح على الجبائر 
أمرها أن ترش على بول الصبي 

أمسح على الخفين 5 . قال : نعم 

أمسح على الخفين 5 . قال : نعم 

أفطة عتك بإذخرة: فانما هو كيضاق أو مغاط 

أمعك ماء 5. قال: لا. قال: معك نبيذ 5. قال: نعم:فتوضاً به 
أمعك ماء يابن آم عبد ؟. 

أن النبي َي ناداه ليلة الجن 

أو فعلوا ذلك ؟ وأمر بأن تستقبل بمقعدته القبلة 

أيما إهاب دبغ فقد طهر . 

أيما رجل مس فرجه فليتوضاء وأيما امرأة 
اشقن الطب إذا يش 5 


إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة . 


إذا أدخلت رجليك في خفيك وأنت طاهر فامسح عليهما 
إذا أراد أحدكم البراز 

إذا أرسلت كلبك المعلم على صيد 

إذا أصاب خف أحدكم أذى فليدلكه بالأرض 

إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضاً LOA. 0V‏ 
إذا أفضى الرجل بيده إلى فرجه ٤0٦‏ 
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إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة 

إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة 

إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة؛ فإنه دم أسود يعرف 
إذا أكسل أحدكم ولم يقحط فلا غسل عليه 

إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثاً . 

إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في إنائه حتى 


يصب عليها صبة أو صبتبن 


إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يفمس يده فى إنائه حتى 


ائ اله الكداقاق قوفي الففل 

الى الكتاناة و تاتسل فة انا ورول الله 
إذا بلغ الماء قلتين لم يحتمل خبثاً . 

إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس . ٠‏ 

إذا توضأ أحدكم ولبس خقيه فليصل فيهما 

إذا توضاً العبد المؤمن خرجت الخطايا 

إذا توضأ تحاتت الذنوب فيه . 

إذا جامع أحدكم ولم يمن فلا غسل عليه . 

إذا دبغ الإهاب فقد طهر . 


إذا زنى وهو محصن فارجموه . 
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إذ شك أحدكم في صلاته فلم يدر أصلى ثلاثاً أم أريعاً 
إذا قضى أحدكم حاجته فليستنج بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد 
إذا قعد بين شعبها الأربع وألصق جناحين بجناحيها 

إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد ريحاً 

إذا كان الرعاف مما يقطر في الأرض ففيه الوضوء 

إذا كان الماء أربعين قلة لم يحمل نجساً 

إذا كان الماء قلة أو قلتين لم يحمل خبثاً 

إذا كان الماء قلتين أو ثلاثاً لم يحتمل خبثاً 

إذا كان الماء قلتين بقلال هجر لم يحمل خبثاً 

إذا مس أحدكم ذكره فليتوضاً . 

إذا مس أحدكم ذكره فليتوضاً . 

إذا مس أحدكم ذكره فليتوضاً . 

إذا مست المرأة فرجها فلتتوضاً . 

إذا وجد أحدكم فذى في إنائه فليرقه ولاينفخ فيه . 

إذا وجدت الماء فأمسسه جلدك . 

إذا وقع الذباب في إناء أحدكم ... 

إذا ولغ الكلب في إناء ا و : 
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً 
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليفسه سبعاً . 
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إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً أولهن أو 
آخرهن بالتراب . 

إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة فينفخ بين أليتيه 
إن الله زادكم صلاة, ألا هي الوتر 

إن الله يأمركم أن ترفعوا أصواتكم بالتلبية . 

إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة . 

إن الله ب تعالى ملائكة سياحين . 

إنما لكم مثل الوالد فإذا ذهب أحدكم لغائط . 

إنما الوضوء على من نام مضطجعاً 

إنما كان يكفيك أن تصنع هكذاء فضرب بيده على الأرض 
إنما هو بضعة منك 

إنما يحرم لحمها 

إنما يغسل الثواب من المني والدم والبول . 

إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات 


إنما يكفيك هكذا. وضرب بيده على الأرض 


إنه أتاني جبريل فأخبرني أن فيها قذرًا 


إنه تنام عيناي ولا ينام قلبي 


aE 


إنه نكس 
إنهنا تلن تنفد رها 


إنها جن من جن 
إنها ركس 
إنهما ليعدبانء وما يعذبان في كبير 


ابَدوُوا جما يدا الله رة YTV Y1‏ 


اتركي الصلاة يوم حيضتك ويوم محيضك ۳7 
احتجم فلم یزد آن غسل أثر محاجمه وصلى ولم يتوضاً 

استغمال القرعة في القسم بين نسائه 

استعمل القرعة في قسمة الأرض 

ا رهوا وا فان اة عات ا ننه 

اضرب بيديك على الأرض 

اقعدي أيام أقرائك. 

اقلبوها في البطحاء 

اندرو فا الا 

ا فك 


انضح فرجك . 
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بال ثم توضأ ومسح على خفيه . 

بال قائماً فأتاه رجال فسلم عليه فلم يرد عليه 
بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً 

بعث سرية. فأصابهم البرد. فأمرهم أن يمسحوا 


فلن العضبائب :و الساخيق 


البكر بالبكر جلد ماثة وني سنة 


تحيضي في علم الله ستًا أو سبعاً . 


التراب طهور المسلم 

التراب كافيك .... 

تصلي وإن قطر الدم على الحصير . 

تكفيك ضربة للوجه واليدين . 

تمسح كفيك ثم وجهك . 

تمسح كفيك ووجهك . 

تنظر النفساء أربعين ليلةء فإذا رأت الطهر 

توضاً بالماء القراح» وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به 
توضأ عثمان وعكس بملأ من الصحابةء وقال : أهكذا 


رأيتم البني ية توضاً ؟5. 
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توضأ فاستو كف ثلاثاً . 

توضأ فغسل وجهه وذراعيه ثم رجليه ثم مسح برإسه . 

نوكا الف هيسن فاه فى تخ افدر : 

توضأ فقيل له : أحدثت 5. قال : لا بل مسست ذكري . 41 1E‏ 
توا كما امرك VV‏ 
توضأ ورتب . 4 ° 
توضاً وقال : هذا شراب طهور . 

توضأ ومسح بجميع رأسه . 

توضأ ومسح على الخفين . 

توضأ ومسح على خفيه 


توضا ووالى وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به 


توضؤوا باسم اللّه. 


توضؤوا ؛ فهو الطهور ماؤه والحل ميتته . 
توضؤوا مما غيرت النار 

التيمم ضرية واحدة للوجه والكفين . 

التيمم ضربتان: ضرية للوجه وضرية للكفين . 


تيمم فمسح وجهه وذراعيه . 
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جعل الضبع من الصيد. وجعل فيه كبشاً . 

جعل النبي ية المضمضة ولاستنشاق ثلاثاً للجنب فريضة 
جعل ثلاثة أيام ولياليهن للسافر, ويوماً وليلة للمقيم . 
جعلت لي الأرض مسجداً وطهورًا 

جعلت لي الأرض مسجداً وطهورًا فأينما أدركتني الصلاة 
تيممت وصليت . 

جمع بطهارة واحدة بين صلوات في عام الفتح . 

حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه 

الحدود كفارات لأهلها . 

حرم الكلب وحرم ثمنه» وحرم الخنزير وحرم ثمنه . 
حكاية عائشة غسل النبي يه » وأنه توضأ وضوءه للصلاة |. 
حكاية عثمان فة وضوء رسول الله يكل . 

حكاية علي فة وضوء رسول الله كا . 

حكاية ميمونه غسل ياء وأنه تمضمض واستنشق ... 
حيض نساء أمتي ما بين الست والسبع . 


خدوا مثل حصى الخذف : 


خلق الله اناغ مورا لا يسمنة شي إلا ها غير لرن 14° 1 


دباغ الأديم ذكاته . ۸4۲ 
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دباغه طهوره 3 


دخل علي وأسارير وجهه تبرق 


دعهما فإني لبستهما وهما طاهرتان . 

دعي الصلاة أيام أقرائك . 

دم الحيض أسود ثخين له رائحة . 

الذكاة في الحلق واللبة . 

ذكاة كل أديم دباغه . 

الذهب بالذهب 

رأيت رسول الله َة مستقبل القبلة . 

رأيت رسول الله كيو مستقبل بيت المقدس لحاجته . 
رأيت رسول الله َة وقد حانت صلاة العصر 

رأيت رسول الله يِه يمسح ظاهر الخف . 

رفع عن أمتي الخظأ والنسيان . 

زنا ماعز فرجمه . 

سئل: أيتوضاً بما أفضلت الحمر 5. قال: نعم: نعم , 
وبما أضلت السباع كلها . 


سئل الوضوء من القيء واجب5. فقال: لو كان واجبًا لوجدته 
في القرآن. 


- 1641 - 


سثل عن أكل الضب. فقال :لا آكله ولا أحرمه . 

سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع 
والكلاب» فقال : لها ماشريت في بطونها . 

سئل عن الذي يجامع أهله فلا ينزل: فقال: ليس عليه 

إلا الوصو 

سئل عن الرجل يجامع ثم يكسل هل عليه غسل ؟فقال: نعم |2108 109 
سئل عن الصلاة في الفراء . فقال: أين الدباغ 5. 

سئل عن الفأرة تقع في السمن. فقال : تطرح وما حولها. 
سئل عن المرأة ترى الماء في نومهاء فقال: إذا رأت الماء اغتسلت 
سئل عن الوضوء من لحوم الإبل» فقال: توضؤوا منها. 
سئل قد حدثت لي حيضة أنكرها... فقال: إذا رايت ذلك 
فامكثي ثلاثة ثم تطهري اليوم الرابع . 

سئل ما يحرم على الرجل من امرأته وهي حائض ؟. قال: 
ما تحت الإزار . 

سئل ما يحل لي من امراتي وهي حائض؟. فقال: لك منها 
ما فوق الإزار. 

سئل ماذا يحل لي من امرأتي وهي حائض 5. فقال: لتشد 


عليها إزارها وشأنك بأعلاها. 
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سجد وجهي للدي خلقه وصوره . 


الستفر قطعة من العذات: 


سمع رجلاً يقول: ماشاء الله وشئت. فقال: أمثلان ؟ قل: 


ماشاء الله ثم شئت. 

سمعت رسول الله يو يأمر بالمسح على الخفين . 
شهدت النبي لاه أعطى الجدة السدس . 

الصعيده كافيك . 

صلوا كما رأيتموني أصلي . 

صلى صلاة الصبح» ثم نظر فإذا لمعة من دم الحيض ... 
صلى على النجاشي وكبر أريعاً . 

صلى على حمزة . 

مدل معن قي لاحي 

صليت بالناس وأنت جنب . 

الضاحك في الصلاة والمفقع أصابعه والملتفت بمنزلة واحدة 


ضربة للوجه وضربة لليدين . 


-1١494#- 


وز ادك إذل ولغ اف هة أن فة مع مراک 
طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعاً 
أولهن وآخرهن بالتراب . 

الظزاف الست خلا 

عامل آهل خبير بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع 
عسى أن يطول بك العمر ... 

عشر من الفطرة. خمس في الرأس» وخمس في البدن... 
على كل مسلم أن يروح إلى الجمعة؛ فمن راح فليغتسل 
عليكم بالأرض 


العنيان وكاء السه؛ فإذا نامت العينان استطلق الوكاء 


سل التشيعة نة 

غسل الجمعة واجب 

غسل الجمعة واجب كغسل الجنابة 

غسل النبي به يده قبل إدخالها في الإناء 
غسل مرققيه مع ذراعيه. وكعبيه مع رجليه 
غسل يديه» ثم أدار الماء على مرفقين 


فإن أحدكم لا يدري أين طافت يده 


-١414- 


فضلت على الأنبياء بست. 

فضلنا على الناس بثلاث. 

فقدت رسول الله يَكلِيِ ليلة من فراشة. 

فقدت عائشة عقدهاء فأخروا الرحيل إلى أن أضاء الصبح 

فقدنا رسول الله َا ليلة. فقلنا: اغتيل. VA YAT‏ 


مكشفنا عن مؤتزرهم» فمن أنيت قتلناه. ۳۸۱ 


في بيتي كان هذاء أكل كتفاً من لحم ولم يتوضاً ثم أتي 


یتفن أقط شاكل وترطا هال كوو مها يست انار 
في سائمة الغنم الزكاة . 

فاك الا ليق 

قال رجل: أنا أتوضأ فأمس ذكرى 5. فقال : لا وضوء عليك 
قال رجل: أنا أتوضأ فأمس ذكري 5. فقال : هو منك . 
قال لعمار: انفخ يديك . 

قبل رسول الله َه بعض نسائه. ثم خرج ولم يتوضاً . 

قل كاف صناكهما:: 

قتلوه قتلهم الله. 

قدم طلق على الى كله وو تى النجت: 

قرب للنبي َو خبز ولحم. 


-١59468- 


فضى بيمين وشاهد . 
كان آخر الأمرين من النبي ييو أنه أكل لحماً فصلى 
ولم يتوضاً . 


كان آخر الأمرين من رسول َو ترك الوضوء مما مست النار 


كان إذا أراد أن يباشر امرأته وهي حائض... 

كان الرجال والنساء يتوضؤون من إناء واحد على عهد 
النبى لاز 

كان الناس يروحون إلى الجمعة ... فقال : لو اغتسلتم . 


كان النساء يقعدون على عهد النبي يو أربعين يوماً. 


كان رسول الله َة يخرج إلى الصلاة ثم يقبلني ولايتوضاً 

کان لا يحجزه عن فراءة القرآن شيء إلا الجنابة . ۳1۷ 
كان لا يمتنع من ذكر الله على كل حال . Yo «TYE‏ 
كان للنبي ية عمامة قطرية فأدخل يده ومسح ماتحتها . A۷‏ 
كان مع النبي َي ليلة الجن . ۷۹1 
كان يأمرنا بالغسل . or‏ 
كان يباشر نساءه وهن حيض في إزار واحد . 3۴۸1٦‏ 
كان يحمل أمامة بنت أبي العاص . 

كان يستنجي بالحرض . 


كان يصلي الصبح بغلس . 


-١4915- 


كان يصلي بقوم» فأقبل رجل ضرير . 

كان يصيب ثوبه المني فيغسله من ثوبه ثم يخرج فيه 

إلى الصلاة . 

كان يقيل ولا يتوضاً . 

كان يقبلها وهو صائم ثم يصلي ولا يتوضاً . 

كان يقسم لنسائهء ولا يأتى إحداهن في يوم الأخرى . 
كان يمسح على الجرموقين . 

كان يمسح الموق 3 

كانت مبولة النبي ية معه في البيت تحت سريره . 
كانوا ينتظرون عشاء الآخرة وينامون حتى تخفق رؤوسهم 
كتب ألى قيصر كتاباً. 

كتب لأهل اليمن كتاباً وفيه: أن لا يمس المصحف إلا طاهر 
الكذاب مجانب االإيمان . 

كل طعام وشراب وفعت فيه دابة ليس لها دم . 

كل فحل مذاء» فاغسل ذكرك وتوضاً . 

كنا لانعد الكدرة والصفرة شيئاً . 


كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من فعل النبى مار 


كنا نتوضاً أنا ورسول الله َو من إناء قد أصابت منه الهر 
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كنت أغسل المني من ثوب رسول "الله عل . 
كنت أفرك المني من ثوب النبي َه ثم يصلي فيه . 
كنت مع النبي هو ليلة الجن فقال لى: التمس ثلاثة أحجار 


لا أو تضع جنبك على الأرض . 

لا إيمان لمن لا أمانة له . 

لا بأس» هل هو إلا كبعض جسده 5. 

لا بأس بأبوال الإبل والبقر والغنم ... 

لا بأس بيول ما أكل لحمه . AYE AYY‏ 
لا بأس بمسك الميته إذا دبغ . ۹۲ 
لا تصورا الإبل والغنم . 

لا تمس المصحف إلا وأنت طاهر . 

لا تنتفعوا من الميتة بشيء . 

لا توطأ حامل حتى تضع:؛ ولا حائل حتى تحيض . 

لاحسد إلا في اثنتين . 

لا صلاة إلا بطهور . 

لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب . 

لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد . 


لا ظهرين في يوم . 


-١598- 


لا وضوء إلا من حدث» والحدث أن يفسوا أو يضرط . 

لا وضوء إلا من صوت أو ريح . «Yé‏ 317 
لو غ اال 01 
لا وضوء على من نام قاعدًا . 

لا وضوء لمن لم يدكر اسم الله عليه . 

لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضاً منه . 

لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يفتسلن فيه من جنابة . 

لا يجتزئ أحدكم بدون ثلاثة أحجار . 


لا يقرأ الجنب شيئًا من القرآن . 


لا يقرأ جنب ولا حائض شيئاً من القرآن . 

لا يكفي أحدكم بدون ثلاثة أحجار . 

لا سين المضيفف: إلا اف 

لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن . 

لدم الحيض أمارت وعلامات» فإذا أدبر فاغتسلي وصلي . | ٠١٤١‏ 
لعلك قيلت أو لمست . 0۱۷< 46١اه‏ 
لكن من غائط وبول ونوم . 7 


للفرس سهمان وللفارس سهم . ۲۸ 


- ۱644 - 


للنفساء أربعين نوها : فإذا مضت اغتسلت وصلت 3 
لم يأته بحجر ثالث ... 


لن تجزی عبدًا صلاته حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله : 


ليس بشرب بول كل ذي کرش باس . 

ليس في القطرة والقطرتين من الدم وضوء حتى يكون دماً 

ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة . 

ما أسكر كثيره فقليله حرام . 

ما أكل لحمه فلا بأس بسلحه . 

ماتحت الإزار حرام . 

ما جعل شفاؤكم فيما حرم عليكم . 

ما على أهلها أن لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به ؛ 

ما قطع من حي فهو ميت . 1۸ ۹۹ 
ما كان من يوم إلا ورسول الله َيل يطوف علينا ... 0۸ 
ما لكم خلعتم نعالكم ؟. VY‏ 
الماء طهور لا ينجسه شيء . A0‏ 


الماء من الماء . 


— (0۰۰6 


مر بشاة ميمونه وقد طرحت فقال: هلا دبغتم إهابها ... 

مسح أذنيه مع رأسه . 

مسح أعلى الخف وأسفله . 

مسح ببعض رأسه . 

مسح برأسه ثلاثاً : 

مسح برأسه ثم بأذنيه . 

مسح برأسه مره واحدة . 

مسح رأسه بفضل ماء يده . 

مسح رأسه وأذنيه بماء واحد 

مسح رسول الله َو على الخفين . 

مسح رسول الله ييو على الخفين إلى أن مات . 

مسح على الخفين . 

مسح على الخفين والخمار . 

مسح على رجليه . 

مسح على ظهور خفيه . 

مسح على عمامته 

المقهقه في صلاته والمتكلم سواء . 
- 10° - 


TIT 


۷۸ 


11١١ 


من أتى الجمعة فليغتسل . 
من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو مردود 5 
من استجمر فليوتر. من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج 


من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع . 


من ترك الصلاة فقد كفر . 

من ترك موضع شعرة من جنابة. 

من توضأ فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل . 
من توضأفليستنثر. من فعل فقد أحسن . 

من توضأ وذكر اسم الله عليه. 

من قاء أو رعف في صلاته فلينفتل عن صلاته. 
من فتل عبده قتلتاه . 

من قراً قل هو الله أحد . 

من قهقه في صلاته فليعد الصلاة والوضوء . 
من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له . 
من لم يطهره البحر فلا طهره الله . 

من مس ذكره فليتوضاً وضوءه للصلاة . 


من مس ذكره وأنثييه توضاً . 


من مس فرجه فليتوضاً . 
مولى القوم منهم . 
ميقات حيض النساء وطهرهن شهر . 
نام فغط حتى سمعنا غطيطه. ثم قام وصلى ولم يتوضاً . 
تاولينى التكمرة هن المشجد. . 
النبيذ وضوء من لم يجد الماء. 
نفخ يديه ومسح بهما كفيه ووجهه . 
نفض يديه -في التيمم -. 
نهانا أن نستقبل القبلة للبول ثم رأيته قبل أن يقبض. 
نهانا رسول الله يَِةِ أن نستقبل القبلة. 
نهى أن يأكل بشماله . 
نهى أن يتوضأ الرجل من فضل وضوء المرأة. 
نهى أن يسافر بالقران . 
نهى أن يستنجي الرجل بيمينه . 
نهى أن يغتسل الرجل من فضل وضوء المرأة . 
نهى عن إضاعة المال . 
نهى عن استقبال القبلتين . 


نهى عن افتراش جلود السباع . 
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نهى عن الاستنجاء بالروث والعظم . 

نهى عن الانتباذ في أوعية مخصوصة . 

نهى عن البول في الماء الراكد والاغتسال منه . 

نهى عن الذبح بالسن والظفر . 

نهى عن بيع الملامسة 

نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية . EA‏ 7194 
نهى عن كرآد الأرض . 

هذا الوضوءء فمن زاد أو نقص فقد أساء وظلم . 

هذا مكان إفطاري أمس . 

هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به . 


الهرة ليست بنجس. إنما هي من الطوافين عليكم ... VTA‏ 


هل معك ماء 5 ۷۷۱١‏ 


هل من رجحل نكلؤنا £ | «OA‏ 0۸0 
هل هو إلا بضعة منك 5. 


هو الطهور ماؤه والحل ميتته . 
هو نار من نار . 
وإنما لامرئّ ما نوى . 


وتوضئي لكل صلاة 5 


1١6٠ باعم8‎ 


وجعل ترابها طهورًا 

وجهوا هذه البيوت؛ فإني لا أحل المسجد لحائض ولاجنب 
ورد على حوض» فسئل: إن السباع والكلاب تلغ فيه فقال: 
لها ماحملت ولكم ماغبر . 

الوزن وزن مكةء والمكيال مكيال أهل المدينة . 

الوضوء شطر الإيمان . 

الوضوء من مس الذكر . 

ومن رتع حول الحمى يوشك أن يواقعه . 

ومن لم يستطع فليصم؛ فإن الصوم له وجاء . 

ويل للأعقاب من النار . 


ويل للأعقاب من النار. 


ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضؤون . 
يا أسلع قم فارحل بي . 


ياسلمان احدثت وضوءا : 


ياعائشة. أتتك شياطينك 5. 

يتوضاً وو ا سد 

يرش على بول الصبي» ويغسل بول الصبية . 
يطهره مابعده . 
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يعيد صلاته ولا يعيد الوضوء . 

يغسل من ولوغه ثلاثاً . 

يقول الله - تعالى ‏ : من عمل عملاً أشرك . 
يقول الله عز وجل: من ذكرني في نفسه. 


يكفيك الماء ولا يضرك أثره ۰ 


يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن. والمقيم يوماً وليلة . 


4 


~10 - 


فخرج فيها 
عه ٠‏ . ج 1 
اد 10 
أراك قد 


مصنته 
بريقها و 
ا 
صاب ثويها الدم فبلته ڊ 5 
أصاب ثوب 9 
لحيض ثلاثة أيام؛ وأكثر 00 
١‏ أكثره عشرة 
لحيض ثلاثة أيام» وأكثره عشر 
أقل الحي 
: ولي 
أقل الحيض يوم 0 
كثر النفاس أربعين يو 
أكث 
فهو استحاضة . 0 
كثر النفاس أربعين يو 
اک 
0 ما ومازاد 
كثر النفاس أربعين يو 
اک 
e‏ ما ومازاد 
أكث 


فهو امتحعاضنة 


1 هته ألا 
لا نعمل لك فروًا؟. فكر 0 
| 4 بأس 
١‏ 4 


لامها 


أمر من ترك موضع ظفر بإعادة 
الوضوء والصلاة 

أناخ راحلته؛ وبال إلى القبلة 

إذا أتممنا وضوءنا فلا نبالي بأي 
أعضائنا بدأنا 

إذا أجنب الرجل وبه الجراحة 
إذا أسبغت وضوءك فسواء بدت 
برجليك أو بيديك 

إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه 
فليمسح عليها 

إذا قبل الرجل امرأته أو مسها 
انتقض وضووّه 

إذا قعد بين شعبها الأريع ومس 
إذا مس الرجل ذكره فليتوضاً 


إذا مست المرأة فرجها توضأت 


إن كان منك شىء نجسا فاقطعه 


إنك لا تتوضأ من الحدث 


علي وابن مسعود 


ابن عياس 


ابن عباس 


ابن عباس 

عائشة 

ابن عباس وابن عمر 
اة 

سعد بن أبي وقاص | 


فاطمة بنت الخطاب 


-160°A - 


إنكار عمر على عثمان تأخره عن 
الجمعة 

ابتغى يوماً ماء فلم يجده فتمسح 
بالتراب ثم صلى ثم 

أدركته السبحة فصلاها ولم يتوضاً 
اغسلوا أثر المحاجم عنكم وحسبكم 
بصق دما ثم صلی ولم يتوضاً . 
بيع الأمة طلاقها 


تنازع رجلان ولدا فعرضه عمر 


توضأ ومسح على الخفين .جرير 
التيمم أحب إلى من الوضوء 

من ماء اليحر 

التيمم أحب إلى من ماء البحر 
تيمم ومسح إلى الآباط 

الحدث حدثان: حدث من فيك 


وحدث من فرجك 


مه اعيون الأدلة ج ۲ 


خاصم رجل امرأة له طلقها منذ 

شهر فقالت: انقضت عدتي فقال 

علي لشريح: قل... 

زاحم على الحجر حتى أدمى أنفه 

سئل عمن أولج ولم ينزل: فقال 

لاعن العنت ١‏ بجنت الماع 

فقال : لا يصل 

سكا فن الخدت امس اشحف 

سئل عن رجل اغتسل لجنابة ولم 

ينو فقال: يعيد الغسل 

سئلت أفي كل ساعة يمسح على 

الخفين. فقالت: نعم 1° YY‏ 
سئلت عن القدر يلغ فيها الكلب Yor‏ 


سيق كتاب الله المسح على الخفين ١6‏ 


صدق الله وكدب الحجاج 


صف لي أمر البحر 


صلی وجرحه يثعب دما 

ضربة في الوجة وضربة قي 
اليدين إلى الرسغين 

عصر بثرة ثم صلى ولم يتوضاً 
عليك بابن أبي طالب فاسأله 
غسلتان ومسحتان . 

قال في قوله- تعالى -: 


# وثيابك فطهر € وقلبك فطهر. 


قال في قوله عز وجل: #وماتفيض 
الأرحام €: إنه حيض الحبالى 
قبلة الرجل امرأته من الملامسة . 
القبلة من اللمس» وفيها الوضوء . 
القبلة من اللمس. وفيها الوضوء . 


قد عرفتك ياسودة . 


كان إذا احتجم غسل محاجمه . 
كان إذا رعف انصرف فتوضاً ... 
كان في سفر فأجنب فانتظر 
غسل ثوبه 
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كان لا یری باسنا بالوضوء بالنبيذ. 
كان لا یری في مس الذكر وضوءًا . 
كان لايوقت في المسح على الخفين 
كان متيمماً جنباً فصلى بمتطهرين 
كان والياً فتيمم وصلى بالناس . 
كان يتوضاً بالماء لما تحت الإزار . 
كان يتوضاً من مس الذكر . 

كان يتيمم إلى المرفقين . 

كان يجدد :الطيارة عند كل صجلاة: 


كان يرعف فيخرج فيتوضاً ... 


كان يرى الوضوء من القلس . 


كان يستنجي بالحرض . 


كان يكره أن يدهن في مدهن الفيل 


كان يمسح على الخفين والخمار. 
كانا يتوضآن لكل صلاة : 


كانا يتوضاق فين مهن الذكر : 


كانا ينامان قاعدین ثم يصليان 

ولا يتوضآن ابن عباس وابن عمر 
كانت تفتي الحوامل بترك الصلاة 

إذا حضن 

كانت تقرأ وهي حائض ولا تمسك 

المصحف 

كتاب الله المسح 

كتاب الله المسح ويأبى الناس 


إلا الفسل 


كره أن يصلي المتيمم بالمتوضىُ 
كل شيء منها حلال إلا الجماع 
كل شيء منها حلال إلا الجماع 


كما قدمتم الدين على الوصية 


كيف توجبون فيه الحد ولا توجبون 
فيه صاعاً من ماء؟. 

لأن تقطع رجلاي أحب إلى المسح. 
لا أوتى بشارب خمر أو مسكر إلا 


حددته 


-١ه1١1"-‎ 


T10 TIE 


7۹ 


VY 


31E 


A۸1 


TAVA 


1 


11١ 


لا 


لا وضوء إلا على المضطحع أبو أمامة وأبو هريرة 


لا وضوء مما خرج من غير السبيلين أنس بن مالك 


لايتيمم وإن لم يجد الماء شهرًا انل وة 
للمسافر ثلاثة أيام. وللمقيم يوم وليلة ابن عباس 
لن يغلب عسر يسرين ابن عباس 
لو حرم قليل الدم لتتبع الناس 

ما في العروق 

لو خالف أحد بعد هذا جعلته نكالاً 

لو كان الدين بالرأي 

لو كان الدين بالقايس 

ليس الوضوء من الرعاف والقيء 

بواجب 

ليس على من ضحك في الصلاة 

وضوء 


ليس في مس الذكر وضوء 8 
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على ظهر عير 


ما أبالي مسست ذكري أم فخذي 


ما أبالي على ظهر خفي مسحت أو 
على ظهر حمار . 

ما أبالي مسست ذكري أو أذني . 

ما أبالي مسست ذكري أو أنفي ١‏ 

ما آبالي مسست ذكري أو مسست 
أنفي 

ما هو إلا بضعة منك مثل أنفي 


أو أنفك 


الماء من الماء رخصة في بدء الإسلام 
ماءان لا يجزيان من غسل الجنابة 
ماءان لا ينقيان من الجنابة 

المراد بالملامسة الجماع 

المراد بالملامسة الجماع 


المراد بالملامسة الجماع 


— (6016 - 


اراد واكلاممة اللمسن باليد 


المسافر يمسح على الخفين ثلاثة 


معن اديه إلى رسكن 

م اة اق ل جلى القت إلا 

صلاة واحدة 

من مس فرجه فليتوضاً 

منذكم تمسح عليهما ؟ 

النبيذ نجس لا يجوز شريه 

التبيد وضو لن لم جك لاء 

نزح زمزم من زنجي مات فيها AOA «.AoY‏ 


نزحها فغلبه الماء فلم يقدر عليه 3 


وه 


تُهى عن اقتناء الكلاب ؛ لأنها 


تروع الضية 


-١6١5- 


الوضوء فيما خرج من النصف 
الأسفل 
ْ أنوامانة 
ولاجنبا إلا عابري سبيل » أي 
إذا كنتم متيممبر 
فاننا د 
إا درد 


يتيمم لكل صلاة . | 


يتيمم لكل صلاة. عمر 
جره یں 
٠ 0‏ .9 


يغسل من ولوغ الكلب ابن عباس وابن عمر 
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أبو أسامة حماد أسامة له لوو ووه ووووو ووو ونيو نوو ون ويونون وعديو ويه 
0 بن 


الأعرج = عبدا حمن بن هرمن ........ 
0 3 لر 5 


سليما ن مهرار eee‏ 
ش = ن بن ل 
الأعمش - ل 


العلم 


بو أماما صدى عجلان CEC EEE‏ 
یں 8 
8 


لضمرى es‏ 
أمية ١‏ 1 
أمية عمرو بن أ 1 
ا امي 
ابو 


ل عمرو 2221117 
حمن بن 
لأوزاعى = عبدالر 
1 وراعى 


براهيم بن يريد لنخعى TT‏ 
بن سحاق 6 E‏ 
9 0 9 بن إسحاق TT‏ 
. ا 
: ظ ْ لسبيعى. TT‏ 
e ES |‏ 

e نه‎ 

! ق بن راهود 


سحا عبدالله طلحة 221111111 
بن الآ بن ابي 
| ق د 5 


1 عيل بن إسحاق > 


86 
رقم الصفحة 


٠.6 


بدر بن عمرو بن جراد een‏ 


ONESIES SSR as اليراء بن عازب‎ 


ثويان بن جحدر 5 SSeS‏ وزو هه لاوا ارق ف طاو وان ان ان 4 Coe‏ 


Y۲ 


11 


العلم 


الجصاص = أبوبكر الرازي SSE‏ 


جعفر بن زين العابدين . eS‏ 


الحارث بن يزيد العكلى IESE‏ 


أبو حازم سلمة بن ديئار وفومموووووووءن وني ونث ثة ل لين 


الحسن بن صالح 5 E ONE ONO‏ 
الحسين بن أحمد السراج . SS‏ اناق ماه Sees‏ 


~ \oYY -— 


ece 


OD 


ووووووةوووه 


oes 


هوقو وية و فده 


ones 


ووووووءوووه. 


وووءووةوويوة 


ووووووءةوووه 


وووووةووةيدويويه 


وووووووءثوةوثو. 


ووووووةوويده. 


ووووووةووةووة. 


العلم 
أبو الحسن بن المرزيان . 58“ ”ش*ظ5 
الحسين بن عبيد الله العجلي E‏ 


الحصين بن عمر الأموي . E‏ 


حميد بن قيس الأعرج SOROS‏ 
حنش بن عبد الله الصنعاني 5ك 


وووووووويوةييييثة رثقيدهة 


وووووووة ونون ور وو ةو ده 


ووو ووةيووووويونثونيوءنوروهة 


هوهو ووو و ووو وروي ونون ووه 


ووووووووووورثور.ريمثونثنث ووه 


ووويووووءوءويو ورور وء لثووو 


وووو ووو وووووثوووووةويوء. 


ووو ووو وو وووووويووة وده 


وووقووووووءةوة وورووةونيوه 


ووووووووووووووووء ووه 


وووووهووووة وووووووويوء. 


ووو و ووو ووو وووووويونووه 


وووووووووءو.نووويدويءودوه 


وووهووة .وو ووووووووويووه 


وعووو ووو ومموءمءءنديءيويه 


ووو وووة ووو ويوويةءديدويه 


ووه و ووووووو.ثوووويونويوه 


وو وووةووووووووووووووه 


رقم | 3 35 
۸ 
ها 


3 


داود بن الحصين . AME O ORS SADE‏ 
داود بن علي 00000000 AN‏ 
ابن أبي ذئب = محمد بن عبدالرحمن 0000 COV‏ 
أبو ذر الغفاري = جندب بن جنادة ات الل N‏ 
رافع بن خديج بقح طق أ الحم م NN ORSON‏ 
اتو رات فع ن رافع'الضاكة E Mees‏ 
ربعى بن حراش RS‏ ا NN‏ 
الرييع بن بدر . كح و 1501 اج شالك م وحن سور ١‏ 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن ا وو ا VT‏ 
الربيع بنت معوذ ا لا قي AE O ORSON‏ 
چا E SRS oa‏ 
رويفع بن ثابت EN. OST SS‏ 
زاذان الكندي 1 1 1 1 E‏ 
أبو الزيير محمد بن مسلم الأسدي . ON. MRA‏ 
ميسن O‏ ا 
فين الهديل ز 0 اا E‏ 
أبو الزناد = عبداللّه بن ذكوان Ma‏ 0 
ابن أخي الزهري = محمد بن عبداللّه بن شهاب 0000 O‏ 
ابن زيد = عبداللّه بن أبي زيد EA SR‏ 
أبو زيد القرشي - مولي عمرو بن حريث - VAN OS‏ 


- o4 - 


کک ج TEI‏ 
رق د 1 
ظ لی بنى 
بو مو 


ج عه لقبرى 
بی 


سلمة بن ديار ا 


سلمة عيدالرحمن . و 
3 بن عبدا 
أبو ل 


العلم رقم الصفحة 


ابن أبي سلمة = عبدالعزيزين سلمة الماجشون 000 NT‏ 
أم سليم بنت ملحان 111 E‏ 
سليمان بن مهران الأعمش Ges‏ ا EAN‏ 
سليمان بن يسار . 00 1 TAA.‏ 
سماك بن حرب امون رحست الوم ابام ماوت ملا ANY OSS‏ 
سهل بن سعيد بن مالك ا مط اط اام و AON‏ 
سهيل بن» أبي صالح EE OG E SRS‏ 
فونه = مرو ين عفان ف خوط اد WN‏ 
شريح بن هانیٌ E O A‏ 
شعية بن الحجاج . VIN. tase‏ 
الشعبي = عامر بن شراحيل. E 00 a‏ 
شقيق بن سلمة. KE SRR So‏ 
صالح-مولى التوأمة- EAT ORR‏ 
أبو صالح ذكوان السمان 00 IN‏ 
صفوان بن عسال المرادي E‏ 
ابن الصمة. N OES 000١1‏ 
الصنابحي . 000 10 1 ا SE O‏ 
طاووس بن كيسان 1 202ٍ0020202 ا 
الطحاوى = الخد بن محمد YT SAREE RSE‏ 
أبو طلحة زيدبن سهل EAS. ASSESS‏ 


أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي هته لوا SS‏ ا ده حا ره Sa‏ 
عامر بن شراحيل الشعبي 5 عق ع ماج العامة مف عا ووه فاع ا ل ام 


أبو العباس بن صالح S‏ نغ ان أ أنه ا لاو تا كما EE‏ 


ا الان تاقاط SRE‏ 


عبد الرحمن بن أبي بكرة eas ak‏ 
عبدالرحمن بن أبي ليلى ese‏ 
عبدالرحمن بن جابر بن عبداللّه SSS‏ 


عبدالرحمن بن حرملة الأسلمي 00 (#(22 


وووووةوةوووووه. 


هوقو ووو يويءويويه 


وووووووةووةثوثوو. 


وووويي.يثوءثيويه 


العللم 


عبدالرحمن بن رزين e ARE TASS ES‏ 
عبدالرحمن بن زيد بن أسلم . Ses‏ 


عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي RS‏ بد ل SESE‏ 


عبدالرحمن بن يعقوب الجهني SNS‏ 


عبدالعزيز الدراوردى عه الخ م عل ع SESSA‏ 


آ عبوائله الح OE OOOO‏ 
بو عب جدلي 


عبداللّه بن أبى أوفى 1 


عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 


عيد الله بن المبارك. ES‏ 


وحوووووةو ةريره 


وعوميةيونقءية 


وووةووو .ووه 


موووةووة ةيده 


cocoons 


eooccssessans 


eecascseenes 


OD 


موووووءو.ةووة. 


ووووووو.ووةووه 


ووووووووووهة 


مووقوووءةوودوه 


ووموووييووه 


ووووةوةوةيويووه 


العلم 


غبذالله ين سلمة لواف 00 11110011010( 


عبدالله بن عبدالله ين عمر بن الخطاب eee‏ 


غد اله ن مر ين حفص ين عاض 51000ظ1+1 
آ ن ی ن غ TEE‏ 
عثمان بن أبي العاص TE‏ 
عدي بن حاتم EASA‏ 
عراك بن مالك انكف اماق ان لاه 
عروة بن الزبير SES EST‏ 
عروة بن المغيرة بن شعبة و الخ ESSE‏ 


هومو وو ومو ووو وو ء2ويويه 


ووو ووو ووو ون وو ني يثيه 


ووو ووو ووو وووووةوثويوه 


وومومووووووة ووووعيوو. 


وووووةووومةوةوووءنثودوهة 


7 
عطاء بن ابی رباح عو عه شيو EEN SERSAR‏ 


ووووووة ووو ووو وو وووووروويوة ون نوو و ووو و ووو نعوثوي ينيو يع يثية 


وومةه ووو ووو و وت ووو ووه وو ووه و وووءة وو ووويووووولوووور ووه 


ووووو ووو ووو ع د ووو ووو ووو ووو ووو وو ووو ووو ووثونووييوهة 


ووووهو وه و وو وو وو ووو و ةو و ووو و وو ووه و ونيو ووم ون ءيدر ووه 


ووعم عو ووو ووو ةو ووو ويه ووو وو ووو وووووءثوءوءونولولوو ووو 


ووه ووو ووو وو ووو وو ووو ووو ووه ووو وي ووووةوووووووو .ووو 


۲۲١ 


۸۱ 


ابن القاسم =عیدالرحمن بن القاسم A SST‏ 
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۲A٠ 


۷۹4۱ 


EY 


القاسم بن محمد RADAR‏ 
القاضي شريح بن الحارث SESS SSE‏ و وعد SS SED‏ 
أبو قتادة الحارث بن ربعي SOLER oS‏ 
فتادة بن دعامة مدو ابد SERS ESER‏ 
هنيية بن سعيد esen‏ 


ام قيس بنت محصن ومفمءمموووووةوةوءةءة نوو نمو وةمء يو ة ةن ني ةر نء 
أبوقيس عبدالرحمن بن ثروان e OOS a I‏ 


أبو كبير الهذلي- عامر بن الحليس eS ARA‏ 
الكرخى - عبيداللّه بن الحسين حا لا اس AS‏ 


لقيط بن صبرة وممممءةةموووةءءوثممثمنءةوءموءنوةءوءمةة ةلم ةمث لمث مللة 
ابن لهيعة = عبدالله بن لهيعة ES SE‏ 
الليث بن سعيد عاط ااه DSSS AAS‏ 
ابن أبي ليلي = محمد بن عبدالرحمن ER‏ 


- 1o -— 


العللم 


أبو ليلى الأوسى الأنصارى SSSA‏ 


E RS SS RSS ماعز بن مالك الأسلمي‎ 


محمد بن جابر الحنفى اليمامى ee SaaS‏ 


محمد بن جابر بن عبدالله CAUSATION e‏ 


محمد بن زياد الأعرابى ESSE NSS RRS‏ 


محمد بن زين العايدين EERO Sa‏ 


وأوفعووووويوويوءوويوويوورويليورهة 


العلم رقم الصفحة 


محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان CONT O ORS SAS‏ 
محمد بن عبدوس السراج SS‏ ا ل 
محمد بن عمرو بن عطاء ON OO OSS OSS‏ 
محمد بن مسلمة 00 ا AY‏ 
محمد بن مسلمة الأنصاري EVN ESSA‏ 
محمد بن يحيي ANS ec SE ST‏ 
محمد بن يحيي بن حبان TE ass‏ 
محمد بن يزيد بن آبي زياد AE eS RS‏ 
أم محمد بنت عبدالرحمن بن ثوبان IT BRASS‏ 
محمد بن لبيد AON O SERONT‏ 
المختار بن أبي عبيد AS ASRS‏ 
مروان بن الحكم لا فوس انب كك طقل CEO ASTOR‏ 
المروزي = أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد YEA. ONES‏ 
المزني = إسماعيل بن يحيي TOE. OOS‏ 
مسروق بن الأجدع SS‏ فم معي لم م و 0 ANV‏ 
أبو مسعود البدري -عقبة بن عمرو NIE OCA‏ 
مسلم بن خالد المخزومى الحتكه ا 1 لطاام الوم مم لوا لل 7000 5204 
مصعب بن أبي وقاص ا ع ال ل اك ل eA‏ 
ابن مصفى = محمد بن مصفى Aie OST‏ 


e TERT 
eR معاذ بن جبل‎ 
E قاد يدت عدوالله العدوية‎ 
500011 أبو معاوية محمد بن خازم‎ 
e معقل بن أبي معقل الأسدي‎ 
E 0 000 معمر بن راشد‎ 
n اة بن هة‎ 
5217 القداذ ين و‎ 
21111 مكجول الشامن‎ 
52000 أبو المليح بن أسامة بن عمير‎ 
.. ابن أبي مليكة -عبداللّه بن عبيد الله‎ 
ODS SE منصور بن زاذان م ا‎ 


أبو موسى الأشعري = عبد اللّه بن قيس 


موسي بن على بن رياح Ae‏ 


وووووو و وي وويوءثويوءونونوروه 


وهوووة ثيءث مث م نوينوي .وويووة 


ووووووءوة و وويةوةوءءوةوووويء. 


ووفقوية ووو ووةعووثونوووويهة 


ووووووو وو ومنو لون ونث ووه 


واوووووة وو ويوو وو نووري اله 


وافعةةوويو ووو ةي . نويه 


ووقوووة.ء وو ووة ةن نيلي عويهة 


ووقع وو ةوووووويووةويووه 


وووو ووو ووووووووة و وثروه. 


ووووووووووووووووودويوهة 


وه ووو وووووووووثيءويو.. 


وووووووةووووووووووووهة 


ووويوووة وووووعووووووروةه 


وفوفوووةثوءة ووو ووووو نويه 


وووفووو ووو ووووويوووووه 


هوهو ووو و وووووو ويعويدويه 


وهوةووووووووووووةوءوهة 


واووووووووووةويوووووووه 


الوليد بن كثير المخزومي OO OT‏ 


ابن وهب -عبدالله بن وهب 9ب ااا 000 


1۲ 


أبو يوسف - يعقوب بن إبراهيم 211111101011018 


-167190/- 


١1 
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خامسا: فهرس المسائل الفقهية 


المسألة الفقهية 

الأرض المتتجسة هل تظهر بالشمس والرياح ا 
أرواث الدواب والبغال والحمير 01212018 
أقل الطهر. o RRR‏ 
أكثر مدة الحمل Se e e AS‏ 
أكل الكلب . وحكم بوله لفان لوو اموا ولم ل SSNS‏ 
أكل مالانفس له سائلة RAE Resh‏ 
أولاد الحر الذي تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة ا 
أولاد العبد الذي تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة. 

إذا اجتمعت على الإنسان صلوات كثيرة 100 
إذا اشتبهت تياب طاهرة بنجسة . SESS‏ 
إذاخاف المريض التلف من الصوم . Ri SE‏ 
إذا خرج منه المني المتعري من اللذة لم يفسد صومه. 0 
إذا عرق بعد الاستنجاء هل تنجس ثيابه 5. AR ae‏ 
إذا غير العود رائحة الماء ا 
إذا قال : شعرك طالق » أو يدك طالق SEN‏ 
إذا قال لامرأته : أنت طالق وطالق E‏ 


إ ذاكان معه ماء لا يكفي لرفع الحدث وإزالة النجاسة جميعاً 
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لاا 


ATY 


المسألة الفقهية رقم الصفحة 


إذا كشف المرأة أذنيها في الصلاة IE ee‏ 
إذا نظر الصائم إلى امرأة فأنزل . ANT soe‏ 
إزاله النجاسة لا تفتقر إلى نية . NE a‏ 
الاستنجاء بطعام الآدمي وبالأشياء المحترمة e es SAS‏ 
اشتراط الصوم في الاعتكاف . NE OPE ea‏ 
اشترط النية في الكفارة و ا عت NU‏ 
الاقتصار على ضربة واحدة في التيمم. SES Gl‏ 
انتقاص الوضوء بالردة . IES A OS‏ 
الانتقال إلى الصوم بعد طلب الرقبة . 0101 0 0 000 HE‏ 
بيع الدهن النحس Ce OSS RS‏ 
بيع الكلب المأذون باتخاذه Sas‏ ا VEN‏ 
البيع بعد نداء الجمعة ENS RASS‏ 
تأخير طواف الإفاضة عن أيام التشريق A‏ 
تحريم الربيبة بتقبيل أمها ONO see‏ 
ترك استقبال القبلة في النافلة في السفر . FOF Meee‏ 
تستبرأ الأمة بحيضة واحدة ROE‏ ۳۹۲ 
التسمية على الذبيحة وا رةه 
تعيين النية في الصوم الوجب . E OSS‏ 
تفريق الحد E O OSORIO‏ 


المسألة الفقهية رقم الصفحة 


تقديم السعي على طواف الفرض. 07 0 EE‏ 
التلبية في الحج ل ل 
التلفظ بالنية TNO OMERA‏ 
جواز افتناء الكلب للصيد والحرث والماشية VEE SSS‏ 
حكم المساقاة Selo eas‏ كم 
حمل المحدث للمصحف. AN. DNAS‏ 
الختان وده ارون اواو مزه لي أ ولاق الله اح او ا ااه ب PA. FCS‏ 
الخمر إذا خللت هل تطهر 5. VE aS‏ 
الخنزير في حال حياته طاهر أو نجس ؟ VE Ruts‏ 
دخول المشرك المساجد . esd ROR‏ 
الدم الذي تراه النفساء بين التوأمين. ١210* ONES‏ 
الذيح بالسن والظفر EVN RSS‏ 
الرجم في الزنا لايختص بالحجارة. ONS‏ لهاك 
الرفبة المجزئة في الكفارت . RSTA‏ .710 
رمى الجمار بغير الحجارة ا EAN‏ 
ريق ما يؤكل لحمه وعرقه طاهر . اع حاو مس ع ا اس ا ١1/5‏ 
سترالعورة في الصلاة . 0 0 
صحة الصلاة بغير أذان . EO ° NRA‏ 
الضلاة على الجنازة من فروض الكفايات. 0 7 IVS‏ 
€١ -‏ - 


المسألة الفقهية 
انضلاة على العبئ. ل 
الصلاة على النبي ية في التشهد الأخير. O‏ 
الصلاة في الدار المغصوبة. 0 1[ 1 2010111 
ESE‏ سر E‏ 
تمان الكلت إذا كتل . a‏ 
عدة أم الولد. eee‏ 


غنة اللطلقة الكدرة اة قرو 95ب 00000000 
العفو عن العمل اليسير في الصلاة. e‏ 


العفو عن غبار الدقيق والطريق للصائم . 27777 
العفو عن يسير الدماء. aS‏ فاع ع امع SERE TEDE‏ 


العفو عن يسير الغرر فى البياعات. مموفوومةميوومووةةةووونوقة 


عقد النكاح أثاء الإحرام. SSRs‏ 
عقد النكاح أثاء العدة SA A LDA‏ 


قدر مايجب مسحه من الخف. OIE‏ 1 1 21111 


القطع في سرقة الحر . 250701110 
القهقهة في غير الصلاة لاتبطل الوضوء. 57 11# 
كشف المرأة المحرمة وجهها في الإحرام. EY‏ 
لا أثر للشك في الطلاق. A‏ 


المسألة الفقهية رقم الصفحة 


لايجب الوضوء من شرب الماء المسخن 0 ليه 
لايكفي إمرار الماء . لا بد من زوال عبن النجاسة . AA OO ees‏ 
مازاد على خمسة عشر أو سبعة عشر لا يكون حيضاً 00 WE‏ 
الماء الذي غلبت عليه النجاسة غير طاهر ولا مطهر ا AE‏ 
الماء الكثير - إذا حلت فيه نجاسة 0 0 ANN.‏ 
المبتدأة الصلاة عند ابتداء رؤية الدم TW NSS‏ 
المتيمم يجمع بين صلاتي نفل بوضوء واحد EY O OSS‏ 
مس الأنثيين لايوجب الوضوء. A OO‏ 
مس فرج المرأة. 01310131 ا 0 
المستحاضة تجمع بين صلاتي نفل بتيمم واحد . E A‏ 
المضاربة جائزة. 1 ا E‏ 
المطلقة قبل الدخول لاعدة عليها. ا A‏ 
من أقط نر ناسنا هل تفت صنومة: ع كا 
من اشترى مصراة لايعلم بتصريتها. AN: ORES‏ 


من تكلم فى الصلاة ناسياً O. OS‏ 
من شرب خمراً وقذف فكم حدًا يلزمه ؟. E eo‏ 
من كان لها عادة معروفة فزاد دمها على عادتها. YEA RRS‏ 


~\ofY - 


مومس ذكر خيزه شهل عليه وضو e‏ ل 
الموالاة بين أشواط الطواف. E E POE E‏ 
الموالاة في الأذان. e SRS o‏ 
نجاسة روث مالايؤكل لحمه وما يؤكل لحمه. 01000 
النوم ليس بحدث في نفسه SEES‏ 
وجوب الدية في اليد بقطعها من الكوع . 1 
وجوب الفدية بتغطية المحرمة موضعامن وجهها. 000000 
الوضوء بماء البافقلاء المطبوخ. 1[ 1 20701000 
الوضوء بنبيذ العنب مخ رمن ماك جا اا لقاو لسع ل 
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سادسا: فهرس المسائل الأصولية 


المسألة رقم الصفحة 
إجماع الأعصار حجة كإجماع الصحابة ANN SR‏ 
إجماع علماء العصر الثاني هل يسقط الخلاف قبله ؟ فيك E.‏ 
إحداث قول ثالث عند الاختلاف على قولين ا ۳۷۱ 
إذا أرسل الحديث قوم » ووصله غيرهم AEA esses‏ 
إذاخرج الخطاب على سبب ille aS‏ لل ارك 
إذا قال الراوي : أمر النبي َة أو نهى أو جعل O, ss‏ 
إذا قال الصحابي : أمرنا أو نهينا TE‏ ۲۸۹ 
إذا نسخ الأصل فلايبقى ماقيس عليه 0 NY, SR‏ 
الاحتجاج بالمرسل 0000 0000 
اطراد العلة واستمرارها في العكس AN‏ له 
اقتضاء الأمر التكرار اا IS‏ 
اقتضاء الأمر الفور و و م AO.‏ 
اقتضاء النهي فساد المنهي عنه CMCSA‏ اه 
بناء المطلق على المقيد في الأوصاف والشروط ن A‏ 
الترجيح بكثرة الرواة E. > N SO‏ 
تعليق الحكم على الصفة وعلى الاسم E O E‏ 
التعليل بالعلة المتعدية والتعليل بالعلة القاصرة E e‏ 


1656© 5-55 


المسألة 


دلالة أفعال النبى علا س1 
الزيادة على النص ا ل 


العبادة إذا لم يعقل معناها لم يجز القياس عليها 


العمل عند تعارض الأدلة SR‏ 


قبول تفسير الراوي الحديث عند الاحتمال ا 
القول أبلغ من الفعل في باب البيان RS‏ 
قول المجتهد إذا انتشر ولم ينكر ا 
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senses 


وووةووةةروةونه. 


cee 


seoconensens 


esacsesssens 


soencncoensss 


eosoecossosas 


ووووووووةووه 


وومووووويدوهة 


ووووةء ةعورو 


ووووووةوووه 


وووووةووةورووه. 


وووووةووةووء. 


وووووةوةء يدوه 


وووموووووووه 


YY 


ooo 


are 


eons » 


سابعا: فهرس الألفاظ المشروحة 


Soon‏ ووو وو و وروا ووو نايرام و و يفنت ين 


ووحوووةوووووة ووو ةو و و ووو ووو ووو ووو وو وم نونو و روث ونيو قي وريه 


ووو وو قفوو ون ووو وو ووو ون و يو وو ووو و ووو رو مويرء ين و وو نيه 


RSA‏ ووو ووو و و ينو نين ع رار نر مر يه 


ووووووء وو وو و ووو و و ور و وي وه ووو ووو وو ونيو نو و وارء رو او نوج نه 


WSCC 


وعووووووووو و ووو ووو وو ووو ووو و ووو و ووو ووووووويووويونووةهة 


ووه ووومةوة ووو وو ووو ووو و ووو و ووو ووو وووةووونوووورووووونوووء 


ووو هو وهو ووو ووو و و ووو و ووو ووو دوو ووو وورووووووووةوننوووه 


SOSINAN“ 


امقلوه. 00 0 1 0 1 1 1 AVE. rR‏ 
الياز VTE‏ 
رى واو ووو وو وو و ةو مو ووو و ووو و ووو ووو وو ووو و وو ووو وو و نونو وءيثءية دوه 
- 
البثرة اا و ل ا ا م AO‏ 
: 
البراز 500 
ر. a‏ و اق a‏ امام توه وماد امام لطم ةد اه eS es‏ اه فاه 
اليرغوة ۷01 
عوت . sesseeseesenneesnennncennnssnsnssnanssenssasensnsnnn‏ 
اليرمة 000 Al SENOS‏ 
1 
البق ۹۷1 
sen Tne Sane CUS eS eS AEE OSES 7‏ 
حیں . وووو ووو مويو يو يمو نوو ومو نيو و ووو ووو وو نيوو و ونم ففة ين في قن ث لله 
سا 
التغليس. 2 2 12 12 1 1[ 1[ TRENT TITIES TTT TOTO‏ 1۰0 
3 
التج SA Sess‏ مم اط تو ام VETA EATEN‏ 
الث ۹۹۲ 
eae oni eve Sees SIN OSes 5‏ 
الحرة ۷1١‏ 
لجرة SoeeceescsnsannSeneneneccsasesnsecsesnssesssnesosoennsannsenn‏ 
أ 1۳۰۹ 
موق. E Oa‏ ورم حقو نوكه TOE ES a E‏ اح أ اه فلا وا 
. 
الجرو. موموعه ومع ونمو و ووو ووو وو ووو و ووو ووو O‏ ۹1۲۳ 
9 
الحشا 
OAS caCORE ASSESS 5‏ 
الجعل. sene‏ ۷۹۱ 
2 
الجفنة 3۸4 
TEE EE 5‏ ا RET NEE‏ 
3 
الحلحة. 0000100 NO RRO ede‏ 
الحتاية. nons‏ نوي ووو ووونوو وو مرو وعوري رونيو يديره 10١‏ 
0-2 


الكلممة 


sS ES TT TEE الجو‎ 
جورت‎ 
2 

| خخ بج و ل م م ا ال ل و ا 0 


و 


eons ا ووووو وو ووو ووو ووو ويونوييهة‎ Sad 


. 


الحلل. هموقوووووةوعويوة و ووو ووووونةونونوو ورور وةثي ينيو وووقووةووووةة ووه 
|| £ 
ااا O‏ 


35 
SSCS الحنتم.‎ 


5 5 | 
SOCIOL ٠١ق‎ 


٠. ||‏ - 
و ووووووويةويوووويوووونووو نوو ووو ووو ةو ووو نو ونون نووني و ةن ةمل له 
الحختفساء. فاو واه و هع فو واااو وا ع هيده هيه و واوا ع أ وهاه واه وا ها وأناه هاه وا اواة وافكه 


الدادق 
عا شو فد اتام امه عاو خا بعال لقره eS‏ مام مدر SoM ACESS‏ 


الدباء. معو ووه هاه ولام عع ووو امع وإعاع هه عه لع مام ع واه رمه ع واه هاوه واو هاه 6 قا 


الدباغ 

SSeS aS ونه ه01 8ه 8 45 28 هام 6ه قر هن ماه‎ SSS 
الدستيحة‎ 

asa aS ee SS A‏ وله ا م6170 


SS Ee SS Said 
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V٠ 


VA 


A۱۷ 


c1 


V1 


VA 


۹۷۱ 


40 


A1۷ 


AAO 


V۰ 


0۹۸ 


AVY 


0۹۸A 


ماينجيه الناس ٠.‏ ومووةة ووو نونو ووي رون يو نوو نثةثنثو ني نون فيو ةو ورين 


14۲ 


SSNS 


وهوو ووو و و ووو و وم ووو ووو ووو و وو وو وووي وو ووووو نوو وو secu‏ 


وهاهو ووو وو ايو ووه فقوو نوو ون ووم و وار و ووو ومد يو ووه نيوو ووو مونن يايو نوه 


ومومج وو وو وو ويويو و ووم ووو و و و وين نونو و وو نوو و ونيو و ثرة ووو وثو ءوده 


CSS‏ ووو وووووووووووووووونوويووو. 


وووووو و و ووو وو ووو ووم ووو ووو ووو ووو ووو وو و دوو ودووويوووووووه 


وووووو و ووو و ووو وو وو ووو وو ووو ووو وووو ون ووووووووو وو ووو 


وومووموووعو ووو و عجوو وو و ووو و ووو و ووو و ووو و ووو و وووو ود ودويونيويووهة 


وااو هوو وو ووو و ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو وو ووو ووو وووووو ووو 


هلو هو ووو ووه ووو ووو و ووو ووو وو ووو ووو و و ووي و و ووو و ووو و ووووووروييووه 


وووو وو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو و ووو و ووووووووووووووووووووه 


E الجا اي‎ 
2 he 01 الودج.‎ 
NEV وشا الو ل‎ ORDA الوسق.‎ 
PAE REREAD الوقاية : رار ا ا‎ 
AO aside ESS الوكاء.‎ 
VIS. ولغ. 000000 ا‎ 
ONO. ORES SES eS يكلؤنا.‎ 
AVN SORTA OSs لامع و‎ ROR . ينبو‎ 


ممما 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(٤( 


(1) 


(۷) 


ثامنا: فهرس المراجع والمصادر 
أحوال الرجال. تأليف أبي سحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني» 
المتوفى سئة (509) ه. حققه / السيد صبحي السامرائي. الناشر: 
مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الأولى» سنة (١١١٠)ه.‏ 
أخبارابي حنيفة وأصحابه. تأليف أبي عبداللّه حسين بن علي 
حيدر أباد. طبع سنة ( )١594‏ ه. 
الأربعون النووية. تأليف الشيخ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي, 
المتوفي سنة ( 1Y1‏ ) ه. مطبوع مع كتاب جامع العلوم والحكم لابن 
رحب . الناشر: دار الفكر. 
أسد الغابة في معرفة الصحابة . تأليف عز الدين أبي الحسن علي 
ابن محمد الجزري» المعروف بابن الأثيرء المتوفى سنة )1١١(‏ ه. 
تحقيق / محمد الينا ومحمد عاشور ومحمود فايد. الناشر: دار 
الشعب. 
أسنى المطالب شرح روض الطالب. تأليف الشيخ أبي يحيى زكريا بن 
محمد بن أحمد الأنصاريء المتوفى سنة (977) ه. الناشر: المكتبة 


الإسلامية: 


الأشباه والنظائر الفقهية على مذهب الحنفية: تأليف الشيخ زين 
الدين بن إبراهيم بن محمد بن بكر الشهير بابن نجيم الحنفي» 
المتوفى سنة (970) ه. الناشر: دار الكتب العلمية؛ بيروت. طبع سنة 
(200١)ه.‏ 

ص /بالهه ١‏ 2 


(۸) 


(٩) 


م 


(۱۱) 


(1۲) 


(1۳) 


)15( 


)16( 


الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية . تأليف الشيخ جلال 
الناشر: دار الكتب العلميةء بيروت. الطبعة الأولى» سنة )١599(‏ ه. 
الأشرية: لاما أبن عبدالله ابحمد نن حل المتؤفن سنة (951) هد 
الأضل: اليك أن عبوالله عمل ين ات الاي الوق نه 
(19١)ه.‏ علق عليه / أبو الوفاء الأفغانى. الناشر :إدارة القرآن 
أصول السرخي: تأليف ١‏ لشيخ أبي بكر محمد بن أحمد السرحخسي» 
المتوفي سنة )٤۹٠١(‏ ه. حققة / أبو الوفاء الأفغاني. الناشر: مطابع 
دار الكتاب العربي. طبع سنة )۱١۷۲(‏ ه. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. تأليف محمد الأمين بن 
محمد المختار الجكني الشنقيطيء المتوفى سنة )٠۳۹۳(‏ ه. توزيع دار 
الأعلام. قاموس تراجم. تأليف: خير الدين الزركليء الناشر: دار 
العلم للملايين بيروت. الطبعة السادسة؛ سنة )۱۹۸٤(‏ م. 

أفعال الرسول د ودلالتها على الأحكام الشرعية. تأليف د. محمد 
سليمان الأشقر. الناشر: مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبيعة الثانية. 
سنة (108١)ه.‏ 

أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك. تأليف الشيخ أبي البركات 
أحمد بن محمد بن أحمد الدرديرء المتوفى سنة )١١١١(‏ ه. المطبوع 
بهامش بلغة السالك للصاوي. الناشر :شركة مكتبة ومطبعة البابي 
الحلبى وأولاده بمصر. الطبعة الأخيرة. سنة )١7157(‏ ه. 


-١همه‎ - 


(17) الأم. تاليف الإمام أبي عبدللّه محمد بن إدريس الشافعيء المتوفى 
سنة )٠١4(‏ ه. الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. الطبعة 
الثانية. سنة )۱٤١١(‏ ه. 

(۱۷) الأنساب. تأليف أبي سعد عبدالكريم بن منصور التميمي السمعانيء 
المتوفى سنة (01۲) ه. تصحيح وتعليق / الشيخ عبدالرحمن بن 
يحيى المعلمي. الناشر: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيةء الهندء 
حيدر أباد الدكن. الطبعة الأولى. 

(18) الأوسط في الستن والإجماع والاختلاف. تأليف أبي بكر محمد بن 
إبراهيم بن المنذر النيسابوريء المتوفى سنة (18١؟)‏ ه. تحقيق. / د. 
أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف. الناشر: دار طيبةء الرياض. 
الطبعة الثانيةء سنة )١4١4(‏ ه. 

(14) الإبهاج في شرح المنهاج. تأليف الشيخ علي بن عبدالكافي السبكي, 
المتوفى سنة (701) ه. وولده تاج الدين عبدالوهاب السبكيء المتوفى 
سنة )۷۷١(‏ ه.الناشر: دار الكتب العلميةء بيروت. الطبعة الأوليء 
سنة )٠٤١١٤(‏ ه. 

)۲١(‏ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان. ترتيب: الأمير علاء الدين بن 
بلبان الفارسيء المتوفى سنة (١۷۳)ه.‏ قدم له / كمال الحوت. 
الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية:ء بيروت. الطبعة الأولى» سنة 
(۷١٤)ھ.‏ 

)۲١(‏ إحكام الفصول في أحكام الأصول. تأليف أبي الوليد سليمان بن 
خلف الباجيء المتوفي سنة (444) ه. تحقيق ودراسة / د. عبداللّه 
محمد الجوري. الناشر: مؤسسة الرسالة .بيروت. الطبعة الأولى؛ 


سنة )۱٤١۹(‏ ه. 
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(۲) 


(YY) 


(¢) 


6) 


(7) 


(۷) 


(۳۸) 


(۲۹) 


الإحكام في أصول الأحكام . تأليف الشيخ الحافظ أبى محمد على 

ابن أحمد بن سعيد بن حرم المتوفي سنة (101) ه. قدم له / د. 

إحسان عباس. الناشر: دار الآفاق الجديدةء بيروت الطبعة الثانية, 

سنة )۱٤١۳(‏ ه. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. تأليف الشيخ 

محمد بن علي بن محمد الشوكاني. المتوفى سنة )٠٠٠١(‏ ه. الناشر: 

دار الفكر, بيروت. 

إرواء الغليل. تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الأ لباني. الناشر: 

المكتب الإسلامي» بيروت. الطبعة الأولى. سنة )١599(‏ ه. 

إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين. تأليف عبدالباقي بن 

عبدالمجيد اليمانيء المتوفى سنة )۷٤١(‏ ه. تحقيق / د. عبدالمجيد 

الرياض. الطبعة الأولى: سنة )٠٤١١١(‏ ه. 

الإشراف على مسائل الخلاف . تأليف القاضى عبدالوهاب بن علي 

ابن نصر البغداديء المتوفى سنة )٤١١(‏ ه. الناشر: مطبعة الإرادة. 

الإصابة في تمييز الصحابة. تأليف الشيخ الحافظ شهاب الدين أبي 

الفصل أحمد بن على بن حجر العسقلاني؛ المتوفى سنة )۸0۲( ه. 

الناشر: دار الكتب العلميةء بيروت.». 

الخطيب. المتوفى سنة (۷۷) ه. الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر 

والتوزيع. 00 

الإقناع في فقة الإمام أحمد بن حنبل. تأليف الشيخ أبي النجا شرف 

الدين موسى الحجاوي المقدسي المتوفى سنة )1( ه. تصحيح 
ا +10 - 


وتعليق / عبداللطيف محمد السبكي. الناشر: المكتبة التجارية 
الكبرى بمصر. 

إكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم . تأليف أبي عبداللّه بن خليفة 
الوشتاني الأبي المالكي» المتوفي سنة (۸۲۷) ه. الناشر: دار الكتب 
العلميةء بيروت . 


۳۰( 


کر 


)۳١(‏ إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع 
القرآن. تأليف أبي البقاء عبداللّه بن الحسين العبريء المتوضي سنة 
(117)ه. الناشر :/ دار الكتب العلميةء بيروت. الطبعة الأولى. سنة 
(۱۳۹۹) ه. 


(۳۲) إنباه الرواة على أنباه النحاة. تأليف الوزير جمال الدين أبي الحسن 
علي بن يوسف القفطي.ء المتوفى سنة (141) ه. تحقيق/ محمد أبو 
الفضل إبراهيم. الناشر: مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة. الطبعة 
الأولىء سنة (91579) ه. 

(TT)‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد 
ابن حنيل . تأليف الشيخ علاء الدين أبي الحسن على بن سليمان 
المرداوي المتوفى ستنتة )۸۸0( ه. تحفيق / محمد حامد الفقي. 
الناشر: مطبعة السنة المحمدية. بمصر. الطبعة الأولى. سنة 
(۱۲۷۷) ها 
الناشر: المطبعة العلميةء بقم. الطبعة الأولى» سنة )١7817(‏ ه. 

(۳) اختلاف الحديث. تأليف الإمام أبي عبداللّه محمد بن إدريس 


-|ه51١-‎ 


(۳) 


(rv) 


(۳۸) 


(۳۹) 


دار الفكر للطباعة والنشر: والتوزيع. الطبعة الثانيةء سنة (١١١٠)ه.‏ 
اختلاف العلماء. تأليف الإمام أبي عبداللّه محمد بن نصر المروزي. 
الناشر: عالم الكتب» بيروت الطبعة الثانية. سنة )٠٤١١١(‏ ه. 
الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية . اختارها 
الدمشقى: المتوف سنة )۸۰*۲( ه. تحقيق/ محمد حامد الفقى. 
الاستذكارلمذاهب فقهاء الأمصارء وعلماء اللأقطار فيما تضمنها 
الموطأ من معاني الرأي والآثار. تأليف الإمام الحافظ أبي عمر 
يوسف بن عبداللّه بن عبدالبر بن عاصم النمري القرطبي المالكيء 
المتوفى سنة (417) ه. تحقيق/ الأستاذ علي النجدي ناصف. 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب . تأليف الإمام الحافظ أبى عمر 
يوسف بن عبداللّه بن محمد بن عبدالبر بن عاصم النمري القرطبي 
المالكيء المتوفي سنة (1Y)‏ ه. تحقيق/ علي محمد اليجاوي. 
الناشر: مكتبة نهضة مصرء القاهرة. 

الا صطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة يرحمهما 
المنارء القاهرة, الطبعة الأ ولىء سنة )١5١7(‏ ه. 


~10 - 


(41( 


(é۲( 


(f) 


(6٤( 


(٤٥( 


(f1( 


انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب الإمام مالك. تأليف شمس 
الدين مهد بن متحمة الزاعى الأندلمن؛ ا لوف تة( ۸6 هد 
تحقيق / محمد أبو الأجفان. الناشر: دار الغرب الإسلامي» بيروت. 
الطبعة الأولى سنة )۱۹۸١(‏ م. 

الانتصار في المسائل الكبار على مذهب الإمام أحمد بن حنبل . تأليف 
سنة (١١٠0)ه.‏ تحقيق / د. سليمان العمير وآخرين. الناشر: مكتبة 
العبيكان: الرياض. الطبعة الأولىء سنة )٠١١١(‏ ه. 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق. تأليف الشيخ زين الدين بن إبراهيم 
محمد بن بكرء الشهير بابن نجيم الحنفي» المتوفى سنة )97١(‏ ه. 
الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت. 

البحرالمحيط في أصول الفقه. تأليف بدر الدين محمد بن عبدالله 
الدرويش. رسالة دكتوراه مقدمة إلى قسم أصول المقة بكلية 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع . تأليف الشيخ علاء الدين أبي بكر 
الكتاب العربى» بيروت. الطبعة الثانية. سنة )١1١7(‏ ه. 

بداية الميتدي. تأليف الشيخ أبي الحسن على بن عبد الجليل 
المرغيناني الحنفي. المتوفى سنة (097) ه. مطبوع مع شرحه الهداية 
للمؤلف. الناشر: المكتبة الإسلامية 


ق 


(4) بداية المجتهد ونهاية المقتصد . تأليف الشيخ أبي الوليد محمد بن 
محمد بن أحمد بن رشدء الشهير بابن رشد الحفيد, المتوفى سنة 
(0464)ه. الناشر: دار الفكر. 

)٤۸(‏ البداية والنهاية . تأليف الشيخ عماد الدين أبي الفدء إسماعيل بن 
كثير القرشيء المتوفى سنة )۷۷١(‏ ه. حققه / د. أحمد أبو ملحم 
وغيره. الناشر: دار الكتب العلميةء بيروت. الطبعة الأولى. سنة 
(1200١)ه.‏ 


)٤۹(‏ البدرالمنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير. تأليف الحافظ أبي 
حفص أبي حفص عمر بن على بن أحمد الأنصاري الشافعي؛ 
المعروف بابن الملقن؛ المتوفى سنة )۸٠٤(‏ ه. تحقيق/ جمال محمد 
السيد. الناشر دار العاصمة:ء الرياض. النشرة الأولى. سنة )٠١١١(‏ ه. 

(50) بذل المجهود في حل أبي داود. تأليف الشيخ خليل أحمد السهار 
نفوريء المتوفى سنة )١1747(‏ ه. الناشر: المكتبة الإمداديةء مكة 
المكرمة. الطبعة الثالثة. سنة )١404(‏ ه. 

(01) البسيط في شرح جمل الزجاجي. تأليف أبن أبي الربيع» عبيد اللّه 
بن أحمد بن عبداللّه الأشبيلي السبتي. المتوفى سنة (14) ه. 
تحقيق/ د. عياد الثبيتي. الناشر: دار الغرب الإسلامي: بيروت. 
الطبعة الأولى. سنة )١1401/(‏ ه. 

(07) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. تأليف الحافظ جلال 
الدين عبدالرحمن السيوطيء المتوفى سنة )11١(‏ ه. تحقيق / 
محمد أبو الفضيل إبراهيم. الناشر مطبعة عيسى البابي الحلي 
وشركاه .الطبعة الأولى» سنة )۱١۸١(‏ ه. 


-ا١هك8-‎ 


)٥۳(‏ بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك . تأليف الشيخ 
أحمد بن محمد الصاوي المالكي المتوفى سنة )١714١(‏ ه. الناشر: 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصرء الطبعة 
الأخيرةء سنة )۱١۷١(‏ ه. 

(04) بلوغ المرام في أدلة الأحكام. تأليف الشيخ الحافظ أحمد بن على بن 
حجر العسقلاني» المتوفى سنة (4807) ه. مطبوع مع شرح سبل 
السلام للصنعاني. الناشر: جامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامية 

)٥١(‏ البناية في شرح الهداية . تأليف الإمام أبي محمد محمود بن أحمد 
العيني الحنفي» المتوفى سنة (800) ه. تصحيح / محمد عمر 
الشهير بناصر الإسلام الرامفوري. الناشر: دار الفكر للطباعة 
والنشرء بيروت» الطبعة؛ الأولى سنة )٠١١١(‏ ه. 

(07) البيان والتتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل 
المستخترجة. تأليف القاضي أبي الوليد محمد بن رشد., المتوفى سنة 
(072)ه . تحقيق / د. محمد حجي وسعيد أعراب وجماعة:؛ دار 
الغرب الإسلامى, بيروت. طبع سنة غ4١1١)ه.‏ 

(01) تاج التراجم في طبقات الحنفية . تأليف أبي العدل زين الدين قاسم 
ابن قطوبغاء المتوفى سنة )۸۷١(‏ ه. الناشر مكتبة المثنى, بغدادء طبع 
في سنة (۱۹1۲) م. 

(58) تاج العروس من جواهر القاموس . تأليف محمد مرتضى الحسيني 
الزبيدي المتوفى سنة )١١١0(‏ ه. الناشر: دار مكتبة الحياةء بيروت 


-١ه"6ه‎ - 


يوسف العبدري الشهير بالمواق؛ المتوفى سنة (41/5) ه. وهو مطبوع 

(10) تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. تأليف الشيخ أبي عبداللّه 
شمس الدين محمد بن عثمان الذهبي» المتوفى سنة )۷٤۸(‏ ه. 
بيروت. الطبعة الأولى: سنة )٠٤١١۹(‏ ه. 

)5١(‏ تاريخ التراث العريي . تأليف فؤاد سزكين. نقله إلى العريية: د. 
محمود فهمي حجازي. الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية, سنة )١1٠5(‏ ه. 

(؟1) تاريخ الثقات. تأليف الحافظ أحمد بن عبداللّه بن صالح العجلي. 
المتوفى سنة )۲١١(‏ ه. بترتيب الحافظ نور الدين الهيثمي. المتوضى 
سنة )۸٠۷(‏ ه. حققه/ د. عبدالمعطى فلعجى. الناشر: دار الكتب 
العليمة؛ بيروت. الطبعة الأولىء سنة )١41٠0(‏ ه. 

(*5) تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفين وغيرهم . تأليف أبي 
المحاسن المفضل بن مسعر التنوخي المعري. المتوفى سنة 5غ )ف . 
تحقيق/ د. عبدالفتاح الحلو. الناشر: إادة الثقافة والنشر جامعة 

(54) التاريخ الكبير. تأليف الإمام الحافظ أبي عبدالله محمد بن 
الثقافية, بيروت 

(55) تاريخ بغداد. تأليف الإمام أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي» المتوفى سئة (1Y)‏ ه. دار الكتاب العربي؛ بيروت 
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(15) تاريخ ابن خلدون. تأليف أبي زيد عبدالرحمن بن محمد بن خلدون, 
المتوفى سنة )۸٠۸(‏ ه. الناشر: دار الكتاب اللبناني؛ بيروت . 

)٦۷(‏ التبصرة في أصول الفقه. تأليف الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي 
بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي الشافعيء المتوفى سنة (5اغ) ه. 
حققه / د. محمد حسن هيتو. الناشر: دار الفكر» دمشق. طبع سنة 
)۱٤۰۲(‏ ه. 

(58) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. تأليف فخر الدين عثمان بن علي 
الزيلعي؛ المتوفى سنة )۷٤١(‏ ه. الناشر: دار المعرفة للطباعة 
والتشر الطبعة الثانية: 

(19) تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج. تأليف الحافظ أبى حفص عمر بن 
علي بن أحمد الأنصاري الشافعيء المعروف بابن الملقن المتوفى سنة 
)۸٠٤(‏ ه. تحقيق / د. عبدالله بن سعاف اللحياني. دار حراء للنشر 
والتوزيع» مكة المكرمة الطعة الأولىء سنة )٠٤١١١(‏ ه. 

)۷١(‏ تحفة المحتاج بشرح المنهاج . تأليف الشيخ أحمد بن محمد بن علي 
ابن حجر الهيتميء المتوفى سنة )۹۷١(‏ ه. المطبوع بهامش حاشيتي 
الشرواني وابن قاسم العبادي عليه. الناشر: دار صادر. 

زالا) التحقيق في اختلاف الحديث . تأليف الشيخ أبى الفرج جمال الدين 
عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي البغدادي الحنبلي ,المتوفى 
سنة )١1407(‏ ه. 

(۷۲) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي . تأليف الشيخ جلال الدين 
عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي.ء المتوفى سنة )91١(‏ ه. حققه / 
عبدالوهاب عبداللطيف. الناشر: دار الكتب العليمةء بيروت. الطبعة 
الثانية. سنة (۱۳۹۹) ه. 
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(۷۳) تذكرة الحفاظ . تأليف الشيخ أبي عبداللّه شمس الدين محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبى» المتوفى سنة )۷٤۸(‏ ه . الناشر: دار إحياء 
التراث العربى . 

(174) ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك . تأليف 
(044) ه. حققة / د. أحمد بكير محمود . الناشر: دار مكتبة الحياة 
بيروت لبنان. 

)۷١(‏ الترغيب والترهيب من الحديث الشريف. تأليف الحافظ أبى محمد 
عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري» المتوفى سنة (101) ه. علق عليه/ 
مصطفى محمد عمارة. الناشر: المكتبة العصريةء بيروت. 

ركلا) تسهيل الفوئد وتكميل المقاصد : تأليف أبى عبداللّه جمال الدين 
محمد بن عبدالله بن محمد بن عبداللّه بن مالك الطائي. المتوفى 
سنة (1۷۲) ه. حققه / محمد كامل بركات. الناشر: دار الكتاب 
العريى للطباعة والنشرء مصر. طبع سنة )١584(‏ ه. 

(VV)‏ تشنيف المسامح بجمع الجوامع. تأليف بدر الدين محمد بن عبدالّله 
ابن بهادر الزركشي» المتوفي سنه ۹۷۹٤(‏ ه. تحقيق/ د. موسى 
فقيهى. رسالة دكتوراه مقدمة إلى قسم أصول الفقة» بكلية الشريعة 
بالرياضن سينة )١4+5(‏ ه. ٠‏ 

(۷۸) تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأريعة. تأليف الشيخ الحافظ 

(74) التعليق المغني على سنن الدار قطني . تأليف أبي الطيب محمد 


- 10۸ - 


شمس الحق العظيم آبادي. المطبوع بذيل سنن الدار قطني. الناشر: 
دار المحاسن» القاهرة. 

(۸۰) تغليق التعليق على صحيح البخاري . تأليف الحافظ أحمد بن علي 
عبدالرحمن موسى القزقي. الناشر: المكتب الإسلامي. دار عمار. 
الطبعة الأولىء سنة )١4٠0(‏ ه. 

)۸١(‏ التفريع. تأليف الشيخ أبي القاسم عبداللّه بن الحسن بن الجلاب 
المصري المالكيء المتوفى سنة (۳۷۸) ه. دراسة وتحقيق د. حسين بن 
سالم الدهماني. الناشر: دار الغرب الإسلامي. بيروت. الطبعة 
الأولى» سنة )١408(‏ ه. 

(۸۲) تفسيرالقرآن العظيم. تأليف الشيخ عماد الدين أبي الفداء 
المعرفة للطباعة والنشر: بيروت. طبع في سنة (84؟١)‏ ه. 

(۸۳) تقريب التهديب . تأليف الإمام الحافظ أحمد بن على بن حجر 
العسقلانيء المتوفى .سنة (807) ه. حققه / محمد عوامة. الناشر: 
دار الرشيد» سوريا. الطبعة الأولىء سنة )٠٤١١١(‏ ه. 
ابن أحمد بن جزي الفرناطي المالكي» المتوفى سنة )۷٤١(‏ ه. 
تحقيق/ د. محمد المختار الشنقيطي. الناشر: مكتبة العلم »جدة 
الطبعة الأولىء سنة )١4١4(‏ ه. 

(64) التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. تأليف الإمام 


- 104 - 


(١۸0)ه.‏ تصحيح وتنسيق/ السيد عبد الله هاشم اليماني المدني. 
طبع في سنة )١784(‏ ه. 

(85) التمهيد في أصول الفقة . تأليف الشيخ أبي الخطاب محموظ بن 
أحمد الكلوذاني الحنبليء المتوفى سنة )0٠١(‏ ه. تحقيق/ د. مفيد 
أبو عمشة؛ ود. محمد علي إبراهيم. الناشر: مركز البحث بجامعة أم 
القرى بمكة المكرمة. الطبعة الأولى سنة )٠١١١(‏ ه. 

(۸۷) التمهيد لمافي الموطأ من المعاني والأسانيد . تأليف الإمام الحافظ أبي 
عمر يوسف بن عبداللّه بن عبدالبر بن عاصم النمري القرطبي 
المالكيء المتوفى سنة (477) ه. بإشراف/ سعيد أعراب وجماعة. 
مصور عن الطبعة الأولى. 

(۸۸) التنبيه في الفقة الشافعي . تأليف الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن 
علي بن يوسف الفيروزاًبادي الشيرازي الشافعيء المتوفى سنة 
ف اف تمهاد الدين اج عدن افا اك 
الكتب» بيروت. الطبعة الأولى. سنة )٠٤١١(‏ ه. 

(49) تنقيع التحقيق في أحادث التعليق. تأليف الحافظ شمس الدين 
.محمد بن أحمد بن عبدالهادي الحنبلي» المتوفى سنة )۷٤٤(‏ ه. 
دراسة وتحقيق/ د. عامر حسن صبري. الناشر / المكتبة الحديثة, 
الإمارات العريية المتحدة, العين. الطبعة الأولى. سنة )١409(‏ ه. 

(40) تنوير الأيصار. تأليف الشيخ محمد بن عبدالله بن أحمد الخطيب 
العمري التمرتاشي الغزي الحنفيء المتوفى سنة )٠٠١4(‏ ه. مطبوع 
مع شرح الدر المختار للحصكفي. الناشر: شركة مكتبة ومطبعة 


-_- داه 


(٩۱( 


(4۲) 


(4۳) 


(۹٤( 


)۹٥( 


(١) 


مصطفى البابى الحلبى وأولادة بمصر. الطبعة الثانية» سنة 
(0581)ه. 

تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة . تأليف أبي عبداللّه محمد بن 
إبراهيم بن خليل التتائي» المتوفى سنة (417) ه. تحقيق / د. عايش 
عبدالعال شبير. الطبعة الأولىء سنة )١109(‏ ه. 

تهذيب الآثاروتفصيل الثابت عن رسول الله َة من الأخبار. تأليف 
أبي جعفر محمد بن جرير الطبري, المتوفى سنة )5١١(‏ ه. خرج 
الإسلامية. 

تهذيب الأسماء واللغات. تأليف الشيخ أبي زكريا يحيى بن شرف 
النوري, المتوفي سنة (171) ه. الناشر: مكتبة ابن تيمية؛ القاهرة. 
سنة )۱٤١١(‏ ه. 

تهذيب التهذيب. تأليف الإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي 
العربي» بيروت. الطبعة الأولى» سنة )۱٤١١١(‏ ه 

يوسف المزي. المتوفى سنة )۷٤۲(‏ ه. حققه / د. بشار عواد معروف. 
الناشر: مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبعة السادسةء سنة )٠١٠١(‏ ه. 
المتوفى سنة (١7؟)‏ ه. حققه جماعة من العلماء. راجعه / محمد 
علي النجار. الناشر: الدار المصرية للتأليف والترجمة 


- الاها- 


(4۷) تهذيب سنن أبي داود . تأليف الإمام الحافظ أبى عبداللّه محمد بن 
أبي بكرء المعروف بابن قيم الجوزيةء المتوفى سنة )70١(‏ ه. مطبوع 
مع مختصر سنن أبي داود للمندري المتوفى سنة (101) ه. ومعالم 
الستن للخطابى» المتوفى سنة (۳۳۸) ه حققه / الشيخ أحمد شاكر 
والشيخ محمد الفقى. الناشر: دار المعرفة للطياعة والنشر؛ بيروت. 
(4۸( تيسير التحرير. تأليف محمد أمين المعروف بأمير بادشاه الحسيني 
(۱۲۹۰) ھ. 
(44) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد . تأليف الشيخ سليمان 
ابن عبد الله بن محمد بن عيدالوهاب., المتوفى سنة )١١١۳(‏ ه. 
الناشر: المكتب الإسلامى. بيروت. الطبعة الرابعة» سنة )١1٠١(‏ ه. 
)٠٠١(‏ الثقات. تأليف الإمام الحافظ أبى حاتم محمد بن أحمد التميمي 
الطبعة الأولىء سنة )٠٤١١١(‏ ه. 

)٠١١(‏ جامع البيان عن تأويل آي لقرآن. تأليف أبي جعفر محمد بن جرير 
)۱٤۰۵(‏ ه. 

)٠١7(‏ الجامع الصغير من أحاديث البشيرالنذير. تأليف الشيخ جلال 
الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. المتوفى سنة )51١(‏ ه. 
مطبوع مع شرحه فيض القدير للمناوي. الناشر: المكتية التحارية 
الكبرى» مصر. الطبعة الأولى سنة )٠١١١(‏ ه. 


-1١ها/9-‎ 


)٠٠۳(‏ جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم. 
تأليف زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن أحمد بن رجبء المتوفى 
سنة )۷۹٥(‏ ھ. الناشر: در الفكر. 

)٠٠١(‏ الجامع لأحكام القرآن. تأليف الشيخ أبي عبداللّه محمد بن أحمد 
ابن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي. المتوفى سنة )1۷١(‏ ه. 
صححه / أحمد عبد العليم البرودني. الناشر: دار الكتاب العربي. 
الطبعة الثانية. 

)١6(‏ الجرح والتعديل. تأليف الإمام أبي محمد عبدالرحمن بن الإمام 
أبي حاتم الرازيء المتوفى سنة (۲۲۷) ه. الناشر: دار إحياء التراث 
العربي؛ بيروت. مصورة عن الطبعة الأولىء سنة )٠١۷١(‏ ه. 
المتوفى سنة )٤١١(‏ ه. تحقيق / رشيد الصغار. الطبعة الأولى سنة 

)٠١(‏ الجنى الداني في حروف المعاني. تأليف حسن بن قاسم المرادي. 
الكتب للطباعة والنشرء العراق. طبع في سنة )۱۳۹١(‏ ه. 

)٠١(‏ جواهر الإكليل شرح مختصر خليل . تأليف الشيخ صالح عبد 
السميع الآبي الأزهري. الناشر: دارالفكرء بيروت. 

)٠١9(‏ الجواهر المضية في طيقات الحنفية. تأليف محيى الدين بي 
(۷۷۵) ه. تحقيق / د. عبدالفتاح محمد الحلو. الناشر: مطبعة 
عيسى البابي الحلبي وشركاه طبع في سنة (۱۳۹۸) ه. 


دظالاها- 


000) 


)111( 


(؟11) 


)11*( 


)115( 


)1١١6( 


)۱۱١( 


مطبوع بذيل السنن الكبري للبيهقي.ء المتوفى سنة )٤0۸(‏ ه. 
الناشر: دارالفكر . 

حاشة ابن عابدين؛ وهي المسماة رد المحتار على الدر المختار. تأليف 
محمد أمين الشهير بابن عابدين: المتوفى سنة )١7507(‏ ه. الناشر 
مكتية ومطيعة مصطفى اليابى الحليى وأولاده بمصر. الطيعة 
الثانية. سنة )۱۳۸١(‏ ه. 

حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع. تأليف الشيخ 
عبد الرحمن بن جاداللّه البنانىء» المتوفى سنة )١١9/(‏ ه. المطبوع 
بهامش شرح جلال الدين المحلي على جمع الجوامع. الناشر : دار 
حاشية الجمل على شرح المنهج. تأليف الشيخ سليمان بن عمر بن 
منصور العجيلي الأزهريء المعروف بالجملء المتوفى سنة (5١5١)ه.‏ 
الناش: دار إحياء التراث العريى» بيروت. 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. تأليف الشيخ محمد بن أحمد 
ابن عرفة الدسوقى المالكى» المتوفى سنة )١770(‏ ه. الناشر: دار 
إحياء الكتب العلمية؛ عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

حاشية الشلبي على تبيين الحقائق. الحقائق. تأليف شهاب الدين 
أحمد الشلبى. دار المعرفة .الطبعة الثانية. 

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي . تصنيف أبي الحسن 


على بن محمد بن حبيب الماوردي» المتوفى سنة (٠40)ه.‏ تحقيق / 


-١هال5‎ - 


)117( 


)114( 


)1١19( 


(۱۲۰) 


)171( 


(1۲۲) 


علي معوض. وعادل عبد الموجود. الناشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت الطبعة الآولىء سنة )١5١4(‏ ه. 
الحجة على أهل المدينة . تأليف أبي عبداللّه محمد بن الحسن 
الشيبانيء المتوفى سنة )۱۸١(‏ ه. ترتيب وتعليق / مهدي حسن 
الكيلاني القادري الناشر: عالم الكتب» بيروت. الطبعة الثالثة سنة 
(*2١)ه.‏ 
أبو الحسن بن القصار وجهوده في أصول الفقه مع تحقيق مقدمته 
الصغرى. رسالة ماجستير أعدها: مصطفى بن كرامة الله مخدوم. 
مقدمة للجامعة الإسلامية بالمدينة النبويةء شعبة أصول الفقة سنة 
)۱٤۱۲(‏ هھ. 
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء : تأليف سيف الدين أبي 
بكر محمد بن أحمد الشاشي القفالء المتوفى سنة (0017) ه. حققه 
/ د. ياسين أحمد درادكه. الناشر: مكتبة الرسالة الحديثة, الأردن 
الطبعة الأولىء سنة (۱۹۸۸) م. 
خلاصة الأحكام من مهمات السنن وقواعد الإسلام. تأليف الشيخ 
أبي زكريا يحيى بن شرف النوويء المتوفى سنة )1۷١(‏ ه. تحقيق / 
وعلومهاء بكلية أصول الدين بالرياضء. سنة )١1١8(‏ ه. 
الخلافيات. تصنيف الإمام الحافظ أبى بكر أحمد بن علي البيهقي. 
الناشر: دار الصميعيء الرياض. الطبعة الأولىء سنة )١4١4(‏ ه. 
الدرالمختار شرح تنوير الأيصار. تأليف الشيخ محمد علاء الدين 
الحصكفي. المتوفى سنة (۱۰۸۸) ه. مطبوع مع حاشية ابن عابدين 
- هل/اهم١-‏ 


(1Y۳) 


)174( 


)115( 


()۱۲١( 


)177( 


عليه. الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصر. الطبعة الثانية. سنة )۱١۸١(‏ ه. 
الدراية في تخريج أحاديث الهداية . تأليف الشيخ الحافظ شهاب 
الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلانيء المتوفى سنه 
)۸٥۲(‏ ه. صححه وعلق عليه / السيد عبداللّه هاشم اليمانيء 
المتوفى سنة )۱۳۸١(‏ ه. الناشر: دار المعرفةء بيروت. 
دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل 
بيت رسول الله عليه وعليهم أفضل السلام . تأليف أبي حنيفة 
النعمان بن محمد بن منصور التميمي المغربي. تحقيق/ آصف بن 
علي أصغر فيضي. الناشر: دار المعارف» مصر. الطبعة الثالثة. سنة 
(۱۳۸۹) ه. 
دلائل النبوة . تأليف الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن 
علي البيهقيء المتوفى سنة )٤0۸(‏ ه. تحقيق/ عبدالرحمن محمد. 
الناشر: المكتبة السلفية, المدينة المنورة. الطبعة الأولى سنة 
(۱۳۹۸)ھ. 
دليل الطالب على مذهب الإمام الميجل أحمد بن حنبل. تأليف 
الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي» المتوفى سنة )٠١770(‏ ه. مع 
حاشية الشيخ محمد بن مانع. الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت. 
الطبعة الثالثة. سنة (۱۳۹۷) ه. 
الديباج المذهب في معدفة آعيان المذهب. تأليف الشيخ برهان الدين 
أبي إسحاق إبرهيم بن علي بن فرحون المالكيء المتوفى سنة (۷۹۹) 
ه. تحقيق / د. محمد الأحمدي أبو النور. الناشر: دار التراث؛ 
القاهرة. 

-١هال5-‎ 


(۱۲۸) ديوان الأخطل. شرحه وصنف قوافيه وقدم له / مهدي محمد 
ناصر الدين. الناشر: دار الكتب العلمية »بيروت. الطبعة الأولى. 
سنة )٠٤١١١(‏ ه. 


(119) الذخيرة. تأليف الشيخ شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس 
القرافىء المتوفى سنة )1٤۸(‏ ه. أشرف على طبعه / عبدالوهاب 
عبداللطيف؛ وعبدالسميع إمام. الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالكويت. الطبعة الثانيةء سنة )٠٤١١١(‏ ه. 

(10) رؤوس المسائل. تأليف جاراللّه أبي القاسم محمود بن عمر 
الزمخشري المتوفى سنة )٥۳۸(‏ ه. تحقيق عبداللّه نذير أحمد. دار 
البشائر الإسلامية. بيروت الطبعة الأولى سنة )٠١١۷(‏ ه. 

(11) الرد على من أخلد إلى الأرض. تأليف الشيخ جلال الدين 
عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي. المتوفى سنة )11١(‏ ه. تحقيق/ 
خليل الميس. الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى 

(17) الرسالة الفقهية. تأليف أبي محمد عبداللّه بن أبي زيد القيرواني. 
المتوفى سنة (587) ه. الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالمغرب. سنة )١1٠0(‏ ه. 

)١"*(‏ الرسالك. تأليف الإمام أبى عبدالله محمد بن إدريس الشافعي؛ 
المتوفى سنة )۲٠٤١(‏ ه. تحقيق / أحمد محمد شاكر 5 

(1*4) رفع النقاب عن تنقيح الشهاب. تأليف أبي على حسين بن علي بن 
طلحة الرجراجي الشوشاوي. المتوفى (899) ه. تحقيق / الشيخ 


الفقةء بكلية الشريعة بالرياض سنة )١401/(‏ ه. 


-١هالا/-‎ 


(175)- الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام. تصنيف أبي سليمان 


(5ا) 


(۳۷( 


(۱۳۸( 


)۱۳۹( 


(۱٤۰ ( 


جاسم بن سليمان الدوسري. الناشر: دار البشائر الإسلامية. 
بيروت. الطبعة الأولى سنة )١108(‏ 


الروض المريع شرح زاد المستقنع . تأليف الشيخ منصور بن إدريس 
البهوتي» المتوفى سنة )٠١0١1(‏ ه. وهو مطبوع مع حاشية الشيخ 
ابن قاسم عليه. الناشر: المطابع الأهلية للأوفست الرياض. الطبعة 
الأولى. سنة )١591(‏ ه. 

روضة الطالبين وعمدة المفتين. تأليف أبي زكريا يحيي بن شرف 
النووي الدمشقي. المتوفى سنة (1957) ه. الناشر: المكتب 
الإسلامي. الطبعة الثانية. سنة )١100(‏ ه. 

روضة الناظر وجنة المناظر. تأليف الشيخ موقق الدين أبي محمد 
عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي, المتوفى سنة (170) ه. 
تحقيق / د. عبدالعزيز السعيد. الناشر: جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية. سنة (۱۳۹۷) ه. 


زاد المسير في علم التفسير. تأليف الشيخ أبي الفرج جمال الدين 
عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي البغدادي الحنبليء المتوفى 
سنة (097) ه. الناشر: المكتب الإسلامي. الطبعة الثانية» سنة 
(غ١غ١)ه.‏ 

زاد المعاد في هدي خير العباد. تأليف الإمام شمس الدين أبي 
عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية؛ المتوفى سنة 
(١0ا)ه.‏ حققه / الشيخان شعيب الأرنؤوط وعبدالقادر 
الأرنؤوط. الناشر: مؤسسة الرسالةء بيروت. الطبعة الثالثة عشرة, 


سنة (105١)ه.‏ 


-١هالمق-‎ 


)141( 


(4۲( 


(4۳( 


)144( 


)٠٤( 


)۱٤١( 


)147( 


سبل السلام شرح بلوغ المرام. تأليف الشيخ محمد بن إسماعيل بن 
صلاح الأمير الكحلاني ثم الصنعانيء المتوفى سنة )١١187(‏ ه 
صححه وعلق عليه / محمد محرز حسن سلامة؛ وغيره .. الناشر: 
جامعة الإمام بن سعود الإسلامية الرياض. طبع في سنة 
)١551/(‏ ه. 

سر صناعة الإعراب. تأليف إمام العربية أبي الفتح عثمان بن جني» 
المتوفى سنة (97؟) ه. تحقيق / د. حسن هنداوي. الناشر: دار 
القلم »دمشق. الطبعة الأولى. سنة )٠٤١١١(‏ ه. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ وشيء من فقهها وفوائدها تأليف 
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. الناشر: المكتب الإسلامي 
«بيروت. الطبعة الرابعة. سنة )١400(‏ ه. 

سلسة الأحادث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة . تأليف 
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. الناشر: المكتب الإسلاميء 
بيروت. الطبعة الرابعة .سنة )١594(‏ ه. 

سمط اللآلي . تأليف أبي عبيد عبداللّه بن العزيز بن محمد 
البكريء المتوفى سنة )٤۸۷(‏ ه. صححه / عبدالعزيز اليمني. 
الناشر: لجنة التأليف والترجمة والنشر. مصر. طبع في سنة 
(غ6؟١)ه.‏ 

ستن أبي داود . تأليف الإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعت 
السجستاني الأزديء المتوفى سنة (770) ه. علّق علية / عزت 
عبيد الدعاس. الناشر: محمد علي السيد / حمص. الطبعة 
الأولى» سنة )۱١۸۸(‏ ه. 


سنن ابن ماجه. تأليف الإمام الحافظ أبى عبدالله محمد يزيد 
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القزويني ابن ماجه» المتوفى سنة (7170) ه. حققه ورقم كتبه وأبوابه 
وأحاديثه وعلق عليه / محمد فؤاد عبدالباقي. الناشر: دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت. 

)١18(‏ ستن الترمذي ويسمى الجامع الصحيح. تأليف الإمام الحافظ أبي 
عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذيء المتوفى سنة (۲۷۹) ه. 
تحقيق / الشيخ أحمد شاكر وغيره. الناشر: شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. الطبعة الثانيه؛ سنة 
(۱۳۹۸) ه. ٠‏ 

)۱٤۹(‏ ستن الدارقطني . تأليف الإمام الحافظ أبي الحسن علي بن عمر 
الدار قطنيء» المتوفى سنة (80؟) ه. عني بتصحيحه / السيد 
عبد الله هاشم اليمانى المدنى. الناشر: دار المحاسن للطباعة, 
القاهره. ٠‏ 

)16١(‏ ستن الدارمي. تأليف الإمام الحافظ أبي محمد عبداللّه بن 
عبدالرحمن بن الفضل بن بهرام الدارميء المتوفى سنة )١00(‏ ه. 
تخريج وتعليق / السيد عبداللّه هاشم اليماني المدني. الناشر: 
حديث أكاديمي للنشر والتوزيع» باكستان. طبع في سنة )٠١١٤(‏ ه. 

)٠١١(‏ الستن الكبرى. تأليف الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي 
البيهقي المتوفي سنة (408) ه. الناشر: دار الفكر. 

)٠١۲(‏ سنن النسائي . تأليف الإمام الحافظ أبي عبدالرحمن أحمد بن 
شعيب النسائي. المتوفى سنة )7١7(‏ ه. الناشر: دار الكتاب العربي. 


بحروت. 
الهئ ا لوقي م ( الس ] اقرف فلي فة و كام الحاديقة 


OA*‏ اس 


الشيخ شعيب الأرنؤوط الناشر: مؤسسة الرسالةء بيروت. الطبعة 
الثالثة. سنة )١400(‏ ه. 

)٠١١(‏ السيرة النبوية. تأليف أبي محمد عبدالملك بن هاشم المتوفى سنة 
(؟1١؟)‏ ه. قدم لها/ طه عبدالرؤوف سعد . الناشر: مكتبة الكليات 
الأزهريةء القاهرة. 

(هه١)‏ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. تأليف الشيخ محمد بن 
محمد مخلوف. الناشر: دار الكتاب العربى, بيروت 

)٠١١(‏ شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام . تأليف أبي القاسم نجم 
الدين جعفر بن الحسن الحلي» المتوفى سنة )1۷١(‏ ه. تحقيق / 
عبدالحسن محمد علي .الطبعة الأولى. سنة )١1789(‏ ه. الناشر: 
مطبعة الآداب بالنجفء العراق. 


)١151(‏ شرح أبيات سيبويه. تأليف أبى محمد يوسف بن أبي سعيد 
الناشر مكتبة الكليات الأزهرية. مصرء طبعة سنة (94؟١)ه.‏ 

(158) شرح التنوخي على رسالة ابن أبي زيد القيرواني . تأليف قاسم بن 
عيسى بن ناجي التنوخي الغفروي, المتوفى سنة (۸۲۷) ه. مطبوع 
مع شرح زروق على الرسالة. الناشر: دارالفكر. سنة )١407(‏ ه. 

)١69(‏ شرح الجلال المحلي على متن جمع الجوامع مع حاشية البناني 
عليه . تأليف الشيخ جلال الدين محمد بن أحمد المحليء المتوفى 
سنة )۸١8(‏ هت التاشر: وان إحياء الكت العرية: 

)1١(‏ -شرح الخرشي على مختصر خليل . تأليف الشيخ أبي عبداللّه 
محمد بن عبدا لله الخرشي المالكي» المتوفى سنة )١١١١(‏ ه. 
الناشر: دار صادرء بيروت. 

-١ه81-‎ 


)151( 


)1057( 


(؟3ا) 


)155( 


)164( 


(55ا) 


شرح الزر كشي على مختصر الخرقي . تأليف الشيخ شمس الدين 
محمد بن عبداللّه الزركشي المصري الحنبلي. المتوفى سنة 
(۷۲۷)ه. تحقيق / الشيخ د. عبداللّه بن عبدالرحمن الجبرين: 
الناشر: شركة العبيكانء الرياض. 

شرح السنة. تأليف الإمام أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء 
البغوي» المتوفى سنة )0١١(‏ ه. حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه / 
شعيب الأرنؤوط. ومحمد زهير الشاويش. الناشر: المكتب 
الإسلامي. الطبعة الثانية. سنة )٠١١١(‏ ه. 

الشرح الصغير. تأليف الشيخ أبي البركات أحمد بن محمد بن 
أحمد الدرديرء المتوفى سنة )١7١١(‏ ه. المطبوع بهامش بلفة 
السالك للصاوي. الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصر. الطبعة الأخيرة» سنة )١115(‏ ه. 

شرح العمدة في الفقه «كتاب الطهارة ». تأليف شيخ الإسلام تقي 
الدين أبي العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية 
المتوفى سنة (714) ه .تحقيق / د. سعود بن صالح العطيشان. 
الناشر: مكتبة العبيكان: الرياض. الطبعة الأولى. سنة )١417(‏ ه. 
شرح الكافية الشافية . تأليف جمال الدين أبي عبداللّه محمد بن 
عبد الله بن مالك الطائي» المتوفى سنة (1177ه). تحقيق / د. 
عبدالمنعم هريدي. الناشر: دار المأمون للتراث. الطبعة الأولى» سنة 
)۱٤۰۲(‏ ھ. 

الشرح الكبير على مختصر خليل. تآليف الشيخ أحمد بن محمد 
ابن الدرديرء المتوفى سنة )١7١١(‏ ه. مطبوع بهامش حاشية 


— \oAY - 


)۹۷( 


(۷( 


)159( 


(۱۷۰) 


(1۷۱( 


(۱۷۲) 


الدسوقي عليه. الناشر: دار إحياء الكتب العلمية. عيسى البابي 
الحلبي وشركاه. مصر. 

الشرح الكبيرء المسمى بالشافي في شرح المقنع . تألبف الشيخ شمس 
الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن 
قدامة المقدسي, المتوفى سنة (187) ه. توزيع: جامعة الإمام بن 
سعود الإسلامية بالرياض. ش 

شرح الكوكب المنير. تأليف الشيخ محمد بن احمد بن عبدالعزيز 
الفتوحيء المعروف بابن النجار. المتوفى سنة (91717) ه. تحقيق / د. 
محمد الزحيلي» ود . نزيه حماد. الطبعة الأولى سنة )٠١١١(‏ ه. 
شرح اللمع. تأليف الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن يوسف الفيروز 
آبادي الشيرازي الشافعيء المتوفى سنة )٤۷١1(‏ ه. حققه / 
عبدالمجيد تركي. الناشر: دار الغرب الإسلامي» بيروت. الطبعة 
الأولى. سنة )٠٤١١۸(‏ ه. 

شرح المحلى على المنهاج. تأليف الشيخ جلال الدين محمد بن أحمد 
المحلي؛ المتوفى سنة (814) ه. مطبوع بهامش حاشيتي قليوبي 
وعميرة عليه. الناشر: دار إحياء الكتب العربية. 

شرح النووي على صحيح مسلم . تأليف الشيخ أبي زكريا يحيى بن 
شرف النوويء المتوفى سنة (117) ه. دار الفكر. بيروت. لبنان . 
شرح تنقيح الفصول. تأليف الشيخ شهاب الدين أبي العباس أحمد 
ابن إدريس القسرافي: المتوفن ستة (/18) هف ج ق هة ر طه 
عبدالرؤوف سعد. الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة. 
الطبعة الأولىء سنة (7؟9؟١)‏ ه. 


- \oA/Y - 


)1۷۳( شرح حدود ابن عرفة: الموسوم ب: الهداية الكافية الشافيه لبيان 
حقائق الإمام ابن عرفة الوافية. تأليف أبى عبداللّه محمد 
الأنصاري الرصاع. الموفى سنة (86514) ه. تحقيق / د. محمد 
أبوالأجفان» والطاهر المعموري. الناشر: دار الغرب الإسلامي. 
بيروت. الطبعة الأولىء سنة (۱۹۹۳) م. 

(174) شرح زروق على رسالة ابن أبي زيد القيرواني. تأليف العلامة أحمد 

)٠۷١(‏ شرح سنن النسائي, المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف 
محمد بن أحمد الشنقيطي. الناشر: مطبعة المدني» مصر. الطبعة 
الأولى» سنة (١٠1١)ه.‏ 
أحمد بن رحب “المتوفى سنة (560/) ه. حممقة / السيد صبحي 

(۱۷۷) شرح غريب ألفاظ المدونة . تأليف الجبي. تحقيق / محمد محفوظ. 


.ه)١غ١5(‎ 


عبدالقوي الطوفي المتوفى سنة )7١7(‏ ه. تحقيق / د. عبداللّه 
التركى. الناشر: مؤسسة الرسالة؛ بيروت. الطبعة الأولى. سنة 
(4١)ه.‏ 
(۱۷۹) شرح معاني الآثار. تأليف الإمام أبي جعفرأحمد بن محمد بن 
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سلامة بن عبد الملك الأزدي الطحاوي الحنفي» المتوفى سنة 
(۲۲۱)ھ. حمقه وعلق عليه / محمد زهري النجار. الناشر: دار 
الكتب العلميةء بيروت. الطبعة الثانيةء سنة )٠٤٠١۷(‏ ه. 

)۱۸٠(‏ شرح منتهى الإرادات. تأليف الشيخ منصور بن إدريس البهوتي؛ 
المتوفى سنة )٠٠١١(‏ ه. الناشر: دار الفكر. 

)۱۸١(‏ الشعر والشعراء . تأليف أبي محمد عبدالله بن مسلم بن فتيبة 

(۱۸۲) الصحاح» تاج اللغة وصحاح العريية. تأليف إسماعيل بن حماد 
الجوهريء المتوفى سنة (۳۹۳) ه. تحقيق / أحمد عبدالغفور 
عطار. الناشر: دار العلم للملايين, بيروت. الطبعة الثالشة. سنة 
(غ0غ١)ه.‏ 


(۱۸۳) صحيح ابن خزيمة. تأليف الإمام الحافظ أبي بكر محمد بن 
إسحاق بن خزيمة: المتوفى سنة )۳١١(‏ ه. تحقيق / د. محمد 
مصطفى الأعظمي. المكتب الإسلامي. بيروت. الطبعة الأولىء سنة 
(5100١)ه.‏ علق عليه / الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. 

(۱۸4) صحيح البخاري. تأليف الإمام الحافظ أبي عبداللّه محمد بن 
إسماعيل البخاريء المتوفى سنة )١01١‏ ه. مطبوع مع شرح فتح 
الباري لابن حجر العسقلاني. الناشر: دار الريان. 

)۱۸١(‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته . تأليف الشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني. الناشر: المكتب الإسلامي. بيروت. الطبعة الثانية, سنة 
(103١)ه.‏ 


— oA - 


)۱۸١(‏ صحيح ستن أبي داود. تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. 
الناشر: المكتب الإسلامى. بيروت. سنة )١1409(‏ ه. 

(۱۸۷) صحيح سنن ابن ماجة. تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. 
الناشر: المكتب الإسلامى. بيروت. سنة )١401/(‏ ه 

(۱۸۸) صحيح سنن الترمذي. تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. 
الخليج. سنة )١108(‏ ه. 

(۱۸۹) صحيح مسلم . تأليف الإمام الحافظ أبى الحسين مسلم بن 
الحجاج القشيري النيسابوريء المتوفى سنة )۲١١(‏ ه.. تحقيق / 
الأستاذ محمد فؤاد عبدالباقى. دار إحياء التراث العريىء بيروت. 

)۱۹١(‏ الضعفاء والمتروكون . تأليف الإمام الحافظ أبي الحسن على بن 
عبدالله بن عبد القادر الناشر مكتبة المعارف الرياض الطبعة 
الاولى سنة ٤١١٤٠١ه.‏ 

(191) ضعيف الجامع الصغير وزيادتة . تأليف الشيخ محمد ناصر الدين 
الألبانى. الناشر: المكتب الإسلامى. بيروت الطبعة الثالثةء سنة 
(99؟0)ه. 

كك :طيفات الستانة تالف ا :ات ان کد ن اتن عل 
المتوفى سنة (077 ه) الناشر دار المعرفة للطباعة والنشرء. بيروت 
لينان. 

)۱۹١( ٠‏ الطبقاتالسنية في تراجم الحنفية. تأليف تقي الدين بن 
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)۱۹٤( 


)۱۹۰( 


(5و19) 


)191/( 


)1548( 


٠٠١6(‏ ) ه. وقيل (١٠١٠)ه.‏ تحقيق / د. عبدالفتاح محمد 
الحلو. الناشر: دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع بالرياض. 
الطبعة الأولى سنة )٠٤١١١(‏ ه. 

طبقات الشافعية الكبرى. تأليف الشيخ تاج الدين أبى نصر 
عبدالوهاب بن على بن عبد الكافي السبكىء المتوفى سنة )۷۷١(‏ 
ه. تحقيق محمود محمد الطناحي» وعبدالفتاح محمد الحلو. 
الناشر: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. الطبعة الأولى» سنة 
(۱۳۸۲) ه. 

طبقات الشافعية . تأليف الشيخ أبي بكر بن هداية اللّه الحسيني, 
المتوفى سنة (4١١١)ه.‏ تحقيق / عادل نويهض. الناشر: دار 
الآفاق الجديدةء بيروت. الطبعة الثالثة. سنة )١4١7(‏ ه. 

طبقات الشافعية. تأليف الشيخ جمال الدين عبد الرحيم بن على 
الإسنوي» المتوفى سنة )۷۷١(‏ ه. تحقيق / عبد الله الجبوري. 
الناشر: دار العلوم للطباعة والنشر بالرياض. طبع في سنة 
(121له. 

طبقات الفقهاء . تأليف الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن 
سنة (۱۹۷۸) م. 1 

الطبقات الكبرى . تأليف المؤرخ أبي عبداللّه محمد بن سعدء المتوفى 
سنة ( )53٠٠‏ ھ. الناشر: دار صادرء بيروت. 


)١1655(‏ طبقات المدلسين المسمى بتعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين 


-١همال‎ - 


(۲۰۰) 


له 


00) 


الي 


04) 


ابن حجر العسقلانيء المتوفى سنة (807) ه. تحقيق / عاصم بن 
عبداللّه القريوتي. الناشر: مكتبة المنار . الطبعة الأولى 

عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي. تأليف الشيخ أبي بكر 
محمد بن عبد اللّه الأشبيلي» المعروف بابن العربي المالكي؛ المتوضى 
سنة )0٤١(‏ ه. الناشر: دار الكتاب العربي؛ بيروت. 

العبرفي خبر من غبر. تأليف الشيخ أبي عبداللّه شمس الدين 
محمد بن احمد بن عثمان الذهبيء المتوفى سنة )۷٤۸(‏ ه. الناشر: 
دار الكتاب العربي» بيروت. 

العدة في أصول الفقة . تأليف القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين 
الفراء اليغداديء المتوفى سنة )٤0۸(‏ ه. حققه / د. أحمد سير 
مباركي. الناشر: موسسة الرسالة: بيروت. 

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة. تأليف جلال الدين 
عبدالله بن نجم بن شاش.ء المتوفى سنة(70١1)‏ ه. تحقيق / د. 
الأجفانء و أ. عبدالحفيظ منصور. الناشر: دار الغرب الإسلامي. 
الطبعة الأولىء سنة )١4١0(‏ ه. 

علل الحديث. تأليف الإمام أبي محمد عبدالرحمن بن الإمام أبي 
حاتم الرازيء المتوفى سنة (۳۲۷) ه. الناشر: دار الباز. مكةء سنة 
)۱٤۰۵(‏ ھه. 


)٠٠٠(‏ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية. تأليف الشيخ أبي الفرج جمال 


الدين عبدالرحمن بن محمد الجوزي البغدادي الحنبليء المتوفى 
سنة (/ا05) ه. قدم له / خليل الميس. الناشر: دار الكتب العلميةء 
بيروت. الطبعة الأولى. سنة )٠١١١(‏ ه. 


-١ه88‎ 


)۲١١(‏ العلل الواردة في الأحاديث النبوية. تأليف الإمام الحافظ أبي 
الحسن علي بن عمر الدارقطني» المتوفى سنة (80؟) ه. تحقيق / 
د محفوظ الريخمق زين الله السلفب الناشير دار طيية: الرياكن: 
الطبعة الأولى» سنة )٠١١١(‏ ه. 

افحقة عمدة القاري شرح صحيح البخاري. تأليف العلامة يدر الدين أبي 
محمد محمود بن أحمد العيني» المتوفى سنة (600) ه. الناشر: دار 
الفكر 

)۲٠۸(‏ عمل اليوم واليلة . تأليف الأمام الحافظ أبى عبدالرحمن أحمن بن 
شعيب النسائی» المتوفى سنة (TF)‏ ه. تحقيق / a‏ فاروق حمادة. 
الناشر: مؤسسة الرسالةء بيروت. الطبعة الثالثة. سنة )١401(‏ ه. 

)٠١9(‏ العناية. تأليف الشيخ أكمل الدين محمد بن محمود بن أحمد 
البابرتي الحنفي. المتوفي سنة (81/) ه. وهو مطبوع مع فتح 
البابي الحلبي وأولاده بمصر. الطبعة الأولى» سنة )۱١۸١۹(‏ ه. 

)٠٠١(‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود . تأليف أبي الطيب محمد شمس 
الحق العظيم آبادي. عبد الرحمن محمد عثمان. الناشر: دار الفكرء 
بيروت الطبعة الثالثة. سنة )۱١۹۹(‏ ه. 

)۲١١(‏ غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام . تأليف الشيخ 
محمد ناصر الدين الألباني. الناشر: المكتبة الإسلامي. بيروت. 
الطبعة الثالثة. السنة )١400(‏ ه. 

(؟١1)‏ غريب الحديث . تأليف أبي عبيدالقاسم بن سلام الهروي. المتوفى 
سنة )۲۲١(‏ ه. الناشر: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية, 
حيدر آباد. طبع سنة )۱۳۸٤(‏ ه. 
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(*11) غريب الحديث. تأليف الشيخ أبي الفرج جمال الدين عبدالرحمن 
ابن علي بن محمد بن الجوزي البغدادي الحنبلي» المتوفى سنة 
(0۹۷) ه. تحقيق د . عبد المعطي أمين قلعجي. الناشر: دار الكتب 
العلمية. بيروت. الطبعة الأولى. سنة )١1٠0(‏ ه. 

(114) الفائق في غريب الحديث . تأليف جارالله أبي القاسم محمود بن 
عمر الزمخشري المتوفى سنة (078) ه. تحقيق / محمد 
أبو الفضل إبراهيم» وعلي محمد البجاوي. الناشر: دار المعرفة, 
بيروت. الطيعة الثانية. 

)7١5(‏ الفتاوي الهندية. تأليف جماعة من علماء الهند بركاسة الشيخ 
نظام. الناشر: إحياء التراث العربي. 

(115) فتح الباري بشرح صحيح البخاري. تأليف الشيخ الحافظ شهاب 
الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» المتوفى سنة 
(؟480)ه. الناشر: دار الريان للتراث: بالقاهرة. الطبعة الأولى. 
سنة (/ا١-1١)‏ ه. 

(۲۱۷) فتح العزيز شرح الوجيز. تأليف الشيخ أبي القاسم عبدالكريم بن 

محمد بن عبدالكريم الرافعيء المتوفى سنة (177) ه. وهو مطبوع 
مع المجموع شرح المهذب للنووي. الناشر: المكتبة السلفية بالمدينة 
ا 

)۲١۸(‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. 
تأليف الشيخ محمد بن علي بن محمد بن عبداللّه الشوكانيء 
المتوفى سنة (١0؟١)ه.‏ الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع . 


کے 10۹° - 


)۲۱۹( 


(۲۰) 


)551( 


(۲۲) 


(YT) 


(۲٤( 


فتح القدير. تأليف الشيخ كمال الدين محمد بن عبدالواحد 
السيواسي المعروف بابن الهمام الحنفيء المتوفى سنة )۸1١(‏ ه. 
الناشر: شركة مكتبة ومطيعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده 
بمصر. الطبعة الأولى» سنة )١789(‏ ه. 

الأنصاريء المتوفى سنة (970) ه. الناشر دار إحياء الكتب العربية. 
الفرق بين الفرق. تأليف صدر الإسلام عبد القاهر بن طاهر بن 
محمد البغدادي» المتوفى سنة (55غ) ه. حققه / محمد محيي 
الدين عبد الحميد . الناشر: دار المعرفةء بيروت. * 

الفروع. تأليف الشيخ شمس الدين أبي عبداللّه محمد بن مفلح بن 
محمد المقدسى الحنبلي. المتوفى سنة (77) ه. أشرف على 
مراجعته / الشيخ عبداللطيف محمد السبكى. الناشر: عالم الكتب» 
بيروت. الطبعة الثالثةء سنة )۱١١۲(‏ ه. 

الفروق المسمى أنوار البروق في أنواء الفروق . تأليف الشيخ شهاب 


بيروس. 

الفصول في اختيار سيرة الرسول كَل . تأليف عماد الدين أبي 
محمد الخطراوي» ومحيي الدين مستو. الناشر: دار القلمء دمشق. 
الطبعة الأولى. سنة )١599(‏ ه. 


- ۱0۹۱ - 


للنشر والتوزيع» الدار البيضاءء الطبعة الأولى سنة )٠٤١١١(‏ ه 

)۲۲١(‏ الفهرست. تأليف محمد بن إسحاق بن النديم» المتوفى سنة 
(56؟) ه. الناشر: دار المعرفة. بيروت . 

(۲۲۷) الفوائد البهية في تراجم الحنفية. تأليف الشيخ محمد عبدالحي 
ابن محمد عبدالحليم اللكنويء المتوفى سنة )١7١4(‏ ه. الناشر: 
مكتبة ندوة المعارف. الهند. طبع في سنة )۱١۹١۷(‏ م. 

(۲۲۸) الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة . تأليف الشيخ محمد بن 
عبدالرحمن بن يحيى المعلمي. الناشر: المكتب الإسلامي؛ بيروت. 
الطبعة الثانية. سنة (۱۳۹۲) ه. 

(۲۲۹) فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت. تأليف عبدالعلي محمد بن 
نظام الدين الأنصاري. مطبوع مع كتاب المستصفى للغزالي. الناشر: 
دار الكتب العلميةء بيروت. الطبعة الثانية. 

(70) الفواكه الدواني على رسالة ابن زيد القرواني. تأليف الشيخ أحمد 
بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي المالكيء المتوضى سنة )١١50(‏ 
ه. ھ. الناشر: دارالفکرء بيروت. 

)۲۳١(‏ القاموس المحيط . تأليف الشيخ مجد الدين محمد بن يعقوب 
الفيروز آبادي الشيرازيء المتوفى سنة )۸١١(‏ ه. الناشر: دار الفكر, 
بیروت» طبع في سنة )١105(‏ ه. 

(۲۳۲) القسم الدراسي لكتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء 
الأمصار. تأليف الشيخ د . عبدالرحمن بن صالح الأطرم. . 
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(190) القواعد في الفقة الإسلامي . تأليف الشيخ زين الدين أبي الفرج 
عبدالرحمن بن شهاب الدين أحمد بن حسن بن رجب البغدادي 
الحنبلي» المتوفى سنة (750) ه. الناشر: دار المعرفة للطباعة 
والنشر. بيروت. 

(14) القواعد والفوائد الأصولية . تأليف الشيخ العلامة أبي الحسن 
علاء الدين علي بن عباس البعليء المعروف بابن اللحام؛ المتوفى 
سنة (607) ه. تحقيق / محمد حامد الفقي. الناشر: دار الكتب 
العلمية. بيروت. الطبعة الأولى» سنة )٠٤١١١(‏ ه. 


)۲١١(‏ القوانين الفقهية . تأليف الشيخ أبي القاسم محمد بن أحمد بن 
جزي الفرناطي المالكيء المتوفى سنة )74١(‏ ه. الناشر: الدار 
العربية للكتاب. طبع في سنة (۱۹۸۲) م. 

)۲۳١(‏ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة . تأليف الحافظ 
شمس الدين أبي عبدالله محمد بن عثمان الذهبي» المتوفى سنة 
(748) ه. تحقيق وتعليق / عزت علي عيد عطية؛ وموسى محمد 
على اللكوشيي فاشو دان الفا تة بالفاهيرة اة الأول 
سنة (0۴۹۷) هاء 

(۲۳۷) الكافي في فقة آهل المدينة المالكي . تأليف الإمام الحافظ أبي عمر 
يوسف بن عبداللّه بن محمد بن عبدالبر النمري القرطبي. المتوفى 
سنة (147) ه. تحقيق وتعليق / د. محمد محمد أحيد ولد ماديك 
الموريتاني. اناشر: مكتبة الرياض الحديثة. الطبعة الأولى. سنة 
(۱۳۹۸) ھ. 


- 0۹ - 
مةاعيون الأدلة ج ؟ 


(۸) 


(۲۳۹( 


(۲۰) 


(41؟) 


(é۲) 


الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل . تأليف الشيخ أبي 
محمد موقق الدين عبد اللّه بن قدامة المقدسيء المتوفى سنة 
(170) ه. تحقيق / زهير الشاويش. الناشر: المكتب الإسلامي. 
الطبعة الثانية». سنة (99؟١)‏ ه. 
الكامل في ضعفاء الرجال. تأليف الإمام أبي أحمد عبداللّه بن 
عدي بن عبداللّه بن محمد الجرجاني» المتوفى سنة (10") ه. 
الناشر: دار الفكر. بيروت. الطبعة الثانية. سنة )١1400(‏ ه. 
كتاب التسهيل في الفقه على مذهب الإمام الرياني أحمد بن حنبل 
الشيباني. تأليف أبي عبداللّه بدر محمد بن علاء الدين أسباسلار 
البعليء المتوفى سنة (۷۷۸) ه. حققه / د. عبداللّه الطيار. ود. 
عبدالعزيز المد ١‏ للّه. الناشر: دار العاصمة» الرياض. النشرة الأولى. 
سنة (4١14١)ه.‏ 
كتابالتماملما صح في الروايتين والثلاث والأريع عن الإمام 
والمختار من الوجهين عن أصحابه العرانين الكرام. تأليف القاضي 
محمد بن محمد بن الحسن بن الفراء ابن شيخ المذهب القاضي 
أبي يعلى المتوفى سنة (077) ه. حققه / د. عبداللّه الطيار. ود. 
عبدالعزيز المد اللّه. الناشر: دار العاصمة:؛ الرياض. النشرة الأولى؛ 
سنة (4١41١)ه.‏ 
كتاب الروايتين والوجهين. تأليف القاضي محمد بن الحسين بن 
محمد بن الفراءء الشهير بأبي يعلى» المتوفى سنة )٤0۸(‏ ه. حققه/ 
د. عبدالكريم اللاحم. وأفرد المسائل الفقيةء وسماه المسائل الفقية 
من كتاب الروايتين والوجهين. الناشر: مكتبة المعارف» الرياض. 
الطبعة الأولى. سنة )١4100(‏ ه. 
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(Yer) 


)145( 


)145( 


(۲4١( 


(4۷( 


(4۸) 


كتاب الضعفاء الصغير. تأليف الإمام الحافظ أبي عبداللّه محمد 
الضناوي. الناشر: عالم الكتب. بيروت. الطبعة الأولىء سنة 
(غ١غ١)ه.‏ 

كتاب الضعفاء والمتروكين. تأليف الإمام الحافظ أبى عبدالرحمن 
أحمد بن شعيب النسائي» المتوفى سنة )۳٠۳(‏ ه. تحقيق / بوران 
الضناوي, وكمال الحوت. الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية: بيروت. 
الطبعة الأولى؛ سنة )١5١0(‏ ه. 

(٤۲ھ).‏ تحقيق ودراسة / د. صالح بن محمد المزيد. الناشر: 
مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة. الطبعة الثانية. سنة 
(١غاه).‏ 

كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين. تأليف الإمام 
حلبء الطبعة الأولى؛ سنة )۱۳١۹١(‏ ه. 

كتاب المراسيل . تأليف الإمام أبي محمد عيدالرحمن بن الإمام أبى 
الكاتب. الناشر: دار الكتب العلميةء بيروت. الطبعة الأولىء سنة 
(9غ١)ه.‏ 

كتاب حروف المعاني. تأليف أبى القاسم عبدالرحمن بن إسحاق 
الزجاجيء المتوفي سنة )"4٠(‏ ه. تحقيق / د. علي توفيق الحمد. 
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(5:9؟) 


06) 


(۲۱( 


(۲) 


(Yor) 


(۲) 


الناشر مؤسسة الرسالة .بيروت الطبعة الأولى سنة )٠٤١١٤(‏ ه. 


كتاب سيبويه . تأليف أبي بشير عمرو بن عثمان بن قنبرء المعروف 
بسيبويهء المتوفى سنة )۱۸٠١(‏ ه تحقيق عبد السلام محمد هارون. 
الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب. طبع سنة (۱۹۷۷) م. 
الكتاب. تصنيف أبي الحسين أحمد بن محمد القدوري البغدادي 
الحنفي» المتوفى سنة (478) ه. مطبوع مع شرحه اللباب للميداني. 
حققه / محمود أمين النواوي. الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت. 
كشاف القناع عن متن الإقناع . تأليف الشيخ منصور بن إدريس 
البهوتيء المتوفى سنة )٠١0١(‏ ه. الناشر : عالم الكتب» بيروت. 
طبع في سنة (؟10١)‏ ه. 

كشف الأستار عن زوائد البزار. تأليف الحافظ نور الدين علي 
الهيثمي. المتوفى سنة )۸٠۷(‏ ه. تحقيق / الشيخ حبيب الرحمن 
الأعظمي. الناشر: مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبعة الثانيةء سنة 
(59١غ١)ه.‏ 

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي. تأليف علاء الدين 
عبد العزيز ين أحمد البخاريء المتوفى سنة )۷١(‏ ه. الناشر: دار 
الكتاب العربي» بيروت. طبع سنة )١554(‏ ه. 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس. تأليف الشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني» المتوفى سنة 
)١١١١(‏ ه. علق عليه / أحمد القلاش. الناشر: مكتبة التراث 
الإسلامي. حلب. ١‏ 


-١695- 


00) 


(۲7) 


(۲۵۷) 


كه 


)۲۹( 


(٦۰) 


كفاية الطالب الرياني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني . تأليف الشيخ 
أبي الحسن علي بن محمد المالكيء المتوفى سنة (۹۳۹) ه. مطبوع 
مع حاشية العدوي عليه. الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر. 
بيروت لبنان. 

الكفاية في علم الرواية. تأليف الإمام أبي بكر احمد بن علي بن 
ثابت الخطيب البغدادي» المتوفى سنة (477) ه. قدم له / محمد 
لتيجاني. الناشر: مطبعة السعادة. مصر. الطبعة الأولى 

كنز الدقائق. تأليف أبي البر كات عبدالله بن أحمد بن محمود 
النسفيء المتوفى سنة )7٠١١(‏ ه. وقيل سنة )7١١(‏ ه. وهو مطبوع 
مع شرحه تبيين الحقائق للز يلعي. الناشر: دار المعرفة للطباعة 
والنشر. الطبعة الثانية. 

الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات. تأليف 
أبي البركات محمد بن أحمد بن يوسف الذهبيء. الشهير بابن 
الكيالء المتوفى سنة (475) ه. تحقيق / حمدي عبدالمجيد 
السلفي. الناشر: المطبعة السلفية ومكتباتهاء القاهرة. سنة 
(401١ه).‏ 

لسان العرب. تأليف العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن 
مكرم بن منظور الإفريقيء المتوفى سنة 7١١(‏ ) ه. الناشر: دار 
صادرء بيروت . ش 

لسان الميزان . تأليف الشيخ الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد 
ابن علي بن حجر العسقلاني؛ المتوفى سنة (807) ه. الناشر: 
مؤسسة الأعلمي» بيروت. الطبعة الثانية. سنة (90؟١)‏ ه. 


10۹۷ - 


اللكهة 


(YY) 


(YY) 


(٤( 


)۲٣۰( 


(55؟) 


اللمع في أصول الفقه. تأليف الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي 
ابن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي الشافعيء المتوفى سنة(۷1٤)‏ ه. 
مطبوع مع تخريج أحاديث اللمع للغماري. الناشر: عالم الكتب» 
بيروت. الطبعة الأولى» سنة )١400(‏ ه. 

المبدع في شرح المقنع . تأليف الشيخ أبي إسحاق برهان الدين 
إبراهيم بن محمد بن عبداللّه بن مفلح الحنبليء المتوفى سنة 
(۸۸4)ه. الناشر: المكتب الإسلامي. طبع في سنة )١1980(‏ م. 
المبسوط. تأليف الشيخ شمس الأئمة أبي بكر محمد بن أبي سهل 
السرخسيء المتوفى سنة )٤۹١(‏ ه. الناشر: دار المعرفةء بيروت. 
الطبعة الثانية. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. تأليف الحافظ نور الدين علي 
الهيثمي. المتوفى سنة )۸٠۷(‏ ه. بتحرير الحافظين الجليلين. 
العراقي وابن حجر. الناشر: دار الكتاب العريي»ء بيروت» الطبعة 
الثالثة. سنة )٠١١١۲(‏ ه. 

المجموع شرح المهذب. تأليف الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف 
النووي الدمشقيء المتوفى سنة (177) ه. الناشر: زكريا علي 
يوسف. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. جمع وترتيب الشيخ 
عبدالرحمن بن محمد بن قاسم الحنبليء المتوفى سنة (557؟١)‏ ه. 
الناشر: عالم الكتب» الرياض. 


(۲۹۷) المحررفي الحديث. تأليف الحافظ شمس الدين أبي عبداللّه محمد 


ابن أحمد بن عبدالهادى. دراسة وتحقيق / د. يوسف المرعشلى» 


-١698- 


(™) 


)۲۹( 


(۲۷۰) 


(۷۱) 


(۷۲) 


(Vr) 


ومحمد سمارة. وجمال الذهبي. الناشر: دار المعرفةء بيروت. 
الطبعة الأولى سنة )١400(‏ ه. 

ابن عبداللّه بن تيمية الحرانيء المتوفى سنة (107) ه. الناشر: دار 
الكتاب العربي, بيروت. 

فياض العلواني. طبعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الطبعة 
الأولى» سنة (99؟١)‏ ه. 

المحلى. تأليف الشيخ الحافظ أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد 
ابن حزم؛ المتوفى سنة (401) ه. الناشر: المكتب التجاري للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت. ش 
مختصرالخرقي في المذهب الحنبلي, تأليف الشيخ أبي القاسم 
عمر بن الحسن بن عبد الله الخرقي. المتوفى سنة (4؟؟) ه. 
الناشر: مؤسسة الخافقين ومكتبتها. الطبعة الثالثة. )١407(‏ ه. 
مختصر المزني. تأليف أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني. 
المتوفى سنة (14؟) ه. مطبوع مع الأم للشافعي في الجزء الثامن. 
التاشوة دان الفكر. 

وعلق عليه / الطاهر أحمد الزاوي. الناشر: دار إحياء الكتب 


- 1044 - 


(774) مختصر سنن أبي داود . تأليف الحافظ أبى محمد عبدالعظيم بن 
عبدالقوي المنذري. المتوفى سنة (101) ه. علق عليه / عزت عبيد 


)۷٥( 


(كلا؟) 


(VV) 


(۷۸) 


)۲۷۹( 


الدعاس . الناشر: محمد على السيد» حمص. الطبعة الأولى» سنة 
(۱۳۸۸) ھ. 

المختصر في أصول الفقة على مذهب الإمام أحمد بن حثيل. 
تأليف أبي الحسن علاء الدين علي بن محمد بن علي البعلي. 
المعروف بابن اللحام. المتوفى سنة )6١7(‏ ه. تحفيق / د. محمد 
مظهر بقا. طبع سنة )١4٠0(‏ ه. 

المدونة الكبرى. لإمام دار الهجرة مالك بن انس الأصبحيء المتوفى 
(1174١)ه.‏ رواية الإمام سحنون بن التنوخيء المتوفى )١١١(‏ ه. 
(1١)ه.‏ 

المذكر والمؤنث . تأليف أبي بكر محمد بن القاسم الأنباريء المتوفى 
سنة (۳۲۸) تحقيق / محمد عبدالخالق عضيمة. الناشر: لجنة 
إحياء التراث, القاهرة. طبع سنة )١10١(‏ ه. 

المراسيل. تأليف الإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث 
السجستاني الأزديء المتوفى سنة (70؟) ه. راجعه / د. يوسف 
الناشر: دار المعرفة, بيروت- لبنان: الطبعة الأولى» سنة (١١١١ه).‏ 
مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود . قدم له / محمد رشيد رضا. 


الناشر: دار المعرقة, بيروت. 


*+ ل - 


)۲۸٠(‏ مسائل الإمام أحمد رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري, 
المتوفى سنة )۲۷١(‏ ه. تحقيق / زهير الشاويش. الناشر: المكتب 
الإسلامى» بيروت. الطبعة الأولىء سنة )١1٠١(‏ ه. 

)۲۸١(‏ مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح. المتوفى سنة 
)۲١١(‏ ه. تحقيق / د. فضل الرحمن دين محمد. الناشر: الدار 
العلميةء دلهي. الطبعة الأولىء سنة )١108(‏ ه. 

(۲۸۲) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله. المتوفى سنة (۲۹۰) ه. 
تحقيق / د. علي سليمان المهنا. الناشر: مكتبة الدارء المدينة المنورة. 
الطبعة الأولى سنة )٠٤١١(‏ ه. 

(۲۸۳) المسائل الفقهية التي انفرد بها الإمام الشافعي من دون إخوانه من 
الأئمة. تأليف الشيخ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير 
المرشي» المتوفى سنة (۷۷٤(‏ ه. تحقيق/ ف إبراهيم صندفجي. 
الناشر: مكتبة العلوم والحكم., المدينة المنورةء الطبعة الأولىء سنة 
(1غ١)ه.‏ 

(۲۸4) المستجمع شرح المجمع. تأليف الإمام ابي محمد محمود بن أحمد 
العيني الحنفيء المتوفى سنة (8600) ه. تحقيق/ د. محمد بن حسن 
ابن علي العبيري. رسالة دكتوراه مقدمة إلى قسم الفقةء بكلية 
الشريعة بالرياض. 

)۲۸١(‏ المستدرك على الصحيحين . تأليف الحافظ أبى عبد الله محمد بن 
عبد الله بن محمد الحاكم النيسابوريء المتوفى سنة )4١0(‏ ه. 
وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي» المتوفى سنة )۷٤۸(‏ ه. الناشر: 


دار الكتاب العربي؛ بيروت. 


- إ0 - 


ركم 


(A۷) 


(۲۸۸( 


)584( 


04) 


)؟9١(‎ 


(۹۲( 


المستوعب. تأليف الشيخ نصير الدين محمد بن عبداللّه بن الحسن 
السامري» المتوفى سنة )1١١(‏ ه. دراسة وتحقيق / أ. د مساعد بن 
قاسم الفالح. الناشر: مكتبة المعارف. الرياض. الطبعة الأولى» سنة 
(419١)ه.‏ 

المستصفى. تأليف أبى حامد محمد بن محمد الغزاليء المتوفى سنة 
(000)ه. الناشر: دار الكتب العلميةء بيروت. الطبعة الثانية. 
المسح على الجوريين . تأليف الشيخ محمد جمال الدين القاسمي. 
قدم له / الشيخ أحمد محمد شاكر. حققه / محمد ناصر الدين 
الألبانى. الناشر: المكتبة الإسلامى. بيروت. الطبعة الرابعة. سنة 
(5١2١)ه.‏ 

مسند أبي داود الطيالسي . تأليف الحافظ سليمان بن داود بن 
الجارود الفارسيء المشهور بأبي داود الطيالسيء المتوفى سنة 
)۲٠٤(‏ ه. الناشر: دار البازء مكة المكرمة. 

مسند أبي عوانة . تأليف الحافظ أبي عوانة يعقوب بن إسحاق 
الإسفرايينيء المتوفى سنة )۳١١(‏ ه. الناشر: مطبعة جمعية دائرة 
المعارف العثمانية. حيدر آباد. طبع سنة )١7577(‏ ه. 

مسند أبي يعلى الموصلي. تأليف الحافظ أحمد بن المثنى التميمي» 
المأمون للترث. دمشق. الطبعة الأولى سنة )٠١١١۷(‏ ه. 

مسند أحمد . تأليف الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل؛ 
المتوفى سنة )۲١١(‏ ه. المكتب الإسلامى: بيروت. الطبعة الخامسة, 
سنة )١400(‏ ه. أماتعليقات الشيخ أحمد شاكر على المسند فقد 


4 *ا - 


(۳) 


(۹4( 


نه 


(91؟) 


(۹۷( 


أخذتها من الطبعة التي حققهاء والتي نشرتها دار المعارف للطباعة 
والنشر بمصر. الطبعة الثالثة. سنة )۱١١۸(‏ ه. 

مسند الشافعي. تأليف الإمام أبى عبد الله محمد بن إدريس 
الشافعيء المتوفى سنة )3١4(‏ ه. الناشر: دار الكتب العلميةء بيروت 
الطبعة الأولى. سنة (١٠1١)ه.‏ 

المسند. تأليف الحافظ عبداللّه بن الزبير الحميديء المتوفى سنة 
)۳١(‏ ه. تحقيق / حبيب الرحمن الأعظمي. الناشر: عالم الكتب 


- 


بيروت. 
المسودة في أصول الفقه . تتابع على تصنيفه ثلاثة من آل تيمية. 
مجد الدين أبو البركات عبدالسلام بن تيميةء وشهاب الدين أبو 
المحاسن عبدالحليم بن عبدالسلام» وشيخ الإسلام تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن عبدالحليم. جمعها وبيضها شهاب الدين أبو 
العباس أحمد ين محمد بن أحمد بن عبدالغني الحراني الدمشقي؛ 
المتوضى سنة (10") ه. تقديم / محمد محيي الدين عبدالحميد. 
الناشر: مطبعة المدني. مصر. 

مشكاة المصابيح . تأليف الحافظ محمد بن عبد الله الخطيب 
التبريزي. تحقيق / الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. الناشر: 
المكتب الإسلامي» بيروت. الطبعة الثالثة. سنة )١400(‏ ه. 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. تأليف الشيخ أحمد بن 
محمد بن على المقري الفيوميء المتوفى سنة )۷۷١(‏ ه. الناشر: 
مكتبة لبنان» بيروت. طبع في سنة (۱۹۸۷) م. 


- 1 


)۲۹۸( 


)۲۹۹( 


(۳۰۰) 


(۳۰۱) 


("'Y) 


(۳۰۳) 


مصنف ابن أبي شيبة . تأليف الإمام الحافظ أبي بكر عبداللّه بن 
محمد بن أبي شيبة العبسي.ء المتوفى سنة (0؟7) ه. حققه 
وصححه / الأستاذ عبد الخالق الأفغانى. الناشر: الدار السلفية 
الهند. 

المصنف. تأليف الإمام عبدالرزاق بن همام الصنعانيء المتوفى سنة 
١)‏ ۱( ه. تحقيق/ حبيب الرحمن الأعظمي. الناشر: المكتب 
الإسلامى. بيروت. الطبعة الثائية. سنة )٠٤١١١(‏ ه. 

مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهى . تأليف الشيخ مصطفى 
أبن سعد بن عيدة السيوطي الرحيباني الدمشقي؛ المتوف سنة 
٠۲٤١(‏ ه). الناشر: المكتب الإسلامى. دمشق. الطبعة الأولى» سنة 
(۱۳۸۰) ھ. 

المطالب العالية بزائد المسانيد الثمانية. تأليف الشيخ الحافظ 
شهاب الدين بي الفضل أحمد بن حجر العسقلانيء المتوفى سنة 
(801) ه. تحقيق / الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي. الناشر: دار 
البستي الخطابي» المتوفى سنة (TA)‏ ه. وهو مطبوع مع سنن أبي 
داود. الناشر: محمدعلى السيدء حمص ٠.‏ الطبعة الأولى. سنة 
(۱۳۸۸) ھ. 

(۲۰۷( ھ. الناشر: عالم الكتب. بيروت. الطبعة الثانيةء سنة 
( ۱۹۸۰( م. 


SS اع‎ 


)۳۰١(‏ معجم الأدياء, المسمى إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب. تأليف أبي 
عبد الله ياقوت فن عيد اللة الحمويء المتوفى سنة (151) ه. 
الناشر: دار المأمون بمصر. 

)۳٠١(‏ معجم البلدان. تأليف شهاب الدين ياقوت الحمويء المتوفى سنة 
)1۲١(‏ ه. الناشر: دار صادرء بيروت. طبع سنة )٠١١٤(‏ ه. 

)۳١١(‏ المعجم الصغير. تأليف الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد 
الطبرانى, المتوفى سنة )۳١١(‏ ه. صححه / عبالرحمن محمد 
عثمان. الناشر: المكتبة السلمفية المدينة المنورة. طبع سنة 
(۱۳۸۸) ه. 
المتوفى سنة )51١(‏ ه. حققه / حمدي عبدالمجيد السلفي. الناشر: 
الدار العربية للطباعةء بغداد. الطبعة الأولىء سنة )١599(‏ ه. 

)۳٠۸(‏ معجم المؤلفين» تراجم مصنفي الكتب العربية. تأليف عمر رضا 
كحالة. الناشر: دار إحياء التراث العريبى: بيروت. 

)۳٠۹(‏ المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. رتبه ونظمه لفيف من 
المستشرقين. الناشر: دار الدعواةء استابول. طبع في عام (581١)م.‏ 


(۳۱۰( المعهجم الوسيط. قام بإخراجه إبرهيم مصطفى» وأحمد الزيات, 
وحامد عبدالقادرء ومحمد النجار. الناشر : دار الدعوة 


)۳١١(‏ معجم لغة الفقهاء. عربي - إنكليزي. وضع / أ. د. محمد رواس 
قلعه جى. ود. حامد صادق. الناشر: دار النفائس. بيروت. الطيعة 


الثانية. سنة )۱١١۸(‏ ه. 


"٠١ه‎ 


(۳1۲( 


(1۳) 


(۳۱٤( 


()۳٠١( 


(۳۱١( 
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معجم مقاييس اللغة . تأليف الشيخ أبي الحسين أحمد بن فارس 
ابن زكريا القزوينيء المتوفى سنة )۳۹١(‏ ه. حققه / عبد السلام 
محمد هارون. الناشر: شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي وأولاده 
بمصر. الطبعة الثانية. سنة )١594(‏ ه. 

معرفة الستن والآثار. تأليف الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن 
الحسين بن علي البيهقيء المتوفى سنة (408) ه. تحقيق / د. 
عبد المعطي أمين قلعجي. الناشر: دار الوعي» القاهرة. الطبعة 
الأولى» سنة )٠١١١(‏ ه. 

المعيارالمعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأتدلس 
والمغرب. تأليف أحمد بن يحيى الونشريسيء المتوفى سنة (٤١١)ه.‏ 
أخرجه جماعة من الفقهاء بإشراف د. محمد جحي. الناشر: دار 
الغرب الإسلامي بيروت. طبع سنة )١4١١(‏ ه. 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. تأليف جمال الدين أبي محمد 
عبد اللّه بن يوسف بن هشام الأنصاري؛ المتوفى سنة )91١(‏ ه. 
حققه /د. مازن المبارك» ومحمد على حمدالله. الناشر :دار الفكر, 
دمشق. الطبعة الأولى: سنة )١584(‏ ه. 

مغني المحتاج. تأليف الشيخ محمد الشربيني الخطيب. المتوفى 
سنة (977) ه. الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصر. طبع في سنة )۱١۷۷(‏ ه. 

المغني. تأليف الشيخ موفق الدين أبي محمد عبد اللّه بن أحمد بن 
محمد بن قدامة المقدسيء» المتوفى سنة 17١(‏ ) ه. تحقيق 
د. عبداللّه التركي» ود. عبدالفتاح الحلو. الناشر: مكتبة هجرء 
القاهرة. الطبعة الأولى» سنة )٠١١١(‏ ه. 


- ٨ ا‎ 


(514) المفيد للحكام فيما يعرض لهم من نوازل الأحكام. تأليف أبي 
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الوليد هشام بن عبد الله بن هشام الأزديء المتوفى سنة (101) ه. 
تحقيق / د. سليمان بن عبداللّه بن حمود أباالخيل. رسالة دكتوراه 
مقدمة إلى قسم السياسة الشرعية. بالمعهد العالي للقضاء سنة 
)۱٤۱۲(‏ ھ. 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة. 
تأليف الحافظ شمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الزحمن 
السخاوي. المتوفى سنة (407) ه. الناشر: دار الكتب العلمية, 


بيروت. 

المقتضب. تأليف أبي العباس محمد بن يزيد المبرد» المتوفى سنة 
(56) ه. تحقيق / محمد عبدالخالق عضيمة. الناشر: عالم 
الكتب. بيروت. 

المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام 
الشرعيات والتحصيلات المحكمات الشرعيات لأمهات مسائلها 
المشكلات. تأليف القاضى أبى الوليد محمد بن أحمد بن رشيد 
المتوفى سنة (١٠60)ه.‏ الناشر: دار صادر» بيروت. 

مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث . تأليف الإمام الحافظ أبي 
(174)ه. الناشر. دار الكتب العلميةء بيروت .طبع سنة (۱۳۹۸) ه. 
المقفى الكبير. تأليف تقي الدين المقريزي. تحقيق / محمد 
اليعلاوي. الناشر: دار الغرب الإسلامى» بيروت. الطبعة الأولى. 


سنة (١41١)ه.‏ 
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الدين آبي محمد عيد الله بن قدامة المقدسى. المتوفى سنة 
(١1۲)ه.‏ الناشر: المكتبة السلفية بمصر. الطبعة الثالثة. 

الحلبي» المتوفى سنة (501) ه. تحقيق/ سليمان الألباني. الناشر: 
مؤسسة الرسالة: بيروت. الطبعة الأولى. سنة )٠٤١١۹(‏ ه. 

المتوفى سنة )0٤۸(‏ ه. تحقيق / محمد سيد كيلاني. الناشر: دار 
المعرفة. بيروت. 

سالم بن ضويان: المتوفى سنة )۱١١۳(‏ ه. تحقيق/ زهير 
الشاويش. الناشر: المكتب الإسلامى. الطبعة الرابعة» سنة 
(۱۳۹۹ھ). 

المنار المنيف في الصحيح والضعيف. تأليف الإمام شمس الدين أبي 
عبدالله محمد ين أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزيةء المتوفى سنة 
(۷0۱( ه. حققه / عيد المفتاح أبو غده. الناشر: مكتب المطيوعات 
الإسلاميةء حلب. الطبعة الثانية. سنة )٠٤١١١(‏ ه. 

المنتقي شرح الموطأ. تأليف القاضي أبي الوليد سليمان بن خلف بن 
سعد الباجى الأندلسىء المتوفى سنة )٤۹٤(‏ ه. الناشر: دار الكتاب 
العربي» بيروت» الطبعة الرابعةء سنة )٠٤١١٤(‏ ه. 
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المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله يَبِِ. تأليف الحافظ أبي 
محمد عبد اللّه بن الجارود» المتوفى سنة )۳١۷(‏ ه. الناشر: دار 


منتهى الإرادات. تأليف الشيخ تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي 
الحنبلي المصريء الشهير بابن النجارء المتوفى في حدود سنة 
(9177) ه. تحقيق/ عبدالغني عبدالخالق. الناشر: عالم الكتب. 
المنخول من تعليقات الأصول . تأليف الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن 
علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي الشافعيء المتوفى سنة 
(1اغ) ه. حققه / محمد حسن هيتو. الناشر: دار الفكرء دمشق. 
الطبعة الأولى» سنة )٠٠٠١١(‏ ه. 

المهذب. تأليف الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن يوسف الفيروز آبادي 
الشيرازي الشافعيء المتوفى سنة )٤١١(‏ ه. الناشر: مطبعة البابي 
الحلبي وشركاه بمصر. 

مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل . تأليف الشيخ أبي 
عبد الله محمد بن محمد بن عبدالرحمن الطرابلسي المغربي. 
المعروف بالحطاب, المتوفى سنة (404) ه. الناشر: مكتبة النجاح. 
طرابلس ليبيا. 

الموطأ. تأليف الإمام مالك بن أنس الأصبحي.ء المتوفى سنة 
(۱۷۹) ه. صححه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه/ الأستاذ 
محمد فؤاد عبدالباقي. الناشر: دار إحياء الكتب العربية. عيسى 
البابي الحلبي وشركاه. 
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ميزان الاعتدال في نقد الرجال . تأليف الشيخ أبي عبداللّه محمد 
ابن أحمد بن عثمان الذهبيء المتوفى سنة )۷٤۸(‏ ه. تحقيق/ علي 
محمد البجاوي. الناشر: دار المعرفه. بيروت لبنان. 

الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم . تأليف الشيخ أبي جعفر محمد 
ابن أحمد بن إسماعيل الشنقيطي. الناشر: مطبعة السعادة. مصر. 
الطبعة الأولىء سنة ٩۱۳۲۳(‏ ه. 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة . تأليف جمال الدين أبي 
المحاسن يوسف بن تغري بردي الأسابكيء المتوفى سنة )۸۷٤(‏ ه. 
الناشر: دار الكتب مصر. | 

نزهة النظر شرح نخبة الفكرفي مصطلح أهل الأتر. تأليف الشيخ 
الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلانيء المتوفى سنة (801) ه. الناشر: مكتبة الخافقين» دمشق 
طبع سنة )٠٤١١١(‏ ه. 

نشر البنود على مراقي السعود . تأليف سيدي عبد الله بن إبراهيم 
العلوي الشنقيطي. المتوفى في حدود سنة (1757) ه. الطبعة 
المغريية. 

النشرفي القراءت العشر. تأليف الحافظ أبي الخير محمد بن 
محمد الدمشقيء الشهير بابن الجزريء المتوفى سنة (477) ه. 
أشرف على تصحيحه / على محمد الضباع. الناشر: دار الكتب 
العلمية. بيروت. 

نصب الراية لأحاديث الهداية. تأليف جمال الدين أبي محمد 
عبداللّه الحنفي الزيلعي» المتوفى سنة (717) ه. تحقيق المجلس 
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العلمى. الناشر: دار المأمون. القاهرة. الطبعة الأولى» سنة 
(۱۲۷ھ). 

النكت علي كتاب ابن الصلاح. تأليف الشيخ الحافظ شهاب الدين 
)۸٥۲(‏ ه. تحقيق/ د . ربيع بن هادي عمير. الناشر: المجلس العلمي 
العلمى إحياء التراث الإسلامى بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
الطبعة الأولىء سنة )٠١١٤(‏ ه. 

العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي الشافعيء المتوفى 
سنة (8١٠١٠)ه.‏ الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبى وأولاده بمصر. الطبعة الأخيرة. سنة )١585(‏ ه. 

النهاية في غريب الحديث والأثر. تأليف الإمام مجد الدين أبي 
السعادات المبارك بن محمد الجزريء المعروف بابن الأثيرء المتوفى 
سنة )1١1(‏ ه. تحقيق/ طاهر أحمد الزاوي, ومحمود الطناحي. 
الكتاب العربي» بيروت. الطبعة الأولى» سنة (۱۳۹۰) ه. 

النية وأثرها في الأحكام. تأليف الشيخ أ. د. صالح السدلان. 
الناشر: مكتبة الخريجىء الرياض. الطبعة الأولى سنة )١4١4(‏ ه. 
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. تأليف الشيخ محمد بن محمد 
الشوكاني. المتوفى سنة )۱۲١١(‏ ه. الناشر: دار الجيل»› بيروت. 
طبع في عام (1517) م. 


ا 


(4*) الهداية. تأليف الشيخ أبي الحسن علي بن عبدالجليل المرغيناني 
الحنفي. المتوفى سنة (097) ه. الناشر: المكتبة الإسلامية 

)٠١(‏ الهداية. تأليف الشيخ أبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني 
الحنيلي؛ المتوفى سنة )0٠١(‏ ه. تحقيق / إسماعيل الأنصاري. 
سنة )۱١۹۱(‏ ه. 

ز١اه")‏ هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآتار المصنفين . تأليف إسماعيل 
باشا البغداديء المتوفى (9؟75١)‏ ه. الناشر: مكتبة المثنى؛ بغداد . 

)۳١۲(‏ همع الهوامع شرح جمع الجوامع «في علم العريية ». تأليف الشيخ 
جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي. المتوفى سنة 
(ااكم). الناشر: دار المعرفة, بيروت. 

(*0*) الوجيز في فقة الإمام الشافعي . تأليف أبي حامد محمد بن محمد 
الغزاليء المتوفى سنة )0 ۰ (٥‏ ه. الناشر: دار المعرفةء بيروت. طبع 
سنة (۱۳۹۹) ه. 

)۳٠١(‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. تأليف أبي العباس أحمد بن 

محمد بن خلكان, المتوفى سنة )1۸١(‏ ه. حققة / د. إحسان 


عباس . الناشر: دار صادر» بيروت. طبع في سنة (۱۳۹۸) ھ۔ 
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E مسألة انتقاض الوضوء بالنوم‎ -٤ 
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فصل في عظم الميتة وسنها وقرونها 11771106 
۳- مسألة غسلات الإناء من ولوغ الكلب . e‏ 
فصل في غسل الإناء من ولوغ الخنزير . 151201111 
فصل فى غسل الإناء من سائر النجاسات. E‏ 


E . مسألة حكم غسل الإناء من ولغ الكلب‎ -٤ 
ee مسألة ما لانفس له سائله إذا خالط المائعات‎ -5 
N Ga مسألة قليل النجاسة وكثيرها.‎ -7 
N . مسألة بول الصبي وبول الصبية‎ -۷ 
مسألة النية المعتبرة في رفع الحدث ا‎ - 


۹- مسألة دخول الجنب المسحجد 5 ROCESS OSS‏ 


- ۷ - 


رقم الصفحة 
V4‏ 
VV1‏ 
V۹‏ 
AYo‏ 


6 


۹1۷ 


-۵١‏ مسألة حكم طهارة المني عع لوا لا ةق ا ا ا 
فصل خروج بقية المني بعد الغسل شي ا ا 


-1١518- 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 
مسائل التيمم 
0- مسألة الصعيد الذي يتيمم به . SSS‏ 
7- مسألة تيمم الجنب عن الحدث الأصغر 4 53*00 
۷- مسألة مسح اليدين فى التيمم eA ESS‏ 
۸- مسألة رؤية المتيمم للماء فى الصلاة . e‏ 


فصل في التيمم قبل دخول وقت الصلاة . E‏ 
فصل من شروط صحة التيمم . 00 1# 
-٠‏ مسألة التيمم لمن خاف فوات وقت الصلاة 200 
فصل في التيمم لمن خاف فوات صلاة الجنازة . EE‏ 
-١‏ مسألة التيمم لمن خاف استعمال الماء . ES‏ 
17- مسألة التيمم إذا وجد من الماء ما يكفي لبعض أعضائه 
فصل التيمم لمن كان أكثر بدنة جريحاً . A‏ 


15- مسألة التيمم لمن نسي الماء ثم علم . Re‏ 


- ۱۱۹ - 


الموضوع 

قصل في قول الشعبي والطبري في التيمم لمن خاف 

قات :شيلاة الخنازة: e eS‏ 
-٤‏ مسألة حكم العاجز عن الطهارة. E SE‏ 
من كتاب المسح على الخفين 
فد سال كه ا على الخ 200 
7- مسألة التوقيت في المسح على الخفين . 15200006 
۷-مسألة ارتفاع الحدث بالتيمم . ا 000007 
۸- مسألة لبس أحد الخفين قبل تمام الطهارة . E‏ 
۹- مسألة المسح على الخف المخرق . RS‏ 
فصل في قول أبي حنيفة في المسح على الخف الخرق .. 
-٠‏ مسألة المسح على الجوربين . ORS SS‏ 
-١‏ المسح على الخف فوق الخف. E‏ 
۲- نزع الخف بعد المسح عليه SSE‏ 
۳- حكم مسح أسفل الخفين مع أعلاه. TNE‏ 
-٤‏ مسألة الاقتصار غلى مسح أسفل الخفين n‏ 
0- مسألة المسح على العصائب والجبائر . OS‏ 
في غسل الجمعة 
1 مسألة حكم غسل يوم الجمعة . O DE‏ 


ا ات 


رقم الصفحة 


۱4 


Y0 


۲۹ 


الموضوع 
فصل في الاغتسال يوم الجمعة وقت الرواح N.‏ 


ومن كتاب الحيض 


۷- مسألة أقل مدة الحيض ee RISAS‏ 


۸- مسألة الاستمتاع بالحيض بما دون الفرج . A‏ 
EEDA A‏ قبل أن E) HE‏ 


-٠‏ مسألة أكثر مدة الحيض . SS‏ ب او 
-١‏ مسألة المستحاضة المعتادة المميزة . مر احا لتحا جم 


7- مسألة أكثر مدة النفاس . E‏ ا 
ERE SR CASA A‏ 
فصل في المستحاضة إذا فاتها التمييز . POE‏ 
4 المبتدأه بالحيض إذا رأت الدم. 578 


6- مسأله دم الحيض إذا زاد عن أيامه ع و a SE‏ 


الموضوع 


فهرس الأعلام المترجم لهم 5 مع هه عام اه اواو م ادها ا ITO‏ 


فهرس المسائل الأصولية . ............. E‏ 
فهرس الألفاظ المشروحة . ش22 
فهرس المراجع والمصادر . زؤز ز ز ‏ 000 00 ER‏ 


فقهرس الموضوعات ٠.‏ ممه موه افاعم وء قله مه ة ااه 6ع 8ه 686 6ه 


11۷ 


وبانتهائه انتهت فهارس الكتاب. والحمد الله أولاً وخرا 


۲ - 


